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م بها الباحـث لاسـتكمال متطلَّبات الحصـول على درجة  م بها الباحـث لاسـتكمال متطلَّبات الحصـول على درجة رسـالةٌ علميـةٌ تقـدَّ رسـالةٌ علميـةٌ تقـدَّ
د بن سـعود الإسـلامية، ،  د بن سـعود الإسـلاميةالإمام محمَّ الدكتوراه في (الفقه)الدكتوراه في (الفقه) من كلية  من كلية الشـريعةالشـريعة، بجامعة ، بجامعة الإمام محمَّ

وقد تكونت لجنة المناقشة من كلٍّ من أصحاب الفضيلة:وقد تكونت لجنة المناقشة من كلٍّ من أصحاب الفضيلة:
ا مقررً ا  مقررً د العجلان  د العجلان- د. عبد الحكيم بن محمَّ ١- د. عبد الحكيم بن محمَّ

ا ا مساعدً مقررً ا  ا مساعدً مقررً ٢- د. سامي بن إبراهيم السويلم- د. سامي بن إبراهيم السويلم 
ا عضوً ا  عضوً ٣- أ.د. أحمد بن عبد الله اليوسف- أ.د. أحمد بن عبد الله اليوسف 
ا عضوً ا- أ.د. عاصم بن منصور أبا حسين  عضوً ٤- أ.د. عاصم بن منصور أبا حسين 
ا عضوً ا  عضوً ٥- د. عبد الله بن عيسى العايضي- د. عبد الله بن عيسى العايضي 

سـالة، وبمنـح الباحث درجة الدكتوراه في الفقهالدكتوراه في الفقه، ،  سـالة، وبمنـح الباحث درجة وقد أوصت اللَّجنة بقبول الرِّ وقد أوصت اللَّجنة بقبول الرِّ
وذلك يوم الخميس الموافق وذلك يوم الخميس الموافق ١٤٤٥١٤٤٥/٣/٢٧٢٧هـ.هـ.
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ه، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا ومن  ه ونسـتعينُه ونسـتغفرُ ه، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا ومن إنَّ الحمد لله، نحمدُ ه ونسـتعينُه ونسـتغفرُ إنَّ الحمد لله، نحمدُ
ه الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، وأشـهد أنْ لا إله  ه الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، وأشـهد أنْ لا إله سـيِّئاتِ أعمالنا، من يهدِ سـيِّئاتِ أعمالنا، من يهدِ

. ه ورسولُه ا عبدُ ه لا شريكَ له، وأشهد أن محمدً ه ورسولُه إلا الله وحدَ ا عبدُ ه لا شريكَ له، وأشهد أن محمدً إلا الله وحدَ
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: :أما بعدُ أما بعدُ
 ، ةِ ةَ خاتِمةَ الرسـالاتِ السـماويَّ ديَّ سـالة المحمَّ عَل هـذه الرِّ ، فـإنَّ اللـه تعالـى جَ ةِ ةَ خاتِمةَ الرسـالاتِ السـماويَّ ديَّ سـالة المحمَّ عَل هـذه الرِّ فـإنَّ اللـه تعالـى جَ

   P   O   N   M   L   K   P   O   N   M   L   K﴿ :ساليَّة، قال تعالى هيمنةً على الشـرائع الرِ ساليَّة، قال تعالى: ﴿ومُ هيمنةً على الشـرائع الرِ ومُ
، فما  ، فما ، فجعلهـا صالحـةً لكل زمانٍ ومكانٍ وحالٍ VU   T   S   R   QVU   T   S   R   Q﴾(٤)، فجعلهـا صالحـةً لكل زمانٍ ومكانٍ وحالٍ
رنا منه، قال تعالى:  ا إلا حذَّ ăنا عليه، ولا شـر ا إلا دلَّ رنا منه، قال تعالى:  خيرً ا إلا حذَّ ăنا عليه، ولا شـر ا إلا دلَّ كَ رسـول الله  خيرً رَ كَ رسـول الله تَ رَ تَ

سورة آل عمران: ١٠٢١٠٢. سورة آل عمران:   سورة النساء: ١.(١)  سورة النساء:    (٢)
سورة الأحزاب: ٧٠٧٠-٧١٧١. سورة الأحزاب:   سورة المائدة: ٣.(٣)  سورة المائدة:    (٤)
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

.(١)﴾H   G   F   E   D   C   B   A   @   ?H   G   F   E   D   C   B   A   @   ?﴿
نْ أجـلِّ المطلوبات  ه فيهـا؛ مِ سـالة والتفقُّ عَل حفظَ هـذه الرِّ نْ أجـلِّ المطلوبات  جَ ه فيهـا؛ مِ سـالة والتفقُّ عَل حفظَ هـذه الرِّ ثـم إنَّـه ثـم إنَّـه  جَ
لَ اللهُ  هَّ ا؛ سَ سُ فيهِ علمً ا يلتَمِ ن سلَكَ طريقً لَ اللهُ : «مَ هَّ ا؛ سَ سُ فيهِ علمً ا يلتَمِ ن سلَكَ طريقً اها، قال رسول الله : «مَ مَ اها، قال رسول الله وأَسْ مَ وأَسْ
ن العبادة شيئًا أفضلَ  ن العبادة شيئًا أفضلَ : «لا أعلمُ مِ »(٢)، ، وقال سفيانُ الثوريُّ وقال سفيانُ الثوريُّ : «لا أعلمُ مِ ا إلى الجنَّةِ »لَهُ بِه طريقً ا إلى الجنَّةِ لَهُ بِه طريقً
؛  ؛ ، وإنَّ «أهمَّ أنواعِ العلومِ في هذه الأزمان الفروعُ الفقهيَّاتُ ن أنْ تُعلِّم النَّاس العلم»(٣)، وإنَّ «أهمَّ أنواعِ العلومِ في هذه الأزمان الفروعُ الفقهيَّاتُ ن أنْ تُعلِّم النَّاس العلم»مِ مِ
، فكانت من  ، فكانت من لافتقـار جميـع النَّاس إليها في جميع الأحـوال، مع أنها تكاليـفُ محضةٌ لافتقـار جميـع النَّاس إليها في جميع الأحـوال، مع أنها تكاليـفُ محضةٌ

ات»(٤). ات»المهمَّ المهمَّ
نَن الله عليَّ أن ألحقني  نْ مِ ، هذا وإنَّ مِ ف به المرءُ ا يَشرُ نَن الله عليَّ أن ألحقني لذا فإنَّ دراسة الفقه ممَّ نْ مِ ، هذا وإنَّ مِ ف به المرءُ ا يَشرُ لذا فإنَّ دراسة الفقه ممَّ
كتوراه، وبعد  د بن سعودٍ الإسلامية في مرحلة الدُّ كتوراه، وبعد بكلِّية الشريعة في جامعة الإمام محمَّ د بن سعودٍ الإسلامية في مرحلة الدُّ بكلِّية الشريعة في جامعة الإمام محمَّ

مة عن: قدَّ سالة المُ بتُ أنْ يكون موضوع الرِّ غِ مة عن:الاستخارة والاستشارة رَ قدَّ سالة المُ بتُ أنْ يكون موضوع الرِّ غِ الاستخارة والاستشارة رَ

والمقصـود بمصطلـح (التبعيَّة) هـو: ارتباطٌ مخصوصٌ بين شـيئين مختلفين؛ والمقصـود بمصطلـح (التبعيَّة) هـو: ارتباطٌ مخصوصٌ بين شـيئين مختلفين؛ 
ا: ا:بحيث يكون التأثير لأحدهما دون اعتبارٍ للآخر، وهو يمثل أمورً بحيث يكون التأثير لأحدهما دون اعتبارٍ للآخر، وهو يمثل أمورً

قَـت فيـه أسـباب التَّبعيَّة النوعيَّـة؛ كالاختصـاص أو الجزئيَّة أو ؛ كالاختصـاص أو الجزئيَّة أو  قَّ ل: مـا تَحَ قَـت فيـه أسـباب التَّبعيَّة النوعيَّـةالأوَّ قَّ ل: مـا تَحَ الأوَّ
الاتصـال لمصلحـةٍ ونحـو ذلك، فيُنـاط الحكـم بالمتبوع، وأمـا التابع فلا أثـر له في الاتصـال لمصلحـةٍ ونحـو ذلك، فيُنـاط الحكـم بالمتبوع، وأمـا التابع فلا أثـر له في 

الحكم.الحكم.
سورة النحل: ٨٩٨٩. سورة النحل:    (١)

 ، ، في أبواب العلم عن رسول الله ، في أبواب العلم عن رسول الله ، رواه التِّرمذي من حديث أبي هريرة رواه التِّرمذي من حديث أبي هريرة    (٢)
.« ».)، وقال التِّرمذي: «حديثٌ حسنٌ بابُ فضلِ طلبِ العلم، برقم (بابُ فضلِ طلبِ العلم، برقم (٢٦٩٩٢٦٩٩)، وقال التِّرمذي: «حديثٌ حسنٌ

«جامع بيان العلم وفضله» (١: : ٢١١٢١١).). «جامع بيان العلم وفضله» (   (٣)
«روضة الطَّالِبين» (١: : ٤).). «روضة الطَّالِبين» (   (٤)
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ؤثِّر القليل في الكثير. ومنه  ؤثِّر القليل في الكثير. ومنه  وهي أن يُناط الحكم بالأغلب، فلا يُ لَبة؛ وهي أن يُناط الحكم بالأغلب، فلا يُ بة؛الثانـي: الغَ لَ الثانـي: الغَ
بَعٌ للأكثر»(١)، فـ«قد يُسـتعمل مصطلح التبعية في ، فـ«قد يُسـتعمل مصطلح التبعية في  بَعٌ للأكثر»: «والأقل تَ سـي : «والأقل تَ خْ رَ سـي قول السَّ خْ رَ قول السَّ

.(٢)« ةِ بةِ والقلَّ لَ »سياقِ مبدأِ الغَ ةِ بةِ والقلَّ لَ سياقِ مبدأِ الغَ
ينه في شـيءٍ آخر، ومنه قول  مِ ه حين تَضْ ينه في شـيءٍ آخر، ومنه قول وهو ما تغيَّـر حكمُ مِ ه حين تَضْ نيـة؛ وهو ما تغيَّـر حكمُ مْ نيـة؛ الثالـث: الضِّ مْ الثالـث: الضِّ
يم : «يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها. وقريب منها: : «يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها. وقريب منها:  يُوطي وابن نُجَ يم السُّ يُوطي وابن نُجَ السُّ

ا»(٣). ا»يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يُغتفر فيه قصدً يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يُغتفر فيه قصدً
أهمية الموضوع:أهمية الموضوع:

: تعتبـر التَّبعيَّة في المعاملات المالية من أمّات المسـائل لكثيرٍ من النَّوازل  تعتبـر التَّبعيَّة في المعاملات المالية من أمّات المسـائل لكثيرٍ من النَّوازل  لاً :أوَّ لاً أوَّ
عاودة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ التابع لمنظمة  لَّ على ذلك من مُ عاودة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ التابع لمنظمة المعاصرة، ولا أَدَ لَّ على ذلك من مُ المعاصرة، ولا أَدَ
ا  ، حتى أصدر فيها قرارً ا التعاون الإسـلاميِّ للنظر فيها في أربع دوراتٍ وثلاث ندواتٍ ، حتى أصدر فيها قرارً التعاون الإسـلاميِّ للنظر فيها في أربع دوراتٍ وثلاث ندواتٍ
لَبـة والتبعيَّـة فـي المعامـلات الماليَّـة، حالاتها،  لَبـة والتبعيَّـة فـي المعامـلات الماليَّـة، حالاتها، ه بعنـوان: «الغَ مسـتقلاă عـام مسـتقلاă عـام ١٤٤٠١٤٤٠ه بعنـوان: «الغَ

قهما». قهما».وضوابطها، وشروط تحقُّ وضوابطها، وشروط تحقُّ
سـات الماليَّة  سـات الماليَّة وكذلـك المجلس الشـرعي لهيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ وكذلـك المجلس الشـرعي لهيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ

لَ عنه. دَ رٌ في المسألة ثم أعاده وعَ لَ عنه.الإسلاميَّة؛ كان له نَظَ دَ رٌ في المسألة ثم أعاده وعَ الإسلاميَّة؛ كان له نَظَ
ثانيًا:ثانيًا: حاجة المسـألة لمزيدِ نظرٍ وبحثٍ من قِبل الباحثين والدارسـين؛ لأنَّه مع  حاجة المسـألة لمزيدِ نظرٍ وبحثٍ من قِبل الباحثين والدارسـين؛ لأنَّه مع 
ة  نا نجد شـدَّ ـا اتفق عليه الفقهـاء في الجملة؛ إلا أنَّ ة كـون قاعـدة التبعيَّة تكاد تكون ممَّ ـا اتفق عليه الفقهـاء في الجملة؛ إلا أنَّنا نجد شـدَّ كـون قاعـدة التبعيَّة تكاد تكون ممَّ
ق القاعدة في النَّوازل الماليَّة المعاصرة. ق القاعدة في النَّوازل الماليَّة المعاصرة.التباين في الآراء الفقهيَّة المعاصرة حول تحقُّ التباين في الآراء الفقهيَّة المعاصرة حول تحقُّ
قاتها بأنَّها  اجحي عن بعض تحقُّ قاتها بأنَّها حتى عبَّرت أمانةُ اللَّجنة الشـرعيَّة لمصرف الرَّ اجحي عن بعض تحقُّ حتى عبَّرت أمانةُ اللَّجنة الشـرعيَّة لمصرف الرَّ

«المبسوط» (٣: : ٣٩٣٩).). «المبسوط» (   (١)
مراني (ص٤).). لَبة في المعاملات المالية»، أ.د. عبد الله العُ «الغَ مراني (ص  لَبة في المعاملات المالية»، أ.د. عبد الله العُ «الغَ  (٢)

يم (ص١٠٣١٠٣).). يم (ص)، «الأشباه والنظائر» لابن نُجَ يُوطي (ص١٢٠١٢٠)، «الأشباه والنظائر» لابن نُجَ «الأشباه والنظائر» للسُّ يُوطي (ص  «الأشباه والنظائر» للسُّ  (٣)
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ل على كثيرٍ من الفقهاء  ـكَ عْضلات المسـائل، وإذا كان موضوع القبض (قد أَشْ ل على كثيرٍ من الفقهاء «من مُ ـكَ عْضلات المسـائل، وإذا كان موضوع القبض (قد أَشْ «من مُ
لُّ عنها»(٢). قِ لُّ عنها»؛ فإنَّ هذه المسألة لا تَ قِ أُولي الألباب) كما قال شيخ الإسلامأُولي الألباب) كما قال شيخ الإسلام(١)؛ فإنَّ هذه المسألة لا تَ

ين عن بحثهـا: «إنه من أهـمِّ الموضوعـات، إن لم يكن  ين عن بحثهـا: «إنه من أهـمِّ الموضوعـات، إن لم يكن وقـال بعـض المختصِّ وقـال بعـض المختصِّ
ـك فقيهٌ معاصرٌ ومهتمٌّ بالعمل المصرفي بأهميةِ هذا الموضوع  ـك فقيهٌ معاصرٌ ومهتمٌّ بالعمل المصرفي بأهميةِ هذا الموضوع ؛ لأنَّه «لا يشُ ها»(٣)؛ لأنَّه «لا يشُ ها»أهمَّ أهمَّ

.(٤)« وق الماليِّ الإسلاميِّ ا يترتَّب عليه من آثارٍ عميقةٍ في السُّ ه؛ لِمَ مِ سْ »وضرورةِ حَ وق الماليِّ الإسلاميِّ ا يترتَّب عليه من آثارٍ عميقةٍ في السُّ ه؛ لِمَ مِ سْ وضرورةِ حَ
ولذا فإنَّ «المسألةَ محلَّ البحث والنظر هي من النَّوازل الجديرة بالتنادي إليها، ولذا فإنَّ «المسألةَ محلَّ البحث والنظر هي من النَّوازل الجديرة بالتنادي إليها، 

والاجتماع لحلِّها»والاجتماع لحلِّها»(٥).
اتِه ضرورةٌ  قَ ة تباينِ الآراءِ في تحقُّ ه عند شدَّ اتِه ضرورةٌ والعودة إلى دراسةِ الأصل وتحريرِ قَ ة تباينِ الآراءِ في تحقُّ ه عند شدَّ والعودة إلى دراسةِ الأصل وتحريرِ
ها  بِينُ فسـادُ ها : «التفاريع محنة الأصول؛ بها يَ بِينُ فسـادُ لميَّـة، كما قـال الإمام الجوينـي : «التفاريع محنة الأصول؛ بها يَ لميَّـة، كما قـال الإمام الجوينـي عِ عِ
ها»(٦)، فالفرع والتفريع محلُّ الاختبـار الحقيقي للقاعدة؛ يُعرف به صحتُها أو ، فالفرع والتفريع محلُّ الاختبـار الحقيقي للقاعدة؛ يُعرف به صحتُها أو  ها»وسـدادُ وسـدادُ

ها. ها.جمودُ جمودُ
مَّ  قاربةٍ مُحكمـةٍ للقاعدة، ومن ثَ مَّ وهـذا يسـتوجب تقليب النظر للوصـول إلى مُ قاربةٍ مُحكمـةٍ للقاعدة، ومن ثَ وهـذا يسـتوجب تقليب النظر للوصـول إلى مُ

يحصل انضباطُ واطرادُ الفروع الفقهيَّة المندرجة تحتها.يحصل انضباطُ واطرادُ الفروع الفقهيَّة المندرجة تحتها.
لت» (٢: : ٦٦٤٦٦٤).). كَ «تفسير آيات أَشْ لت» (  كَ «تفسير آيات أَشْ  (١)

 « بحـث أمانـة اللجنة في ملتقـى الراجحي «تـداول الوحدات المشـتملة على ديـونٍ ونقودٍ   « بحـث أمانـة اللجنة في ملتقـى الراجحي «تـداول الوحدات المشـتملة على ديـونٍ ونقودٍ  (٢)
(ص(ص٦٤٦٤).).

ة في ملتقى الراجحي «تداول الوحدات المشـتملة على ديونٍ  دَّ تعقيـب د. عبد السـتَّار أبو غُ ة في ملتقى الراجحي «تداول الوحدات المشـتملة على ديونٍ   دَّ تعقيـب د. عبد السـتَّار أبو غُ  (٣)
» (ص٦٥٦٥).). » (صونقودٍ ونقودٍ

كوك وضوابطها الشرعية مع بيان ضابط التبعية وشروطه ووقت  «حكم تداول الأسهم والصُّ كوك وضوابطها الشرعية مع بيان ضابط التبعية وشروطه ووقت   «حكم تداول الأسهم والصُّ  (٤)
ند (ص٢).). لَبة وشروطه»، أ.د. عبد الرحمن السَّ ق ضابط الغَ ند (صتحقُّ لَبة وشروطه»، أ.د. عبد الرحمن السَّ ق ضابط الغَ تحقُّ

 « تعقيب عبد الله آل خنين في ملتقى الراجحي «تداول الوحدات المشتملة على ديونٍ ونقودٍ   « تعقيب عبد الله آل خنين في ملتقى الراجحي «تداول الوحدات المشتملة على ديونٍ ونقودٍ  (٥)
(ص(ص١٣٩١٣٩).).

«نهاية المطلب» (١٤١٤: : ٣٤٠٣٤٠).). «نهاية المطلب» (   (٦)
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أهداف الموضوع:أهداف الموضوع:
: بيـان مفهوم التبعيَّة في المعاملات الماليَّة، وأسـبابها، ومجالها، وآثارها،  بيـان مفهوم التبعيَّة في المعاملات الماليَّة، وأسـبابها، ومجالها، وآثارها،  لاً :أوَّ لاً أوَّ
مـن خلال اسـتقراء الفروع المبثوثة في كتـب الفقهاء بُغية الوصولِ إلـى نظريَّة فقهيَّة، مـن خلال اسـتقراء الفروع المبثوثة في كتـب الفقهاء بُغية الوصولِ إلـى نظريَّة فقهيَّة، 

ووضعِ ضوابطَ فقهيَّةٍ لذلك.ووضعِ ضوابطَ فقهيَّةٍ لذلك.
ثانيًـا: ثانيًـا: بيان الحكم الفقهي في مسـائل تـداول الأوراق الماليَّـة وعقود التمويل بيان الحكم الفقهي في مسـائل تـداول الأوراق الماليَّـة وعقود التمويل 

التي لها تعلُّقٌ بالتبعيَّة، بعد ضبطِ الأصل المبنَّية عليه.التي لها تعلُّقٌ بالتبعيَّة، بعد ضبطِ الأصل المبنَّية عليه.

تقسيمات البحث:تقسيمات البحث:
انتظم هذا البحث في: مقدمة، وبابين، وخاتمة، وفهارس، على التفصيل الآتي:انتظم هذا البحث في: مقدمة، وبابين، وخاتمة، وفهارس، على التفصيل الآتي:

راسة التأصيليَّة للتبعيَّة في المعاملات الماليَّة، وفيه فصلان: ل: الدِّ راسة التأصيليَّة للتبعيَّة في المعاملات الماليَّة، وفيه فصلان:الباب الأوَّ ل: الدِّ الباب الأوَّ
ل: مفهوم التبعيَّة في المعاملات الماليَّة، وفيه أربعة مباحث: وفيه أربعة مباحث: ل: مفهوم التبعيَّة في المعاملات الماليَّةالفصل الأوَّ الفصل الأوَّ

ل: حقيقة التبعيَّة في المعاملات الماليَّة. حقيقة التبعيَّة في المعاملات الماليَّة. ل:المبحث الأوَّ المبحث الأوَّ
المبحث الثاني: المبحث الثاني: أسباب التبعيَّة في المعاملات الماليَّة.أسباب التبعيَّة في المعاملات الماليَّة.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: مجال إعمال التبعيَّة في المعاملات الماليَّة.مجال إعمال التبعيَّة في المعاملات الماليَّة.
ابع: آثار التبعيَّة في المعاملات الماليَّة.آثار التبعيَّة في المعاملات الماليَّة. ابع: المبحث الرَّ المبحث الرَّ

الفصـل الثاني: التخريج الفقهي لأحكام التبعيَّة في المعاملات الماليَّة، وفيه الفصـل الثاني: التخريج الفقهي لأحكام التبعيَّة في المعاملات الماليَّة، وفيه 
ثلاثة مباحث:ثلاثة مباحث:

دّ عجوةٍ ودرهم» وما يُلحق بها. دّ عجوةٍ ودرهم» وما يُلحق بها. التخريج على بيع «مُ ل: التخريج على بيع «مُ ل:المبحث الأوَّ المبحث الأوَّ
المبحث الثاني: المبحث الثاني: التخريج على شراء العبد الذي له مال.التخريج على شراء العبد الذي له مال.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: التخريج على بيع الثمر على الشجر.التخريج على بيع الثمر على الشجر.
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سات الماليَّة، وفيه فصلان: سات الماليَّة، وفيه فصلان:الباب الثاني: تطبيقات التبعيَّة في المؤسَّ الباب الثاني: تطبيقات التبعيَّة في المؤسَّ
ل: تطبيقـات التبعيَّـة فـي تـداول الأوراق الماليَّـة، وفيـه ثلاثـة  ل: تطبيقـات التبعيَّـة فـي تـداول الأوراق الماليَّـة، وفيـه ثلاثـة الفصـل الأوَّ الفصـل الأوَّ

مباحث:مباحث:
ل: تطبيقات التبعيَّة في تداول الأسهم.تطبيقات التبعيَّة في تداول الأسهم. ل: المبحث الأوَّ المبحث الأوَّ

المبحث الثاني: المبحث الثاني: تطبيقات التبعيَّة في تداول الوحدات الاستثماريَّة.تطبيقات التبعيَّة في تداول الوحدات الاستثماريَّة.
كوك كوكتطبيقات التبعيَّة في تداول الصُّ المبحث الثالث: المبحث الثالث: تطبيقات التبعيَّة في تداول الصُّ

الفصل الثاني:الفصل الثاني: تطبيقات التبعيَّة في العقود التمويلية، وفيه أربعة مباحث:تطبيقات التبعيَّة في العقود التمويلية، وفيه أربعة مباحث:
ل: تطبيقات التبعيَّة في عقود المرابحة.تطبيقات التبعيَّة في عقود المرابحة. ل: المبحث الأوَّ المبحث الأوَّ

المبحث الثاني:المبحث الثاني: تطبيقات التبعيَّة في عقود الإجارة. تطبيقات التبعيَّة في عقود الإجارة.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: تطبيقات التبعيَّة في عقود الاستصناع.تطبيقات التبعيَّة في عقود الاستصناع.
ابع: تطبيقات التبعيَّة في عقود المشاركات.تطبيقات التبعيَّة في عقود المشاركات. ابع: المبحث الرَّ المبحث الرَّ

ا بعد؛ ا بعد؛ثم أمَّ ثم أمَّ
فهـذا المطبوع في أصله رسـالة علميَّـة بعنوان: فهـذا المطبوع في أصله رسـالة علميَّـة بعنوان: «التَّبعيَّة فـي المعاملات الماليَّة «التَّبعيَّة فـي المعاملات الماليَّة 
وتطبيقاتهـا في التَّداول والتَّمويل»وتطبيقاتهـا في التَّداول والتَّمويل»، وعنـد الطباعة غيَّرتُ العنوان؛ مع إجراءِ تعديلاتٍ ، وعنـد الطباعة غيَّرتُ العنوان؛ مع إجراءِ تعديلاتٍ 
، مع إبقاء البحث في مجمله على ما هو عليه،  ، مع إبقاء البحث في مجمله على ما هو عليه، من تقديمٍ وتأخيرٍ ودمجٍ وحذفٍ وإضافةٍ من تقديمٍ وتأخيرٍ ودمجٍ وحذفٍ وإضافةٍ
، وهـو جهدُ مقلٍّ قد بذل  لٍ ، وهـو جهدُ مقلٍّ قد بذل مـع الاعتراف بأنَّ هناك مسـائل بحاجـةٍ إلى مزيدِ نظرٍ وتأمُّ لٍ مـع الاعتراف بأنَّ هناك مسـائل بحاجـةٍ إلى مزيدِ نظرٍ وتأمُّ

ر نفسه. ف قدْ رَ عه وطاقته، مع اعترافه بضعفه وقلَّة علمه، ورحم الله امرأً عَ سْ ر نفسه.وُ ف قدْ رَ عه وطاقته، مع اعترافه بضعفه وقلَّة علمه، ورحم الله امرأً عَ سْ وُ
ا على ما أنعم به عليَّ  ا كثيرً ا على ما أنعم به عليَّ  حمدً ا كثيرً وفي الختام؛وفي الختام؛ فإني أشـكر الله وأحمده  فإني أشـكر الله وأحمده  حمدً

من نِعمٍ لا تُعدُّ ولا تُحصى، فالحمد لله رب العالمين.من نِعمٍ لا تُعدُّ ولا تُحصى، فالحمد لله رب العالمين.
غري إلى  غري إلى ثـم أشـكر والديَّ الكريمين؛ والدي الذي هيَّأ لي سـبل التعلُّـم من صِ ثـم أشـكر والديَّ الكريمين؛ والدي الذي هيَّأ لي سـبل التعلُّـم من صِ
عٍ لي على سـلوك طريق العلـم، ووالدتي التي  شـجِّ عٍ لي على سـلوك طريق العلـم، ووالدتي التي يومـي هذا، وكان ولا زال أعظمَ مُ شـجِّ يومـي هذا، وكان ولا زال أعظمَ مُ
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ه؛ فلا أجدُ ما  ه؛ فلا أجدُ ما ربَّتنـي فأحسـنتْ تربيتي، واسـتمطرتْ لي رحماتِ ربِّ السـماء وبركاتِـ ربَّتنـي فأحسـنتْ تربيتي، واسـتمطرتْ لي رحماتِ ربِّ السـماء وبركاتِـ
.(١)﴾¯   ®   ¬   «   ª¯   ®   ¬   «   ª﴿ أقوله لهما أبلغَ من ﴿أقوله لهما أبلغَ من

ـكر والاعتراف بالجميل لزوجتـي وأم أولادي التي كان لها أجمل العون  ـكر والاعتراف بالجميل لزوجتـي وأم أولادي التي كان لها أجمل العون والشُّ والشُّ
كر والامتنان. كر والامتنان.بصبرها على انشغالي، وبرعايتها لي ولأولادي، فلها وافر الشُّ بصبرها على انشغالي، وبرعايتها لي ولأولادي، فلها وافر الشُّ

سـالة؛ فضيلة الشيخ د. عبد الحكيم ابن  فْتُ بإشرافهم على الرِّ رُ سـالة؛ فضيلة الشيخ د. عبد الحكيم ابن وأشـكر من شَ فْتُ بإشرافهم على الرِّ رُ وأشـكر من شَ
، مع رحابةِ صـدرٍ وطيبِ  ـد العجـلان؛ علـى ما أفاد مـن توجيهاتٍ وملاحظـاتٍ ، مع رحابةِ صـدرٍ وطيبِ محمَّ ـد العجـلان؛ علـى ما أفاد مـن توجيهاتٍ وملاحظـاتٍ محمَّ

له. مَ لْمه وعَ ، فاللَّهم بارك له في عِ لقٍ له.خُ مَ لْمه وعَ ، فاللَّهم بارك له في عِ لقٍ خُ
ـويلم؛ الـذي  ـويلم؛ الـذي وكذلـك المشـرف المسـاعد سـعادة د. سـامي بـن إبراهيـم السُّ وكذلـك المشـرف المسـاعد سـعادة د. سـامي بـن إبراهيـم السُّ
لق  سـنِ الخُ ع اللـه له بين سـدادِ الـرأي والخبرةِ فـي مجال الماليَّة الإسـلاميَّة وحُ مَ لق جَ سـنِ الخُ ع اللـه له بين سـدادِ الـرأي والخبرةِ فـي مجال الماليَّة الإسـلاميَّة وحُ مَ جَ

وفِر له الأجر.والعطاء، فأسأل الله أن يُوفِر له الأجر. والعطاء، فأسأل الله أن يُ
والشـكر مبذولٌ للمشايخ الكرام أعضاء لجنة المناقشة: أ.د. أحمد بن عبد الله والشـكر مبذولٌ للمشايخ الكرام أعضاء لجنة المناقشة: أ.د. أحمد بن عبد الله 
اليوسـف، وأ.د. عاصم بن منصور أبا حسـين، ود. عبد الله بن عيسى العايضي؛ على اليوسـف، وأ.د. عاصم بن منصور أبا حسـين، ود. عبد الله بن عيسى العايضي؛ على 

سالة وإكرامي بآرائهم وملحوظاتهم. سالة وإكرامي بآرائهم وملحوظاتهم.قراءة الرِّ قراءة الرِّ
ثُر؛ فيا ربِّ  ، وهم كُ ثُر؛ فيا ربِّ كما أشكر كلَّ من أعان برأيٍ أو نصيحةٍ أو نقاشٍ أو مراجعةٍ ، وهم كُ كما أشكر كلَّ من أعان برأيٍ أو نصيحةٍ أو نقاشٍ أو مراجعةٍ

ا. ا.اجزهم خيرً اجزهم خيرً
د السـيَّاري،  م بالشـكر الجزيـل لفضيلـة الشـيخين: د. خالـد بـن محمَّ د السـيَّاري، وأتقـدَّ م بالشـكر الجزيـل لفضيلـة الشـيخين: د. خالـد بـن محمَّ وأتقـدَّ
سـالة ونشـرها؛  ـعي لطباعة الرِّ سـالة ونشـرها؛ ود. عبد الله بن عيسـى العايضي؛ على كرمهما في السَّ ـعي لطباعة الرِّ ود. عبد الله بن عيسـى العايضي؛ على كرمهما في السَّ

فبارك الله في علمهما وعملهما.فبارك الله في علمهما وعملهما.
ولا يفوتنـي أن أشـكر بنـك البلاد ممثـلاً في مجلـس إدارته ورئيسـه التنفيذي ولا يفوتنـي أن أشـكر بنـك البلاد ممثـلاً في مجلـس إدارته ورئيسـه التنفيذي 

سورة الإسراء: ٢٤٢٤. سورة الإسراء:    (١)
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سـالة، وإسـهامهم في المشـروعات  سـالة، وإسـهامهم في المشـروعات ولجنتـه الشـرعيَّة وأمانتهـا علـى طباعـة هذه الرِّ ولجنتـه الشـرعيَّة وأمانتهـا علـى طباعـة هذه الرِّ
والأعمال التي تسهم في نشر الوعي بالمصرفيَّة الإسلاميَّة.والأعمال التي تسهم في نشر الوعي بالمصرفيَّة الإسلاميَّة.

د بن سعود الإسلاميَّة  ـكر موصولٌ للجامعة المباركة: جامعة الإمام محمَّ د بن سعود الإسلاميَّة والشُّ ـكر موصولٌ للجامعة المباركة: جامعة الإمام محمَّ والشُّ
ومسـؤوليها، وأخـصُّ منها كليَّة الشـريعة وأسـاتذتها على جهودهم فـي تعليم العلم ومسـؤوليها، وأخـصُّ منها كليَّة الشـريعة وأسـاتذتها على جهودهم فـي تعليم العلم 

الشرعي.الشرعي.
واب، وعلـى الباحث وحده  واب، وعلـى الباحث وحده هـذا؛ وهم شـركاءُ فيما وفَّق اللـهُ فيه الباحثَ للصَّ هـذا؛ وهم شـركاءُ فيما وفَّق اللـهُ فيه الباحثَ للصَّ

هو. هو.مغبَّة الخطأ والسَّ مغبَّة الخطأ والسَّ
ـا لوجهه الكريم، وأن يرزقني العلمَ النافعَ  ـا لوجهه الكريم، وأن يرزقني العلمَ النافعَ واللهَ أسـألُ أن يجعلَ ما كتبتُه خالصً واللهَ أسـألُ أن يجعلَ ما كتبتُه خالصً
تُلِف فيه من الحقِّ بإذنه، وصلَّى الله وسـلَّم على  ، وأن يهديني لما اخْ تُلِف فيه من الحقِّ بإذنه، وصلَّى الله وسـلَّم على والعملَ الصالحَ ، وأن يهديني لما اخْ والعملَ الصالحَ

ا. ا كثيرً ا.نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه وسلَّم تسليمً ا كثيرً نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه وسلَّم تسليمً

وكتبهوكتبه

Abdullah.k.aljohar@gmail.comAbdullah.k.aljohar@gmail.com



ة ة في المعاملات الماليَّ عيَّ بَ ة للتَّ راسة التأصيليَّ الدِّ

وفيه فصلان:وفيه فصلان:
ل: مفهوم التبعيَّة في المعاملات الماليَّة. مفهوم التبعيَّة في المعاملات الماليَّة. ل:الفصل الأوَّ الفصل الأوَّ

الفصل الثاني:الفصل الثاني: التخريج الفقهي لأحكام التبعيَّة في المعاملات الماليَّة. التخريج الفقهي لأحكام التبعيَّة في المعاملات الماليَّة.



١٦١٦



ة ة في المعاملات الماليَّ مفهوم التبعيَّ

وفيه أربعة مباحث:وفيه أربعة مباحث:
ل: حقيقة التبعيَّة في المعاملات الماليَّة. حقيقة التبعيَّة في المعاملات الماليَّة. ل:المبحث الأوَّ المبحث الأوَّ

المبحث الثاني:المبحث الثاني: أسباب التبعيَّة في المعاملات الماليَّة. أسباب التبعيَّة في المعاملات الماليَّة.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: مجال إعمال التبعيَّة في المعاملات الماليَّة. مجال إعمال التبعيَّة في المعاملات الماليَّة.

ابع: آثار التبعيَّة في المعاملات الماليَّة. آثار التبعيَّة في المعاملات الماليَّة. ابع:المبحث الرَّ المبحث الرَّ



١٨١٨



١٩١٩

 
ة ة في المعاملات الماليَّ ةحقيقة التبعيَّ ة في المعاملات الماليَّ حقيقة التبعيَّ

ة لغةً ل: تعريف التبعيَّ ة لغةًالمطلب الأوَّ ل: تعريف التبعيَّ المطلب الأوَّ
ا، قال ابن فارس(١) : «الباء : «الباء  ، وتتبعتُ الشـيء تتبعً بَاعةً ا وتَ بَعً بِعَ الشـيء تَ ا، قال ابن فارستَ ، وتتبعتُ الشـيء تتبعً بَاعةً ا وتَ بَعً بِعَ الشـيء تَ تَ
والتاء والعين: أصل واحد لا يشذّ عنه من الباب شيء، وهو: التُّلُو والقفو. يُقال: تبعتُ والتاء والعين: أصل واحد لا يشذّ عنه من الباب شيء، وهو: التُّلُو والقفو. يُقال: تبعتُ 

فلانًا؛ إذا تلوتَه. واتبعتُه وأتبعتُه: إذا لحقتَه»فلانًا؛ إذا تلوتَه. واتبعتُه وأتبعتُه: إذا لحقتَه»(٢).
رط(٣). ، والمشروطِ للشَّ رط التالي الذي يتبع غيره؛ كالجزءِ من الكلِّ ، والمشروطِ للشَّ والتابع في اللُّغة:والتابع في اللُّغة: التالي الذي يتبع غيره؛ كالجزءِ من الكلِّ

ا لغيره»(٤). ا لغيره» «كون الشيء تابعً والتبعيَّة في اللُّغة:والتبعيَّة في اللُّغة: «كون الشيء تابعً
ابن فـارس:ابن فـارس: أبو الحسـين أحمد بن فارس بن زكريـا القزويني، ولد:  أبو الحسـين أحمد بن فارس بن زكريـا القزويني، ولد: ٣٩٥٣٩٥ه، مـن أئمة اللُّغة ه، مـن أئمة اللُّغة   (١)
والأدب، قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان، أصله من والأدب، قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان، أصله من 
ا في  ا في قزويـن، وأقـام مدة فـي همذان، ثم انتقل إلى الـري فتوفي فيها، وإليها نسـبته، كان إمامً قزويـن، وأقـام مدة فـي همذان، ثم انتقل إلى الـري فتوفي فيها، وإليها نسـبته، كان إمامً

ا اللُّغة فإنه أتقنها، من تصانيفه: «مقاييس اللُّغة»، توفي: ٣٩٥٣٩٥ه.ه. ا اللُّغة فإنه أتقنها، من تصانيفه: «مقاييس اللُّغة»، توفي: علوم شتى، وخصوصً علوم شتى، وخصوصً
عـاة في طبقـات اللُّغويين  عـاة في طبقـات اللُّغويين )، «بُغية الوُ نظـر فـي ترجمته: «سـير أعـلام النُّبـلاء» (١٧١٧: : ١٠٣١٠٣)، «بُغية الوُ يُ نظـر فـي ترجمته: «سـير أعـلام النُّبـلاء» (  يُ  

والنُّحاة» (والنُّحاة» (١: : ٣٥٢٣٥٢).).
«مقاييس اللُّغة» (١: : ٣٦٢٣٦٢)، مادة (ت ب ع).)، مادة (ت ب ع). «مقاييس اللُّغة» (   (٢)

ينظـر مـادة (ت ب ع) في: «لسـان العـرب» (٨: : ٢٧٢٧)، «المصبـاح المنيـر» ()، «المصبـاح المنيـر» (١: : ٧٢٧٢)، «تاج )، «تاج  ينظـر مـادة (ت ب ع) في: «لسـان العـرب» (   (٣)
العروس» (العروس» (٢٠٢٠: : ٣٧٢٣٧٢).).

«المعجم الوسيط» (١: : ٨٢٨٢).). «المعجم الوسيط» (   (٤)



٢٠٢٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ا ة في المعاملات المالية اصطلاحً االمطلب الثاني: تعريف التبعيَّ ة في المعاملات المالية اصطلاحً المطلب الثاني: تعريف التبعيَّ
بيِّنْه  ا، ومع ذلك فإيضاح معناها لم يُ د لفظة التبعيَّة واشتقاقاتها عند الفقهاء كثيرً بيِّنْه تَرِ ا، ومع ذلك فإيضاح معناها لم يُ د لفظة التبعيَّة واشتقاقاتها عند الفقهاء كثيرً تَرِ
تَب في القواعـد الفقهيَّة عند قاعدة  ـابقون إلا في إشـاراتٍ من الكلام، حتـى ممن كَ تَب في القواعـد الفقهيَّة عند قاعدة السَّ ـابقون إلا في إشـاراتٍ من الكلام، حتـى ممن كَ السَّ
. .«التابع تابع»، وأكثر كلامهم في تعريف التابع، ولذلك يحسن بيان معنى «التابع» ابتداءً «التابع تابع»، وأكثر كلامهم في تعريف التابع، ولذلك يحسن بيان معنى «التابع» ابتداءً

ا : تعريف «التابع» اصطلاحً لاً اأوَّ : تعريف «التابع» اصطلاحً لاً أوَّ

رون بعددٍ من التعريفات(١)، ومن أهمها ما يلي:، ومن أهمها ما يلي: فه المتأخِّ رون بعددٍ من التعريفاتعرَّ فه المتأخِّ عرَّ
ا أو  ا أو جـاء عن بعض الشـافعيَّة بيـان التابع بأنَّه: «ما يكـون جزءً ل: جـاء عن بعض الشـافعيَّة بيـان التابع بأنَّه: «ما يكـون جزءً ل: التعريـف الأوَّ التعريـف الأوَّ

با هو: «ما لا يُقصد بالمقابلة»(٢). لاً منزلته»، والتابع في باب الرِّ نزَّ با هو: «ما لا يُقصد بالمقابلة»مُ لاً منزلته»، والتابع في باب الرِّ نزَّ مُ
ل منزلة الجزء: هو ما كان من ضرورات الشـيء أو مصلحته؛  نزَّ رادهـم بما يُ ل منزلة الجزء: هو ما كان من ضرورات الشـيء أو مصلحته؛ ومُ نزَّ رادهـم بما يُ ومُ

فْل(٣). لفقد مثَّلوا لذلك بالمفتاح للقُ فْ فقد مثَّلوا لذلك بالمفتاح للقُ
ا  بويَّة ممَّ با: مـا لا يُقصد بالمقابلة من الأمـوال الرِّ رادهـم بالتابـع في باب الرِّ ا ومُ بويَّة ممَّ با: مـا لا يُقصد بالمقابلة من الأمـوال الرِّ رادهـم بالتابـع في باب الرِّ ومُ

ا أو كالجزء(٤). ا أو كالجزءكان جزءً كان جزءً
رفًـا، أو كان في حكم الجزء  ـتَمِلات المبيع عُ شْ نْ مُ رفًـا، أو كان في حكم الجزء «ما كان مِ ـتَمِلات المبيع عُ شْ نْ مُ التعريـف الثانـي: التعريـف الثانـي: «ما كان مِ
رتْه مجلةُ الأحكام العدليَّة  كَ ا ذَ ا». وهو تعريفٌ مستخلصٌ ممَّ ăستقر رتْه مجلةُ الأحكام العدليَّة منه، أو كان متَّصلاً مُ كَ ا ذَ ا». وهو تعريفٌ مستخلصٌ ممَّ ăستقر منه، أو كان متَّصلاً مُ

عن التابععن التابع(٥).
ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (١: : ٣٦٣٦). وقد أحصى تسعة تعريفاتٍ إلى وقتِ ). وقد أحصى تسعة تعريفاتٍ إلى وقتِ  ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (   (١)

كتابةِ بحثه.كتابةِ بحثه.
«تحفة المحتاج» (٤: : ٢٨٧٢٨٧)، «نهاية المحتاج» ()، «نهاية المحتاج» (٣: : ٤٤٠٤٤٠).). «تحفة المحتاج» (   (٢)

ينظر: «حاشـية الشرواني على تحفة المحتاج» (٤: : ٢٨٧٢٨٧)، «حاشية المغربي الرشيدي على )، «حاشية المغربي الرشيدي على  ينظر: «حاشـية الشرواني على تحفة المحتاج» (   (٣)
نهاية المحتاج» (نهاية المحتاج» (٣: : ٤٤٠٤٤٠).).

ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (١: : ٤٣٤٣).). ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (   (٤)
ينظر: «مجلة الأحكام العدلية» (المادة: ٢٣٠٢٣٠، ، ٢٣١٢٣١، ، ٢٣٢٢٣٢).). ينظر: «مجلة الأحكام العدلية» (المادة:    (٥)



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

٢١٢١

ا(١). رفً ا»: ما تناوله اسم المبيع عُ رفً تَملات المبيع عُ شْ رفًاومعنى «ما كان من مُ ا»: ما تناوله اسم المبيع عُ رفً تَملات المبيع عُ شْ ومعنى «ما كان من مُ
ومثَّلـوا ومثَّلـوا لـلأول:لـلأول: بالمطبـخ بالنسـبة للـدار،  بالمطبـخ بالنسـبة للـدار، والثانـي:والثانـي: بالمفتـاح بالنسـبة للقفل،  بالمفتـاح بالنسـبة للقفل، 

رة. رة. الرفوف المسمّ والثالث:والثالث: الرفوف المسمّ
ق في التابع  ا، فقـد يتحقَّ ق في التابع وهـذه الجملُ الثلاثةُ مناطات متنوعة، وليسـت أقسـامً ا، فقـد يتحقَّ وهـذه الجملُ الثلاثةُ مناطات متنوعة، وليسـت أقسـامً

. .أكثر من مناطٍ أكثر من مناطٍ
ا  ه التبعيض، أو كالجزء، أو كان وصفً ا يضرُّ ا ممَّ ا «ما كان جـزءً ه التبعيض، أو كالجزء، أو كان وصفً ا يضرُّ ا ممَّ التعريـف الثالث: التعريـف الثالث: «ما كان جـزءً

.(٣) (٢)فيه، أو من ضروراته». وهو تعريف الشيخ أحمد الزرقافيه، أو من ضروراته». وهو تعريف الشيخ أحمد الزرقا
: بالجلـد من الحيوان، و[٢] الذي كالجـزء: بالجنين، والفصِّ  الذي كالجـزء: بالجنين، والفصِّ  : بالجلـد من الحيوان، و للجزءِ ومثَّـل ومثَّـل [١] للجزءِ
ه:  ه:  ضروراتِـ : بالشـجر والبنـاء القائميـن فـي الأرض(٤)، و، و[٤] ضروراتِـ : بالشـجر والبنـاء القائميـن فـي الأرض الوصـفِ للخاتـم، وللخاتـم، و[٣] الوصـفِ

ول للبقرة الحلُوب، والمفتاح للقفل. جُ ول للبقرة الحلُوب، والمفتاح للقفل.بالطَّريق للدار، والعُ جُ بالطَّريق للدار، والعُ
يِّنٌ من التمثيل أن المراد بـ«كالجزء»: ما كان شبيهه في الاتصال. يِّنٌ من التمثيل أن المراد بـ«كالجزء»: ما كان شبيهه في الاتصال.وبَ وبَ

ينظر: «شرح المجلَّة» (١: : ١١٠١١٠).). ينظر: «شرح المجلَّة» (   (١)
أحمـد الزرقا:أحمـد الزرقا: أحمـد بن محمد بن عثمان الزرقا الحلبي الشـامي، ولـد:  أحمـد بن محمد بن عثمان الزرقا الحلبي الشـامي، ولـد: ١٢٨٥١٢٨٥ه، من كبار ه، من كبار   (٢)
مة فقيه أصولي، ولي قضاء مدينة حلب وأمين الفتو￯ فيها.  مة فقيه أصولي، ولي قضاء مدينة حلب وأمين الفتو￯ فيها. فقهـاء الحنفية المعاصرين، علاّ فقهـاء الحنفية المعاصرين، علاّ
لـم يكتب إلا كتابه الفذ: «شـرح القواعـد الفقهية» الذي في مقدمة مجلـة الأحكام العدلية، لـم يكتب إلا كتابه الفذ: «شـرح القواعـد الفقهية» الذي في مقدمة مجلـة الأحكام العدلية، 

توفي سنة: توفي سنة: ١٣٥٧١٣٥٧ه.ه.
يُنظر في ترجمته: مقدمة كتابه «شرح القواعد الفقهية» (ص١٧١٧-٢٩٢٩).). يُنظر في ترجمته: مقدمة كتابه «شرح القواعد الفقهية» (ص   

ينظر: «شرح القواعد الفقهية» (ص٢٥٣٢٥٣).). ينظر: «شرح القواعد الفقهية» (ص   (٣)
الشـجر والبنـاء أوصافٌ في المبيـع عند الحنفية. ولذا -عندهم- لـو انهدمت الدار أو جفَّ  الشـجر والبنـاء أوصافٌ في المبيـع عند الحنفية. ولذا -عندهم- لـو انهدمت الدار أو جفَّ    (٤)
، فالشـفيع بالخيار إما الأخـذ بجميع الثمن أو التـرك؛ وعلَّل  ، فالشـفيع بالخيار إما الأخـذ بجميع الثمن أو التـرك؛ وعلَّل شـجرُ البسـتان بغير فعل أحـدٍ شـجرُ البسـتان بغير فعل أحـدٍ
ها بكامل الثمن بأن «الثمن بمقابلة الأصل دون الأوصاف عندنا...وعندنا البناء  ها بكامل الثمن بأن «الثمن بمقابلة الأصل دون الأوصاف عندنا...وعندنا البناء العينيُّ أخذَ العينيُّ أخذَ

». ينظر: «البناية شرح الهداية» (١١١١: : ٣٤١٣٤١).). ». ينظر: «البناية شرح الهداية» (وصفٌ وصفٌ
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نافي كونَه كالجزء من حيث الأصل؛ فقد مثَّل  ا؛ لا يُ نافي كونَه كالجزء من حيث الأصل؛ فقد مثَّل وعندهم كون الشـيء وصفً ا؛ لا يُ وعندهم كون الشـيء وصفً
ل منزلة الجزء بالشجر في الأرض(١). نزَّ ل منزلة الجزء بالشجر في الأرضالأَتَاسي على ما يُ نزَّ الأَتَاسي على ما يُ

عبَّر عنه بعضُ الفقهاء  بّر عنه بكونه من ضرورات الشيء؛ فقد يدخل فيما يُ عبَّر عنه بعضُ الفقهاء وما عُ بّر عنه بكونه من ضرورات الشيء؛ فقد يدخل فيما يُ وما عُ
بـ(كالجزء) أو (ما يُنزل منزلة الجزء)، كما مرَّ عن بعض الشافعيَّة.بـ(كالجزء) أو (ما يُنزل منزلة الجزء)، كما مرَّ عن بعض الشافعيَّة.

ام»: «مـا كان في حكم جزء من المبيـع -أي: ما لا يقبل  ر الحكَّ رَ ام»: «مـا كان في حكم جزء من المبيـع -أي: ما لا يقبل وجـاء فـي «دُ ر الحكَّ رَ وجـاء فـي «دُ
: إذا  ، مثلاً ا إلى غرض الاشـتراء- يدخل فـي البيع بدون ذكرٍ : إذا الانفـكاك عن المبيع نظرً ، مثلاً ا إلى غرض الاشـتراء- يدخل فـي البيع بدون ذكرٍ الانفـكاك عن المبيع نظرً
ضيع في  ها الرَّ لُوُّ ا لأجل اللبن؛ يدخل فَ لَ مفتاحه، وإذا اشتريت بقرة حلوبً ضيع في بِيعَ قفلٌ دَخَ ها الرَّ لُوُّ ا لأجل اللبن؛ يدخل فَ لَ مفتاحه، وإذا اشتريت بقرة حلوبً بِيعَ قفلٌ دَخَ

. .البيع من غير ذِكرٍ البيع من غير ذِكرٍ
تَوقف عليها  تَوقف عليها وبعبارةٍ أخر￯: الأشـياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع، والَّتي يَ وبعبارةٍ أخر￯: الأشـياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع، والَّتي يَ

، وفي حكم المتَّصل به»(٢). ، وفي حكم المتَّصل به»الانتفاعُ بالمبيع؛ هي في حكمِ جزءِ المبيعِ الانتفاعُ بالمبيع؛ هي في حكمِ جزءِ المبيعِ
لْقي، أو  ا من غيره، أو كالجزء في الاتصال الخَ لْقي، أو «هو ما كان جزءً ا من غيره، أو كالجزء في الاتصال الخَ ابع: «هو ما كان جزءً ابع: التعريف الرَّ التعريف الرَّ

كان من ضرورات الشيء»كان من ضرورات الشيء»(٣). وهو قريب من الذي قبله.. وهو قريب من الذي قبله.
لْقي)، وهـذا غير دقيق؛  لْقي)، وهـذا غير دقيق؛ إلا أنَّـه جـاء فيه تقييد ما يُشـبه الجـزءَ بـ(الاتصـال الخَ إلا أنَّـه جـاء فيه تقييد ما يُشـبه الجـزءَ بـ(الاتصـال الخَ
ا  نْعِ الإنسـان؛ وهذا لا يُخرجه عن كونه جزءً لْقيăا، وقد يكون بصُ ا فالاتصال قد يكون خَ نْعِ الإنسـان؛ وهذا لا يُخرجه عن كونه جزءً لْقيăا، وقد يكون بصُ فالاتصال قد يكون خَ

لْقيăا(٤). لْقيăاأو كالجزء، فأجزاء الدار مثلاً ليست متَّصلةً اتصالاً خَ أو كالجزء، فأجزاء الدار مثلاً ليست متَّصلةً اتصالاً خَ
ينظر: «شرح المجلَّة» (١: : ١١٠١١٠). ولعلَّ هذا ما دفع من جاء بعده إلى حذف هذه الجملة من ). ولعلَّ هذا ما دفع من جاء بعده إلى حذف هذه الجملة من  ينظر: «شرح المجلَّة» (   (١)

التعريف. ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (التعريف. ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (١: : ٣٦٣٦).).
ام» لعلي حيدر (١: : ٢٠٩٢٠٩-٢١٠٢١٠).). ر الحكَّ رَ «دُ ام» لعلي حيدر (  ر الحكَّ رَ «دُ  (٢)

«المدخل الفقهي العام» (٢: : ١٠٢٣١٠٢٣).). «المدخل الفقهي العام» (   (٣)
يْران» (ص٦٠٦٠): ):  د الحَ رشِ يْران» (ص). جاء في «مُ د الحَ رشِ ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (١: : ٤٦٤٦). جاء في «مُ ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (   (٤)
رف البلدة على أنه من متناولات المبيع، أو كان متصلاً بالأرض اتصالَ قرارٍ  رف البلدة على أنه من متناولات المبيع، أو كان متصلاً بالأرض اتصالَ قرارٍ «كلُّ ما جر￯ عُ «كلُّ ما جر￯ عُ

.« رٍ ا بلا ذِكْ ».-سواء كان اتصاله خلقيăا أو صناعيăا- يدخل في البيع تبعً رٍ ا بلا ذِكْ -سواء كان اتصاله خلقيăا أو صناعيăا- يدخل في البيع تبعً
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جوده تابعٌ لوجود غيره»(١). ستقلاă بنفسه، بل وُ جوده تابعٌ لوجود غيره»«ما لا يوجد مُ ستقلاă بنفسه، بل وُ التعريف الخامس: التعريف الخامس: «ما لا يوجد مُ
فـل، وبالأبواب مع الدار، وبالأشـجار مـع الحدائق  ثّـل لـه بالمفتاح مع القُ فـل، وبالأبواب مع الدار، وبالأشـجار مـع الحدائق ومُ ثّـل لـه بالمفتاح مع القُ ومُ

والبساتين.والبساتين.
؛ لأن التابع قد يكون مستقلاă عن المتبوع، ومنها  ؛ لأن التابع قد يكون مستقلاă عن المتبوع، ومنها والتعريف بـ(لا) النَّافية مشكلٌ والتعريف بـ(لا) النَّافية مشكلٌ

دها صاحب التعريف فهي مستقلة بنفسها. دها صاحب التعريف فهي مستقلة بنفسها.الأمثلة التي أَورَ الأمثلة التي أَورَ
ده الأتاسـي للتَّابع الذي لا ينفـرد بالعقد، وليس للتَّابع  رَ ده الأتاسـي للتَّابع الذي لا ينفـرد بالعقد، وليس للتَّابع ولـذا فهذا التعريف أَوْ رَ ولـذا فهذا التعريف أَوْ

ا. ا.مطلقً مطلقً
نًا(٢). سَ نًاولو جاء التعريف بما يُفيد أن التابع لا يستقلُّ بعد تحقق التبعيَّة؛ لكان حَ سَ فيد أن التابع لا يستقلُّ بعد تحقق التبعيَّة؛ لكان حَ ولو جاء التعريف بما يُ

التعريف السادس: التعريف السادس: «ما لا ينفكُّ عن متبوعه في الحكم»«ما لا ينفكُّ عن متبوعه في الحكم»(٣).
قِ التبعيَّة بسببها الشرعي،  ؛ إنْ أُريد به حكمُ التابع بعد تحقُّ قِ التبعيَّة بسببها الشرعي، وهو تعريفٌ صحيحٌ ؛ إنْ أُريد به حكمُ التابع بعد تحقُّ وهو تعريفٌ صحيحٌ

فهذا التعريف لا ينطبق على التابع قبل تحقق التبعيَّة.فهذا التعريف لا ينطبق على التابع قبل تحقق التبعيَّة.
ه تابـعٌ لغيـره حقيقةً أو  ه تابـعٌ لغيـره حقيقةً أو «مـا لا ينفـكُّ عـن متبوعه، ووجـودُ التعريـف السـابع: التعريـف السـابع: «مـا لا ينفـكُّ عـن متبوعه، ووجـودُ

ا»(٤). كمً ا»حُ كمً حُ
: [١] الجـزء، أو  الجـزء، أو [٢] مـا كان كالجزء؛  مـا كان كالجزء؛  : والمـراد بمـا كان مرتبطًـا بمتبوعـه حقيقةً والمـراد بمـا كان مرتبطًـا بمتبوعـه حقيقةً
ا فيه؛ كالشجر القائم على الأرض، أو [٤] من ضروراته المتَّصلة؛  من ضروراته المتَّصلة؛  ا فيه؛ كالشجر القائم على الأرض، أو  وصفً كالجنين، أو كالجنين، أو [٣] وصفً

لَّم البيت. لَّم البيت.كسُ كسُ
«موسوعة القواعد الفقهية»، د. محمد صدقي البورنو (٢: : ١٥٨١٥٨).). «موسوعة القواعد الفقهية»، د. محمد صدقي البورنو (   (١)

ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (١: : ٤٨٤٨).). ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (   (٢)
ل في القواعد الفقهية»، د. يعقوب الباحسين (ص٥٠٧٥٠٧).). «المفصَّ ل في القواعد الفقهية»، د. يعقوب الباحسين (ص  «المفصَّ  (٣)

ل»، د. يعقوب الباحسـين  ل»، د. يعقوب الباحسـين )، وبنحوه في: «المفصَّ «القواعد الفقهية»، إثراء المتون (ص٣٧١٣٧١)، وبنحوه في: «المفصَّ «القواعد الفقهية»، إثراء المتون (ص   (٤)
(ص(ص٥٠٧٥٠٧-٥٠٨٥٠٨).).
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ا؛ كفناء الدار المتَّصل بها. ا؛ فهو ما يُعامل معاملةَ المتبوع شرعً ا؛ كفناء الدار المتَّصل بها.أما المرتبط به حكمً ا؛ فهو ما يُعامل معاملةَ المتبوع شرعً أما المرتبط به حكمً
كل؛ فإنَّه جعل من لازم التابع ألا يستقلَّ بنفسه،  شْ ل من التعريف مُ كل؛ فإنَّه جعل من لازم التابع ألا يستقلَّ بنفسه، والجزء الأوَّ شْ ل من التعريف مُ والجزء الأوَّ
ا في بعض الصور؛ فالشـجر يتبع  ا في بعض الصور؛ فالشـجر يتبع ومـن التوابع ما قـد ينفكُّ عن متبوعه حقيقـةً وحكمً ومـن التوابع ما قـد ينفكُّ عن متبوعه حقيقـةً وحكمً

ا فيما لو بيع وحده. ا، ولكنَّه قد ينفكُّ عنه حقيقةً وحكمً ا فيما لو بيع وحده.الأرض اتِّفاقً ا، ولكنَّه قد ينفكُّ عنه حقيقةً وحكمً الأرض اتِّفاقً
ولو اقتصر على الجزء الثاني من التعريف؛ لكان كافيًا.ولو اقتصر على الجزء الثاني من التعريف؛ لكان كافيًا.

ومـا سـبق من تعريفاتٍ فإنَّمـا في تعريف التابـع الذي يدخل فـي البيع وما في ومـا سـبق من تعريفاتٍ فإنَّمـا في تعريف التابـع الذي يدخل فـي البيع وما في 
ا ونحو ذلك، كما سـيأتي في  ا أو وصفً كمـه، لا مطلـق التابـع فقد يكون التابع عقـدً ا ونحو ذلك، كما سـيأتي في حُ ا أو وصفً كمـه، لا مطلـق التابـع فقد يكون التابع عقـدً حُ

مجالات التبعيَّة، والله أعلم.مجالات التبعيَّة، والله أعلم.
ا ة» اصطلاحً ا: تعريف «التبعيَّ اثانيً ة» اصطلاحً ا: تعريف «التبعيَّ ثانيً

جـاء عـن بعـض المعاصريـن تعريـفُ «التبعيَّـة فـي المعامـلات الماليَّـة» في جـاء عـن بعـض المعاصريـن تعريـفُ «التبعيَّـة فـي المعامـلات الماليَّـة» في 
د في تعريفها: رَ ا وَ ، فممَّ د في تعريفها:الاصطلاح الفقهيّ رَ ا وَ ، فممَّ الاصطلاح الفقهيّ

ل: «هي العلاقة بين التابع والمتبوع» «هي العلاقة بين التابع والمتبوع»(١). ل:التعريف الأوَّ التعريف الأوَّ
ا؛ فهو لم يبيِّن ماهية هذه العلاقة أو تأثيرها. ا؛ فهو لم يبيِّن ماهية هذه العلاقة أو تأثيرها.إلا أن هذا التعريف لا يُفيد كثيرً فيد كثيرً إلا أن هذا التعريف لا يُ

التعريف الثاني:التعريف الثاني: «هي كون الشيء مرتبطًا بغيره؛ بحيث لا ينفكُّ عنه»هي كون الشيء مرتبطًا بغيره؛ بحيث لا ينفكُّ عنه»(٢).
نا  قيِّد التبعية في الأمور التي لا تنفكُّ عن بعضها، ولكن لو نَظَرْ نا وهذا التعريف يُ قيِّد التبعية في الأمور التي لا تنفكُّ عن بعضها، ولكن لو نَظَرْ وهذا التعريف يُ
نا أن بعضها ينفكُّ عن متبوعها؛ كتبعية مال العبد  جدْ نا أن بعضها ينفكُّ عن متبوعها؛ كتبعية مال العبد في توابعِ الأشـياءِ عند الفقهاء؛ لوَ جدْ في توابعِ الأشـياءِ عند الفقهاء؛ لوَ

ر التوابع المنفصلة(٣). ر التوابع المنفصلةله؛ فهما منفصلان. وسيأتي قريبًا ذِكْ له؛ فهما منفصلان. وسيأتي قريبًا ذِكْ

ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (١: : ٥١٥١).). ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (   (١)
ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (١٠١٠: : ٩٣٩٣). ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (   (٢)

ينظر: (ص٤٥٤٥). ينظر: (ص   (٣)
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. .فهذا القيد يجعل التعريفَ غيرَ جامعٍ فهذا القيد يجعل التعريفَ غيرَ جامعٍ
والأظهر -والله أعلم- أن يُقال في تعريف «التبعية في المعاملات المالية»: والأظهر -والله أعلم- أن يُقال في تعريف «التبعية في المعاملات المالية»: هي هي 
اجتمـاعٌ مخصوصٌ بين شـيئين مختلفين؛ بحيـث يكون التأثير لأحدهمـا دون اعتبار اجتمـاعٌ مخصوصٌ بين شـيئين مختلفين؛ بحيـث يكون التأثير لأحدهمـا دون اعتبار 

للآخر.للآخر.
قت فيه أسباب التبعية. وستأتي(١). قت فيه أسباب التبعية. وستأتيوالمراد بـ«الاجتماع المخصوص»: هو ما تحقَّ والمراد بـ«الاجتماع المخصوص»: هو ما تحقَّ
ا  ا هو ما يأخذُ حكمَ غيره في حال الاجتماع؛ ممَّ وعليـه؛ يكون تعريـف «التابع»: وعليـه؛ يكون تعريـف «التابع»: هو ما يأخذُ حكمَ غيره في حال الاجتماع؛ ممَّ

ه حال الانفراد. ه حال الانفراد.يختلف حكمُ يختلف حكمُ
ج القياس الأصولي الذي  ا يختلف حكمه حال الانفراد»؛ يُخرِ ج القياس الأصولي الذي والتقييد بـ: «ممَّ ا يختلف حكمه حال الانفراد»؛ يُخرِ والتقييد بـ: «ممَّ

؛ بوصفٍ جامعٍ بينهما»(٢). ؛ بوصفٍ جامعٍ بينهما»هو «إلحاق فرعٍ بأصلٍ في حكمٍ هو «إلحاق فرعٍ بأصلٍ في حكمٍ
ج عن الإطـلاق اللغوي للَّفظـة(٣)، إلا أنَّ فيه نوعَ ، إلا أنَّ فيه نوعَ  ج عن الإطـلاق اللغوي للَّفظـةوهـذا التعريـف لا يـكاد يَخرُ وهـذا التعريـف لا يـكاد يَخرُ

؛ فالإطلاق اللغوي يشمل القياس الأصولي، والله أعلم. ؛ فالإطلاق اللغوي يشمل القياس الأصولي، والله أعلم.تخصيصٍ تخصيصٍ
ونه بما يختلف حكمه حال الاجتماع  ا إطلاق التابع عند الفقهاء فإنهم يخصُّ ونه بما يختلف حكمه حال الاجتماع وأمَّ ا إطلاق التابع عند الفقهاء فإنهم يخصُّ وأمَّ

ب للتَّبعية. وجِ ق المعنى الشرعي المُ ب للتَّبعية.، بعد تحقُّ وجِ ق المعنى الشرعي المُ عن حكمه حال الانفرادعن حكمه حال الانفراد(٤)، بعد تحقُّ
وليس من شرط التابع: ألا يستقل عن المتبوع؛ فقد قال القرافي: «إفراد الشيء وليس من شرط التابع: ألا يستقل عن المتبوع؛ فقد قال القرافي: «إفراد الشيء 

بالعقد لا يوجب عدم التبعية»بالعقد لا يوجب عدم التبعية»(٥).
ينظر: (ص٤٣٤٣). ينظر: (ص   (١)

ينظر: «المستصفى من علم الأصول» (ص٢٨٠٢٨٠)، «شرح الكوكب المنير» ()، «شرح الكوكب المنير» (٤: : ٦).). ينظر: «المستصفى من علم الأصول» (ص   (٢)
ينظـر: «الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة» (١٠١٠: : ٩٣٩٣)، «أحـكام التابع» لعبد المجيـد بن خنين )، «أحـكام التابع» لعبد المجيـد بن خنين  ينظـر: «الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة» (   (٣)

.(.(١: : ٥٣٥٣)
. ويلم مشافهةً أفدتُ فكرة هذا القيد من د. سامي السُّ  . ويلم مشافهةً أفدتُ فكرة هذا القيد من د. سامي السُّ  (٤)

«الذخيرة» (٥: : ١٥٦١٥٦).). «الذخيرة» (   (٥)



٢٦٢٦

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ظُـه أن التبعية في المعامـلات المالية غير مختصـة بالتبعية في  ـا ينبغـي لَحْ ظُـه أن التبعية في المعامـلات المالية غير مختصـة بالتبعية في وممَّ ـا ينبغـي لَحْ وممَّ
ا  مين، بل قد يكـون التابع معقودً ا المعقـود عليـه؛ كما يُفهم من بعض تعريفـات المتقدِّ مين، بل قد يكـون التابع معقودً المعقـود عليـه؛ كما يُفهم من بعض تعريفـات المتقدِّ

ا، أو صفةً أو غيرَ ذلك. ا، أو صفةً أو غيرَ ذلك.عليه، وقد يكون عقدً عليه، وقد يكون عقدً



٢٧٢٧

 
أسباب التبعية في المعاملات الماليةأسباب التبعية في المعاملات المالية

لَبة الكمية في المعاملات المالية لَبة الكمية في المعاملات الماليةالمطلب الأول: الغَ المطلب الأول: الغَ

لَبة في المعاملات المالية لَبة في المعاملات الماليةالمسألة الأولى: حقيقة الغَ المسألة الأولى: حقيقة الغَ

ة فروع: ة فروع:وفيها عدَّ وفيها عدَّ
ا لَبة لغةً واصطلاحً االفرع الأول: تعريف الغَ لَبة لغةً واصطلاحً الفرع الأول: تعريف الغَ

بًا، قال ابن فارس : «الغين : «الغين  لَ بًا وغَ لْ بًا، قال ابن فارس  من غلـب يغلِب غَ لَ بًا وغَ لْ : من غلـب يغلِب غَ لَبة لغةً :تعريـف الغَ لَبة لغةً تعريـف الغَ
ة»(١). ة»واللام والباء أصل صحيح يدلُّ على قوة وقهر وشدَّ واللام والباء أصل صحيح يدلُّ على قوة وقهر وشدَّ

ا(٢). .  رً دْ ـا أو كميةً أو قَ اهـو إناطة الحكم بالأكثر وقوعً رً دْ ـا أو كميةً أو قَ ا: هـو إناطة الحكم بالأكثر وقوعً لَبة اصطلاحً ا: تعريـف الغَ لَبة اصطلاحً تعريـف الغَ
وهو قريبٌ من الإطلاق اللغوي.وهو قريبٌ من الإطلاق اللغوي.

لَبة عند الفقهاء في المعاملات المالية لَبة عند الفقهاء في المعاملات الماليةالفرع الثاني: إطلاقات الغَ الفرع الثاني: إطلاقات الغَ

بةَ على معنيين(٣): لَ بةَ على معنيينيُطلِق الفقهاءُ الغالبَ والغَ لَ يُطلِق الفقهاءُ الغالبَ والغَ

«مقاييس اللُّغة» (٤: : ٣٨٨٣٨٨)، مادة (غ ل ب). وينظر: «تاج العروس» ()، مادة (غ ل ب). وينظر: «تاج العروس» (٣: : ٤٨٩٤٨٩).). «مقاييس اللُّغة» (   (١)
لَبة في المعاملات المالية» د. أحمد أبو عليو (ص٥).). لَبة في المعاملات المالية» د. أحمد أبو عليو (ص)، «قاعدة الغَ ينظر: «معلمة زايد» (ينظر: «معلمة زايد» (١١١١: : ٤٦٣٤٦٣)، «قاعدة الغَ  (٢)

ينظر: «معلمة زايد» (١١١١: : ٤٦٢٤٦٢-٤٦٤٤٦٤).). ينظر: «معلمة زايد» (   (٣)



٢٨٢٨

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ـؤرِ ما عادتُه استعمال النجاسة  ـؤرِ ما عادتُه استعمال النجاسة ؛ كنجاسـةِ سُ الأول:الأول: كثرة الوقوع ونُدرة التخلُّفكثرة الوقوع ونُدرة التخلُّف؛ كنجاسـةِ سُ
ق». تحقِّ عبِّرون عنه بـ«الغالب كالمُ ق».من الحيوانات، وهو ما قد يُ تحقِّ عبِّرون عنه بـ«الغالب كالمُ من الحيوانات، وهو ما قد يُ

الثاني: الكثرة الكميةالثاني: الكثرة الكمية، ويُتصور في ثلاث حالات:، ويُتصور في ثلاث حالات:
ا، وهو  ا، وهو ما يقع فيه اختلاطٌ بين أشياء متميزةٍ؛ فيُناط الحكم بأكثرها عددً الأولى: الأولى: ما يقع فيه اختلاطٌ بين أشياء متميزةٍ؛ فيُناط الحكم بأكثرها عددً

عبَّر عنه بـ«الأقل تبع للأكثر». عبَّر عنه بـ«الأقل تبع للأكثر».ما قد يُ ما قد يُ
؛ فيُناط  ؛ فيُناط ما يقع فيه امتزاجُ شـيئين؛ بحيث يختفي أثرُ أحدهما عن الحسِّ الثانية: الثانية: ما يقع فيه امتزاجُ شـيئين؛ بحيث يختفي أثرُ أحدهما عن الحسِّ
عبَّر عنه بـ«المغلوب  عبَّر عنه بـ«المغلوب الحكم بالغالب المستهلِك، ويُلغى حكم المستهلَك، وهو ما قد يُ الحكم بالغالب المستهلِك، ويُلغى حكم المستهلَك، وهو ما قد يُ

كالمستهلَك في مقابلة الغالب».كالمستهلَك في مقابلة الغالب».
الثالثة:الثالثة: ما يقع فيه الكثرة النسـبية في شـيء واحد؛ فيعطى غالب الشيء الواحد  ما يقع فيه الكثرة النسـبية في شـيء واحد؛ فيعطى غالب الشيء الواحد 

عبَّر عنه بـ«معظم الشيء يقوم مقام كلِّه». عبَّر عنه بـ«معظم الشيء يقوم مقام كلِّه».حكم كله، وهو ما قد يُ حكم كله، وهو ما قد يُ
لَبة لَبةالفرع الثالث: ألفاظ ذات صلةٍ بالغَ الفرع الثالث: ألفاظ ذات صلةٍ بالغَ

اللفظ الأول: الكثرةاللفظ الأول: الكثرة
قـال ابن فارس قـال ابن فارس : «الـكاف والثاء والراء أصلٌ صحيـحٌ يدلُّ على خلاف : «الـكاف والثاء والراء أصلٌ صحيـحٌ يدلُّ على خلاف 
ثْر: معظمُ  ثْر: معظمُ . فالكثرة نقيـض القلَّـة، والكُ ثُـر»(١). فالكثرة نقيـض القلَّـة، والكُ ، وقد كَ لَّـة. مـن ذلك: الشـيءُ الكثيرُ ثُـر»القِ ، وقد كَ لَّـة. مـن ذلك: الشـيءُ الكثيرُ القِ

ه(٢). هالشيء وأكثرُ الشيء وأكثرُ
رون في  ا في الأحكام، ولذا فـإن الفقهاء يقرِّ ا أن للكثرة أثرً رون في ومـن المتقرر شـرعً ا في الأحكام، ولذا فـإن الفقهاء يقرِّ ا أن للكثرة أثرً ومـن المتقرر شـرعً
»(٤)، و«القليل ، و«القليل  »، وأن «للأكثر حكم الكلِّ تقعيدهـم وتعليلاتهم أن «الأقل تبعٌ للأكثر»تقعيدهـم وتعليلاتهم أن «الأقل تبعٌ للأكثر»(٣)، وأن «للأكثر حكم الكلِّ

«مقاييس اللُّغة» (٥: : ١٦٠١٦٠)، مادة (ك ث ر).)، مادة (ك ث ر). «مقاييس اللُّغة» (   (١)
ينظر: «القاموس المحيط» (١: : ٤٦٨٤٦٨).). ينظر: «القاموس المحيط» (   (٢)

خيرة» (٤: : ١٣٣١٣٣).). خيرة» ()، «الذَّ بكي (١٤١٤: : ٢٤٤٢٤٤)، «الذَّ بكي ()، «تكملة المجموع» للسُّ ينظر: «المبسوط» (٣: : ٣٩٣٩)، «تكملة المجموع» للسُّ ينظر: «المبسوط» (   (٣)
ينظر: «المبسوط» (٢: : ٥٤٥٤)، «ردُّ المحتار» ()، «ردُّ المحتار» (٣: : ٥٩٥٩)، «الفروع» ()، «الفروع» (٢: : ٢٤٦٢٤٦).). ينظر: «المبسوط» (   (٤)



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

٢٩٢٩

تْبَع الكثير»(١). قال ابن العربي. قال ابن العربي(٢) : «الفرق بين القليل والكثير أصلٌ في الشريعة : «الفرق بين القليل والكثير أصلٌ في الشريعة  تْبَع الكثير»يَ يَ
.(٣)« »معلومٌ معلومٌ

ا؛ ولذا قالوا: «الأكثر يقـوم مقام الكلِّ في كثيرٍ في كثيرٍ  دً طَّرِ ا؛ ولذا قالوا: «الأكثر يقـوم مقام الكلِّ إلا أن اعتبـار الكثـرة ليس مُ دً طَّرِ إلا أن اعتبـار الكثـرة ليس مُ
ل منزلة الضـرورة في إفادة  لَبـة تنزَّ ل منزلة الضـرورة في إفادة ، ومن ذلك عنـد الحنفية: أن «الغَ لَبـة تنزَّ مـن الأحـكاممـن الأحـكام»(٤)، ومن ذلك عنـد الحنفية: أن «الغَ
لَبة ما يُشـترط في  لَبة ما يُشـترط في ، وذلك في اسـتباحة المحظور؛ فيُشـترط فـي اعتبار الغَ الإباحـة»الإباحـة»(٥)، وذلك في اسـتباحة المحظور؛ فيُشـترط فـي اعتبار الغَ

استباحة المحظوراستباحة المحظور(٦).
لَبة؛ فقالوا:  لَبة من ناحية القدر: فالكثرة دون الغَ ق بين الكثـرة والغَ لَبة؛ فقالوا: وبعضهـم فرَّ لَبة من ناحية القدر: فالكثرة دون الغَ ق بين الكثـرة والغَ وبعضهـم فرَّ

إن الكثير: ما دون الغالب، والقليل: ما بين الكثير والنادرإن الكثير: ما دون الغالب، والقليل: ما بين الكثير والنادر(٧).
لَبة على الكثرة؛ ومن  لَبة يعم الكثرة، فقـد تطلق الغَ لَبة على الكثرة؛ ومن ولكن اسـتعمال الفقهاء للغَ لَبة يعم الكثرة، فقـد تطلق الغَ ولكن اسـتعمال الفقهاء للغَ

ينظر: «البناية» (٩: : ٤٠٤٠).). ينظر: «البناية» (   (١)
د المعافري الإشـبيلي الأندلسـي المالكي،  د بن عبد الله بن محمّ د المعافري الإشـبيلي الأندلسـي المالكي،  أبو بكر محمّ د بن عبد الله بن محمّ ابن العربـي:ابن العربـي: أبو بكر محمّ  (٢)
مـةٌ حافظٌ ذو  مـةٌ حافظٌ ذو ه، ارتحـل إلـى المشـرق وأخذ عـن الغزالـي وجماعة، إمـامٌ علاَّ ولـد: ولـد: ٤٦٨٤٦٨ه، ارتحـل إلـى المشـرق وأخذ عـن الغزالـي وجماعة، إمـامٌ علاَّ
تصانيـف، منهـا: «أحـكام القـرآن»، و«عارضة الأحـوذي في شـرح التِّرمـذي»، «القبس»، تصانيـف، منهـا: «أحـكام القـرآن»، و«عارضة الأحـوذي في شـرح التِّرمـذي»، «القبس»، 

«المسالك»، وهما في شرح الموطأ، توفّي سنة: «المسالك»، وهما في شرح الموطأ، توفّي سنة: ٥٤٣٥٤٣ه.ه.
ب فـي معرفة أعيان  ذهَ يباج المُ ب فـي معرفة أعيان )، «الدِّ ذهَ يباج المُ نظـر في ترجمته: «سـير أعـلام النُّبـلاء» (٢٠٢٠: : ١٩٧١٩٧)، «الدِّ يُ نظـر في ترجمته: «سـير أعـلام النُّبـلاء» (  يُ  

علماء المذهب» (علماء المذهب» (٢: : ٢٥٢٢٥٢).).
«أحكام القرآن» لابن العربي (٤: : ٢٦١٢٦١-٢٦٢٢٦٢).). «أحكام القرآن» لابن العربي (   (٣)

ينظر: «البيان والتحصيل» (٧: : ٣٠٦٣٠٦)، «القواعد» للمقري ()، «القواعد» للمقري (٢: : ٥١٠٥١٠).). ينظر: «البيان والتحصيل» (   (٤)

ينظر: «تبيين الحقائق» (١٦١٦: : ٢١٩٢١٩)، «شرح فتح القدير» ()، «شرح فتح القدير» (١٠١٠: : ٥١٨٥١٨).). ينظر: «تبيين الحقائق» (   (٥)
ينظر: «معلمة زايد» (١١١١: : ٤٨٢٤٨٢).). ينظر: «معلمة زايد» (   (٦)

ينظر: «الكلِّيَّات» للكفوي (ص٥٢٩٥٢٩).). ينظر: «الكلِّيَّات» للكفوي (ص   (٧)
ـا للفقهـاء، ينظـر: «مكونـات الأسـهم وأثرهـا علـى تداولهـا»  ويذكـره بعضهـم اصطلاحً ـا للفقهـاء، ينظـر: «مكونـات الأسـهم وأثرهـا علـى تداولهـا»   ويذكـره بعضهـم اصطلاحً  
بوي مع غيره بجنسـه  بوي مع غيره بجنسـه )، «بيـع الرِّ أ.د. حسـين حامـد (صأ.د. حسـين حامـد (ص٤٢٤٢)، «معلمـة زايـد» ()، «معلمـة زايـد» (١١١١: : ٤٧٢٤٧٢)، «بيـع الرِّ

وتطبيقاته المعاصرة» لعبد الله آل خنين (صوتطبيقاته المعاصرة» لعبد الله آل خنين (ص٤١٤١).).



٣٠٣٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ذلك قولهم: «يُغلّب الأكثر على الأقل»ذلك قولهم: «يُغلّب الأكثر على الأقل»(١).
لَبة قد تكون بالكثرة، وقد تكون بالقوة وغيرها. لَبة، فالغَ لَبة قد تكون بالكثرة، وقد تكون بالقوة وغيرها.فالكثرة وجهٌ من أوجه الغَ لَبة، فالغَ فالكثرة وجهٌ من أوجه الغَ
لَبوهم بالكثرة، أو  م فغَ بوهُ وهم: غالَ ثَرُ وهم فكَ لَبوهم بالكثرة، أو وقال في «تاج العـروس»: «كاثَرُ م فغَ بوهُ وهم: غالَ ثَرُ وهم فكَ وقال في «تاج العـروس»: «كاثَرُ
تاه»(٢)، ،  ثَرَ عَ شـيءٍ إلاّ كَ تَا مَ انَ تَيْنِ ما كَ ليقَ عَ خَ مْ لَمَ تاهإنَّكُ ثَرَ عَ شـيءٍ إلاّ كَ تَا مَ انَ تَيْنِ ما كَ ليقَ عَ خَ مْ لَمَ كانـوا أكثر منهم، ومنه الحديث: «كانـوا أكثر منهم، ومنه الحديث: «إنَّكُ

بَتَاه بالكثرة، وكانت أكثر منه»(٣). لَ بَتَاه بالكثرة، وكانت أكثر منه»أَي: غَ لَ أَي: غَ
وقد يُقال: إن لفظ الكثرة والأكثر ألصق بالأشـياء المتميِّزة المعدودة؛ فيُوصف وقد يُقال: إن لفظ الكثرة والأكثر ألصق بالأشـياء المتميِّزة المعدودة؛ فيُوصف 

ا بذلك(٤). والله أعلم.. والله أعلم. ا بذلكالكثير منها أو أكثرها عددً الكثير منها أو أكثرها عددً
اللفظ الثاني: النُّدرةاللفظ الثاني: النُّدرة

قـال ابن فارس قـال ابن فارس : «النـون والدال والراء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على سـقوط : «النـون والدال والراء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على سـقوط 
ط»(٥). قَ ر الشيء: سَ ط»شيء أو إسقاطه. ونَدَ قَ ر الشيء: سَ شيء أو إسقاطه. ونَدَ

.(٦) ذَّ طَ وشَ قَ ، وقيل: سَ طَ قَ ا: سَ رُ نُدورً نْدُ رَ الشيء يَ ذَّونَدَ طَ وشَ قَ ، وقيل: سَ طَ قَ ا: سَ رُ نُدورً نْدُ رَ الشيء يَ ونَدَ
؛ أي: غريبٌ خارجٌ عن المعتاد. وقوهم: أنا ألقى فلانًا  ؛ أي: غريبٌ خارجٌ عن المعتاد. وقوهم: أنا ألقى فلانًا ومنه: قولهم: هذا كلامٌ نادرٌ ومنه: قولهم: هذا كلامٌ نادرٌ
طَت(٧). قَ ؛ أي: سَ تْ رَ ة كانت نَدَ اءَ قَ ة؛ إذا كنتَ تلقاه في الأيام، فكأن تلك اللِّ رَ رة والنَّدَ طَتفي النَّدْ قَ ؛ أي: سَ تْ رَ ة كانت نَدَ اءَ قَ ة؛ إذا كنتَ تلقاه في الأيام، فكأن تلك اللِّ رَ رة والنَّدَ في النَّدْ

ينظر: «النوادر والزيادات» للقيرواني (١١١١: : ٥٩٥٩).). ينظر: «النوادر والزيادات» للقيرواني (   (١)
رواه التِّرمـذي مـن حديـث عمـران بـن حصيـن، أبـواب تفسـير القـرآن عـن رسـول الله  رواه التِّرمـذي مـن حديـث عمـران بـن حصيـن، أبـواب تفسـير القـرآن عـن رسـول الله    (٢)
: ومن سـورة الحج، برقـم (٣١٦٩٣١٦٩)، وقال: (حديث حسـن صحيح). )، وقال: (حديث حسـن صحيح).  : ومن سـورة الحج، برقـم (، بـابٌ ، بـابٌ

تَين: يأجوج ومأجوج. لِيقَ تَين: يأجوج ومأجوجوالمقصود بالخَ لِيقَ والمقصود بالخَ
«تاج العروس» (١٤١٤: : ١٨١٨)، مادة (ك ث ر).)، مادة (ك ث ر). «تاج العروس» (   (٣)

ينظر: «قاعدة الأصالة والتبعية» (ص١٧١٧).). ينظر: «قاعدة الأصالة والتبعية» (ص   (٤)

«مقاييس اللُّغة» (٥: : ٤٠٨٤٠٨)، مادة (ن د ر).)، مادة (ن د ر). «مقاييس اللُّغة» (   (٥)
ينظر: «تاج العروس» (١٤١٤: : ١٩٣١٩٣)، مادة (ن د ر).)، مادة (ن د ر). ينظر: «تاج العروس» (   (٦)

ينظر: «مقاييس اللُّغة» (٥: : ٤٠٩٤٠٩). «تاج العروس» (). «تاج العروس» (١٤١٤: : ١٩٤١٩٤).). ينظر: «مقاييس اللُّغة» (   (٧)
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٣١٣١

ا ما يُطلق الفقهاء النادر  ا ما يُطلق الفقهاء النادر والإطـلاق الفقهي لا يخرج عن المعنى اللغوي، فكثيرً والإطـلاق الفقهي لا يخرج عن المعنى اللغوي، فكثيرً
فيما يكون في مقابل كثرة الوقوع؛ لأن وقوع النادر خارجٌ عن المعتاد.فيما يكون في مقابل كثرة الوقوع؛ لأن وقوع النادر خارجٌ عن المعتاد.

سـي (١) في حكـم بيع ما ليس بسـلاحٍ للكفار:  في حكـم بيع ما ليس بسـلاحٍ للكفار:  خْ رَ سـي ومـن ذلـك: قول السَّ خْ رَ ومـن ذلـك: قول السَّ
«والحاصل: أن ما ليس بسـلاحٍ بعينه، فإن كان الغالب عليه أن يراد لغير السلاح، وقد «والحاصل: أن ما ليس بسـلاحٍ بعينه، فإن كان الغالب عليه أن يراد لغير السلاح، وقد 
يراد للسـلاح؛ فلا بأس بإدخاله إليهم؛ لأن يراد للسـلاح؛ فلا بأس بإدخاله إليهم؛ لأن الحكم للغالب، والنادر لا يظهر في مقابلة الحكم للغالب، والنادر لا يظهر في مقابلة 

الغالبالغالب»(٢).
 ، ، وبنـاءً علـى هذا الإطـلاق؛ يكـون المغلوب أعمَّ مـن النادر، فالنـادر مغلوبٌ وبنـاءً علـى هذا الإطـلاق؛ يكـون المغلوب أعمَّ مـن النادر، فالنـادر مغلوبٌ
ا؛ إذ المغلوب قد يكون بمعنـى ندرة الوقوع، وقد يكون  ا؛ إذ المغلوب قد يكون بمعنـى ندرة الوقوع، وقد يكون ولكـن ليـس كل مغلوبٍ نادرً ولكـن ليـس كل مغلوبٍ نادرً

بمعنى القلَّة الكميةبمعنى القلَّة الكمية(٣). والله أعلم.. والله أعلم.
ا على وصفِ ما يقابل معظم الشـيء الواحد، فيكون الأمر كما  ا على وصفِ ما يقابل معظم الشـيء الواحد، فيكون الأمر كما وقـد يُطلق أيضً وقـد يُطلق أيضً
لِّيَّات»: أن الكثير ما دون الغالب، والقليل ما دون الكثير وفوق النادر(٤). لِّيَّات»: أن الكثير ما دون الغالب، والقليل ما دون الكثير وفوق النادرجاء في «الكُ جاء في «الكُ

اللفظ الثالث: الاستهلاكاللفظ الثالث: الاستهلاك
، قال ابن فـارس : «الهاء والـلام والكاف: : «الهاء والـلام والكاف:  لَكَ ، قال ابن فـارس لفظ «اسـتهلاك»: مـن هَ لَكَ لفظ «اسـتهلاك»: مـن هَ

.(٥)« »يدلُّ على كسرٍ وسقوطٍ يدلُّ على كسرٍ وسقوطٍ
رخسـي الحنفي، عالم فقيه أصولي،  د بن أحمد بن أبي سـهل السّ رخسـي الحنفي، عالم فقيه أصولي،  أبو بكر محمّ د بن أحمد بن أبي سـهل السّ السرخسـي:السرخسـي: أبو بكر محمّ  (١)
، و«شـرح  بِّ ا، أمـلاه من حفظه وهو في الجُ ، و«شـرح مـن آثاره: «المبسـوط»، في أربعة عشـر مجلّدً بِّ ا، أمـلاه من حفظه وهو في الجُ مـن آثاره: «المبسـوط»، في أربعة عشـر مجلّدً

ير الكبير»، توفّي سنة: ٤٨٣٤٨٣ه.ه. ير الكبير»، توفّي سنة: السّ السّ
نظـر في ترجمتـه: «الجواهـر المضيّة في طبقـات الحنفيـة» (٢: : ٢٨٢٨)، «الفوائـد البهيّة في )، «الفوائـد البهيّة في  يُ نظـر في ترجمتـه: «الجواهـر المضيّة في طبقـات الحنفيـة» (  يُ  

تراجم الحنفية» (صتراجم الحنفية» (ص١٥٨١٥٨).).
«شرح السير الكبير» للسرخسي (ص١٥٦٩١٥٦٩).). «شرح السير الكبير» للسرخسي (ص   (٢)

ولا يظهر أنه يطلق على القليل من الأشياء المتميزة. ولا يظهر أنه يطلق على القليل من الأشياء المتميزة.   (٣)
ينظر: «الكلِّيَّات» للكفوي (ص٥٢٩٥٢٩).). ينظر: «الكلِّيَّات» للكفوي (ص   (٤)

«مقاييس اللُّغة» (٦: : ٦٢٦٢). وينظر: «تاج العروس» (). وينظر: «تاج العروس» (٢٧٢٧: : ٣٩٩٣٩٩). مادة (ه ل ك).). مادة (ه ل ك). «مقاييس اللُّغة» (   (٥)



٣٢٣٢

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

الاستهلاك هو ما يقع في امتزاج شيئين؛ بحيث يختفي أثر أحدهما عن الحس؛ الاستهلاك هو ما يقع في امتزاج شيئين؛ بحيث يختفي أثر أحدهما عن الحس؛ 
والمختفي أثره هو المستهلَك، ويكون الحكم للغالب المستهلِك.والمختفي أثره هو المستهلَك، ويكون الحكم للغالب المستهلِك.

وقـد مـرَّ معنا أن الغالب قـد يُطلق على المسـتهلِك في مقابل المسـتهلَك، مع وقـد مـرَّ معنا أن الغالب قـد يُطلق على المسـتهلِك في مقابل المسـتهلَك، مع 
.￯إطلاقاتٍ أخر.￯إطلاقاتٍ أخر

قَعـتْ فيه [أي: الماء][أي: الماء] قطرةٌ من لبنٍ  قطرةٌ من لبنٍ  قَعـتْ فيه : «لو وَ اص (١): «لو وَ اص ومـن ذلك: قول الجصَّ ومـن ذلك: قول الجصَّ
لَبـة، ولأن تلك الأجزاء  كـم الماء؛ لوجود الغَ لَبـة، ولأن تلك الأجزاء أو غيـره مـن المائعات؛ لم يزل عنه حُ كـم الماء؛ لوجود الغَ أو غيـره مـن المائعات؛ لم يزل عنه حُ
ا  كـم للغالب منهـا دون المسـتهلَكات المغمورة ممَّ ا وأن الحُ كـم للغالب منهـا دون المسـتهلَكات المغمورة ممَّ .... وأن الحُ .... مغمـورةٌ مسـتهلَكةٌ مغمـورةٌ مسـتهلَكةٌ

خالطها»خالطها»(٢).
ا  ا وبنـاءً على هذا؛ يكون المغلوب أعم من المسـتهلَك، وإن كان حكمهما متفقً وبنـاءً على هذا؛ يكون المغلوب أعم من المسـتهلَك، وإن كان حكمهما متفقً
فـي كثيـرٍ من الأحيـان، ولذا قد يُطلِـق العلمـاء أن «المغلوبَ كالمسـتهلَكِ في مقابلة فـي كثيـرٍ من الأحيـان، ولذا قد يُطلِـق العلمـاء أن «المغلوبَ كالمسـتهلَكِ في مقابلة 

الغالب».الغالب».
؛  حلَّى بالذهب بذهبٍ ق بينهما في أحايين أخر￯، كما في بيع المُ ؛ ولكـن قد يُفرَّ حلَّى بالذهب بذهبٍ ق بينهما في أحايين أخر￯، كما في بيع المُ ولكـن قد يُفرَّ
ه على النار أو لا،  ضِ رْ ج منه شيءٌ بعَ حلَّى يَخرُ قون بين كون الذهب المُ فرِّ ه على النار أو لا، فإن الفقهاء يُ ضِ رْ ج منه شيءٌ بعَ حلَّى يَخرُ قون بين كون الذهب المُ فرِّ فإن الفقهاء يُ
لْية، ويكون كالخالي  ؛ فلا عبرة لما فيه من الحِ رون أنه إنْ لم يخرج منه شيءٌ لْية، ويكون كالخالي فجلُّهم يقرِّ ؛ فلا عبرة لما فيه من الحِ رون أنه إنْ لم يخرج منه شيءٌ فجلُّهم يقرِّ
ا وقع فيه  ه على النار؛ فهذا له حكم آخر، وهو ممَّ ضِ رْ ج منه شـيء بعد عَ رَ ا وقع فيه منها، وإن خَ ه على النار؛ فهذا له حكم آخر، وهو ممَّ ضِ رْ ج منه شـيء بعد عَ رَ منها، وإن خَ

خلاف، وسيأتي في الفصل الثاني من هذا الباب.خلاف، وسيأتي في الفصل الثاني من هذا الباب.
الجصـاص:الجصـاص: أبو بكر أحمد بن علي الـرازي الجصاص الحنفي، ولد:  أبو بكر أحمد بن علي الـرازي الجصاص الحنفي، ولد: ٣٠٥٣٠٥ه، من أهل الري ه، من أهل الري   (١)
ـئل قضاء القضاة فامتنـع منه، وكان  ـئل قضاء القضاة فامتنـع منه، وكان وسـكن بغـداد، وانتهت إليه رياسـة الحنفية ببغداد، وسُ وسـكن بغـداد، وانتهت إليه رياسـة الحنفية ببغداد، وسُ
تَب الكتاب الشـهير «أحكام القرآن»، و«الفصول في الأصول»، توفي  تَب الكتاب الشـهير «أحكام القرآن»، و«الفصول في الأصول»، توفي يميل إلى الاعتزال، كَ يميل إلى الاعتزال، كَ

سنة: سنة: ٣٧٠٣٧٠ه.ه.
يُنظر في ترجمته: «الجواهر المضية» (١: : ٨٤٨٤)، «تاج التراجم» (ص)، «تاج التراجم» (ص٦٩٦٩).). يُنظر في ترجمته: «الجواهر المضية» (   

«أحكام القرآن» للجصاص(٥: : ٢٠٨٢٠٨).). «أحكام القرآن» للجصاص(   (٢)
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المسألة الثانية: الاعتبار الشرعي للغلبة في المعاملات الماليةالمسألة الثانية: الاعتبار الشرعي للغلبة في المعاملات المالية

وفيها فرعان:وفيها فرعان:
لَبة في المعاملات المالية لَبة في المعاملات الماليةالفرع الأول: الأصل الشرعي لاعتبار الغَ الفرع الأول: الأصل الشرعي لاعتبار الغَ

اعتبـار الشـريعة للغالـب لا يخفى؛ فقد قـال الشـاطبياعتبـار الشـريعة للغالـب لا يخفى؛ فقد قـال الشـاطبي(١) : «للقليل مع : «للقليل مع 
الكثير حكم التبعية، ثَبَت ذلك في كثيرٍ من مسـائل الشـريعة، وإن لم يكن بينهما تلازمٌ الكثير حكم التبعية، ثَبَت ذلك في كثيرٍ من مسـائل الشـريعة، وإن لم يكن بينهما تلازمٌ 
فـي الوجـود، ولكن العـادة جارية بـأن القليل إذا انضـمَّ إلى الكثير فـي حكم الملغى فـي الوجـود، ولكن العـادة جارية بـأن القليل إذا انضـمَّ إلى الكثير فـي حكم الملغى 

ا»(٢). ا؛ فكان كالملغى حكمً ا»قصدً ا؛ فكان كالملغى حكمً قصدً
لَبة في الشريعة وجهان: لَبة في الشريعة وجهان:وأصل اعتبار الغَ وأصل اعتبار الغَ

الأول:الأول: عموم رفع الحرج؛ حيث إن الشـريعة تعفو عن القليل، وتُلحقه بالكثير  عموم رفع الحرج؛ حيث إن الشـريعة تعفو عن القليل، وتُلحقه بالكثير 
ل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة»(٣). لَبة تنزَّ ل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة»الغالب؛ فـ«اليسير معفوٌّ عنه»، و«الغَ لَبة تنزَّ الغالب؛ فـ«اليسير معفوٌّ عنه»، و«الغَ

الثانـي: الثانـي: اعتبـار التقديـرات الشـرعية؛ فقـد يُعطـى الموجـود حكـمَ المعدوم، اعتبـار التقديـرات الشـرعية؛ فقـد يُعطـى الموجـود حكـمَ المعدوم، 
ر كالعدم(٤). قدَّ ر كالعدموالمعدوم حكمَ الموجود، فالأقل يُ قدَّ والمعدوم حكمَ الموجود، فالأقل يُ

(٥)، قال ، قال  لَبـة محل اتِّفاق بين الفقهاء في الجملة مـا لم يعارضه أصلٌ لَبـة محل اتِّفاق بين الفقهاء في الجملة مـا لم يعارضه أصلٌواعتبـار الغَ واعتبـار الغَ
رناطي المالكـي، العلاَّمة  رناطي المالكـي، العلاَّمة  أبو إسـحاق إبراهيم بن موسـى بن محمد اللخمـي الغَ الشـاطبي:الشـاطبي: أبو إسـحاق إبراهيم بن موسـى بن محمد اللخمـي الغَ  (١)
المدقـق، أحد الجهابذة، كتـب كتبًا مبتكرة، مثل: «الموافقات»، و«الاعتصام»، توفّي سـنة: المدقـق، أحد الجهابذة، كتـب كتبًا مبتكرة، مثل: «الموافقات»، و«الاعتصام»، توفّي سـنة: 

٧٩٠٧٩٠ه.ه.
يُنظر في ترجمته: «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» (ص٤٦٤٦)، «هدية العارفين أسماء المؤلفين )، «هدية العارفين أسماء المؤلفين  يُنظر في ترجمته: «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» (ص   

وآثار المصنفين» (وآثار المصنفين» (١: : ١٨١٨).).
«الموافقات» (٣: : ٤٥٣٤٥٣-٤٥٤٤٥٤).). «الموافقات» (   (٢)

ينظر: «تبيين الحقائق» (٦: : ٢١٩٢١٩)، «شرح فتح القدير» ()، «شرح فتح القدير» (١٠١٠: : ٥٢٨٥٢٨).). ينظر: «تبيين الحقائق» (   (٣)
ينظر: «القواعد» للمقري (٢: : ٥١٠٥١٠-٥١١٥١١).). ينظر: «القواعد» للمقري (   (٤)

ينظر: «معلمة زايد» (١١١١: : ٤٦٥٤٦٥).). ينظر: «معلمة زايد» (   (٥)



٣٤٣٤

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

أبو سعيد الخادميأبو سعيد الخادمي(١) : «قد نُقل عن الكفاية أن العبرة للغالب الشائع، ولا يعتبر : «قد نُقل عن الكفاية أن العبرة للغالب الشائع، ولا يعتبر 
د يلحق بالأعم والأغلب، في العُرف واللُّغة. نعمْ قد يُعدل  رَ فْ د يلحق بالأعم والأغلب، في العُرف واللُّغة. نعمْ قد يُعدل بالنـادر. ولهذا يُقال: المُ رَ فْ بالنـادر. ولهذا يُقال: المُ

.(٢)« »عن الأصول والقواعد بالعوارضِ والموانعِ عن الأصول والقواعد بالعوارضِ والموانعِ
وهـذا مـا تجده عنـد الفقهاء فـي قواعدهم وتعليلاتهـم؛ فيقولـون: إن «العبرة وهـذا مـا تجده عنـد الفقهاء فـي قواعدهم وتعليلاتهـم؛ فيقولـون: إن «العبرة 
للغالـب»للغالـب»(٣)، و«الحكـم للأغلب»، و«الحكـم للأغلب»(٤)، و«للأغلب حكم الـكل». وقد يعبرون عن ذلك  و«للأغلب حكم الـكل». وقد يعبرون عن ذلك 
بعدم اعتبار القليل والنادر؛ فيقولون: «النادر لا حكم له»بعدم اعتبار القليل والنادر؛ فيقولون: «النادر لا حكم له»(٥)، و«المغلوب كالمستهلك ، و«المغلوب كالمستهلك 

في مقابلة الغالب»في مقابلة الغالب»(٦).
الفرع الثاني: ضابط وصف الشيء بالغالب في المعاملات الماليةالفرع الثاني: ضابط وصف الشيء بالغالب في المعاملات المالية

لَبة، وإذا  لَبة، وإذا لا تختصُّ المعاملات المالية عن سـائر أبواب الفقه بضابطٍ خاصٍّ للغَ لا تختصُّ المعاملات المالية عن سـائر أبواب الفقه بضابطٍ خاصٍّ للغَ
عة، ومن  عة، ومن نظرنا في تقديرات الفقهاء لحدِّ الكثير والقليل في أبواب الفقه؛ وجدناها متنوِّ نظرنا في تقديرات الفقهاء لحدِّ الكثير والقليل في أبواب الفقه؛ وجدناها متنوِّ

ذلك:ذلك:
ره أبو حنيفة  في بعض المسائل. في بعض المسائل. بع فما دون، وهو ما قرَّ ره أبو حنيفة  تقدير القليل بالرُّ بع فما دون، وهو ما قرَّ : تقدير القليل بالرُّ :أولاً أولاً
أبو سـعيد الخادمـي:أبو سـعيد الخادمـي: أبو سـعيد محمـد بـن محمد بـن مصطفى بن عثمـان الخادمـي، فقيه  أبو سـعيد محمـد بـن محمد بـن مصطفى بن عثمـان الخادمـي، فقيه   (١)
ام»، توفي  ر الحكَّ رَ ام»، توفي ه، له: «مجمع الحقائق» و«حاشـية على دُ ر الحكَّ رَ وأصولـي حنفي، ولد: وأصولـي حنفي، ولد: ١١١٣١١١٣ه، له: «مجمع الحقائق» و«حاشـية على دُ

سنة: سنة: ١١٧٦١١٧٦ه.ه.
يُنظر في ترجمته: «الأعلام» (٧: : ٦٨٦٨)، «معجم المؤلفين» ()، «معجم المؤلفين» (١١١١: : ٣٠١٣٠١).). يُنظر في ترجمته: «الأعلام» (   

«بريقة محمدية» للخادمي (١: : ٢٦٠٢٦٠).). «بريقة محمدية» للخادمي (   (٢)
ينظر: «تحفة الفقهاء» (١: : ٥٦٥٦)، «منحة الخالق» لابن عابدين ()، «منحة الخالق» لابن عابدين (٢: : ٣٣٩٣٣٩).). ينظر: «تحفة الفقهاء» (   (٣)

ينظـر: «الكافـي» لابن عبد البـر (١: : ٢٤٢٢٤٢)، «المعيـار المعـرب» ()، «المعيـار المعـرب» (١٠١٠: : ٢٤٨٢٤٨)، «الكافـي» )، «الكافـي»  ينظـر: «الكافـي» لابن عبد البـر (   (٤)
لابن قدامة (لابن قدامة (٣: : ٣٤٤٣٤٤)، «شرح العمدة» لابن تيمية ()، «شرح العمدة» لابن تيمية (١: : ٣٨٥٣٨٥).).

ينظـر: «المنثـور» (٣: : ٢٤٦٢٤٦)، «كشـف الأسـرار» للبخـاري ()، «كشـف الأسـرار» للبخـاري (٣: : ٥٣٥٥٣٥)، «منـح الجليـل» )، «منـح الجليـل»  ينظـر: «المنثـور» (   (٥)
.(.(١: : ١٦٣١٦٣)

ينظر: «البناية» (٧: : ٥٢٣٥٢٣)، وقريب منه: «شرح المنهج المنتخب» للمنجور ()، وقريب منه: «شرح المنهج المنتخب» للمنجور (١: : ١٢٧١٢٧).). ينظر: «البناية» (   (٦)



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

٣٥٣٥

ة  ة جـاء فـي «بدائع الصنائع» عند تقريره أن انكشـاف كثيرِ العضـوِ مانعٌ من صحَّ جـاء فـي «بدائع الصنائع» عند تقريره أن انكشـاف كثيرِ العضـوِ مانعٌ من صحَّ
ا، والصدقة إنْ  م يوجب الدم إنْ كان كثيرً رِ حْ ثْلُه: حلق المُ ا، والصدقة إنْ ، ومِ م يوجب الدم إنْ كان كثيرً رِ حْ ثْلُه: حلق المُ الصلاة بخلاف القليلالصلاة بخلاف القليل(١)، ومِ
، وقال هنا: «اختلفوا في الحدِّ الفاصل بين القليل والكثير، فجعل أبو حنيفة  ، وقال هنا: «اختلفوا في الحدِّ الفاصل بين القليل والكثير، فجعل أبو حنيفة كان قليـلاً كان قليـلاً
بع في حلق  بع في حلق .... والوجه لأبي حنيفة: أن الرُّ ا.... والوجه لأبي حنيفة: أن الرُّ بع وما فوقه كثيـرً ، والرُّ بع قليلاً امـا دون الرُّ بع وما فوقه كثيـرً ، والرُّ بع قليلاً مـا دون الرُّ
￯ أن من عادة كثيرٍ من الأجيال من العرب والترك والكرد  ؛ ألا تَـرَ أس بمنزلة الكلِّ ￯ أن من عادة كثيرٍ من الأجيال من العرب والترك والكرد الـرَّ ؛ ألا تَـرَ أس بمنزلة الكلِّ الـرَّ
ا في مقالته،  ا في مقالته، الاقتصارَ على حلق ربع الرأس. ولذا يقول القائل: رأيتُ فلانًا يكون صادقً الاقتصارَ على حلق ربع الرأس. ولذا يقول القائل: رأيتُ فلانًا يكون صادقً
وإنْ لم يرَ إلا أحد جوانبه الأربع، ولهذا أقيم مقام الكلِّ في المسح، وفي الخروج من وإنْ لم يرَ إلا أحد جوانبه الأربع، ولهذا أقيم مقام الكلِّ في المسح، وفي الخروج من 

الإحرام؛ بأنْ حلقَ ربع رأسه للتَّحلُّلِ والخروجِ من الإحرام»الإحرام؛ بأنْ حلقَ ربع رأسه للتَّحلُّلِ والخروجِ من الإحرام»(٢).
ثانيًـا:ثانيًـا: تقديـر القليل بالثُّلث فمـا دون، وبه يَعمـل كثيرٌ من الفقهاء فـي كثيرٍ من  تقديـر القليل بالثُّلث فمـا دون، وبه يَعمـل كثيرٌ من الفقهاء فـي كثيرٍ من 

المسائل.المسائل.
وأصل هذا التقدير: حديث سـعد بـن أبي وقاص وأصل هذا التقدير: حديث سـعد بـن أبي وقاص  في الوصية، وفيه أنه  في الوصية، وفيه أنه 
لِّـهِ؟ قال: «لا»«لا»، ،  ـي بمالِي كُ لِّـهِ؟ قال:  فقال: يا رسـولَ الله، أُوصِ ـي بمالِي كُ ـأَل رسـول الله  فقال: يا رسـولَ الله، أُوصِ ـأَل رسـول الله سَ سَ

». متفق عليه». متفق عليه(٣). ثِيرٌ ، والثُّلُثُ كَ ثِيرٌفالثُّلُثُ ، والثُّلُثُ كَ : الثُّلُث، قال: «فالثُّلُثُ : الثُّلُث، قال: «، قلتُ ، قال: «لا»«لا»، قلتُ : فالشطْرُ ، قال: قُلتُ : فالشطْرُ قُلتُ
قال ابن قدامةقال ابن قدامة(٤)  عند نقله رواية اعتبار الثُّلث في وضع الجوائح: « عند نقله رواية اعتبار الثُّلث في وضع الجوائح: «الثُّلث الثُّلث 

نائع» (٢: : ١٧٧١٧٧).). «بدائع الصَّ نائع» (  «بدائع الصَّ  (١)
نائع» (٢: : ١٩٢١٩٢-١٩٣١٩٣).). «بدائع الصَّ نائع» (  «بدائع الصَّ  (٢)

متفـق عليه؛ رواه البخاري، كتاب الوصايا، بـاب أن يَترك ورثته أغنياء خير، برقم (٢٧٤٢٢٧٤٢)، )،  متفـق عليه؛ رواه البخاري، كتاب الوصايا، بـاب أن يَترك ورثته أغنياء خير، برقم (   (٣)
ورواه في مواضع أخر￯ بألفاظ متقاربة. ورواه مسلم، كتاب الوصايا، برقم (ورواه في مواضع أخر￯ بألفاظ متقاربة. ورواه مسلم، كتاب الوصايا، برقم (١٦٢٨١٦٢٨).).

مشـقي  الحي الدّ د بن قدامة المقدسـي الصّ د عبد الله بن أحمد بن محمّ مشـقي  أبو محمّ الحي الدّ د بن قدامة المقدسـي الصّ د عبد الله بن أحمد بن محمّ ابن قدامة:ابن قدامة: أبو محمّ  (٤)
مة العابـد الزاهد، كبير فقهاء الحنابلـة في زمانه، تتلمذ  مة العابـد الزاهد، كبير فقهاء الحنابلـة في زمانه، تتلمذ ه، الإمام العلاّ الحنبلـي، ولـد: الحنبلـي، ولـد: ٥٤١٥٤١ه، الإمام العلاّ
عليـه غالب الحنابلة فـي عصره، من آثاره: «المغني»، و«الكافـي»، و«روضة الناظر»، و«ذمّ عليـه غالب الحنابلة فـي عصره، من آثاره: «المغني»، و«الكافـي»، و«روضة الناظر»، و«ذمّ 

التّأويل»، توفّي يوم عيد الفطر سنة: التّأويل»، توفّي يوم عيد الفطر سنة: ٦٢٠٦٢٠ه.ه.
يُنظر في ترجمته: «سير أعلام النُّبلاء» (٢٢٢٢: : ١٦٥١٦٥)، «ذيل طبقات الحنابلة» ()، «ذيل طبقات الحنابلة» (٣: : ٢٨١٢٨١).). نظر في ترجمته: «سير أعلام النُّبلاء» (  يُ  



٣٦٣٦

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

راحِ  راحِ ، منها: الوصية، وعطايا المريض، وتسـاوي جِ قـد رأينا الشـرع اعتبره في مواضـعقـد رأينا الشـرع اعتبره في مواضـع، منها: الوصية، وعطايا المريض، وتسـاوي جِ
راحَ الرجل إلى الثُّلث. قال الأثرم(١): قال أحمد: إنهم يسـتعملون الثُّلث في : قال أحمد: إنهم يسـتعملون الثُّلث في  راحَ الرجل إلى الثُّلث. قال الأثرمالمـرأة جِ المـرأة جِ
سبع عشرة مسألة. ولأن سبع عشرة مسألة. ولأن الثُّلث في حدِّ الكثرة، وما دونه في حدِّ القلَّةالثُّلث في حدِّ الكثرة، وما دونه في حدِّ القلَّة؛ بدليل قول النبي ؛ بدليل قول النبي 

 في الوصية: « في الوصية: «الثُّلث، والثُّلث كثيرالثُّلث، والثُّلث كثير»»»»(٢).
ـة: «كم المقدار  حلَّـى بالذهب أو الفضَّ ـة: «كم المقدار  في مسـألة المُ حلَّـى بالذهب أو الفضَّ وقـال الباجـيوقـال الباجـي(٣)  في مسـألة المُ
ا؟ لم يختلف أصحابنا في النصِّ على  ا، وإذا تجاوزه لم يكن تبعً لَغه كان تبعً ا؟ لم يختلف أصحابنا في النصِّ على الذي إذا بَ ا، وإذا تجاوزه لم يكن تبعً لَغه كان تبعً الذي إذا بَ
هذه المسألة في هذه المسألة في أن الثُّلث وما دونه في حكم التبعأن الثُّلث وما دونه في حكم التبع، وأن ما زاد على ذلك فليس بتبع»، وأن ما زاد على ذلك فليس بتبع»(٤). . 
وقال في موضعٍ آخر: «وإذا احتجنا إلى الفرق بين اليسـير والكثير؛ فالحدُّ في ذلك ما وقال في موضعٍ آخر: «وإذا احتجنا إلى الفرق بين اليسـير والكثير؛ فالحدُّ في ذلك ما 

د به الشرع من الثُّلث»(٥). رَ د به الشرع من الثُّلث»وَ رَ وَ
ا للغبن الفاحش  اعى كثيرٌ من الفقهاء الثُّلث فـي مواضع؛ كاعتباره معيارً ا للغبن الفاحش وقـد رَ اعى كثيرٌ من الفقهاء الثُّلث فـي مواضع؛ كاعتباره معيارً وقـد رَ
ن بيع الحائط، فقد أجازه  ن بيع الحائط، فقد أجازه ، واستثناء البائع كيلاً ما مِ في قول بعض المالكية والحنابلةفي قول بعض المالكية والحنابلة(٦)، واستثناء البائع كيلاً ما مِ
د بن هانئ الطّائي الأثرم، إمام في الفقه حافظ للحديث، أحد  د بن هانئ الطّائي الأثرم، إمام في الفقه حافظ للحديث، أحد  أبو بكر أحمد بن محمّ الأثرم:الأثرم: أبو بكر أحمد بن محمّ  (١)
أشهر تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، من آثاره: مسائل الإمام أحمد، والنّاسخ والمنسوخ في أشهر تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، من آثاره: مسائل الإمام أحمد، والنّاسخ والمنسوخ في 

الحديث، توفّي سنة: الحديث، توفّي سنة: ٢٦١٢٦١ه.ه.
يُنظر في ترجمته: «طبقات الحنابلة» (١: : ٦٦٦٦)، «سير أعلام النُّبلاء» ()، «سير أعلام النُّبلاء» (١٢١٢: : ٦٢٣٦٢٣).). نظر في ترجمته: «طبقات الحنابلة» (  يُ  

«المغني» (٦: : ١٧٩١٧٩-١٨٠١٨٠).). «المغني» (   (٢)
الباجي:الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي القرطبي المالكي، ولد:  أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي القرطبي المالكي، ولد: ٤٠٣٤٠٣ه، العلامة ه، العلامة   (٣)
الفقيـه الأصولـي المحدث، رحل ولازم أبـا ذر الحافظ، وصنف التصانيف النفيسـة، ومنها: الفقيـه الأصولـي المحدث، رحل ولازم أبـا ذر الحافظ، وصنف التصانيف النفيسـة، ومنها: 

«المنتقى في شرح الموطّأ»، و«إحكام الفصول في أحكام الأصول»، توفّي سنة: «المنتقى في شرح الموطّأ»، و«إحكام الفصول في أحكام الأصول»، توفّي سنة: ٤٧٤٤٧٤ه.ه.
نظـر فـي ترجمتـه: «ترتيـب المـدارك وتقريـب المسـالك لمعرفة أعـلام مذهـب مالك»  يُ نظـر فـي ترجمتـه: «ترتيـب المـدارك وتقريـب المسـالك لمعرفة أعـلام مذهـب مالك»   يُ  

(٨: : ١١٧١١٧)، «سير أعلام النُّبلاء» ()، «سير أعلام النُّبلاء» (١٨١٨: : ٥٣٥٥٣٥).).
قد الجواهر الثمينة» (٢: : ١٤٥١٤٥).). قد الجواهر الثمينة» ()، وينظر: «عِ «المنتقى» للباجي (٤: : ٢٦٩٢٦٩)، وينظر: «عِ «المنتقى» للباجي (   (٤)

«المنتقى» للباجي (٣: : ٢٥٣٢٥٣).). «المنتقى» للباجي (   (٥)
ينظر: «مواهب الجليل» (٤: : ٤٧٢٤٧٢)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ٣٦٣٦).). ينظر: «مواهب الجليل» (   (٦)
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المالكية إن كان مقداره الثُّلث فما دُونالمالكية إن كان مقداره الثُّلث فما دُون(١).
ثالثًا:ثالثًا: تقدير القليل بالنِّصف فما دون. تقدير القليل بالنِّصف فما دون.

تْبية من سـماع أشـهب من مالـك، فيمن أعطى  تْبية من سـماع أشـهب من مالـك، فيمن أعطى : «فـي العُ قـال الباجـي قـال الباجـي : «فـي العُ
يزه الآن. فعلى هذه الرواية  ا: قد كنَّا نكرهه ونحن نُجِ ا صغيرً ا وأخذ نصفه درهمً يزه الآن. فعلى هذه الرواية درهمً ا: قد كنَّا نكرهه ونحن نُجِ ا صغيرً ا وأخذ نصفه درهمً درهمً
ج عن حدِّ التبع؛ لأن ؛ لأن  ـرُ يادة على النِّصف يَخْ ، وبالزِّ ج عن حدِّ التبعالتبع النِّصـفَ فأقلّ ـرُ يادة على النِّصف يَخْ ، وبالزِّ يجـب أن يكون يجـب أن يكون التبع النِّصـفَ فأقلّ

رورة. ز في الموضعين إنما هو لمعنى الضَّ رورة.المجوِّ ز في الموضعين إنما هو لمعنى الضَّ المجوِّ
ومـن أصحابنا العراقيين من يذهب إلـى أن النِّصف في حيِّز القليل، وتعلق في ومـن أصحابنا العراقيين من يذهب إلـى أن النِّصف في حيِّز القليل، وتعلق في 

ذلك بقوله تعالى: ﴿ذلك بقوله تعالى: ﴿$   %   &   '   )   ($   %   &   '   )   (﴾(٢)، وأن النِّصف بدلٌ من القليل»، وأن النِّصف بدلٌ من القليل»(٣).
ة  ة  في مسـألة أن انكشـافَ كثيرِ العضو مانـعٌ من صحَّ وقـال الكاسـانيوقـال الكاسـاني(٤)  في مسـألة أن انكشـافَ كثيرِ العضو مانـعٌ من صحَّ
، واختلفت  ، واختلفت ، وما دون النِّصف قليلاً ا، وما دون النِّصف قليلاً اجعل الأكثر من النِّصف كثيرً الصلاة: «وأبو يوسف الصلاة: «وأبو يوسف جعل الأكثر من النِّصف كثيرً
وايـة عنه في النِّصف؛ فجعله في حكم القليل في الجامع الصغير، وفي حكم الكثير  وايـة عنه في النِّصف؛ فجعله في حكم القليل في الجامع الصغير، وفي حكم الكثير الرِّ الرِّ
فـي الأصل. وجـه قول أبي يوسـف: أن القليـل والكثير مـن المتقابـلات، فإنما تظهر فـي الأصل. وجـه قول أبي يوسـف: أن القليـل والكثير مـن المتقابـلات، فإنما تظهر 

.(٥)« ، وما كان مقابله أكثر منه فهو قليلٌ »بالمقابلة، فما كان مقابله أقلَّ منه فهو كثيرٌ ، وما كان مقابله أكثر منه فهو قليلٌ بالمقابلة، فما كان مقابله أقلَّ منه فهو كثيرٌ
ينظر: «بداية المجتهد» (٣: : ١٨٢١٨٢).). ينظر: «بداية المجتهد» (   (١)

سورة المزمل: ٢-٣. سورة المزمل:    (٢)
قد الجواهر الثمينة» (٢: : ١٤٥١٤٥).). قد الجواهر الثمينة» ()، وينظر: «عِ «المنتقى» للباجي (٤: : ٢٦٩٢٦٩)، وينظر: «عِ «المنتقى» للباجي (   (٣)

الكاساني:الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحلبي، من كبار فقهاء الحنفية المصنّفين،  أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحلبي، من كبار فقهاء الحنفية المصنّفين،   (٤)
لطان المبين في  ـرائع»، و«السّ نائع في ترتيب الشّ لقّب بملك العلماء، من آثاره: «بدائع الصّ لطان المبين في يُ ـرائع»، و«السّ نائع في ترتيب الشّ لقّب بملك العلماء، من آثاره: «بدائع الصّ يُ

ين»، توفّي سنة: ٥٨٧٥٨٧ه.ه. ين»، توفّي سنة: أصول الدّ أصول الدّ
نظـر فـي ترجمته: «الجواهـر المضيّة في طبقـات الحنفيـة» (٢: : ٢٤٤٢٤٤)، «الفوائد البهية في )، «الفوائد البهية في  يُ نظـر فـي ترجمته: «الجواهـر المضيّة في طبقـات الحنفيـة» (  يُ  

تراجم الحنفية» (صتراجم الحنفية» (ص٥٣٥٣).).
نائع» (٢: : ١١٧١١٧).). «بدائع الصَّ نائع» (  «بدائع الصَّ  (٥)



٣٨٣٨

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

قٌ لا عكسـه) يعني أن  رِ ق وَ رِ قٌ لا عكسـه) يعني أن وقـال فـي «البحر الرائـق»: «قولـه: (وغالب الـوَ رِ ق وَ رِ وقـال فـي «البحر الرائـق»: «قولـه: (وغالب الـوَ
ة، فهي كالدراهم الخالصة؛ لأن  ، فإن كان الغالب هو الفضَّ ة، فهي كالدراهم الخالصة؛ لأن الدراهم إذا كانت مغشوشةً ، فإن كان الغالب هو الفضَّ الدراهم إذا كانت مغشوشةً
لَب فضته على  ـة، وما غَ جَ رَ يوف والنَّبَهْ ، لا فرق فـي ذلك بين الزُّ لَب فضته على الغشَّ فيها مسـتهلكٌ ـة، وما غَ جَ رَ يوف والنَّبَهْ ، لا فرق فـي ذلك بين الزُّ الغشَّ فيها مسـتهلكٌ
ة لو  ة لو لأن الغشَّ والفضَّ ـا.... وقيَّد المصنِّف بالغالـب؛ بالغالـب؛ لأن الغشَّ والفضَّ ـه تناوله اسـم الدراهم مطلقً ـا.... وقيَّد المصنِّف غشِّ ـه تناوله اسـم الدراهم مطلقً غشِّ
اسـتويا ففيه اختلاف، واختار فـي الخانية والخلاصة الوجـوبَ احتياطًا، وفي معراج اسـتويا ففيه اختلاف، واختار فـي الخانية والخلاصة الوجـوبَ احتياطًا، وفي معراج 
راية: وكذا لا تُباع إلا وزنًا، وفي المجتبى: المفهوم من كتاب الصرف أن للمساوي المفهوم من كتاب الصرف أن للمساوي  راية: وكذا لا تُباع إلا وزنًا، وفي المجتبى: الدِّ الدِّ

ة»(١). ةحكم الذهب والفضَّ حكم الذهب والفضَّ
ر بالعرف. ر بالعرف. أنه يقدّ ا: أنه يقدّ ا:رابعً رابعً

ومن ذلك: ما قاله ابن قدامة ومن ذلك: ما قاله ابن قدامة  في كتاب الصلاة: «إن انكشـف من المرأة  في كتاب الصلاة: «إن انكشـف من المرأة 
ي عنه... ولا حدَّ للكثير واليسير، إنما المرجع في ذلك إلى العرفولا حدَّ للكثير واليسير، إنما المرجع في ذلك إلى العرف؛ لأن ؛ لأن  فِ ي عنه... شيءٌ يسيرٌ عُ فِ شيءٌ يسيرٌ عُ

التقدير طريقه التوقيف، ولا توقيف في هذا»التقدير طريقه التوقيف، ولا توقيف في هذا»(٢).
بـة يختلف باختـلاف متعلَّقها، ولا  لَ لَبـة يختلف باختـلاف متعلَّقها، ولا والـذي يظهـر -والله أعلـم- أن ضابط الغَ والـذي يظهـر -والله أعلـم- أن ضابط الغَ

لَبة في جميع أبواب الفقه(٣). ر الغَ لَبة في جميع أبواب الفقهيصح وضع ضابطٍ عامٍّ لقدْ ر الغَ يصح وضع ضابطٍ عامٍّ لقدْ
قال ابن الجوزي: «القليل لا حدَّ له في نفسـه، وإنما يُعرف بالإضافة إلى غيره، قال ابن الجوزي: «القليل لا حدَّ له في نفسـه، وإنما يُعرف بالإضافة إلى غيره، 

ثْلُه الكثير»(٤). ثْلُه الكثير»مِ مِ
ا؛ كالثلثين أو النِّصف، وقد يكون معياره العرف  ăلَبة حد ا؛ كالثلثين أو النِّصف، وقد يكون معياره العرف ولذا فقد يكون معيار الغَ ăلَبة حد ولذا فقد يكون معيار الغَ
ا، وهذا الاختـلاف لا يُفضي إلـى المنافرة  ا، وهذا الاختـلاف لا يُفضي إلـى المنافرة إعمـالاً للأصـل فيمـا لم يُنـص عليه شـرعً إعمـالاً للأصـل فيمـا لم يُنـص عليه شـرعً

وإبطال المعيار الآخر.وإبطال المعيار الآخر.
يم (٢: : ١١٧١١٧).). «البحر الرائق» لابن نُجَ يم (  «البحر الرائق» لابن نُجَ «المغني» (٢: : ٣٣١٣٣١).).(١)  «المغني» (   (٢)

لَبة في  لَبة في )، «معيار الغَ مرانـي (ص١٧١٧)، «معيار الغَ لَبة فـي المعاملات الماليـة» أ.د. عبد الله العُ ينظـر: «الغَ مرانـي (ص  لَبة فـي المعاملات الماليـة» أ.د. عبد الله العُ ينظـر: «الغَ  (٣)
تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (صتداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص٣-٤).).

«نزهة الأعين النواظر» (ص٤٩٢٤٩٢) «نزهة الأعين النواظر» (ص   (٤)
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ولـذا نجد المازريولـذا نجد المازري(١)  يقـول: «الثُّلث قليلٌ  يقـول: «الثُّلث قليلٌ في مواضعفي مواضع من الشـرع» من الشـرع»(٢)، ، 
فهو لم يطلق اعتبار الثُّلث؛ بل قيَّد ذلك في مواضع.فهو لم يطلق اعتبار الثُّلث؛ بل قيَّد ذلك في مواضع.

با؛ وذلك لأن  با؛ وذلك لأن  أنه يُتسـامح في باب الغرر ما لا يُتسـامح في بـاب الرِّ تسـامح في بـاب الرِّ تسـامح في باب الغرر ما لا يُ فمـن ذلك:فمـن ذلك: أنه يُ
   z   y   x   w   v   u   z   y   x   w   v   u﴿ :؛ ولهذا قال تعالى ه في القرآن أشدُّ با «تحريمُ ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿الرِّ ه في القرآن أشدُّ با «تحريمُ الرِّ
 ، ،(٣)﴾¬«    ª    ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤    £    ¢    ¡ ے       ~    }    |    {¬«    ª    ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤    £    ¢    ¡ ے       ~    }    |    {
جاه فـي الصحيحين عـن أبي هريرة  جاه فـي الصحيحين عـن أبي هريرة  فـي الكبائـر؛ كما خرَّ ه النبـي  فـي الكبائـر؛ كما خرَّ ـرَ كَ ه النبـي وذَ ـرَ كَ وذَ
هم  هم وصدِّ م على الذين هادوا طيباتٍ أُحلَّـت لهم؛ بظلمِ ر اللـه أنـه حرَّ كَ هم . وذَ هم وصدِّ م على الذين هادوا طيباتٍ أُحلَّـت لهم؛ بظلمِ ر اللـه أنـه حرَّ كَ . وذَ
بَر سـبحانه أنه يمحق  با وأكلِهم أموال الناس بالباطل، وأَخَ هم الرِّ بَر سـبحانه أنه يمحق عن سـبيل الله وأخذِ با وأكلِهم أموال الناس بالباطل، وأَخَ هم الرِّ عن سـبيل الله وأخذِ
ا  ăا ، فيجب التضييق جد ăبٌ عنـد الناس»(٤)، فيجب التضييق جد بِي الصدقات، وكلاهما أمرٌ مجرَّ رْ بـا كما يُ بٌ عنـد الناس»الرِّ بِي الصدقات، وكلاهما أمرٌ مجرَّ رْ بـا كما يُ الرِّ

با. با.في باب الرِّ في باب الرِّ
د بن عليّ بـن عمر الصقلّي المهدوي المـازري المالكي، كان  د بن عليّ بـن عمر الصقلّي المهدوي المـازري المالكي، كان  أبو عبد اللـه محمّ المـازري:المـازري: أبو عبد اللـه محمّ  (١)
واسـع البـاع في العلم والاطلاع، وذا بصـرٍ بعلم الحديث، من آثاره: «شـرح التّلقين» -قال واسـع البـاع في العلم والاطلاع، وذا بصـرٍ بعلم الحديث، من آثاره: «شـرح التّلقين» -قال 
ابن فرحـون: «ليـس للمالكية كتاب مثلـه»-، و«المعلم بفوائد صحيح مسـلم» -وقيل: هو ابن فرحـون: «ليـس للمالكية كتاب مثلـه»-، و«المعلم بفوائد صحيح مسـلم» -وقيل: هو 

أول شرح على مسلم-، و«إيضاح المحصول من برهان الأصول»، توفّي سنة: أول شرح على مسلم-، و«إيضاح المحصول من برهان الأصول»، توفّي سنة: ٥٣٦٥٣٦ه.ه.
ذهب فـي معرفة أعيان  يباج المُ ذهب فـي معرفة أعيان )، «الدِّ يباج المُ نظـر في ترجمته: «سـير أعـلام النُّبـلاء» (٢٠٢٠: : ١٠٤١٠٤)، «الدِّ يُ نظـر في ترجمته: «سـير أعـلام النُّبـلاء» (  يُ  

علماء المذهب» (علماء المذهب» (٢: : ٢٥٠٢٥٠).).
«شرح التلقين» (١: : ١٤٥١٤٥).). «شرح التلقين» (  سورة البقرة: ٢٧٨٢٧٨-٢٧٩٢٧٩.(٢)  سورة البقرة:    (٣)

«مجموع الفتاو￯» (٢٩٢٩: : ٢٣٢٣). وقال: «). وقال: «مفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فيما تدعو مفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فيما تدعو   ) «￯مجموع الفتاو»  (٤)
ا ما لا يجوز من غيره. ولما  ا ما لا يجوز من غيره. ولما ،... فظهر: أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنًا وتبعً إليه الحاجة منهإليه الحاجة منه،... فظهر: أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنًا وتبعً
احتاج الناس إلى العرايا أرخص في بيعها بالخرص، ولم يجوز المفاضلة المتيقنة، بل سوغ احتاج الناس إلى العرايا أرخص في بيعها بالخرص، ولم يجوز المفاضلة المتيقنة، بل سوغ 
المسـاواة بالخرص فـي القليل الذي تدعو إليـه الحاجة... إذا تبين ذلـك فأصول مالك في المسـاواة بالخرص فـي القليل الذي تدعو إليـه الحاجة... إذا تبين ذلـك فأصول مالك في 
البيـوع أجود من أصول غيـره... والإمام أحمد موافق لمالك في ذلـك في الأغلب؛ البيـوع أجود من أصول غيـره... والإمام أحمد موافق لمالك في ذلـك في الأغلب؛ فإنهما فإنهما 
يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد؛ لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدتهيحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد؛ لما تقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته، ويمنعان ، ويمنعان 

 = =الاحتيال عليه بكل طريق حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة، وإن كان مالك الاحتيال عليه بكل طريق حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة، وإن كان مالك 



٤٠٤٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

لَبة إن  لَبة إن  ما يذهب إليه بعـض المعاصرين من التضييق فـي ضابط الغَ ومـن ذلك:ومـن ذلك: ما يذهب إليه بعـض المعاصرين من التضييق فـي ضابط الغَ
م وأصلٍ مباح، وأما لو كان الاختلاط بين أصلين مباحين  حرَّ م وأصلٍ مباح، وأما لو كان الاختلاط بين أصلين مباحين كان الاختلاط بين أصلٍ مُ حرَّ كان الاختلاط بين أصلٍ مُ
لَبة -في هذه  م أحدهما دون الآخر؛ فينبغي أن يكون ضابط الغَ ا تحكُ لَبة -في هذه إلا أن هناك قيودً م أحدهما دون الآخر؛ فينبغي أن يكون ضابط الغَ ا تحكُ إلا أن هناك قيودً

الحالة- النِّصفالحالة- النِّصف(١).
المطلب الثاني:التبعية النوعية في المعاملات الماليةالمطلب الثاني:التبعية النوعية في المعاملات المالية

المسألة الأولى: حقيقة التبعية النوعية في المعاملات الماليةالمسألة الأولى: حقيقة التبعية النوعية في المعاملات المالية

وفيها فرعان:وفيها فرعان:
الفرع الأول: تعريف التبعية النوعية في المعاملات الماليةالفرع الأول: تعريف التبعية النوعية في المعاملات المالية

ا، وأما «التبعيـة النوعية» بهذا التركيب فهو  م تعريف التبعية لغةً واصطلاحً ا، وأما «التبعيـة النوعية» بهذا التركيب فهو تقـدَّ م تعريف التبعية لغةً واصطلاحً تقـدَّ
ي،  ي، مصطلـحٌ عنـد بعض المعاصرين، وتعنـي التبعية التي لا يُنظر فيها إلـى القدر الكمِّ نظر فيها إلـى القدر الكمِّ مصطلـحٌ عنـد بعض المعاصرين، وتعنـي التبعية التي لا يُ

ا. بها سببٌ من أسباب التبعية التي ستأتي لاحقً ا.وموجِ بها سببٌ من أسباب التبعية التي ستأتي لاحقً وموجِ
ا قيل في تعريفها: ا قيل في تعريفها:وممَّ وممَّ

التعريف الأول: التعريف الأول: الكون الشيء مرتبطًا بغيرهالكون الشيء مرتبطًا بغيره(٢).
ـا به في  ، ولاحقً ـا به في مـا كان القصـد إليـه تاليًـا للمقصود أصالـةً ، ولاحقً التعريـف الثانـي: التعريـف الثانـي: مـا كان القصـد إليـه تاليًـا للمقصود أصالـةً

الاستهدافالاستهداف(٣).
يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه أو لا يقوله، لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على  يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه أو لا يقوله، لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على =   =

منع الحيل كلها». (منع الحيل كلها». (٢٩٢٩: : ٢٦٢٦-٢٧٢٧)، وينظر: ()، وينظر: (٢٠٢٠: : ٣٤٠٣٤٠-٣٤١٣٤١).).
لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص٣-٤).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (١)

ينظر: «قاعدة الأصالة والتبعية» (ص٢٥٢٥).). ينظر: «قاعدة الأصالة والتبعية» (ص   (٢)
ينظر: «معايير التبعية في المعاملات المالية الإسلامية» د. عبد الله محمد (ص٨).). ينظر: «معايير التبعية في المعاملات المالية الإسلامية» د. عبد الله محمد (ص   (٣)



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

٤١٤١

؛ بحيث يكون التأثير  ؛ بحيث يكون التأثير أنّه ارتباطٌ بين شـيئين مختلفين بعلاقـةٍ التعريـف الثالث: التعريـف الثالث: أنّه ارتباطٌ بين شـيئين مختلفين بعلاقـةٍ
فيها لأحدهما دون اعتبارٍ للآخرفيها لأحدهما دون اعتبارٍ للآخر(١).

والأظهـر أنها: والأظهـر أنها: اجتمـاعٌ مخصوصٌ بين شـيئين مختلفين؛ بحيث يكـون التأثير اجتمـاعٌ مخصوصٌ بين شـيئين مختلفين؛ بحيث يكـون التأثير 
لأحدهما دون اعتبار للآخر.لأحدهما دون اعتبار للآخر.

ية والتبعية). لَبة الكمِّ ية والتبعية).وسيتبيَّن معناه بوضوحٍ عند الكلام عن (العلاقة بين الغَ لَبة الكمِّ وسيتبيَّن معناه بوضوحٍ عند الكلام عن (العلاقة بين الغَ
الفرع الثاني: ألفاظ ذات صلة بالتبعية النوعيةالفرع الثاني: ألفاظ ذات صلة بالتبعية النوعية

اللفظ الأول: الأصالةاللفظ الأول: الأصالة
قـال ابن فارس قـال ابن فارس : «الهمـزة والصاد واللام، ثلاثة أصـول متباعد بعضها : «الهمـزة والصاد واللام، ثلاثة أصـول متباعد بعضها 
من بعض، أحدها: أسـاس الشـيء»من بعض، أحدها: أسـاس الشـيء»(٢). ولذا فأصل كل شـيء: ما يسـتند وجود ذلك . ولذا فأصل كل شـيء: ما يسـتند وجود ذلك 
بنى عليه  بنى عليه الشـيء إليه، فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجـدول. وقيل: الأصل: ما يُ الشـيء إليه، فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجـدول. وقيل: الأصل: ما يُ

غيرهغيره(٣).
وأما معناها في إطلاقات الفقهاء فلا يخرج عن المعنى اللغوي؛ فهي ترجع إلى وأما معناها في إطلاقات الفقهاء فلا يخرج عن المعنى اللغوي؛ فهي ترجع إلى 

استناد الفرع إلى أصله وابتنائه عليهاستناد الفرع إلى أصله وابتنائه عليه(٤).
وبهـذا يتبيَّـن أنه في بـاب التابع والمتبـوع يطلق الأصل علـى المتبوع، ويطلق وبهـذا يتبيَّـن أنه في بـاب التابع والمتبـوع يطلق الأصل علـى المتبوع، ويطلق 

الفرع على التابعالفرع على التابع(٥).

ينظر: «التبعية في المعاملات المالية» أ.د. محمد عبد الحليم (ص٣).). ينظر: «التبعية في المعاملات المالية» أ.د. محمد عبد الحليم (ص   (١)
«مقاييس اللُّغة» (١: : ١٠٩١٠٩)، مادة (أ ص ل).)، مادة (أ ص ل). «مقاييس اللُّغة» (   (٢)

ينظر: «تاج العروس» (٢٧٢٧: : ٤٤٧٤٤٧)، مادة (أ ص ل).)، مادة (أ ص ل). ينظر: «تاج العروس» (   (٣)
ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٥: : ٥٥٥٥).). ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (   (٤)

ـيُوطي  ـيُوطي )، «الأشـباه والنظائر» للسُّ ينظـر: «روضـة الطَّالِبيـن» (٣: : ٥٤٨٥٤٨)، «المغني» ()، «المغني» (٧: : ٨٧٨٧)، «الأشـباه والنظائر» للسُّ ينظـر: «روضـة الطَّالِبيـن» (   (٥)
(ص(ص١١٩١١٩).).



٤٢٤٢

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

قـال هبة اللـه البعلـي قـال هبة اللـه البعلـي (١): «فـإن الفرع والتابع شـيئان متقاربـان، كما أن : «فـإن الفرع والتابع شـيئان متقاربـان، كما أن 
الأصل والمتبوع كذلك»الأصل والمتبوع كذلك»(٢).

رَ  ئٍ أبَّ رِ رَ «أيُّما امْ ئٍ أبَّ رِ ومـن ذلـك: ما جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمـر ومـن ذلـك: ما جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمـر : : «أيُّما امْ
بْتَاع»(٣)، ، وفي لفظ: وفي لفظ: «أَيُّما «أَيُّما  هُ المُ طَ تَرِ شْ ، إلاَّ أنْ يَ لِ رُ النَّخْ رَ ثَمَ ي أبَّ لِلَّذِ ا، فَ هَ لَ اعَ أصْ مَّ بَ لاً ثُ بْتَاع»نَخْ هُ المُ طَ تَرِ شْ ، إلاَّ أنْ يَ لِ رُ النَّخْ رَ ثَمَ ي أبَّ لِلَّذِ ا، فَ هَ لَ اعَ أصْ مَّ بَ لاً ثُ نَخْ

. ...»(٤)، ، وهذا من تسمية المتبوع أصلاًوهذا من تسمية المتبوع أصلاً تْ رَ ِّـ دْ أُب قَ ا وَ ولُهَ يَ أُصُ تُرِ لٍ اشْ ...»نَخْ تْ رَ ِّـ دْ أُب قَ ا وَ ولُهَ يَ أُصُ تُرِ لٍ اشْ نَخْ
ف بعضهم الأصالة في المعاملات المالية بما يلي: ف بعضهم الأصالة في المعاملات المالية بما يلي:وقد عرَّ وقد عرَّ

ا بذاته، وغير مرتبط بغيره(٥). ا ومقصودً ا بذاته، وغير مرتبط بغيره كون الشيء أساسً ا ومقصودً قيل:قيل: كون الشيء أساسً
ا(٦). ا ما كان الشيء بذاته هو المقصود الأساس في العقد أو على الأقل يكون مقصودً وقيل:وقيل: ما كان الشيء بذاته هو المقصود الأساس في العقد أو على الأقل يكون مقصودً
ا أصالةً واسـتقلالاً من العقد، وهو مـا يهدف إليه جملة  ا أصالةً واسـتقلالاً من العقد، وهو مـا يهدف إليه جملة  مـا كان مقصودً وقيـل:وقيـل: مـا كان مقصودً

المتعاقدين أو أغلبهم من المعاملة في المقام الأولالمتعاقدين أو أغلبهم من المعاملة في المقام الأول(٧).
ـرَ التبعية على  ـرَ التبعية على ونلحـظ في هـذه التعاريف إطلاق الأصالـة على المتبوع، وقَصْ ونلحـظ في هـذه التعاريف إطلاق الأصالـة على المتبوع، وقَصْ

نوعٍ واحد منها، وهي التبعية بسبب القصد.نوعٍ واحد منها، وهي التبعية بسبب القصد.
هبة الله البعلي:هبة الله البعلي: هبة الله بن محمد بن يحيى البعلي الدمشقي التاجي الحنفي، ولد:  هبة الله بن محمد بن يحيى البعلي الدمشقي التاجي الحنفي، ولد: ١١٥١١١٥١ه، ه،   (١)
س في الجامع الأموي، ومن كتبه: «التحقيق الباهر شـرح الأشـباه والنظائر»، و«الرسـالة  س في الجامع الأموي، ومن كتبه: «التحقيق الباهر شـرح الأشـباه والنظائر»، و«الرسـالة درّ درّ

فيما على المفتي وما له»، توفي سنة: فيما على المفتي وما له»، توفي سنة: ١٢٢٤١٢٢٤ه. يُنظر: «الأعلام» (ه. يُنظر: «الأعلام» (٨: : ٧٥٧٥).).
«التحقيق الباهر شـرح الأشـباه والنظائر» مخطوط (ورقة: ١٩٤١٩٤)، بواسـطة «أحكام التابع» )، بواسـطة «أحكام التابع»  «التحقيق الباهر شـرح الأشـباه والنظائر» مخطوط (ورقة:    (٢)

لعبد المجيد بن خنين (لعبد المجيد بن خنين (١: : ٥٧٥٧).).
رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع النخل بأصله، برقم (٢٠٩٢٢٠٩٢). ومسلم، كتاب البيوع، ). ومسلم، كتاب البيوع،  رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع النخل بأصله، برقم (   (٣)

برقم (برقم (١٥٤٣١٥٤٣).).
رواه مسلم، كتاب البيوع، برقم (١٥٤٣١٥٤٣).). رواه مسلم، كتاب البيوع، برقم (   (٤)
ينظر: «قاعدة الأصالة والتبعية» (ص٢٥٢٥).). ينظر: «قاعدة الأصالة والتبعية» (ص   (٥)
ينظر: «قاعدة الأصالة والتبعية» (ص٢٥٢٥).). ينظر: «قاعدة الأصالة والتبعية» (ص   (٦)

ينظر: «معايير التبعية في المعاملات المالية الإسلامية» د. عبد الله محمد (ص٨).). ينظر: «معايير التبعية في المعاملات المالية الإسلامية» د. عبد الله محمد (ص   (٧)



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

٤٣٤٣

نية مْ نيةاللفظ الثاني: الضِّ مْ اللفظ الثاني: الضِّ
قال ابن فارس قال ابن فارس : «الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء : «الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء 

نت الشيء؛ إذا جعلتَه في وعائه»(١). مَّ نت الشيء؛ إذا جعلتَه في وعائه»في شيء يحويه. من ذلك قولهم: ضَ مَّ في شيء يحويه. من ذلك قولهم: ضَ
ويستعمل الفقهاء «الضمني» بمعنى مقارب من التابع، وقد يطلَق ويراد به التابع.ويستعمل الفقهاء «الضمني» بمعنى مقارب من التابع، وقد يطلَق ويراد به التابع.
يم(٣) : «يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في : «يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في  يم ومثله ابن نُجَ يُوطي(٢) ومثله ابن نُجَ يُوطييقول السُّ يقول السُّ
يُوطي:  يُوطي: . ثم قال السُّ ا»(٤). ثم قال السُّ ا»غيرها. وقريب منها: يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يُغتفر فيه قصدً غيرها. وقريب منها: يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يُغتفر فيه قصدً
«والعبـارة الأولـى أحسـن وأعم»، وقـال الفادانـي: «قوله: أعـم؛ لشـمولها الضمني «والعبـارة الأولـى أحسـن وأعم»، وقـال الفادانـي: «قوله: أعـم؛ لشـمولها الضمني 

وغيره»وغيره»(٥).
نية؛ فما كان ضمن الشـيء فهو تابع له، ولكنّ  مْ نية؛ فما كان ضمن الشـيء فهو تابع له، ولكنّ والأظهر أن التبعية أعم من الضِّ مْ والأظهر أن التبعية أعم من الضِّ

نية. مْ نية.التبعية قد تتحقق بغير الضِّ مْ التبعية قد تتحقق بغير الضِّ
«مقاييس اللُّغة» (٣: : ٣٧٢٣٧٢). وينظر: «تاج العروس» (). وينظر: «تاج العروس» (٣٥٣٥: : ٣٣٣٣٣٣)، مادة (ض م ن).)، مادة (ض م ن). «مقاييس اللُّغة» (   (١)

السـيوطي: السـيوطي: جـلال الديـن عبد الرحمن بـن أبي بكـر الخضيري السـيوطي الشـافعي، ولد: جـلال الديـن عبد الرحمن بـن أبي بكـر الخضيري السـيوطي الشـافعي، ولد:   (٢)
 ، ع في علومٍ كثيرة، وله من التصانيف ما لا تحصى كثرةً مة المتفنن، بَرَ ، ه، الحافظ العلاَّ ع في علومٍ كثيرة، وله من التصانيف ما لا تحصى كثرةً مة المتفنن، بَرَ ٨٤٩٨٤٩ه، الحافظ العلاَّ
ا لما بعدهـا، مثل: «الإتقان في علوم القرآن»، و«الأشـباه  مدً ت عُ ـدَ تـب لبعضها البركة فغَ ا لما بعدهـا، مثل: «الإتقان في علوم القرآن»، و«الأشـباه كُ مدً ت عُ ـدَ تـب لبعضها البركة فغَ كُ

والنظائر»، و«تدريب الراوي» و«الدر المنثور»، توفي سنة: والنظائر»، و«تدريب الراوي» و«الدر المنثور»، توفي سنة: ٩١١٩١١ه.ه.
ب»  ب» )، «شـذرات الذهـب فـي أخبار مـن ذَهَ نظـر فـي ترجمتـه: «الضـوء اللامـع» (٤: : ٦٥٦٥)، «شـذرات الذهـب فـي أخبار مـن ذَهَ يُ نظـر فـي ترجمتـه: «الضـوء اللامـع» (  يُ  

.(.(١٠١٠: : ٧٤٧٤)
يـم: هـو زين الدين بن إبراهيم بن محمد القاهـري، ولد:  هـو زين الدين بن إبراهيم بن محمد القاهـري، ولد: ٩٢٦٩٢٦ه، وهو من كبار فقهاء ه، وهو من كبار فقهاء  يـم:ابن نُجَ ابن نُجَ  (٣)
ا متفننًا، من مؤلفاته: «الأشـباه والنظائر»، «البحر  ا أصوليăا مدققً ا متفننًا، من مؤلفاته: «الأشـباه والنظائر»، «البحر الحنفيـة فـي زمانه، كان فقيهً ا أصوليăا مدققً الحنفيـة فـي زمانه، كان فقيهً

الرائق شرح كنز الدقائق»، توفي سنة: الرائق شرح كنز الدقائق»، توفي سنة: ٩٦٩٩٦٩ه، وقيل: بعدها بسنة.ه، وقيل: بعدها بسنة.
يُنظر في ترجمته: «الكواكب السـائرة بأعيان المئة العاشـرة» (٣: : ١٣٧١٣٧)، «شـذرات الذهب )، «شـذرات الذهب  يُنظر في ترجمته: «الكواكب السـائرة بأعيان المئة العاشـرة» (   

ب» (١٠١٠: : ٥٢٣٥٢٣).). ب» (في أخبار من ذَهَ في أخبار من ذَهَ
يم (ص١٠٣١٠٣).). يم (ص)، «الأشباه والنظائر» لابن نُجَ يُوطي (ص١٢٠١٢٠)، «الأشباه والنظائر» لابن نُجَ «الأشباه والنظائر» للسُّ يُوطي (ص  «الأشباه والنظائر» للسُّ  (٤)

«الفوائد الجنية» (٢: : ١٢٠١٢٠)، بواسطة: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين ()، بواسطة: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (١: : ٦٠٦٠).). «الفوائد الجنية» (   (٥)



٤٤٤٤
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ن في  نية بمعنى التبع؛ إذا أريد بإطلاقها أن حكم التابع مضمّ مْ ن في وقد يُقال بأن الضِّ نية بمعنى التبع؛ إذا أريد بإطلاقها أن حكم التابع مضمّ مْ وقد يُقال بأن الضِّ
حكم المتبوع، والله أعلم.حكم المتبوع، والله أعلم.

لَبة والتبعية لَبة والتبعيةالفرع الثالث: العلاقة بين الغَ الفرع الثالث: العلاقة بين الغَ

لَبة والتبعية تختلف باختلاف المراد بالتابع(١)، وبيان ذلك:، وبيان ذلك: لَبة والتبعية تختلف باختلاف المراد بالتابعالعلاقة بين الغَ العلاقة بين الغَ
لَبة جزء  لَبة جزء  إنْ أُريد بالتبعية: ما يتبع غيره في الحكم؛ فعلى هذا الإطلاق: الغَ : إنْ أُريد بالتبعية: ما يتبع غيره في الحكم؛ فعلى هذا الإطلاق: الغَ :أولاً أولاً
مـن التبعيـة، والتبعيـة أعـم؛ لأن التبعية قـد تتحقـق بغيرهـا، فالعلاقة بينهمـا: عموم مـن التبعيـة، والتبعيـة أعـم؛ لأن التبعية قـد تتحقـق بغيرهـا، فالعلاقة بينهمـا: عموم 

وخصوص مطلق.وخصوص مطلق.
ل منزلة الكمال،  نـزَّ لَبة؛ ومن ذلك: «الأكثر يُ ل منزلة الكمال، والفقهـاء يطلقون التبعيـة على الغَ نـزَّ لَبة؛ ومن ذلك: «الأكثر يُ والفقهـاء يطلقون التبعيـة على الغَ
 ، ،(٣)« ا كان أو غيرَ شـائعٍ ا للأكثـر، شـائعً بَعً »، و«اليسـير يكـون تَ ا كان أو غيرَ شـائعٍ ا للأكثـر، شـائعً بَعً والأقـلّ تبـعٌ للأكثر»والأقـلّ تبـعٌ للأكثر»(٢)، و«اليسـير يكـون تَ
ا لليسير»(٤)، و«القليل يتبع الكثير في ، و«القليل يتبع الكثير في  بَعً ا للكثير، ولا يكون الكثير تَ بَعً ا لليسير»و«اليسـير يكون تَ بَعً ا للكثير، ولا يكون الكثير تَ بَعً و«اليسـير يكون تَ

العقود»العقود»(٥).
ثانيًا: ثانيًا: إنْ أُريد بالتبعية: القصد؛ فالتابع: ما كان غير مقصود؛ فالعلاقة بينهما على إنْ أُريد بالتبعية: القصد؛ فالتابع: ما كان غير مقصود؛ فالعلاقة بينهما على 
، فيلتقيان فيمـا إذا كان الأقل غيـر مقصود،  ، فيلتقيان فيمـا إذا كان الأقل غيـر مقصود، هـذا المعنـى: عمومٌ وخصـوصٌ وجهـيٌّ هـذا المعنـى: عمومٌ وخصـوصٌ وجهـيٌّ

ا مع الكثير أو كان الأكثر غير مقصود. ا مع الكثير أو كان الأكثر غير مقصود.ويفترقان فيما إذا كان الأقل مقصودً ويفترقان فيما إذا كان الأقل مقصودً
د القصد:  د القصد: وهـذا الإطـلاق كثيـرٌ عنـد المعاصريـن؛ فيقولون: يُعمـل عند تحـدُّ وهـذا الإطـلاق كثيـرٌ عنـد المعاصريـن؛ فيقولون: يُعمـل عند تحـدُّ
«قاعـدة التبعيـة أو الأصالـة»، ولا يراعى المقـدار والكمية. وإذا لم يتحـدد القصد أو «قاعـدة التبعيـة أو الأصالـة»، ولا يراعى المقـدار والكمية. وإذا لم يتحـدد القصد أو 

لَبة». لَبة».تردد؛ فيراعى المقدار والكمية، ويسمون ذلك: «قاعدة الغَ تردد؛ فيراعى المقدار والكمية، ويسمون ذلك: «قاعدة الغَ
مراني (ص٤).). لَبة في المعاملات المالية» أ.د. عبد الله العُ ينظر: «الغَ مراني (ص  لَبة في المعاملات المالية» أ.د. عبد الله العُ ينظر: «الغَ  (١)

«المبسوط» (٩: : ١٩١٩).). «المبسوط» (   (٢)
«البيان والتحصيل» (٧: : ٣٠٦٣٠٦).). «البيان والتحصيل» (   (٣)

«الحاوي» (٧: : ٣٦٦٣٦٦).). «الحاوي» (   (٤)
«القواعد الكبر￯» للعز بن عبد السلام (٢: : ١٥٧١٥٧).). «القواعد الكبر￯» للعز بن عبد السلام (   (٥)
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٤٥٤٥

لك أو  بة للتبعيـة؛ مثل: المِ لك أو إنْ أُريـد بالتبعية: العلاقـة الموضوعية الموجِ بة للتبعيـة؛ مثل: المِ ثالثًـا: ثالثًـا: إنْ أُريـد بالتبعية: العلاقـة الموضوعية الموجِ
ا سـيأتي في أنواع التبعية  ، وغير ذلك ممَّ ا سـيأتي في أنواع التبعية الاختصاص، أو التولّد، أو الاتصال لمصلحةٍ ، وغير ذلك ممَّ الاختصاص، أو التولّد، أو الاتصال لمصلحةٍ

النوعية.النوعية.
فالعلاقـة بينهما بناءً على هذا المعنى: العمـوم والخصوص الوجهي، فيلتقيان فالعلاقـة بينهما بناءً على هذا المعنى: العمـوم والخصوص الوجهي، فيلتقيان 
فيمـا إذا كان التابـع بذاته -أي: له علاقة بالمتبوع توجب التبعية- هو الأقل، ويفترقان فيمـا إذا كان التابـع بذاته -أي: له علاقة بالمتبوع توجب التبعية- هو الأقل، ويفترقان 

فيما إذا كان التابع هو الأكثر.فيما إذا كان التابع هو الأكثر.
وهـذا الإطـلاق هو مـراد أغلـب المعاصرين عنـد إطـلاق «التبعيـة»، وهو ما وهـذا الإطـلاق هو مـراد أغلـب المعاصرين عنـد إطـلاق «التبعيـة»، وهو ما 
لَبة»  لَبة»  بـ«التبعيـة النوعية». كمـا يُطْلق أغلبُ المعاصريـن «الغَ اصطلـح عليـه بعضهماصطلـح عليـه بعضهم(١) بـ«التبعيـة النوعية». كمـا يُطْلق أغلبُ المعاصريـن «الغَ

ية». ية».على النظر الكمي، وهو ما اصطلح عليه بعضهم بـ«التبعية الكمِّ على النظر الكمي، وهو ما اصطلح عليه بعضهم بـ«التبعية الكمِّ
المسألة الثانية: أنواع التبعية النوعية، وصورها في المعاملات الماليةالمسألة الثانية: أنواع التبعية النوعية، وصورها في المعاملات المالية

يمكن تقسـيم أنـواع التبعية وصورها بعـدة اعتباراتيمكن تقسـيم أنـواع التبعية وصورها بعـدة اعتبارات(٢)، ومن ذلك: تقسـيمها ، ومن ذلك: تقسـيمها 
باعتبـار اتصـال التابـع وانفصالـه عن المتبـوع، كما فعـل ذلك الزركشـي -من حيث باعتبـار اتصـال التابـع وانفصالـه عن المتبـوع، كما فعـل ذلك الزركشـي -من حيث 
الجملـة-الجملـة-(٣)، وهي بهذا الاعتبار تنقسـم إلى قسـمين: توابع متَّصلـة بالمتبوع، وتوابع ، وهي بهذا الاعتبار تنقسـم إلى قسـمين: توابع متَّصلـة بالمتبوع، وتوابع 

منفصلة عن المتبوع.منفصلة عن المتبوع.

لَبة والتبعية» له. ويلم. ينظر: «قواعد الغَ وهو د. سامي السُّ لَبة والتبعية» له.  ويلم. ينظر: «قواعد الغَ وهو د. سامي السُّ  (١)
ينظر: «شرح القواعد الفقهية» أحمد الزرقا (ص٢٥٣٢٥٣)، «القواعد الكلية» شبير (ص)، «القواعد الكلية» شبير (ص٣٠٢٣٠٢)، )،  ينظر: «شرح القواعد الفقهية» أحمد الزرقا (ص   (٢)
ـل فـي القواعـد الفقهيـة» د. يعقـوب الباحسـين (ص٥٠٨٥٠٨-٥١٠٥١٠)، «معلمة زايد» )، «معلمة زايد»  ـل فـي القواعـد الفقهيـة» د. يعقـوب الباحسـين (ص«المفصَّ «المفصَّ
(١١١١: : ٤٣٧٤٣٧)، «قاعـدة الأصالـة والتبعيـة» (ص)، «قاعـدة الأصالـة والتبعيـة» (ص٢٩٢٩-٣٠٣٠، ، ٤٢٤٢)، «التبعيـة فـي المعامـلات )، «التبعيـة فـي المعامـلات 

المالية» أ.د. محمد عبد الحليم (صالمالية» أ.د. محمد عبد الحليم (ص٣-٤).).
ينظر: «المنثور» للزركشي (١: : ٢٣٨٢٣٨-٢٣٩٢٣٩)، والفقهاء يقسمون النماء -وهو من التوابع في )، والفقهاء يقسمون النماء -وهو من التوابع في  ينظر: «المنثور» للزركشي (   (٣)
الجملة- إلى متصلة ومنفصلة. وينظر تقسيمات أخر￯: «الموافقات» (الجملة- إلى متصلة ومنفصلة. وينظر تقسيمات أخر￯: «الموافقات» (٣: : ٤٤٨٤٤٨)، «القواعد )، «القواعد 

الفقهية» لإثراء المتون (صالفقهية» لإثراء المتون (ص٣٧٤٣٧٤-٣٧٥٣٧٥).).
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القسم الأول: أنواع التبعية المتَّصلةالقسم الأول: أنواع التبعية المتَّصلة

ة صور، منها ما يلي: ة صور، منها ما يلي:للتوابع المتَّصلة بالمتبوع عدَّ للتوابع المتَّصلة بالمتبوع عدَّ
ا من المتبوع ا من المتبوعالنوع الأول: ما كان جزءً النوع الأول: ما كان جزءً

ا بحدودها فله العلو... فاسـم الدار ينتظم  ا بحدودها فله العلو... فاسـم الدار ينتظم جـاء في «الهداية»: «من اشـتر￯ دارً جـاء في «الهداية»: «من اشـتر￯ دارً
العلو؛ [لأن] العلو من توابع الأصل وأجزائه فيدخل فيه»العلو؛ [لأن] العلو من توابع الأصل وأجزائه فيدخل فيه»(١).

وقـال ابن قدامة وقـال ابن قدامة : «ما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة [فيها]: «ما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة [فيها](٢)، ، 
أو مبنـي فيهـا، كأساسـات الحيطـان المتهدمة، [فهـو]أو مبنـي فيهـا، كأساسـات الحيطـان المتهدمة، [فهـو](٣) للمشـتري بالبيـع؛ لأنه من  للمشـتري بالبيـع؛ لأنه من 

أجزائها، فهو كحيطانها وترابها»أجزائها، فهو كحيطانها وترابها»(٤).
ا: «الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر؛ فهو للمشتري بكل حال؛  ا: «الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر؛ فهو للمشتري بكل حال؛ وقال أيضً وقال أيضً

لق لمصلحتها، فهو كأجزاء سائر المبيع»(٥). لق لمصلحتها، فهو كأجزاء سائر المبيع»لأنه من أجزائها خُ لأنه من أجزائها خُ
ا له في حقيقة  ا من الشـيء ليس تابعً ا له في حقيقة أن ما كان جزءً ا من الشـيء ليس تابعً والـذي يظهر -والله أعلم- والـذي يظهر -والله أعلم- أن ما كان جزءً
ـا؛ لأن وصف التابع بالتابـع يدلُّ على كونه  ـا؛ لأن وصف التابع بالتابـع يدلُّ على كونه الأمـر، وإن تجوز الفقهاء في تسـميته تابعً الأمـر، وإن تجوز الفقهاء في تسـميته تابعً

مستقلاă في ذاته عن المتبوع، وهذا ما لا ينطبق على الجزء.مستقلاă في ذاته عن المتبوع، وهذا ما لا ينطبق على الجزء.
«الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي» مـع شـرحها «البنايـة شـرح الهدايـة» (٨: : ٣٠١٣٠١)، وينظر: )، وينظر:  «الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي» مـع شـرحها «البنايـة شـرح الهدايـة» (   (١)

«الذخيرة» («الذخيرة» (٥: : ١٥٦١٥٦).).
ى المحقق. ينظر: «الشرح  في المطبوع: «عليها»، والأقرب ما أُثْبِت من بعض النسخ كما حشّ ى المحقق. ينظر: «الشرح   في المطبوع: «عليها»، والأقرب ما أُثْبِت من بعض النسخ كما حشّ  (٢)

الكبير» لابن أبي عمر (الكبير» لابن أبي عمر (٤: : ١٨٧١٨٧).).
ى المحقق. ينظر: «الشرح  في المطبوع: «فهي»، والأقرب ما أُثْبِت من بعض النسخ كما حشّ ى المحقق. ينظر: «الشرح   في المطبوع: «فهي»، والأقرب ما أُثْبِت من بعض النسخ كما حشّ  (٣)

الكبير» لابن أبي عمر (الكبير» لابن أبي عمر (٤: : ١٨٧١٨٧).).
«المغنـي» (٦: : ١٤٤١٤٤)، وذكـر أن الحجـارة والآجـر المودَعان فـي الأرض للبائـع، وينظر: )، وذكـر أن الحجـارة والآجـر المودَعان فـي الأرض للبائـع، وينظر:  «المغنـي» (   (٤)

«الذخيرة» («الذخيرة» (٥: : ١٥٥١٥٥).).
«المغني» (٦: : ١٣٧١٣٧)، وينظر: «تحفة المحتاج» ()، وينظر: «تحفة المحتاج» (٤: : ٢٨٧٢٨٧)، «الذخيرة» ()، «الذخيرة» (٥: : ١٥٥١٥٥).). «المغني» (   (٥)
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٤٧٤٧

وعليه؛ فيكون تسمية الفقهاء للجزء بالتابع من باب تأكيد دخوله في عموم الشيء.وعليه؛ فيكون تسمية الفقهاء للجزء بالتابع من باب تأكيد دخوله في عموم الشيء.
النوع الثاني: ما كان كالجزء من المتبوعالنوع الثاني: ما كان كالجزء من المتبوع(١)

ا؛ تناول البيع أرضها بمعدنها الجامد»، ثم علّل  ا؛ تناول البيع أرضها بمعدنها الجامد»، ثم علّل جاء فـي «الإقناع»: «إذا باع دارً جاء فـي «الإقناع»: «إذا باع دارً
ذلك: «لأنه كأجزائها»ذلك: «لأنه كأجزائها»(٢).

ومثله: الجنين في بطن أمه، قال الشافعي ومثله: الجنين في بطن أمه، قال الشافعي : «إن الناس لم يختلفوا في أن : «إن الناس لم يختلفوا في أن 
كل ذات حمـل من بني آدم ومن البهائـم بيعت فحملها تبع لها كل ذات حمـل من بني آدم ومن البهائـم بيعت فحملها تبع لها كعضوكعضو منها، داخل في  منها، داخل في 

البيع»البيع»(٣).
ا؛ كالشـجر والبناء بالنسـبة  ا؛ كالشـجر والبناء بالنسـبة وقريبًـا منـه: مـا كان متَّصـلاً بالشـيء اتصـالاً دائمً وقريبًـا منـه: مـا كان متَّصـلاً بالشـيء اتصـالاً دائمً

.(٤)« »للأرض، وهو ما يسميه الحنفية: «اتصالَ قرارٍ للأرض، وهو ما يسميه الحنفية: «اتصالَ قرارٍ
النوع الثالث: ما كان صفةً للمتبوعالنوع الثالث: ما كان صفةً للمتبوع

قـال البهوتيقـال البهوتي(٥) : «(والنماء المتَّصل) إذا فسـخ البيع (للبائع، كالسـمن، : «(والنماء المتَّصل) إذا فسـخ البيع (للبائع، كالسـمن، 
تتنـوع إطلاقات الفقهاء للفظة (كالجزء)، فقد تكون بمعنـى المتصل القابل للانفكاك، وقد  تتنـوع إطلاقات الفقهاء للفظة (كالجزء)، فقد تكون بمعنـى المتصل القابل للانفكاك، وقد    (١)
تكـون بمعنى ما يتوقف الانتفاع به، وغير ذلك. ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين تكـون بمعنى ما يتوقف الانتفاع به، وغير ذلك. ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين 

.(.(١: : ٣٩٣٩-٤٠٤٠)
اف القناع» (٨: : ٥٧٥٧)، «نهاية المحتاج» ()، «نهاية المحتاج» (٣: : ٤٤٠٤٤٠)، «الذخيرة» ()، «الذخيرة» (٥: : ١٥٥١٥٥).). ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (٢)

«الأم» (٣: : ٤١٤١).). «الأم» (   (٣)
نائع» (٥: : ١٦٥١٦٥)، «ردُّ المحتار» ()، «ردُّ المحتار» (٤: : ٥٤٧٥٤٧-٥٤٨٥٤٨).). ينظر: «بدائع الصَّ نائع» (  ينظر: «بدائع الصَّ  (٤)

البهوتـي:البهوتـي: هـو منصور بـن يونس بن صـلاح الدين البهوتـي الحنبلي، ولد:  هـو منصور بـن يونس بن صـلاح الدين البهوتـي الحنبلي، ولد: ١٠٠٠١٠٠٠ه، شـيخ ه، شـيخ   (٥)
الحنابلـة بمصر في عصره، شـارح كتب متأخري الحنابلـة، وبارك الله فيما كتب فأصبحت الحنابلـة بمصر في عصره، شـارح كتب متأخري الحنابلـة، وبارك الله فيما كتب فأصبحت 
ـاف القناع»، و«دقائـق أولي النهى»،  تُبـه عمدة لمن بعده، مثـل: «الروض المربع»، و«كشَّ ـاف القناع»، و«دقائـق أولي النهى»، كُ تُبـه عمدة لمن بعده، مثـل: «الروض المربع»، و«كشَّ كُ

توفي سنة توفي سنة ١٠٥١١٠٥١ه.ه.
ب  ـحُ ب )، «السُّ ـحُ يُنظر في ترجمته: «النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» (ص٢١٠٢١٠)، «السُّ نظر في ترجمته: «النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل» (ص  يُ  

الوابِلة على ضرائح الحنابلة» (الوابِلة على ضرائح الحنابلة» (٣: : ١١٣١١١٣١).).



٤٨٤٨
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والكبـر، وتعلم صنعة) فتتبع المبيع إذا رد؛ لتعذر رده بدونها»والكبـر، وتعلم صنعة) فتتبع المبيع إذا رد؛ لتعذر رده بدونها»(١)، فالسـمن والكبر من ، فالسـمن والكبر من 
الصفات العرضية، وهي من النماء المتَّصل.الصفات العرضية، وهي من النماء المتَّصل.

والقاعدة فيه ما جاء في «الشـرح الكبير»: «وأما النماء المتَّصل فهو تابع للمبيع والقاعدة فيه ما جاء في «الشـرح الكبير»: «وأما النماء المتَّصل فهو تابع للمبيع 
لة»(٢). ايَ قَ ؛ كما يتبعه في الردِّ بالعيب والمُ لة»بكل حالٍ ايَ قَ ؛ كما يتبعه في الردِّ بالعيب والمُ بكل حالٍ

القسم الثاني: أنواع التبعية المنفصلةالقسم الثاني: أنواع التبعية المنفصلة

للتوابع المنفصلة عن المتبوع عدة صور، منها ما سيأتي في المقاصد الآتية:للتوابع المنفصلة عن المتبوع عدة صور، منها ما سيأتي في المقاصد الآتية:
النوع الأول: ما كان من ضرورات المتبوعالنوع الأول: ما كان من ضرورات المتبوع

أي: لا يحصل الانتفاع بالشيء إلا به؛ كتبعية المفتاح للقفلأي: لا يحصل الانتفاع بالشيء إلا به؛ كتبعية المفتاح للقفل(٣).
لَق(٤) من غير تسميته؛  من غير تسميته؛ لأنه بمنزلة لأنه بمنزلة  لَققال في «الهداية»: «المفتاح يدخل في بيع الغَ قال في «الهداية»: «المفتاح يدخل في بيع الغَ

بعضٍ منه؛ إذ لا ينتفع به بدونهبعضٍ منه؛ إذ لا ينتفع به بدونه»(٥).
وجـاء التعبير عنـه في «مجلة الأحـكام العدليـة»: بـ«ما لا يقبـل الانفكاك عن وجـاء التعبير عنـه في «مجلة الأحـكام العدليـة»: بـ«ما لا يقبـل الانفكاك عن 
ـل مفتاحه، وإذا  ؛ دَخَ ا إلى غـرض الاشـتراء»، ومثَّلوا له بــ «إذا بِيعَ قفـلٌ ـل مفتاحه، وإذا المبيـع نظـرً ؛ دَخَ ا إلى غـرض الاشـتراء»، ومثَّلوا له بــ «إذا بِيعَ قفـلٌ المبيـع نظـرً

ا لأجل اللبن؛ يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذكر»(٦). ا لأجل اللبن؛ يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذكر»اشتريت بقرة حلوبً اشتريت بقرة حلوبً

اف القناع» (٧: : ٤٥٢٤٥٢).). «كشَّ اف القناع» (  «كشَّ  (١)
«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (٤: : ٧١٧١).). «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (   (٢)

نائـع» (٥: : ١٦٥١٦٥)، «تحفـة المحتاج مع حاشـية الشـرواني» ()، «تحفـة المحتاج مع حاشـية الشـرواني» (٤: : ٢٨٧٢٨٧)، )،  ينظـر: «بدائـع الصَّ نائـع» (  ينظـر: «بدائـع الصَّ  (٣)
«شرح المنتهى» («شرح المنتهى» (٢: : ٧٩٧٩).).

: وهو ما يُغلق به البابُ ويُفتح»، قاله في «لسان العرب» (١٠١٠: : ٢٩١٢٩١).). لاقُ غْ : المِ لَقُ «الغَ : وهو ما يُغلق به البابُ ويُفتح»، قاله في «لسان العرب» (  لاقُ غْ : المِ لَقُ «الغَ  (٤)
«العنايـة شـرح الهداية» (٨: : ٤٤٤٤)، وينظـر: «تبيين الحقائـق» ()، وينظـر: «تبيين الحقائـق» (٤: : ١٠١٠)، «تحفة المحتاج مع )، «تحفة المحتاج مع  «العنايـة شـرح الهداية» (   (٥)

حاشية الشرواني» (حاشية الشرواني» (٤: : ٢٨٧٢٨٧).).
ام» (١: : ٢٠٩٢٠٩).). ر الحكَّ رَ ام» () مع «دُ ر الحكَّ رَ «مجلة الأحكام العدلية» (مادة: ٢٣١٢٣١) مع «دُ «مجلة الأحكام العدلية» (مادة:    (٦)
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٤٩٤٩

النوع الثاني: ما كان متَّصلاً بالمتبوع لمصلحتهالنوع الثاني: ما كان متَّصلاً بالمتبوع لمصلحته(١)
ا؛ تناول البيع أرضها وبناءها، وما يتصل وما يتصل  ا؛ تناول البيع أرضها وبناءها، قال في «الشـرح الكبير»: «من بـاع دارً قال في «الشـرح الكبير»: «من بـاع دارً
رة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة  سمّ رة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة ؛ كالسلاليم والرفوف المُ سمّ بها لمصلحتهابها لمصلحتها؛ كالسلاليم والرفوف المُ

والرحى المنصوبة وأشباه ذلك؛ لأنه متَّصل بها لمصلحتها أشبه حيطانها»والرحى المنصوبة وأشباه ذلك؛ لأنه متَّصل بها لمصلحتها أشبه حيطانها»(٢).
وقريبًا منه: ما كان متَّصلاً بالشيء وفي إزالته ضرروقريبًا منه: ما كان متَّصلاً بالشيء وفي إزالته ضرر؛ كالصخر في الأرض المتَّصل ؛ كالصخر في الأرض المتَّصل 

بعروق الشجر؛ فهو تابع للأرض، وإن كان عيبًا يوجب الخيار مع عدم العلمبعروق الشجر؛ فهو تابع للأرض، وإن كان عيبًا يوجب الخيار مع عدم العلم(٣).
ة: «أن يكون الحلي  حلَّى بالذهـب أو الفضَّ ة: «أن يكون الحلي  في مسـألة المُ حلَّى بالذهـب أو الفضَّ وقال الباجي وقال الباجي  في مسـألة المُ
مرتبطًـا بالمحلـى ارتباطًا مرتبطًـا بالمحلـى ارتباطًا في إزالته مضرةفي إزالته مضرة، فلا يقدر علـى إزالته من المبيع وتمييزه إلا ، فلا يقدر علـى إزالته من المبيع وتمييزه إلا 

بمضرة لاحقة»بمضرة لاحقة»(٤).
ومثلـه: لـو كان فـي تمييـز التابع عن المتبوع مشـقة ظاهـرة؛ قال فـي «الإقناع ومثلـه: لـو كان فـي تمييـز التابع عن المتبوع مشـقة ظاهـرة؛ قال فـي «الإقناع 
وشـرحه»: «(وصلاح بعض ثمرة شـجرة) في بسـتان (صلاح لها) أي: للشـجرة (و) وشـرحه»: «(وصلاح بعض ثمرة شـجرة) في بسـتان (صلاح لها) أي: للشـجرة (و) 
صلاح (لسـائر النوع الذي في البستان الواحد)؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، صلاح (لسـائر النوع الذي في البستان الواحد)؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، 

كالشجرة الواحدة»كالشجرة الواحدة»(٥).
ا من المتبوع ا من المتبوعالنوع الثالث: ما كان متولدً النوع الثالث: ما كان متولدً

ومثاله: الولد للحيوان، والثمرة للشجرة.ومثاله: الولد للحيوان، والثمرة للشجرة.
تنـازع الفقهـاء فـي تبعيـة ما كان مـن مصلحة الشـيء وهـو منفصل عنـه. ينظـر: «المغني»  تنـازع الفقهـاء فـي تبعيـة ما كان مـن مصلحة الشـيء وهـو منفصل عنـه. ينظـر: «المغني»    (١)

.(.(٦: : ١٤٣١٤٣)
اف القناع» (٨: : ٥٧٥٧)، «شرح المنتهى» )، «شرح المنتهى»  اف القناع» (). ينظر: «كشَّ «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (٤: : ١٨٦١٨٦). ينظر: «كشَّ «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (   (٢)

.(.(٢: : ٧٩٧٩)
اف القناع» (٨: : ٥٨٥٨).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (٤: : ١٨٧١٨٧)، «كشَّ ينظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (   (٣)

«المنتقى» للباجي (٤: : ٢٦٩٢٦٩).). «المنتقى» للباجي (   (٤)
اف القناع» (٨: : ٨١٨١).). «كشَّ اف القناع» (  «كشَّ  (٥)



٥٠٥٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

قـال البهوتي قـال البهوتي  في تعليل تبعية ربح التِّجارة ونتاج السـائمة لأصليهما في  في تعليل تبعية ربح التِّجارة ونتاج السـائمة لأصليهما في 
النصاب والحول: «لأنها [أي: نتاج السائمة] تابعة لها في الملك، فتتبعها في الحول، النصاب والحول: «لأنها [أي: نتاج السائمة] تابعة لها في الملك، فتتبعها في الحول، 

ا»(١). ا»وربح التِّجارة كذلك معنًى، فوجب أن يكون مثله حكمً وربح التِّجارة كذلك معنًى، فوجب أن يكون مثله حكمً
وجـاء في «فتح القدير» عن بيع المرابحـة: «لو ولدت الجارية أو الغنم أو أثمر وجـاء في «فتح القدير» عن بيع المرابحـة: «لو ولدت الجارية أو الغنم أو أثمر 
النخيل يبيع الأصل مع الزيادة مرابحة... ولو استهلك المشتري الزيادة لم يبع الأصل النخيل يبيع الأصل مع الزيادة مرابحة... ولو استهلك المشتري الزيادة لم يبع الأصل 
مرابحة حتى يبين ما أصاب منها؛ مرابحة حتى يبين ما أصاب منها؛ لأنها متولدة من العين، والمتولد كجزء المبيعلأنها متولدة من العين، والمتولد كجزء المبيع، وكذا ، وكذا 

إذا استهلك الألبان والسمن؛ فإنه لا يرابح إلا ببيان»إذا استهلك الألبان والسمن؛ فإنه لا يرابح إلا ببيان»(٢).
ومثلـه: ومثلـه: لـو باع الشـجرة وكان عليها ثمرة؛ فهي تتبع الشـجرة قبـل التأبير، فهي لـو باع الشـجرة وكان عليها ثمرة؛ فهي تتبع الشـجرة قبـل التأبير، فهي 

للمشتري، وأما بعد التأبير فلا يتبع.للمشتري، وأما بعد التأبير فلا يتبع.
قـال ابن المنـذر قـال ابن المنـذر : «وأجمعـوا على أنـه من باع نخـلاً لم يؤبَّـر؛ فثمرها : «وأجمعـوا على أنـه من باع نخـلاً لم يؤبَّـر؛ فثمرها 

.(٤) للمشتري»للمشتري»(٣)، وفي ثبوته بهذا الإطلاق نظرٌ، وفي ثبوته بهذا الإطلاق نظرٌ
وفي الجملة؛ فليس كلُّ متولدٍ يتبع أصله، وكذلك المتولِّد الذي يتبع أصله؛ لا وفي الجملة؛ فليس كلُّ متولدٍ يتبع أصله، وكذلك المتولِّد الذي يتبع أصله؛ لا 

. ا مع انفصاله، بل قد يتبعه في بعض الأحكام دون بعضٍ ا وخصوصً .يتبعه دائمً ا مع انفصاله، بل قد يتبعه في بعض الأحكام دون بعضٍ ا وخصوصً يتبعه دائمً
ا به ăا للمتبوع أو مختص لْكً ا بهالنوع الرابع: ما كان مِ ăا للمتبوع أو مختص لْكً النوع الرابع: ما كان مِ

ومـن ذلـك: تبعيـة مال العبـد للعبد؛ فالاعتبـار للعبـد، وماله تابعٌ لـه، كما هو ومـن ذلـك: تبعيـة مال العبـد للعبد؛ فالاعتبـار للعبـد، وماله تابعٌ لـه، كما هو 
اف القناع» (٤: : ٣٢٩٣٢٩).). «كشَّ اف القناع» (  «كشَّ «شرح فتح القدير» (٦: : ٥٠٧٥٠٧).).(١)  «شرح فتح القدير» (   (٢)

«الإجماع» (ص١٣٠١٣٠).). «الإجماع» (ص   (٣)
فقـد ذهـب الحنفية إلى أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده، إلا أن يشـترطه المشـتري. ينظر:  فقـد ذهـب الحنفية إلى أن الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده، إلا أن يشـترطه المشـتري. ينظر:    (٤)
سـوقي» (٣: : ١٧٢١٧٢- سـوقي» ()، «حاشـية الدُّ «تبييـن الحقائـق» («تبييـن الحقائـق» (٤: : ١١١١)، «البحـر الرائق» ()، «البحـر الرائق» (٥: : ٣٢٣٣٢٣)، «حاشـية الدُّ
١٧٣١٧٣)، «نهايـة المحتـاج» ()، «نهايـة المحتـاج» (٤: : ١٣٩١٣٩، ، ١٤٠١٤٠)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ١٣١١٣١، ، ١٤٨١٤٨-١٤٩١٤٩)، «المنتهى )، «المنتهى 

وشرحه» (وشرحه» (٢: : ٨٢٨٢).).
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مذهب مالكمذهب مالك(١)، والشافعي في القديم، والشافعي في القديم(٢)، وأحمد في المعتمد، وأحمد في المعتمد(٣).
ـبب في ذلك عند المالكية ما قاله ابن رشـد(٤) : «حجة من رأ￯ أنه : «حجة من رأ￯ أنه  ـبب في ذلك عند المالكية ما قاله ابن رشـدوالسَّ والسَّ
ا عندهم، وهي مسألة اختلف العلماء  ا عندهم، وهي مسألة اختلف العلماء تبعٌ للعبد في كل حالٍ انبنتْ على كون العبد مالكً تبعٌ للعبد في كل حالٍ انبنتْ على كون العبد مالكً
ـبب عند الحنابلة فإما لأنه يملك ماله؛ كقول المالكية،  ـبب عند الحنابلة فإما لأنه يملك ماله؛ كقول المالكية، . وأما السَّ ا»(٥). وأما السَّ ا كثيرً ا»فيها اختلافً ا كثيرً فيها اختلافً

وإما لأن المال مختص به؛ وهو المعتمد عن متأخريهموإما لأن المال مختص به؛ وهو المعتمد عن متأخريهم(٦).
المسألة الثالثة: أسباب التبعية النوعية في المعاملات الماليةالمسألة الثالثة: أسباب التبعية النوعية في المعاملات المالية

قد تتحقق التبعية بعدة أسباب، منها:قد تتحقق التبعية بعدة أسباب، منها:
بب الأول: النص الشرعي بب الأول: النص الشرعيالسَّ السَّ

ـق التبعية بالنصِّ الشـرعي من الكتاب أو السـنة، ومـن ذلك: حديث  ـق التبعية بالنصِّ الشـرعي من الكتاب أو السـنة، ومـن ذلك: حديث قـد تتحقَّ قـد تتحقَّ
تَاعَ  ـنِ ابْ تَاعَ مَ ـنِ ابْ عبد اللـه بن عمر عبد اللـه بن عمر ، قال: سـمعت رسـول الله ، قال: سـمعت رسـول الله  يقول: « يقول: «مَ
سوقي»  سوقي» )، «حاشية الدُّ ينظر: «الموطأ» للإمام مالك (٤: : ١٨٣١٨٣)، «مواهب الجليل» ()، «مواهب الجليل» (١: : ٤٥٦٤٥٦)، «حاشية الدُّ ينظر: «الموطأ» للإمام مالك (   (١)

.(.(٣: : ١٠٣١٠٣)
ينظر: «المختصر» للمزني (٨: : ١٨١١٨١) ) ومذهب الشافعي القديم أن العبد يملك بالتمليك.ومذهب الشافعي القديم أن العبد يملك بالتمليك. ينظر: «المختصر» للمزني (   (٢)

ينظر: «الإقناع مع شرحه» (٣: : ٢٨٧٢٨٧-٣٨٨٣٨٨)، «المنتهى مع شرحه» ()، «المنتهى مع شرحه» (٢: : ٧٠٧٠، ، ٨٧٨٧).). ينظر: «الإقناع مع شرحه» (   (٣)
ابن رشـد:ابن رشـد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشـد القرطبي الأندلسي، ولد:  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشـد القرطبي الأندلسي، ولد: ٥٢٠٥٢٠ه، ه،   (٤)
فقيـه مالكـي اشـتهر بالفلسـفة، وقـد ردَّ عليـه ابن تيمية في كثيـرٍ من مقالاتـه، وصنف نحو فقيـه مالكـي اشـتهر بالفلسـفة، وقـد ردَّ عليـه ابن تيمية في كثيـرٍ من مقالاتـه، وصنف نحو 

خمسين كتابًا، منها: «تهافت التهافت»، و«الضروري في أصول الفقه»، توفي: خمسين كتابًا، منها: «تهافت التهافت»، و«الضروري في أصول الفقه»، توفي: ٥٩٥٥٩٥ه.ه.
ذهب فـي معرفة أعيان  يباج المُ ذهب فـي معرفة أعيان )، «الدِّ يباج المُ نظـر في ترجمته: «سـير أعـلام النُّبـلاء» (٢١٢١: : ٣٠٧٣٠٧)، «الدِّ يُ نظـر في ترجمته: «سـير أعـلام النُّبـلاء» (  يُ  

علماء المذهب» (علماء المذهب» (٢: : ٢٥٧٢٥٧).).
«بداية المجتهد» (٣: : ٤٣٥٤٣٥) ط. حلاق، وينظر: «التمهيد» () ط. حلاق، وينظر: «التمهيد» (١٣١٣: : ٢٩٦٢٩٦).). «بداية المجتهد» (   (٥)

ينظـر: «المغنـي» (٤: : ١٣٠١٣٠)، «تقرير القواعـد وتحرير الفوائد» ()، «تقرير القواعـد وتحرير الفوائد» (٣: : ٢٧٩٢٧٩-٢٨١٢٨١)، «شـرح )، «شـرح  ينظـر: «المغنـي» (   (٦)
اف القناع» (٣: : ٢٨٧٢٨٧-٣٨٨٣٨٨)، «شرح المنتهى» )، «شرح المنتهى»  اف القناع» ()، «كشَّ مختصر الخرقي» للزركشي (مختصر الخرقي» للزركشي (٣: : ٥٩٦٥٩٦)، «كشَّ

.(.(٢: : ٨٧٨٧)



٥٢٥٢

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ا»(١). هَ اعَ ي بَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ دَ أَنْ تؤبَّر فَ عْ لاً بَ انَخْ هَ اعَ ي بَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ دَ أَنْ تؤبَّر فَ عْ لاً بَ نَخْ
فقـد دل الحديـث بمفهوم المخالفة علـى أن الثمرة غير المؤبـرة تابعة للنخل، فقـد دل الحديـث بمفهوم المخالفة علـى أن الثمرة غير المؤبـرة تابعة للنخل، 
وقد ذكر ابن حجروقد ذكر ابن حجر(٢)  أنه اسـتدل «بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة؛ أنها  أنه اسـتدل «بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة؛ أنها 
تدخل في البيع، وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء، وخالفهم الأوزاعيتدخل في البيع، وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء، وخالفهم الأوزاعي(٣) 

وأبو حنيفة»وأبو حنيفة»(٤).
  (٥)وقد يكون دلالة النص على التبعية على وجهٍ من القياس، كما قال السبكيوقد يكون دلالة النص على التبعية على وجهٍ من القياس، كما قال السبكي
ـرب في حائط  متفـق عليـه؛ رواه البخاري، كتاب المسـاقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِ ـرب في حائط   متفـق عليـه؛ رواه البخاري، كتاب المسـاقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِ  (١)

(٢٣٧٩٢٣٧٩). ورواه مسلم، كتاب البيوع (). ورواه مسلم، كتاب البيوع (١٥٤٣١٥٤٣).).
ر العسقلاني المصري  جَ د بن حَ ر العسقلاني المصري  شـهاب الدين أبو الفضل أحمد بن عليّ بن محمّ جَ د بن حَ ابن حجر:ابن حجر: شـهاب الدين أبو الفضل أحمد بن عليّ بن محمّ  (٢)
مـة، ولي القضاء في مصـر، وصاحب الكتب  مـة، ولي القضاء في مصـر، وصاحب الكتب ه، الحافـظ البارع العلاَّ ـافعي، ولـد: ٧٧٣٧٧٣ه، الحافـظ البارع العلاَّ ـافعي، ولـد: الشّ الشّ
: «انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر»، من  : «انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر»، من السـيَّارة؛ قال السخاويّ السـيَّارة؛ قال السخاويّ
لين  لين آثاره المباركة: «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» -والذي لم يصنف أحد في الأوَّ آثاره المباركة: «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» -والذي لم يصنف أحد في الأوَّ
ولا فـي الآخريـن مثله؛ كما قال السـيوطي-، و«تهذيـب التّهذيب»، و«نزهـة النظر»، توفي ولا فـي الآخريـن مثله؛ كما قال السـيوطي-، و«تهذيـب التّهذيب»، و«نزهـة النظر»، توفي 

سنة: سنة: ٨٥٢٨٥٢ه.ه.
رر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»، «طبقات الحفاظ»  يُنظر في ترجمته: «الجواهر والدّ رر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»، «طبقات الحفاظ»   نظر في ترجمته: «الجواهر والدّ يُ  

(ص(ص٥٥٢٥٥٢).).
الأوزاعـي:الأوزاعـي: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ولد:  أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ولد: ٨٨٨٨ه، عالم أهل الشـام، وقال ه، عالم أهل الشـام، وقال   (٣)
ا من  عظّمً ا من عبد الرحمـن بن مهدي: «ما كان أحد بالشـام أعلم بالسـنة من الأوزاعـي»، كان مُ عظّمً عبد الرحمـن بن مهدي: «ما كان أحد بالشـام أعلم بالسـنة من الأوزاعـي»، كان مُ
ر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها،  قدَّ رِض عليه القضاء فامتنع، ويُ ر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها، الأئمة، عُ قدَّ رِض عليه القضاء فامتنع، ويُ الأئمة، عُ

توفي سنة: توفي سنة: ١٥٧١٥٧ه.ه.
يُنظر في ترجمته: «الطبقات الكبر￯» (٩: : ٤٩٤٤٩٤)، «سير أعلام النُّبلاء» ()، «سير أعلام النُّبلاء» (٧: : ١٠٧١٠٧).).  ) «￯نظر في ترجمته: «الطبقات الكبر يُ  

«فتح الباري» (٤: : ٤٠٢٤٠٢)، وينظر: «شرح مسلم» للنووي ()، وينظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠١٠: : ١٩١١٩١).). «فتح الباري» (   (٤)
السـبكي:السـبكي: تقي الدين أبو الحسـن علـي بن عبد الكافي بن علي السـبكي الشـافعي، ولد في  تقي الدين أبو الحسـن علـي بن عبد الكافي بن علي السـبكي الشـافعي، ولد في   (٥)
القاهرة: القاهرة: ٦٨٣٦٨٣ه، كان من أوعية العلم -كما قال الذهبي-، برع في الحديث والتفسير والفقه ه، كان من أوعية العلم -كما قال الذهبي-، برع في الحديث والتفسير والفقه 
ا، وانتفـع منه خلقٌ كثر، وكان شـديد عظّمً ا، وانتفـع منه خلقٌ كثر، وكان شـديدوالأصـول واللُّغـة، ولـي قضاء الشـام، وكان مُ عظّمً  = =والأصـول واللُّغـة، ولـي قضاء الشـام، وكان مُ
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فـي هـذا الحديث: «فقـد دل هذا المفهوم على اسـتتباع الشـجرة للثمرة غيـر المؤبرة فـي هـذا الحديث: «فقـد دل هذا المفهوم على اسـتتباع الشـجرة للثمرة غيـر المؤبرة 
ا أولى»(١). ا أولىفاستتباع الأرض للشجر وهو باقٍ فيها دائمً ا، فاستتباع الأرض للشجر وهو باقٍ فيها دائمً ا، وليست باقية على الشجرة دائمً وليست باقية على الشجرة دائمً
 ، ، ومـن التبعيـة التي دل عليهـا النص: ما جاء في حديث سـعيد بن زيد ومـن التبعيـة التي دل عليهـا النص: ما جاء في حديث سـعيد بن زيد
بْعِ  هُ مِن سَ قَ وِّ ضِ شيئًا؛ طُ نَ الأرْ مَ مِ لَ ن ظَ بْعِ مَ هُ مِن سَ قَ وِّ ضِ شيئًا؛ طُ نَ الأرْ مَ مِ لَ ن ظَ قال: سمعت رسول الله قال: سمعت رسول الله  قال: « قال: «مَ

.(٢)« ينَ ضِ ينَأَرَ ضِ أَرَ
قـال النـوويقـال النـووي(٣) : «فمن ملك شـيئًا من هذه الأرض ملكـه وما تحته من : «فمن ملك شـيئًا من هذه الأرض ملكـه وما تحته من 
ا ملك أسـفلها إلى منتهى  ا ملك أسـفلها إلى منتهى : فيه «أن من ملك أرضً الطبـاق»الطبـاق»(٤). وقال ابن حجـر . وقال ابن حجـر : فيه «أن من ملك أرضً
ا بغير رضاه، وفيه أن من ملك ظاهر  ا أو بئـرً ا بغير رضاه، وفيه أن من ملك ظاهر الأرض، ولـه أن يمنع من حفر تحتها سـربً ا أو بئـرً الأرض، ولـه أن يمنع من حفر تحتها سـربً

الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك»الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة ثابتة وأبنية ومعادن وغير ذلك»(٥).
التعصب للأشـعرية وذا خصومة لابن تيمية، صنّف التصانيف المتقنة، مثل: «تكملة شـرح  التعصب للأشـعرية وذا خصومة لابن تيمية، صنّف التصانيف المتقنة، مثل: «تكملة شـرح =   =
المهذب» ولم يتمه، و«الإبهاج شـرح المنهاج» ولم يتمه وأتمه ولده، و«السـيف المسـلول المهذب» ولم يتمه، و«الإبهاج شـرح المنهاج» ولم يتمه وأتمه ولده، و«السـيف المسـلول 

على من سب الرسول»، توفي سنة: على من سب الرسول»، توفي سنة: ٧٥٦٧٥٦ه.ه.
نظـر فـي ترجمته: «المعجـم المختـص بالمحدثين» للذهبـي (١٦٦١٦٦)، «طبقات الشـافعية )، «طبقات الشـافعية  يُ نظـر فـي ترجمته: «المعجـم المختـص بالمحدثين» للذهبـي (  يُ  

.(.(١٠١٠: : ١٣٩١٣٩) «￯الكبر) «￯الكبر
«تكملة المجموع» لابن السبكي (١١١١: : ٢٦٠٢٦٠).). «تكملة المجموع» لابن السبكي (   (١)

رواه البخـاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شـيئًا مـن الأرض، برقم (٢٤٥٢٢٤٥٢). ورواه ). ورواه  رواه البخـاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شـيئًا مـن الأرض، برقم (   (٢)
مسلم، كتاب المساقاة، برقم (مسلم، كتاب المساقاة، برقم (١٦١٠١٦١٠)، واللفظ للبخاري.)، واللفظ للبخاري.

مشـقي النَّووي، ولـد: ٦٣١٦٣١ه، إمام ه، إمام  ـا يحيى بن شـرف الديـن بن مُري الدّ مشـقي النَّووي، ولـد:  أبو زكريّ ـا يحيى بن شـرف الديـن بن مُري الدّ ووي: أبو زكريّ ووي:النَّـ النَّـ  (٣)
متفنن في علوم شتى، كتب الله لكتبه البركة والنفع حتى غبطه العلماء عليها، لم يتزوج ولم متفنن في علوم شتى، كتب الله لكتبه البركة والنفع حتى غبطه العلماء عليها، لم يتزوج ولم 
يكن له ولد، ومن آثاره: «شـرح صحيح مسـلم»، و«منهاج الطَّالِبين»، و«رياض الصالحين، يكن له ولد، ومن آثاره: «شـرح صحيح مسـلم»، و«منهاج الطَّالِبين»، و«رياض الصالحين، 
ب»، توفّي سنة: ٦٧٦٦٧٦ه وهو ابن خمس وأربعين.ه وهو ابن خمس وأربعين. ب»، توفّي سنة: و«روضة الطَّالِبين»، و«المجموع شرح المهذّ و«روضة الطَّالِبين»، و«المجموع شرح المهذّ

.(.(٨: : ٣٩٥٣٩٥) «￯طبقات الشافعية الكبر» ،() «￯يُنظر في ترجمته: «تاريخ الإسلام» (١٥١٥: : ٣٢٤٣٢٤)، «طبقات الشافعية الكبر نظر في ترجمته: «تاريخ الإسلام» (  يُ  
«شرح مسلم» للنووي (١١١١: : ٤٨٤٨).). «شرح مسلم» للنووي (   (٤)

«فتح الباري» (٥: : ١٠٥١٠٥).). «فتح الباري» (   (٥)



٥٤٥٤

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

رفت بالنص الشرعي(١). رفت بالنص الشرعيفالتبعية هنا عُ فالتبعية هنا عُ
بب الثاني: الإجماع بب الثاني: الإجماعالسَّ السَّ

من الأمور التي تكشف التبعية: الإجماع.من الأمور التي تكشف التبعية: الإجماع.
ومـن ذلـك: ما اتفق عليه الفقهاء من جواز بيع الحمل مع أمهومـن ذلـك: ما اتفق عليه الفقهاء من جواز بيع الحمل مع أمه(٢). قال الشـافعي . قال الشـافعي 
: «إن النـاس لم يختلفوا فـي أن كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم بيعت؛ : «إن النـاس لم يختلفوا فـي أن كل ذات حمل من بني آدم ومن البهائم بيعت؛ 

فحملها تبع لها كعضو منها، داخل في البيع»فحملها تبع لها كعضو منها، داخل في البيع»(٣).
ـا من غير تعرض  ـا من غير تعرض : «ولو باع حامـلاً حملها له، مطلقً وقـال الشـربينيوقـال الشـربيني(٤) : «ولو باع حامـلاً حملها له، مطلقً

ا لها، بالإجماع»(٥). ا لها، بالإجماع»لدخول أو عدمه؛ دخل الحمل في البيع تبعً لدخول أو عدمه؛ دخل الحمل في البيع تبعً
 : : (٦)مع وجود الإجماع على منع بيع ما في بطون الإناث. قال ابن المنذرمع وجود الإجماع على منع بيع ما في بطون الإناث. قال ابن المنذر

ينظر أمثلة أخر￯: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (١: : ٧٧٧٧-٨٧٨٧).). ينظر أمثلة أخر￯: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (   (١)
.(.(٣٠٣٠: : ٢٢٤٢٢٤) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو»  (٢)

«الأم» (٣: : ٤١٤١).). «الأم» (   (٣)
س وأفتى في  س وأفتى في  محمد بن أحمد الشـربيني القاهري الشافعي، مفسر فقيه لغوي، درّ الشـربيني:الشـربيني: محمد بن أحمد الشـربيني القاهري الشافعي، مفسر فقيه لغوي، درّ  (٤)
حياة أشياخه، وكتب كتبًا مباركة، منها: «السراج المنير في تفسير القرآن»، و«الإقناع في حل حياة أشياخه، وكتب كتبًا مباركة، منها: «السراج المنير في تفسير القرآن»، و«الإقناع في حل 

أبي شجاع»، و«مغني المحتاج في توضيح معاني ألفاظ المنهاج»، توفي سنة: أبي شجاع»، و«مغني المحتاج في توضيح معاني ألفاظ المنهاج»، توفي سنة: ٩٧٧٩٧٧ ه. ه.
يُنظر في ترجمته: «الكواكب السـائرة بأعيان المئة العاشرة» (٣: : ٧٢٧٢)، «شذرات الذهب في )، «شذرات الذهب في  يُنظر في ترجمته: «الكواكب السـائرة بأعيان المئة العاشرة» (   

ب» (١٠١٠: : ٥٦١٥٦١).). ب» (أخبار من ذَهَ أخبار من ذَهَ
«مغني المحتاج» (٢: : ٣٨٨٣٨٨).). «مغني المحتاج» (   (٥)

ابن المنذر:ابن المنذر: هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، وهو فقيه مجتهد من أعيان  هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، وهو فقيه مجتهد من أعيان   (٦)
الحفاظ، ولد: الحفاظ، ولد: ٢٤٢٢٤٢ه، كان شيخ الحرم بمكة، قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي ه، كان شيخ الحرم بمكة، قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي 
لم يصنف مثلها، منها: «الأوسـط في السـنن والإجماع والاختـلاف» و«اختلاف العلماء»، لم يصنف مثلها، منها: «الأوسـط في السـنن والإجماع والاختـلاف» و«اختلاف العلماء»، 
ووي: له من التحقيق في كتبـه ما لا يقاربه فيه أحد، توفي بمكة سـنة:  ووي: له من التحقيق في كتبـه ما لا يقاربه فيه أحد، توفي بمكة سـنة: وغيـر ذلـك، وقال النَّـ وغيـر ذلـك، وقال النَّـ

٣١٩٣١٩ه.ه.
يُنظر في ترجمته: «طبقات الشافعية الكبر￯» (٣: : ١٠٢١٠٢)، «سير أعلام النُّبلاء» ()، «سير أعلام النُّبلاء» (١٤١٤: : ٤٩٠٤٩٠).).  ) «￯يُنظر في ترجمته: «طبقات الشافعية الكبر  



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

٥٥٥٥

«أجمعوا على فسـاد بيع حبل الحبلة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر؛ وهو بيع ما في «أجمعوا على فسـاد بيع حبل الحبلة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر؛ وهو بيع ما في 
بطون الإناث، وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد: هو ما في بطون الإناث، وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد: هو ما في 
الأصـلاب، وما في البطون»الأصـلاب، وما في البطون»(١). وقال الماوردي. وقال الماوردي(٢) : «وأما بيع الحمل في بطن : «وأما بيع الحمل في بطن 

أمه فباطل؛ لأنه غرر... على أنه متفق عليه»أمه فباطل؛ لأنه غرر... على أنه متفق عليه»(٣).
نا على أن الحمل تابع لا يصح أن يُفرد بحكم. نا على أن الحمل تابع لا يصح أن يُفرد بحكم.فهنا الإجماع دلّ فهنا الإجماع دلّ

ا فهي لـه بكل ما فيها من  ا فهي لـه بكل ما فيها من : «من اشـتر￯ أرضً ومثلـه: ما قاله ابن حزمومثلـه: ما قاله ابن حزم(٤) : «من اشـتر￯ أرضً
ا فبناؤها كله له، وكل ما كان مركبًا  ا فبناؤها كله له، وكل ما كان مركبًا بناء قائم، أو شجر نابت. وكذلك كل من اشتر￯ دارً بناء قائم، أو شجر نابت. وكذلك كل من اشتر￯ دارً
فيهـا من باب أو درج أو غير ذلك، وهذا إجماع متيقن، وما زال الناس يتبايعون الدور فيهـا من باب أو درج أو غير ذلك، وهذا إجماع متيقن، وما زال الناس يتبايعون الدور 
والأرضين من عهد رسول الله والأرضين من عهد رسول الله  هكذا لا يخلو يوم من أن يقع فيه بيع دار  هكذا لا يخلو يوم من أن يقع فيه بيع دار 

أو أرض هكذا»أو أرض هكذا»(٥).

«الإجماع» لابن المنذر (ص٩٥٩٥).). «الإجماع» لابن المنذر (ص   (١)
المـاوردي:المـاوردي: أبو الحسـن علي بـن محمد بن حبيب البصـري الماوردي، ولد سـنة:  أبو الحسـن علي بـن محمد بن حبيب البصـري الماوردي، ولد سـنة: ٣٦٤٣٦٤ه، ه،   (٢)
حافـظ المذهب وأحد وجوه الشـافعية وأقضـى القضاة في زمانه، وله بعـض الاعتزاليات، حافـظ المذهب وأحد وجوه الشـافعية وأقضـى القضاة في زمانه، وله بعـض الاعتزاليات، 
تـب: «الحـاوي الكبيـر» -أحد مفاخر الشـافعية-، و«الأحـكام السـلطانية»، «أدب الدين  تـب: «الحـاوي الكبيـر» -أحد مفاخر الشـافعية-، و«الأحـكام السـلطانية»، «أدب الدين كَ كَ

والدنيا»، توفي سنة: (والدنيا»، توفي سنة: (٤٥٠٤٥٠ه).ه).
يُنظر في ترجمته: «سـير أعلام النُّبلاء» (١٨١٨: : ٦٤٦٤)، «وفيـات الأعيان» ()، «وفيـات الأعيان» (٣: : ٢٨٢٢٨٢)، «طبقات )، «طبقات  نظر في ترجمته: «سـير أعلام النُّبلاء» (  يُ  

.(.(٥: : ٢٦٧٢٦٧) «￯الشافعية الكبر) «￯الشافعية الكبر
«الحاوي الكبير» (٥: : ٣٢٥٣٢٥-٣٢٦٣٢٦).). «الحاوي الكبير» (   (٣)

د عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، ولد: ٣٨٤٣٨٤ه، إمام ه، إمام  د عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، ولد:  أبو محمّ ابن حزم:ابن حزم: أبو محمّ  (٤)
ل في الملل  صَ ـة، ذو الفنون والمعارف والتصانيف الكثيرة ومنها: «المحلّى»، و«الفِ ل في الملل الظّاهريّ صَ ـة، ذو الفنون والمعارف والتصانيف الكثيرة ومنها: «المحلّى»، و«الفِ الظّاهريّ

ل»، توفّي سنة: ٤٥٦٤٥٦ه.ه. ل»، توفّي سنة: والأهواء والنِّحَ والأهواء والنِّحَ
يُنظر في ترجمته: «سير أعلام النُّبلاء» (١٨١٨: : ١٩٠١٩٠)، «طبقات الحفاظ» (ص)، «طبقات الحفاظ» (ص٤٣٥٤٣٥).). نظر في ترجمته: «سير أعلام النُّبلاء» (  يُ  

«المحلى» (٧: : ٥٩٨٥٩٨). وتعقبه ابن السبكي في «تكملة المجموع» (). وتعقبه ابن السبكي في «تكملة المجموع» (١١١١: : ٢٤٩٢٤٩).). «المحلى» (   (٥)



٥٦٥٦
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بْتَاع الثمر المؤبر؛ جاز  بْتَاع الثمر المؤبر؛ جاز : «إذا اشـترط المُ ا: ما قاله ابن تيمية(١) : «إذا اشـترط المُ ا: ما قاله ابن تيميةومثله أيضً ومثله أيضً
ا لغيره» لغيره»(٢). اتبعً بالنص بالنص والإجماعوالإجماع، وهو ثمر لم يبدُ صلاحه، جاز بيعه ، وهو ثمر لم يبدُ صلاحه، جاز بيعه تبعً

بب الثالث: اللُّغة بب الثالث: اللُّغةالسَّ السَّ
ل في اسم الشيء لغةً فهو تابعٌ له، ومن ذلك: أن الشجر تبعٌ للبستان. ل في اسم الشيء لغةً فهو تابعٌ له، ومن ذلك: أن الشجر تبعٌ للبستان.ما دَخَ ما دَخَ

قـال ابن قدامـة قـال ابن قدامـة : «إن قـال: بعتك هذا البسـتان؛ دخل فيه الشـجر؛ لأن : «إن قـال: بعتك هذا البسـتان؛ دخل فيه الشـجر؛ لأن 
البستان اسم للأرض والشجر والحائط، ولذلك لا تسمى الأرض المكشوفة بستانًا»البستان اسم للأرض والشجر والحائط، ولذلك لا تسمى الأرض المكشوفة بستانًا»(٣).
وكذلـك الـدار يدخل فيهـا: بناؤها، وسـقفها، ودرجهـا؛ لأن ذلـك داخل في وكذلـك الـدار يدخل فيهـا: بناؤها، وسـقفها، ودرجهـا؛ لأن ذلـك داخل في 

مسماهامسماها(٤).
ا؛ دخـل بناؤها في البيع  ا؛ دخـل بناؤها في البيع  في «الهدايـة»: «من باع دارً قـال المرغينانـيقـال المرغينانـي(٥)  في «الهدايـة»: «من باع دارً

ابن تيميـة:ابن تيميـة: أبو العبّـاس أحمـد بن عبد الحليـم بن عبد السـلام النميري الحراني الدمشـقي  أبو العبّـاس أحمـد بن عبد الحليـم بن عبد السـلام النميري الحراني الدمشـقي   (١)
الحنبلـي، ولـد: الحنبلـي، ولـد: ٦٦١٦٦١ه، شـيخ الإسـلام، ومفتي الأنام، الفقيـه المجتهد، كان آيـة في العلم ه، شـيخ الإسـلام، ومفتي الأنام، الفقيـه المجتهد، كان آيـة في العلم 
والعمـل، ألـف كتبًا كثيرةً ورسـائل، منها: «درء تعـارض العقل والنقل»، و«منهاج السـنة»، والعمـل، ألـف كتبًا كثيرةً ورسـائل، منها: «درء تعـارض العقل والنقل»، و«منهاج السـنة»، 

و«القاعدة النورانية»، و«شرح العمدة»، توفي في سجن القلعة سنة: و«القاعدة النورانية»، و«شرح العمدة»، توفي في سجن القلعة سنة: ٧٢٨٧٢٨ه.ه.
نظـر فـي ترجمتـه: «ذيـل طبقـات الحنابلـة» (٤: : ٤٩١٤٩١)، «المقصد الأرشـد» ()، «المقصد الأرشـد» (١: : ١٣٢١٣٢)، )،  يُ نظـر فـي ترجمتـه: «ذيـل طبقـات الحنابلـة» (  يُ  

«الجامع لسيرة ابن تيمية» جمع: علي العمران ومحمد عزيز شمس.«الجامع لسيرة ابن تيمية» جمع: علي العمران ومحمد عزيز شمس.
.(.(٢٩٢٩: : ٧١٧١) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  ) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  (٢)

«المغني» (٦: : ١٤٢١٤٢).). «المغني» (   (٣)
اف القناع» (٨: : ٥٧٥٧).). ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (٤)

المرغيناني:المرغيناني: أبو الحسـن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي، ولد:  أبو الحسـن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الحنفي، ولد: ٥٣٠٥٣٠ه، ه،   (٥)
تَب أحد أمّات المذهب الحنفي: «بداية المبتدي»، وشرحه «الهداية»،  تَب أحد أمّات المذهب الحنفي: «بداية المبتدي»، وشرحه «الهداية»، كان من أوعية العلم، كَ كان من أوعية العلم، كَ

توفي سنة: توفي سنة: ٥٩٣٥٩٣ه.ه.
نظـر فـي ترجمتـه: «سـير أعـلام النُّبـلاء» (٢١٢١: : ٢٣٢٢٣٢)، «الجواهـر المضيـة» ()، «الجواهـر المضيـة» (١: : ٣٨٣٣٨٣)، )،  يُ نظـر فـي ترجمتـه: «سـير أعـلام النُّبـلاء» (  يُ  

«الفوائد البهية» (ص«الفوائد البهية» (ص١٤١١٤١).).
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وإن لم يسـمه؛ لأن اسـم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف»وإن لم يسـمه؛ لأن اسـم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف»(١)، ولعل المراد هنا: ، ولعل المراد هنا: 
العرف اللغوي.العرف اللغوي.

بب الرابع: العرف بب الرابع: العرفالسَّ السَّ
ر»(٢). ل بلا ذِكْ ر»القاعدة في ذلك أن «كل ما هو متناول اسم المبيع عرفًا؛ يدخُ ل بلا ذِكْ القاعدة في ذلك أن «كل ما هو متناول اسم المبيع عرفًا؛ يدخُ

ر الفقهاء أن ما يدخـل في المبيع  قـرِّ ر الفقهاء أن ما يدخـل في المبيع ولأجـل أن المنـاط هو العرف والعـادة؛ يُ قـرِّ ولأجـل أن المنـاط هو العرف والعـادة؛ يُ
ر القرافي  وجعله من قبيل الفتاو￯، قال: «إذا  وجعله من قبيل الفتاو￯، قال: «إذا  ر القرافي يختلف باختلاف العوائد؛ كما قرَّ يختلف باختلاف العوائد؛ كما قرَّ

ركها»(٣). دْ مت الفتو￯ بها؛ لعدم مَ رُ ركها»تغيرت العادة أو بطلت؛ بَطَلَت هذه الفتاو￯ وحَ دْ مت الفتو￯ بها؛ لعدم مَ رُ تغيرت العادة أو بطلت؛ بَطَلَت هذه الفتاو￯ وحَ
ومـن مثال ذلك: ما جـاء في «تبيين الحقائق»: «إذا جـر￯ العرف بالدخول فيه ومـن مثال ذلك: ما جـاء في «تبيين الحقائق»: «إذا جـر￯ العرف بالدخول فيه 
[أي: المبيـع][أي: المبيـع] كالمفتـاح، والسـلم المتَّصل بالبنـاء يدخل...، وغيـر المتَّصل لا يدخل...  كالمفتـاح، والسـلم المتَّصل بالبنـاء يدخل...، وغيـر المتَّصل لا يدخل... 

.(٤)« »وهذا في عرفهم. وفي عرف أهل مصر ينبغي أن يدخل السلم وإن كان منفصلاً وهذا في عرفهم. وفي عرف أهل مصر ينبغي أن يدخل السلم وإن كان منفصلاً
ا دخول البناء والشـجر في الأرض، قال الخرشي(٥) : «العقد على : «العقد على  ا دخول البناء والشـجر في الأرض، قال الخرشيوأيضً وأيضً

«الهداية شرح بداية المبتدي» مع شرحه «العناية شرح الهداية» (٨: : ٤١٨٤١٨).). «الهداية شرح بداية المبتدي» مع شرحه «العناية شرح الهداية» (   (١)
«ردُّ المحتار» (٤: : ٥٤٧٥٤٧).). «ردُّ المحتار» (   (٢)

«الفروق» (٣: : ٢٨٧٢٨٧-٢٨٨٢٨٨). وفيه: «الفرق التاسع والتسعون والمئة بين قاعدة ما يتبع العقد ). وفيه: «الفرق التاسع والتسعون والمئة بين قاعدة ما يتبع العقد  «الفروق» (   (٣)
ا وقاعدة ما لا يتبعه: وهو أن الألفاظ التي حكمت العوائد بأنها تتبع بشيء إذا وقع العقد  ا وقاعدة ما لا يتبعه: وهو أن الألفاظ التي حكمت العوائد بأنها تتبع بشيء إذا وقع العقد عرفً عرفً
: لفظ الشـركة، ولفظ الأرض، ولفظ البناء، ولفظ الدار، ولفظ المرابحة، ولفظ  : لفظ الشـركة، ولفظ الأرض، ولفظ البناء، ولفظ الدار، ولفظ المرابحة، ولفظ عليها ثمانيةٌ عليها ثمانيةٌ

الشجر، ولفظ الثِّمار، ولفظ العبد».الشجر، ولفظ الثِّمار، ولفظ العبد».
«تبيين الحقائق» (٤: : ١٠١٠).). «تبيين الحقائق» (   (٤)

الخرشـي:الخرشـي: أبو عبد اللـه محمـد بـن عبد الله الخرشـي المالكي، شـيخ المالكية فـي زمانه،  أبو عبد اللـه محمـد بـن عبد الله الخرشـي المالكي، شـيخ المالكية فـي زمانه،   (٥)
وانتهت إليه رياسـة المذهب في مصر، رزق الله لشـرحه على مختصر خليل القبول، توفي وانتهت إليه رياسـة المذهب في مصر، رزق الله لشـرحه على مختصر خليل القبول، توفي 

سنة: سنة: ١٠٠١١٠٠١ه.ه.
يُنظر في ترجمته: «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية في طبقات المالكية» (١: : ٤٥٩٤٥٩).). يُنظر في ترجمته: «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية في طبقات المالكية» (   
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الأرض يتناول البناء والشجر اللذين فيها بحكم العرف والعادة لا بحسب اللُّغة»الأرض يتناول البناء والشجر اللذين فيها بحكم العرف والعادة لا بحسب اللُّغة»(١).
بب الخامس: الوجود بب الخامس: الوجودالسَّ السَّ

ا له، كما لو كان  ا له، كما لو كان ما كان وجوده مبنيăا على غيره من حيث طبيعة وجوده؛ كان تبعً ما كان وجوده مبنيăا على غيره من حيث طبيعة وجوده؛ كان تبعً
ا من أجزائه. ا من أجزائه.جزءً جزءً

ومن ذلك: الغرف بالنسبة للدار، وأجزاء الشاة بالنسبة للشاة، وبنحوه: المعدن ومن ذلك: الغرف بالنسبة للدار، وأجزاء الشاة بالنسبة للشاة، وبنحوه: المعدن 
الجامد بالنسبة للأرض؛ فهو كجزئهاالجامد بالنسبة للأرض؛ فهو كجزئها(٢).

وقريبًـا من هـذا عند الحنفية: ما اتصل بالمبيع اتصال قـرار، ومعناه عندهم: ما وقريبًـا من هـذا عند الحنفية: ما اتصل بالمبيع اتصال قـرار، ومعناه عندهم: ما 
ـا على وجه الـدوام، كما قال ابن عابديـن(٣) : «كل ما كان متَّصلاً : «كل ما كان متَّصلاً  ـا على وجه الـدوام، كما قال ابن عابديـنكان موضوعً كان موضوعً
بالبيـع اتصـال قرار، وهـو ما وضـع لا لأن يفصله البشـر»بالبيـع اتصـال قرار، وهـو ما وضـع لا لأن يفصله البشـر»(٤). ومثاله عندهم: الشـجر . ومثاله عندهم: الشـجر 

بالنسبة للأرض، والبناء للأرض، والسلَّم المتَّصل للداربالنسبة للأرض، والبناء للأرض، والسلَّم المتَّصل للدار(٥).
بب السادس: المصلحة والمنفعة بب السادس: المصلحة والمنفعةالسَّ السَّ

قد يكون سـبب التبعية هو مصلحة المتبوع للتابع، ولا شـك أن المصلحة على قد يكون سـبب التبعية هو مصلحة المتبوع للتابع، ولا شـك أن المصلحة على 
ت التبعية. وَّ ت التبعية.درجات، وكلَّما كانت أقو￯ تَقَ وَّ درجات، وكلَّما كانت أقو￯ تَقَ

فقـد يكـون من ضرورات الشـيء الـذي لا يحصـل الانتفاع إلا بـه؛ كالمفتاح فقـد يكـون من ضرورات الشـيء الـذي لا يحصـل الانتفاع إلا بـه؛ كالمفتاح 
«شرح مختصر خليل» للخرشي (٥: : ١٨٠١٨٠).). «شرح مختصر خليل» للخرشي (   (١)

اف القناع» (٨: : ٥٧٥٧)، «شرح المنتهى» ()، «شرح المنتهى» (٢: : ٧٩٧٩).). «كشَّ اف القناع» (  «كشَّ  (٢)
مشقي، ولد: ١١٩٨١١٩٨ه، إمام فقهاء الحنفية ه، إمام فقهاء الحنفية  د أمين بن عمر بن عبد العزيز الدّ مشقي، ولد:  محمّ د أمين بن عمر بن عبد العزيز الدّ ابن عابدين:ابن عابدين: محمّ  (٣)
ر المختار» -المشـهور بحاشـية ابن عابدين-،  ر المختار» -المشـهور بحاشـية ابن عابدين-، فـي عصره، من آثـاره: «ردُّ المحتار على الدّ فـي عصره، من آثـاره: «ردُّ المحتار على الدّ

و«نسمات الأسحار على شرح المنار»، و«عقود رسم المفتي»، توفّي سنة: و«نسمات الأسحار على شرح المنار»، و«عقود رسم المفتي»، توفّي سنة: ١٢٥٢١٢٥٢ه.ه.
يُنظر في ترجمته: «الأعلام» (٦: : ٤٢٤٢).). يُنظر في ترجمته: «الأعلام» (   

«ردُّ المحتار» (٤: : ٥٤٧٥٤٧)، وينظر: «العناية شرح الهداية» ()، وينظر: «العناية شرح الهداية» (٨: : ٤١٨٤١٨).). «ردُّ المحتار» (   (٤)

نائع» (٥: : ١٦٥١٦٥)، «ردُّ المحتار» ()، «ردُّ المحتار» (٤: : ٥٤٧٥٤٧-٥٤٨٥٤٨).). ينظر: «بدائع الصَّ نائع» (  ينظر: «بدائع الصَّ  (٥)
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؛ فإنه لا  ؛ فإنه لا ، وحق الطريق ومسـيل الماء بالنسـبة لمشـتري منزلٍ في دارٍ بالنسـبة للقفلبالنسـبة للقفل(١)، وحق الطريق ومسـيل الماء بالنسـبة لمشـتري منزلٍ في دارٍ
يمكن الانتفاع بالمنزل إلا بذلك بخلاف المطبخ والبئريمكن الانتفاع بالمنزل إلا بذلك بخلاف المطبخ والبئر(٢).

وأقل منه درجة: ما يكون من مصلحة الشيء مع اتصاله به؛ كالأبواب المنصوبة وأقل منه درجة: ما يكون من مصلحة الشيء مع اتصاله به؛ كالأبواب المنصوبة 
في بيع البيتفي بيع البيت(٣).

ا وقع فيه نزاع(٤). ا وقع فيه نزاعوأما ما كان من مصلحته ولكنَّه منفصل عنه؛ فممَّ وأما ما كان من مصلحته ولكنَّه منفصل عنه؛ فممَّ
السبب السابع: الاشتراطالسبب السابع: الاشتراط

ا للعقد. ا للعقد.وذلك بأن يشترط أحد المتعاقدين شيئًا بأن يكون تابعً وذلك بأن يشترط أحد المتعاقدين شيئًا بأن يكون تابعً
ومثالـه: لـو باع الشـجرة وكان عليها ثمرة، واشـترط المشـتري بعـد التأبير أن ومثالـه: لـو باع الشـجرة وكان عليها ثمرة، واشـترط المشـتري بعـد التأبير أن 

ا بسبب الشرط. ا بسبب الشرط.، فهنا دخلت في العقد تبعً الثمرة له؛ فهي له، وهذا باتِّفاق الفقهاءالثمرة له؛ فهي له، وهذا باتِّفاق الفقهاء(٥)، فهنا دخلت في العقد تبعً
ـدَ أَنْ تؤبَّر  عْ لاً بَ تَاعَ نَخْ ـنِ ابْ ـدَ أَنْ تؤبَّر مَ عْ لاً بَ تَاعَ نَخْ ـنِ ابْ ا: «مَ ا: « مرفوعً ويـدلّ لذلك حديث ابن عمـر ويـدلّ لذلك حديث ابن عمـر  مرفوعً

»(٦)، وهذا باتِّفاق الفقهاء، وهذا باتِّفاق الفقهاء(٧). بْتَاعُ طَ المُ تَرِ شْ ا، إلاَّ أَنْ يَ هَ اعَ ي بَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ بْتَاعُفَ طَ المُ تَرِ شْ ا، إلاَّ أَنْ يَ هَ ي بَاعَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ فَ
نائع» (٥: : ١٦٥١٦٥)، «تبيين الحقائق» ()، «تبيين الحقائق» (٤: : ١٠١٠).). ينظر: «بدائع الصَّ نائع» (  ينظر: «بدائع الصَّ  (١)

ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ١٣٧١٣٧).). ينظر: «المبسوط» (   (٢)
اف القناع» (٨: : ٥٧٥٧)، «شرح المنتهى» ()، «شرح المنتهى» (٢: : ٧٩٧٩).). ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (٣)

ينظر: «المغني» (٦: : ١٤٣١٤٣).). ينظر: «المغني» (   (٤)
ينظـر: «الإجمـاع» لابن المنـذر (ص١٣٠١٣٠)، «المبسـوط» ()، «المبسـوط» (٣٠٣٠: : ١٣١١٣١)، «البحـر الرائـق» )، «البحـر الرائـق»  ينظـر: «الإجمـاع» لابن المنـذر (ص   (٥)
سـوقي» (٣: : ١٧٢١٧٢-١٧٣١٧٣)، «نهايـة المحتـاج» ()، «نهايـة المحتـاج» (٤: : ١٣٩١٣٩، ، ١٤٠١٤٠)، )،  سـوقي» ()، «حاشـية الدُّ (٥: : ٣٢٣٣٢٣)، «حاشـية الدُّ

«المغني» («المغني» (٦: : ١٣١١٣١، ، ١٤٨١٤٨-١٤٩١٤٩)، «المنتهى وشرحه» ()، «المنتهى وشرحه» (٢: : ٨٢٨٢).).
ا، فمع الشرط من باب أولى. قال  ا دون الشـرط إجماعً وأما قبل تأبيرها فهي للمشـتري أيضً ا، فمع الشرط من باب أولى. قال   ا دون الشـرط إجماعً وأما قبل تأبيرها فهي للمشـتري أيضً  
ابن المنـذر ابن المنـذر  فـي «الإجمـاع» (ص فـي «الإجمـاع» (ص١٣٠١٣٠): «وأجمعوا علـى أنَّه من باع نخـلاً لم يؤبَّر ): «وأجمعوا علـى أنَّه من باع نخـلاً لم يؤبَّر 

فثمرها للمشتري».فثمرها للمشتري».
متفق عليه، وسبق تخريجه. متفق عليه، وسبق تخريجه.   (٦)

ينظـر: «الإجمـاع» لابن المنـذر (ص١٣٠١٣٠)، «المبسـوط» ()، «المبسـوط» (٣٠٣٠: : ١٣١١٣١)، «البحـر الرائق»)، «البحـر الرائق» ينظـر: «الإجمـاع» لابن المنـذر (ص   (٧)= = 



٦٠٦٠
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قال أبو العبَّاس ابن تيمية قال أبو العبَّاس ابن تيمية : «المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه : «المبيع الذي يدخل في مطلق العقد بأجزائه 
ومنافعه يملكان اشـتراط الزيادة عليه؛ كما قـال النبي ومنافعه يملكان اشـتراط الزيادة عليه؛ كما قـال النبي : «: «من باع نخلاً قد من باع نخلاً قد 
ز للمشـتري اشـتراط زيادةٍ على  ز للمشـتري اشـتراط زيادةٍ على »، فجوّ بْتَاع»، فجوّ بْتَاعأُبِّـرت فثمرتهـا للبائـع، إلا أن يشـترط المُ أُبِّـرت فثمرتهـا للبائـع، إلا أن يشـترط المُ

مُوجب العقد المطلق، وهو -أي: هذا الشرط- جائز بالإجماع»مُوجب العقد المطلق، وهو -أي: هذا الشرط- جائز بالإجماع»(١).
بْتَاع الثمر المؤبر؛ جاز بالنص والإجماع، وهو ثمر لم يبدُ  بْتَاع الثمر المؤبر؛ جاز بالنص والإجماع، وهو ثمر لم يبدُ وقال: «إذا اشترط المُ وقال: «إذا اشترط المُ

ا لغيره» لغيره»(٢). اتبعً صلاحه، جاز بيعه صلاحه، جاز بيعه تبعً
ا آخر لمصلحة المعقود عليه؛ فهذا الشرط  ا آخر لمصلحة المعقود عليه؛ فهذا الشرط لو اشـتر￯ شيئًا واشـترط أمرً ا لو اشـتر￯ شيئًا واشـترط أمرً ا وأيضً وأيضً
تابـعٌ للعقـد، يجب الوفـاء بهتابـعٌ للعقـد، يجب الوفـاء به(٣)، كمن اشـتر￯ عينًا علـى التأجيل واشـترط رهنًا، فإن ، كمن اشـتر￯ عينًا علـى التأجيل واشـترط رهنًا، فإن 

الرهن ينفسخ بانفساخ البيع.الرهن ينفسخ بانفساخ البيع.
بب الثامن: القصد بب الثامن: القصدالسَّ السَّ

 ، ، يُقرر بعضُ أهل العلم أنه قد يكون ما قصده المتعاقد أصلاً وابتداءً فهو متبوعٌ يُقرر بعضُ أهل العلم أنه قد يكون ما قصده المتعاقد أصلاً وابتداءً فهو متبوعٌ
، ومن ذلك قولهم: «يُغتفر في الشـيء  ، ومن ذلك قولهم: «يُغتفر في الشـيء وما كان غير المقصود أو ما قَصده تاليًا فهو تابعٌ وما كان غير المقصود أو ما قَصده تاليًا فهو تابعٌ

ا». ا».ضمنًا ما لا يُغتفر قصدً ضمنًا ما لا يُغتفر قصدً
ومـن أمثلته: ما حـكاه ابن تيمية في مسـألة تأجير البسـاتين والأرض التي فيها ومـن أمثلته: ما حـكاه ابن تيمية في مسـألة تأجير البسـاتين والأرض التي فيها 
: «إن كان منفعة الأرض هو المقصود، والشجر  وِّ صلاحه، فقد حكى قولاً : «إن كان منفعة الأرض هو المقصود، والشجر شجر قبل بُدُ وِّ صلاحه، فقد حكى قولاً شجر قبل بُدُ
ا. وهذا مذهب مالك وهو يقدر  ا. وهذا مذهب مالك وهو يقدر تبع؛ جاز أن تؤجر الأرض ويدخل في ذلك الشجر تبعً تبع؛ جاز أن تؤجر الأرض ويدخل في ذلك الشجر تبعً
سـوقي» (٣: : ١٧٢١٧٢-١٧٣١٧٣)، «نهايـة المحتـاج» ()، «نهايـة المحتـاج» (٤: : ١٣٩١٣٩، ، ١٤٠١٤٠)، )،  سـوقي» ()، «حاشـية الدُّ (٥: : ٣٢٣٣٢٣)، «حاشـية الدُّ  =)  =

«المغني» («المغني» (٦: : ١٣١١٣١، ، ١٤٨١٤٨-١٤٩١٤٩)، «المنتهى وشرحه» ()، «المنتهى وشرحه» (٢: : ٨٢٨٢).).
.(.(٢٩٢٩: : ١٧٠١٧٠-١٧١١٧١) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو»  (١)

.(.(٢٩٢٩: : ٧١٧١) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  ) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  (٢)
ـل في القواعد الفقهية» د. يعقوب الباحسـين (ص٥٠٩٥٠٩)، «القواعد الفقهية» )، «القواعد الفقهية»  ينظـر: «المفصَّ ـل في القواعد الفقهية» د. يعقوب الباحسـين (ص  ينظـر: «المفصَّ  (٣)

لإثراء المتون (صلإثراء المتون (ص٣٧٤٣٧٤).).
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٦١٦١

التابع بقدر الثُّلث»التابع بقدر الثُّلث»(١).
ومثله: رأي ابن تيمية وابن القيِّم في جواز بيع اللحم بالحيوان من جنسه إذا لم ومثله: رأي ابن تيمية وابن القيِّم في جواز بيع اللحم بالحيوان من جنسه إذا لم 

م(٢). رُ ميقصد اللحم، وإلا حَ رُ يقصد اللحم، وإلا حَ
وسيأتي تفصيل الكلام عن القصد في الفصل الثاني بنوعٍ من التفصيلوسيأتي تفصيل الكلام عن القصد في الفصل الثاني بنوعٍ من التفصيل.

******

.(.(٣٠٣٠: : ٢٢٣٢٢٣) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  ) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  (١)
ينظـر: «المسـتدرك على مجموع الفتاو￯» (٤: : ١٧١٧)، «تفسـير آيات أشـكلت» ()، «تفسـير آيات أشـكلت» (٢: : ٦٣٣٦٣٣)، )،   ) «￯ينظـر: «المسـتدرك على مجموع الفتاو  (٢)

«إعلام الموقعين» («إعلام الموقعين» (٣: : ٤١١٤١١).).



٦٢٦٢

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

وهذا رسم توضيحي لأنواع التبعية مع ربطها بأسبابها:وهذا رسم توضيحي لأنواع التبعية مع ربطها بأسبابها:
((



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

٦٣٦٣

المسألة الرابعة: الاعتبار الشرعي للتبعية النوعية في المعاملات الماليةالمسألة الرابعة: الاعتبار الشرعي للتبعية النوعية في المعاملات المالية

ة فروع: ة فروع:وفيها عدَّ وفيها عدَّ
الفرع الأول: الأصل الشرعي لاعتبار التبعية النوعية في المعاملات الماليةالفرع الأول: الأصل الشرعي لاعتبار التبعية النوعية في المعاملات المالية

جاءت نصوصٌ كثيرةٌ باعتبار التبعية في فروعٍ جزئية تدل بمجموعها على أصلٍ جاءت نصوصٌ كثيرةٌ باعتبار التبعية في فروعٍ جزئية تدل بمجموعها على أصلٍ 
كلي، وهو إعطاء التابع حكم المتبوع، وهذا الحكم عائد إلى أصل عظيم؛ وهو قاعدة كلي، وهو إعطاء التابع حكم المتبوع، وهذا الحكم عائد إلى أصل عظيم؛ وهو قاعدة 
 : : التقديـرات الشـرعية، وقد أجمع عليهـا الفقهاء -في الجملة-. قـال القرافي التقديـرات الشـرعية، وقد أجمع عليهـا الفقهاء -في الجملة-. قـال القرافي

«قاعدة التقديرات هي قاعدة أجمع العلماء عليها»«قاعدة التقديرات هي قاعدة أجمع العلماء عليها»(١).
ر التابـع كالعدم بموجب التبعية، ويُجعـل الحكم للمتبوع دون  قدّ ر التابـع كالعدم بموجب التبعية، ويُجعـل الحكم للمتبوع دون وذلـك بأن يُ قدّ وذلـك بأن يُ

.(٣) ري(٢) وابن قدامة  وابن قدامة قَّ رياعتبارٍ للتَّابع، كما أشار إلى ذلك المَ قَّ اعتبارٍ للتَّابع، كما أشار إلى ذلك المَ
ويمكن إرجاع المعنى الذي من أجله جاء اعتبار التبعية في المعاملات إلى أصلينويمكن إرجاع المعنى الذي من أجله جاء اعتبار التبعية في المعاملات إلى أصلين(٤):

: الحاجة : الحاجةأولاً أولاً
ـع في غيره؛  ـع فيه ما لا يُوسَّ ـع في غيره؛ : «ما احتيج إلى بيعه فإنه يُوسَّ ـع فيه ما لا يُوسَّ قال ابن تيمية قال ابن تيمية : «ما احتيج إلى بيعه فإنه يُوسَّ

«الأمنية في إدراك النية» (ص٦٢٦٢)، وينظر: «الفروق» ()، وينظر: «الفروق» (١: : ١٦١١٦١) () (٢: : ٢٧٢٧).). «الأمنية في إدراك النية» (ص   (١)
ري نسـبة إلى  قَّ ري نسـبة إلى  أبو عبد الله محمد بـن محمد بن أحمد بن أبي بكر المالكي، والمَ قَّ قَّـري: أبو عبد الله محمد بـن محمد بن أحمد بن أبي بكر المالكي، والمَ قَّـري:المَ المَ  (٢)
ري»، وقيل غير ذلك، ثم انتقلوا إلى تلمسان، ولي قضاء  قْ رة»، وقيل في ضبطه: «المَ ري»، وقيل غير ذلك، ثم انتقلوا إلى تلمسان، ولي قضاء قرية «مقَّ قْ رة»، وقيل في ضبطه: «المَ قرية «مقَّ
تَب  تَب فـاس، حفيده صاحب «نفح الطيب»، ومن تلاميذه: الشـاطبي صاحب «الموافقات»، كَ فـاس، حفيده صاحب «نفح الطيب»، ومن تلاميذه: الشـاطبي صاحب «الموافقات»، كَ
يَّـات الفقهيـة»، و«القواعـد» -قـال فيـه أبو العبـاس  بتكـرة، مثـل: «الكلِّ يَّـات الفقهيـة»، و«القواعـد» -قـال فيـه أبو العبـاس بعـض الكتـب المُ بتكـرة، مثـل: «الكلِّ بعـض الكتـب المُ
يْد أنـه يفتقر إلى عالمٍ  يْد أنـه يفتقر إلى عالمٍ الونشريسـي: «كتـاب غزير العلم، كثير الفوائد، لم يسـبق إلـى مثله، بَ الونشريسـي: «كتـاب غزير العلم، كثير الفوائد، لم يسـبق إلـى مثله، بَ

»-، توفي سنة: ٧٥٨٧٥٨ه.ه. »-، توفي سنة: فتّاحٍ فتّاحٍ
ب» (٨: : ٣٣٢٣٣٢)، «شجرة النور الزكية في )، «شجرة النور الزكية في  يُنظر في ترجمته: «شذرات الذهب في أخبار من ذَهَ ب» (  نظر في ترجمته: «شذرات الذهب في أخبار من ذَهَ يُ  

طبقات المالكية» (طبقات المالكية» (١: : ٣٣٤٣٣٤).).
ينظر: «القواعد» للمقري (٢: : ٥١٠٥١٠)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ٩٦٩٦).). ينظر: «القواعد» للمقري (   (٣)

ينظر: «العقود المركبة» أ.د. نزيه حماد (ص٤١٤١-٤٤٤٤).). ينظر: «العقود المركبة» أ.د. نزيه حماد (ص   (٤)



٦٤٦٤

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

  بب [الخاص](١)، كما... رخص النبي ، كما... رخص النبي بب [الخاص]فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السَّ فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السَّ
وِّ صلاحه بشرط التبقية، مع أن تمام الثمر لم يخلق بعد ولم ير،  وِّ صلاحه بشرط التبقية، مع أن تمام الثمر لم يخلق بعد ولم ير، في ابتياع الثمر بعد بُدُ في ابتياع الثمر بعد بُدُ

ا لذلك»(٢). ا لذلكفجعل ما لم يوجد ولم يخلق ولم يعلم تابعً فجعل ما لم يوجد ولم يخلق ولم يعلم تابعً
ا عن قـول ابن عقيل(٣) في جـواز ضمان البسـاتين في جـواز ضمان البسـاتين(٤): «وهذا القول : «وهذا القول  ا عن قـول ابن عقيلوقـال أيضً وقـال أيضً
أصـح الأقوال... وله مأخذان: أحدهمـا: أنه لا بد من إجارة الأرض، وذلك لا يمكن أصـح الأقوال... وله مأخذان: أحدهمـا: أنه لا بد من إجارة الأرض، وذلك لا يمكن 
إلا مع الشـجر؛إلا مع الشـجر؛ فجاز للحاجة لعدم إمكان التبعيض فجاز للحاجة لعدم إمكان التبعيض، كما أنه إذا بدا بعض ثمر الشـجر ، كما أنه إذا بدا بعض ثمر الشـجر 
ا لذلك النوع في تلك  ا، بل إذا بدا الصلاح في شجرة كان صلاحً ا لذلك النوع في تلك جاز بيع جميعها اتِّفاقً ا، بل إذا بدا الصلاح في شجرة كان صلاحً جاز بيع جميعها اتِّفاقً
الحديقـة عند جماهير العلماء، وفي سـائر البسـاتين نزاع، وذلك أنـه يدخل في الفرد الحديقـة عند جماهير العلماء، وفي سـائر البسـاتين نزاع، وذلك أنـه يدخل في الفرد 
، كما يدخل أسـاس الحيطـان ودواخلها، وعمل  ـا ما لا يدخل اسـتقلالاً ، كما يدخل أسـاس الحيطـان ودواخلها، وعمل والعقـود تبعً ـا ما لا يدخل اسـتقلالاً والعقـود تبعً

وِّ الصلاح»(٥). وِّ الصلاح»الحيوانات، وما يدخل من الزيادة بعد بُدُ الحيوانات، وما يدخل من الزيادة بعد بُدُ
ثانيًا: المصلحة الراجحةثانيًا: المصلحة الراجحة

نْبَني  نْبَني  في تبعية مال العبد له: «ما جـاء في بيع المملوك يَ قـال ابن العربـي قـال ابن العربـي  في تبعية مال العبد له: «ما جـاء في بيع المملوك يَ
كذا في «مجموع الفتاو￯»، ولعل الأصوب: (الحاظر)؛ كما في «المسائل الماردينية» (صكذا في «مجموع الفتاو￯»، ولعل الأصوب: (الحاظر)؛ كما في «المسائل الماردينية» (ص٢٠١٢٠١).).  (١)

.(.(٢٩٢٩: : ٤٨٨٤٨٨-٤٨٩٤٨٩) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  ) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  (٢)
ابن عقيل:ابن عقيل: أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي، ولد:  أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي، ولد: ٤٣١٤٣١ه، كان من أذكياء العالم ه، كان من أذكياء العالم   (٣)
ا ونقلاً وذكاءً وتفننًا إلا أنه خالف السـلف، أخذ عن  ا ونقلاً وذكاءً وتفننًا إلا أنه خالف السـلف، أخذ عن -كمـا قـال ابن تيمية-، وفرد زمانه علمً -كمـا قـال ابن تيمية-، وفرد زمانه علمً
إمـام المذهـب في زمانه: أبي يعلـى ابن الفراء وتفقه عليه، وأخذ علم الـكلام من المعتزلة، إمـام المذهـب في زمانه: أبي يعلـى ابن الفراء وتفقه عليه، وأخذ علم الـكلام من المعتزلة، 

صاحب تصانيف، منها: «الفنون» و«الفرق»، توفي سنة: صاحب تصانيف، منها: «الفنون» و«الفرق»، توفي سنة: ٥١٣٥١٣ه.ه.
نظـر في ترجمته: «طبقات الحنابلة» (٢: : ٢٥٩٢٥٩)، «سـير أعلام النُّبـلاء» ()، «سـير أعلام النُّبـلاء» (٩٨٩٨: : ٤٤٣٤٤٣)، «ذيل )، «ذيل  يُ نظـر في ترجمته: «طبقات الحنابلة» (  يُ  

طبقات الحنابلة» (طبقات الحنابلة» (١: : ٣١٦٣١٦).).
وهـو تأجيـر الأرض الزراعيـة مع ما فيها من الشـجر المثمـر قبل إدراك ثمره مـدة معلومة،  وهـو تأجيـر الأرض الزراعيـة مع ما فيها من الشـجر المثمـر قبل إدراك ثمره مـدة معلومة،    (٤)

بعوض معلوم؛ بعضه مقابل الأرض وبعضه مقابل الثمر.بعوض معلوم؛ بعضه مقابل الأرض وبعضه مقابل الثمر.
.(.(٢٩٢٩: : ٧١٧١) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  ) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  (٥)
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٦٥٦٥

ا له ذهب  ا له ذهب على القاعدة العاشـرة وهي المقاصد والمصالح؛ لأن الرجل إذا اشتر￯ عبدً على القاعدة العاشـرة وهي المقاصد والمصالح؛ لأن الرجل إذا اشتر￯ عبدً
با، والقاعدة العاشـرة في المصالح  با، والقاعدة العاشـرة في المصالح : تمنع منه مـن جهة الرِّ بذهـب؛ فالقاعـدة الثالثةبذهـب؛ فالقاعـدة الثالثة(١): تمنع منه مـن جهة الرِّ

ا»(٢). ا»والمقاصد: تقتضي جوازه؛ لأنه إنما المقصود منه ذاته لا ماله والمال وقع تبعً والمقاصد: تقتضي جوازه؛ لأنه إنما المقصود منه ذاته لا ماله والمال وقع تبعً
الفرع الثاني: إنشاء التبعية لإعمال آثارهاالفرع الثاني: إنشاء التبعية لإعمال آثارها

ص بآثارها، وأن  ص بآثارها، وأن الأظهـر -والله أعلم- أنه لا يجوز إنشـاء التبعية لأجـل الترخّ الأظهـر -والله أعلم- أنه لا يجوز إنشـاء التبعية لأجـل الترخّ
ا؛ فإن هذا التصرف هو من استباحة المحظورات بتصرف  مة شرعً حرَّ ا؛ فإن هذا التصرف هو من استباحة المحظورات بتصرف هذا من الحيل المُ مة شرعً حرَّ هذا من الحيل المُ

ظاهره الإباحة.ظاهره الإباحة.
ا  ا مباحً ا  في ضابط الحيل الممنوعـة: «هو أن يُظهر عقدً ا مباحً يقـول ابن قدامة يقـول ابن قدامة  في ضابط الحيل الممنوعـة: «هو أن يُظهر عقدً
ا؛ مخادعةً وتوسلاً إلى فعل ما حرم الله -- واستباحة محظوراته، - واستباحة محظوراته،  مً حرَّ ا؛ مخادعةً وتوسلاً إلى فعل ما حرم الله -يريد به مُ مً حرَّ يريد به مُ

أو إسقاط واجب، أو رفع حق، ونحو ذلك»أو إسقاط واجب، أو رفع حق، ونحو ذلك»(٣).
مة: إنها  حرَّ مة: إنها  فـي تعريفه الحيل غيـر المشـروعة أو المُ حرَّ ويقـول الشـاطبي ويقـول الشـاطبي  فـي تعريفه الحيل غيـر المشـروعة أو المُ
«تقديـم عمـل ظاهر الجـواز؛ لإبطال حكـم شـرعي، وتحويله من الظاهـر إلى حكم «تقديـم عمـل ظاهر الجـواز؛ لإبطال حكـم شـرعي، وتحويله من الظاهـر إلى حكم 

آخر». ثم قال: «فمآل العمل فيها في الواقع خرم لقواعد الشريعة»آخر». ثم قال: «فمآل العمل فيها في الواقع خرم لقواعد الشريعة»(٤).
، فقد قال  ، فقد قال ولا شـك في تحريم هذا النوع من الحيل وإن وقع فيها خلافٌ متأخرٌ ولا شـك في تحريم هذا النوع من الحيل وإن وقع فيها خلافٌ متأخرٌ
ابن القيـمابن القيـم(٥) : «أصحـاب رسـول الله : «أصحـاب رسـول الله  أجمعوا علـى تحريم هذه  أجمعوا علـى تحريم هذه 
وقـد ذكرهـا بقوله: «الصفقـة إذا جمعتْ ماليْ ربا مـن الجهتين، ومعهما أو مـع أحدهما ما  وقـد ذكرهـا بقوله: «الصفقـة إذا جمعتْ ماليْ ربا مـن الجهتين، ومعهما أو مـع أحدهما ما    (١)

يخالفه في القيمة، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه؛ فإن ذلك لا يجوز». (يخالفه في القيمة، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه؛ فإن ذلك لا يجوز». (٢: : ٧٨٧٧٨٧).).
«القبس شرح موطأ مالك بن أنس» («القبس شرح موطأ مالك بن أنس» (٢: : ٨٠٥٨٠٥)، «المسالك في شرح موطأ مالك» ()، «المسالك في شرح موطأ مالك» (٦: : ٥٣٥٣-٥٤٥٤).).  (٢)

«المغني» (٤: : ٤٣٤٣).). «المغني» (   (٣)
«الموافقات» (٥: : ١٨٧١٨٧).). «الموافقات» (   (٤)

ابن القيم:ابن القيم: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي، ولد:  أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي، ولد: ٦٩١٦٩١ه، ه،   (٥)
ا في أبوابٍ كثيرةٍ، لازم الإمام ابن تيمية وأخذ عنه ا في أبوابٍ كثيرةٍ، لازم الإمام ابن تيمية وأخذ عنهمـن أئمة الحنابلة البارزيـن، وكان عالمً  = =مـن أئمة الحنابلة البارزيـن، وكان عالمً
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الحيـل وإبطالهـا، وإجماعهم حجة قاطعة، بـل هي من أقو￯ الحجـج وآكدها، ومَن الحيـل وإبطالهـا، وإجماعهم حجة قاطعة، بـل هي من أقو￯ الحجـج وآكدها، ومَن 
لهم بينه وبين الله فقد استوثق لدينه»(١). عَ لهم بينه وبين الله فقد استوثق لدينه»جَ عَ جَ

وقـال ابن تيميـة وقـال ابن تيميـة : «الحيلة: أن يقصد سـقوط الواجـب أو حل الحرام، : «الحيلة: أن يقصد سـقوط الواجـب أو حل الحرام، 
ـرع. فهو يريد تغيير الأحكام الشـرعية  عل ذلك الفعل له أو ما شُ ـرع. فهو يريد تغيير الأحكام الشـرعية بفعلٍ لم يُقصد به ما جُ عل ذلك الفعل له أو ما شُ بفعلٍ لم يُقصد به ما جُ
بأسـباب لم يُقصد بها ما جعلت تلك الأسـباب له، وهو يفعل تلك الأسباب لأجل ما بأسـباب لم يُقصد بها ما جعلت تلك الأسـباب له، وهو يفعل تلك الأسباب لأجل ما 
بب لما ينافي قصده من  بب لما ينافي قصده من هو تابع لها، لا لأجل ما هو المتبوع المقصود بها. بل يفعل السَّ هو تابع لها، لا لأجل ما هو المتبوع المقصود بها. بل يفعل السَّ
بب، فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته وهو لم يأت بقوامه  بب، فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته وهو لم يأت بقوامه حكم السَّ حكم السَّ

وحقيقته.وحقيقته.
فهـذا خـداع لله، واسـتهزاء بآيات اللـه، وتلاعـب بحدود الله، وقـد دل على فهـذا خـداع لله، واسـتهزاء بآيات اللـه، وتلاعـب بحدود الله، وقـد دل على 
تحريمـه الكتاب، والسـنة، وإجماع السـلف الصالـح، وعامة دعائم الإيمـان ومباني تحريمـه الكتاب، والسـنة، وإجماع السـلف الصالـح، وعامة دعائم الإيمـان ومباني 

الإسلام»الإسلام»(٢).
ودَع في  ودَع في بـل ذهـب الفقهاء إلى ما هـو أبعد من ذلك؛ فقد ذكروا أنـه لا تبعية للمَ بـل ذهـب الفقهاء إلى ما هـو أبعد من ذلك؛ فقد ذكروا أنـه لا تبعية للمَ
نشـأةٌ مع عدم وجـود قصد للترخص. قال  ودَع؛ لأنها مُ نشـأةٌ مع عدم وجـود قصد للترخص. قال الأرض، فلـم يعتبروا تبعية المُ ودَع؛ لأنها مُ الأرض، فلـم يعتبروا تبعية المُ
ا فيهـا للنقل عنهـا فهي للبائع  ـرُّ مودعً ا فيهـا للنقل عنهـا فهي للبائع : «إن كانـت الحجـارة والآجُ ـرُّ مودعً ابن قدامـة ابن قدامـة : «إن كانـت الحجـارة والآجُ
كالكنز»كالكنز»(٣). وذكر في الزرع الذي لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير، وكذلك ما المقصود . وذكر في الزرع الذي لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير، وكذلك ما المقصود 
ل؛ أنه عند الإطـلاق للبائع، وأنه لا يعلم فـي ذلك خلافًا؛  جْ ـتَترٌ كالجـزر والفُ سْ ل؛ أنه عند الإطـلاق للبائع، وأنه لا يعلم فـي ذلك خلافًا؛ منـه مُ جْ ـتَترٌ كالجـزر والفُ سْ منـه مُ
ق حسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين -كما قال الشوكاني- وبورك له  زِ العلم، رُ ق حسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين -كما قال الشوكاني- وبورك له =  زِ العلم، رُ  =
ـالكين»، و«إعلام الموقعين»، توفي سنة:  فاته، من آثاره: «زاد المعاد»، و«مدارج السّ ـالكين»، و«إعلام الموقعين»، توفي سنة: في مؤلّ فاته، من آثاره: «زاد المعاد»، و«مدارج السّ في مؤلّ

٧٥١٧٥١ه.ه.
ب»  ب» )، «شذرات الذهب في أخبار من ذَهَ يُنظر في ترجمته: «ذيل طبقات الحنابلة» (٥: : ١٧٠١٧٠)، «شذرات الذهب في أخبار من ذَهَ نظر في ترجمته: «ذيل طبقات الحنابلة» (  يُ  

(٨: : ٢٨٧٢٨٧)، «المقصد الأرشد» ()، «المقصد الأرشد» (٢: : ٣٨٤٣٨٤)، «البدر الطالع» ()، «البدر الطالع» (٢: : ١٤٣١٤٣).).
«إعلام الموقعين» (٥: : ٩٠٩٠-٩١٩١).). «إعلام الموقعين» (   (١).(.(٦: : ١٧١٧) «￯الكبر ￯الفتاو»  ) «￯الكبر ￯الفتاو»  (٢)

«المغني» (٦: : ١٤٤١٤٤).). «المغني» (   (٣)
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ودَع في الأرض(١). لَّل ذلك بأنّه مُ ودَع في الأرضوعَ لَّل ذلك بأنّه مُ وعَ
وهـذا ما أكده قـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي في بعـض التطبيقات: «لا وهـذا ما أكده قـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي في بعـض التطبيقات: «لا 
يجوز أن يُتخذ القول بجواز تداول الأوراق المالية -بناء على قاعدة التبعية- ذريعة أو يجوز أن يُتخذ القول بجواز تداول الأوراق المالية -بناء على قاعدة التبعية- ذريعة أو 
ا  يـون وتداولها؛ كأن تكـون مكونات الورقـة المالية ديونًـا ونقودً ا حيلـة لتصكيـك الدُّ يـون وتداولها؛ كأن تكـون مكونات الورقـة المالية ديونًـا ونقودً حيلـة لتصكيـك الدُّ

أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة للتمكن من توريقها»أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة للتمكن من توريقها»(٢).
ومـع كلِّ هـذا فقـد ذهـب بعـض المعاصرين إلـى جـواز إنشـاء التبعية لأجل ومـع كلِّ هـذا فقـد ذهـب بعـض المعاصرين إلـى جـواز إنشـاء التبعية لأجل 
ا المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة  بَ مؤخرً هَ ا المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة ، وقد ذَ بَ مؤخرً هَ ص بآثارها(٣)، وقد ذَ ص بآثارهاالترخّ الترخّ
سات المالية الإسلامية إلى شيءٍ قريبٍ من هذا في المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩) )  سات المالية الإسلامية إلى شيءٍ قريبٍ من هذا في المعيار الشرعي رقم (للمؤسَّ للمؤسَّ

بشأن «بيع الدين».بشأن «بيع الدين».
كوك المركبة. كوك المركبة.وسيأتي الكلام عن ذلك في الباب الثاني عند الكلام عن الصُّ وسيأتي الكلام عن ذلك في الباب الثاني عند الكلام عن الصُّ

ابع في التبعية النوعية ابع في التبعية النوعيةالفرع الثالث: أثر القدر الكمي للتَّ الفرع الثالث: أثر القدر الكمي للتَّ

الأصـل أن يكون التابع دون المتبـوع؛ فإن كان مثله أو فوقه فلا يصح أن يكون الأصـل أن يكون التابع دون المتبـوع؛ فإن كان مثله أو فوقه فلا يصح أن يكون 
ا. قال في «بدائع الصنائع»: «الشـيء يسـتتبع ما هو دونه، ولا يستتبع ما هو فوقه أو  ا. قال في «بدائع الصنائع»: «الشـيء يسـتتبع ما هو دونه، ولا يستتبع ما هو فوقه أو تابعً تابعً

«المغنـي» (٦: : ١٣٩١٣٩). وينظـر الـكلام عـن المدفـون: «شـرح مختصـر خليـل» للخرشـي ). وينظـر الـكلام عـن المدفـون: «شـرح مختصـر خليـل» للخرشـي  «المغنـي» (   (١)
.(.(٥: : ١٨١١٨١)

لَبة والتبعية في المعاملات  لَبة والتبعية في المعاملات ) بشأن: «الغَ قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي (٢٢٦٢٢٦) () (١٠١٠/٢٣٢٣) بشأن: «الغَ قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي (   (٢)
المالية».المالية».

كوك الإسـلامية (التوريق)»، حيث جاء في  كوك الإسـلامية (التوريق)»، حيث جاء في ) بشـأن: «الصُّ ا في قراره (١٧٨١٧٨) بشـأن: «الصُّ وهو ما جاء أيضً ا في قراره (  وهو ما جاء أيضً  
يـون وتداولها؛ كأن  يـون وتداولها؛ كأن القـرار: «لا يجـوز أن يتخذ القول بالجـواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الدُّ القـرار: «لا يجـوز أن يتخذ القول بالجـواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الدُّ
يتحـول نشـاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشـأت عن السـلع، ويجعل شـيء من يتحـول نشـاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشـأت عن السـلع، ويجعل شـيء من 

السلع في الصندوق حيلة للتداول».السلع في الصندوق حيلة للتداول».
ينظر: «معيار التبعية في المعاملات المالية» أ.د. محمد القري (ص١٣١٣). وينظر أثر ذلك في ). وينظر أثر ذلك في  ينظر: «معيار التبعية في المعاملات المالية» أ.د. محمد القري (ص   (٣)

يون: (ص١٧١٧).). يون: (صتصكيك الدُّ تصكيك الدُّ



٦٨٦٨

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

مثلـه»مثلـه»(١). وعلَّـل المرغيناني . وعلَّـل المرغيناني  ذلك بـ: «الشـيء لا يتضمن مثله؛ لتسـاويهما في  ذلك بـ: «الشـيء لا يتضمن مثله؛ لتسـاويهما في 
القوة»القوة»(٢).

لَبة كـ«الأقل تبع للأكثر»«الأقل تبع للأكثر»(٣)، وأن «للأكثر حكم ، وأن «للأكثر حكم  لَبة كـويؤيد هذا ما سبق من قواعد الغَ ويؤيد هذا ما سبق من قواعد الغَ
الكل»الكل»(٤)، «القليل يتبع الكثير»، «القليل يتبع الكثير»(٥)، «يُغلّب الأكثر على الأقل»، «يُغلّب الأكثر على الأقل»(٦).

ا أعلى للتَّابع لا يتجاوزه،  ăا أعلى للتَّابع لا يتجاوزه، والفقهاء في تصرفاتهم في الأعم الأغلب يذكرون حد ăوالفقهاء في تصرفاتهم في الأعم الأغلب يذكرون حد
بِّـي(٨) : «واختلف في التبع؛ : «واختلف في التبع؛  بِّـي. وقال الأُ وعند المالكية: هو الثُّلث في الأشـهروعند المالكية: هو الثُّلث في الأشـهر(٧). وقال الأُ

فقيل: الثُّلث، وقيل: أدنى، وقيل: النِّصف»فقيل: الثُّلث، وقيل: أدنى، وقيل: النِّصف»(٩).
لـون عن هذا الأصـل لمعنى؛ فقد يكـون التابع أكثر من  دِ عْ لـون عن هذا الأصـل لمعنى؛ فقد يكـون التابع أكثر من إلا أن الفقهـاء قـد يَ دِ عْ إلا أن الفقهـاء قـد يَ

نائع» (٦: : ٦٩٦٩).). «بدائع الصَّ نائع» (  «بدائع الصَّ  (١)
«الهداية شرح بداية المبتدي» مع شرحها «البناية شرح الهداية» (١٠١٠: : ٥٢٥٢).). «الهداية شرح بداية المبتدي» مع شرحها «البناية شرح الهداية» (   (٢)

خيـرة»  «الذَّ خيـرة» )،  «الذَّ  ،(١٤١٤: : ٢٤٤٢٤٤) ـبكي  للسُّ المجمـوع»  «تكملـة   ،() ـبكي  للسُّ المجمـوع»  «تكملـة   ،(٣: : ٣٩٣٩) «المبسـوط»  ينظـر:   ) «المبسـوط»  ينظـر:   (٣)
.(.(٤: : ١٣٣١٣٣)

ينظر: «المبسوط» (٢: : ٥٤٥٤)، «ردُّ المحتار» ()، «ردُّ المحتار» (٣: : ٥٩٥٩)، «الفروع» ()، «الفروع» (٢: : ٢٤٦٢٤٦).). ينظر: «المبسوط» (   (٤)
ينظر: «البناية» (٩: : ٤٠٤٠).). ينظر: «البناية» (   (٥)

ينظر: «النوادر والزيادات» (١١١١: : ٥٩٥٩).). ينظر: «النوادر والزيادات» (   (٦)
نة» (٣: : ٢٤٢٤)، «مواهب الجليل» ()، «مواهب الجليل» (٤: : ٣٣١٣٣١)، «الشرح الكبير» للدردير ()، «الشرح الكبير» للدردير (٣: : ٤٠٤٠).). ينظر: «المدوَّ نة» (  ينظر: «المدوَّ  (٧)
بِّي المالكي، نسـبةً إلى (أبـة) من قر￯ تونس، علامة  لفة الأُ د بن خِ بِّي المالكي، نسـبةً إلى (أبـة) من قر￯ تونس، علامة  أبو عبد الله محمَّ لفة الأُ د بن خِ بِّـي: أبو عبد الله محمَّ بِّـي:الأُ الأُ  (٨)
مدقـق، ولي القضـاء، ولازم ابن عرفة، وهو من أكابر أصحابه، وقـال ابن عرفة: «كيف أنام مدقـق، ولي القضـاء، ولازم ابن عرفة، وهو من أكابر أصحابه، وقـال ابن عرفة: «كيف أنام 
وأصبـح بين أسـدين: الأبي بفهمـه وعقله، والبرزلي بحفظـه ونقله»، مـن مؤلفاته: «إكمال وأصبـح بين أسـدين: الأبي بفهمـه وعقله، والبرزلي بحفظـه ونقله»، مـن مؤلفاته: «إكمال 
إكمـال المعلـم لفوائد مسـلم»، جمع فيه بين شـروح المازري والقاضي عيـاض والقرطبي إكمـال المعلـم لفوائد مسـلم»، جمع فيه بين شـروح المازري والقاضي عيـاض والقرطبي 

والنَّووي مع زيادات من كلام ابن عرفة، توفي سنة: والنَّووي مع زيادات من كلام ابن عرفة، توفي سنة: ٨٢٨٨٢٨ه.ه.
نظـر في ترجمتـه: «البدر الطالع» (٢: : ١٦٩١٦٩)، «شـجرة النـور الزكية في طبقـات المالكية» )، «شـجرة النـور الزكية في طبقـات المالكية»  يُ نظـر في ترجمتـه: «البدر الطالع» (  يُ  

.(.(١: : ٣٥١٣٥١)
«إكمال إكمال المعلم» (٥: : ٤٨٧٤٨٧).). «إكمال إكمال المعلم» (   (٩)



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

٦٩٦٩

؛ صلاحٌ للشجرة ولسائر  ؛ صلاحٌ للشجرة ولسائر المتبوع؛ ومن ذلك: أن صلاح بعضِ ثمرةِ شـجرةٍ في بسـتانٍ المتبوع؛ ومن ذلك: أن صلاح بعضِ ثمرةِ شـجرةٍ في بسـتانٍ
ا  ا النوع في البسـتان الواحد، قال في «كشـاف القناع»: «إنما صح مع ما بدا صلاحه تابعً النوع في البسـتان الواحد، قال في «كشـاف القناع»: «إنما صح مع ما بدا صلاحه تابعً
له»له»(١). ولكن قد يُقال بأنّه وإن كان أقل إلا أنه أقو￯؛ لبدوِّ الصلاح فيه دون الباقي؛ فهو . ولكن قد يُقال بأنّه وإن كان أقل إلا أنه أقو￯؛ لبدوِّ الصلاح فيه دون الباقي؛ فهو 

ا(٢). اأعلى من هذه الجهة، فصح أن يكون متبوعً أعلى من هذه الجهة، فصح أن يكون متبوعً
وقريبًـا منـه: ما نجـده عند بعـض الفقهاء -كالمالكيـة والحنابلـةوقريبًـا منـه: ما نجـده عند بعـض الفقهاء -كالمالكيـة والحنابلـة(٣)- من عدم - من عدم 
ا في بعـض التوابع؛ كتبعية مال العبد له. قـال الإمام مالك  بعد  بعد  ا في بعـض التوابع؛ كتبعية مال العبد له. قـال الإمام مالك اشـتراطهم قدرً اشـتراطهم قدرً
بْتَاع إذا اشترط  بْتَاع إذا اشترط إيراده حديث بيع العبد الذي له مال: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المُ إيراده حديث بيع العبد الذي له مال: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المُ
ا، يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال وإن كان للعبد من المال  ا كان أو دينًا أو عرضً ا، يعلم أو لا يعلم، مال العبد فهو له، نقدً ا كان أو دينًا أو عرضً مال العبد فهو له، نقدً

ا»(٤). ا أو دينًا أو عرضً ا»، كان ثمنه نقدً ا أو دينًا أو عرضً ا اشتُري به، كان ثمنه نقدً ا اشتُري بهأكثر ممَّ أكثر ممَّ
يون؛ وسـيأتي  ج عليها تبعيـة النُّقود والدُّ يون؛ وسـيأتي وهذه المسـألة هي أشـهر مسـألة تُخرّ ج عليها تبعيـة النُّقود والدُّ وهذه المسـألة هي أشـهر مسـألة تُخرّ

مزيد بسط وتحليل لهذه المسألة؛ لكي يُدرك أركان التخريج المنضبط عليهامزيد بسط وتحليل لهذه المسألة؛ لكي يُدرك أركان التخريج المنضبط عليها(٥).
والخلاصـة التي توصـل إليها الباحث -هناك- أن هذا الاسـتثناء بسـبب كون والخلاصـة التي توصـل إليها الباحث -هناك- أن هذا الاسـتثناء بسـبب كون 
سـبب التبعية «الملك»، فليـس كل الأتباع عند المالكية لا يُراعى فيهـا الكثرة والقلَّة، سـبب التبعية «الملك»، فليـس كل الأتباع عند المالكية لا يُراعى فيهـا الكثرة والقلَّة، 
حلَّى»  حلَّى» و«المصحف المُ حلَّى» و«الخاتم المُ حلَّى» فهم يشـترطون في «بيع السـيف المُ حلَّى» و«المصحف المُ حلَّى» و«الخاتم المُ فهم يشـترطون في «بيع السـيف المُ
و«الحلـي المنظوم بالخـرز كالقلادة»: الثُّلـث؛ فهي من تبعية الأقـل للأكثر. وكذلك و«الحلـي المنظوم بالخـرز كالقلادة»: الثُّلـث؛ فهي من تبعية الأقـل للأكثر. وكذلك 
اشـترطوا القلَّة في بيع «الشـاة فيها لبن بلبن» و«بيع العسـل بنحل»؛ بشرط أن لا عسل اشـترطوا القلَّة في بيع «الشـاة فيها لبن بلبن» و«بيع العسـل بنحل»؛ بشرط أن لا عسل 

اف القناع» (٨: : ٨١٨١).). «كشَّ اف القناع» (  «كشَّ  (١)
ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (١: : ٣٦٣٦).). ينظر: «أحكام التابع» لعبد المجيد بن خنين (   (٢)

سوقي» (٣: : ١٠٣١٠٣)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ٢٥٧٢٥٧- سوقي» ()، «حاشـية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (١: : ٤٥٦٤٥٦)، «حاشـية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (   (٣)
٢٥٨٢٥٨)، «المنتهى مع شرحه». ()، «المنتهى مع شرحه». (٢: : ٧٠٧٠، ، ٨٧٨٧).).

«الموطأ» (٤: : ١٨٣١٨٣).). «الموطأ» (   (٤)
ينظر: (ص١٤٧١٤٧).). ينظر: (ص   (٥)



٧٠٧٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

في النحل، وإلى أجلٍ لا يحدث فيه العسل -في قول الأكثر-في النحل، وإلى أجلٍ لا يحدث فيه العسل -في قول الأكثر-(١).
ا يدلُّ على خصوصية التبعية بالملك عن غيرها عندهم: أنهم يشترطون في  ا يدلُّ على خصوصية التبعية بالملك عن غيرها عندهم: أنهم يشترطون في وممَّ وممَّ
حلَّى بالذهب بالذهب- التقابض، وهذا ما لا يشترطونه في بيع العبد  حلَّى بالذهب بالذهب- التقابض، وهذا ما لا يشترطونه في بيع العبد الأتباع -كبيع المُ الأتباع -كبيع المُ

ذي المال.ذي المال.
ج  خرَّ ج وهذا وإن ما عليه جمهور المعاصرين أنه لا يُشترط حد أعلى في التابع المُ خرَّ وهذا وإن ما عليه جمهور المعاصرين أنه لا يُشترط حد أعلى في التابع المُ

ا أدنى للمتبوع، على قولين: ăا أدنى للمتبوع، على قولين:على مسألة العبد، إلا أن بعضهم يشترط حد ăعلى مسألة العبد، إلا أن بعضهم يشترط حد
القول الأول:القول الأول: ألا يقل المتبوع عن الثُّلث، وهو رأي معيار  ألا يقل المتبوع عن الثُّلث، وهو رأي معيار «الأوراق المالية»الأوراق المالية»(٢).
شـر (١٠١٠%)، وهو رأي معيار سـوق دبي %)، وهو رأي معيار سـوق دبي  شـر ( ألا يقل المتبوع عن العُ القـول الثاني:القـول الثاني: ألا يقل المتبوع عن العُ

كوك. كوك.للإصدار وتملك وتداول الصُّ للإصدار وتملك وتداول الصُّ

ينظـر: «القواعد» للمقري (قاعدة: ٢٩٤٢٩٤)، «إيضاح المسـالك» للونشريسـي (قاعدة: )، «إيضاح المسـالك» للونشريسـي (قاعدة: ٥٥٥٥)، )،  ينظـر: «القواعد» للمقري (قاعدة:    (١)
«شرح المنهج المنتخب» للمنجور («شرح المنهج المنتخب» للمنجور (١: : ٣٦٠٣٦٠)، «تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية» (ص)، «تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية» (ص١٩١١٩١).).
وممـا يـدلّ على أن هـذا هو المناط المؤثِّر في مسـألة العبد: أنهم اختلفوا في تخريج مسـألة  أنهم اختلفوا في تخريج مسـألة  وممـا يـدلّ على أن هـذا هو المناط المؤثِّر في مسـألة العبد:   
شـراء الدار واشـتراط المشـتري ما كان للبائـع فيها من مجهول ومعلوم قليـل أو كثير، فمن شـراء الدار واشـتراط المشـتري ما كان للبائـع فيها من مجهول ومعلوم قليـل أو كثير، فمن 
جه على مسـألة العبد، ولكنَّ بعضهـم الآخر انتقد هـذا التخريج بأن العبد  جه على مسـألة العبد، ولكنَّ بعضهـم الآخر انتقد هـذا التخريج بأن العبد المالكيـة مـن خرّ المالكيـة مـن خرّ
الَه بخلاف الأرض وما فيها. ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (١٥١٥: : ٣٧٢٣٧٢).). الَه بخلاف الأرض وما فيها. ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (يملك مَ يملك مَ
ينظر: المعيار الشـرعي رقم (٢١٢١) بشـأن «الأوراق المالية»، ) بشـأن «الأوراق المالية»، وهو رأيٌّ تم تعديله بمعيار «بيع وهو رأيٌّ تم تعديله بمعيار «بيع  ينظر: المعيار الشـرعي رقم (   (٢)

الدين».الدين».



٧١٧١

 
مجال إعمال التبعية في المعاملات الماليةمجال إعمال التبعية في المعاملات المالية

المطلب الأول: إعمال التبعية في العقود المختلطةالمطلب الأول: إعمال التبعية في العقود المختلطة

، ولم  ، ولم إن المتأمـل في صيغ العقود يجدها في تطور مسـتمر عبر التاريخ الفقهيّ إن المتأمـل في صيغ العقود يجدها في تطور مسـتمر عبر التاريخ الفقهيّ
يمتنع فقهاءُ الإسـلام من اسـتحداث صورٍ جديدةٍ من التعاقدات لم تكن معروفةً عند يمتنع فقهاءُ الإسـلام من اسـتحداث صورٍ جديدةٍ من التعاقدات لم تكن معروفةً عند 
من سـبقهم، وفـي هذا يقـول ابن تيمية من سـبقهم، وفـي هذا يقـول ابن تيمية : «العقود والشـروط من بـاب الأفعال : «العقود والشـروط من بـاب الأفعال 
العاديـة، والأصـل فيها عدم التحريم؛ فيسـتصحب عدم التحريم فيهـا حتى يدلُّ دليلٌ العاديـة، والأصـل فيها عدم التحريم؛ فيسـتصحب عدم التحريم فيهـا حتى يدلُّ دليلٌ 

على التحريم»على التحريم»(١).
ا ما تقع التعاقدات في الأنشـطة الاقتصادية المعاصرة بشـكل منظومات  ا ما تقع التعاقدات في الأنشـطة الاقتصادية المعاصرة بشـكل منظومات وكثيرً وكثيرً
ة، على وجه لا يمكن تبعيضها أو استقلالها. ومن هنا تأتي أهمية النظر من خلال  ديَّ قْ ة، على وجه لا يمكن تبعيضها أو استقلالها. ومن هنا تأتي أهمية النظر من خلال عَ ديَّ قْ عَ

قواعد التبعية؛ إذ لا يمكن النظر إلى هذه المنظومة إلا كشيء واحد.قواعد التبعية؛ إذ لا يمكن النظر إلى هذه المنظومة إلا كشيء واحد.
د الزركشـي  قعّ د الزركشـي وإجـراء التبعية فـي العقود المختلطة فـي كتب الفقهاء كثير، ويُ قعّ وإجـراء التبعية فـي العقود المختلطة فـي كتب الفقهاء كثير، ويُ

نية ما لا يُغتفر في الاستقلال»(٢). مْ نية ما لا يُغتفر في الاستقلال» لذلك فيقول: «يُغتفر في العقود الضِّ مْ  لذلك فيقول: «يُغتفر في العقود الضِّ
.(.(٢٩٢٩: : ١٥٠١٥٠) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  ) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  (١)

«المنثور في القواعد الفقهية» (٣: : ٣٧٨٣٧٨).). «المنثور في القواعد الفقهية» (   (٢)



٧٢٧٢

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ومن صور التبعية في العقود التي ذكرها الفقهاء:ومن صور التبعية في العقود التي ذكرها الفقهاء:
: تبعيةتبعية الإيجاب والقبول في البيع الضمني للبيع الأصيل.الإيجاب والقبول في البيع الضمني للبيع الأصيل. : أولاً أولاً

ـيُوطي  عند ذكره فروع قاعدة «يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر  عند ذكره فروع قاعدة «يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر  ـيُوطي فقد قال السُّ فقد قال السُّ
فـي غيرها»: «ومنها: البيع الضمنـي، يُغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يُغتفر ذلك فـي غيرها»: «ومنها: البيع الضمنـي، يُغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يُغتفر ذلك 

في البيع المستقل»في البيع المستقل»(١).
نـان أو المضاربة، فإن الوكالة  نـان أو المضاربة، فإن الوكالة : تبعية وضمنية عقد الوكالة لعقد شـركة العِ ثانيًـاثانيًـا: تبعية وضمنية عقد الوكالة لعقد شـركة العِ
بشـراء مجهـول الجنس والقـدر والقيمة لا تصـح، ولكنها تصـح إن كان عقد الوكالة بشـراء مجهـول الجنس والقـدر والقيمة لا تصـح، ولكنها تصـح إن كان عقد الوكالة 

ا(٢). اتابعً تابعً
ا، بل ضمنًا  ا، بل ضمنًا : «الوكالـة لا تثبـت في هـذا العقد مقصـودً قـال الكاسـاني قـال الكاسـاني : «الوكالـة لا تثبـت في هـذا العقد مقصـودً
ا ما  ا، ويشترط للثابت مقصودً ـركة، وقد يثبت الشيء ضمنًا وإن كان لا يثبت قصدً ا ما للشَّ ا، ويشترط للثابت مقصودً ـركة، وقد يثبت الشيء ضمنًا وإن كان لا يثبت قصدً للشَّ

ا كعزل الوكيل ونحو ذلك»(٣). ا كعزل الوكيل ونحو ذلك»لا يشترط للثابت ضمنًا وتبعً لا يشترط للثابت ضمنًا وتبعً
ثالثًـاثالثًـا: تبعية وضمنية عقد الكفالة لبعض عقود الشـركات الجائزة؛ فقد تتضمن : تبعية وضمنية عقد الكفالة لبعض عقود الشـركات الجائزة؛ فقد تتضمن 

ا. ا.الكفالة، ولذا لا تُمنع الكفالة بالمجهول هنا؛ لأنها ثبتت تبعً الكفالة، ولذا لا تُمنع الكفالة بالمجهول هنا؛ لأنها ثبتت تبعً
جـاء في «فتـح القدير»: «الوكالة بمجهـول، والكفالة بمجهـول؛ يمنع إذا ثبت جـاء في «فتـح القدير»: «الوكالة بمجهـول، والكفالة بمجهـول؛ يمنع إذا ثبت 

ا منعه إذا ثبت ضمنًا»(٤). ا، ولا يلزم من منع الشيء إذا ثبت قصدً ا منعه إذا ثبت ضمنًا»قصدً ا، ولا يلزم من منع الشيء إذا ثبت قصدً قصدً
المطلب الثاني: إعمال التبعية في الأموال المختلطةالمطلب الثاني: إعمال التبعية في الأموال المختلطة

ا ما تقع التبعية في بيع الأموال المختلطة، وهي التي لكل واحدٍ منها حكمٌ  ا ما تقع التبعية في بيع الأموال المختلطة، وهي التي لكل واحدٍ منها حكمٌ كثيرً كثيرً
ا تخصه، يقول ابن تيمية : «الصفقة إذا كان : «الصفقة إذا كان  ا تخصه، يقول ابن تيمية خـاص؛ وذلك أن للاجتماع أحكامً خـاص؛ وذلك أن للاجتماع أحكامً

يُوطي (ص١٢٠١٢٠).). «الأشباه والنظائر» للسُّ يُوطي (ص  «الأشباه والنظائر» للسُّ  (١)
ينظر: «تبيين الحقائق» (٣: : ٣١٤٣١٤)، «المغني» ()، «المغني» (٧: : ١٢١١٢١-١٢٢١٢٢).). ينظر: «تبيين الحقائق» (   (٢)

نائع» (٥: : ٥٨٥٨).). «بدائع الصَّ نائع» (  «بدائع الصَّ ينظر: «شرح فتح القدير» (٦: : ١٥٨١٥٨).).(٣)  ينظر: «شرح فتح القدير» (   (٤)
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في تفريقها ضرر؛ جاز الجمع بينهما في المعاوضة، وإن لم يجز إفراد كل منهما؛ لأن في تفريقها ضرر؛ جاز الجمع بينهما في المعاوضة، وإن لم يجز إفراد كل منهما؛ لأن 
حكم الجمع يخالف حكم التفريق»حكم الجمع يخالف حكم التفريق»(١).

ومن صور التبعية في الأموال التي ذكرها الفقهاء:ومن صور التبعية في الأموال التي ذكرها الفقهاء:
: تبعيـة الثمـرة التي لم يبد صلاحهـا لأصلها، فإن وقع البيـع عليهما صح تبعيـة الثمـرة التي لم يبد صلاحهـا لأصلها، فإن وقع البيـع عليهما صح  : أولاً أولاً
ا في البيع،  ا في البيع،  مـع الأصل حصلت تبعً بيعهـا، قـال ابن قدامة بيعهـا، قـال ابن قدامة : «إذا باعها : «إذا باعها [أي: الثمرة][أي: الثمرة] مـع الأصل حصلت تبعً
فلـم يضـر احتمال الغـرر فيها، كما احتملـت الجهالة في بيع اللبن فـي الضرع مع بيع فلـم يضـر احتمال الغـرر فيها، كما احتملـت الجهالة في بيع اللبن فـي الضرع مع بيع 
الشـاة، والنو￯ في التمر مع التمر، وأساسات الحيطان في بيع الدار... الشـاة، والنو￯ في التمر مع التمر، وأساسات الحيطان في بيع الدار... لأن الغرر فيما لأن الغرر فيما 
ا، ويجوز في ويجوز في  ا تدخـل الثمرة تبعً ة، وفيما إذا باعهما معً ا،يتناولـه العقـد أصلاً يمنع الصحَّ ا تدخـل الثمرة تبعً ة، وفيما إذا باعهما معً يتناولـه العقـد أصلاً يمنع الصحَّ
التابـع من الغرر ما لا يجوز في المتبوعالتابـع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع، كمـا يجوز بيع اللبن في الضرع، والحمل مع ، كمـا يجوز بيع اللبن في الضرع، والحمل مع 

الشاة، وغيرهما»الشاة، وغيرهما»(٢).
ـا(٣)، ومثله: بيع اللبن مع بيع الشـاة، ومثله: بيع اللبن مع بيع الشـاة(٤)، وبيع ، وبيع  ـا: تبعيـة الحمل مع أمه إجماعً ثانيًـاثانيًـا: تبعيـة الحمل مع أمه إجماعً

النو￯ في التمر مع التمرالنو￯ في التمر مع التمر(٥).
ثالثًاثالثًا: تبعية القليل في الأموال المختلطة التي يعسر فصلها للكثير في عقد البيع: تبعية القليل في الأموال المختلطة التي يعسر فصلها للكثير في عقد البيع، ، 
لثًا فأقل، فإن المالكية -في  رة إذا بِيعَ بنقدٍ وكانت ثُ سمَّ ة المُ حلَّى بالذهب أو الفضَّ لثًا فأقل، فإن المالكية -في كالمُ رة إذا بِيعَ بنقدٍ وكانت ثُ سمَّ ة المُ حلَّى بالذهب أو الفضَّ كالمُ

المعتمد- يجيزون ذلك بشروطالمعتمد- يجيزون ذلك بشروط(٦).
.(.(٢٩٢٩: : ٧١٧١-٧٢٧٢) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو» «المغني» (٦: : ١٥٠١٥٠-١٥١١٥١).).(١)  «المغني» (   (٢)

.(.(٣٠٣٠: : ٢٢٤٢٢٤) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو»  (٣)
ووي فـي «المجمـوع» (٩: : ٣٩٦٣٩٦). وينظر: «موسـوعة الإجماع» ). وينظر: «موسـوعة الإجماع»  ووي فـي «المجمـوع» ( النَّـ وممـن نقـل الإجماع:وممـن نقـل الإجماع: النَّـ  (٤)

.(.(٢: : ٢٥٩٢٥٩)
وممـن نقـل الإجمـاع:وممـن نقـل الإجمـاع: ابن حـزم فـي «مراتـب الإجمـاع» (ص ابن حـزم فـي «مراتـب الإجمـاع» (ص١٥٣١٥٣). وينظر: «موسـوعة ). وينظر: «موسـوعة   (٥)

الإجماع» (الإجماع» (٢: : ٢٧٦٢٧٦).).
 ،( ،(٤: : ٣٣١٣٣١) الجليـل»  «مواهـب   ،() الجليـل»  «مواهـب   ،(٥: : ٣٥٩٣٥٩) «الاسـتذكار»   ،() «الاسـتذكار»   ،(٣: : ٢٤٢٤) نـة»  «المدوَّ ينظـر:   ) نـة»  «المدوَّ ينظـر:   (٦)

«الشرح الكبير» للدردير («الشرح الكبير» للدردير (٣: : ٤٠٤٠).).
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ـا: تبعية مال العبد له إذا وقع عقد البيع عليه في حالة مخصوصة؛ والأصل : تبعية مال العبد له إذا وقع عقد البيع عليه في حالة مخصوصة؛ والأصل  ـارابعً رابعً
 ، هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ؛ فَ الٌ ا وله مَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ ، مَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ؛ فَ الٌ ا وله مَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ فيها ما جاء عن النبي فيها ما جاء عن النبي  أنه قال: « أنه قال: «مَ
بْتَـاع»(١). [سـيأتي الخـلاف فيها وشـرطها بشـيء مـن التفصيل في . [سـيأتي الخـلاف فيها وشـرطها بشـيء مـن التفصيل في  طَ المُ ـتَرِ بْتَـاعإلاَّ أنْ يَشْ طَ المُ ـتَرِ إلاَّ أنْ يَشْ

الفصل الثاني].الفصل الثاني].
ات اتالمطلب الثالث: إعمال التبعية في الملكيَّ المطلب الثالث: إعمال التبعية في الملكيَّ

ا  ا تُعـد الكيانـات التِّجارية التابعـة لبعضها؛ كالشـركات القابضة ومـا يتبعها ممَّ تُعـد الكيانـات التِّجارية التابعـة لبعضها؛ كالشـركات القابضة ومـا يتبعها ممَّ
رة،  رة، يسـمى بـ«الشـركات التابعة» من النوازل الفقهية التي استجدت في القرون المتأخِّ يسـمى بـ«الشـركات التابعة» من النوازل الفقهية التي استجدت في القرون المتأخِّ
. .حيث نشأت فكرتها عند الغربيين في ظروف خاصة، ثم نُقلت إلى العالم الإسلاميّ حيث نشأت فكرتها عند الغربيين في ظروف خاصة، ثم نُقلت إلى العالم الإسلاميّ

فها نظام الشـركات  فها نظام الشـركات  فـي العـرف القانوني -كمـا عرّ وتُعـرف الشـركة القابضـةوتُعـرف الشـركة القابضـة فـي العـرف القانوني -كمـا عرّ
السـعودي- بأنها: «شـركة مسـاهمة أو ذات مسـؤولية محدودة، تهدف إلى السـيطرة السـعودي- بأنها: «شـركة مسـاهمة أو ذات مسـؤولية محدودة، تهدف إلى السـيطرة 
على شـركات أخر￯ مساهمة أو ذات مسـؤولية محدودة: تدعى (الشركات التابعة)؛ على شـركات أخر￯ مساهمة أو ذات مسـؤولية محدودة: تدعى (الشركات التابعة)؛ 
وذلـك بامتلاك أكثر من نصف رأس مال تلك الشـركات، أو بالسـيطرة على تشـكيل وذلـك بامتلاك أكثر من نصف رأس مال تلك الشـركات، أو بالسـيطرة على تشـكيل 

مجلس إدارتها»مجلس إدارتها»(٢).
ركة القابضة بأحد طريقين: ركة القابضة بأحد طريقين:فالنظام السعودي أثبت تبعية الشركة التابعة للشَّ فالنظام السعودي أثبت تبعية الشركة التابعة للشَّ

امتلاك الشركة القابضة أكثر من نصف رأس مال الشركة التابعة. امتلاك الشركة القابضة أكثر من نصف رأس مال الشركة التابعة.-   -١
تحقـق السـيطرة على مجلـس الإدارة، ولو كان تملك الشـركة القابضة  تحقـق السـيطرة على مجلـس الإدارة، ولو كان تملك الشـركة القابضة -   -٢

أقل من النِّصف.أقل من النِّصف.
.(٣)￯ا أخر ا أخر￯وكثيرٌ من الأنظمة تكتفي بالطريق الأول، وبعضها تزيد طرقً وكثيرٌ من الأنظمة تكتفي بالطريق الأول، وبعضها تزيد طرقً

ـرب في حائط  متفـق عليـه؛ رواه البخاري، كتاب المسـاقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِ ـرب في حائط   متفـق عليـه؛ رواه البخاري، كتاب المسـاقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِ  (١)
(٢٣٧٩٢٣٧٩). ورواه مسلم، كتاب البيوع (). ورواه مسلم، كتاب البيوع (١٥٤٣١٥٤٣).).

نظام الشركات السعودي، المادة (١٨٢١٨٢).). نظام الشركات السعودي، المادة (   (٢)
ـركة القابضـة»، حامـد محمـد إليـاس ينظـر: «طـرق وآثـار تبعيـة الشـركة التابعـة للشَّ ـركة القابضـة»، حامـد محمـد إليـاس  ينظـر: «طـرق وآثـار تبعيـة الشـركة التابعـة للشَّ  (٣)= = 
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والشـركة التابعة مسـتقلة بكيانها القانوني وشـخصيتها المعنوية عن شـخصية والشـركة التابعة مسـتقلة بكيانها القانوني وشـخصيتها المعنوية عن شـخصية 
أكبر الشـركاء فيها؛ وهي «الشركة القابضة»، مع سـيطرة الشركة القابضة على الشركة أكبر الشـركاء فيها؛ وهي «الشركة القابضة»، مع سـيطرة الشركة القابضة على الشركة 

التابعة في إدارتها بل وحياتها ومستقبلها.التابعة في إدارتها بل وحياتها ومستقبلها.
وأما وأما الحكم الشرعي الحكم الشرعي لهذا الشكل من الشركات؛ فهو الجواز من حيث الأصل، لهذا الشكل من الشركات؛ فهو الجواز من حيث الأصل، 
، وفيه: «الشـركة القابضة: هي  ، وفيه: «الشـركة القابضة: هي وقـد صدر بذلك قـرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ وقـد صدر بذلك قـرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
ا في رأس مال شـركة أو شركات أخر￯ مستقلة  ا أو حصصً ا في رأس مال شـركة أو شركات أخر￯ مستقلة الشـركة التي تملك أسـهمً ا أو حصصً الشـركة التي تملك أسـهمً
عنها، بنسـبة تمكنها قانونًا من السـيطرة على إدارتها، ورسـم خططها العامة»، ثم جاء عنها، بنسـبة تمكنها قانونًا من السـيطرة على إدارتها، ورسـم خططها العامة»، ثم جاء 
مات والموانع الشـرعية  حرَّ مات والموانع الشـرعية بعد ذلك: «الأصل في الشـركات الجواز إذا خلت من المُ حرَّ بعد ذلك: «الأصل في الشـركات الجواز إذا خلت من المُ

في نشاطاتهافي نشاطاتها»(١).
ـركات  ـركات ولا ريـب بتأثـر أحـكام العلاقة بيـن الشـركتين بالتوصيف الفقهي للشَّ ولا ريـب بتأثـر أحـكام العلاقة بيـن الشـركتين بالتوصيف الفقهي للشَّ
با بينهما،  با بينهما، . ومن هذه الأحكام: جريـان الرِّ ـا(٢). ومن هذه الأحكام: جريـان الرِّ ـاالحديثـة وأثر الشـخصية الاعتبارية فقهً الحديثـة وأثر الشـخصية الاعتبارية فقهً

وأحكام زكاة الشركة القابضة.وأحكام زكاة الشركة القابضة.
فمـن ذهب إلـى أن الشـركات لها شـخصية اعتباريـة، بذمة مالية مسـتقلة عن فمـن ذهب إلـى أن الشـركات لها شـخصية اعتباريـة، بذمة مالية مسـتقلة عن 
المسـاهمين، ولها أهلية الملك والتمليك الكاملة، وليست وكيلة عن المساهمين، بل المسـاهمين، ولها أهلية الملك والتمليك الكاملة، وليست وكيلة عن المساهمين، بل 

هي كالشخص الطبيعي من هذا الوجه.هي كالشخص الطبيعي من هذا الوجه.
ا؟ هل  ا؟ هل فسـيرد علـى هـذا الاتجاه سـؤال: كيف تنشـأ هـذه الذمـة المالية شـرعً فسـيرد علـى هـذا الاتجاه سـؤال: كيف تنشـأ هـذه الذمـة المالية شـرعً

خصية الاعتبارية فقط أم تحتاج إلى وصف آخر؟ خصية الاعتبارية فقط أم تحتاج إلى وصف آخر؟بالاعتراف القانوني للشَّ بالاعتراف القانوني للشَّ
(ص٦٣٦٣-٧٠٧٠)، «العلاقة بين الشركة القابضة والشركة التابعة وأثرها في الزكاة»، د. عبد الله )، «العلاقة بين الشركة القابضة والشركة التابعة وأثرها في الزكاة»، د. عبد الله  (ص=   =

العايضي (صالعايضي (ص٢٢٢٢).).
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع، رقم (١٣٠١٣٠) () (٤/١٤١٤) بشأن: «الشركات الحديثة: ) بشأن: «الشركات الحديثة:  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع، رقم (   (١)

الشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية».الشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية».
ل، مسألة: التكييف الفقهي  هم: الباب الثاني، الفصل الأوَّ ينظر تفصيل الكلام في تكييف السَّ ل، مسألة: التكييف الفقهي   هم: الباب الثاني، الفصل الأوَّ ينظر تفصيل الكلام في تكييف السَّ  (٢)

للسهم (صللسهم (ص١٩٥١٩٥).).
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ركة القابضة؟ وهل يصح تخريجها على العبد  ركة القابضة؟ وهل يصح تخريجها على العبد ثم ما أثر تبعية الشركة التابعة للشَّ ثم ما أثر تبعية الشركة التابعة للشَّ
المأذون له أم على ملكية الموقوف عليه للوقف المعين؟ وهل هذا الأثر يسـري على المأذون له أم على ملكية الموقوف عليه للوقف المعين؟ وهل هذا الأثر يسـري على 

ركة القابضة؟(١) ركة القابضة؟الشركات التابعة المملوكة بالكامل للشَّ الشركات التابعة المملوكة بالكامل للشَّ
أمـا على قول أغلب المجامع الفقهية وجمهـور المعاصرين الذين يعتبرون أن أمـا على قول أغلب المجامع الفقهية وجمهـور المعاصرين الذين يعتبرون أن 
ك، وأن موجـودات الشـركة يملكهـا  ك، وأن موجـودات الشـركة يملكهـا الشـركة بجهازهـا الإداري وكيلـةٌ عـن المـلاَّ الشـركة بجهازهـا الإداري وكيلـةٌ عـن المـلاَّ
المسـاهمون، وأما الشـخصية الاعتبارية فهي عبارة عن خيال في الواقع، لا أثر لها في المسـاهمون، وأما الشـخصية الاعتبارية فهي عبارة عن خيال في الواقع، لا أثر لها في 

الملكية، الملكية، وهذا هو القول الراجح.وهذا هو القول الراجح.
ـركة القابضة، فالشـركة  ـركة القابضة، فالشـركة فعلـى هـذا القول؛ لا أثـر لتبعية الشـركات التابعة للشَّ فعلـى هـذا القول؛ لا أثـر لتبعية الشـركات التابعة للشَّ
التابعة وكيلة عن الشـركة القابضة فيما تملكه الشركة القابضة فيها، والمالك الحقيقي التابعة وكيلة عن الشـركة القابضة فيما تملكه الشركة القابضة فيها، والمالك الحقيقي 
لما تملكه الشـركة القابضة في الشـركة التابعة؛ هم المسـاهمون في الشـركة القابضة لما تملكه الشـركة القابضة في الشـركة التابعة؛ هم المسـاهمون في الشـركة القابضة 

بحسب حصصهم.بحسب حصصهم.
ـا للحرج؛ ذهبـت كثيرٌ من  ا لتعقـد واقـع الكيانـات التِّجارية ورفعً ه نظـرً ـا للحرج؛ ذهبـت كثيرٌ من ولكنَّـ ا لتعقـد واقـع الكيانـات التِّجارية ورفعً ه نظـرً ولكنَّـ
لَبة فـي الحكم علـى العلاقة بين الشـركتين،  لَبة فـي الحكم علـى العلاقة بين الشـركتين، الاجتهـادات الجماعيـة إلـى مراعـاة الغَ الاجتهـادات الجماعيـة إلـى مراعـاة الغَ

با. ا فيما يتعلق بالتمويل والأحكام المتعلِّقة بالرِّ با.وخصوصً ا فيما يتعلق بالتمويل والأحكام المتعلِّقة بالرِّ وخصوصً
فإذا كانت ملكية الشركة القابضة في الشركة التابعة قليلة؛ اعتبروا هذه الملكية فإذا كانت ملكية الشركة القابضة في الشركة التابعة قليلة؛ اعتبروا هذه الملكية 
؛  ا. وإن كانت هذه الملكية كثيرةً روا هاتين الشـركتين كالمنفصلتيـن تمامً ؛ كالعدم، وقدّ ا. وإن كانت هذه الملكية كثيرةً روا هاتين الشـركتين كالمنفصلتيـن تمامً كالعدم، وقدّ

روا أنهما كالشركة الواحدة. روا أنهما كالشركة الواحدة.قدّ قدّ
وممن ذهب إلى هذا الاتجاه -مع خلافٍ بينهم في بعض التفاصيل-: أ.د. يوسـف الشبيلي  وممن ذهب إلى هذا الاتجاه -مع خلافٍ بينهم في بعض التفاصيل-: أ.د. يوسـف الشبيلي    (١)
فـي بحثه: «زكاة الأسـهم» (فـي بحثه: «زكاة الأسـهم» (٢: : ١٩١١٩١، ، ٢١٣٢١٣)، ود. عبد الله العايضي فـي بحثه «العلاقة بين )، ود. عبد الله العايضي فـي بحثه «العلاقة بين 
الشـركة القابضـة والشـركة التابعـة وأثرها فـي الـزكاة» (صالشـركة القابضـة والشـركة التابعـة وأثرها فـي الـزكاة» (ص٢٢٢٢)، وأ.د. محمـد القري في )، وأ.د. محمـد القري في 
بحوثه: «أثر الاختلاف بين الشـخصية الطبيعيـة والاعتبارية» (بحوثه: «أثر الاختلاف بين الشـخصية الطبيعيـة والاعتبارية» (٣: : ٤٣١٤٣١)، «التكييف الفقهي )، «التكييف الفقهي 
لأسـهم شـركات المسـاهمة» (لأسـهم شـركات المسـاهمة» (٣: : ٣٠٧٣٠٧)، «المؤسسـة ذات الغـرض الخـاص» ()، «المؤسسـة ذات الغـرض الخـاص» (٣: : ٣٢٣٣٢٣، ، 

٣٤٣٣٤٣) وفيه: هل العبرة بالملكية أم الإدارة.) وفيه: هل العبرة بالملكية أم الإدارة.
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واختلفـوا في حدّ الكثـرة والقلَّة هنا: فمنهم من اعتبر النِّصف، ومنهم من اعتبر واختلفـوا في حدّ الكثـرة والقلَّة هنا: فمنهم من اعتبر النِّصف، ومنهم من اعتبر 
م. حرَّ م.الثُّلث، ومنهم من لم يعمل الكثرة والقلَّة في حال عدم قصد التحايل على المُ حرَّ الثُّلث، ومنهم من لم يعمل الكثرة والقلَّة في حال عدم قصد التحايل على المُ

لَبة، وأنها الثُّلث، ويُشـترط لإعمالها عدم قصد  لَبة، وأنها الثُّلث، ويُشـترط لإعمالها عدم قصد هو اعتبار الغَ والأظهر في هذا: والأظهر في هذا: هو اعتبار الغَ
م. حرَّ م.التحايل على المُ حرَّ التحايل على المُ

وسيأتي الكلام بشيء من التفصيل في الباب التطبيقي في الفصل الثاني منهوسيأتي الكلام بشيء من التفصيل في الباب التطبيقي في الفصل الثاني منه(١).

ينظر: الباب الثاني، الفصل الثاني، مطلب: شـراء سـلعة المرابحة للآمر بالشراء من مؤسسة  ينظر: الباب الثاني، الفصل الثاني، مطلب: شـراء سـلعة المرابحة للآمر بالشراء من مؤسسة    (١)
يملكها الآمر (صيملكها الآمر (ص٣٥٤٣٥٤).).
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٧٩٧٩

 
آثار التبعية في المعاملات الماليةآثار التبعية في المعاملات المالية

مدخل: في إعمال آثار التبعية في المعاملات الماليةمدخل: في إعمال آثار التبعية في المعاملات المالية

لا ريب أن التبعية بعد ثبوت سببها تُؤثِّر في أبوابِ كثيرٍ من الأحكام، لا ريب أن التبعية بعد ثبوت سببها تُؤثِّر في أبوابِ كثيرٍ من الأحكام، إلا أنه مما إلا أنه مما 
ينبغـي ملاحظتـه أن تأثير التبعية في بـابٍ لا يعني تأثيرها فـي كلِّ الأبوابينبغـي ملاحظتـه أن تأثير التبعية في بـابٍ لا يعني تأثيرها فـي كلِّ الأبواب، ففي بعض ، ففي بعض 

. .الصور يمتد أثرها في كلِّ الأبواب، وأحيانًا تُؤثِّر في بابٍ دون بابٍ الصور يمتد أثرها في كلِّ الأبواب، وأحيانًا تُؤثِّر في بابٍ دون بابٍ
فقـد تُؤثِّر صورةٌ من صور التبعية مـا لا يكون لصورة أخر￯، وقد يقع الخلاف فقـد تُؤثِّر صورةٌ من صور التبعية مـا لا يكون لصورة أخر￯، وقد يقع الخلاف 

بين المذاهب في بعض ذلك.بين المذاهب في بعض ذلك.
ا في انتفاء  ا في انتفاء : «لا يلزم من جعلـه تابعً فعلى سـبيل المثال: يقول السـبكي فعلى سـبيل المثال: يقول السـبكي : «لا يلزم من جعلـه تابعً

ا في انتفاء الربا»(١). ا في انتفاء الربا»الغرر؛ أن يكون تابعً الغرر؛ أن يكون تابعً
ا له؛ فإنه  ا له؛ فإنه : «والغرر إذا انضاف إلى أصلِ ما يكون تبعً ويقول الونشريسي ويقول الونشريسي : «والغرر إذا انضاف إلى أصلِ ما يكون تبعً
با لا يجوز منه قليلٌ ولا  با، والرِّ ؛ لأنه يدخلـه الرِّ ، ولا كذلك مسـألة الحليّ رٌ جائزٌ با لا يجوز منه قليلٌ ولا مغتفَ با، والرِّ ؛ لأنه يدخلـه الرِّ ، ولا كذلك مسـألة الحليّ رٌ جائزٌ مغتفَ

.(٢)« »كثيرٌ كثيرٌ
«تكملة المجموع» (١١١١: : ١٥٣١٥٣).). «تكملة المجموع» (   (١)

ع ما في المذهب من الجموع والفروق» (ص٣٨٨٣٨٨).). مْ ة البروق في جَ «عدَّ ع ما في المذهب من الجموع والفروق» (ص  مْ ة البروق في جَ «عدَّ  (٢)
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وليـس المقصود تحريـر هذا الفرق هنـاوليـس المقصود تحريـر هذا الفرق هنـا(١)، وإنما المقصود التنبيـه إلى أن هذا ، وإنما المقصود التنبيـه إلى أن هذا 
ورة المعيَّنة؛ عند  ـرِض على الناظر مزيد بحثٍ لتحقق هذا الأثر المعيَّن في هذه الصُّ فْ ورة المعيَّنة؛ عند يَ ـرِض على الناظر مزيد بحثٍ لتحقق هذا الأثر المعيَّن في هذه الصُّ فْ يَ

ترجيحه واختياره، وعند تخريجه ونسبته ذلك للمذاهب الفقهية.ترجيحه واختياره، وعند تخريجه ونسبته ذلك للمذاهب الفقهية.
وما سيذكر في هذا المبحث سيكون على وجه العموم والإجمال.وما سيذكر في هذا المبحث سيكون على وجه العموم والإجمال.

المطلب الأول: أثر التبعية في اغتفار الغرر في المعاملات الماليةالمطلب الأول: أثر التبعية في اغتفار الغرر في المعاملات المالية
، منهـا: النقـص والخطـر والخدعة(٢). .  ، منهـا: النقـص والخطـر والخدعة يطلـق على عـدة معـانٍ : يطلـق على عـدة معـانٍ :«الغـرر» لغـةً «الغـرر» لغـةً
 ￯بأنـه: «ما يكـون مجهول العاقبـة، لا يُدر  ￯بأنـه: «ما يكـون مجهول العاقبـة، لا يُدر  (٣)فـه الجرجانـي فـه الجرجانـيعرَّ ـا: عرَّ ـا: واصطلاحً واصطلاحً

أيكون أم لا»أيكون أم لا»(٤).
والغرر مؤثر في عقود المعاوضات المحضة بالإجماعوالغرر مؤثر في عقود المعاوضات المحضة بالإجماع(٥) -في الجملة-، وفي  -في الجملة-، وفي 

. .تأثيره في عقود التبرعات خلافٌ تأثيره في عقود التبرعات خلافٌ
والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿9   :   ;   >   =   <   ?   9   :   ;   >   =   <   ?   
@   HG   F   E   D   C   B   A   @HG   F   E   D   C   B   A﴾(٦)، فبيـع الغـرر من أكل أموال الناس ، فبيـع الغـرر من أكل أموال الناس 

سيأتي تحرير اغتفار الربا في التابع؛ في الفصل الثاني من هذا الباب. سيأتي تحرير اغتفار الربا في التابع؛ في الفصل الثاني من هذا الباب.   (١)
ينظر: «مقاييس اللغة» (٤: : ٣٨١٣٨١) مادة (غ ر)، «المصباح المنير» () مادة (غ ر)، «المصباح المنير» (٢: : ٤٤٤٤٤٤) (غ ر ر).) (غ ر ر). ينظر: «مقاييس اللغة» (   (٢)

الجرجانـي: الجرجانـي: علـي بن محمد بن علي الحسـيني الجرجانـي الحنفي، ولـد: علـي بن محمد بن علي الحسـيني الجرجانـي الحنفي، ولـد: ٧٤٠٧٤٠ه، كان من ه، كان من   (٣)
علمـاء العربيـة، ومـن كبراء أهـل الـكلام والجـدل، كتـب: «التعريفات» و«شـرح مواقف علمـاء العربيـة، ومـن كبراء أهـل الـكلام والجـدل، كتـب: «التعريفات» و«شـرح مواقف 

الإيجي»، و«مقاليد العلوم»، توفي سنة الإيجي»، و«مقاليد العلوم»، توفي سنة ٨١٦٨١٦ه.ه.
يُنظر في ترجمته: «الفوائد البهية» (ص١٢٥١٢٥)، «الضوء اللامع» ()، «الضوء اللامع» (٥: : ٣٢٨٣٢٨).). يُنظر في ترجمته: «الفوائد البهية» (ص   

«التعريفـات» للجرجاني (ص١٦١١٦١). وينظر: «الغرر وأثره في العقود» أ.د. الصديق الضرير ). وينظر: «الغرر وأثره في العقود» أ.د. الصديق الضرير  «التعريفـات» للجرجاني (ص   (٤)
(ص(ص٢٧٢٧ وما بعده)، «رتاج المعاملات» د. فهد الحمود (ص وما بعده)، «رتاج المعاملات» د. فهد الحمود (ص١٦٣١٦٣)، المعيار الشرعي ()، المعيار الشرعي (٣١٣١) ) 

بشأن: «ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية» (صبشأن: «ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية» (ص٧٨١٧٨١).).
ينظر: «الاستذكار» (٧: : ٤٠٩٤٠٩).). ينظر: «الاستذكار» (  سورة النساء: ٢٩٢٩.(٥)  سورة النساء:    (٦)
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ضا يستتبع العلم(١). ضا؛ إذ الرِّ ضا يستتبع العلمبالباطل؛ لأنه ينافي الرِّ ضا؛ إذ الرِّ بالباطل؛ لأنه ينافي الرِّ
وقولـه تعالـى: ﴿وقولـه تعالـى: ﴿!   "   #   $   %   &   '   )   (   *   +   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *   +   

.(٢)﴾/   .   -   ,/   .   -   ,

  النبي : «النبي» : م، قال ابن تيميـة حـرَّ م، قال ابن تيميـة وبيـع الغرر من الميسـر المُ حـرَّ وبيـع الغرر من الميسـر المُ
م  با والميسر، وحرَّ م في كتابه الرِّ م أشياء داخلةً فيما حرمه الله في كتابه، فإن الله حرَّ م حرّ با والميسر، وحرَّ م في كتابه الرِّ م أشياء داخلةً فيما حرمه الله في كتابه، فإن الله حرَّ حرّ
وِّ  وِّ  بيـع الغـرر؛ فإنـه من نوع الميسـر، وكذلـك بيـع الثِّمار قبـل بُدُ النبـي النبـي  بيـع الغـرر؛ فإنـه من نوع الميسـر، وكذلـك بيـع الثِّمار قبـل بُدُ

صلاحها وبيع حبل الحبلة»صلاحها وبيع حبل الحبلة»(٣).
اةِ،  صَ يْعِ الحَ اةِ،  عن بَ صَ يْعِ الحَ سـولُ اللهِ  عن بَ ى رَ سـولُ اللهِ : «نَهَ ى رَ وحديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة : «نَهَ

.(٤)« رِ رَ يْعِ الغَ نْ بَ عَ »وَ رِ رَ يْعِ الغَ نْ بَ عَ وَ
أثر التبعية في الغرر من جهتين:أثر التبعية في الغرر من جهتين:

ر، فالاعتبار بالوصف الغالب على العقد أو  فالاعتبار بالوصف الغالب على العقد أو  ر،الجهة الأولى: أن الغرر اليسير مغتفَ الجهة الأولى: أن الغرر اليسير مغتفَ
المعقـود عليـه أو الأجل، وهـذا ضربٌ مـن التبعيـة؛ فالوصف اليسـير تابع للوصف المعقـود عليـه أو الأجل، وهـذا ضربٌ مـن التبعيـة؛ فالوصف اليسـير تابع للوصف 

الغالب.الغالب.
فالغرر المؤثِّر هو الغرر الكثير، وأما اليسير فليس بمؤثر، وهذا فالغرر المؤثِّر هو الغرر الكثير، وأما اليسير فليس بمؤثر، وهذا محل متفق عليهمحل متفق عليه 
.................................................................................. : (٥)في الجملة-. قال ابن عبد البر-في الجملة-. قال ابن عبد البر-

«الجامع لأحكام القرآن» (٥: : ١٥٠١٥٠).). «الجامع لأحكام القرآن» (  سورة المائدة: ٩٠٩٠.(١)  سورة المائدة:    (٢)
.(.(٢٩٢٩: : ٢٢٢٢) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو» رواه مسلم، كتاب البيوع، برقم (١٥١٣١٥١٣).).(٣)  رواه مسلم، كتاب البيوع، برقم (   (٤)

ابن عبد البر:ابن عبد البر: أبو عمر يوسـف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي،  أبو عمر يوسـف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي،   (٥)
ولد بقرطبة سـنة ولد بقرطبة سـنة ٣٦٨٣٦٨ه، الإمام حافظ المغرب وشـيخ الأندلس وكبير محدثيها، وصاحب ه، الإمام حافظ المغرب وشـيخ الأندلس وكبير محدثيها، وصاحب 
سـنة واتبـاع، ولي قضاء لشـبونة وشـنترين، من كتبـه الفائقة: «جامـع بيان العلـم وفضله»، سـنة واتبـاع، ولي قضاء لشـبونة وشـنترين، من كتبـه الفائقة: «جامـع بيان العلـم وفضله»، 

و«التمهيد»، و«الاستذكار»، و«الكافي»، توفي بشاطبة: و«التمهيد»، و«الاستذكار»، و«الكافي»، توفي بشاطبة: ٤٦٣٤٦٣ ه. ه.
يُنظر في ترجمته: «ترتيب المدارك» (٨: : ١٢٧١٢٧)، «سير أعلام النُّبلاء» ()، «سير أعلام النُّبلاء» (١٨١٨: : ١٥٣١٥٣).). يُنظر في ترجمته: «ترتيب المدارك» (   
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«لا يختلفون في جواز قليل الغرر»«لا يختلفون في جواز قليل الغرر»(١)، كما نقله غيره كما نقله غيره(٢).
ا  ا  كثيـرٌ ممتنعٌ إجماعً وقـال القرافـي وقـال القرافـي : «الغرر والجهالة ثلاثة أقسـام: : «الغرر والجهالة ثلاثة أقسـام: [١] كثيـرٌ ممتنعٌ إجماعً
ا كأسـاس الدار وقطن الجبة، [٣] ومتوسـطٌ  ومتوسـطٌ  ا كأسـاس الدار وقطن الجبة،  وقليلٌ جائزٌ إجماعً كالطيـر في الهواء، كالطيـر في الهواء، [٢] وقليلٌ جائزٌ إجماعً
اختلـف فيـه: هـل يلحـق بـالأول أو الثانـي؛ فلارتفاعـه عـن القليـل ألحـق بالكثير، اختلـف فيـه: هـل يلحـق بـالأول أو الثانـي؛ فلارتفاعـه عـن القليـل ألحـق بالكثير، 
ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل، وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر ولانحطاطه عن الكثير ألحق بالقليل، وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر 

والجهالة»والجهالة»(٣).
  وضابط اليسـير هنا نسـبي، ويحتاج إلى تحرير ونظروضابط اليسـير هنا نسـبي، ويحتاج إلى تحرير ونظر(٤)؛ إلا أن الباجي ؛ إلا أن الباجي
ذكـر ضابطًا لذلك فقال: «نهيه ذكـر ضابطًا لذلك فقال: «نهيه  عن بيع الغرر يقتضي فسـاده، ومعنى بيع  عن بيع الغرر يقتضي فسـاده، ومعنى بيع 
لَب عليه حتى صار البيـع يُوصف ببيع الغرر، ،  لَب عليه حتى صار البيـع يُوصف ببيع الغرروغَ الغـرر واللـه أعلم: ما كثُر فيـه الغرر، الغـرر واللـه أعلم: ما كثُر فيـه الغرر، وغَ

فهذا الذي لا خلاف في المنع منه.فهذا الذي لا خلاف في المنع منه.
وأما يسير الغرر؛ فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع؛ فإنه لا يكاد يخلو عقد منه.وأما يسير الغرر؛ فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع؛ فإنه لا يكاد يخلو عقد منه.

وإنمـا يختلف العلماء في فسـاد أعيان العقـود لاختلافهم فيما فيـه من الغرر، وإنمـا يختلف العلماء في فسـاد أعيان العقـود لاختلافهم فيما فيـه من الغرر، 
ة أو من حيِّز القليل الذي لا يمنعها»(٥). ة أو من حيِّز القليل الذي لا يمنعها»وهل هو من حيِّز الكثير الذي يمنع الصحَّ وهل هو من حيِّز الكثير الذي يمنع الصحَّ

«الاستذكار» (٦: : ٣٣٨٣٣٨).). «الاستذكار» (   (١)
فـي «المعلـم» (٢: : ١٥٩١٥٩-١٦٠١٦٠)، )،  والمـازري  فـي «المعلـم» ()،  والمـازري  فـي «المنتقـى» (٥: : ٤١٤١)،  الباجـي   ) فـي «المنتقـى»  الباجـي  منهـم:منهـم:   (٢)
ووي في «شـرح مسـلم» (١٠١٠: : ١٥٦١٥٦). ينظر: ). ينظر:  ووي في «شـرح مسـلم» ()، والنَّـ وابن العربـي فـي «القبـس» (وابن العربـي فـي «القبـس» (٢: : ٨١٤٨١٤)، والنَّـ

«موسوعة الإجماع» («موسوعة الإجماع» (٢: : ٢٢٢٢٢٢-وما بعدها).-وما بعدها).
«الفـروق» (٣: : ٢٥٦٢٥٦-٢٦٦٢٦٦)، وأفـرد في ()، وأفـرد في (١: : ١٧٠١٧٠) قاعدةً فيما تؤثـر فيه الجهالات والغرر ) قاعدةً فيما تؤثـر فيه الجهالات والغرر  «الفـروق» (   (٣)
وقاعـدة مـا لا يؤثر فيـه ذلك مـن التصرفات. وينظـر: «الموافقـات» (وقاعـدة مـا لا يؤثر فيـه ذلك مـن التصرفات. وينظـر: «الموافقـات» (٥: : ١١٨١١٨)، «حاشـية )، «حاشـية 

الدسوقي» (الدسوقي» (٤: : ١٨٤١٨٤-١٨٥١٨٥)
ينظر الاختلاف في معيار الضابط الذي يُعرف به اليسير: «رتاج المعاملات» د. فهد الحمود  ينظر الاختلاف في معيار الضابط الذي يُعرف به اليسير: «رتاج المعاملات» د. فهد الحمود    (٤)

(ص(ص١٧٣١٧٣-١٧٨١٧٨).).
«المنتقى شرح الموطأ» للباجي (٥: : ٤١٤١).). «المنتقى شرح الموطأ» للباجي (   (٥)
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ر، فإذا وقع الغرر في التابع للمعقود عليه؛ ، فإذا وقع الغرر في التابع للمعقود عليه؛  رالجهة الثانية: أن الغرر في التابع مغتفَ الجهة الثانية: أن الغرر في التابع مغتفَ
فإنه لا يؤثر.فإنه لا يؤثر.

ومـن ذلـك:ومـن ذلـك: ما اتفق عليه الفقهاء مـن بيع الحمل مع أمه ما اتفق عليه الفقهاء مـن بيع الحمل مع أمه(١)، وبيـع اللبن مع بيع ، وبيـع اللبن مع بيع 
 ￯ولا ريـب أن الحمل واللبـن والنو ، ￯(٣)، ولا ريـب أن الحمل واللبـن والنو￯فـي التمر مـع النـو ￯وبيـع النـو ،￯فـي التمر مـع النـو ￯الشـاةالشـاة(٢)، وبيـع النـو

مجهول.مجهول.
ومـن ذلك:ومـن ذلك: الثمرة التي لم يبدُ صلاحها، فإنه لا يجـوز بيعها؛ لحديث عبد الله  الثمرة التي لم يبدُ صلاحها، فإنه لا يجـوز بيعها؛ لحديث عبد الله 
ا،  هَ حُ لاَ وَ صَ بْدُ يْعِ الثِّمار حتَّى يَ ى عن بَ ا،  نَهَ هَ حُ لاَ وَ صَ بْدُ يْعِ الثِّمار حتَّى يَ ى عن بَ سولَ اللهِ  نَهَ سولَ اللهِ : «أن رَ ابن عمر ابن عمر : «أن رَ

»(٤)، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع(٥). بْتَاعَ ى البَائِعَ والمُ »نَهَ بْتَاعَ ى البَائِعَ والمُ نَهَ
ا(٦)، لحديث ، لحديث  ولكن بيعها جائزٌ إذا كانت تابعةً لأصلها من الشجر أو النخل اتِّفاقًاولكن بيعها جائزٌ إذا كانت تابعةً لأصلها من الشجر أو النخل اتِّفاقً
دَ  عْ لاً بَ تَاعَ نَخْ نِ ابْ دَ مَ عْ لاً بَ تَاعَ نَخْ نِ ابْ عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ، قال: سمعت رسول الله ، قال: سمعت رسول الله : «: «مَ
 ، هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ ا فمَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ مَ بْتَاع، وَ طَ المُ ـتَرِ ا، إلاَّ أَنْ يَشْ هَ اعَ ي بَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ، أَنْ تؤبَّـر فثَمَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ ا فمَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ مَ بْتَاع، وَ طَ المُ ـتَرِ ا، إلاَّ أَنْ يَشْ هَ ي بَاعَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ أَنْ تؤبَّـر فثَمَ

بْتَاع»(٧). طَ المُ تَرِ شْ بْتَاعإلاَّ أَنْ يَ طَ المُ تَرِ شْ إلاَّ أَنْ يَ
ا في البيع،  ا في البيع،  مع الأصل حصلت تبعً قـال ابن قدامة قـال ابن قدامة : «إذا باعها : «إذا باعها [أي: الثمـرة][أي: الثمـرة] مع الأصل حصلت تبعً
فلـم يضـر احتمال الغـرر فيها، كما احتملـت الجهالة في بيع اللبن فـي الضرع مع فلـم يضـر احتمال الغـرر فيها، كما احتملـت الجهالة في بيع اللبن فـي الضرع مع بيع بيع 

.(.(٣٠٣٠: : ٢٢٤٢٢٤) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو»  (١)
وممن نقله:وممن نقله: النَّووي في «المجموع» ( النَّووي في «المجموع» (٩: : ٣٩٦٣٩٦). وينظر: «موسوعة الإجماع» (). وينظر: «موسوعة الإجماع» (٢: : ٢٥٩٢٥٩).).  (٢)

وممنوممن نقله: نقله: ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص١٥٣١٥٣). وينظر: «موسوعة الإجماع» (). وينظر: «موسوعة الإجماع» (٢: : ٢٧٦٢٧٦).).  (٣)
وِّ صلاحها، برقم (٢١٩٤٢١٩٤). ).  رواه البخـاري، كتـاب البيوع، باب النهي عن بيع الثِّمار قبـل بُدُ وِّ صلاحها، برقم (  رواه البخـاري، كتـاب البيوع، باب النهي عن بيع الثِّمار قبـل بُدُ  (٤)

ومسلم، كتاب البيوع، برقم (ومسلم، كتاب البيوع، برقم (١٥٣٤١٥٣٤).).
نقلـه غير واحد؛ منهـم: ابن المنذر في «الإجماع» (ص١٢٩١٢٩) ط. حنيف. ينظر: «موسـوعة ) ط. حنيف. ينظر: «موسـوعة  نقلـه غير واحد؛ منهـم: ابن المنذر في «الإجماع» (ص   (٥)

الإجماع» (الإجماع» (٢:٥٥١٢:٥٥١).).
ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص١٣٠١٣٠).). ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص   (٦)

متفق عليه، وسبق تخريجه. متفق عليه، وسبق تخريجه.   (٧)
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الشـاة، والنو￯ في التمر مع التمر، وأساسات الحيطان في بيع الدار... الشـاة، والنو￯ في التمر مع التمر، وأساسات الحيطان في بيع الدار... لأن الغرر فيما لأن الغرر فيما 
ا، ويجوز في ويجوز في  ا تدخـل الثمرة تبعً ة، وفيما إذا باعهما معً ا،يتناولـه العقـد أصلاً يمنع الصحَّ ا تدخـل الثمرة تبعً ة، وفيما إذا باعهما معً يتناولـه العقـد أصلاً يمنع الصحَّ
التابـع من الغرر ما لا يجوز في المتبوعالتابـع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع، كمـا يجوز بيع اللبن في الضرع، والحمل مع ، كمـا يجوز بيع اللبن في الضرع، والحمل مع 

الشاة، وغيرهما»الشاة، وغيرهما»(١).
وِّ الصلاح مـا يدخل ضمنًا  وِّ الصلاح مـا يدخل ضمنًا : «يجوز بيـع الثمر قبل بُـدُ وقـال ابن تيميـة وقـال ابن تيميـة : «يجوز بيـع الثمر قبل بُـدُ
بْتَاع ثمرتهـا؛ كما ثبت في  ـا، كمـا جاز إذا ابتـاع ثمرة بعـد أن تؤبَّر أن يشـترط المُ بْتَاع ثمرتهـا؛ كما ثبت في وتبعً ـا، كمـا جاز إذا ابتـاع ثمرة بعـد أن تؤبَّر أن يشـترط المُ وتبعً
وِّ صلاحه،  وِّ صلاحه، . والمبتاع هنا قد اشـتر￯ الثمر قبل بُدُ الصحيحيـن عـن النبي الصحيحيـن عـن النبي . والمبتاع هنا قد اشـتر￯ الثمر قبل بُدُ

ا للأصل، وهذا جائز باتِّفاق العلماء»باتِّفاق العلماء»(٢). ا للأصل، وهذا جائز لكن تبعً لكن تبعً
: فالوكالة بشـراء فالوكالة بشـراء  :  في العقـود إن كانـت تابعةً ومـن ذلـك في اغتفـار الجهالـةومـن ذلـك في اغتفـار الجهالـة(٣) في العقـود إن كانـت تابعةً
مجهول الجنس والقدر والقيمة لا تصح، ولكنها تصح إن كانت الوكالة تابعةً لشـركة مجهول الجنس والقدر والقيمة لا تصح، ولكنها تصح إن كانت الوكالة تابعةً لشـركة 

العنان والمضاربة والوجوه والمفاوضة.العنان والمضاربة والوجوه والمفاوضة.
اجـه عن الجواز: «قولهم: إن الوكالة لا  جَ اجـه عن الجواز: «قولهم: إن الوكالة لا  في معرض حِ جَ قـال ابن قدامة قـال ابن قدامة  في معرض حِ
عتبر  عتبر تصح حتى يُذكر قدر الثمن والنوع؛ ممنوع على رواية لنا، وإن سلمنا ذلك فإنما يُ تصح حتى يُذكر قدر الثمن والنوع؛ ممنوع على رواية لنا، وإن سلمنا ذلك فإنما يُ
عتبر فيها ذلك، بدليل  عتبر فيها ذلك، بدليل فـي الوكالة المفردة، أما الوكالة الداخلة في ضمن الشـركة فلا يُ فـي الوكالة المفردة، أما الوكالة الداخلة في ضمن الشـركة فلا يُ
، ولا يعتبر فيها شـيء من هذا، كذا  نان، فإن في ضمنهما توكيلاً ، ولا يعتبر فيها شـيء من هذا، كذا المضاربة وشـركة العِ نان، فإن في ضمنهما توكيلاً المضاربة وشـركة العِ

ههنا»ههنا»(٤).

«المغني» (٦: : ١٥٠١٥٠-١٥١١٥١).). «المغني» (   (١)
«مجمـوع الفتاو￯» (٣٠٣٠: : ٢٢٤٢٢٤).). وممن نقل الإجماع: وممن نقل الإجماع: الشـافعي فـي الأم ( الشـافعي فـي الأم (٣: : ٤١٤١) وغيره. ) وغيره.   ) «￯مجمـوع الفتاو»  (٢)

وينظر: «موسوعة الإجماع» (وينظر: «موسوعة الإجماع» (٢:٢٥٢٢:٢٥٢).).
هـذا علـى القول بأن الجهالة متعلقـةٌ بصفة المبيع ومقداره، والغرر متعلقٌ بحصول الشـيء  هـذا علـى القول بأن الجهالة متعلقـةٌ بصفة المبيع ومقداره، والغرر متعلقٌ بحصول الشـيء    (٣)

وعدمه. ينظر: «الغرر وأثره في العقود» أ.د. الصديق الضرير (صوعدمه. ينظر: «الغرر وأثره في العقود» أ.د. الصديق الضرير (ص٦٠٦٠).).
«المغني» (٧: : ١٢١١٢١-١٢٢١٢٢).). «المغني» (   (٤)



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

٨٥٨٥

با في المعاملات المالية با في المعاملات الماليةالمطلب الثاني: أثر التبعية في اغتفار الرِّ المطلب الثاني: أثر التبعية في اغتفار الرِّ
با في  با في ، والرِّ : الزيـادة الزيـادة(١)، ومنـه قولـه تعالـى: ﴿، ومنـه قولـه تعالـى: ﴿YX   WYX   W﴾(٢)، والرِّ :لغـةً بـا» لغـةً بـا» «الرِّ «الرِّ

الاصطلاحالاصطلاح الفقهي الفقهي على نوعين:على نوعين:
بوية، وهو وجهان:وهو وجهان: [١] ربا  ربا  بوية،  وهو ما يقع بين الأموال الرِّ النـوع الأول: ربـا البيوع:النـوع الأول: ربـا البيوع: وهو ما يقع بين الأموال الرِّ
ا: النسيئة) وهو التأخير في الأجل، و[٢] ربا الفضل وهو: الزيادة  ربا الفضل وهو: الزيادة  ا: النسيئة) وهو التأخير في الأجل، والنسـاء (ويسمى أيضً النسـاء (ويسمى أيضً
فـي أشـياء مخصوصـة، وتحريمهما تحريم وسـائل، وتحريم النسـاء آكـد من تحريم فـي أشـياء مخصوصـة، وتحريمهما تحريم وسـائل، وتحريم النسـاء آكـد من تحريم 

الفضل.الفضل.
يون: (وقد يسـمى: النسـيئة)(وقد يسـمى: النسـيئة) وهو الزيـادة في الدين مقابل الزيادة  وهو الزيـادة في الدين مقابل الزيادة  يون:النوع الثاني: ربا الدُّ النوع الثاني: ربا الدُّ

في الأجل، وتحريمه تحريمُ مقاصد.في الأجل، وتحريمه تحريمُ مقاصد.
ولهذه المسميات أسماء متنوعة ومتداخلةولهذه المسميات أسماء متنوعة ومتداخلة(٣).

والأصـل فيـهوالأصـل فيـه: قولـه تعالـى: ﴿: قولـه تعالـى: ﴿7   8   9   :   ;>7   8   9   :   ;>﴾(٤)، وقولـه تعالى: ، وقولـه تعالى: 
.(٥)﴾Æ   Å   Ä   Ã   ÂÁ   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   ºÆ   Å   Ä   Ã   ÂÁ   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º﴿
با أضيق من باب الغرر؛ فلذا لا يُغتفر يسير  با أضيق من باب الغرر؛ فلذا لا يُغتفر يسير فإن الاغتفار في باب الرِّ وفي الجملة وفي الجملة فإن الاغتفار في باب الرِّ

. با بنوعيه، وإنما قد يقع الاغتفار إذا وقع في معقودٍ عليه تابعٍ .الرِّ با بنوعيه، وإنما قد يقع الاغتفار إذا وقع في معقودٍ عليه تابعٍ الرِّ
با لا يجوز قليله ولا كثيـره، وليس كالغرر الذي  با لا يجوز قليله ولا كثيـره، وليس كالغرر الذي : «الرِّ قـال ابن عبد البـر قـال ابن عبد البـر : «الرِّ

ينظر: «تهذيب اللغة» (١٥١٥: : ١٩٥١٩٥).). ينظر: «تهذيب اللغة» (   (١)
سورة البقرة: ٢٧٦٢٧٦. سورة البقرة:    (٢)

ينظر: «النَّسـيئة والنسـاء؛ هل هما بمعنى واحد؟» د. رفيق المصري، وهي ورقة منشورة في  ينظر: «النَّسـيئة والنسـاء؛ هل هما بمعنى واحد؟» د. رفيق المصري، وهي ورقة منشورة في    (٣)
الشبكة العنكبوتية.الشبكة العنكبوتية.

سورة البقرة: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة:    (٤)
سورة آل عمران: ١٣٠١٣٠. سورة آل عمران:    (٥)



٨٦٨٦

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

با،  با، : «مفسـدة الغرر أقل من الرِّ يجوز قليله ولا يجوز كثيره»يجوز قليله ولا يجوز كثيره»(١). وقال ابن تيمية . وقال ابن تيمية : «مفسـدة الغرر أقل من الرِّ
وليس كالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره»وليس كالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره»(٢).

المسألة الأولى: أثر التبعية في اغتفار ربا البيوعالمسألة الأولى: أثر التبعية في اغتفار ربا البيوع

بويـة بعضها ببعض، ويجب باتِّفاق  بويـة بعضها ببعض، ويجب باتِّفاق  هو ما يكون في بيع الأموال الرِّ ربـا البيـوع:ربـا البيـوع: هو ما يكون في بيع الأموال الرِّ
بوي بالربوي: التماثل والتقابض(٣). بوي بالربوي: التماثل والتقابضالفقهاء في بيع الرِّ الفقهاء في بيع الرِّ

 : : قال: قال رسول الله  قال: قال رسول الله  وذلك لحديث أبي سعيد الخدري وذلك لحديث أبي سعيد الخدري
 ، رِ ـرُ بالتمْ ، والتمْ يرُ بالشـعِيرِ ، والشـعِ ـة، والْبُرُّ بالبُرِّ ة بالفضَّ ، والفضَّ ـبِ ـبُ بالذهَ ، الذهَ رِ ـرُ بالتمْ ، والتمْ يرُ بالشـعِيرِ ، والشـعِ ـة، والْبُرُّ بالبُرِّ ة بالفضَّ ، والفضَّ ـبِ ـبُ بالذهَ «الذهَ
عْطِي فيه  ذُ والْمُ بَى، الآخِ دْ أرْ ـتَزادَ فقَ ن زادَ أوِ اسْ ، فمَ ا بيَدٍ دً ، يَ ثْلٍ ثْلاً بمِ ، مِ لْحِ لْحُ بالمِ عْطِي فيه والْمِ ذُ والْمُ بَى، الآخِ دْ أرْ ـتَزادَ فقَ ن زادَ أوِ اسْ ، فمَ ا بيَدٍ دً ، يَ ثْلٍ ثْلاً بمِ ، مِ لْحِ لْحُ بالمِ والْمِ

.(٤)« واءٌ واءٌسَ سَ
وا  بِيعُ ، فَ نافُ ه الأصْ تْ هذِ تَلَفَ وا فـإذا اخْ بِيعُ ، فَ نافُ ه الأصْ تْ هذِ تَلَفَ بادة بن الصامت : «: «فـإذا اخْ بادة بن الصامت وفـي حديث عُ وفـي حديث عُ

»(٥). وغيرهما من الأحاديث.. وغيرهما من الأحاديث. ا بيَدٍ دً ، إذا كانَ يَ ئْتُمْ ا بيَدٍكيفَ شِ دً ، إذا كانَ يَ ئْتُمْ كيفَ شِ
أثر التبعية في ربا البيوع:أثر التبعية في ربا البيوع:

عيه -ربا النسـاء وربا الفضل- في التابع، وإن  عيه -ربا النسـاء وربا الفضل- في التابع، وإن قد يقع الاغتفار في ربا البيوع بنوْ قد يقع الاغتفار في ربا البيوع بنوْ
كان وقوعه في ربا النساء أضيق من جهة شرطه.كان وقوعه في ربا النساء أضيق من جهة شرطه.

: ا نصَّ عليه الفقهاء من أثر التبعية في ربا البيوع إجمالاً :وممَّ ا نصَّ عليه الفقهاء من أثر التبعية في ربا البيوع إجمالاً وممَّ
ؤثِّر في كيلٍ  ا لا يُ بوي المضموم إلى غيره إن كان مسـتهلكً ؤثِّر في كيلٍ اغتفـار بيـع الرِّ ا لا يُ بوي المضموم إلى غيره إن كان مسـتهلكً : اغتفـار بيـع الرِّ : أولاً أولاً

«التمهيد» (١٤١٤: : ٢١٣٢١٣).). «التمهيد» (   (١)
.(.(٢٩٢٩: : ٢٥٢٥) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو»  (٢)

ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (٢: : ٢٢٨٢٢٨-٢٢٩٢٢٩).). ينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (   (٣)
رواه مسلم، كتاب المساقاة، برقم: (١٥٨٤١٥٨٤).). رواه مسلم، كتاب المساقاة، برقم: (   (٤)
رواه مسلم، كتاب المساقاة، برقم: (١٥٨٧١٥٨٧).). رواه مسلم، كتاب المساقاة، برقم: (   (٥)
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٨٧٨٧

ا(١). باع منفردً ، وقيده بعضهم: بألا يُ اولا وزنٍ باع منفردً ، وقيده بعضهم: بألا يُ ولا وزنٍ
فهذا جائزٌ عند المذاهب الأربعة، ووجود هذا كعدمه؛ لأنه لا يُقصد بالمعاوضة، فهذا جائزٌ عند المذاهب الأربعة، ووجود هذا كعدمه؛ لأنه لا يُقصد بالمعاوضة، 

قابل بشيء من الثمن(٢). قابل بشيء من الثمنولا يُ ولا يُ
موه بالذهب بذهب(٣)، وبيع الملح في الشيرج والخبز ، وبيع الملح في الشيرج والخبز  موه بالذهب بذهب بيع دار سقفها مُ ومثاله:ومثاله: بيع دار سقفها مُ

والجبن بالملح، وحبات الشعير في الحنطة بالشعيروالجبن بالملح، وحبات الشعير في الحنطة بالشعير(٤).
، ويقيده بعضهم: بألا  ا لا يُقصد عادةً ăا جد بوي إن كان يسـيرً ، ويقيده بعضهم: بألا اغتفار بيع الرِّ ا لا يُقصد عادةً ăا جد بوي إن كان يسـيرً ثانيًا: ثانيًا: اغتفار بيع الرِّ

يقابله شيء من الثمن.يقابله شيء من الثمن.
ومثاله:ومثاله: بيع نو￯ تمر بتمر فيه نو￯، وبيع حيوان ذي لبن بلبن، وبيع حيوان عليه  بيع نو￯ تمر بتمر فيه نو￯، وبيع حيوان ذي لبن بلبن، وبيع حيوان عليه 

ا الثوب المطرز بالذهب؛ لأنه عندهم غير متصور قصده(٦). ا الثوب المطرز بالذهب؛ لأنه عندهم غير متصور قصده، وأيضً صوف بصوفصوف بصوف(٥)، وأيضً
ا وقع فيه خلاف بين المذاهب الأربعة في اعتباره وشـرطه. وبالجملة  ا وقع فيه خلاف بين المذاهب الأربعة في اعتباره وشـرطه. وبالجملة وهذا ممَّ وهذا ممَّ

فالمالكية والحنابلة في اغتفار هذا النوع أوسع من الحنفية والشافعيةفالمالكية والحنابلة في اغتفار هذا النوع أوسع من الحنفية والشافعية(٧).
لثًا  ، وكان ثُ ر إذا بِيعَ بنقـدٍ سـمَّ ة المُ حلَّى بالذهـب أو الفضَّ لثًا اغتفـار بيع المُ ، وكان ثُ ر إذا بِيعَ بنقـدٍ سـمَّ ة المُ حلَّى بالذهـب أو الفضَّ ثالثًـا: ثالثًـا: اغتفـار بيع المُ

اف القناع» (٣: : ٢٦١٢٦١).). كما جاء في «كشَّ اف القناع» (  كما جاء في «كشَّ  (١)
ينظـر: «تبييـن الحقائـق» (٤: : ١٤١١٤١)، «الشـرح الكبيـر» للدرديـر ()، «الشـرح الكبيـر» للدرديـر (٣: : ٣٩٣٩-٤٠٤٠)، «أسـنى )، «أسـنى  ينظـر: «تبييـن الحقائـق» (   (٢)

اف القناع» (٣: : ٢٦١٢٦١).). اف القناع» ()، «كشَّ المطالب» (المطالب» (٢: : ٢٦٢٦)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ٩٧٩٧)، «كشَّ
ينظر: «الإقناع مع شرحه» (٣: : ٢٦٠٢٦٠). و). والمموه بالذهب:المموه بالذهب: هو ما اكتسب لون الذهب، وليس  هو ما اكتسب لون الذهب، وليس  ينظر: «الإقناع مع شرحه» (   (٣)
فيه شـيء من الذهب؛ بحيث لو عرض على النار لا يُتحصل منه شـيء. ينظر: «المبسـوط» فيه شـيء من الذهب؛ بحيث لو عرض على النار لا يُتحصل منه شـيء. ينظر: «المبسـوط» 

اف القناع» (١: : ٥١٥١).). اف القناع» ()، و«كشَّ (١٤١٤: : ١٢١٢)، و«كشَّ
ينظر: «الإقناع مع شرحه» (٣: : ٢٦٠٢٦٠)، و«غاية المنتهى مع المطالب» ()، و«غاية المنتهى مع المطالب» (٣: : ١٦٨١٦٨).). ينظر: «الإقناع مع شرحه» (   (٤)

ينظر: «شرح المنتهى» (٢: : ٦٩٦٩)، «غاية المنتهى مع المطالب» ()، «غاية المنتهى مع المطالب» (٣: : ١٦٦١٦٦).). ينظر: «شرح المنتهى» (   (٥)
اف القناع» (٣: : ٢٦٢٢٦٢).). ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (٦)

ينظر: (ص١١٩١١٩).). ينظر: (ص   (٧)



٨٨٨٨

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

فأقل، فإن مذهب المالكية -في المعتمد- يجيزونه بشروطفأقل، فإن مذهب المالكية -في المعتمد- يجيزونه بشروط(١).
ـا: اغتفار بيع العبد الذي له مـال بثمنٍ من جنس ماله في حالة مخصوصة؛ اغتفار بيع العبد الذي له مـال بثمنٍ من جنس ماله في حالة مخصوصة؛  ـا: رابعً رابعً
، إلاَّ  هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا وله مَ بْدً تَـاعَ عَ نِ ابْ ، إلاَّ مَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا وله مَ بْدً تَـاعَ عَ نِ ابْ لمـا جاء عن النبي لمـا جاء عن النبي  أنه قال: « أنه قال: «مَ
بْتَـاع»(٢)، فظاهـر إطلاق الحديث يـدلُّ على جواز بيعه ولـو كان المال فظاهـر إطلاق الحديث يـدلُّ على جواز بيعه ولـو كان المال  طَ المُ ـتَرِ بْتَـاعأنْ يَشْ طَ المُ ـتَرِ أنْ يَشْ

ا؛ فالعقد وقع على العبد خاصة، والمال الذي معه تابع. ăا؛ فالعقد وقع على العبد خاصة، والمال الذي معه تابع.الذي معه ربوي ăالذي معه ربوي
وهذا مذهب مالكوهذا مذهب مالك(٣)، وأحمد -في المعتمد-، وأحمد -في المعتمد-(٤).

ا: اغتفار بيع النخل مع ثمره بثمنٍ من جنس الثمر، فقد نصّ الحنابلة على اغتفار بيع النخل مع ثمره بثمنٍ من جنس الثمر، فقد نصّ الحنابلة على  ا: خامسً خامسً
جواز ذلكجواز ذلك(٥).

وسـيأتي تفصيل القول في هذه المسـائل من حيث الخلاف فيها وشـروطها في وسـيأتي تفصيل القول في هذه المسـائل من حيث الخلاف فيها وشـروطها في 
الفصل الثاني.الفصل الثاني.

المسألة الثانية: أثر التبعية في اغتفار ربا الديونالمسألة الثانية: أثر التبعية في اغتفار ربا الديون

يون بهذا الاسم؛ من إضافة الشيء إلى سببه، وهو على نوعين:وهو على نوعين: ي ربا الدُّ مّ يون بهذا الاسم؛ من إضافة الشيء إلى سببه، سُ ي ربا الدُّ مّ سُ
نة» (٣: : ٢٤٢٤)، «الاستذكار» ()، «الاستذكار» (٥: : ٣٥٩٣٥٩)، «بداية المجتهد» ()، «بداية المجتهد» (٣: : ٢١٢٢١٢)، «مواهب )، «مواهب  ينظر: «المدوَّ نة» (  ينظر: «المدوَّ  (١)
الجليل» (الجليل» (٤: : ٣٣١٣٣١)، «شـرح مختصر خليل» للخرشـي ()، «شـرح مختصر خليل» للخرشـي (٥: : ٤٨٤٨)، «الشرح الكبير» للدردير )، «الشرح الكبير» للدردير 

.(.(٣: : ٤٠٤٠)
ـرب في حائط  متفـق عليـه؛ رواه البخاري، كتاب المسـاقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِ ـرب في حائط   متفـق عليـه؛ رواه البخاري، كتاب المسـاقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِ  (٢)

(٢٣٧٩٢٣٧٩). ورواه مسلم، كتاب البيوع (). ورواه مسلم، كتاب البيوع (١٥٤٣١٥٤٣).).
نـة» (٣: : ٢٧٠٢٧٠)، «الاسـتذكار» ()، «الاسـتذكار» (٦: : ٢٧٥٢٧٥)، «مواهـب الجليـل» ()، «مواهـب الجليـل» (١: : ٤٥٦٤٥٦)، )،  ينظـر: «المدوَّ نـة» (  ينظـر: «المدوَّ  (٣)

سوقي» (٣: : ١٠٣١٠٣).). سوقي» («حاشية الدُّ «حاشية الدُّ
ينظر: «المغني» (٦: : ٢٥٧٢٥٧-٢٥٨٢٥٨)، «الإنصاف» ()، «الإنصاف» (٥: : ٨١٨١-٨٣٨٣)، «المنتهى مع شرحه» ()، «المنتهى مع شرحه» (٢: : ٧٠٧٠، ،  ينظر: «المغني» (   (٤)

.(.(٨٧٨٧
اف القناع» (٨: : ٣٠٣٠)، وينظر: «المنتهى مع شرحه» ()، وينظر: «المنتهى مع شرحه» (٢: : ٧٠٧٠).). «كشَّ اف القناع» (  «كشَّ  (٥)
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النـوع الأول: ربـا الجاهلية:النـوع الأول: ربـا الجاهلية: وهو الزيـادة في الدين نظير الأجل؛ سـواء وقعت  وهو الزيـادة في الدين نظير الأجل؛ سـواء وقعت 
الزيادة عند ابتداء العقد أو عند حلول الوفاء.الزيادة عند ابتداء العقد أو عند حلول الوفاء.

النـوع الثانـي: ربا القرض: النـوع الثانـي: ربا القرض: وهووهو كل زيادة مشـروطة أو متعـارف عليها في بدل كل زيادة مشـروطة أو متعـارف عليها في بدل 
القرضالقرض(١).

، أي: ما اجتمع فيه الفضل والنساء. لاً بوي بجنسه متفاضلاً مؤجَّ ، أي: ما اجتمع فيه الفضل والنساء.بيع الرِّ لاً بوي بجنسه متفاضلاً مؤجَّ يون: بيع الرِّ يون: ومن ربا الدُّ ومن ربا الدُّ
******

»؛ إن كان الدين »؛ إن كان الدين  ويحسن الكلام هنا عن «ويحسن الكلام هنا عن «بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حالّبيع الدين لغير من هو عليه بثمن حالّ
ا. . قال ابن رجبقال ابن رجب(٢)  في «القواعد الفقهية»:  في «القواعد الفقهية»:  وثمنه من النُّقود؛ فهذا لا يجوز اتِّفاقًاوثمنه من النُّقود؛ فهذا لا يجوز اتِّفاقً

ا وبيع بنقد؛ لم يجز بلا خلاف بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة»؛ لأنه صرف بنسيئة»(٣). ا وبيع بنقد؛ لم يجز«إن كان الدين نقدً «إن كان الدين نقدً
ا لمقدار الدين: فهذا هو ربا النسـاء مـن ربا البيوع؛ فمن  ا لمقدار الدين: فهذا هو ربا النسـاء مـن ربا البيوع؛ فمن فـإن كان الثمن مسـاويً فـإن كان الثمن مسـاويً

بوي بجنسه: التقابض، ولا يتحقق إذا كان أحدهما دينًا. بوي بجنسه: التقابض، ولا يتحقق إذا كان أحدهما دينًا.شرط مبادلة الرِّ شرط مبادلة الرِّ
وإن كان الثمن غير مساوٍ للدين في القدروإن كان الثمن غير مساوٍ للدين في القدر: : فهذافهذا اجتمع فيه ربا النساء والفضل، اجتمع فيه ربا النساء والفضل، 

با. يون الذي هو أشد الرِّ با.فهذا أغلظ وهو من ربا الدُّ يون الذي هو أشد الرِّ فهذا أغلظ وهو من ربا الدُّ

ينظر: «المعاملات المالية؛ أصالة ومعاصرة»، دبيان الدبيان (١١١١: : ٦٣٦٣-٦٥٦٥) () (١١١١: : ٨٧٨٧).). ينظر: «المعاملات المالية؛ أصالة ومعاصرة»، دبيان الدبيان (   (١)
مشـقي الحنبلي،  حمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثمّ الدّ ابن رجب: هو أبو الفرج عبد الرّ مشـقي الحنبلي،   حمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثمّ الدّ ابن رجب: هو أبو الفرج عبد الرّ  (٢)
ولـد: ولـد: ٧٣٦٧٣٦ه، فقيـه حافظ محدث واعظ، صاحـب التصانيف المباركة، مـن مؤلفاته: «فتح ه، فقيـه حافظ محدث واعظ، صاحـب التصانيف المباركة، مـن مؤلفاته: «فتح 
الباري»، «جامع العلوم والحكم»، «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» -وقد استكثره عليه من الباري»، «جامع العلوم والحكم»، «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» -وقد استكثره عليه من 

لا يعرفه-، «الذيل على طبقات الحنابلة»، توفي سنة: لا يعرفه-، «الذيل على طبقات الحنابلة»، توفي سنة: ٧٩٥٧٩٥ه.ه.
رر الكامنـة» (٣: : ١٠٨١٠٨)، «المقصد الأرشـد» ()، «المقصد الأرشـد» (٢: : ٨١٨١)، «شـذرات )، «شـذرات  نظـر فـي ترجمته: «الـدّ يُ رر الكامنـة» (  نظـر فـي ترجمته: «الـدّ يُ  

ب» (٨: : ٥٧٨٥٧٨)، «البدر الطالع» ()، «البدر الطالع» (١: : ٣٢٨٣٢٨).). ب» (الذهب في أخبار من ذَهَ الذهب في أخبار من ذَهَ
«تقريـر القواعـد وتحريـر الفوائـد» (١: : ٣٩٦٣٩٦)، وينظـر: «شـرح مختصر خليل» للخرشـي )، وينظـر: «شـرح مختصر خليل» للخرشـي  «تقريـر القواعـد وتحريـر الفوائـد» (   (٣)

.(.(٢٨٢٨: : ٤٠١٤٠١) «￯مجموع الفتاو» ،() «￯(٥: : ٧٧٧٧)، «تحفة المحتاج» ()، «تحفة المحتاج» (٤: : ٤٠٩٤٠٩)، «مجموع الفتاو



٩٠٩٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

با في «بيع الدين النقدي لغير من هـو عليه مع عين أو منفعة؛ بنقد مع عين أو منفعة؛ بنقد  با في «بيع الدين النقدي لغير من هـو عليهوأمـا نـوع الرِّ وأمـا نـوع الرِّ
يون، وقد يُقال -وهو الأظهر-: إن الدين النقدي إن بِيع  يون، وقد يُقال -وهو الأظهر-: إن الدين النقدي إن بِيع حال»، فقد يُقال بأنّه من ربا الدُّ حال»، فقد يُقال بأنّه من ربا الدُّ
يون بل من ربا البيـوع؛ ؛ لأنه يمكن توزيع العقد لأنه يمكن توزيع العقد  يون بل من ربا البيـوعمـع عيـن أو منفعة فهو ليـس من ربا الدُّ مـع عيـن أو منفعة فهو ليـس من ربا الدُّ
إلـى بيـع نقد بدينٍ نقديٍّ متسـاويين، وبيع نقـد بعين أو منفعة؛ وعلى هذا سـينتفي ربا إلـى بيـع نقد بدينٍ نقديٍّ متسـاويين، وبيع نقـد بعين أو منفعة؛ وعلى هذا سـينتفي ربا 

يون. يون.الفضل، ويبقى ربا النساء؛ وبذلك يكون من ربا البيوع لا ربا الدُّ الفضل، ويبقى ربا النساء؛ وبذلك يكون من ربا البيوع لا ربا الدُّ
يون: يون:أثر التبعية في ربا الدُّ أثر التبعية في ربا الدُّ

وجـود ربـا الجاهلية أو ربـا القروض أو ما اجتمـع فيه ربا الفضل والنسـاء في وجـود ربـا الجاهلية أو ربـا القروض أو ما اجتمـع فيه ربا الفضل والنسـاء في 
ـا؛ ولا تأثير للتبعية هنا، قال ابن تيمية : «مفسـدة الغرر أقل : «مفسـدة الغرر أقل  مً حرَّ ؛ يجعله مُ ـا؛ ولا تأثير للتبعية هنا، قال ابن تيمية عقـدٍ مً حرَّ ؛ يجعله مُ عقـدٍ

با، وليس كالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره»(١). با، وليس كالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره»من الرِّ من الرِّ
وإن كان معـه غيره؛ فسـيكون من مسـائل اختلاط الحرام بالحـلال التي تكلم وإن كان معـه غيره؛ فسـيكون من مسـائل اختلاط الحرام بالحـلال التي تكلم 

عنها الفقهاء في تفريق الصفقة.عنها الفقهاء في تفريق الصفقة.
ولكن هل يُغتفر في «بيع الدين النقدي بنقد حال إذا كان معه غيره»؟ولكن هل يُغتفر في «بيع الدين النقدي بنقد حال إذا كان معه غيره»؟(٢).

كلام الفقهـاء عن هذه المسـألة قليلكلام الفقهـاء عن هذه المسـألة قليل(٣)، وقد وقف الباحث على ، وقد وقف الباحث على مسـألتينمسـألتين وقع  وقع 
فيهما الاغتفار في «بيع الدين النقدي بنقد حال إذا كان معه غيره»، وهما:فيهما الاغتفار في «بيع الدين النقدي بنقد حال إذا كان معه غيره»، وهما:

: بيـع العبـد الـذي له مال بثمن من جنـس ماله؛ إذا كان مالـه دينًا، في حالة ؛ إذا كان مالـه دينًا، في حالة  : بيـع العبـد الـذي له مال بثمن من جنـس مالهأولاً أولاً
، إلاَّ أنْ  هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ؛ فَ الٌ ا وله مَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ ، إلاَّ أنْ مَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ؛ فَ الٌ ا وله مَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ مخصوصة، فظاهر الحديث السـابق: «مخصوصة، فظاهر الحديث السـابق: «مَ

.(.(٢٩٢٩: : ٢٥٢٥) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو»  (١)
الكلام هنا عن غير المستهلَك وما في حكمه؛ فهذا الأمر فيه محتمل وقريب. الكلام هنا عن غير المستهلَك وما في حكمه؛ فهذا الأمر فيه محتمل وقريب.   (٢)

قال د. أسامة اللاَّحم في رسالته للدكتوراه «بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة» (١: : ٤٦٧٤٦٧): «): «لم لم  قال د. أسامة اللاَّحم في رسالته للدكتوراه «بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة» (   (٣)
أجـد للفقهـاء المتقدمين -فيمـا اطلعت عليه- أمثلـة لتبعية الدين للعيـن؛ إلا في صورة بيع أجـد للفقهـاء المتقدمين -فيمـا اطلعت عليه- أمثلـة لتبعية الدين للعيـن؛ إلا في صورة بيع 

ا له في ذمم الغير».». ا له في ذمم الغيرالعبد الذي له مال، عندما يكون بعض ماله ديونً العبد الذي له مال، عندما يكون بعض ماله ديونً
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وأحمـد  وأحمـد   مالـك(١)  مذهـب  وهـذا  ذلـك،  جـواز  علـى  يـدلُّ  أنـه  مالـك»  مذهـب  وهـذا  ذلـك،  جـواز  علـى  يـدلُّ  أنـه  بْتَـاع»  المُ طَ  ـتَرِ بْتَـاعيَشْ المُ طَ  ـتَرِ يَشْ
-في المعتمد--في المعتمد-(٢).

بْتَاع  بْتَاع  في «الموطـأ»: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المُ قـال الإمام مالك قـال الإمام مالك  في «الموطـأ»: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المُ
ا، يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد  ا، يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد  أو عرضً ا كان أو دينًاأو دينًا أو عرضً ا كان إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدً إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدً

ا»(٣). ا» أو عرضً ا أو دينًاأو دينًا أو عرضً ا اشتُري به، كان ثمنه نقدً ا من المال أكثر ممَّ ا اشتُري به، كان ثمنه نقدً من المال أكثر ممَّ
لثًا فأقل، ،  ، إذا كانت ثُ ر إذا بِيـعَ بنقدٍ سـمَّ ة المُ حلَّى بالذهب أو الفضَّ لثًا فأقلثانيًا: بيع المُ ، إذا كانت ثُ ر إذا بِيـعَ بنقدٍ سـمَّ ة المُ حلَّى بالذهب أو الفضَّ ثانيًا: بيع المُ
فقد أجازه المالكية -كما سبق- بثمن حال،فقد أجازه المالكية -كما سبق- بثمن حال، ولكن بعض المالكية: ولكن بعض المالكية: لا يشترط التعجيل؛  لا يشترط التعجيل؛ 

بناءً على أن الأتباع تعطى حكم متبوعهابناءً على أن الأتباع تعطى حكم متبوعها(٤).
وعلـى هذا القول لا يُشـترط في هذه الصورة من مبادلـة ربوي بربوي: التماثل وعلـى هذا القول لا يُشـترط في هذه الصورة من مبادلـة ربوي بربوي: التماثل 

والتقابضوالتقابض(٥).
وسيأتي تفصيل الكلام فيهما في الفصل الثاني؛ ليستبين أركان التخريج عليهما.وسيأتي تفصيل الكلام فيهما في الفصل الثاني؛ ليستبين أركان التخريج عليهما.
نـة» (٣: : ٢٧٠٢٧٠)، «الاسـتذكار» ()، «الاسـتذكار» (٦: : ٢٧٥٢٧٥)، «مواهـب الجليـل» ()، «مواهـب الجليـل» (١: : ٤٥٦٤٥٦)، )،  ينظـر: «المدوَّ نـة» (  ينظـر: «المدوَّ  (١)

سوقي» (٣: : ١٠٣١٠٣).). سوقي» («حاشية الدُّ «حاشية الدُّ
ينظـر: «المغنـي» (٦: : ٢٥٧٢٥٧-٢٥٨٢٥٨)، «الإنصـاف» ()، «الإنصـاف» (٥: : ٨١٨١-٨٣٨٣)، «المنتهـى مـع شـرحه» )، «المنتهـى مـع شـرحه»  ينظـر: «المغنـي» (   (٢)

.(.(٢: : ٧٠٧٠، ، ٨٧٨٧)
«الموطأ» (٤: : ١٨٣١٨٣).). «الموطأ» (   (٣)

نة» (٣: : ٢٤٢٤) -وهو قـول ربيعة-، «البيان والتحصيـل» () -وهو قـول ربيعة-، «البيان والتحصيـل» (٧: : ١٧٨١٧٨)، «مواهب )، «مواهب  ينظـر: «المدوَّ نة» (  ينظـر: «المدوَّ  (٤)
الجليل» (الجليل» (٤: : ٣٠١٣٠١-٣٠٢٣٠٢).).

نًا؛ وذلك بعدم اشتراطهم التعجيل.  مْ ا لربا النَّساء ضِ لو تأملنا هذا القول لوجدنا أن فيه اغتفارً نًا؛ وذلك بعدم اشتراطهم التعجيل.   مْ ا لربا النَّساء ضِ لو تأملنا هذا القول لوجدنا أن فيه اغتفارً  (٥)
ا في الثمن -كما هو في هذه المسـألة- أو في المثمن؛  ا في الثمن -كما هو في هذه المسـألة- أو في المثمن؛ ولا فرق مؤثر بين كون التأجيل واقعً ولا فرق مؤثر بين كون التأجيل واقعً
ا  ا إذ فـي كليهمـا قد يقع «النَّسـاء». وأما ربا الفضل فقـد يقال بأنه لم يغتفر هنـا بل وقع توزيعً إذ فـي كليهمـا قد يقع «النَّسـاء». وأما ربا الفضل فقـد يقال بأنه لم يغتفر هنـا بل وقع توزيعً

للعقد.للعقد.
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المطلب الثالث: أثر التبعية في اغتفار تحريم بيع الكالئ بالكالئالمطلب الثالث: أثر التبعية في اغتفار تحريم بيع الكالئ بالكالئ
ر والثمن  ر والثمن قـد تؤثـر التبعية في اغتفـار بيع الكالئ بالكالـئ؛ أي: أن المبيـع مؤخَّ قـد تؤثـر التبعية في اغتفـار بيع الكالئ بالكالـئ؛ أي: أن المبيـع مؤخَّ

ر، فهذا وقع فيه تأجيل البدلين. ر، فهذا وقع فيه تأجيل البدلين.مؤخَّ مؤخَّ
ا اتفق العلماء على تحريمها -في الجملة-(١)، إلا أنه قد يُغتفر ، إلا أنه قد يُغتفر  ا اتفق العلماء على تحريمها -في الجملة-وهذه الصورة ممَّ وهذه الصورة ممَّ

في صور خاصة عند بعض الفقهاءفي صور خاصة عند بعض الفقهاء(٢).
ومـن ذلك:ومـن ذلك: «بيع العبد الذي له مـال بثمن من جنس ماله» «بيع العبد الذي له مـال بثمن من جنس ماله» في حالة مخصوصة،  في حالة مخصوصة، 

لان. لان.إذا كان ماله دينًا، وكان الثمن دينًا؛ فالثمن وجزء من المبيع مؤجَّ إذا كان ماله دينًا، وكان الثمن دينًا؛ فالثمن وجزء من المبيع مؤجَّ
تَاعَ  نِ ابْ تَاعَ مَ نِ ابْ وهـذا الصورة قـد أجازها المالكيـةوهـذا الصورة قـد أجازها المالكيـة(٣) والحنابلة والحنابلة(٤)؛ لظاهر حديـث: «؛ لظاهر حديـث: «مَ

بْتَاع»؛ فإنه يدلُّ على جواز ذلك.»؛ فإنه يدلُّ على جواز ذلك. طَ المُ تَرِ شْ ، إلاَّ أنْ يَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ؛ فَ الٌ ا وله مَ بْدً بْتَاععَ طَ المُ تَرِ شْ ، إلاَّ أنْ يَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ؛ فَ الٌ ا وله مَ بْدً عَ
بْتَاع  بْتَاع  في «الموطـأ»: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المُ قـال الإمام مالك قـال الإمام مالك  في «الموطـأ»: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن المُ
ا، يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد  ا، يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد  أو عرضً ا كان أو دينًاأو دينًا أو عرضً ا كان إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدً إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدً

ا»(٥). ا» أو عرضً ا أو دينًاأو دينًا أو عرضً ا اشتُري به، كان ثمنه نقدً ا من المال أكثر ممَّ ا اشتُري به، كان ثمنه نقدً من المال أكثر ممَّ

ممن نقل الإجماع: نقل الإجماع: الإمام أحمد، وابن المنذر. ينظر: «الإجماع» (ص الإمام أحمد، وابن المنذر. ينظر: «الإجماع» (ص٩٦٩٦)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ١٠٦١٠٦).). ممن   (١)
» د. سـامي السـويلم،  ولهذه الصورة مسـتثنيات؛ ينظر: «عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً » د. سـامي السـويلم،   ولهذه الصورة مسـتثنيات؛ ينظر: «عقد الكالئ بالكالئ تدليلاً وتعليلاً  

و«صور بيع الدين بالدين التي انتقض فيها الإجماع» أ.د. عبد العزيز الشبل.و«صور بيع الدين بالدين التي انتقض فيها الإجماع» أ.د. عبد العزيز الشبل.
ل، محور: «قاعدة التبعية في العقود وأثرها في الترخصات  ينظر: توصيات مؤتمر شور￯ الأوَّ ل، محور: «قاعدة التبعية في العقود وأثرها في الترخصات   ينظر: توصيات مؤتمر شور￯ الأوَّ  (٢)

الشرعية»، البند: ثانيًا.الشرعية»، البند: ثانيًا.
نـة» (٣: : ٢٧٠٢٧٠)، «الاسـتذكار» ()، «الاسـتذكار» (٦: : ٢٧٥٢٧٥)، «مواهـب الجليـل» ()، «مواهـب الجليـل» (١: : ٤٥٦٤٥٦)، )،  ينظـر: «المدوَّ نـة» (  ينظـر: «المدوَّ  (٣)

سوقي» (٣: : ١٠٣١٠٣).). سوقي» («حاشية الدُّ «حاشية الدُّ
ينظر: «المغني» (٦: : ٢٥٧٢٥٧-٢٥٨٢٥٨)، «الإنصاف» ()، «الإنصاف» (٥: : ٨١٨١-٨٣٨٣)، «المنتهى مع شرحه» ()، «المنتهى مع شرحه» (٢: : ٧٠٧٠، ،  ينظر: «المغني» (   (٤)

.(.(٨٧٨٧
«الموطأ» للإمام مالك (٤: : ١٨٣١٨٣).). «الموطأ» للإمام مالك (   (٥)
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المطلب الرابع: أثر التبعية في الثمن ونحوهالمطلب الرابع: أثر التبعية في الثمن ونحوه
القـول بـأن التابع يدخل في حكـم المتبوع ولا حكم له في نفسـه؛ يلزم منه ألا القـول بـأن التابع يدخل في حكـم المتبوع ولا حكم له في نفسـه؛ يلزم منه ألا 
نظـر إليـه ويكون في حكم العدم، ومن ذلك تقديرُ ثمنٍ له، وهذا هو المسـلك العام،  نظـر إليـه ويكون في حكم العدم، ومن ذلك تقديرُ ثمنٍ له، وهذا هو المسـلك العام، يُ يُ

ة، وتفاصيل في آحاد المسائل(١). ا عامَّ ة، وتفاصيل في آحاد المسائلإلا أن للفقهاء قيودً ا عامَّ إلا أن للفقهاء قيودً
ا لا حصة له من  ا لا حصة له من  قاعدتهم في ذلك؛ فإن «ما دخل في البيع تبعً فقـد ذكر فقـد ذكر الحنفيـةالحنفيـة قاعدتهم في ذلك؛ فإن «ما دخل في البيع تبعً
الثمن»الثمن»(٢)، أي: فلا يسـقط شـيء من الثمن بهلاك ذلك الشـيء أو ضياعه؛ لأن حكمه ، أي: فلا يسـقط شـيء من الثمن بهلاك ذلك الشـيء أو ضياعه؛ لأن حكمه 
حكـم الأوصـافحكـم الأوصـاف(٣)، فذهاب التابع قبـل القبض يُعد عيبًا يخير فيه المشـتري بين أخذ ، فذهاب التابع قبـل القبض يُعد عيبًا يخير فيه المشـتري بين أخذ 

المبيع بجميع الثمن أو الترك.المبيع بجميع الثمن أو الترك.
ا؛ أي: لـم يُذكر في  ا؛ أي: لـم يُذكر في وهـذا مقيـد عندهم بالتابع الـذي لم يدخل في البيـع قصدً وهـذا مقيـد عندهم بالتابع الـذي لم يدخل في البيـع قصدً
ا، وله حصة من الثمن، فلو  ا مقصودً ا بأن ذُكر؛ كان مبيعً ا، وله حصة من الثمن، فلو البيع؛ فإن أدخل في البيع قصدً ا مقصودً ا بأن ذُكر؛ كان مبيعً البيع؛ فإن أدخل في البيع قصدً

فات قبل القبض بآفة سماوية سقطت حصته من الثمنفات قبل القبض بآفة سماوية سقطت حصته من الثمن(٤).

تظهـر ثمرة هذه المسـألة في حال اسـتحق التابع، أو تعيب، أو أصابتـه جائحة؛ فهل ينتقض  تظهـر ثمرة هذه المسـألة في حال اسـتحق التابع، أو تعيب، أو أصابتـه جائحة؛ فهل ينتقض    (١)
البيع أو يرجع بحصته من الثمن؟ وهل يخصم قدره في حال فقده؟ ينظر: «أصول المعاملات البيع أو يرجع بحصته من الثمن؟ وهل يخصم قدره في حال فقده؟ ينظر: «أصول المعاملات 

المالية عند فقهاء المالكية» لمحمد الأمين (صالمالية عند فقهاء المالكية» لمحمد الأمين (ص٢٠٣٢٠٣).).
«مجلة الأحكام العدلية» مادة (٢٣٤٢٣٤)، وينظر: «شرح فتح القدير» ()، وينظر: «شرح فتح القدير» (٦: : ٢٨١٢٨١).). «مجلة الأحكام العدلية» مادة (   (٢)

بـوي؛ فقد ذكر ؛ فقد ذكر  بـادل بالرِّ بوي الـذي يُ بـويوالـذي يظهـر أن هـذا عنـد الحنفيـة في غيـر التابـع الرِّ بـادل بالرِّ بوي الـذي يُ والـذي يظهـر أن هـذا عنـد الحنفيـة في غيـر التابـع الرِّ  
ابن عابدين في «ردّ المحتار» (ابن عابدين في «ردّ المحتار» (٤: : ٥٥٢٥٥٢) عن بعضهم أنه إذا كان لباب الدار المبيعة كيلون من ) عن بعضهم أنه إذا كان لباب الدار المبيعة كيلون من 
ا، ثم قال: «وما  ا، ثم قال: «وما فضة لا يشـترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق لدخوله في البيع تبعً فضة لا يشـترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق لدخوله في البيع تبعً

سلَّم. وسنذكر تحرير المسألة في باب الصرف إن شاء الله تعالى». سلَّم. وسنذكر تحرير المسألة في باب الصرف إن شاء الله تعالى».ذكره في الكيلون غير مُ ذكره في الكيلون غير مُ
ف الحنفيـة الوصف في باب البيع بما هو أوسـع من العرض المعنـوي، فهو «ما يدخل  يعـرّ ف الحنفيـة الوصف في باب البيع بما هو أوسـع من العرض المعنـوي، فهو «ما يدخل   يعـرّ  (٣)
تحـت البيع بلا ذكر؛ كالأشـجار والبنـاء في الأرض، والأطراف في الحيـوان، والجودة في تحـت البيع بلا ذكر؛ كالأشـجار والبنـاء في الأرض، والأطراف في الحيـوان، والجودة في 

الكيلي والوزني». ينظر: «ردّ المحتار» (الكيلي والوزني». ينظر: «ردّ المحتار» (٤: : ٥٦٦٥٦٦).).
ام» لعلي حيدر (١: : ٢١٣٢١٣- ر الحكَّ رَ ام» لعلي حيدر ()، «دُ ر الحكَّ رَ ينظر: «شـرح المجلَّة» للأتاسـي (٢: : ١٥١١٥١-١٥٣١٥٣)، «دُ ينظر: «شـرح المجلَّة» للأتاسـي (   (٤)

.(.(٢١٤٢١٤
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وأمـا وأمـا المالكيةالمالكية فقـد اختلفوا في ذلك، ولـذا يذكرون قاعدتهم فـي ذلك بصيغة  فقـد اختلفوا في ذلك، ولـذا يذكرون قاعدتهم فـي ذلك بصيغة 
الاسـتفهام، فيقولون: «الأتباع هل لها قسـط من الأثمان أو لا؟»الاسـتفهام، فيقولون: «الأتباع هل لها قسـط من الأثمان أو لا؟»(١)، وإن كان الأشـهر ، وإن كان الأشـهر 
عندهم: أنه لا قسط لها من الثمنعندهم: أنه لا قسط لها من الثمن(٢)، ولعل الخلاف بينهم في تحققات القاعدة وليس ، ولعل الخلاف بينهم في تحققات القاعدة وليس 

في أصلها.في أصلها.
د؛ فهل تكون زيادة الثمن لأجله مقصودة  د؛ فهل تكون زيادة الثمن لأجله مقصودة : «كل تابع قُصِ قال الشـاطبي قال الشـاطبي : «كل تابع قُصِ
علـى الجملة لا على التفصيل، أم هي مقصودة على الجملة والتفصيل؟ والحق الذي علـى الجملة لا على التفصيل، أم هي مقصودة على الجملة والتفصيل؟ والحق الذي 
تقتضيـه التبعيـة أن يكون القصد جمليăا لا تفصيليăـا؛ إذ لو كان تفصيليăا لصار إلى حكم تقتضيـه التبعيـة أن يكون القصد جمليăا لا تفصيليăـا؛ إذ لو كان تفصيليăا لصار إلى حكم 
ا عليه فامتنع. وكذلك يكـون إذا فرض هذا القصد، فإن  ا عليه فامتنع. وكذلك يكـون إذا فرض هذا القصد، فإن الاسـتقلال؛ فكان النهي واردً الاسـتقلال؛ فكان النهي واردً
كان جمليăـا صـح بحكم التبعية، وإذا ثبـت حكم التبعية فله جهتـان: جهة زيادة الثمن كان جمليăـا صـح بحكم التبعية، وإذا ثبـت حكم التبعية فله جهتـان: جهة زيادة الثمن 

لأجله، وجهة عدم القصد إلى التفصيل فيه.لأجله، وجهة عدم القصد إلى التفصيل فيه.
فإذا فات ذلك التابع فهل يرجع بقيمته أم لا؟ يختلف في ذلك، ولأجله اختلفوا فإذا فات ذلك التابع فهل يرجع بقيمته أم لا؟ يختلف في ذلك، ولأجله اختلفوا 
فـي مسـائل داخلة تحت هذا الضابـط، كالعبد إذا رد بعيب وقـد كان أتلف ماله؛ فهل فـي مسـائل داخلة تحت هذا الضابـط، كالعبد إذا رد بعيب وقـد كان أتلف ماله؛ فهل 
يرجـع على البائـع بالثمن كله، أو لا، وكذلك ثمرة الشـجرة، وصوف الغنم، وأشـباه يرجـع على البائـع بالثمن كله، أو لا، وكذلك ثمرة الشـجرة، وصوف الغنم، وأشـباه 

ذلك»ذلك»(٣).
ا للغير؛  ăوا عليها: لو ظهر أن المال التابع للعبد مسـتحق ا للغير؛ ومن المسـائل التي نصُّ ăوا عليها: لو ظهر أن المال التابع للعبد مسـتحق ومن المسـائل التي نصُّ
ا لبعض متأخريهم-(٤). ا لبعض متأخريهم-فلا يحط شيءٌ من الثمن، في رأي أكثر متقدمي المالكية -خلافً فلا يحط شيءٌ من الثمن، في رأي أكثر متقدمي المالكية -خلافً

ينظر: «إيضاح المسالك» (١: : ٢٥٤٢٥٤) ط. بوطاهر، «شرح المنهج المنتخب» () ط. بوطاهر، «شرح المنهج المنتخب» (١: : ٣٦٢٣٦٢).). ينظر: «إيضاح المسالك» (   (١)
قد الجواهر الثمينـة» (٢: : ٦٥٨٦٥٨)، «مواهب الجليل» )، «مواهب الجليل»  قد الجواهر الثمينـة» ()، «عِ «شـرح التلقين» (١: : ٤٣٢٤٣٢-٤٣٣٤٣٣)، «عِ «شـرح التلقين» (   (٢)

.(.(١: : ٤٥٦٤٥٦)
«الموافقات» (٣: : ٤٥٤٤٥٤).). «الموافقات» (   (٣)

ينظر: «المعلم بفوائد صحيح مسلم» (٢: : ٢٦٨٢٦٨) و«شرح التلقين» () و«شرح التلقين» (١: : ٤٣٢٤٣٢-٤٣٣٤٣٣) كلاهما ) كلاهما  ينظر: «المعلم بفوائد صحيح مسلم» (   (٤)
خيرة» (٢: : ٦٧٦٧)، «مواهـب الجليل» ()، «مواهـب الجليل» (١: : ٤٥٦٤٥٦)، «شـرح الموطأ» للزرقاني )، «شـرح الموطأ» للزرقاني  خيرة» (للمـازري، «الذَّ للمـازري، «الذَّ

.(.(٣: : ٣٨٤٣٨٤)
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ومثله عندهم: حلية السيفومثله عندهم: حلية السيف(١).
ا لا يقابل بجزء من الثمن»،  ا لا يقابل بجزء من الثمن»،  فالأصل عندهم أن «ما اسـتحق تابعً وأما وأما الشـافعيةالشـافعية فالأصل عندهم أن «ما اسـتحق تابعً
إلا أن هذا إلا أن هذا مقيد عندهممقيد عندهم في التابع الذي لا قسط له من الثمن بعد الانفصال، فـ«ما أخذ  في التابع الذي لا قسط له من الثمن بعد الانفصال، فـ«ما أخذ 

قسطًا من الثمن بعد الانفصال أخذ قسطًا من الثمن قبل الانفصال»قسطًا من الثمن بعد الانفصال أخذ قسطًا من الثمن قبل الانفصال»(٢).
بل نقل الماوردي بل نقل الماوردي  الإجماع على ثمنية بعض التوابع، فقال: «ألا تر￯ أن  الإجماع على ثمنية بعض التوابع، فقال: «ألا تر￯ أن 
ا، وقد أجمعوا  ا لنخلها، ولا يجوز بيعها مفردً وِّ صلاحها يجوز بيعها تبعً ا، وقد أجمعوا الثمـرة قبل بُدُ ا لنخلها، ولا يجوز بيعها مفردً وِّ صلاحها يجوز بيعها تبعً الثمـرة قبل بُدُ
ا للدار، وإن لم يجز بيعه  ا للدار، وإن لم يجز بيعه أنها تأخذ من الثمن قسطًا. وكذلك أساس الدار يجوز بيعه تبعً أنها تأخذ من الثمن قسطًا. وكذلك أساس الدار يجوز بيعه تبعً

ا، وقد اتفقوا أنه يأخذ من الثمن قسطًا»(٣). ا، وقد اتفقوا أنه يأخذ من الثمن قسطًا»مفردً مفردً
 : : وأما مسـلك وأما مسـلك الحنابلـة الحنابلـة العام فقريب من الشـافعية؛ فقد قـال ابن قدامة العام فقريب من الشـافعية؛ فقد قـال ابن قدامة

؛ كاللبن»(٤). ط عليه إذا كان متَّصلاً ؛ يُقسّ ط عليه الثمن إذا كان منفصلاً ؛ كاللبن»«كل ما يُقسّ ط عليه إذا كان متَّصلاً ؛ يُقسّ ط عليه الثمن إذا كان منفصلاً «كل ما يُقسّ
ـا ينبغـي ملاحظته تأثير هذه المسـألة في بعض المسـائل؛ ومـن ذلك: بيع  ـا ينبغـي ملاحظته تأثير هذه المسـألة في بعض المسـائل؛ ومـن ذلك: بيع وممَّ وممَّ
ة بثمـنٍ ذهبًا أو فضة. فهـل يجوز تأجيل الثمـن فيها؟ ذكر  حلَّـى بالذهـب أو الفضَّ ة بثمـنٍ ذهبًا أو فضة. فهـل يجوز تأجيل الثمـن فيها؟ ذكر المُ حلَّـى بالذهـب أو الفضَّ المُ
ابن شـاسابن شـاس(٥)  أن الخـلاف فـي التأجيـل متفـرعٌ على إعطـاء الأتباع قسـطًا من  أن الخـلاف فـي التأجيـل متفـرعٌ على إعطـاء الأتباع قسـطًا من 

نة» (٣: : ٩).). ينظر: «المدوَّ نة» (  ينظر: «المدوَّ  (١)
«المجموع شرح المهذب» («المجموع شرح المهذب» (٩: : ٢١٩٢١٩). ). وللشافعي وللشافعي  في «الأم» كلام عن ثمن  في «الأم» كلام عن ثمن الحملالحمل واللبن  واللبن   (٢)
رَ أن الحمل لا ثمن له بالإجماع، وأما اللبن فله حصةٌ من الثمن؛  كَ رَ أن الحمل لا ثمن له بالإجماع، وأما اللبن فله حصةٌ من الثمن؛ ، فذَ كَ في الضرع والثمر المؤبرفي الضرع والثمر المؤبر، فذَ
ق بينهما بـأن الجنين لا يُقدر على إخراجه، وأما  ق بينهما بـأن الجنين لا يُقدر على إخراجه، وأما  للبن المصراة ثمنًا، وفرّ فقـد جعـل فقـد جعـل  للبن المصراة ثمنًا، وفرّ
اللبن فيسـتخرجه صاحبه إن شاء. وذكر أن الثمر المؤبر له حصة من الثمن؛ ويخالف الجنين بأنه اللبن فيسـتخرجه صاحبه إن شاء. وذكر أن الثمر المؤبر له حصة من الثمن؛ ويخالف الجنين بأنه 

ظاهر ويقدر على قطعه، ولذا فالثمر غير المؤبر كالجنين. ينظر: «الأم» (ظاهر ويقدر على قطعه، ولذا فالثمر غير المؤبر كالجنين. ينظر: «الأم» (٣: : ٤١٤١-٤٢٤٢).).
«الحاوي الكبير» (٥: : ١٢٥١٢٥).). «الحاوي الكبير» (  «المغني» (٦: : ٢٣٢٣).).(٣)  «المغني» (   (٤)

ابن شاس:ابن شاس: أبو محمد عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس الجذامي السعدي، شيخ المالكية  أبو محمد عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس الجذامي السعدي، شيخ المالكية   (٥)
قد  تَبَ «عِ قد فـي عصـره بمصـر، وكان على غايةٍ من الورع حتـى امتنع عن الفتيا آخر حياتـه، كَ تَبَ «عِ فـي عصـره بمصـر، وكان على غايةٍ من الورع حتـى امتنع عن الفتيا آخر حياتـه، كَ

ا سنة: ٦١٦٦١٦ه.ه. ا سنة: الجواهر الثمينة» على ترتيب الوجيز للغزالي، مات غازيً  = =الجواهر الثمينة» على ترتيب الوجيز للغزالي، مات غازيً
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الثمـن؛ فمن منع فقد أعطاه قسـطًا من الثمن، وهو المشـهور مـن مذهب مالك، ومن الثمـن؛ فمن منع فقد أعطاه قسـطًا من الثمن، وهو المشـهور مـن مذهب مالك، ومن 
أجاز -كسحنون- فلم يعطه قسطًا من الثمنأجاز -كسحنون- فلم يعطه قسطًا من الثمن(١).

المطلب الخامس: أثر التبعية في حكم التابع بعد الفسخالمطلب الخامس: أثر التبعية في حكم التابع بعد الفسخ
تكلم الفقهاء أن «الفرع يسـقط إذا سـقط الأصل»، و«إذا سـقط الأصل سـقط تكلم الفقهاء أن «الفرع يسـقط إذا سـقط الأصل»، و«إذا سـقط الأصل سـقط 
التبـع». وعليـه فالأصـل أن التابع كما يتبع متبوعـه في الملك؛ فهو يتبعه في الفسـخ، التبـع». وعليـه فالأصـل أن التابع كما يتبع متبوعـه في الملك؛ فهو يتبعه في الفسـخ، 

ا. ا.وهذا مقتضى كون التابع تابعً وهذا مقتضى كون التابع تابعً
ا واشترط ماله، ثم رد العبد بعيب أو خيار  ا واشترط ماله، ثم رد العبد بعيب أو خيار ومن الأمثلة في ذلك: إذا اشتر￯ عبدً ومن الأمثلة في ذلك: إذا اشتر￯ عبدً

أو إقالة؛ فإن المشتري يرد ماله معهأو إقالة؛ فإن المشتري يرد ماله معه(٢).
ومـع ذلك فللفقهـاء تفصيل في نماء العيـن -والنماء تابعٌ لأصله- سـواء كان ومـع ذلك فللفقهـاء تفصيل في نماء العيـن -والنماء تابعٌ لأصله- سـواء كان 
النماء متَّصلاً أو منفصلاً عند الفسـخ، وسـواء كان الفسـخ بسبب خيار العيب أو خيار النماء متَّصلاً أو منفصلاً عند الفسـخ، وسـواء كان الفسـخ بسبب خيار العيب أو خيار 

الشرطالشرط(٣).
وبالجملة فالنماء المتَّصل يتبع أصله؛ إذ لا يُتصور إلا هذا، وأما النماء المنفصل وبالجملة فالنماء المتَّصل يتبع أصله؛ إذ لا يُتصور إلا هذا، وأما النماء المنفصل 
ا يؤثـر في حكمه: قوة اتصـال التابع  ا يؤثـر في حكمه: قوة اتصـال التابع فتتنـوع أحوالـه، ويختلـف فيه نظر الفقهـاء، وممَّ فتتنـوع أحوالـه، ويختلـف فيه نظر الفقهـاء، وممَّ
ا  ا بمتبوعه، وقدرة المشتري على الانتفاع به على وجه الاستقلال قبل الفسخ. فهذا ممَّ بمتبوعه، وقدرة المشتري على الانتفاع به على وجه الاستقلال قبل الفسخ. فهذا ممَّ

يتنازعه أصلان: «التابع تابع»، و«الخراج بالضمان».يتنازعه أصلان: «التابع تابع»، و«الخراج بالضمان».

ب في معرفة أعيان علماء  هَ ذْ ب في معرفة أعيان علماء )، «الديباج المُ هَ ذْ يُنظر في ترجمته: «سير أعلام النُّبلاء» (٢٢٢٢: : ٩٨٩٨)، «الديباج المُ نظر في ترجمته: «سير أعلام النُّبلاء» (=  يُ  =
المذهب» (المذهب» (١: : ٤٤٣٤٤٣)، «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» ()، «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» (١: : ٢٣٨٢٣٨).).

قد الجواهر الثمينة» (٢: : ٦٤٨٦٤٨).). ينظر: «عِ قد الجواهر الثمينة» (  ينظر: «عِ  (١)
ينظر: «المغني» (٦: : ٢٥٨٢٥٨).). ينظر: «المغني» (   (٢)

ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٢: : ١٧٤١٧٤). وينظر خلاف المذاهب الأربعة في ذلك ). وينظر خلاف المذاهب الأربعة في ذلك  ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (   (٣)
في: «أحكام التابع في العقود المالية» لعبد المجيد بن خنين (في: «أحكام التابع في العقود المالية» لعبد المجيد بن خنين (١: : ١٧٩١٧٩-١٨٢١٨٢)، ()، (١: : ٣٥٤٣٥٤-

.(.(٣٦٩٣٦٩
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والقاعدة العامة كما قررها الشاطبي والقاعدة العامة كما قررها الشاطبي : «أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعية؛ : «أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعية؛ 
جارٍ في الحكم مجر￯ التابع والمتبوع المتفق عليه، ما لم يعارضه أصل آخر»جارٍ في الحكم مجر￯ التابع والمتبوع المتفق عليه، ما لم يعارضه أصل آخر»(١).

نية؛ فالأصل أنـه إذا انفسـخ العقد الأصيل  مْ نية؛ فالأصل أنـه إذا انفسـخ العقد الأصيل ومـن ذلك: العقـود التبعيـة والضِّ مْ ومـن ذلك: العقـود التبعيـة والضِّ
انفسـخ مـا تضمنـه أو انبنى عليـهانفسـخ مـا تضمنـه أو انبنى عليـه(٢)، ومثاله: إذا انفسـخت شـركة العنـان أو الوجوه؛ ، ومثاله: إذا انفسـخت شـركة العنـان أو الوجوه؛ 
نة في الشـركة. وكذلك تنفسـخ الكفالة إذا انفسخت شركة  تَضمَّ نة في الشـركة. وكذلك تنفسـخ الكفالة إذا انفسخت شركة انفسـخت الوكالة المُ تَضمَّ انفسـخت الوكالة المُ

المفاوضة، وهكذاالمفاوضة، وهكذا(٣).
المطلب السادس: أثر التبعية في ضمان التابع بالاعتداءالمطلب السادس: أثر التبعية في ضمان التابع بالاعتداء

الأصل أن التابع يتبع أصله في الضمان؛ فما كان أصله مضمونًا فهو كذلك، وما الأصل أن التابع يتبع أصله في الضمان؛ فما كان أصله مضمونًا فهو كذلك، وما 
كان أصله غير مضمون فهو غير مضمونكان أصله غير مضمون فهو غير مضمون(٤)، ويمكن تقييد ذلك بما له حصة من الثمن.، ويمكن تقييد ذلك بما له حصة من الثمن.

فقـد ذكـر فقـد ذكـر الحنفيـةالحنفيـة أن التابـع كأصله فـي الضمان مـن حيث الأصـل، والتوابع  أن التابـع كأصله فـي الضمان مـن حيث الأصـل، والتوابع 
ا، وأما ما كان لا  ا، وأما ما كان لا عندهـم على أقسـام: فما كان له حصة من الثمن؛ ففيه الضمـان مطلقً عندهـم على أقسـام: فما كان له حصة من الثمن؛ ففيه الضمـان مطلقً
ثمـن له؛ فيضمن في حـال إتلافه بفعل أحد، ولا يُضمن بتلفٍ من غير أحد؛ وذلك أنه ثمـن له؛ فيضمن في حـال إتلافه بفعل أحد، ولا يُضمن بتلفٍ من غير أحد؛ وذلك أنه 

ا بفعل التلف، والمقصود عندهم له حصة من الثمن. ا بفعل التلف، والمقصود عندهم له حصة من الثمن.صار مقصودً صار مقصودً
جاء في «تحفة الفقهاء»: «الأتباع لا حصة لها من الثمن إذا فاتت لا بصنع أحد، جاء في «تحفة الفقهاء»: «الأتباع لا حصة لها من الثمن إذا فاتت لا بصنع أحد، 
ا بالإتلاف والقبض، فيصير  ا بالإتلاف والقبض، فيصير فأما إذا فاتت بصنع المشـتري أو الأجنبي؛ فصـار مقصودً فأما إذا فاتت بصنع المشـتري أو الأجنبي؛ فصـار مقصودً

لها حصة من الثمن»لها حصة من الثمن»(٥).
«الموافقات» (٣: : ٤٥٢٤٥٢).). «الموافقات» (   (١)

ينظر: «شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقا (القاعدة: ٥٢٥٢).). ينظر: «شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقا (القاعدة:    (٢)
ينظر: «أحكام التابع في العقود المالية» لعبد المجيد بن خنين (١: : ٢٢٢٢٢٢-٢٢٤٢٢٤).). ينظر: «أحكام التابع في العقود المالية» لعبد المجيد بن خنين (   (٣)
ينظر: «أحكام التابع في العقود المالية» لعبد المجيد بن خنين (١: : ٢٣٥٢٣٥-٢٤٣٢٤٣).). ينظر: «أحكام التابع في العقود المالية» لعبد المجيد بن خنين (   (٤)

«تحفة الفقهاء» (٣: : ٥٩٥٩).). «تحفة الفقهاء» (   (٥)
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ـن أصله بالتعدي؛  مِ ـرَ أن: «ما ضُ كَ ـن أصله بالتعدي؛  من الشـافعية فقد ذَ مِ ـرَ أن: «ما ضُ كَ وأمـا الماوردي وأمـا الماوردي  من الشـافعية فقد ذَ
نت زيادته في حال التعدي»(١). مِ نت زيادته في حال التعدي»ضُ مِ ضُ

وقال ابن رجب الحنبلي وقال ابن رجب الحنبلي : «أما تعلق الضمان بالأعيان للتعدي فيتبع فيه : «أما تعلق الضمان بالأعيان للتعدي فيتبع فيه 
النماء المنفصل إذا كان داخلاً تحت اليد العدوانية»النماء المنفصل إذا كان داخلاً تحت اليد العدوانية»(٢)، وكذلك النماء المتَّصل.، وكذلك النماء المتَّصل.

«الحاوي الكبير» (٧: : ١٤٧١٤٧).). «الحاوي الكبير» (   (١)
«تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٢: : ٢٠٦٢٠٦).). «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (   (٢)



التخريج الفقهي لأحكام التبعية 
في المعاملات المالية

وفيه ثلاثة مباحث:وفيه ثلاثة مباحث:
دّ عجوةٍ ودرهم» وما يُلحق بها. دّ عجوةٍ ودرهم» وما يُلحق بها. التخريج على بيع «مُ المبحث الأول:المبحث الأول: التخريج على بيع «مُ

المبحث الثاني:المبحث الثاني: التخريج على بيع العبد الذي له مال. التخريج على بيع العبد الذي له مال.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: التخريج على بيع ثمرة النخل. التخريج على بيع ثمرة النخل.
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دّ عجوةٍ ودرهم»  دّ عجوةٍ ودرهم» التخريج على بيع «مُ التخريج على بيع «مُ

لحق بها لحق بهاوما يُ وما يُ

هم» من المسائل المشهورة عند الشافعية والحنابلة بهذا  دّ عجوةٍ ودِرْ هم» من المسائل المشهورة عند الشافعية والحنابلة بهذا مسألة «مُ دّ عجوةٍ ودِرْ مسألة «مُ
. .، ويندرج تحتها فروعٌ كثيرةٌ اللقباللقب(١)، ويندرج تحتها فروعٌ كثيرةٌ

يت بذلك لأن  جوة هي نوعٌ من التمر، وسمِّ ، والعَ يت بذلك لأن  كيلٌ مقداره ربع صاعٍ جوة هي نوعٌ من التمر، وسمِّ ، والعَ : كيلٌ مقداره ربع صاعٍ دُّ :والمُ دُّ والمُ
الفقهاء مثَّلوا لها بذلك.الفقهاء مثَّلوا لها بذلك.

ا، وبيـان أحوالها وأقسـامها، وتحرير  ا صحيحً ا، وبيـان أحوالها وأقسـامها، وتحرير وتصويـر هذه المسـألة تصويـرً ا صحيحً وتصويـر هذه المسـألة تصويـرً
الخلاف في صورها؛ من الأمور المستصعبة على كثيرٍ من الناظرين؛ ولذا قال الجمل الخلاف في صورها؛ من الأمور المستصعبة على كثيرٍ من الناظرين؛ ولذا قال الجمل 

ا في التصوير»(٢). رام؛ خصوصً ا في التصوير» عنها: «هي صعبةُ المَ رام؛ خصوصً  عنها: «هي صعبةُ المَ
ا عند الحنفية والمالكية، وإن كان القرافي استعمله في  ولم أجد اسـتعمال هذا التلقيب شائعً ا عند الحنفية والمالكية، وإن كان القرافي استعمله في   ولم أجد اسـتعمال هذا التلقيب شائعً  (١)

ثُها عند المالكية والحنفية في مسألة: اجتماع الصرف والبيع. ثُها عند المالكية والحنفية في مسألة: اجتماع الصرف والبيع.)، وبَحْ الفروق (الفروق (٣: : ٢٥١٢٥١)، وبَحْ
بوي بجنسه ومعه  بوي بجنسه ومعه  من المعاصرين من جعل مسألة «مد عجوة» حالة من أحوال «بيع الرِّ تنبيه: من المعاصرين من جعل مسألة «مد عجوة» حالة من أحوال «بيع الرِّ تنبيه:   
غيـره»، والـذي رأيتـه مـن طريقـة الفقهـاء المتقدمين -كابـن تيميـة وابن رجـب والنَّووي غيـره»، والـذي رأيتـه مـن طريقـة الفقهـاء المتقدمين -كابـن تيميـة وابن رجـب والنَّووي 
بوي بجنسـه ومعه  بوي بجنسـه ومعه والشـربيني وغيرهـم- جعـل «مـد عجوة» لقبًا علـى كل أحـوال «بيع الرِّ والشـربيني وغيرهـم- جعـل «مـد عجوة» لقبًا علـى كل أحـوال «بيع الرِّ
بوي مـع غيره بجنسـه»، عبد الله آل  : المسـألة اصطلاح. ينظـر: «بيع الرِّ بوي مـع غيره بجنسـه»، عبد الله آل غيـره». وعلـى كلٍّ : المسـألة اصطلاح. ينظـر: «بيع الرِّ غيـره». وعلـى كلٍّ

خنين، (صخنين، (ص١١١١).).
«حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» (٣: : ٦١٦١).). «حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» (   (٢)



١٠٢١٠٢

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

إذ مـا يُحكـى من الخلاف في المسـألة بيـن المذاهب الأربعة إنما هـو باعتبار إذ مـا يُحكـى من الخلاف في المسـألة بيـن المذاهب الأربعة إنما هـو باعتبار 
الأصل والجملة، وإلا فإن كلَّ مذهبٍ من المذاهب الأربعة يجيز بعض الصور ويمنع الأصل والجملة، وإلا فإن كلَّ مذهبٍ من المذاهب الأربعة يجيز بعض الصور ويمنع 

بعضها؛ كما سيأتي.بعضها؛ كما سيأتي.
وسينتظم الكلام عن المسألة في النقاط الآتية:وسينتظم الكلام عن المسألة في النقاط الآتية:

دّ عجوةٍ ودرهم»: : تصوير «مُ دّ عجوةٍ ودرهم»:أولاً : تصوير «مُ أولاً

ا بجنسـه، ومعهما أو مع أحدهما ما  ăا بجنسـه، ومعهما أو مع أحدهما ما أن يبيع ربوي ăدّ عجـوةٍ ودرهم»: «أن يبيع ربوي دّ عجـوةٍ ودرهم»: «ضابـط «مُ ضابـط «مُ
ليس من جنسه»ليس من جنسه»(١).

دّ عجوةٍ ودرهم»(٢): دّ عجوةٍ ودرهم»أحوال «مُ أحوال «مُ
وهي حالتان:وهي حالتان:

دُّ  دُّ  بيع مُ فردٌ مقابل ربويٍّ مضمومٍ بغيره، ومثاله: ومثاله: بيع مُ فردٌ مقابل ربويٍّ مضمومٍ بغيره،أن يكون هناك ربويٌّ مُ الأولـى: الأولـى: أن يكون هناك ربويٌّ مُ
. ؛ بذهبٍ ، أو: بيع ذهبٍ معه حجرٌ كريمٌ .عجوةٍ ودرهم؛ بدرهمٍ ؛ بذهبٍ ، أو: بيع ذهبٍ معه حجرٌ كريمٌ عجوةٍ ودرهم؛ بدرهمٍ

الثانية: الثانية: أن يكون هناك ربويٌّ مضمومٌ بغيره مقابل ربويٍّ مضمومٍ بغيره، أن يكون هناك ربويٌّ مضمومٌ بغيره مقابل ربويٍّ مضمومٍ بغيره، ومثاله:ومثاله: 
؛ بذهبٍ معه  دّ عجـوةٍ ودرهم، أو: بيع ذهبٍ معه حجرٌ كريمٌ دّ عجوةٍ ودرهم؛ بمُ ؛ بذهبٍ معه بيـع مُ دّ عجـوةٍ ودرهم، أو: بيع ذهبٍ معه حجرٌ كريمٌ دّ عجوةٍ ودرهم؛ بمُ بيـع مُ

.(٣) حجرٌ كريمٌحجرٌ كريمٌ
دّ عجوةٍ ودرهم» ا: صور «مُ دّ عجوةٍ ودرهم»ثانيً ا: صور «مُ ثانيً

بوي المفرد المفرد  بوي  أن يكون الرِّ دّ عجوةٍ ودرهم» إلى ثلاث صور(٤): : [١] أن يكون الرِّ دّ عجوةٍ ودرهم» إلى ثلاث صورتتنَّوع مسألة «مُ تتنَّوع مسألة «مُ
.(.(٢٩٢٩: : ٢٨٢٨) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو»  (١)

بوي مع غيره بجنسه»، عبد الله آل خنين (ص١٥١٥-١٦١٦).). ينظر: «بيع الرِّ بوي مع غيره بجنسه»، عبد الله آل خنين (ص  ينظر: «بيع الرِّ  (٢)
تنبيه:تنبيه: ما سـيأتي فـي هذا المبحث من الكلام عن الأحكام متعلق بالحالتين، إلا أنَّه سـيكون  ما سـيأتي فـي هذا المبحث من الكلام عن الأحكام متعلق بالحالتين، إلا أنَّه سـيكون   (٣)

ا ولكونها هي الصورة الغالبة. ا ولكونها هي الصورة الغالبة.التنصيص غالبًا على الحالة الأولى اختصارً التنصيص غالبًا على الحالة الأولى اختصارً
دّ عجوةٍ ودرهم»، إلا أنَّه سيكون التنصيص بوية تدخل في مسألة «مُ دّ عجوةٍ ودرهم»، إلا أنَّه سيكون التنصيص كل الأموال الرِّ بوية تدخل في مسألة «مُ تنبيه:تنبيه: كل الأموال الرِّ  (٤)= = 
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ا للمضموم، [٣] أو أكثر من المضموم. أو أكثر من المضموم. ا للمضموم،  أو مساويً بوي المضموم، [٢] أو مساويً بوي المضموم، أقلّ من الرِّ أقلّ من الرِّ
وهذا بيانها:وهذا بيانها:

بوي المضموم. بوي المفرد أقلّ من الرِّ بوي المضموم.الصورة الأولى: أن يكون الرِّ بوي المفرد أقلّ من الرِّ الصورة الأولى: أن يكون الرِّ
تصويرها: تصويرها: أن تكون المعاملة فيها مبادلة ربوي بربوي من جنسه، ومع أحدهما أن تكون المعاملة فيها مبادلة ربوي بربوي من جنسه، ومع أحدهما 

بوي المضموم. بوي المنفرد أقل من الرِّ بوي المضموم.غيره، وكان الرِّ بوي المنفرد أقل من الرِّ غيره، وكان الرِّ
ا(١). كي اتفاقً اأنها لا تجوز؛ وقد حُ كي اتفاقً حكمها: حكمها: أنها لا تجوز؛ وقد حُ

ـر القرافـي  مواقـع الاتِّفاق والاختلاف في المسـألة؛ فقـال: «اتفق  مواقـع الاتِّفاق والاختلاف في المسـألة؛ فقـال: «اتفق  كَ ـر القرافـي وذَ كَ وذَ
يين في المقدار،  بوي بجنسـه إذا كان الربويان مسـتوِ يين في المقدار، الأئمـة الأربعة على جواز بيع الرِّ بوي بجنسـه إذا كان الربويان مسـتوِ الأئمـة الأربعة على جواز بيع الرِّ

ولم يكن معهما ولا مع أحدهما عين أخر￯ ولا جنس آخر.ولم يكن معهما ولا مع أحدهما عين أخر￯ ولا جنس آخر.
يين في المقدار ومع أحدهما  يين في المقدار ومع أحدهما واتفـق الجميـع على المنع إذا كان الربويان مسـتوِ واتفـق الجميـع على المنع إذا كان الربويان مسـتوِ
ا فيبقـى أحدهما أكثر من الآخر بالضرورة،  ا فيبقـى أحدهما أكثر من الآخر بالضرورة، لأنها تُقابل من أحدهما جزءً عيـن أخـر￯؛ عيـن أخـر￯؛ لأنها تُقابل من أحدهما جزءً

فيذهب ما يعتمد عليه أبو حنيفة من حسن الظن بالمسلمين.فيذهب ما يعتمد عليه أبو حنيفة من حسن الظن بالمسلمين.
بوي من الطرفين وكان معهما أو مع أحدهما  بوي من الطرفين وكان معهما أو مع أحدهما واختلفـوا فيمـا إذا اتحد جنس الرِّ واختلفـوا فيمـا إذا اتحد جنس الرِّ
جنس آخر، يمتنع حينئذ البيع أو يجوز؛ فذهب إلى الأول: مالك والشافعي وابن حنبل جنس آخر، يمتنع حينئذ البيع أو يجوز؛ فذهب إلى الأول: مالك والشافعي وابن حنبل 

.(٢)«
بوي المفرد إن كان  بوي المفرد إن كان أن الرِّ مأخـذ الحكم: مأخـذ الحكم: أن هـذا من ربا الفضل، ووجه ذلـك:أن هـذا من ربا الفضل، ووجه ذلـك: أن الرِّ
بوي المضموم،  ه من جهة الرِّ رَ دْ بوي المفرد سيقابل قَ بوي المضموم؛ فإن الرِّ بوي المضموم، أقلّ من الرِّ ه من جهة الرِّ رَ دْ بوي المفرد سيقابل قَ بوي المضموم؛ فإن الرِّ أقلّ من الرِّ

غالبًا على النَّقد تقريبًا للذهن. غالبًا على النَّقد تقريبًا للذهن.=   =
 «￯مجموع الفتاو» ،( «￯نائع» (٥: : ١٩٠١٩٠)، «مجموع الفتاو نائع» (. ينظر: «بدائع الصَّ منهم:منهم: الكاساني وابن تيمية  الكاساني وابن تيمية . ينظر: «بدائع الصَّ  (١)

.(.(٢٩٢٩: : ٤٥٠٤٥٠)
الفروق (٣: : ٢٤٨٢٤٨)، وينظر: ()، وينظر: (٣: : ٢٥٢٢٥٢).). الفروق (   (٢)
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

بوي بالربوي. بوي بالربوي.وتبقى زيادة من جهة المضموم، وهذا تفاضل في مبادلة الرِّ وتبقى زيادة من جهة المضموم، وهذا تفاضل في مبادلة الرِّ
بوي  بـوي المفرد أكثر من الرِّ دّ عجوةٍ يشـترط أن يكون الرِّ بوي ولـذا فإن من يجيز مُ بـوي المفرد أكثر من الرِّ دّ عجوةٍ يشـترط أن يكون الرِّ ولـذا فإن من يجيز مُ
بوي المضموم؛  بـوي المفرد مقابِلاً لغير الرِّ بوي المضموم؛ المضمـوم بغيره؛ لكي يكون ما زاد من الرِّ بـوي المفرد مقابِلاً لغير الرِّ المضمـوم بغيره؛ لكي يكون ما زاد من الرِّ

بوي بالربوي(١). بوي بالربويفلا يتحقق التفاضل في مبادلة الرِّ فلا يتحقق التفاضل في مبادلة الرِّ
تنبيهات على نقل الاتِّفاق:تنبيهات على نقل الاتِّفاق:

  اد بن أبي سـليمان كي عن حمَّ ز؛ فقد حُ اد بن أبي سـليمان أن نقـل هذا الاتِّفاق فيه نوع تَجوُّ كي عن حمَّ ز؛ فقد حُ : أن نقـل هذا الاتِّفاق فيه نوع تَجوُّ : أولاً أولاً
 : : ا، ولكن قال الخطابي ا، ولكن قال الخطابي  جواز بيع الذهب الذي معه سـلعة مطلقً  جواز بيع الذهب الذي معه سـلعة مطلقً
ـة العلماء، وفسـاده غير  ؛ لمخالفته الحديـث وأقاويل عامَّ ـاد منكـرٌ ـة العلماء، وفسـاده غير «قـولُ حمَّ ؛ لمخالفته الحديـث وأقاويل عامَّ ـاد منكـرٌ «قـولُ حمَّ

كي عنه كقول أبي حنيفة(٢). با»، وحُ شكِل؛ لما فيه من صريح الرِّ كي عنه كقول أبي حنيفةمُ با»، وحُ شكِل؛ لما فيه من صريح الرِّ مُ
  ثانيًـا: ثانيًـا: الأظهر -والله أعلم- أن هذا الاتِّفاق على وجه العموم والإجمال، وإلا الأظهر -والله أعلم- أن هذا الاتِّفاق على وجه العموم والإجمال، وإلا

ففي المسألة صورٌ وقعَ الخلاف فيها، كما لو كان النقد المضموم أكثر من النقد ففي المسألة صورٌ وقعَ الخلاف فيها، كما لو كان النقد المضموم أكثر من النقد 
الخالص بزيادةٍ يسـيرةٍ، ومسـألة بيع العبد الذي له مال بثمنٍ من جنس ماله في الخالص بزيادةٍ يسـيرةٍ، ومسـألة بيع العبد الذي له مال بثمنٍ من جنس ماله في 

حالة مخصوصة. حالة مخصوصة. [وسيأتي التفصيل عند الكلام عن أحوال المسألة وعند مستثنياتها][وسيأتي التفصيل عند الكلام عن أحوال المسألة وعند مستثنياتها].
ا للربوي المضموم بوي المفرد مساويً ا للربوي المضمومالصورة الثانية: أن يكون الرِّ بوي المفرد مساويً الصورة الثانية: أن يكون الرِّ

تصويرها: تصويرها: أن تكون المعاملة فيها مبادلة ربوي بربوي من جنسه، ومع أحدهما أن تكون المعاملة فيها مبادلة ربوي بربوي من جنسه، ومع أحدهما 
ا للربوي المضموم. بوي المنفرد مساويً ا للربوي المضموم.غيره، وكان الرِّ بوي المنفرد مساويً غيره، وكان الرِّ

كي الاتِّفاق على ذلك -كما  كي الاتِّفاق على ذلك -كما حكم الصورة الأولى، فلا تجوز؛ وقد حُ حكمها: حكمها: حكم الصورة الأولى، فلا تجوز؛ وقد حُ
سبق نقله في المسألة الأولى-.سبق نقله في المسألة الأولى-.

ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ٥)، «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» ()، «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٢: : ٣٥٠٣٥٠-٣٥١٣٥١).). ينظر: «المبسوط» (   (١)
ينظر: «معالم السنن» للخطابي (٣: : ٧١٧١)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ٩٤٩٤).). ينظر: «معالم السنن» للخطابي (   (٢)



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

١٠٥١٠٥

بوي المفرد إن كان  بوي المفرد إن كان أن الرِّ مأخـذ الحكم: مأخـذ الحكم: أن هـذا من ربا الفضل، ووجه ذلـك:أن هـذا من ربا الفضل، ووجه ذلـك: أن الرِّ
مَّ في جهة المضموم  بوي، وسـيكون ما ضُ بوي سيقابل الرِّ ا للمضموم؛ فإن الرِّ مَّ في جهة المضموم مسـاويً بوي، وسـيكون ما ضُ بوي سيقابل الرِّ ا للمضموم؛ فإن الرِّ مسـاويً

.(١) فاضلاًفاضلاً
بوي المضموم بوي المفرد أكثر من الرِّ بوي المضمومالصورة الثالثة: أن يكون الرِّ بوي المفرد أكثر من الرِّ الصورة الثالثة: أن يكون الرِّ

تصويرها: تصويرها: أن تكون المعاملة فيها مبادلة ربويٍّ بربويٍّ من جنسه، ومع أحدهما أن تكون المعاملة فيها مبادلة ربويٍّ بربويٍّ من جنسه، ومع أحدهما 
بوي المضمـوم، وهذه الصـورة هي محل وهذه الصـورة هي محل  بـوي المنفـرد أكثـر مـن الرِّ بوي المضمـوم، غيـره، وكان الرِّ بـوي المنفـرد أكثـر مـن الرِّ غيـره، وكان الرِّ

البحث في هذا المبحث.البحث في هذا المبحث.
ة أحوال، منها: ة أحوال، منها:ولها عدَّ ولها عدَّ

  ٌالأولـى: الأولـى: أن تكـون المبادلـة بيـن ربويٍّ وربـويٍّ من جنسـه، وكلاهمـا حاضرٌ أن تكـون المبادلـة بيـن ربويٍّ وربـويٍّ من جنسـه، وكلاهمـا حاضر
)، وهي التي تُراد عند الإطلاق.وهي التي تُراد عند الإطلاق. )، (=حالّ (=حالّ

 . لٌ .أن تكون المبادلة بين ربويٍّ وربويٍّ من جنسه، أحدهما مؤجَّ لٌ الثانية: الثانية: أن تكون المبادلة بين ربويٍّ وربويٍّ من جنسه، أحدهما مؤجَّ
 . لٌ .أن تكون المبادلة بين ربويٍّ وربويٍّ من غير جنسه، أحدهما مؤجَّ لٌ الثالثة: الثالثة: أن تكون المبادلة بين ربويٍّ وربويٍّ من غير جنسه، أحدهما مؤجَّ
 .أحدهما دين في ذمة طرف ثالث ، ، أحدهما دين في ذمة طرف ثالث.أن تكون المبادلة بين ربويٍّ وربويٍّ الرابعة: الرابعة: أن تكون المبادلة بين ربويٍّ وربويٍّ

دّ عجوةٍ ودرهم»  ى مسألة «مُ دّ عجوةٍ ودرهم» والأحوال الثلاثة الأخيرة ليس مما يدخل في مسمَّ ى مسألة «مُ والأحوال الثلاثة الأخيرة ليس مما يدخل في مسمَّ
يتها. بها بذلك، ولكنَّها أُلحقت بها في هذا المبحث لأهمِّ يتها.عند من لقَّ بها بذلك، ولكنَّها أُلحقت بها في هذا المبحث لأهمِّ عند من لقَّ

ا في الجهتين ا في الجهتينالمطلب الأول:حكم المعاملة إذا كان النقد حاضرً المطلب الأول:حكم المعاملة إذا كان النقد حاضرً
سيكون الكلام عن حكم مبادلة ربوي بربوي من جنسه، ومع أحدهما غيره؛ إذا سيكون الكلام عن حكم مبادلة ربوي بربوي من جنسه، ومع أحدهما غيره؛ إذا 

ا. بوي المضموم، وكان كلاهما حاضرً بوي المنفرد أكثر من الرِّ ا.كان الرِّ بوي المضموم، وكان كلاهما حاضرً بوي المنفرد أكثر من الرِّ كان الرِّ
ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ٥)، «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» ()، «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٢: : ٣٥٠٣٥٠-٣٥١٣٥١).). ينظر: «المبسوط» (   (١)



١٠٦١٠٦

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

؛ بذهب، والثمن والمثمن حاضران  ؛ بذهب، والثمن والمثمن حاضران ومثالـه: مبادلة خاتم ذهبٍ معه حجرٌ كريمٌ ومثالـه: مبادلة خاتم ذهبٍ معه حجرٌ كريمٌ
مجلس العقد.مجلس العقد.

وذلك في النقاط الآتية:وذلك في النقاط الآتية:
جوة ودرهم»، وتحرير مورد الخلاف دِّ عَ : مراتب الربويِّ المضموم في «مُ جوة ودرهم»، وتحرير مورد الخلافأولاً دِّ عَ : مراتب الربويِّ المضموم في «مُ أولاً

ة مراتب: ة مراتب:مقدار الربوي المضموم له أثرٌ في الحكم، ويمكن القول بأنه على عدَّ مقدار الربوي المضموم له أثرٌ في الحكم، ويمكن القول بأنه على عدَّ
 ، ا، لا يؤثر في كيلٍ ولا وزنٍ بوي المضموم مستهلَكً ،  أن يكون الرِّ ا، لا يؤثر في كيلٍ ولا وزنٍ بوي المضموم مستهلَكً المرتبة الأولى:المرتبة الأولى: أن يكون الرِّ

ا(١). باع منفردً ا، وهو: ألا يُ اوزاد بعضهم قيدً باع منفردً ا، وهو: ألا يُ وزاد بعضهم قيدً
فهذا جائزٌ عند المذاهب الأربعةفهذا جائزٌ عند المذاهب الأربعة(٢)، ووجود هذا كعدمه؛ فهذا يجوز بيعه بربويٍّ ، ووجود هذا كعدمه؛ فهذا يجوز بيعه بربويٍّ 
؛ لأنه لا يقصد بالمعاوضة،  لاً ؤجَّ ؛ لأنه لا يقصد بالمعاوضة، من جنسه أو غير جنسه، وسواء كان الثمن حالاă أو مُ لاً ؤجَّ من جنسه أو غير جنسه، وسواء كان الثمن حالاă أو مُ

قابل بشيء من الثمن. قابل بشيء من الثمن.ولا يُ ولا يُ
موه بالذهب بالذهب(٣)، وبيع الملح في الشـيرج ، وبيع الملح في الشـيرج  موه بالذهب بالذهببيع دار سـقفها مُ ومثَّلوا لهومثَّلوا له بـ: بـ: بيع دار سـقفها مُ
زة أو  زة أو ، والثياب المطرَّ والخبز والجبن بالملحوالخبز والجبن بالملح(٤)، وحبات الشعير في الحنطة بالشعير، وحبات الشعير في الحنطة بالشعير(٥)، والثياب المطرَّ

.(٦) ل بعرضها على النار شيءٌ ة التي لا يتحصَّ ل بعرضها على النار شيءٌالمموهة بالذهب أو الفضَّ ة التي لا يتحصَّ المموهة بالذهب أو الفضَّ
اف القناع» (٣: : ٢٦١٢٦١).). كما جاء في «كشَّ اف القناع» (  كما جاء في «كشَّ  (١)

ينظر: «تبيين الحقائق» (٤: : ١٤١١٤١)، «الشرح الكبير» للدرير ()، «الشرح الكبير» للدرير (٣: : ٣٩٣٩-٤٠٤٠)، «أسنى المطالب» )، «أسنى المطالب»  ينظر: «تبيين الحقائق» (   (٢)
اف القناع» (٨: : ٢٩٢٩).). اف القناع» ()، «كشَّ (٢: : ٢٦٢٦)، «كشَّ

ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ١٢١٢)، «الشـرح الكبير» لابن الدرير ()، «الشـرح الكبير» لابن الدرير (٣: : ٣٩٣٩)، «أسنى المطالب مع )، «أسنى المطالب مع  ينظر: «المبسوط» (   (٣)
حاشية الرملي» (حاشية الرملي» (٢: : ٢٦٢٦)، «نهاية المحتاج» ()، «نهاية المحتاج» (٣: : ٤٤٠٤٤٠)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ٩٦٩٦).).

هب؛ بحيث لو عُرض  هب، وليس فيه شيء من الذَّ هب؛ بحيث لو عُرض  هو ما اكتسب لون الذَّ هب، وليس فيه شيء من الذَّ هب: هو ما اكتسب لون الذَّ ه بالذَّ والمموَّ هب:  ه بالذَّ والمموَّ  
اف القناع» (١: : ٥١٥١).). اف القناع» ()، «كشَّ على النَّار لا يُتحصل منه شيء. ينظر: «المبسوط» (على النَّار لا يُتحصل منه شيء. ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ١٢١٢)، «كشَّ

اف القناع» (٨: : ٢٩٢٩).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «المغني» (٦: : ٩٧٩٧)، «كشَّ ينظر: «المغني» (   (٤)
اف القناع» (٨: : ٢٩٢٩).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «نهاية المحتاج» (٣: : ٤٤٠٤٤٠)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ٩٧٩٧)، «كشَّ ينظر: «نهاية المحتاج» (   (٥)

ينظـر: «المبسـوط» (١٤١٤: : ١٢١٢)، «الشـرح الكبير» للدريـر ()، «الشـرح الكبير» للدريـر (٣: : ٣٩٣٩-٤٠٤٠) ومثله: السـيف) ومثله: السـيف ينظـر: «المبسـوط» (   (٦)= = 
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١٠٧١٠٧

ونفـى ابن قدامـة ونفـى ابن قدامـة  علمه بالخـلاف في المثالين الأوليـن، فقال: «فصل:  علمه بالخـلاف في المثالين الأوليـن، فقال: «فصل: 
با بغير جنسـه، ومعـه من جنس ما بيع به، إلا أنـه غير مقصود، كدارٍ كدارٍ  با بغير جنسـه، ومعـه من جنس ما بيع به، إلا أنـه غير مقصود، وإن بـاع ما فيه الرِّ وإن بـاع ما فيه الرِّ

ا. موهٍ سقفها بالذهب؛ جاز، لا أعلم فيه خلافً ا.مُ موهٍ سقفها بالذهب؛ جاز، لا أعلم فيه خلافً مُ
؛ جاز؛ لأن ؛ لأن  قْف كلِّ واحدةٍ منها بذهبٍ أو فضةٍ ه سَ ا بدارٍ مموَّ ؛ جازوكذلك لو باع دارً قْف كلِّ واحدةٍ منها بذهبٍ أو فضةٍ ه سَ ا بدارٍ مموَّ وكذلك لو باع دارً

با غير مقصود بالبيع، فوجوده كعدمه». با غير مقصود بالبيع، فوجوده كعدمه».ما فيه الرِّ ما فيه الرِّ
ا  ـا: «لو كانت الشـاة محلوبة اللبن، جـاز بيعها بمثلهـا وباللبن وجهً ا وقـال أيضً ـا: «لو كانت الشـاة محلوبة اللبن، جـاز بيعها بمثلهـا وباللبن وجهً وقـال أيضً
ج والخبز  يرَ ج والخبز فأشبه الملح في الشَّ يرَ ا؛ لأن اللبن لا أثر له، ولا يقابله شيء من الثمن، فأشبه الملح في الشَّ ا؛ لأن اللبن لا أثر له، ولا يقابله شيء من الثمن، واحدً واحدً

ا»(١). ا خلافً اوالجبن، وحبات الشعير في الحنطة، ولا نعلم فيه أيضً ا خلافً والجبن، وحبات الشعير في الحنطة، ولا نعلم فيه أيضً
ونقل ابن رجب ونقل ابن رجب  الاتِّفاق على جواز هذه الحالة الاتِّفاق على جواز هذه الحالة(٢)، ومع ذلك فإنه يوجد ، ومع ذلك فإنه يوجد 

خلافٌ محفوظٌ في بعض صور هذه الحالةخلافٌ محفوظٌ في بعض صور هذه الحالة(٣).
ا؛ إلا أنه غير مسـتهلكٍ  ا؛ إلا أنه غير مسـتهلكٍ  يسـيرً بـوي المضموم: [١] يسـيرً بـوي المضموم:  أن يكون الرِّ المرتبـة الثانيـة:المرتبـة الثانيـة: أن يكون الرِّ

. . ولا يُقصد عادةً [٢] ولا يُقصد عادةً

ل منه شيء. المحلى والمصحف المحلى إذا لم يتحصَّ ل منه شيء.=  المحلى والمصحف المحلى إذا لم يتحصَّ  =
ينظر: «المغني» (٤: : ٣٠٣٠).). ينظر: «المغني» (   (١)

ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٢: : ٣٥٧٣٥٧) ط. ركائز.) ط. ركائز. ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (   (٢)
هب المسـتهلَك في  كي الخلاف فيها: ما ذكره بعض المالكية من أن الذَّ فمن الصور التي حُ هب المسـتهلَك في   كي الخلاف فيها: ما ذكره بعض المالكية من أن الذَّ فمن الصور التي حُ  (٣)
الثياب بحيث لو أحرقتْ لم يخرج منها شيء؛ لا يجوز بيعها بالذهب، بل حكى الونشريسي الثياب بحيث لو أحرقتْ لم يخرج منها شيء؛ لا يجوز بيعها بالذهب، بل حكى الونشريسي 
رها تحت قاعدة «الصور الخالية من  كَ رها تحت قاعدة «الصور الخالية من ) أنه المشهور، وذَ كَ في «إيضاح المسالك» (قاعدة: في «إيضاح المسالك» (قاعدة: ٦٦٦٦) أنه المشهور، وذَ

المعنى، هل تعتبر أم لا؟». وينظر: «الشرح الكبير» للدردير (المعنى، هل تعتبر أم لا؟». وينظر: «الشرح الكبير» للدردير (٣: : ٣٩٣٩)،)،
وكذلك بيع النحل بالعسـل؛ فالمالكية يجيزونه بشـرط أن لا عسل في النحل، مع أن العسل  وكذلك بيع النحل بالعسـل؛ فالمالكية يجيزونه بشـرط أن لا عسل في النحل، مع أن العسل    
ا. ينظـر: «قواعـد المقـري» (قاعـدة: ١٣٠١٣٠)، «إيضاح )، «إيضاح  ăا. ينظـر: «قواعـد المقـري» (قاعـدة: الـذي سـيكون فـي النحل قليلٌ جـد ăالـذي سـيكون فـي النحل قليلٌ جـد

المسالك» (قاعدة: المسالك» (قاعدة: ٥٥٥٥).).



١٠٨١٠٨

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ـة بأحدهمـا(١)، والثياب ، والثياب  حلَّى بالذهـب والفضَّ ـة بأحدهمـا بيـع السـيف المُ حلَّى بالذهـب والفضَّ ومثَّلـوه لـه بـ:ومثَّلـوه لـه بـ: بيـع السـيف المُ
ل بعرضهـا على النار  ة بأحدهمـا؛ إن كان يتحصَّ زة أو الممـوه بالذهب والفضَّ ل بعرضهـا على النار المطـرَّ ة بأحدهمـا؛ إن كان يتحصَّ زة أو الممـوه بالذهب والفضَّ المطـرَّ
(٢)، وبيع جوهر معه ذهب أو فضة بجنسه، وبيع جوهر معه ذهب أو فضة بجنسه(٣)، وبيع النقود المغشوشة بجنسها، وبيع النقود المغشوشة بجنسها(٤)، ،  شـيءٌشـيءٌ
وبيع نخلة عليها تمر بتمروبيع نخلة عليها تمر بتمر(٥)، وبيع حيوان ذي لبن بلبن، أو ذي صوف بصوف، وبيع حيوان ذي لبن بلبن، أو ذي صوف بصوف(٦)، وبيع ، وبيع 

نو￯ تمر بتمر فيه نو￯نو￯ تمر بتمر فيه نو￯(٧)، وبيع العسل قبل تصفيته من الشمع بعسل، وبيع العسل قبل تصفيته من الشمع بعسل(٨).
د الخلاف عنـد أهل العلم -من حيـث الأصل-، إلا أن  رِ وْ د الخلاف عنـد أهل العلم -من حيـث الأصل-، إلا أن وهـذه الحالـة من مَ رِ وْ وهـذه الحالـة من مَ
الخـلاف فيها دون الخلاف في المرتبة الثالثة، ولذا فإن من الفقهاء من اسـتثنى بعض الخـلاف فيها دون الخلاف في المرتبة الثالثة، ولذا فإن من الفقهاء من اسـتثنى بعض 

صورها من حكم المسألة. صورها من حكم المسألة. [وسيأتي الكلام عن هذه الحالة في عنصر مستقل بعد عرض الخلاف][وسيأتي الكلام عن هذه الحالة في عنصر مستقل بعد عرض الخلاف].
بوي فيها غير  بوي فيها غير  مـن أن المعاملـة إذا كان الرِّ تنبيـه: تنبيـه: مـا حكاه بعض المعاصرينمـا حكاه بعض المعاصرين(٩) مـن أن المعاملـة إذا كان الرِّ
ينظر: «المبسـوط» (١٤١٤: : ١٢١٢)، «الشـرح الكبير» لابن الدرير ()، «الشـرح الكبير» لابن الدرير (٣: : ٣٩٣٩)، «تكملة المجموع» )، «تكملة المجموع»  ينظر: «المبسـوط» (   (١)

(١٠١٠: : ٣٣٧٣٣٧)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ٩٦٩٦).).
ينظر: «المبسوط» (ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ١٢١٢)، «الشرح الكبير» للدرير ()، «الشرح الكبير» للدرير (٣: : ٣٩٣٩-٤٠٤٠) ومثله: المصحف المحلى.) ومثله: المصحف المحلى.  (٢)

سوقي» (٣: : ٤٠٤٠-٤١٤١)، «تكملة المجموع» ()، «تكملة المجموع» (١٠١٠: : ٣٣٧٣٣٧).). ينظر: «حاشية الدُّ سوقي» (  ينظر: «حاشية الدُّ  (٣)
ينظـر: «المبسـوط» (١٤١٤: : ١١١١)، «الهدايـة» ()، «الهدايـة» (٣: : ٨٤٨٤) «أسـنى المطالـب» () «أسـنى المطالـب» (٢: : ٢٥٢٥)، «نهايـة )، «نهايـة  ينظـر: «المبسـوط» (   (٤)

اف القناع» (٨: : ٣١٣١).). اف القناع» ()، «كشَّ المحتاج» (المحتاج» (٣: : ٤٤٢٤٤٢)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ٩٧٩٧)، «كشَّ
إلا أنَّ بعض الحنفية اسـتثنوا النقود المغشوشـة من المسألة؛ فلم يصححوها على الاعتبار،  إلا أنَّ بعض الحنفية اسـتثنوا النقود المغشوشـة من المسألة؛ فلم يصححوها على الاعتبار،    

بل منعوا ذلك؛ وعللوه بأنها أعز الأموال، فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا.بل منعوا ذلك؛ وعللوه بأنها أعز الأموال، فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا.
ـاف القناع» (٨: : ٣٠٣٠)، «شـرح )، «شـرح  ـاف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «بدائع الصنائع» (٥: : ١٩١١٩١)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ٩٦٩٦)، «كشَّ ينظر: «بدائع الصنائع» (   (٥)

المنتهى» (المنتهى» (٢: : ٧٠٧٠).).
اف القناع» (٨: : ٣٠٣٠).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «بدائع الصنائع» (٥: : ١٩١١٩١)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ٩٦٩٦)، «كشَّ ينظر: «بدائع الصنائع» (   (٦)

ينظر: «شرح المنتهى» (٢: : ٦٩٦٩)، «غاية المنتهى مع المطالب» ()، «غاية المنتهى مع المطالب» (٣: : ١٦٦١٦٦).). ينظر: «شرح المنتهى» (   (٧)
ينظر: «المغني» (٦: : ٩٦٩٦).). ينظر: «المغني» (   (٨)

ينظر: ينظر: «موسـوعة الإجماع» («موسـوعة الإجماع» (٤: : ٦٩٦٩ وما بعدها)، «بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة» د. أسامة  وما بعدها)، «بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة» د. أسامة   (٩)
مراني (ص٩)، وغيرها.)، وغيرها. لَبة في المعاملات» أ.د. عبد الله العُ مراني (ص)، «الغَ لَبة في المعاملات» أ.د. عبد الله العُ حم (١: : ٤٤٠٤٤٠)، «الغَ حم (اللاَّ اللاَّ
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ا؛ أن هذا جائـز باتِّفاق الفقهاء -في الجملـة-، وأن الخلاف في  ا؛ أن هذا جائـز باتِّفاق الفقهاء -في الجملـة-، وأن الخلاف في مقصـودٍ، وكان يسـيرً مقصـودٍ، وكان يسـيرً
يمه  ا على حكاية ابن قدامة السالفة، وتَعمِ يمه مقدار اليُسر الذي يُتسامح فيه؛ وذلك اعتمادً ا على حكاية ابن قدامة السالفة، وتَعمِ مقدار اليُسر الذي يُتسامح فيه؛ وذلك اعتمادً
ق الخلاف في بعض صورها، كما حكاه  ز؛ لتحقُّ ق الخلاف في بعض صورها، كما حكاه علـى هـذه الحالة = فهذا فيه نوع تجوُّ ز؛ لتحقُّ علـى هـذه الحالة = فهذا فيه نوع تجوُّ

ابن قدامة نفسهابن قدامة نفسه(١)، فالأصل أن الخلاف في المسألة يشمل هذه الحالة.، فالأصل أن الخلاف في المسألة يشمل هذه الحالة.
ا، أو  بوي المضموم ليس يسـيرً ا، أو  أن يكون الرِّ بوي المضموم ليس يسـيرً المرتبـة الثالثـة:المرتبـة الثالثـة: ما عدا ذلك؛ بــ ما عدا ذلك؛ بــ[١] أن يكون الرِّ

ا ولكنَّه مقصودٌ من المعاملة. بوي يسيرً ا ولكنَّه مقصودٌ من المعاملة. يكون الرِّ بوي يسيرً [٢] يكون الرِّ

ه الأنظار في بحث المسألة. ه الأنظار في بحث المسألةفهذا هو المحل الذي المشهور إليه تتوجَّ فهذا هو المحل الذي المشهور إليه تتوجَّ
ا: الأقوال في المسألة ا: الأقوال في المسألةثانيً ثانيً

بوي  بوي محـل الإشـكال في هـذه المسـألة هو: عـدم تحقق التسـاوي في بيـع الرِّ محـل الإشـكال في هـذه المسـألة هو: عـدم تحقق التسـاوي في بيـع الرِّ
 « دّ عجوةٍ » بجنسـه، و«الجهل بالتسـاوي؛ كالعلم بالتفاضل في الحكم»، فهل مسألة «مُ دّ عجوةٍ بجنسـه، و«الجهل بالتسـاوي؛ كالعلم بالتفاضل في الحكم»، فهل مسألة «مُ

مستثناةٌ من هذه القاعدة أم لا؟مستثناةٌ من هذه القاعدة أم لا؟
وقبـل حكايـة الأقوال؛ ينبغـي أن يُعلم أنـه إذاوقبـل حكايـة الأقوال؛ ينبغـي أن يُعلم أنـه إذا قُصد بالمعاملـة قُصد بالمعاملـة الحيلةالحيلة على بيع  على بيع 

(٢)؛ فهذا لا يجوز.؛ فهذا لا يجوز. بوي بجنسه متفاضلاً بوي بجنسه متفاضلاًالرِّ الرِّ

ينظر: «المغني» (٤: : ٣٠٣٠).). ينظر: «المغني» (   (١)
والأظهر أن حكاية الاتِّفاق من ابن قدامة ليست متعلقة بمسألة الفصل، وهي «بيع ما فيه الربا  أن حكاية الاتِّفاق من ابن قدامة ليست متعلقة بمسألة الفصل، وهي «بيع ما فيه الربا  والأظهر   
بغير جنسـه، ومعه من جنس ما بيع به، إلا أنه غير مقصود»، بل هذه الحكاية متعلقة بمسـألة بغير جنسـه، ومعه من جنس ما بيع به، إلا أنه غير مقصود»، بل هذه الحكاية متعلقة بمسـألة 
محـددة وهي «بيع الدار المموه سـقفها بذهب، بذهب» فقط؛ لأن ابن قدامة نفسـه بعد هذا محـددة وهي «بيع الدار المموه سـقفها بذهب، بذهب» فقط؛ لأن ابن قدامة نفسـه بعد هذا 
النقـل حكـى الخلاف في فروع كثيرة مندرجة في مسـألة الفصل؛ كبيع شـاة ذات لبن بلبن، النقـل حكـى الخلاف في فروع كثيرة مندرجة في مسـألة الفصل؛ كبيع شـاة ذات لبن بلبن، 

وعليها صوف بصوف، وبيع نخلة عليها تمر بتمر.وعليها صوف بصوف، وبيع نخلة عليها تمر بتمر.
ومما يدلّ على ذلك: أن الخلاف في أصل المسألة -لا الدار المموه سقفها- حكاه ابن تيمية  أن الخلاف في أصل المسألة -لا الدار المموه سقفها- حكاه ابن تيمية  ومما يدلّ على ذلك:   
بوي كبيع شاة ذات صوف أو  ا: «وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الرِّ بوي كبيع شاة ذات صوف أو أيضً ا: «وأما إن كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الرِّ أيضً

.(.(٢٩٢٩: : ٢٨٢٨) «￯لبن بصوف أو لبن: فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز». «مجموع الفتاو) «￯لبن بصوف أو لبن: فأشهر الروايتين عن أحمد الجواز». «مجموع الفتاو
مراني (ص٩).). لَبة في المعاملات: مفهومها، حالاتها، معاييرها». أ.د. عبد الله العُ ينظر: «الغَ مراني (ص  لَبة في المعاملات: مفهومها، حالاتها، معاييرها». أ.د. عبد الله العُ ينظر: «الغَ  (٢)



١١٠١١٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

بـوي بجنسـه  بـوي بجنسـه : «إذا كان المقصـود بيـع الرِّ قـال أبو العبَّـاس ابن تيميـة قـال أبو العبَّـاس ابن تيميـة : «إذا كان المقصـود بيـع الرِّ
؛ كمن يبيع ألفـي درهم بألف درهم فـي منديل، أو  ، وقـد أُدخل الغير حيلـةً ؛ كمن يبيع ألفـي درهم بألف درهم فـي منديل، أو متفاضـلاً ، وقـد أُدخل الغير حيلـةً متفاضـلاً

قفيزي حنطة بقفيز في زنبيل: قفيزي حنطة بقفيز في زنبيل: فهذا لا ريب في تحريمهفهذا لا ريب في تحريمه»(١).
والخـلاف فـي هـذا من جنـس الخلاف فـي جواز الحيـلوالخـلاف فـي هـذا من جنـس الخلاف فـي جواز الحيـل(٢)، فقـد رخص في ، فقـد رخص في 
التحيّل في المسألة مع الكراهة: بعض الحنفيةالتحيّل في المسألة مع الكراهة: بعض الحنفية(٣) والشافعية والشافعية(٤)، ولكنَّه خلاف ضعيف.، ولكنَّه خلاف ضعيف.
ـد بن الحسـن  عن الحيلـة في هذه المسـألة،  عن الحيلـة في هذه المسـألة،  ـئل الإمام محمَّ ـد بن الحسـن ولكـن سُ ـئل الإمام محمَّ ولكـن سُ

د: كيف تجده في قلبك؟ قال: مثل الجبل»(٥). د: كيف تجده في قلبك؟ قال: مثل الجبل»فـ«قيل لمحمَّ فـ«قيل لمحمَّ
هذا؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين في الجملة:هذا؛ وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين في الجملة:

القـول الأول:القـول الأول: المنع من هـذه المعاملة، وهو مذهب الجمهور من: المالكية المنع من هـذه المعاملة، وهو مذهب الجمهور من: المالكية(٦)، ، 
والشافعيةوالشافعية(٧)، والحنابلة، والحنابلة(٨).

«مجموع الفتاو￯» (٢٩٢٩: : ٤٦٥٤٦٥). ولكنه نقل الخلاف في: (). ولكنه نقل الخلاف في: (٢٩٢٩: : ٢٧٢٧-٢٨٢٨)، ()، (٢٩٢٩: : ٤٦١٤٦١).).  ) «￯مجموع الفتاو»  (١)
حكـى بعضهم اتِّفاق الفقهاء علـى المنع من ذلك-في الجملة-، وهـذا محل تأمل؛ لثبوت  حكـى بعضهم اتِّفاق الفقهاء علـى المنع من ذلك-في الجملة-، وهـذا محل تأمل؛ لثبوت    (٢)
مراني  لَبة في المعاملات: مفهومها، حالاتها، معاييرها» أ.د. عبد الله العُ مراني الخلاف. ينظر: «الغَ لَبة في المعاملات: مفهومها، حالاتها، معاييرها» أ.د. عبد الله العُ الخلاف. ينظر: «الغَ

(ص(ص٩).).
ينظر: «شرح فتح القدير» (٧: : ١٤٨١٤٨)، «حاشية ابن عابدين» ()، «حاشية ابن عابدين» (٥: : ٢٦٥٢٦٥).). ينظر: «شرح فتح القدير» (   (٣)

خلِّصة من صور الربا بسـائر أنواعه،  خلِّصة من صور الربا بسـائر أنواعه، )، وقال: «وتكره الحيلة المُ «نهايـة المحتاج» (٣: : ٤٤٤٤٤٤)، وقال: «وتكره الحيلة المُ «نهايـة المحتاج» (   (٤)
ها بعضهم بالتخلُّص من ربا الفضل». ها بعضهم بالتخلُّص من ربا الفضل».وإن خصّ وإن خصّ

ينظر: «شرح فتح القدير» (٧: : ١٤٨١٤٨).). ينظر: «شرح فتح القدير» (   (٥)
ينظـر: «بدايـة المجتهـد» (٣: : ٢١٢٢١٢)، «القوانيـن الفقهيـة» (ص)، «القوانيـن الفقهيـة» (ص٤٢٥٤٢٥)، «مواهـب الجليل» )، «مواهـب الجليل»  ينظـر: «بدايـة المجتهـد» (   (٦)

(٤: : ٣١٣٣١٣)، «شرح مختصر خليل» للخرشي ()، «شرح مختصر خليل» للخرشي (٥: : ٤٠٤٠-٤١٤١).).
ينظـر: «روضة الطَّالِبين» (٣: : ٣٨٦٣٨٦-٣٨٨٣٨٨)، «مغني المحتاج» ()، «مغني المحتاج» (٢: : ٣٧٣٣٧٣)، «نهاية المحتاج» )، «نهاية المحتاج»  ينظـر: «روضة الطَّالِبين» (   (٧)

.(.(٣: : ٤٣٩٤٣٩)
ينظر: «الإنصاف» (٥: : ٣٣٣٣»، «الإقناع مع شـرحه» (»، «الإقناع مع شـرحه» (٣: : ٢٦٠٢٦٠)، «منتهى الإرادات مع شرحه» )، «منتهى الإرادات مع شرحه»  ينظر: «الإنصاف» (   (٨)

.(.(٣: : ٢٥٧٢٥٧)
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بوي  باع الرِّ با بينهما، أو: يُ بوي  فلا بد من بيع هذا الخليـط بمالٍ لا يجري الرِّ باع الرِّ با بينهما، أو: يُ وعليـه:وعليـه: فلا بد من بيع هذا الخليـط بمالٍ لا يجري الرِّ
بوي في صفقة  بوي بالرِّ باع غير الرِّ بوي في صفقة واحدة مع الحلول والتقابض، ويُ بوي في صفقة بالرِّ بوي بالرِّ باع غير الرِّ بوي في صفقة واحدة مع الحلول والتقابض، ويُ بالرِّ

.￯أخر.￯أخر
بوي المقرون  بوي المفرد أكثر من الرِّ بوي المقرون  أن يكون الرِّ بوي المفرد أكثر من الرِّ القول الثاني:القول الثاني: الجواز؛  الجواز؛ بشرط:بشرط: أن يكون الرِّ
بغيره، بغيره، أوأو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه. وهو مذهب الحنفية يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه. وهو مذهب الحنفية(١)، ورواية عن ، ورواية عن 

أحمدأحمد(٢).
وقريبٌ منه: اختيار ابن تيميةوقريبٌ منه: اختيار ابن تيمية(٣) وابن القيم وابن القيم(٤) ، إلا أن ابن تيمية يشترط ، إلا أن ابن تيمية يشترط 
. وأما الحنفيـة فلا يعتبرون  بـوي متفاضلاً بوي بالرِّ . وأما الحنفيـة فلا يعتبرون ألا يكـون المقصـود هو مبادلـة الرِّ بـوي متفاضلاً بوي بالرِّ ألا يكـون المقصـود هو مبادلـة الرِّ

القصد من المعاملة.القصد من المعاملة.
واشترط الحنفية:واشترط الحنفية: مراعاة شروط الصرف فيما يُشترط فيه الصرف: من الحلول  مراعاة شروط الصرف فيما يُشترط فيه الصرف: من الحلول 
دَ الصرف، وهل  دَ الصرف، وهل والقبض قبل التفرق، وانعدام الخيار. وإذا فات شيء من الشروط فَسَ والقبض قبل التفرق، وانعدام الخيار. وإذا فات شيء من الشروط فَسَ

. .. فالمعاملة عندهم مركبةٌ من بيعٍ وصرفٍ يفسد البيع؟ فيه تفصيل عندهميفسد البيع؟ فيه تفصيل عندهم(٥). فالمعاملة عندهم مركبةٌ من بيعٍ وصرفٍ
ا؛ يدلّ على ذلك: حكايتهم أن  ا؛ يدلّ على ذلك: حكايتهم أن والأظهر أن الحنابلة يشـترطون هذا الشرط أيضً والأظهر أن الحنابلة يشـترطون هذا الشرط أيضً
ا فهم يعللون الرواية الثانية [الجواز][الجواز] بأن ذلك  بأن ذلك من من  ا فهم يعللون الرواية الثانية ، وأيضً هـذه الرواية كقول أبي حنيفةهـذه الرواية كقول أبي حنيفة(٦)، وأيضً
«حاشـية  «حاشـية )،   ،(١٩٥١٩٥  ، ،٥: : ١٩١١٩١) نائـع»  الصَّ «بدائـع   ،() نائـع»  الصَّ «بدائـع   ،(١١١١-١٢١٢  ، ،١٤١٤: : ٥) «المبسـوط»  ينظـر:   ) «المبسـوط»  ينظـر:   (١)

ابن عابدين» (ابن عابدين» (٥: : ٢٦٤٢٦٤-٢٦٥٢٦٥).).
«المغنـي» (٦: : ٩٣٩٣)، «الفـروع» ()، «الفـروع» (٦: : ٣٠٦٣٠٦)، «تقرير القواعـد» ()، «تقرير القواعـد» (٢: : ٣٥٣٣٥٣-٣٥٤٣٥٤) ط. ركائز، ) ط. ركائز،  «المغنـي» (   (٢)
«الإنصـاف» («الإنصـاف» (٥: : ٣٣٣٣). وجعل ابن تيمية هذه الرواية عن الإمام كقول أبي حنيفة، وأنه لا أثر ). وجعل ابن تيمية هذه الرواية عن الإمام كقول أبي حنيفة، وأنه لا أثر 

.(.(٢٩٢٩: : ٤٥٧٤٥٧) «￯للقصد. ينظر: «مجموع الفتاو) «￯للقصد. ينظر: «مجموع الفتاو
.(.(٢٩٢٩: : ٤٥٢٤٥٢) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  ) «￯ينظر: «مجموع الفتاو ينظر: «إعلام الموقعين» (٦: : ٤٠٢٤٠٢).).(٣)  ينظر: «إعلام الموقعين» (   (٤)

الحقائـق»  «تبييـن  الحقائـق» )،  «تبييـن   ،(٢١٧٢١٧  ، ،٥: : ١٩٥١٩٥) نائـع»  الصَّ «بدائـع   ،() نائـع»  الصَّ «بدائـع   ،(١٤١٤: : ٥) «المبسـوط»  ينظـر:   ) «المبسـوط»  ينظـر:   (٥)
.(.(٤: : ١٣٧١٣٧)

.(.(٢٩٢٩: : ٤٥٧٤٥٧) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  ) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  (٦)
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بـاب توزيع الأفـراد على الأفـراد، وهذا تخليـص للمعاملة من ربا الفضـل، فبقي ربا بـاب توزيع الأفـراد على الأفـراد، وهذا تخليـص للمعاملة من ربا الفضـل، فبقي ربا 
النساء، فلابد من اشترط الحلول لكيلا تقع المعاملة فيه، وهو أعظم من ربا الفضل.النساء، فلابد من اشترط الحلول لكيلا تقع المعاملة فيه، وهو أعظم من ربا الفضل.

ولعـل عـدم التصريح بهذا لوضوحـه، ولأن هذه الرواية ليسـت هي المذهب، ولعـل عـدم التصريح بهذا لوضوحـه، ولأن هذه الرواية ليسـت هي المذهب، 
والكلام فيها قليل، فلابد من فهمها بما لا يخالف أصول الباب.والكلام فيها قليل، فلابد من فهمها بما لا يخالف أصول الباب.

، حيث جاء فـي قراره: ، حيث جاء فـي قراره:  وهـذا القـول هو وهـذا القـول هو قـرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّقـرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّ
«تجـوز المبادلة بين مقدارٍ مـن الذهب ومقدارٍ آخر أقل منـه مضموم إليه جنس آخر، «تجـوز المبادلة بين مقدارٍ مـن الذهب ومقدارٍ آخر أقل منـه مضموم إليه جنس آخر، 
وذلـك على اعتبـار أن الزيادة فـي أحد العوضيـن مقابلة بالجنس الآخـر في العوض وذلـك على اعتبـار أن الزيادة فـي أحد العوضيـن مقابلة بالجنس الآخـر في العوض 

الثاني»الثاني»(١).
ومسلكهم في التخلُّص من التفاضل:ومسلكهم في التخلُّص من التفاضل:

ـدّ عجوةٍ ودرهم بدرهم]؛ ؛  ـدّ عجوةٍ ودرهم بدرهم][=مُ بوي المقرون بغيره) [=مُ بوي مقابل الرِّ : فـي صورة (الرِّ بوي المقرون بغيره) أولاً بوي مقابل الرِّ : فـي صورة (الرِّ أولاً
بـوي المقرون بغيره؛ لكي يكـون ما زاد من  بـوي المفرد أكثر من الرِّ بـوي المقرون بغيره؛ لكي يكـون ما زاد من اشـتراط كـون الرِّ بـوي المفرد أكثر من الرِّ اشـتراط كـون الرِّ
بوي  ق التفاضل فـي مبادلة الرِّ بـوي المقرون؛ فلا يتحقَّ بـوي المفـرد مقابِلاً لغير الرِّ بوي الرِّ ق التفاضل فـي مبادلة الرِّ بـوي المقرون؛ فلا يتحقَّ بـوي المفـرد مقابِلاً لغير الرِّ الرِّ
؛ للتَّفاضل(٢). ا له فباطلٌ بوي المفرد أقلّ من المقرون أو مساويً ؛ للتَّفاضلبالربوي. وأما إذا كان الرِّ ا له فباطلٌ بوي المفرد أقلّ من المقرون أو مساويً بالربوي. وأما إذا كان الرِّ
دّ عجوةٍ  دّ عجوةٍ [=مُ بوي المقرون بغيره) [=مُ بوي المقرون بغيره مقابل الرِّ بوي المقرون بغيره)ثانيًا: في صورة (الرِّ بوي المقرون بغيره مقابل الرِّ ثانيًا: في صورة (الرِّ
بوي في  بوي في الطـرف الأول مقابل غير الرِّ ر جعل الرِّ قـدّ بوي في أن يُ بوي في الطـرف الأول مقابل غير الرِّ ر جعل الرِّ قـدّ ـدّ عجـوةٍ ودرهم]؛ ؛ أن يُ ـدّ عجـوةٍ ودرهم]ودرهـم بمُ ودرهـم بمُ
بوي  ر أنه في مقابل غير الرِّ قدّ بوي الذي فـي الطرف الثاني يُ بوي الطـرف الثاني، وهكذا الرِّ ر أنه في مقابل غير الرِّ قدّ بوي الذي فـي الطرف الثاني يُ الطـرف الثاني، وهكذا الرِّ

في الطرف الأول.في الطرف الأول.

قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي بشـأن «تجـارة الذهب، الحلـول الشـرعية لاجتماع  قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي بشـأن «تجـارة الذهب، الحلـول الشـرعية لاجتماع    (١)
الصرف والحوالة» رقم (الصرف والحوالة» رقم (٨٤٨٤)، في دورته التاسعة في أبو ظبي )، في دورته التاسعة في أبو ظبي ١٤١٥١٤١٥ه.ه.

ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ٥)، «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» ()، «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٢: : ٣٥٠٣٥٠-٣٥١٣٥١) ط. ركائز.) ط. ركائز. ينظر: «المبسوط» (   (٢)
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واشترط بعض الحنابلة: التساوي بين الربويين؛ جعلاً لكل جنس مقابلة جنسه، واشترط بعض الحنابلة: التساوي بين الربويين؛ جعلاً لكل جنس مقابلة جنسه، 
قال الحافظ ابن رجب قال الحافظ ابن رجب : «وهو أولى.. لا سيما مع اختلافهما في القيمة»: «وهو أولى.. لا سيما مع اختلافهما في القيمة»(١).

ا: أدلة الأقوال ا: أدلة الأقوالثالثً ثالثً

أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:
ـولُ اللهِ  سُ يَ رَ ـولُ اللهِ  أنـه قـال: أُتِـ سُ يَ رَ الدليـل الأول:الدليـل الأول: حديـث فضالـة بـن عبيـد  حديـث فضالـة بـن عبيـد  أنـه قـال: أُتِـ
رَ  أَمَ ، فَ بَـاعُ انِمِ تُ غَ مَ ـنَ الْ ـيَ مِ هِ ، وَ ـبٌ هَ ذَ زٌ وَ رَ ـا خَ ةٍ فِيهَ ـلادَ يْبَـرَ بِقِ ـوَ بِخَ هُ رَ  وَ أَمَ ، فَ بَـاعُ انِمِ تُ غَ مَ ـنَ الْ ـيَ مِ هِ ، وَ ـبٌ هَ ذَ زٌ وَ رَ ـا خَ ةٍ فِيهَ ـلادَ يْبَـرَ بِقِ ـوَ بِخَ هُ  وَ
ولُ اللهِ  سُ مْ رَ هُ الَ لَ مَّ قَ ، ثُ هُ دَ حْ عَ وَ نُزِ ةِ فَ دَ لاَ قِ بِ الذي فِي الْ ولُ اللهِ  بِالذهَ سُ مْ رَ هُ الَ لَ مَّ قَ ، ثُ هُ دَ حْ عَ وَ نُزِ ةِ فَ دَ لاَ قِ بِ الذي فِي الْ ولُ اللهِ  بِالذهَ سُ ولُ اللهِ رَ سُ رَ

.(٢)« لَ صَّ تَّى تُفَ بَاعُ حَ لَلا تُ صَّ تَّى تُفَ بَاعُ حَ »، وفي رواية: «»، وفي رواية: «لا تُ نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ بُ بِالذهَ نٍ«الذهَ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ بُ بِالذهَ : : «الذهَ
وجه الدلالةوجه الدلالة: أنه : أنه  نهى عن بيع الذهب بالذهب ومع أحدهما شيء  نهى عن بيع الذهب بالذهب ومع أحدهما شيء 

من غير الذهب حتى تُفصلمن غير الذهب حتى تُفصل(٣).
ونوقش الاستدلال من وجوه:ونوقش الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول:الوجه الأول: أن هذا الحديث فيه اضطراب؛ للاختلاف في رواياته. أن هذا الحديث فيه اضطراب؛ للاختلاف في رواياته.
يد  يد : «فقد اضطرب هـذا الحديث فلم يُوقـف على ما أُرِ قـال الطحـاوي قـال الطحـاوي : «فقد اضطرب هـذا الحديث فلم يُوقـف على ما أُرِ
وي عليها؛ إلا احتج مخالفه عليه  وي عليها؛ إلا احتج مخالفه عليه منه، فليس لأحدٍ أن يحتجّ بمعنى من المعاني التي رُ منه، فليس لأحدٍ أن يحتجّ بمعنى من المعاني التي رُ

بالمعنى الآخر»بالمعنى الآخر»(٤).
 ،« ،« زٌ وذهبٌ رَ زٌ وذهبٌخَ رَ »، وفي بعضهـا: «»، وفي بعضهـا: «خَ زٌ رَ زٌقـلادةٌ فيها ذهبٌ وخَ رَ فقـد جاء في بعضها: «فقـد جاء في بعضها: «قـلادةٌ فيها ذهبٌ وخَ
»، وفي بعضها: «»، وفي بعضها: «خرزٌ خرزٌ  »، وفي بعضها: «»، وفي بعضها: «خرزٌ معلَّقة بذهـبٍخرزٌ معلَّقة بذهـبٍ وفـي بعضها: «وفـي بعضها: «تِبْـرٌ وجوهرٌتِبْـرٌ وجوهرٌ

ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٢: : ٣٥٠٣٥٠-٣٥١٣٥١).). ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (   (١)
رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم (١٥٩١١٥٩١).). رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم (   (٢)

اف القناع» (٣: : ٢٦٠٢٦٠).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «مغني المحتاج» (٢: : ٣٧٥٣٧٥)، «كشَّ ينظر: «مغني المحتاج» (   (٣)
«شرح معاني الآثار» (٤: : ٧٤٧٤-٧٥٧٥).). «شرح معاني الآثار» (   (٤)
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ا»، وفي بعضها: «»، وفي بعضها: «بتسـعة دنانيربتسـعة دنانير»، وفي »، وفي  اباثني عشـر دينارً »، وفي بعضها: «»، وفي بعضها: «باثني عشـر دينارً غلَّفة بذهبٍ غلَّفة بذهبٍمُ مُ
بعضها: «بعضها: «بسبعة دنانيربسبعة دنانير»(١).

ا، بل  ا، بل : «هذا الاختلاف لا يُوجب ضعفً والجـواب عنه:والجـواب عنه: ما قاله ابن حجر  ما قاله ابن حجر : «هذا الاختلاف لا يُوجب ضعفً
فْصل،  فْصل، المقصـود من الاسـتدلال محفوظٌ لا اختـلاف فيه؛ وهو النهي عن بيع مـا لم يُ المقصـود من الاسـتدلال محفوظٌ لا اختـلاف فيه؛ وهو النهي عن بيع مـا لم يُ
وأما جنسـها وقـدر ثمنها فلا يتعلَّق به في هذه الحالة مـا يُوجب الحكم بالاضطراب. وأما جنسـها وقـدر ثمنها فلا يتعلَّق به في هذه الحالة مـا يُوجب الحكم بالاضطراب. 
وحينئـذٍ فينبغـي الترجيح بيـن رواتهـا، وإن كان الجميع ثقات؛ فيُحكـم بصحة رواية وحينئـذٍ فينبغـي الترجيح بيـن رواتهـا، وإن كان الجميع ثقات؛ فيُحكـم بصحة رواية 
ة»(٢)، فهـذا الجواب عن ، فهـذا الجواب عن  ة»أحفظهـم وأضبطهم، ويكون رواية الباقين بالنسـبة إليه شـاذَّ أحفظهـم وأضبطهم، ويكون رواية الباقين بالنسـبة إليه شـاذَّ

تضعيف الحديث بدعو￯ الاضطراب.تضعيف الحديث بدعو￯ الاضطراب.
ا، وقد  ا، وقد  أن الذهب الذي في القلادة كان أكثر من اثني عشـر دينارً الوجـه الثانـي:الوجـه الثانـي: أن الذهب الذي في القلادة كان أكثر من اثني عشـر دينارً
ا، وهـذا لا يجـوز(٣). وهذا ما فـي بعض طـرق الحديث: . وهذا ما فـي بعض طـرق الحديث:  ا، وهـذا لا يجـوزاشـتراها باثنـي عشـر دينـارً اشـتراها باثنـي عشـر دينـارً

ا»(٤). اففصلتُها فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر دينارً «ففصلتُها فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر دينارً
ا في الذهب المقرون؛ ليكون  ا في الذهب المقرون؛ ليكون  أن يكون الذهب المفرد أكثر ممَّ وصورة الجواز:وصورة الجواز: أن يكون الذهب المفرد أكثر ممَّ

الزائد مقابل الخرز.الزائد مقابل الخرز.
بوي؛ لأن الذهب المفرد  بوي؛ لأن الذهب المفرد  أن حديث القلادة لم يُعلم فيه مقدار الرِّ الوجه الثالث:الوجه الثالث: أن حديث القلادة لم يُعلم فيه مقدار الرِّ
يجـوز أن يكون أنقص مـن الذهب المقرون؛ فيكون قد باع ذهبًـا بذهب مثله، وزيادة يجـوز أن يكون أنقص مـن الذهب المقرون؛ فيكون قد باع ذهبًـا بذهب مثله، وزيادة 
خرز، ولهذا أمر النبي خرز، ولهذا أمر النبي  أن تُفْصل، ولما فُصلت كان ذهب الخرز أكثر من  أن تُفْصل، ولما فُصلت كان ذهب الخرز أكثر من 

الذهب المفرد.الذهب المفرد.

ينظر: «التلخيص الحبير» (٤: : ٧٤٠٧٤٠-٧٤١٧٤١).). ينظر: «التلخيص الحبير» (   (١)
«التلخيص الحبير» (٤: : ٧٤١٧٤١).). «التلخيص الحبير» (   (٢)

ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ١٢١٢) ينظر: «المبسوط» (   (٣)
رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم (١٥٩١١٥٩١).). رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم (   (٤)
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فتأويـل الحديـث عند الحنفية:فتأويـل الحديـث عند الحنفية: أن المنع في الحديث إذا كان لا يُعلم أيُّهما أكثر  أن المنع في الحديث إذا كان لا يُعلم أيُّهما أكثر 
ثَل المنفصل(١). ثَل المنفصلوزنًا، أو كان يُعلم أن وزن الذهب الذي في القلادة أكثر أو مِ وزنًا، أو كان يُعلم أن وزن الذهب الذي في القلادة أكثر أو مِ

وتأويلـه عنـد أبي العبَّـاس ابن تيمية:وتأويلـه عنـد أبي العبَّـاس ابن تيمية: أن المنع فـي الحديث مختـصٌّ في حالة  أن المنع فـي الحديث مختـصٌّ في حالة 
الجهـل بالتماثـل، وعـدم وجـود الحاجة التـي تبيح الخـرص؛ فعنـده الجهـل بالتماثـل، وعـدم وجـود الحاجة التـي تبيح الخـرص؛ فعنـده  يجوز  يجوز 
الخرص والتقويم في مقدار العوضين للحاجة، ولكن لا حاجة في عين هذه الحادثة. الخرص والتقويم في مقدار العوضين للحاجة، ولكن لا حاجة في عين هذه الحادثة. 

هذا توجيهه هذا توجيهه  للحديث للحديث(٢).
وأجيـب عن الوجه الثانـي والثالث: وأجيـب عن الوجه الثانـي والثالث: أن النبـي أن النبـي  أطلق الجواب من  أطلق الجواب من 
»، وهذا صريح في اشـتراط فصل »، وهذا صريح في اشـتراط فصل  غير سـؤال ولا تفصيل؛ فقـال: «غير سـؤال ولا تفصيل؛ فقـال: «لا تُباع حتى تُفصلَلا تُباع حتى تُفصلَ
ا(٣). بيع قليلاً أو كثيرً اأحدهما عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المَ بيع قليلاً أو كثيرً أحدهما عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المَ
ـل يؤدي إلـى الجهل  ـل يؤدي إلـى الجهل  أن البيـع فـي هـذه الصـورة من غيـر فَصْ الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: أن البيـع فـي هـذه الصـورة من غيـر فَصْ

بالتساوي، و«الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل»بالتساوي، و«الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل»(٤)، وكلاهما ربا.، وكلاهما ربا.
ع شيئين مختلفي القيمة؛ كان الثمن مقسطًا  مَ ع شيئين مختلفي القيمة؛ كان الثمن مقسطًا  أن العقد الواحد إذا جَ مَ ووجه ذلك:ووجه ذلك: أن العقد الواحد إذا جَ

على قيمتهما لا على أعدادهما.على قيمتهما لا على أعدادهما.
 ، ا بألفٍ ا مـن دارٍ وعبـدً صً ـقْ ـح ذلـك أصـلان؛ أحدهما: أن من اشـتر￯ شِ ، يُوضِّ ا بألفٍ ا مـن دارٍ وعبـدً صً ـقْ ـح ذلـك أصـلان؛ أحدهما: أن من اشـتر￯ شِ يُوضِّ
ا بقيمته وقيمة العبد،  ا بحصته من الثمن؛ اعتبارً قَّ الشقص بالشفعة؛ كان مأخوذً ا بقيمته وقيمة العبد، فاسـتُحِ ا بحصته من الثمن؛ اعتبارً قَّ الشقص بالشفعة؛ كان مأخوذً فاسـتُحِ
قَّ  ا بألف، ثم اسـتُحِ ا وثوبً ا بنصف الثمن. والثاني: أن من اشـتر￯ عبدً قَّ ولا يكون مأخوذً ا بألف، ثم اسـتُحِ ا وثوبً ا بنصف الثمن. والثاني: أن من اشـتر￯ عبدً ولا يكون مأخوذً
ا بنصف الألف. ا بحصته من الألف، ولا يكون مأخوذً ؛ كان العبد مأخوذً لِفَ ا بنصف الألف.الثوب أو تَ ا بحصته من الألف، ولا يكون مأخوذً ؛ كان العبد مأخوذً لِفَ الثوب أو تَ

ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ١٢١٢).). ينظر: «المبسوط» (   (١)
«مجموع الفتاو￯» (٢٩٢٩: : ٤٥٣٤٥٣، ، ٤٦٦٤٦٦)، وينظر: «إعلام الموقعين» ()، وينظر: «إعلام الموقعين» (٦: : ٤٠٢٤٠٢).).  ) «￯مجموع الفتاو»  (٢)

ينظر: «الحاوي الكبير» (٥: : ١٤٤١٤٤)، «شرح مسلم» للنووي ()، «شرح مسلم» للنووي (١١١١: : ١٨١٨).). ينظر: «الحاوي الكبير» (   (٣)
قاتهـا. ينظر:  وهـذه القاعـدة محـل اتِّفاق؛ كما حكـى ابن تيميـة، وإن وقع خـلافٌ في تحقُّ قاتهـا. ينظر:   وهـذه القاعـدة محـل اتِّفاق؛ كما حكـى ابن تيميـة، وإن وقع خـلافٌ في تحقُّ  (٤)

.(.(٢٠٢٠: : ٣٥٠٣٥٠) «￯مجموع الفتاو») «￯مجموع الفتاو»
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وإذا كانت الأصول توجب تقسـيط الثمن علـى القيمة؛ اقتضى أن يكون العقد وإذا كانت الأصول توجب تقسـيط الثمن علـى القيمة؛ اقتضى أن يكون العقد 
ا؛ لأنـه يتـردد بين أمريـن: أحدهمـا: العلم بالتفاضـل، والثانـي: الجهل  ا؛ لأنـه يتـردد بين أمريـن: أحدهمـا: العلم بالتفاضـل، والثانـي: الجهل هاهنـا فاسـدً هاهنـا فاسـدً
بالتماثـل؛ لأنـه يجوز أن تكون قيمـة المدِّ الذي مع الدرهم أقلَّ مـن درهمٍ أو أكثرَّ من بالتماثـل؛ لأنـه يجوز أن تكون قيمـة المدِّ الذي مع الدرهم أقلَّ مـن درهمٍ أو أكثرَّ من 

. ا لا أقلَّ ولا أكثرَّ ، أو يكون درهمً .درهمٍ ا لا أقلَّ ولا أكثرَّ ، أو يكون درهمً درهمٍ
 ، ا كان التماثل مجهولاً ا، وإن كان درهمً ، فإن كان أقلّ أو أكثرَ كان التفاضل معلومً ا كان التماثل مجهولاً ا، وإن كان درهمً فإن كان أقلّ أو أكثرَ كان التفاضل معلومً

والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فلم يخلُ العقد في كلا الأمرين من الفسادوالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فلم يخلُ العقد في كلا الأمرين من الفساد(١).
نُوقش من وجوه، منها:نُوقش من وجوه، منها:

الوجـه الأول: الوجـه الأول: أن التعويل على التوزيع في التحريم غير سـديد؛ لكون العقد لا أن التعويل على التوزيع في التحريم غير سـديد؛ لكون العقد لا 
، بل مقتضاه مقابل الجملة بالجملة(٢). ا مفصلاً ، بل مقتضاه مقابل الجملة بالجملةيقتضي وضعه توزيعً ا مفصلاً يقتضي وضعه توزيعً

مل على مقابلة  مل على مقابلة  إنه يحتمل أن يقتضي هذا ويحتمل أن يقتضي هذا، وحُ أو يُقال:أو يُقال: إنه يحتمل أن يقتضي هذا ويحتمل أن يقتضي هذا، وحُ
ا للعقد(٣). ا للعقدالجملة بالجملة تصحيحً الجملة بالجملة تصحيحً

الوجـه الثاني:الوجـه الثاني: أن «هـذه علة ضعيفة»؛ حسـب تقرير أبي العبَّـاس ابن تيمية أن «هـذه علة ضعيفة»؛ حسـب تقرير أبي العبَّـاس ابن تيمية(٤). . 
ووجه الضعف عنده: أن انقسـام الثمن بالقيمة إنما يكون للحاجة، وأما انقسـامه لغير ووجه الضعف عنده: أن انقسـام الثمن بالقيمة إنما يكون للحاجة، وأما انقسـامه لغير 

حاجة فلا دليل عليهحاجة فلا دليل عليه(٥).
با؛ فهو كبيع مئةٍ في كيس بمائتين؛ جعلاً للمائة في  با؛ فهو كبيع مئةٍ في كيس بمائتين؛ جعلاً للمائة في  سد ذريعة الرِّ الدليل الثالث:الدليل الثالث: سد ذريعة الرِّ
«الحـاوي الكبير» (٥: : ١١٤١١٤). وينظـر: «مغني المحتـاج» (). وينظـر: «مغني المحتـاج» (٢: : ٣٧٥٣٧٥)، «المغني» ()، «المغني» (٤: : ٢٩٢٩)، )،  «الحـاوي الكبير» (   (١)

اف القناع» (٨: : ٢٧٢٧-٢٨٢٨).). اف القناع» ()، «كشَّ «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» («تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٢: : ٣٥٠٣٥٠-٣٥١٣٥١)، «كشَّ
ينظر: «نهاية المطلب» (٥: : ٧٧٧٧).). ينظر: «نهاية المطلب» (   (٢)

نائع» (٥: : ١٩١١٩١).). ينظر: «بدائع الصَّ نائع» (  ينظر: «بدائع الصَّ  (٣)
.(.(٢٩٢٩: : ٤٥٢٤٥٢) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو»  (٤)

ا قريبًا من هذا، وأجاب عنه بجواب غير  ا قريبًا من هذا، وأجاب عنه بجواب غير )، فقد أورد وجهً ينظـر: «الحاوي الكبير» (٥: : ١١٤١١٤)، فقد أورد وجهً ينظـر: «الحاوي الكبير» (   (٥)
ما ذُكر.ما ذُكر.
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نع من ذلك(١). نع من ذلكمقابلة الكيس، وقد لا يساوي ذلك، فمُ مقابلة الكيس، وقد لا يساوي ذلك، فمُ
بوي للربوي، ومقابلة ما  بوي للربوي، ومقابلة ما  أن توزيع أجزاء الصفقة إلى: مقابلة الرِّ الدليل الرابـع:الدليل الرابـع: أن توزيع أجزاء الصفقة إلى: مقابلة الرِّ
بوي؛ سـيؤول إلى جمعٍ بيـن عقدين متنافرين؛ إذ من شـرط  بـوي لغيـر الرِّ بوي؛ سـيؤول إلى جمعٍ بيـن عقدين متنافرين؛ إذ من شـرط زاد مـن الرِّ بـوي لغيـر الرِّ زاد مـن الرِّ

الصرف: التقابض قبل التفرق، وانقطاع الخيار، وهذا لا يُشترط في عقد البيعالصرف: التقابض قبل التفرق، وانقطاع الخيار، وهذا لا يُشترط في عقد البيع(٢).
وجوابه عند الحنفية:وجوابه عند الحنفية: أنه يراعى في هذه الصفقة أحكام الصرف فيما يُشترط فيه  أنه يراعى في هذه الصفقة أحكام الصرف فيما يُشترط فيه 

شرائط الصرف: من الحلول والقبض قبل التفرق، وانعدام الخيار -وسيأتي-.شرائط الصرف: من الحلول والقبض قبل التفرق، وانعدام الخيار -وسيأتي-.
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

ة؛ لم يُحمل على الفسـاد.  ة؛ لم يُحمل على الفسـاد.  أنه إن أمكـن حمل العقد على الصحَّ الدليـل الأول:الدليـل الأول: أنه إن أمكـن حمل العقد على الصحَّ
وإذا أمكن تحصيل مقصود المتعاقدين بطريق شرعي؛ وجب المصير إليه.وإذا أمكن تحصيل مقصود المتعاقدين بطريق شرعي؛ وجب المصير إليه.

وقـد أمكن التصحيح هاهنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس، أو جعل غير وقـد أمكن التصحيح هاهنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس، أو جعل غير 
الجنس في مقابلة الزائد على المثلالجنس في مقابلة الزائد على المثل(٣).

ة وفساد، فمثلاً لو  ة وفساد، فمثلاً لو بأن الواجب أن يحمل العقد على ما يقتضيه من صحَّ نُوقش: نُوقش: بأن الواجب أن يحمل العقد على ما يقتضيه من صحَّ
بـاع بثمـن وأطلـق، وفي البلد أكثـر من نقد؛ فالعقد فاسـد ولا يحمل علـى نقد أقرب بـاع بثمـن وأطلـق، وفي البلد أكثـر من نقد؛ فالعقد فاسـد ولا يحمل علـى نقد أقرب 

البلدان؛ لعدم وجود ظاهر يُرجع إليهالبلدان؛ لعدم وجود ظاهر يُرجع إليه(٤).
ـاف القناع» (٣: : ٢٦٠٢٦٠). هذا ). هذا  ـاف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «الفروق» (٣: : ٢٤٨٢٤٨)، «تقرير القواعد» ()، «تقرير القواعد» (٢: : ٣٥٣٣٥٣)، «كشَّ ينظر: «الفروق» (   (١)

المأخذ أومأ إليه أحمد في مسائله؛ كما قال ابن رجب.المأخذ أومأ إليه أحمد في مسائله؛ كما قال ابن رجب.
«معالم السنن» (٣: : ٧٢٧٢).). «معالم السنن» (   (٢)

«المغنـي»  «المغنـي» )،   ،(٥: : ١٩١١٩١) نائـع»  الصَّ «بدائـع   ،() نائـع»  الصَّ «بدائـع   ،(١٤١٤: : ١١١١)  ()  (١٢١٢: : ١٩٠١٩٠) «المبسـوط»  ينظـر:   ) «المبسـوط»  ينظـر:   (٣)
لت» (٢: : ٦٢٥٦٢٥)، ()، (٢: : ٥٩٧٥٩٧- كَ لت» ()، «تفسير آيات أَشْ كَ (٤: : ٢٩٢٩)، «مجموع الفتاو￯» ()، «مجموع الفتاو￯» (٢٩٢٩: : ٤٦٦٤٦٦)، «تفسير آيات أَشْ

٦٠٠٦٠٠)، «إعلام الموقعين» ()، «إعلام الموقعين» (٣: : ٣٩٦٣٩٦- - ٣٩٩٣٩٩) () (٥: : ٥٨٥٨).).
طَ في مناقشته: أبو المظفر السمعاني الحنفي ثم الشافعي في  رَ مسـتند الحنفية، وبَسَ رَّ وقد حَ طَ في مناقشته: أبو المظفر السمعاني الحنفي ثم الشافعي في   رَ مسـتند الحنفية، وبَسَ رَّ وقد حَ  

كتابه «الاصطلام في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة» (كتابه «الاصطلام في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة» (٢: : ٩٠٩٠-٩٦٩٦).).
ينظر: «المغني» (٤: : ٢٩٢٩).). ينظر: «المغني» (   (٤)
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الدليل الثاني:الدليل الثاني: أن المقصود من حرمة بيع القلادة بالذهب الذي جاء في الحديث  أن المقصود من حرمة بيع القلادة بالذهب الذي جاء في الحديث 
هو: الاحتراز من التفاضل في مبادلة الذهب بالذهب؛ فلتكن الحرمة مقصورة على ما هو: الاحتراز من التفاضل في مبادلة الذهب بالذهب؛ فلتكن الحرمة مقصورة على ما 

يوجد فيه التفاضل أو شبهته.يوجد فيه التفاضل أو شبهته.
نّا من  بوي المركب، فقد أَمِ بوي المفرد زائدٌ على الرِّ ا بأن الرِّ نّا من وأما إذا علمنا قطعً بوي المركب، فقد أَمِ بوي المفرد زائدٌ على الرِّ ا بأن الرِّ وأما إذا علمنا قطعً

التفاضل وشبهته؛ فلا تأتي الحرمة هناالتفاضل وشبهته؛ فلا تأتي الحرمة هنا(١).
الدليل الثالث:الدليل الثالث: آثارٌ من الصحابة والتابعين تدلُّ على جواز هذه المعاملة آثارٌ من الصحابة والتابعين تدلُّ على جواز هذه المعاملة(٢).

دّ عجوةٍ ودرهم»: ا: الموازنة والترجيح في حكم «مُ دّ عجوةٍ ودرهم»:رابعً ا: الموازنة والترجيح في حكم «مُ رابعً

كِلة، ولكن الأظهر -والله أعلم-  شْ دّ عجوةٍ ودرهم» من المسائل المُ كِلة، ولكن الأظهر -والله أعلم- مسألة «مُ شْ دّ عجوةٍ ودرهم» من المسائل المُ مسألة «مُ
ا عند وجود الحاجة أو المشقة(٣)، بشرطين:، بشرطين: ا عند وجود الحاجة أو المشقةجواز ذلك؛ وخصوصً جواز ذلك؛ وخصوصً
بوي المضموم. بوي المفرد أكثر من الرِّ بوي المضموم.أن يكون الرِّ بوي المفرد أكثر من الرِّ الأول: الأول: أن يكون الرِّ

ط ذلك ابن تيمية. ويظهر ويظهر  ـرَ با، كما شَ ط ذلك ابن تيمية. ألا يكون في ذلك تحايلٌ على الرِّ ـرَ با، كما شَ الثانـي: الثانـي: ألا يكون في ذلك تحايلٌ على الرِّ
بوي المفرد  بوي المفرد  أن ذلك يكون باشـتراط كون الزيادة التي فـي الرِّ للباحـث -واللـه أعلم-للباحـث -واللـه أعلم- أن ذلك يكون باشـتراط كون الزيادة التي فـي الرِّ

بوي المضموم. بوي المضموم.قريبةً من ثمن المثل بالنسبة لغير الرِّ قريبةً من ثمن المثل بالنسبة لغير الرِّ
بوي، ويجعل الزائد  بوي في مقابل الرِّ ق الصفقة؛ بأن يُجعل الرِّ بوي، ويجعل الزائد أن تُفرَّ بوي في مقابل الرِّ ق الصفقة؛ بأن يُجعل الرِّ والأولى: والأولى: أن تُفرَّ
مّ  بوي وما ضُ ا عند عدم المشـقة في معرفـة كمية الرِّ بوي، وخصوصً مّ فـي مقابل غير الرِّ بوي وما ضُ ا عند عدم المشـقة في معرفـة كمية الرِّ بوي، وخصوصً فـي مقابل غير الرِّ

معه، كما هو الغالب في النُّقود المعاصرة.معه، كما هو الغالب في النُّقود المعاصرة.
ينظر: «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم» لمحمد تقي العثماني (١: : ٦٠٣٦٠٣).). ينظر: «تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم» لمحمد تقي العثماني (   (١)

ـب منـه: «تكملـة فتـح الملهـم»  عَ ـب منـه: «تكملـة فتـح الملهـم» )، وأَوْ عَ ينظـر: «شـرح مشـكل الآثـار» (١٥١٥: : ٣٧٧٣٧٧-٣٩٦٣٩٦)، وأَوْ ينظـر: «شـرح مشـكل الآثـار» (   (٢)
للعثماني (للعثماني (١: : ٦٠٣٦٠٣-٦٠٤٦٠٤).).

استثنى المالكية والحنابلة التحريم في بعض الصور؛ لأجل الحاجة والمشقة. ينظر: «مواهب الجليل» استثنى المالكية والحنابلة التحريم في بعض الصور؛ لأجل الحاجة والمشقة. ينظر: «مواهب الجليل»   (٣)
اف القناع» (٣: : ٢٦١٢٦١-٢٦٢٢٦٢)، «مطالب أولي النهى» ()، «مطالب أولي النهى» (٣: : ١٦٨١٦٨-١٦٩١٦٩).). اف القناع» ()، «كشَّ (٤: : ٣١٨٣١٨)، «كشَّ
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دّ عجوةٍ ودرهم» ا: المستثنيات من «مُ دّ عجوةٍ ودرهم»خامسً ا: المستثنيات من «مُ خامسً

رُ ما يسـتثنيه بعض  دّ عجوةٍ ودرهم»؛ ذِكْ ـن بعد بيان الخلاف في أصل «مُ رُ ما يسـتثنيه بعض يَحسُ دّ عجوةٍ ودرهم»؛ ذِكْ ـن بعد بيان الخلاف في أصل «مُ يَحسُ
الفقهـاء مـن المعاملة، وهذا من الأهمية بمكان؛ لمعرفـة التخريج الصحيح على هذه الفقهـاء مـن المعاملة، وهذا من الأهمية بمكان؛ لمعرفـة التخريج الصحيح على هذه 

المستثنيات.المستثنيات.
وسينتظم الكلام عنها في نوعين من المستثنيات:وسينتظم الكلام عنها في نوعين من المستثنيات:

الأول: مستثنيات يراعى فيها القلَّة والكثرة:الأول: مستثنيات يراعى فيها القلَّة والكثرة:

مـرَّ معنـا في عنصر «مراتب الربـويِّ المضموم»؛ أن الفقهاء قـد يكون لهم نظرٌ مـرَّ معنـا في عنصر «مراتب الربـويِّ المضموم»؛ أن الفقهاء قـد يكون لهم نظرٌ 
ا؛ فقد يُخفَّف فيها،  بوي المضموم يسـيرً ا؛ فقد يُخفَّف فيها، خـاصٌّ في المرتبة الثانية؛ وهي: أن يكون الرِّ بوي المضموم يسـيرً خـاصٌّ في المرتبة الثانية؛ وهي: أن يكون الرِّ

على خلافٍ في مقدار اليسير عند من يستثني ذلك.على خلافٍ في مقدار اليسير عند من يستثني ذلك.
وباسـتقراء الفروع التي ذكروها يمكن القول بأن المذاهب الأربعة -على وجه وباسـتقراء الفروع التي ذكروها يمكن القول بأن المذاهب الأربعة -على وجه 

الإجمال- على اتجاهين:الإجمال- على اتجاهين:
بـوي المضموم  بـوي المضموم فهو لا يسـتثني مـن الخلاف مـا إذا كان الرِّ الاتجـاه المضيِّـق: الاتجـاه المضيِّـق: فهو لا يسـتثني مـن الخلاف مـا إذا كان الرِّ
ق بين اليسير والكثير من حيث الأصل، وهو اتجاه الحنفية والشافعية. ا، ولا يفرِّ ق بين اليسير والكثير من حيث الأصل، وهو اتجاه الحنفية والشافعية.يسيرً ا، ولا يفرِّ يسيرً

ا في:  ا في:  فيما لو كان الربوي يسيرً ولذا فهم لا يسـتثنون من أصلهم في المسـألةولذا فهم لا يسـتثنون من أصلهم في المسـألة(١) فيما لو كان الربوي يسيرً
زة أو المموه  زة أو المموه ، أو الثيـاب المطـرَّ ة بأحدهمـا(٢)، أو الثيـاب المطـرَّ حلَّـى بالذهـب والفضَّ ة بأحدهمـابيـع السـيف المُ حلَّـى بالذهـب والفضَّ بيـع السـيف المُ
(٣)، أو بيع الجوهر ، أو بيع الجوهر  ل بعرضها علـى النار شـيءٌ ـة بأحدهمـا؛ إن تحصَّ ل بعرضها علـى النار شـيءٌبالذهـب والفضَّ ـة بأحدهمـا؛ إن تحصَّ بالذهـب والفضَّ
ج المسألة عن أصلها عنده، فالشافعية لم يستثنوها من المنع،  رِ ج المسألة عن أصلها عنده، فالشافعية لم يستثنوها من المنع،  أن كلَّ قولٍ لم يُخْ رِ والمقصود:والمقصود: أن كلَّ قولٍ لم يُخْ  (١)
بوي  بوي المفرد أكثر من الرِّ بوي والحنفية لم يسـتثنوها من الاعتبار والتوزيع، وهـو أن يكون الرِّ بوي المفرد أكثر من الرِّ والحنفية لم يسـتثنوها من الاعتبار والتوزيع، وهـو أن يكون الرِّ

المضموم بغيره.المضموم بغيره.
ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ١٢١٢)، «تكملة المجموع» ()، «تكملة المجموع» (١٠١٠: : ٣٣٧٣٣٧).). ينظر: «المبسوط» (   (٢)

ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ١٢١٢).). ينظر: «المبسوط» (   (٣)
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

الذي معه ذهب أو فضة بجنسهالذي معه ذهب أو فضة بجنسه(١)، أو بيع النقود المغشوش بجنسها، أو بيع النقود المغشوش بجنسها(٢).
ا؛  بوي المضموم يسـيرً ا؛  هو من قد يسـتثني من الخلاف إذا الرِّ بوي المضموم يسـيرً ـع: هو من قد يسـتثني من الخلاف إذا الرِّ ـع:الاتجاه الموسِّ الاتجاه الموسِّ
مـع مراعـاة شـروطٍ أخر￯، مـع مراعـاة شـروطٍ أخر￯، وهـو اتجـاه المالكيـة والحنابلـة، على خـلافٍ بينهم في وهـو اتجـاه المالكيـة والحنابلـة، على خـلافٍ بينهم في 

الشروطِ ومقدارِ اليسر، وهذا ما سيتبيَّن من خلال عرض كلِّ مذهب:الشروطِ ومقدارِ اليسر، وهذا ما سيتبيَّن من خلال عرض كلِّ مذهب:
حلَّى بالذهب  - بيع السـيف المُ حلَّى بالذهب حيث أباحوا -بشـروطٍ - بيع السـيف المُ : مذهب المالكية: حيث أباحوا -بشـروطٍ : مذهب المالكية: أولاً أولاً
ـة بأحدهما؛ وإن  زة أو الممـوه بالذهب والفضَّ ـة بأحدهما؛ وإن ، والثيـاب المطرَّ زة أو الممـوه بالذهب والفضَّ ـة بأحدهمـا(٣)، والثيـاب المطرَّ ـة بأحدهمـاوالفضَّ والفضَّ

(٤)، وبيع جوهر معه ذهب أو فضة بجنسه، وبيع جوهر معه ذهب أو فضة بجنسه(٥). ل بعرضها على النار شيءٌ ل بعرضها على النار شيءٌتحصَّ تحصَّ
حلَّـى، ويُحيلون  حلَّـى، ويُحيلون وهـذه الشـروط يذكرها المالكية عند مسـألة بيع السـيف المُ وهـذه الشـروط يذكرها المالكية عند مسـألة بيع السـيف المُ
؛ بشروط(٦): ة مباحة إذا بِيعَ بنقدٍ حلَّى بحلية بالذهب أو الفضَّ ؛ بشروطعليها، فهم يبيحون بيع المُ ة مباحة إذا بِيعَ بنقدٍ حلَّى بحلية بالذهب أو الفضَّ عليها، فهم يبيحون بيع المُ

ينظر: «تكملة المجموع» (١٠١٠: : ٣٣٧٣٣٧).). ينظر: «تكملة المجموع» (   (١)
ينظر: «المبسوط» (ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ١١١١)، «الهداية» ()، «الهداية» (٣: : ٨٤٨٤)، «أسنى المطالب» ()، «أسنى المطالب» (٢: : ٢٥٢٥)، «نهاية المحتاج» )، «نهاية المحتاج»   (٢)

.(.(٣: : ٤٤٢٤٤٢)
د في النُّقود المغشوشـة؛ فلم يصحح بيعها بجنسـها علـى الاعتبار، بل  وبعـض الحنفية شـدَّ د في النُّقود المغشوشـة؛ فلم يصحح بيعها بجنسـها علـى الاعتبار، بل   وبعـض الحنفية شـدَّ  

منعوا ذلك؛ وعللوا ذلك بأنها أعز الأموال، فلو أبيح التفاضل فيها لانفتح باب الربا.منعوا ذلك؛ وعللوا ذلك بأنها أعز الأموال، فلو أبيح التفاضل فيها لانفتح باب الربا.
ينظر: «الشرح الكبير» للدرير (٣: : ٣٩٣٩).). ينظر: «الشرح الكبير» للدرير (   (٣)

ينظر: «الشرح الكبير» للدرير (٣: : ٣٩٣٩-٤٠٤٠) ومثله: المصحف المحلى.) ومثله: المصحف المحلى. ينظر: «الشرح الكبير» للدرير (   (٤)
سوقي» (٣: : ٤٠٤٠-٤١٤١).). ينظر: «حاشية الدُّ سوقي» (  ينظر: «حاشية الدُّ  (٥)

نـة» (٣: : ٢٤٢٤)، «بداية المجتهـد» ()، «بداية المجتهـد» (٣: : ٢١٢٢١٢)، «مواهـب الجليل» ()، «مواهـب الجليل» (٤: : ٣٣١٣٣١)، )،  ينظـر: «المدوَّ نـة» (  ينظـر: «المدوَّ  (٦)
«شرح مختصر خليل» للخرشي («شرح مختصر خليل» للخرشي (٥: : ٤٨٤٨)، «الشرح الكبير» للدردير ()، «الشرح الكبير» للدردير (٣: : ٤٠٤٠).).

ا  ا ): «من اشتر￯ مصحفً وأصل المسألة عندهم من كلام الإمام مالك في «الموطأ» (٤: : ٩١٩٩١٩): «من اشتر￯ مصحفً وأصل المسألة عندهم من كلام الإمام مالك في «الموطأ» (   
ـا، وفي شـيء من ذلك ذهـب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإن ما اشـتري من  ا أو خاتمً ـا، وفي شـيء من ذلك ذهـب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإن ما اشـتري من أو سـيفً ا أو خاتمً أو سـيفً
ذلـك وفيـه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من ذلـك وفيـه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من 

ا بيدٍ ولا يكون فيه تأخير. ا بيدٍ ولا يكون فيه تأخير.الذهب الثُّلث؛ فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدً الذهب الثُّلث؛ فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدً
ومـا اشـتري من ذلـك بالورق مما فيه الـورق نُظِر إلى قيمتـه؛ فإن كان قيمـة ذلك الثلثين ومـا اشـتري من ذلـك بالورق مما فيه الـورق نُظِر إلى قيمتـه؛ فإن كان قيمـة ذلك الثلثين   = = 
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 .الأول: الأول: أن تكون الحلية مباحة.أن تكون الحلية مباحة
 .حلَّى، بحيث يكون في نزعها ضرر رة على المُ مَّ سَ حلَّى، بحيث يكون في نزعها ضرر.أن تكون الحلية مُ رة على المُ مَّ سَ الثاني: الثاني: أن تكون الحلية مُ
  لُها دون كلفةٍ أو فسـادٍ؛ فلا تُباع مع غيرها؛ لأنه من اجتماع البيع ل فَصْ ـهُ لُها دون كلفةٍ أو فسـادٍ؛ فلا تُباع مع غيرها؛ لأنه من اجتماع البيع فإن سَ ل فَصْ ـهُ فإن سَ

والصرف، وهو ممنوعٌ عندهم، وجاز في صورة عدم إمكان الفصل للضرورة.والصرف، وهو ممنوعٌ عندهم، وجاز في صورة عدم إمكان الفصل للضرورة.
  الثالث:الثالث: أن تكون الحلية الثُّلث فأقل -على المشهور-؛ في حالة كان الثمن من  أن تكون الحلية الثُّلث فأقل -على المشهور-؛ في حالة كان الثمن من

. ليّ .جنس الحُ ليّ جنس الحُ
ويقـول الأُبِّـي ويقـول الأُبِّـي : «واختلف في التبع: فقيل: الثُّلـث، وقيل: أدنى، وقيل: : «واختلف في التبع: فقيل: الثُّلـث، وقيل: أدنى، وقيل: 

النِّصف»النِّصف»(١).
 . ا بيدٍ ، أي: يدً .أن يكون ذلك العرض والمحلى معجلاً ا بيدٍ ، أي: يدً الرابع: الرابع: أن يكون ذلك العرض والمحلى معجلاً

بوي المضموم إن كان لا يتجاوز الثُّلث: أن الحكم يكون  بوي المضموم إن كان لا يتجاوز الثُّلث: أن الحكم يكون وعند بعضهم: أن الرِّ وعند بعضهم: أن الرِّ
للأكثر، فلا يُشترط فيه التعجيل، وهو مبنيٌّ على أن الأتباع تعطى حكم متبوعهاللأكثر، فلا يُشترط فيه التعجيل، وهو مبنيٌّ على أن الأتباع تعطى حكم متبوعها(٢).

ثانيًا: مذهب الحنابلة: ثانيًا: مذهب الحنابلة: حيث يستثنون ما يلي:حيث يستثنون ما يلي:
ا، لا يُتصـور قصده، وقد يعبِّرون عنه بأنه لا يُقصد  بوي يسـيرً ا، لا يُتصـور قصده، وقد يعبِّرون عنه بأنه لا يُقصد  أن يكون الرِّ بوي يسـيرً : أن يكون الرِّ :أولاً أولاً

عادةً أو أنّه غير مقصود، وبعضهم يزيد: ألاَّ يقابله شيءٌ من الثمن.عادةً أو أنّه غير مقصود، وبعضهم يزيد: ألاَّ يقابله شيءٌ من الثمن.
ده فيُمنع(٣). صده المتعاقد؛ فإن قَصَ قْ بوي لم يَ ده فيُمنعوقيَّده ابن رجب فيما إذا كان الرِّ صده المتعاقد؛ فإن قَصَ قْ بوي لم يَ وقيَّده ابن رجب فيما إذا كان الرِّ

. ولم يزل ذلك من  ا بيدٍ وقيمة ما فيه من الورق الثُّلث؛ فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدً . ولم يزل ذلك من =  ا بيدٍ وقيمة ما فيه من الورق الثُّلث؛ فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدً  =
أمر الناس عندنا». ينظر خلافهم في المسألة في «الاستذكار» (أمر الناس عندنا». ينظر خلافهم في المسألة في «الاستذكار» (٥: : ٣٥٩٣٥٩-٣٦١٣٦١).).

«إكمال إكمال المعلم» (٥:٤٨٧٥:٤٨٧).). «إكمال إكمال المعلم» (   (١)
نة» (٣: : ٢٤٢٤) -وهو قـول ربيعة-، «البيان والتحصيـل» () -وهو قـول ربيعة-، «البيان والتحصيـل» (٧: : ١٧٨١٧٨)، «مواهب )، «مواهب  ينظـر: «المدوَّ نة» (  ينظـر: «المدوَّ  (٢)

الجليل» (الجليل» (٤: : ٣٠١٣٠١-٣٠٢٣٠٢)، «إيضاح المسالك» للونشريسي (القاعدة: )، «إيضاح المسالك» للونشريسي (القاعدة: ٥٥٥٥).).
ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٢: : ٣٦٠٣٦٠).). ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (   (٣)



١٢٢١٢٢

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ا؛ ويدلّ على ذلك: منعهم من بيع السـيف ؛ ويدلّ على ذلك: منعهم من بيع السـيف  ăاومقدار اليسـير عندهم: اليسـير جد ăومقدار اليسـير عندهم: اليسـير جد
»، ومثلها: بيع  دّ عجوةٍ ة بأحدهما؛ فهي جارية على حكم «مُ حلَّى بالذهب أو الفضَّ »، ومثلها: بيع المُ دّ عجوةٍ ة بأحدهما؛ فهي جارية على حكم «مُ حلَّى بالذهب أو الفضَّ المُ
النقود المغشوشـة بخالصة من جنسـها؛ وعللوا ذلك بالعلـم بالتفاضلالنقود المغشوشـة بخالصة من جنسـها؛ وعللوا ذلك بالعلـم بالتفاضل(١)، وبيع التمر ، وبيع التمر 
منزوع النو￯ بتمر فيه نو￯؛ وعللوا ذلك باشـتمال أحدهما على ما ليس من جنسهمنزوع النو￯ بتمر فيه نو￯؛ وعللوا ذلك باشـتمال أحدهما على ما ليس من جنسه(٢)، ، 
ل التفاضل، وبيع العسـل قبل تصفيته من الشـمع بعسـل(٣)، بل يمكن القول بأن  بل يمكن القول بأن  صَ ل التفاضل، وبيع العسـل قبل تصفيته من الشـمع بعسـلفحَ صَ فحَ

مرادهم باليسير: المنغمر.مرادهم باليسير: المنغمر.
ا، إلا أنه لمصلحـة المقصود: كبيع  بوي غيرُ المقصـود كثيرً ا، إلا أنه لمصلحـة المقصود: كبيع أن يكـون الرِّ بوي غيرُ المقصـود كثيرً ثانيًـا: ثانيًـا: أن يكـون الرِّ

خلِّ التمر بمثله، ولا أثر لما فيه من الماء؛ لأنه غير مقصود.خلِّ التمر بمثله، ولا أثر لما فيه من الماء؛ لأنه غير مقصود.
فأما إن كان لغير مصلحة المقصود: كبيع الأثمان المغشوشة بالأثمان الخالصة، فأما إن كان لغير مصلحة المقصود: كبيع الأثمان المغشوشة بالأثمان الخالصة، 
واللبن المغشوش بالماء بمثله؛ لم يجز، ويكون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضلواللبن المغشوش بالماء بمثله؛ لم يجز، ويكون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل(٤).
والأظهـر أن المـراد بالكثير هنا: ما يقابل مقدار اليسـير في القسـم الأول، وإلاَّ والأظهـر أن المـراد بالكثير هنا: ما يقابل مقدار اليسـير في القسـم الأول، وإلاَّ 
فحقيقة هذا الكثير أنه يسـير؛ ويدلّ على ذلك: قولهم في باب السـلم عن جواز السلم فحقيقة هذا الكثير أنه يسـير؛ ويدلّ على ذلك: قولهم في باب السـلم عن جواز السلم 
لطه غير مقصود، وقد مثلَّوا بخل التمر يوضع فيه الماء، وعللوا ذلك بـ«أن  لطه غير مقصود، وقد مثلَّوا بخل التمر يوضع فيه الماء، وعللوا ذلك بـ«أن فيما كان خِ فيما كان خِ

ذلك ذلك يسيريسير غير مقصودٍ بالمعاوضة، لمصلحة المخلوط؛ فلم يؤثر» غير مقصودٍ بالمعاوضة، لمصلحة المخلوط؛ فلم يؤثر»(٥).
ثالثًـا:ثالثًـا: أن يكون المضموم أحدهما أصلٌ لخلقة الآخر وقُوبل بمثله؛ مثل: التمر  أن يكون المضموم أحدهما أصلٌ لخلقة الآخر وقُوبل بمثله؛ مثل: التمر 

المشتمل على النو￯، والحيوان المشتمل على لحم، وأشباه ذلكالمشتمل على النو￯، والحيوان المشتمل على لحم، وأشباه ذلك(٦).
اف القناع» (٨: : ٣١٣١).). ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ اف القناع» (٨: : ٣٠٣٠).).(١)  ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (٢)

اف  اف )، مع أنهم صححوا السلم فيه وزنًا؛ لأنه اتصال خلقة. ينظر: كشَّ ينظر: «المغني» (٦: : ٩٨٩٨)، مع أنهم صححوا السلم فيه وزنًا؛ لأنه اتصال خلقة. ينظر: كشَّ ينظر: «المغني» (   (٣)
القناع (القناع (٨: : ٨٩٨٩).).

اف القناع» (٨: : ٣٠٣٠)، ومثله: «غاية المنتهى مع المطالب» ()، ومثله: «غاية المنتهى مع المطالب» (٣: : ١٦٨١٦٨)، ولم يذكره )، ولم يذكره  ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (٤)
في «منتهى الإرادات».في «منتهى الإرادات».

اف القناع» (٨: : ٩٠٩٠).). اف القناع» ()، ينظر: «كشَّ «شرح المنتهى» (٢: : ٨٩٨٩)، ينظر: «كشَّ «شرح المنتهى» (   (٥)
ينظر: «المغني» (٦: : ٩٨٩٨).). ينظر: «المغني» (   (٦)
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١٢٣١٢٣

وا على استثنائها وإباحتها: وا على استثنائها وإباحتها:وهذه بعض الصور التي نصُّ وهذه بعض الصور التي نصُّ
، أو بنخلةٍ عليها رطبٌ  بيع النخلة التي عليها رطبٌ أو تمرٌ برطبٍ أو تمرٍ ، أو بنخلةٍ عليها رطبٌ -  بيع النخلة التي عليها رطبٌ أو تمرٌ برطبٍ أو تمرٍ  -١

.(١) أو تمرٌأو تمرٌ
؛ وعللوا بأن اللَّبن في  ، أو ذي صوف بصوفٍ بيـع الحيوان ذي لبن بلبـنٍ ؛ وعللوا بأن اللَّبن في -  ، أو ذي صوف بصوفٍ بيـع الحيوان ذي لبن بلبـنٍ  -٢

الشاة والصوف عليها غير مقصودالشاة والصوف عليها غير مقصود(٢).
بيع نو￯ التمر بتمرٍ فيه نو￯؛ لأن النو￯ في التمر غير مقصود، ولكن لو  بيع نو￯ التمر بتمرٍ فيه نو￯؛ لأن النو￯ في التمر غير مقصود، ولكن لو -   -٣
ـل النو￯ عن التمر، ثم باع النو￯ والتمر المنزوع نواه بتمرٍ فيه نو￯؛  ـل النو￯ عن التمر، ثم باع النو￯ والتمر المنزوع نواه بتمرٍ فيه نو￯؛ فَصَ فَصَ

لم يجز؛ لأن التبعية زالت عندهملم يجز؛ لأن التبعية زالت عندهم(٣).
تصورٍ  ة بأحدهما؛ لأنه غير مُ زة أو المموه بالذهب والفضَّ الثياب المطـرَّ تصورٍ -  ة بأحدهما؛ لأنه غير مُ زة أو المموه بالذهب والفضَّ الثياب المطـرَّ  -٤
. ل بعرضها على النار شيءٌ .، ولعل مرادهم: وإن تحصَّ ل بعرضها على النار شيءٌ ه عندهم(٤)، ولعل مرادهم: وإن تحصَّ ه عندهمقصدُ قصدُ

؛ لأن النحاس في الدرهم غير مقصود(٥)، ،  بيـع درهمٍ فيه نحـاسٌ بنحاسٍ ؛ لأن النحاس في الدرهم غير مقصود-  بيـع درهمٍ فيه نحـاسٌ بنحاسٍ  -٥
ا لأجل أنه لمصلحة المقصود. ا لأجل أنه لمصلحة المقصود.ولعله أيضً ولعله أيضً

ز: إن الأصل عند الحنابلة عدم  ز: إن الأصل عند الحنابلة عدم وبهذا يصحُّ أن يُقال على وجه المقاربة والتجوُّ وبهذا يصحُّ أن يُقال على وجه المقاربة والتجوُّ
ا ليس مناطًا وحده للاستثناء والتخفيف ما لم يكن مقدار  ا ليس مناطًا وحده للاستثناء والتخفيف ما لم يكن مقدار الاستثناء، وكون الربوي يسيرً الاستثناء، وكون الربوي يسيرً

ر كالمنغمر. ر كالمنغمر.اليُسْ اليُسْ
لنا المذاهب الأربعة؛ سـنجد أن أوسـع المذاهب في المسـتثنيات هم  لنا المذاهب الأربعة؛ سـنجد أن أوسـع المذاهب في المسـتثنيات هم وإذا تأمَّ وإذا تأمَّ

اف القناع» (٨: : ٣٠٣٠) اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «المغني» (٦: : ٩٦٩٦)، «كشَّ ينظر: «المغني» (   (١)
اف القناع» (٨: : ٣٠٣٠)، «شرح المنتهى» ()، «شرح المنتهى» (٢: : ٧٠٧٠).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «المغني» (٦: : ٩٦٩٦)، «كشَّ ينظر: «المغني» (   (٢)
ينظر: «شرح المنتهى» (٢: : ٦٩٦٩)، ينظر: «غاية المنتهى مع المطالب» ()، ينظر: «غاية المنتهى مع المطالب» (٣: : ١٦٦١٦٦).). ينظر: «شرح المنتهى» (   (٣)

اف القناع» (٨: : ٣٠٣٠).). ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (٤)

اف القناع» (٨: : ٣٠٣٠).). ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (٥)



١٢٤١٢٤

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

المالكية ثم الحنابلة، ويليهم في المرتبة الشافعيةالمالكية ثم الحنابلة، ويليهم في المرتبة الشافعية(١) ثم الحنفية. ثم الحنفية.
ـة بذهب أو  حلَّـى بالذهب أو الفضَّ ـة بذهب أو وسيسـتبين ذلك لـو أخذنا مسـألة «بيع المُ حلَّـى بالذهب أو الفضَّ وسيسـتبين ذلك لـو أخذنا مسـألة «بيع المُ

ا: ا:فضة» أنموذجً فضة» أنموذجً
ل شـيء - -  ل شـيء فـ«الحنفية والشـافعية»: يجرونه على قاعدة «مد عجوة»؛ إن تحصّ فـ«الحنفية والشـافعية»: يجرونه على قاعدة «مد عجوة»؛ إن تحصّ

بعرضه على النار؛ مهما كان قدرهبعرضه على النار؛ مهما كان قدره(٢).
ـى التابع فيغتفرون الثُّلث فما دون، - -  حلَّ حلَّـى التابع فيغتفرون الثُّلث فما دون، و«المالكية»: يسـتثنون من ذلك: المُ و«المالكية»: يسـتثنون من ذلك: المُ

بشروط سبق ذكرها.بشروط سبق ذكرها.
ة - -  حلَّى بالذهـب والفضَّ ة وأمـا «الحنابلـة»: فهم يمنعـون من بيع السـيف المُ حلَّى بالذهـب والفضَّ وأمـا «الحنابلـة»: فهم يمنعـون من بيع السـيف المُ

بأحدهمابأحدهما(٣).
ا عن مذهب الشـافعية: «الربا لا تصح  ا عن مذهب الشـافعية: «الربا لا تصح ) تعبيرً قـال الماوردي في «الحاوي الكبير» (٥: : ٢٦٩٢٦٩) تعبيرً قـال الماوردي في «الحاوي الكبير» (   (١)

ا». ا».إباحته في الشرع تبعً إباحته في الشرع تبعً
ولكن الشافعية يستثنون مسائل، منها: ولكن الشافعية يستثنون مسائل، منها:   

بوي  نًا في الجانبين كبيع السمسـم بالسمسـم، لا أن يكون الرِّ مْ بوي ضِ أن يكـون الرِّ بوي -  نًا في الجانبين كبيع السمسـم بالسمسـم، لا أن يكون الرِّ مْ بوي ضِ أن يكـون الرِّ  -١
نًا في جانب واحد كبيع السمسـم بدهنه؛ فيبطل لوجود الدهن في جانب حقيقة  مْ نًا في جانب واحد كبيع السمسـم بدهنه؛ فيبطل لوجود الدهن في جانب حقيقة ضِ مْ ضِ

نًا. مْ نًا.وفي جانب ضِ مْ وفي جانب ضِ
ا للمقصـود -كالمعدن للأرض، لا اللبن لـذات اللبن-، أو لا يُقصد  أن يكـون تابعً ا للمقصـود -كالمعدن للأرض، لا اللبن لـذات اللبن-، أو لا يُقصد -  أن يكـون تابعً  -٢

للإخراج والتمييز.للإخراج والتمييز.
ا أن يكون غير  ، مثل: لبن الفـرس، وأيضً بـوي لا يُقصد بالمقابلة أصلاً أن يكـون الرِّ ا أن يكون غير -  ، مثل: لبن الفـرس، وأيضً بـوي لا يُقصد بالمقابلة أصلاً أن يكـون الرِّ  -٣
ا بذهب ثم ظهر في أرضها ذهب؛ فإن البيع صحيح،  ا بذهب ثم ظهر في أرضها ذهب؛ فإن البيع صحيح، معلـوم أثنـاء العقد، فلو باع دارً معلـوم أثنـاء العقد، فلو باع دارً
ولا أثر للذهب؛ فهو تابع غير مقصود بالمقابلة. ينظر: «أسنى المطالب» (ولا أثر للذهب؛ فهو تابع غير مقصود بالمقابلة. ينظر: «أسنى المطالب» (٢: : ٢٦٢٦)، )، 

«مغني المحتاج» («مغني المحتاج» (٢: : ٣٧٥٣٧٥)، «نهاية المحتاج» ()، «نهاية المحتاج» (٣: : ٤٣٩٤٣٩-٤٤٠٤٤٠).).
ينظر: «تبيين الحقائق» (٤: : ١٤١١٤١)، «أسنى المطالب» ()، «أسنى المطالب» (٢: : ٢٦٢٦). ينظر: «تبيين الحقائق» (   (٢)

ينظر: «المغني» (٦: : ٩٦٩٦)، «المبدع» ()، «المبدع» (٤: : ١٤٢١٤٢).). ينظر: «المغني» (   (٣)
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١٢٥١٢٥

ـة بأحدهما؛ لأنه  زة أو المموه بالذهب والفضَّ ـة بأحدهما؛ لأنه ولكنهـم يجيزون الثياب المطـرَّ زة أو المموه بالذهب والفضَّ ولكنهـم يجيزون الثياب المطـرَّ
ه عندهم(١). تصورٍ قصدُ ه عندهمغير مُ تصورٍ قصدُ غير مُ

فيظهـر -واللـه أعلم- أن الحنابلة يغتفرون اليسـير إذا تحقق فيه وصفان: كونه فيظهـر -واللـه أعلم- أن الحنابلة يغتفرون اليسـير إذا تحقق فيه وصفان: كونه 
ا-، وأنه غيـر مقصود، والَّذي يظهر أنهمـا متلازمان عندهم؛  ا -أي: منغمرً ăا جـد ا-، وأنه غيـر مقصود، والَّذي يظهر أنهمـا متلازمان عندهم؛ يسـيرً ا -أي: منغمرً ăا جـد يسـيرً

ه. ه.فالأصل في غير اليسير قصدُ فالأصل في غير اليسير قصدُ
الثاني: مستثنيات لا يراعى فيها القلَّة والكثرة:الثاني: مستثنيات لا يراعى فيها القلَّة والكثرة:

دّ عجـوةٍ ودرهم» والَّتي لا تراعى  دّ عجـوةٍ ودرهم» والَّتي لا تراعى من أبرز المسـائل المسـتثناة من المنع في «مُ من أبرز المسـائل المسـتثناة من المنع في «مُ
با  بوي المضموم؛ مسـألة بيع العبـد ذي المـال، إذا كان الرِّ با فيهـا القلَّـة والكثرة فـي الرِّ بوي المضموم؛ مسـألة بيع العبـد ذي المـال، إذا كان الرِّ فيهـا القلَّـة والكثرة فـي الرِّ

دت في مبحثٍ مستقل(٢). دت في مبحثٍ مستقليجري بين ماله وثمنه، ولأهميتها أُفرِ يجري بين ماله وثمنه، ولأهميتها أُفرِ
ا للمعتمد  ا للمعتمد  في «القواعد» -خلافً وأمـا غيرها فقد ذكر الحافظ ابن رجب وأمـا غيرها فقد ذكر الحافظ ابن رجب  في «القواعد» -خلافً
ا، ونصّ  ا للمقصود مطلقً » يكون تابعً ـدّ عجوةٍ ا، ونصّ مـن المذهب-: أن غير المقصود في «مُ ا للمقصود مطلقً » يكون تابعً ـدّ عجوةٍ مـن المذهب-: أن غير المقصود في «مُ

. . على أن ذلك لا يُراعى فيه القلَّة ولا الكثرة، فما دام غير مقصود فهو تابعٌ  على أن ذلك لا يُراعى فيه القلَّة ولا الكثرة، فما دام غير مقصود فهو تابعٌ
بوي  بوي وهذا سـياق كلامـه: فقد ذكر فـي «القواعد الفقهيـة» حكمَ مـا إذا كان الرِّ وهذا سـياق كلامـه: فقد ذكر فـي «القواعد الفقهيـة» حكمَ مـا إذا كان الرِّ

ا بالعقد، وأن فيه روايتين. ا بالعقد، وأن فيه روايتين.مقصودً مقصودً
رَ  كَ ا، وذَ بوي غير مقصودٍ بالأصالـة، وإنما مقصود تبعً ا إذا كان الرِّ رَ ثـم تكلـم عمَّ كَ ا، وذَ بوي غير مقصودٍ بالأصالـة، وإنما مقصود تبعً ا إذا كان الرِّ ثـم تكلـم عمَّ
لَ فيه الروايات عن الإمام، وطرقَ الأصحاب. ثم قال  بعد ذلك:  بعد ذلك:  ا له، ونَقَ لَ فيه الروايات عن الإمام، وطرقَ الأصحاب. ثم قال أنواعً ا له، ونَقَ أنواعً
دّ عجوةٍ، فإن القول بالجواز فيها لا فإن القول بالجواز فيها لا  دّ عجوةٍ،  واعلم أن هذه المسـائل مقتطعة عن مسـائل مُ «[١] واعلم أن هذه المسـائل مقتطعة عن مسـائل مُ
يتقيد بزيادة المفرد على ما معه من غيرهيتقيد بزيادة المفرد على ما معه من غيره، وقد نص عليه الإمام أحمد في بيع العبد الذي ، وقد نص عليه الإمام أحمد في بيع العبد الذي 

له مال بمال دون الذي معه...له مال بمال دون الذي معه...
اف القناع» (٨: : ٣٠٣٠).). ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (١)

ينظر: (ص١٤٧١٤٧).). ينظر: (ص   (٢)
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ق بين أن  دّ عجوةٍ، ففرّ جها أو بعضها على مسائل مُ ق بين أن  ومن الأصحاب من خرّ دّ عجوةٍ، ففرّ جها أو بعضها على مسائل مُ [٢] ومن الأصحاب من خرّ
يكون المفرد أكثر من الذي معه أو لا»يكون المفرد أكثر من الذي معه أو لا»(١).

ه أن يكـون القصد وعدمه  ه أن يكـون القصد وعدمه وفـي ثنايـا بحثه أنكر علـى القاضي أبي يعلى إنـكارَ وفـي ثنايـا بحثه أنكر علـى القاضي أبي يعلى إنـكارَ
ة العقد في الظاهر، وقال: «وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله». ا في صحَّ ة العقد في الظاهر، وقال: «وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله».معتبرً ا في صحَّ معتبرً
بـل جعل ابن رجـب بـل جعل ابن رجـب  هـذه الطريقة هـي المذهـب، وأن الروايات التي  هـذه الطريقة هـي المذهـب، وأن الروايات التي 

ا بالعقد(٢). بوي مقصودً ا بالعقدجاءت بالمنع أو الإباحة إنما هي فيما إذا كان الرِّ بوي مقصودً جاءت بالمنع أو الإباحة إنما هي فيما إذا كان الرِّ
ولم يذكر ولم يذكر  دليل ذلك، ولا ما الجواب عن ظواهر النصوص،  دليل ذلك، ولا ما الجواب عن ظواهر النصوص، وقد استدل وقد استدل 

طلق حديث العبد، وسيأتي مناقشة ذلكمناقشة ذلك(٣). طلق حديث العبد، وسيأتيله بعض المعاصرين بمُ له بعض المعاصرين بمُ
ا إلا في تقرير ابن رجب  في «القواعد». في «القواعد». ا إلا في تقرير ابن رجب ولم أجده قولاً صريحً ولم أجده قولاً صريحً

  با، وحديـث فَضالة بن عبيد با، وحديـث فَضالة بن عبيد وهـذا القـول مخالفٌ لعمـوم أحاديث الرِّ وهـذا القـول مخالفٌ لعمـوم أحاديث الرِّ
، فقالَ  ، فقالَ المتقـدم، وفيـه أنه لا يلتفت إلى القصـد؛ فقد قال فضالة: إنمـا أردتُ الحجارةَ المتقـدم، وفيـه أنه لا يلتفت إلى القصـد؛ فقد قال فضالة: إنمـا أردتُ الحجارةَ
............................................ هُ حتَّى ميزَ هُ حتَّى ميزَ. قال: فردَّ ما». قال: فردَّ ما»لا حتَّى تميِّزَ بينَهُ النبي النبي : «: «لا حتَّى تميِّزَ بينَهُ

«تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٢: : ٣٦٠٣٦٠).). «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (   (١)
ينظـر: «تقريـر القواعـد وتحريـر الفوائـد» (٢: : ٣٥٠٣٥٠-٣٦٠٣٦٠)، ونقلهـا المـرداوي فائدةً في )، ونقلهـا المـرداوي فائدةً في  ينظـر: «تقريـر القواعـد وتحريـر الفوائـد» (   (٢)

«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» («الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (٥: : ٣٦٣٦ وما بعدها). وما بعدها).
بوي إن كان  بوي إن كان ) في مسـألة «مد عجوة»: أن الرِّ تتمة: ذكر البهوتي في «شـرح المنتهى» ( ذكر البهوتي في «شـرح المنتهى» (٢: : ٧٠٧٠) في مسـألة «مد عجوة»: أن الرِّ تتمة:   
غير مقصود؛ فإنه يصح البيع، ومثَّل له غير مقصود؛ فإنه يصح البيع، ومثَّل له  ببيع الدار المموه سقفها بالذهب بذهب، وبيع  ببيع الدار المموه سقفها بالذهب بذهب، وبيع 
نخـل عليه تمر بتمر، وخل تمر بخـل تمر، وبيع العبد ذي المال بثمن من جنس المال إن لم نخـل عليه تمر بتمر، وخل تمر بخـل تمر، وبيع العبد ذي المال بثمن من جنس المال إن لم 
يقصـده. ثم قال: «فهذا وجوده كعدمه». ومفهوم كلامه يدلّ على أن القصد كافٍ في إنشـاء يقصـده. ثم قال: «فهذا وجوده كعدمه». ومفهوم كلامه يدلّ على أن القصد كافٍ في إنشـاء 
قَه مسألة العبد أثناء التمثيل للمسألة.  وْ ا سَ قَه مسألة العبد أثناء التمثيل للمسألة. التبعية، وأن غير المقصود تابعٌ للمقصود؛ خصوصً وْ ا سَ التبعية، وأن غير المقصود تابعٌ للمقصود؛ خصوصً
ولعـل هذا المفهوم غير مراد عنده والله أعلم؛ لمخالفته منطوق «المنتهى» و«الإقناع». ولم ولعـل هذا المفهوم غير مراد عنده والله أعلم؛ لمخالفته منطوق «المنتهى» و«الإقناع». ولم 

يذكر يذكر  ذلك في «الكشاف». ذلك في «الكشاف».
ينظر: (ص١٦٨١٦٨).). ينظر: (ص   (٣)
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ما(١). فلم يعتبر . فلم يعتبر  القصد. القصد. مابينَهُ بينَهُ
ة هـذا القـول فـي «أحكام  ة هـذا القـول فـي «أحكام  نـصّ علـى القطـع بعـدم صحَّ ولـذا نجـده ولـذا نجـده  نـصّ علـى القطـع بعـدم صحَّ
الخواتيـم»؛ حيـث قال الخواتيـم»؛ حيـث قال  عن حديـث فضالة  عن حديـث فضالة  «فهذا صريـحٌ بأن الذهب  «فهذا صريـحٌ بأن الذهب 
الـذي في القلادة كان أكثر من الدنانير التي اشـتُريت بـه، الـذي في القلادة كان أكثر من الدنانير التي اشـتُريت بـه، ومثل هذا لا يجوز بلا ريب، ومثل هذا لا يجوز بلا ريب، 

ا؛ لأن قيام المقتضي للمنع لا يزيله قصد غيره»(٢). ا؛ لأن قيام المقتضي للمنع لا يزيله قصد غيرهولو لم يكن الذهب مقصودً ولو لم يكن الذهب مقصودً
دِّ عجوة ودرهم» دِّ عجوة ودرهم»خاتمة: أركان التخريج الفقهي على «مُ خاتمة: أركان التخريج الفقهي على «مُ

إذا كانت المبادلة عبارة عن مبادلة ربوي بربوي من جنسـه، ومع أحدهما غيره إذا كانت المبادلة عبارة عن مبادلة ربوي بربوي من جنسـه، ومع أحدهما غيره 
فلا تخلو من حالين:فلا تخلو من حالين:

بوي المضموم، وله مراتب:، وله مراتب: بوي المفرد أكثر من الرِّ بوي المضمومأن يكون الرِّ بوي المفرد أكثر من الرِّ الحال الأولى:الحال الأولى: أن يكون الرِّ
  : :(٣)-نغمر ا -كالمُ ăا جد نغمر-المرتبة الأولـى: أن يكون الربوي المضموم بغيره يسـيرً ا -كالمُ ăا جد المرتبة الأولـى: أن يكون الربوي المضموم بغيره يسـيرً

فهذهفهذه حكمها كحكم المستهلك الذي لا يلتفت إليه.حكمها كحكم المستهلك الذي لا يلتفت إليه.
ومقدار هذه المرتبة:ومقدار هذه المرتبة: محل اجتهاد وتردد، ولم يظهر للباحث فيه شيء محل اجتهاد وتردد، ولم يظهر للباحث فيه شيء(٤).

  :ا، وهي أعلى من المرتبة الأولى: ، وهي أعلى من المرتبة الأولى بوي المضموم يسيرً اأن يكون الرِّ بوي المضموم يسيرً المرتبة الثانية:المرتبة الثانية: أن يكون الرِّ

رواه أبـو داود، كتـاب البيـوع والإجـارات، بـاب في حلية السـيف تبـاع بالدراهـم، برقم:  رواه أبـو داود، كتـاب البيـوع والإجـارات، بـاب في حلية السـيف تبـاع بالدراهـم، برقم:    (١)
.(.(٣٣٥١٣٣٥١)

«أحـكام الخواتيم» (ص١٢٠١٢٠). وينظر اختـلاف المالكية في تختم الرجل بخاتم فيه ذهب: ). وينظر اختـلاف المالكية في تختم الرجل بخاتم فيه ذهب:  «أحـكام الخواتيم» (ص   (٢)
«المنتقى» للباجي («المنتقى» للباجي (٤: : ٢٦٩٢٦٩).).

المقصود هنا غير المسـتهلك، أما المسـتهلك فالمذاهب الأربعة متفقة على جوازه؛ لأنه لا  المقصود هنا غير المسـتهلك، أما المسـتهلك فالمذاهب الأربعة متفقة على جوازه؛ لأنه لا    (٣)
تفاضل فيه على الحقيقة.تفاضل فيه على الحقيقة.

قد يُقال بأنه يجب أن تكون دون ٢٫٥٢٫٥%؛ فإن هذه النسبة لها قيمة واعتبار شرعي؛ فليس لها %؛ فإن هذه النسبة لها قيمة واعتبار شرعي؛ فليس لها  قد يُقال بأنه يجب أن تكون دون    (٤)
ستهلَكات. ستهلَكات.حكم المُ حكم المُ
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فالذي يظهر للباحث أنه يُغتفر فيها؛ مع فالذي يظهر للباحث أنه يُغتفر فيها؛ مع مراعاة ضوابط التبعية عند المالكيةمراعاة ضوابط التبعية عند المالكية(١)، وهي:، وهي:
ا كالثمرة  ا كالثمرة ، سواء كان محسوسً أن يكون هناك تلازم بين التابع والمتبوعأن يكون هناك تلازم بين التابع والمتبوع(٢)، سواء كان محسوسً  - -١
بسـها، أو غير محسـوس كالمنافع مع  بسـها، أو غير محسـوس كالمنافع مع مع الشـجرة بعـد ظهورها وقبل يُ مع الشـجرة بعـد ظهورها وقبل يُ

تْبع الشجرة. تْبع الشجرة.الأعيان. ولذا فالثمرة بعد اليُبس لا تَ الأعيان. ولذا فالثمرة بعد اليُبس لا تَ
وممـا يدلّ أن التبعية لا بد فيها من التـلازم؛ أنهم يقولون: لو أراد المال  وممـا يدلّ أن التبعية لا بد فيها من التـلازم؛ أنهم يقولون: لو أراد المال    
لنفسـه، فإنه يُمنع. قال الدسوقي لنفسـه، فإنه يُمنع. قال الدسوقي : «اعلم أن استثناءه للعبد جائزٌ : «اعلم أن استثناءه للعبد جائزٌ 
ـا؛ كان الثمـن مـن جنس مـال العبـد أم لا. وأما لو كان الاسـتثناء  ـا؛ كان الثمـن مـن جنس مـال العبـد أم لا. وأما لو كان الاسـتثناء مطلقً مطلقً
ا لمال العبد جاز الاشـتراط، وإن كان  ا لمال العبد جاز الاشـتراط، وإن كان للمشـتري، فإن كان الثمن مخالفً للمشـتري، فإن كان الثمن مخالفً

نع»(٣). ا له مُ نع»موافقً ا له مُ موافقً
أن يكون في إفراد التابع حرجٌ أو مشقة أو ضرر.أن يكون في إفراد التابع حرجٌ أو مشقة أو ضرر.  - -٢

ولّد التلازم  ألا يُقصـد التحايل على إعمال هذا الاغتفـار. والمراد: ألا يُولّد التلازم ألا يُقصـد التحايل على إعمال هذا الاغتفـار. والمراد: ألا يُ  - -٣
راد بيع الذهب بالذهب  راد بيع الذهب بالذهب بين التابع والمتبـوع لأجل إعمال التبعية، كأن يُ بين التابع والمتبـوع لأجل إعمال التبعية، كأن يُ

فيركَّب في السيف ليُباع معه.فيركَّب في السيف ليُباع معه.
ر بعض الباحثين أنه لا  كَ ر بعض الباحثين أنه لا وأما قصد التابع إن تحققت التبعية وحصل التلازم، فذَ كَ وأما قصد التابع إن تحققت التبعية وحصل التلازم، فذَ
يضـرّ عنـد المالكيةيضـرّ عنـد المالكية(٤). وهذا صحيح إن كان القصد جمليăا لا تفصيليăا. قال الشـاطبي: . وهذا صحيح إن كان القصد جمليăا لا تفصيليăا. قال الشـاطبي: 

«أصول المعاملات المالية عند فقهاء المالكية» لمحمد أمين سيدنا علي (ص١٩٧١٩٧-١٩٨١٩٨).). «أصول المعاملات المالية عند فقهاء المالكية» لمحمد أمين سيدنا علي (ص   (١)
قـال الإمـام الشـاطبي  فـي الموافقـات ( فـي الموافقـات (٣: : ٤٣٣٤٣٣): «الأمـر والنهي إذا تـواردا على ): «الأمـر والنهي إذا تـواردا على  قـال الإمـام الشـاطبي    (٢)
ا به والآخر منهيăا عنه عند فرض الانفراد، وكان أحدهما في  ا به والآخر منهيăا عنه عند فرض الانفراد، وكان أحدهما في متلازمين، فكان أحدهما مأمورً متلازمين، فكان أحدهما مأمورً
ا، فإن المعتبر من الاقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع،  ا وعدمً ا، فإن المعتبر من الاقتضاءين ما انصرف إلى جهة المتبوع، حكـم التبع للآخر وجودً ا وعدمً حكـم التبع للآخر وجودً

ا». ا».وأما ما انصرف إلى جهة التابع فملغى وساقط الاعتبار شرعً وأما ما انصرف إلى جهة التابع فملغى وساقط الاعتبار شرعً
سوقي» (٣: : ١٠٣١٠٣).). «حاشية الدُّ سوقي» (  «حاشية الدُّ  (٣)

«أصول المعاملات المالية عند فقهاء المالكية» لمحمد أمين سيدنا علي (ص١٩٨١٩٨).). «أصول المعاملات المالية عند فقهاء المالكية» لمحمد أمين سيدنا علي (ص   (٤)



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

١٢٩١٢٩

«والحـق الـذي تقتضيه التَّبعيَّة أن يكـون القصد جمليăا لا تفصيليăـا؛ إذ لو كان تفصيليăا «والحـق الـذي تقتضيه التَّبعيَّة أن يكـون القصد جمليăا لا تفصيليăـا؛ إذ لو كان تفصيليăا 
لصار إلى حكم الاستقلال»لصار إلى حكم الاستقلال»(١).

ومقـدار هـذه المرتبة:ومقـدار هـذه المرتبة: محل متـردد بين الثُّلـث والنِّصف؛ والأظهـر أنه الثُّلث؛  محل متـردد بين الثُّلـث والنِّصف؛ والأظهـر أنه الثُّلث؛ 
ا بحديث الوصية. ا بحديث الوصية.استئناسً استئناسً

ا للحرج. رة، ورفعً سمَّ ا للحرج. تخريجًا على قول المالكية بمراعاة التبعية في الحلية المُ رة، ورفعً سمَّ وذلكوذلك تخريجًا على قول المالكية بمراعاة التبعية في الحلية المُ
ا بيد -كما هو معتمد المالكية- فالأصل اشتراطه؛ لأن -كما هو معتمد المالكية- فالأصل اشتراطه؛ لأن  ا بيد وأما شرط كون ذلك يدً وأما شرط كون ذلك يدً

ربا النساء أشد من ربا الفضل، ولكن قد يُخفّف فيه إن اشتدّ الحرج، والله أعلم.ربا النساء أشد من ربا الفضل، ولكن قد يُخفّف فيه إن اشتدّ الحرج، والله أعلم.
  ا، وهو مـا كان أكثر من الثُّلث  وهو مـا كان أكثر من الثُّلث بـوي المضموم كثيرً ا،المرتبـة الثالثـة: أن يكون الرِّ بـوي المضموم كثيرً المرتبـة الثالثـة: أن يكون الرِّ

»، وتقدم. دّ عجوةٍ بوي المفرد: فهذه تُجر￯ على حكم «مُ »، وتقدم.وأقل من الرِّ دّ عجوةٍ بوي المفرد: فهذه تُجر￯ على حكم «مُ وأقل من الرِّ
فـإن قيلفـإن قيل: ما فائدة المرتبة الثانية مع القول بجواز المرتبة الثالثة؟ : ما فائدة المرتبة الثانية مع القول بجواز المرتبة الثالثة؟ فالجواب:فالجواب: أنه  أنه 

ا بيد، أما في الثالثةِ فيشترط. ا بيد، أما في الثالثةِ فيشترط.في المرتبة الثانية لا يُشترط كونها يدً في المرتبة الثانية لا يُشترط كونها يدً
بوي المضموم: فهذه الحالة  فهذه الحالة  بوي المفـرد أقل من الرِّ بوي المضموم:الحـال الثانية: أن يكون الرِّ بوي المفـرد أقل من الرِّ الحـال الثانية: أن يكون الرِّ

دّ عجوةٍ ودرهم». ا على مسألة «مُ دّ عجوةٍ ودرهم».الأصل فيها المنع؛ تخريجً ا على مسألة «مُ الأصل فيها المنع؛ تخريجً
ولكن يُسـتثنى منها ما يصح تخريجه على مسـألة «بيع العبد الذي له مال»، بناءً ولكن يُسـتثنى منها ما يصح تخريجه على مسـألة «بيع العبد الذي له مال»، بناءً 

على قول المالكية والحنابلة، وسيأتي.على قول المالكية والحنابلة، وسيأتي.
لاً في إحدى الجهتين لاً في إحدى الجهتينالمطلب الثاني: حكم المعاملة إذا كان النقد مؤجَّ المطلب الثاني: حكم المعاملة إذا كان النقد مؤجَّ

وسينتظم الكلام عن هذا المطلب في النقاط الآتية:وسينتظم الكلام عن هذا المطلب في النقاط الآتية:
: صورة المسألة : صورة المسألةأولاً أولاً

إذا كانت المعاملة مبادلة نقد بنقد، ومع أحدهما غيره، ودخل التأجيل في أحد إذا كانت المعاملة مبادلة نقد بنقد، ومع أحدهما غيره، ودخل التأجيل في أحد 

«الموافقات» (٣: : ٤٥٤٤٥٤).). «الموافقات» (   (١)
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الجهتين؛ فستكون المعاملة من باب «الجهتين؛ فستكون المعاملة من باب «سلف وبيعسلف وبيع»؛ وذلك أن العقد في حقيقته مركبٌ »؛ وذلك أن العقد في حقيقته مركبٌ 
من أمرين:من أمرين:

.« ل بنقد حاضر؛ وهذا «سلفٌ ».مبادلة نقد مؤجَّ ل بنقد حاضر؛ وهذا «سلفٌ الأول: الأول: مبادلة نقد مؤجَّ
الثاني: الثاني: مبادلة نقد بسلعة؛ وهذا «بيع».مبادلة نقد بسلعة؛ وهذا «بيع».

ل، فالسـيف مقابل الذهب  ا محلى بذهب بذهب مؤجَّ ل، فالسـيف مقابل الذهب  لو اشـتر￯ سـيفً ا محلى بذهب بذهب مؤجَّ ومثاله:ومثاله: لو اشـتر￯ سـيفً
. ل قرضٌ ، والذهب مقابل الذهب المؤجَّ ل بيعٌ .المؤجَّ ل قرضٌ ، والذهب مقابل الذهب المؤجَّ ل بيعٌ المؤجَّ

» إلى: بيع  دّ عجوةٍ ق في «مُ » إلى: بيع وهذا بناءً على القول بتفريق العقد وتوزيعه، كما فُرّ دّ عجوةٍ ق في «مُ وهذا بناءً على القول بتفريق العقد وتوزيعه، كما فُرّ
وصرف، كما هو قول الحنفية ورواية عن أحمد.وصرف، كما هو قول الحنفية ورواية عن أحمد.

»، وإذا »، وإذا  دّ عجوةٍ دّ عجوةٍمُ ا في جهتي المعاملة فهذه مسألة «مُ ا في جهتي المعاملة فهذه مسألة «وعليه؛ فإذا كان النقد حاضرً وعليه؛ فإذا كان النقد حاضرً
دخل التأجيل في إحد￯ الجهتين فستكون من باب «دخل التأجيل في إحد￯ الجهتين فستكون من باب «سلف وبيعسلف وبيع».».

ا: صور تأجيل النقد في إحدى جهتي «سلف وبيع»: ا: صور تأجيل النقد في إحدى جهتي «سلف وبيع»:ثانيً ثانيً

تأجيل النقد في إحد￯ الجهتين له صورتانتأجيل النقد في إحد￯ الجهتين له صورتان(١):
ل. ن مقابل نقد مؤجَّ ل. أن يكون التأجيل في النقد المفرد، فهنا نقد وسلعة حالاّ ن مقابل نقد مؤجَّ الأولى:الأولى: أن يكون التأجيل في النقد المفرد، فهنا نقد وسلعة حالاّ

لة. ا ومعه سبعون ريالاً مقابل مئة ريال مؤجَّ لة. لو اشتر￯ شخص كتابً ا ومعه سبعون ريالاً مقابل مئة ريال مؤجَّ ومثاله:ومثاله: لو اشتر￯ شخص كتابً
ل وسـلعة حالّة  ل وسـلعة حالّة  أن يكـون التأجيل فـي النقد المضموم، فهنـا نقد مؤجَّ الثانيـة:الثانيـة: أن يكـون التأجيل فـي النقد المضموم، فهنـا نقد مؤجَّ

. .مقابل نقد حالّ مقابل نقد حالّ
لة مقابل مئة ريال حالَّة. ا ومعه سبعون ريالاً مؤجَّ لة مقابل مئة ريال حالَّة. لو اشتر￯ شخص كتابً ا ومعه سبعون ريالاً مؤجَّ ومثاله:ومثاله: لو اشتر￯ شخص كتابً

» و«سلف وبيع» دّ عجوةٍ ا: الفرق بين «مُ » و«سلف وبيع»ثالثً دّ عجوةٍ ا: الفرق بين «مُ ثالثً

 « « دّ عجوةٍ دّ عجوةٍمُ بوي المضموم في «مُ بوي المفرد والرِّ بوي المضموم في «من حيث الصورة: أن الرِّ بوي المفرد والرِّ الأول الأول من حيث الصورة: أن الرِّ
ويلم (ص٥).). لَبة والتبعية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (١)
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ل؛ إما المفرد أو المضموم. ل؛ إما المفرد أو المضموم» فإن أحدهما مؤجَّ ن، ، وأماوأما في «في «سلف وبيعسلف وبيع» فإن أحدهما مؤجَّ نحالاَّ حالاَّ
دّ  دّ مُ راعـى في «مُ راعـى في «من حيث الإشـكال الشـرعي: أن الإشـكال الشـرعي المُ الثاني الثاني من حيث الإشـكال الشـرعي: أن الإشـكال الشـرعي المُ

» هو: ربا البيوع، وبالأخص قاعدة الصرف.» هو: ربا البيوع، وبالأخص قاعدة الصرف. عجوةٍعجوةٍ
بعدها عن نوعي ربا البيوع: ربا النساء وربا الفضل، ،  ها فإنه يُ يزُ بعدها عن نوعي ربا البيوع: ربا النساء وربا الفضلولذلك فإن من يُجِ ها فإنه يُ يزُ ولذلك فإن من يُجِ

وذلك باشتراطه التقابض، والقول بتوزيع العقد.وذلك باشتراطه التقابض، والقول بتوزيع العقد.
فبشرط التقابض ينتفي ربا النساء.فبشرط التقابض ينتفي ربا النساء.

- ينتفي ربا الفضل؛ لأنه سـيقول: إن  - ينتفي ربا الفضل؛ لأنه سـيقول: إن وبتوزيـع العقـد إلى عقدين -بيعٍ وصرفٍ وبتوزيـع العقـد إلى عقدين -بيعٍ وصرفٍ
بوي في عقد الصرف بلا تفاضل. بوي بالرِّ بوي في عقد الصرف بلا تفاضل.مقابلة الرِّ بوي بالرِّ مقابلة الرِّ

وأما الإشـكال الشرعي في وأما الإشـكال الشرعي في «سـلف وبيع»«سـلف وبيع» فهو «المنفعة في القرض»، وإن كان  فهو «المنفعة في القرض»، وإن كان 
يون»؛  يون»؛ هنـاك محاباة في ثمن المبيع لأجل القرض فسـيزاد إشـكال آخر وهـو: «ربا الدُّ هنـاك محاباة في ثمن المبيع لأجل القرض فسـيزاد إشـكال آخر وهـو: «ربا الدُّ

لاجتماع ربا النساء وربا الفضل.لاجتماع ربا النساء وربا الفضل.
ا: حكم «سلف وبيع» ا: حكم «سلف وبيع»رابعً رابعً

 : : الأصل في «سلف وبيع» هو المنع؛ وذلك لحديث عبد الله بن عمرو الأصل في «سلف وبيع» هو المنع؛ وذلك لحديث عبد الله بن عمرو
كي الإجماع على ذلك. كي الإجماع على ذلك.، وحُ »(١)، وحُ يعٌ لفٌ وبَ لُّ سَ لفٌ وبَيعٌلا يَحِ لُّ سَ «لا يَحِ

ا، على  ا، على : «أجمـع العلماء على أن من بـاع بيعً قـال الحافـظ ابن عبد البر قـال الحافـظ ابن عبد البر : «أجمـع العلماء على أن من بـاع بيعً
.(٢)« »شرطِ سلفٍ يسلفه أو يستسلفه؛ فبيعه فاسدٌ مردودٌ شرطِ سلفٍ يسلفه أو يستسلفه؛ فبيعه فاسدٌ مردودٌ

رواه التِّرمـذي، كتـاب البيـوع، بـاب كراهيـة بيـع ما ليـس عنـدك، برقـم: (١٢٣٤١٢٣٤). ورواه ). ورواه  رواه التِّرمـذي، كتـاب البيـوع، بـاب كراهيـة بيـع ما ليـس عنـدك، برقـم: (   (١)
أبو داود، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم: (أبو داود، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم: (٣٥٠٤٣٥٠٤). ورواه النسائي، ). ورواه النسائي، 
كتـاب البيوع، باب بيع ما ليـس عند البائع، برقم: (كتـاب البيوع، باب بيع ما ليـس عند البائع، برقم: (٤٦١١٤٦١١) وغيـره. ورواه ابن ماجه، كتاب ) وغيـره. ورواه ابن ماجه، كتاب 
التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، برقم: (التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، برقم: (٢١٨٨٢١٨٨). قال التِّرمذي: «حديث حسن ). قال التِّرمذي: «حديث حسن 

صحيح». ينظر: «نصب الراية» (صحيح». ينظر: «نصب الراية» (٤: : ١٨١٨-٢٠٢٠)، «إرواء الغليل» للألباني ()، «إرواء الغليل» للألباني (٥: : ١٤٦١٤٦-١٤٨١٤٨).).
«التمهيد» (٢٤٢٤: : ٣٨٥٣٨٥).). «التمهيد» (   (٢)
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

 . .(١)« »: «اتفـق العلماء على منـع الجمع بين بيعٍ وسـلفٍ وقـال القرطبـي وقـال القرطبـي : «اتفـق العلماء على منـع الجمع بين بيعٍ وسـلفٍ
وغير ذلك من الحكاياتوغير ذلك من الحكايات(٢).

ا: اشترط قصد أخذ الزيادة في تحريم «سلف وبيع» ا: اشترط قصد أخذ الزيادة في تحريم «سلف وبيع»خامسً خامسً

 ،« »، ذهب بعض أهل العلم إلى اشـترط قصد أخذ الزيادة في تحريم «سلفٍ وبيعٍ ذهب بعض أهل العلم إلى اشـترط قصد أخذ الزيادة في تحريم «سلفٍ وبيعٍ
وهذا ما سيكون الكلام عليه في نقاط:وهذا ما سيكون الكلام عليه في نقاط:

الأولى: الأقوال في المسألة:الأولى: الأقوال في المسألة:
ا، سـواء قصد  » مطلقً رم «سـلفٌ وبيعٌ ا، سـواء قصد  عدم اعتبار هذا القصد؛ فيَحْ » مطلقً رم «سـلفٌ وبيعٌ القول الأول:القول الأول: عدم اعتبار هذا القصد؛ فيَحْ

البيع أو قصد القرض، بزيادةٍ أو لا.البيع أو قصد القرض، بزيادةٍ أو لا.
هـذا هـو قـول المذاهـب الأربعـة: الحنفيـةهـذا هـو قـول المذاهـب الأربعـة: الحنفيـة(٣)، والمالكيـة، والمالكيـة(٤)، والشـافعية، والشـافعية(٥)، ، 

والحنابلةوالحنابلة(٦)، بل هو ظاهر الإجماعات المنقولة السابقة.، بل هو ظاهر الإجماعات المنقولة السابقة.
م «سـلف وبيع» إن  رُ م «سـلف وبيع» إن اعتبار قصـد أخذ الزيادة فـي القرض؛ فيَحْ رُ القـول الثانـي: القـول الثانـي: اعتبار قصـد أخذ الزيادة فـي القرض؛ فيَحْ

.« دّ عجوةٍ ».قصد الزيادة في القرض، وإلا فيجري على المعاملة «مُ دّ عجوةٍ قصد الزيادة في القرض، وإلا فيجري على المعاملة «مُ
وهو ظاهر اختيار أبي العبَّاس ابن تيمية.وهو ظاهر اختيار أبي العبَّاس ابن تيمية.

قال قال  في «القواعد النورانية»: «جماع معنى الحديث  في «القواعد النورانية»: «جماع معنى الحديث [=[= «لا يحل سلف وبيع»] «لا يحل سلف وبيع»]: : 
ا  ؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرعً ا أنْ لا يجمـع بيـن معاوضةٍ وتبرعٍ ؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرعً أنْ لا يجمـع بيـن معاوضةٍ وتبرعٍ

«الجامع لأحكام القرآن» (٣: : ٣٦٠٣٦٠).). «الجامع لأحكام القرآن» (   (١)
ينظر: «المغني» (٤: : ١٧٧١٧٧)، «موسوعة الإجماع» ()، «موسوعة الإجماع» (٢: : ٣٧٨٣٧٨-٣٨٠٣٨٠).). ينظر: «المغني» (   (٢)

ينظر: «شرح فتح القدير» (٦: : ٤٤٦٤٤٦)، «حاشية ابن عابدين» ()، «حاشية ابن عابدين» (٥: : ١٦٨١٦٨).). ينظر: «شرح فتح القدير» (   (٣)
سوقي» (٣: : ٧٦٧٦).). سوقي» ()، «حاشية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (٤: : ٣٩٠٣٩٠)، «حاشية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (   (٤)

ينظر: «مغني المحتاج» (٢: : ٣٨١٣٨١)، «نهاية المحتاج» ()، «نهاية المحتاج» (٣: : ٤٥٠٤٥٠).). ينظر: «مغني المحتاج» (   (٥)
اف القناع» (٣: : ١٩٣١٩٣، ، ٣١٧٣١٧)، «شرح المنتهى» ()، «شرح المنتهى» (٢: : ٣١٣١).). ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (٦)
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ـا بين أمرين  عَ مَ ا من العوض، فـإذا اتفقا على أنـه ليس بعوض جَ ـا، فيصيـر جـزءً ـا بين أمرين مطلقً عَ مَ ا من العوض، فـإذا اتفقا على أنـه ليس بعوض جَ ـا، فيصيـر جـزءً مطلقً
متنافيين.متنافيين.

فـإن من أقـرض رجلاً ألف درهم، وباعه سـلعةً تسـاوي خمسـمائة بألف؛ لم فـإن من أقـرض رجلاً ألف درهم، وباعه سـلعةً تسـاوي خمسـمائة بألف؛ لم 
ـلعة، والمشـتري لم يرض ببـذل ذلك الثمن  ـلعة، والمشـتري لم يرض ببـذل ذلك الثمن يـرض بالاقتـراض إلا بالثمن الزائد للسِّ يـرض بالاقتـراض إلا بالثمن الزائد للسِّ
ا  ا بألـف، ولا هذا أقرض قرضً ا الزائـد إلا لأجـل الألف التي اقترضهـا، فلا هذا باع بيعً ا بألـف، ولا هذا أقرض قرضً الزائـد إلا لأجـل الألف التي اقترضهـا، فلا هذا باع بيعً

ا. ا.محضً محضً
»، فإذا كان  دّ عجوةٍ ـلعة بألفين؛ فهي مسألة «مُ »، فإذا كان بل الحقيقة أنه أعطاه الألف والسِّ دّ عجوةٍ ـلعة بألفين؛ فهي مسألة «مُ بل الحقيقة أنه أعطاه الألف والسِّ
ج على الخلاف المعروف»(١). رّ م بلا تردد، وإلا خُ رُ ج على الخلاف المعروفالمقصود أخذ ألفٍ بأكثر من ألفٍ حَ رّ م بلا تردد، وإلا خُ رُ المقصود أخذ ألفٍ بأكثر من ألفٍ حَ

الثانية: مآخذ الأقوالالثانية: مآخذ الأقوال
مآخذ القول الأول:مآخذ القول الأول:

ـلفٌ  ـلُّ سَ ـلفٌ لا يَحِ ـلُّ سَ المأخـذ الأول: المأخـذ الأول: ظاهـر حديـث ابن عمـرو ظاهـر حديـث ابن عمـرو  السـابق: « السـابق: «لا يَحِ
د الزيادة أو لا. ق بين قَصْ د الزيادة أو لا.؛ فلم يُفرّ ق بين قَصْ »(٢)؛ فلم يُفرّ يعٌ وبَيعٌوبَ

المأخـذ الثاني: المأخـذ الثاني: أن اجتمـاع البيع والقرض ذريعةٌ إلى الزيـادة في القرض؛ لأنه أن اجتمـاع البيع والقرض ذريعةٌ إلى الزيـادة في القرض؛ لأنه 
ربما يُحابيه في الثمن لأجل القرض.ربما يُحابيه في الثمن لأجل القرض.

قال ابن القيم قال ابن القيم : «إن النبي : «إن النبي  نهى أن يجمع الرجل بين سـلفٍ  نهى أن يجمع الرجل بين سـلفٍ 
، وإنما ذاك  ، ومعلومٌ أنه لو أفرد أحدهما عـن الآخر صحّ ، وهو حديثٌ صحيـحٌ ، وإنما ذاك وبيـعٍ ، ومعلومٌ أنه لو أفرد أحدهما عـن الآخر صحّ ، وهو حديثٌ صحيـحٌ وبيـعٍ
ا ويبيعه سـلعة تسـاوي ثمانمائة  ا ويبيعه سـلعة تسـاوي ثمانمائة لأن اقتـران أحدهمـا بالآخـر ذريعةٌ إلى أن يقرضه ألفً لأن اقتـران أحدهمـا بالآخـر ذريعةٌ إلى أن يقرضه ألفً
ا وسـلعةً بثمانمائـة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى  ا وسـلعةً بثمانمائـة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى بألف أخر￯؛ فيكون قد أعطاه ألفً بألف أخر￯؛ فيكون قد أعطاه ألفً
«القواعد النورانية» (ص٢٠٣٢٠٣)، وينظر: «الفتاو￯ الكبر￯» ()، وينظر: «الفتاو￯ الكبر￯» (٥: : ٥٨٦٥٨٦) وهو من كتاب «إقامة ) وهو من كتاب «إقامة  «القواعد النورانية» (ص   (١)

الدليل على إبطال التحليل».الدليل على إبطال التحليل».
سبق تخريجه. سبق تخريجه.   (٢)
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با، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق»(١). با، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق»الرِّ الرِّ
المأخذ الثالث: المأخذ الثالث: أن القرض «ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود البر أن القرض «ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود البر 
، وكان له  ، فإنْ قارن فقد فُرض عقد معاوضةٍ مة؛ فلا يصحُّ أنْ يكون له عوضٌ ارَ كَ ، وكان له والمُ ، فإنْ قارن فقد فُرض عقد معاوضةٍ مة؛ فلا يصحُّ أنْ يكون له عوضٌ ارَ كَ والمُ
حصةٌ من العوض؛ فيخرج من مقتضاه؛ فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة»حصةٌ من العوض؛ فيخرج من مقتضاه؛ فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة»(٢).
ط عليه أن يبيعه شـيئًا؛ فهذه منفعة سـببها القرض لا  ـتَرِ ط عليه أن يبيعه شـيئًا؛ فهذه منفعة سـببها القرض لا ثم إن كون المقرض يَشْ ـتَرِ ثم إن كون المقرض يَشْ
، وبهذا يخرج  ، وبهذا يخرج يقابلها شـيءٌ سو￯ القرض، وهذا لا يجوز؛ فالقرض عقد إرفاقٍ وتبرعٍ يقابلها شـيءٌ سو￯ القرض، وهذا لا يجوز؛ فالقرض عقد إرفاقٍ وتبرعٍ

عن مقتضاهعن مقتضاه(٣).
وبخروج القرض عن مقتضاه تعود أحكامه إلى قواعد عقود المعاوضات، فإن وبخروج القرض عن مقتضاه تعود أحكامه إلى قواعد عقود المعاوضات، فإن 

كانت المبادلة مبادلة ربوي بربوي فيُشترط التماثل والتقابض.كانت المبادلة مبادلة ربوي بربوي فيُشترط التماثل والتقابض.
ا لشـيخ الإسـلام مبسـوطًا في تجويز المسألة  ا لشـيخ الإسـلام مبسـوطًا في تجويز المسألة لم أجد كلامً مأخذ القول الثاني: مأخذ القول الثاني: لم أجد كلامً
غيـر ما نُقل، ولكن بناءً على النص السـابق وما في الفتـاو￯ الكبر￯؛ كأنه غيـر ما نُقل، ولكن بناءً على النص السـابق وما في الفتـاو￯ الكبر￯؛ كأنه  بنى  بنى 
با فلا  با، فإذا تبيّن أنه لا ذريعة إلى الرِّ با فلا المسألة على أن النهي الوارد لأجل التذرع إلى الرِّ با، فإذا تبيّن أنه لا ذريعة إلى الرِّ المسألة على أن النهي الوارد لأجل التذرع إلى الرِّ

يوجد مانع.يوجد مانع.
الثالثة: الموازنة والترجيحالثالثة: الموازنة والترجيح

ة إجماعات، وير￯ أنه لا يُصار إلى  يب الباحثُ العدولَ عن قولٍ نُقل فيه عدّ تهّ ة إجماعات، وير￯ أنه لا يُصار إلى يَ يب الباحثُ العدولَ عن قولٍ نُقل فيه عدّ تهّ يَ
القول الآخر إلا ببينة واضحة، وهو ما لم يجده.القول الآخر إلا ببينة واضحة، وهو ما لم يجده.

ج السـلف عن كونه  ـا أن الجمـع بين عقد المعاوضة والسـلف يُخرِ ج السـلف عن كونه وخصوصً ـا أن الجمـع بين عقد المعاوضة والسـلف يُخرِ وخصوصً
عقد إرفاق.عقد إرفاق.

«إعلام الموقعين» (٥: : ١٧١٧-١٨١٨).). «إعلام الموقعين» (   (١)
«المنتقى» للباجي (٥: : ٢٩٢٩).). «المنتقى» للباجي (   (٢)

مراني (ص٩٥٩٥).). ينظر: «العقود المالية المركبة» أ.د. عبد الله العُ مراني (ص  ينظر: «العقود المالية المركبة» أ.د. عبد الله العُ  (٣)
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يز بعض الفقهاء -كالحنفية والحنابلة- الجمعَ بين  وِ يز بعض الفقهاء -كالحنفية والحنابلة- الجمعَ بين ولا يقدح في الإجماع تَجْ وِ ولا يقدح في الإجماع تَجْ
عقد مشاركة مع السلفعقد مشاركة مع السلف(١)؛ فمحل الإجماع: عقد معاوضة وسلف.؛ فمحل الإجماع: عقد معاوضة وسلف.

الرابعة: تتمةالرابعة: تتمة
ـويلم- إلى ما ذهب إليه شـيخ  ـويلم- إلى ما ذهب إليه شـيخ ذهـب بعـض المعاصريـن -وهو د. سـامي السُّ ذهـب بعـض المعاصريـن -وهو د. سـامي السُّ
الإسـلام من جواز المعاملة إذا لم يكن هناك قصدٌ لأخذ الزائدة، إلا أنه -حفظه الله- الإسـلام من جواز المعاملة إذا لم يكن هناك قصدٌ لأخذ الزائدة، إلا أنه -حفظه الله- 
ـا لعقد القرض؛ وبنـاءً على ذلك  ا، وهو: ألا يكـون القصد متجهً ـا لعقد القرض؛ وبنـاءً على ذلك يشـترط شـرطًا زائـدً ا، وهو: ألا يكـون القصد متجهً يشـترط شـرطًا زائـدً

وضع شرطين لجواز المعاملة، وضع شرطين لجواز المعاملة، وهماوهما(٢):
ـلعة ثمنَ المثل، فإن كان فيـه محاباة فيحرم بلا ريب؛ ، فإن كان فيـه محاباة فيحرم بلا ريب؛  أن يكـون ثمن السِّ ـلعة ثمنَ المثل-  أن يكـون ثمن السِّ  -١

لأن هذه الزيادة لأجل القرض.لأن هذه الزيادة لأجل القرض.
ألا يُقصـد القـرض؛ ويتميز ذلك بأن يكون ألا يُقصـد القـرض؛ ويتميز ذلك بأن يكون قيمـة رأس مال القرض أقل قيمـة رأس مال القرض أقل   - -٢
مـن ثمن المثـل للمبيعمـن ثمن المثـل للمبيع. فإن كان قيمـة رأس مال القـرض أكثر من ثمن . فإن كان قيمـة رأس مال القـرض أكثر من ثمن 

ا للذريعة. ăا للذريعة.المبيع فهذا يدلّ على أن المقصود هو القرض؛ فيحرم سد ăالمبيع فهذا يدلّ على أن المقصود هو القرض؛ فيحرم سد
، مقابل مئة  ، ومعه سبعون ريالاً ا قيمته ثلاثون ريالاً ، مقابل مئة  لو اشـتر￯ كتابً ، ومعه سبعون ريالاً ا قيمته ثلاثون ريالاً ومثال ذلك:ومثال ذلك: لو اشـتر￯ كتابً
)، فيكون  )، فيكون  ريالً ) أكبر من ثمن الكتاب (٣٠٣٠ ريالً ) أكبر من ثمن الكتاب ( ريـالاً لـة؛ فهنا رأس مال القرض (٧٠٧٠ ريـالاً لـة؛ فهنا رأس مال القرض (مؤجَّ مؤجَّ

ا للذريعة. ăا للذريعة.المقصود هو السلف؛ فيمنع سد ăالمقصود هو السلف؛ فيمنع سد
ب هذا الشرط لشيخ الإسلام بناءً على كلامه في «القواعد النورانية»، ولم  ب هذا الشرط لشيخ الإسلام بناءً على كلامه في «القواعد النورانية»، ولم ونُسِ ونُسِ
يظهر للباحث -من كلام «القواعد النورانية»- رأيٌ له فيما لو قصد السـلف ولم تكن يظهر للباحث -من كلام «القواعد النورانية»- رأيٌ له فيما لو قصد السـلف ولم تكن 
هنـاك زيادة في القـرض -وهذا متصور فيما لو كان ثمن البيع ثمـنَ المثل- إذ المناط هنـاك زيادة في القـرض -وهذا متصور فيما لو كان ثمن البيع ثمـنَ المثل- إذ المناط 
ينظر: «المبسـوط» (١٢١٢: : ٦٤٦٤)، «المغني» ()، «المغني» (٤: : ٤٢٣٤٢٣)، وينظر: «العقود المالية المركبة» أ.د. )، وينظر: «العقود المالية المركبة» أ.د.  ينظر: «المبسـوط» (   (١)

مراني (ص٩٦٩٦-الحاشية).-الحاشية). مراني (صعبد الله العُ عبد الله العُ
ويلم (ص٥-٦).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (٢)
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الـذي نصَّ عليه هو قصد أخذ الزيادة في القـرض؛ فهو يقول: «بل الحقيقة: أنه أعطاه الـذي نصَّ عليه هو قصد أخذ الزيادة في القـرض؛ فهو يقول: «بل الحقيقة: أنه أعطاه 
»، فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر من فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر من  دّ عجوةٍ لعة بألفين؛ فهي مسألة «مُ »، الألف والسِّ دّ عجوةٍ لعة بألفين؛ فهي مسألة «مُ الألف والسِّ

ج على الخلاف المعروف». والله أعلم. رّ ج على الخلاف المعروف». والله أعلم.، وإلا خُ رّ م بلا تردد، وإلا خُ م بلا ترددألف حرُ ألف حرُ
ا: التبعية في اجتماع السلف والبيع ا: التبعية في اجتماع السلف والبيعسادسً سادسً

ـا لا حكم لـه، فيُغتفر هذا  بـوي المضموم فـي هذه المسـألة تابعً ـا لا حكم لـه، فيُغتفر هذا قـد يكـون الرِّ بـوي المضموم فـي هذه المسـألة تابعً قـد يكـون الرِّ
التحريم بشرطين:التحريم بشرطين:

. بوي المضموم عن العين فيه ضررٌ أو حرجٌ ل الرِّ .أن يكون فَصْ بوي المضموم عن العين فيه ضررٌ أو حرجٌ ل الرِّ الأول: الأول: أن يكون فَصْ
ا، ومقدار ذلك: الثُّلث فأقل. بوي المضموم يسيرً ا، ومقدار ذلك: الثُّلث فأقل. أن يكون مقدار الرِّ بوي المضموم يسيرً الثاني:الثاني: أن يكون مقدار الرِّ

ة  حلَّى بحليـة بالذهب أو الفضَّ ا على قـولٍ للمالكية في «بيع المُ ة وذلـك تخريجً حلَّى بحليـة بالذهب أو الفضَّ ا على قـولٍ للمالكية في «بيع المُ وذلـك تخريجً
حلَّى بحيث يكـون في نزعها  رة على المُ ـمَّ سَ »، إذا كانت الحلية مُ حلَّى بحيث يكـون في نزعها مباحـة إذا بِيـعَ بنقـدٍ رة على المُ ـمَّ سَ »، إذا كانت الحلية مُ مباحـة إذا بِيـعَ بنقـدٍ

لثًا فأقل. لثًا فأقل.ضرر، وكانت ثُ ضرر، وكانت ثُ
ا للمعتمد- إلى أنه لا يُشـترط التعجيل -أي:  ا للمعتمد- إلى أنه لا يُشـترط التعجيل -أي: فقد ذهب بعض المالكية -خلافً فقد ذهب بعض المالكية -خلافً

. .، وهو قولٌ قويٌّ التقابض- بناءً على أن الأتباع تعطى حكم متبوعهاالتقابض- بناءً على أن الأتباع تعطى حكم متبوعها(١)، وهو قولٌ قويٌّ
تْبع الأعيان أو المنافـع؛ كتبعية مال  تْبع الأعيان أو المنافـع؛ كتبعية مال كون الديـن لا يَ ض المسـألة في حالة: كون الديـن لا يَ ض المسـألة في حالة: وفَـرْ وفَـرْ

العبد له. وسيأتي كلام عن هذه المسألة.العبد له. وسيأتي كلام عن هذه المسألة.
المطلب الثالث: حكم المعاملة إذا كان النقد المضموم مقابل نقدٍ من المطلب الثالث: حكم المعاملة إذا كان النقد المضموم مقابل نقدٍ من 

ل ل      غير جنسه مؤجَّ       غير جنسه مؤجَّ
وسينتظم الكلام عن هذا المطلب في النقاط الآتية:وسينتظم الكلام عن هذا المطلب في النقاط الآتية:

ينظـر: «مواهـب الجليـل» (٤: : ٣٠١٣٠١-٣٠٢٣٠٢، ، ٣٣١٣٣١)، «إيضـاح المسـالك» (القاعدة: )، «إيضـاح المسـالك» (القاعدة: ٥٥٥٥)، )،  ينظـر: «مواهـب الجليـل» (   (١)
سوقي» (٣: : ٤٠٤٠).). سوقي» («حاشية الدُّ «حاشية الدُّ



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

١٣٧١٣٧

: صورة المسألة : صورة المسألةأولاً أولاً

؛  ـل، ومع أحدهما عينٌ ؛ إذا كانـت المعاملـة مبادلة نقد بنقد من جنس آخر مؤجَّ ـل، ومع أحدهما عينٌ إذا كانـت المعاملـة مبادلة نقد بنقد من جنس آخر مؤجَّ
ل. ل.فهنا اجتمع بيع وصرف مؤجَّ فهنا اجتمع بيع وصرف مؤجَّ

لة. ا محلى بذهب بفضة مؤجَّ لة. لو اشتر￯ سيفً ا محلى بذهب بفضة مؤجَّ ومثاله:ومثاله: لو اشتر￯ سيفً
ة التي فـي مقابل الذهب: صرف،  ، والفضَّ ـة التي في مقابل السـيف: بيعٌ ة التي فـي مقابل الذهب: صرف، فالفضَّ ، والفضَّ ـة التي في مقابل السـيف: بيعٌ فالفضَّ

. لاً ا مؤجَّ .ومع التأجيل صار صرفً لاً ا مؤجَّ ومع التأجيل صار صرفً
ولا يقتصـر الحكم على نقد بنقد آخر، بل يشـمل أيَّ ربـوي بربوي آخر متَّحد ولا يقتصـر الحكم على نقد بنقد آخر، بل يشـمل أيَّ ربـوي بربوي آخر متَّحد 
معـه فـي العلَّـة، إذا كان مع أحدهما ما لا يشـترك معهما فـي العلَّة؛ كتمـرٍ ومعه عنبٌ معـه فـي العلَّـة، إذا كان مع أحدهما ما لا يشـترك معهما فـي العلَّة؛ كتمـرٍ ومعه عنبٌ 

. لٍ .بشعيرٍ مؤجَّ لٍ بشعيرٍ مؤجَّ
ل» و«سلف وبيع»(١) ا: الفرق بين «البيع مع الصرف المؤجَّ ل» و«سلف وبيع»ثانيً ا: الفرق بين «البيع مع الصرف المؤجَّ ثانيً

ل» في  ل» في يتفق «سـلف وبيع» و«البيع مع الصرف المؤجَّ الأول الأول من حيث الصورةمن حيث الصورة: : يتفق «سـلف وبيع» و«البيع مع الصرف المؤجَّ
دخول التأجيل عليهما.دخول التأجيل عليهما.

ا؛ كمبادلـة ذهب وعين بذهب  ا؛ كمبادلـة ذهب وعين بذهب يكون نـوع النقد متَّحدً ولكن في ولكن في «سـلف وبيع» «سـلف وبيع» يكون نـوع النقد متَّحدً
ل. ل.مؤجَّ مؤجَّ

ا؛ كمبادلة ذهب  ا؛ كمبادلة ذهب فيكون نـوع النقد مختلفً ل» فيكون نـوع النقد مختلفً ل» البيع مع الصرف المؤجَّ وأمـا في «وأمـا في «البيع مع الصرف المؤجَّ
ل. ل.وعين بفضة مؤجَّ وعين بفضة مؤجَّ

الثاني الثاني من حيث الإشـكال الشرعيمن حيث الإشـكال الشرعي: : الإشكال الشرعي الذي يُراعى في الإشكال الشرعي الذي يُراعى في «سلف «سلف 
ا» إذا لم يكن هناك زيادة في ثمن البيع، فإن كان هناك  ا» إذا لم يكن هناك زيادة في ثمن البيع، فإن كان هناك  هو «القرض الذي جرّ نفعً وبيع»وبيع» هو «القرض الذي جرّ نفعً
يـون»؛ لاجتماع «ربا النسـاء» و«ربـا الفضل». وأما الإشـكال  يـون»؛ لاجتماع «ربا النسـاء» و«ربـا الفضل». وأما الإشـكال زيـادة فيراعـى «ربا الدُّ زيـادة فيراعـى «ربا الدُّ

ويلم (ص٦-٧).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (١)



١٣٨١٣٨

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ل» فهوفهو « «ربا النساء» -أي: التأجيل- في الصرف، ربا النساء» -أي: التأجيل- في الصرف،  ل» البيع مع الصرف المؤجَّ الشرعي في «الشرعي في «البيع مع الصرف المؤجَّ
فهو اختلال في «شروط المصارفة».فهو اختلال في «شروط المصارفة».

ل ا: حكم اجتماع البيع مع الصرف المؤجَّ لثالثً ا: حكم اجتماع البيع مع الصرف المؤجَّ ثالثً

الأصـل في هذه المعاملة هو التحريـم؛ وهذا ما عليه المذاهب الأربعة؛ وذلك الأصـل في هذه المعاملة هو التحريـم؛ وهذا ما عليه المذاهب الأربعة؛ وذلك 
بوي بالربوي، وهذا لم  بوي بالربوي، وهذا لم لاختـلال شـرط الصرف، فإنه لا بد من التقابض في مبادلـة الرِّ لاختـلال شـرط الصرف، فإنه لا بد من التقابض في مبادلـة الرِّ

يقع في جزءٍ من هذه المعاملةيقع في جزءٍ من هذه المعاملة(١).
ـدّ عجوةٍ ودرهم» أن من أجـاز المعاملة -وهم  ـدّ عجوةٍ ودرهم» أن من أجـاز المعاملة -وهم ولـذا فقد مرّ معنا في مسـألة «مُ ولـذا فقد مرّ معنا في مسـألة «مُ
الحنفية ورواية عن أحمد- اشترطوا مراعاة شرائط الصرف: من الحلول والقبض قبل الحنفية ورواية عن أحمد- اشترطوا مراعاة شرائط الصرف: من الحلول والقبض قبل 

التفرق، وانعدام الخيار؛ لئلا يقع ربا النساء -أي: التأجيل-التفرق، وانعدام الخيار؛ لئلا يقع ربا النساء -أي: التأجيل-(٢).
ل ا: التبعية في اجتماع البيع مع الصرف المؤجَّ لرابعً ا: التبعية في اجتماع البيع مع الصرف المؤجَّ رابعً

ـا لا حكم لـه، فيُغتفر هذا  بـوي المضموم فـي هذه المسـألة تابعً ـا لا حكم لـه، فيُغتفر هذا قـد يكـون الرِّ بـوي المضموم فـي هذه المسـألة تابعً قـد يكـون الرِّ
التحريم بشرطين:التحريم بشرطين:

. بوي المضموم عن العين فيه ضررٌ أو حرجٌ ل الرِّ .أن يكون فَصْ بوي المضموم عن العين فيه ضررٌ أو حرجٌ ل الرِّ الأول: الأول: أن يكون فَصْ
ا، ومقدار ذلك: الثُّلث فأقل. بوي المضموم يسيرً ا، ومقدار ذلك: الثُّلث فأقل. أن يكون مقدار الرِّ بوي المضموم يسيرً الثاني:الثاني: أن يكون مقدار الرِّ

ة  حلَّى بحليـة بالذهب أو الفضَّ ا على قـولٍ للمالكية في «بيع المُ ة وذلـك تخريجً حلَّى بحليـة بالذهب أو الفضَّ ا على قـولٍ للمالكية في «بيع المُ وذلـك تخريجً
حلَّى؛ بحيـث يكون في نزعها  رة على المُ ـمَّ سَ »، إذا كانت الحلية مُ حلَّى؛ بحيـث يكون في نزعها مباحـة إذا بِيـعَ بنقدٍ رة على المُ ـمَّ سَ »، إذا كانت الحلية مُ مباحـة إذا بِيـعَ بنقدٍ

لثًا فأقل. لثًا فأقل.ضرر، وكانت ثُ ضرر، وكانت ثُ

سوقي» (٣: : ٣٢٣٢).). سوقي» ()، «حاشية الدُّ ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ١٨١٨)، «حاشية الدُّ ينظر: «المبسوط» (   (١)
ينظر: (ص١١١١١١).). ينظر: (ص   (٢)



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

١٣٩١٣٩

ا للمعتمد- إلى أنه لا يُشـترط التعجيل -أي:  ا للمعتمد- إلى أنه لا يُشـترط التعجيل -أي: فقد ذهب بعض المالكية -خلافً فقد ذهب بعض المالكية -خلافً
. .، وهو قولٌ قويٌّ التقابض- بناءً على أن الأتباع تعطى حكم متبوعهاالتقابض- بناءً على أن الأتباع تعطى حكم متبوعها(١)، وهو قولٌ قويٌّ

تْبـع الأعيان أو المنافـع؛ كتبعية مال  تْبـع الأعيان أو المنافـع؛ كتبعية مال كـون الدين لا يَ ض المسـألة في حالة كـون الدين لا يَ ض المسـألة في حالة وفَـرْ وفَـرْ
العبد له. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة.العبد له. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة.

المطلــب الرابع: حكم المعاملة إذا كان النقد المضموم مقابل نقدٍ في المطلــب الرابع: حكم المعاملة إذا كان النقد المضموم مقابل نقدٍ في 
       ذمة طرفٍ ثالثٍ       ذمة طرفٍ ثالثٍ

وسينتظم الكلام عن هذا المطلب في النقاط الآتية:وسينتظم الكلام عن هذا المطلب في النقاط الآتية:
: صورة المسألة : صورة المسألةأولاً أولاً

إذا كانـت المعاملـة مبادلـة نقدٍ بعيـن ونقد هو ديـن في ذمة طـرف ثالث: فهنا إذا كانـت المعاملـة مبادلـة نقدٍ بعيـن ونقد هو ديـن في ذمة طـرف ثالث: فهنا 
اجتمع بيعُ عينٍ وبيعُ دينٍ لغير من هو عليه.اجتمع بيعُ عينٍ وبيعُ دينٍ لغير من هو عليه.

ومثاله: ومثاله: لو اشتر￯ بمئة ألف ريالٍ سيارةً ودينًا مقداره عشرة آلاف ريال.لو اشتر￯ بمئة ألف ريالٍ سيارةً ودينًا مقداره عشرة آلاف ريال.
عدّ بيع عين، وأما ما قابـل الدين فهو بيع دينٍ  عدّ بيع عين، وأما ما قابـل الدين فهو بيع دينٍ فما قابل السـيارة مـن المئة ألف يُ فما قابل السـيارة مـن المئة ألف يُ

لغير من هو عليه.لغير من هو عليه.
ا: حكم بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حالّ ا: حكم بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حالّثانيً ثانيً

لا بد من عرض الخلاف في هذه المسـألة توطئةً للكلام على مسـألتنا، فأقول لا بد من عرض الخلاف في هذه المسـألة توطئةً للكلام على مسـألتنا، فأقول 
ا: اختلـف الفقهاء في حكم بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال، وسـيكون : اختلـف الفقهاء في حكم بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال، وسـيكون  ااختصـارً اختصـارً

الحديث في نقاط:الحديث في نقاط:
ينظـر: «مواهـب الجليـل» (٤: : ٣٠١٣٠١-٣٠٢٣٠٢، ، ٣٣١٣٣١)، «إيضـاح المسـالك» (القاعدة: )، «إيضـاح المسـالك» (القاعدة: ٥٥٥٥)، )،  ينظـر: «مواهـب الجليـل» (   (١)

سوقي» (٣: : ٤٠٤٠).). سوقي» («حاشية الدُّ «حاشية الدُّ



١٤٠١٤٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

الأولى: الأقوال في المسألةالأولى: الأقوال في المسألة
 ، ،(٢) القـول الأول:القـول الأول: عـدم الجـواز، وهـذا قـول الحنفيـة عـدم الجـواز، وهـذا قـول الحنفيـة(١)، والشـافعية في قـولٍ، والشـافعية في قـولٍ

والحنابلة في المعتمدوالحنابلة في المعتمد(٣).
القول الثاني: القول الثاني: الجواز بشروط، وهذا قول المالكيةالجواز بشروط، وهذا قول المالكية(٤)، والشافعية في المعتمد، والشافعية في المعتمد(٥)، ، 

ورواية عند الحنابلةورواية عند الحنابلة(٦) اختارها أبو العبَّاس ابن تيمية اختارها أبو العبَّاس ابن تيمية(٧).
الثانية: مآخذ الأقوال:الثانية: مآخذ الأقوال:

، ولا يعني أن  ، ولا يعني أن تدور مآخذ المانعين إجمالاً على أربعة معانٍ مآخذ القول الأول: مآخذ القول الأول: تدور مآخذ المانعين إجمالاً على أربعة معانٍ
كل المانعين يقولون بكلِّها، وهيكل المانعين يقولون بكلِّها، وهي(٨):

ق الغرر في المعاملة؛ فإن ما في ذمة المدين غير مقدور على تسليمه. ق الغرر في المعاملة؛ فإن ما في ذمة المدين غير مقدور على تسليمه.تحقُّ الأول: الأول: تحقُّ
نائع» (٥: : ١٤٨١٤٨)، «حاشية ابن عابدين» ()، «حاشية ابن عابدين» (٤: : ٥٠٥٥٠٥، ،  نائع» ()، «بدائع الصَّ ينظر: «المبسوط» (١٤١٤: : ٢٢٢٢)، «بدائع الصَّ ينظر: «المبسوط» (   (١)

.(.(٦٤٤٦٤٤
المحتـاج»  المحتـاج» ) «نهايـة  المحتـاج» (٢: : ٤٦٦٤٦٦) «نهايـة  المحتـاج» ()، «مغنـي  الطَّالِبيـن» (٣: : ٥١٦٥١٦)، «مغنـي  ينظـر: «روضـة  الطَّالِبيـن» (  ينظـر: «روضـة   (٢)
ل بالمنـع، والثاني بالجواز مع اشـتراط قبض الدين  ل بالمنـع، والثاني بالجواز مع اشـتراط قبض الدين ). وعنـد الشـافعية قولان: الأوَّ (٤: : ٩٢٩٢). وعنـد الشـافعية قولان: الأوَّ
ممـن هـو عليه، وقبض بدله من مشـتريه في مجلـس العقد. فالقولان متقاربـان. ينظر: «بيع ممـن هـو عليه، وقبض بدله من مشـتريه في مجلـس العقد. فالقولان متقاربـان. ينظر: «بيع 

حم (١: : ٣٤٧٣٤٧).). حم (الدين وتطبيقاته المعاصرة» د. أسامة اللاَّ الدين وتطبيقاته المعاصرة» د. أسامة اللاَّ
ينظر: «الإنصاف» (٥: : ١١٢١١٢)، «الإقناع وشـرحه» ()، «الإقناع وشـرحه» (٣: : ٣٠٧٣٠٧)، «المنتهى وشرحه» ()، «المنتهى وشرحه» (٢: : ٧٢٧٢، ،  ينظر: «الإنصاف» (   (٣)

.(.(٩٧٩٧
ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (٣: : ٦٣٦٣).). ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (   (٤)

المحتـاج»  المحتـاج» ) «نهايـة  المحتـاج» (٢: : ٤٦٦٤٦٦) «نهايـة  المحتـاج» ()، «مغنـي  الطَّالِبيـن» (٣: : ٥١٦٥١٦)، «مغنـي  ينظـر: «روضـة  الطَّالِبيـن» (  ينظـر: «روضـة   (٥)
.(.(٤: : ٩٢٩٢)

ينظر: «الفروع» (٤: : ١٨٥١٨٥)، «الإنصاف» ()، «الإنصاف» (٥: : ١١٢١١٢).). ينظر: «الفروع» (   (٦)
ينظر: «مجموع الفتاو￯» (٢٨٢٨: : ٤٠١٤٠١-وما بعدها).-وما بعدها).  ) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  (٧)

نائـع» (٥: : ١٤٨١٤٨)، «المجمـوع شـرح المهـذب» ()، «المجمـوع شـرح المهـذب» (٩: : ٢٧٥٢٧٥)، «مجمـوع )، «مجمـوع  ينظـر: «بدائـع الصَّ نائـع» (  ينظـر: «بدائـع الصَّ  (٨)
اف القناع» (٣: : ٣٠٧٣٠٧).). اف القناع» (-وما بعدها)، «كشَّ الفتاو￯» (الفتاو￯» (٢٨٢٨: : ٤٠١٤٠١-وما بعدها)، «كشَّ
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با فيها؛ وذلك فيما لو كان بين الدين وثمنه اشتراك في  با فيها؛ وذلك فيما لو كان بين الدين وثمنه اشتراك في وقوع الرِّ الثاني: الثاني: احتماليةاحتمالية وقوع الرِّ
بوية. بوية.العلَّة الرِّ العلَّة الرِّ

الثالث: الثالث: الوقوع في ربح ما لم يضمن؛ فإنالوقوع في ربح ما لم يضمن؛ فإن الدين غير مضمون على الدائن ما دام الدين غير مضمون على الدائن ما دام 
ـا هو له؛ يكون قـد ربح ما لم  ـا هو له؛ يكون قـد ربح ما لم الديـن فـي ذمة المدين، فـإذا باع الدائـن الدين بأكثر ممَّ الديـن فـي ذمة المدين، فـإذا باع الدائـن الدين بأكثر ممَّ

يضمن.يضمن.
ـا في المبيـع قبل قبضه؛ في حال كون الدين ناشـئًا بسـبب  ـا في المبيـع قبل قبضه؛ في حال كون الدين ناشـئًا بسـبب كونـه تصرفً الرابـع: الرابـع: كونـه تصرفً

المعاوضة.المعاوضة.
وعيت في الشـروط الموضوعة في القول  وعيت في الشـروط الموضوعة في القول رُ ونوقش: بأن المعانيَ الثلاثة الأولى ونوقش: بأن المعانيَ الثلاثة الأولى رُ

الثاني.الثاني.
وأمـا المعنـى الرابع وأمـا المعنـى الرابع فأجيب عنه بأن النهـي إنما في المبيع المعيـن، وأما ما في فأجيب عنه بأن النهـي إنما في المبيع المعيـن، وأما ما في 

الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاءالذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء(١).
مأخذ القول بالجواز: مأخذ القول بالجواز: التمسـك بالأصل في المعاملات، وهو الحلُّ والإباحة، التمسـك بالأصل في المعاملات، وهو الحلُّ والإباحة، 
حتـى يأتـي الناقل إلى التحريـم، وما ذُكر من مناطـات للتحريم يمكـن التخلُّص منها حتـى يأتـي الناقل إلى التحريـم، وما ذُكر من مناطـات للتحريم يمكـن التخلُّص منها 

بشروط.بشروط.
الثالثة: شروط المجيزين:الثالثة: شروط المجيزين:

با  مات من الغـرر أو الرِّ حرَّ با للمجيزيـن شـروط كثيرة لإخـلاء المعاملة مـن المُ مات من الغـرر أو الرِّ حرَّ للمجيزيـن شـروط كثيرة لإخـلاء المعاملة مـن المُ
ونحوه، وليس هذا موضع بسطها وذكر الخلاف فيهاونحوه، وليس هذا موضع بسطها وذكر الخلاف فيها(٢).

ينظر: «تهذيب السنن» لابن القيم (٩: : ٢٥٧٢٥٧).). ينظر: «تهذيب السنن» لابن القيم (   (١)
ـط الشـروط والخلاف فيهـا: «بيع الديـن وتطبيقاتـه المعاصرة» د. أسـامة اللاَّحم  ينظـر بَسْ ـط الشـروط والخلاف فيهـا: «بيع الديـن وتطبيقاتـه المعاصرة» د. أسـامة اللاَّحم   ينظـر بَسْ  (٢)

.(.(١: : ٣٥٥٣٥٥- - ٣٨٨٣٨٨)
وإجمالاً هي على أنواع: وإجمالاً هي على أنواع:   = = 



١٤٢١٤٢

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

والذي يهمنا من الشروط في مسألتنا شرطان:والذي يهمنا من الشروط في مسألتنا شرطان:
الأول: الأول: ألا يجـريَ بيـن الديـن وبدله ربا النسـيئة. ألا يجـريَ بيـن الديـن وبدله ربا النسـيئة. وهذا محل اتِّفـاق عندهموهذا محل اتِّفـاق عندهم(١). 
ا له فـي القدر؛ لأن من  بوي ولو كان مسـاويً ا له فـي القدر؛ لأن من ومقتضـى هـذا: عدم جواز بيع الديـن الرِّ بوي ولو كان مسـاويً ومقتضـى هـذا: عدم جواز بيع الديـن الرِّ
ا، وهذا ربا  بوي بجنسـه: التقابـض، ولا يتحقـق إذا كان أحدهما دينًـ ا، وهذا ربا شـرط مبادلة الرِّ بوي بجنسـه: التقابـض، ولا يتحقـق إذا كان أحدهما دينًـ شـرط مبادلة الرِّ

النسيئة، فإن كان غير مساوٍ للدين في القدر فهنا اجتمع ربا النسيئة والفضل.النسيئة، فإن كان غير مساوٍ للدين في القدر فهنا اجتمع ربا النسيئة والفضل.
باع الديـن إلا بقدره؛ لكيلا يربح فيه، فيكون  باع الديـن إلا بقدره؛ لكيلا يربح فيه، فيكون  ألا يُ الثانـي: وهو ما زاد ابن تيمية:الثانـي: وهو ما زاد ابن تيمية: ألا يُ

من ربح ما لم يضمنمن ربح ما لم يضمن(٢).
ا، ثابتًـا ببينة أو إقـرار، وزاد  ăا، ثابتًـا ببينة أو إقـرار، وزاد  مسـتقر ăل: شـروطٌ لأجـل منـع الغـرر: هي أن يكـون  هي أن يكـون الدينالدين مسـتقر الأوَّ ل: شـروطٌ لأجـل منـع الغـرر:=  الأوَّ  =
ا  ăا فـي البلد، مقر ـا، حيăا، مليئًا، حاضرً ا : معلومً ăا فـي البلد، مقر ـا، حيăا، مليئًا، حاضرً . وأن يكون المدينالمدين: معلومً ăوأن يكون الشـافعية: أن يكـون حـالا . ăالشـافعية: أن يكـون حـالا

بالدين، لا عداوة بينه وبين المشتري، على خلاف بينهم في بعضها.بالدين، لا عداوة بينه وبين المشتري، على خلاف بينهم في بعضها.
ا. وأن يقبض بدل الدين . وأن يقبض بدل الدين  ااتفاقً الثاني: شـروطٌ لأجل منع الكالئ بالكالئ: ألا يكون البدل دينًا  ألا يكون البدل دينًا اتفاقً الثاني: شـروطٌ لأجل منع الكالئ بالكالئ:   
في مجلس العقد، في مجلس العقد، وهذا محل اتفاقوهذا محل اتفاق -في الجملة-، ووقع الخلاف فيما إذا كان البدل معينًا.  -في الجملة-، ووقع الخلاف فيما إذا كان البدل معينًا. 

وعند بعضهم: قبض الدين في مجلس العقد.وعند بعضهم: قبض الدين في مجلس العقد.
الثالـث: شـروطٌ لأجل منع البيع قبل القبض: الثالـث: شـروطٌ لأجل منع البيع قبل القبض: منع المالكية هـذا البيع في الطعام؛ بناءً على قولهم منع المالكية هـذا البيع في الطعام؛ بناءً على قولهم   
في اختصاص النهي بالطعام فقط، وأما الشافعية فمنعوا بيع الدين لغير من هو عليه إن كان مثمنًا، في اختصاص النهي بالطعام فقط، وأما الشافعية فمنعوا بيع الدين لغير من هو عليه إن كان مثمنًا، 
وأما لو كان ثمنًا أو ناشـئًا من غير البيع ونحوه؛ فيجوز، وأما شـيخ الإسـلام ابن تيمية وابن القيم وأما لو كان ثمنًا أو ناشـئًا من غير البيع ونحوه؛ فيجوز، وأما شـيخ الإسـلام ابن تيمية وابن القيم 

فعندهما أن المنع مختصٌّ في المبيع المعين، وأما ما في الذمة فهو من جنس الاستيفاء.فعندهما أن المنع مختصٌّ في المبيع المعين، وأما ما في الذمة فهو من جنس الاستيفاء.
ينظر الشـروط في: «الشـرح الكبير» للدرير ( «الشـرح الكبير» للدرير (٢: : ٦٢٦٢)، «شـرح الخرشـي» ()، «شـرح الخرشـي» (٥: : ٧٧٧٧)، «أسنى )، «أسنى  ينظر الشـروط في   
المطالـب» (المطالـب» (٢: : ٨٥٨٥)، )، «نهاية المحتاجنهاية المحتاج» » (٤: : ٩٢٩٢)، ، «مجموع فتاو￯ ابن تيمية» («مجموع فتاو￯ ابن تيمية» (٢٩٢٩: : ٥٢٩٥٢٩)، )، 

«الفروع» («الفروع» (٤: : ١٨٥١٨٥)، «تهذيب السنن» لابن القيم ()، «تهذيب السنن» لابن القيم (٩: : ٢٥٧٢٥٧).).
ينظر: «شـرح مختصر خليل» للخرشـي (٥: : ٧٧٧٧)، «تحفة المحتـاج» ()، «تحفة المحتـاج» (٤: : ٤٠٩٤٠٩)، «مجموع )، «مجموع  ينظر: «شـرح مختصر خليل» للخرشـي (   (١)

.(.(٢٨٢٨: : ٤٠١٤٠١) «￯الفتاو) «￯الفتاو
وعنـد المالكيـة: أنه يجوز بيع الدين بجنسـه إن كان متماثلاً عدا الذهـب والفضة، فالذهب  وعنـد المالكيـة: أنه يجوز بيع الدين بجنسـه إن كان متماثلاً عدا الذهـب والفضة، فالذهب    

سوقي» (٣: : ٦٣٦٣)، «الشرح الصغير» ()، «الشرح الصغير» (٣: : ٩٩٩٩).). ا. ينظر: «حاشية الدُّ سوقي» (والفضة لا يجوز مطلقً ا. ينظر: «حاشية الدُّ والفضة لا يجوز مطلقً
ينظر: «مجموع الفتاو￯» (٢٨٢٨: : ٤٠١٤٠١-وما بعدها).-وما بعدها).  ) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  (٢)
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م يتبيَّن أنه لا يجـوز بيع الدين النقدي لغير من هو عليه إذا كان  م يتبيَّن أنه لا يجـوز بيع الدين النقدي لغير من هو عليه إذا كان بنـاءً على ما تقدَّ بنـاءً على ما تقدَّ
ا، وهذا محل اتِّفاق عند الفقهاء؛ وذلك لأجل النَّساء. ا، وهذا محل اتِّفاق عند الفقهاء؛ وذلك لأجل النَّساء.بنقدٍ مطلقً بنقدٍ مطلقً

ا: حكم «بيع نقدٍ بعينٍ ودينٍ نقديٍّ لغير من هو عليه» ا: حكم «بيع نقدٍ بعينٍ ودينٍ نقديٍّ لغير من هو عليه»ثالثً ثالثً

ا  ا تبيَّن قبل قليل أنه لا يجوز بيع الدين النقدي لغير من هو عليه إذا كان بدله نقدً تبيَّن قبل قليل أنه لا يجوز بيع الدين النقدي لغير من هو عليه إذا كان بدله نقدً
؟ نظير ما حصل  ا، فهل سيتغير الحكم بمجرد ضم الدين النقدي مع عينٍ أو منفعةٍ ؟ نظير ما حصل مطلقً ا، فهل سيتغير الحكم بمجرد ضم الدين النقدي مع عينٍ أو منفعةٍ مطلقً

دّ عجوةٍ ودرهم». دّ عجوةٍ ودرهم».في «مُ في «مُ
وقبل بيان الحكم لا بد من الإشارة إلى أن الكلام عن هذه المسألة عند الفقهاء وقبل بيان الحكم لا بد من الإشارة إلى أن الكلام عن هذه المسألة عند الفقهاء 

ا(١)؛ فلا بد من التخريج للوصول إلى حكم للمسألة.؛ فلا بد من التخريج للوصول إلى حكم للمسألة. االسابقين يكاد يكون معدومً السابقين يكاد يكون معدومً
ا  ا فرقً ـدّ عجوةٍ ودرهم» فرقً ـدّ عجوةٍ ودرهم»إن بين مسـألة «الدين المضموم بالعين» وبين مسـألة «مُ إن بين مسـألة «الدين المضموم بالعين» وبين مسـألة «مُ
با: «ربا النساء» و«ربا الفضل»؛ في  ا؛ وسيتضح ذلك من خلال النظر إلى نوعي الرِّ با: «ربا النساء» و«ربا الفضل»؛ في مؤثرً ا؛ وسيتضح ذلك من خلال النظر إلى نوعي الرِّ مؤثرً

المسألتين:المسألتين:
دّ عجوةٍ ودرهم»؛ فإن من أجازها ؛ فإن من أجازها  دّ عجوةٍ ودرهم»«مُ أولاً أولاً [ربا الفضل][ربا الفضل]: : إن «ربا الفضل» منتفٍ في إن «ربا الفضل» منتفٍ في «مُ

ح العقد بتوزيع أجزائه على وجه ينفي فيه «ربا الفضل». حَّ ح العقد بتوزيع أجزائه على وجه ينفي فيه «ربا الفضل».صَ حَّ صَ

قال د. أسامة اللاَّحم في رسالته للدكتوراه «بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة» (١: : ٤٦٧٤٦٧): «): «لم لم  قال د. أسامة اللاَّحم في رسالته للدكتوراه «بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة» (   (١)
مين -فيمـا اطلعتُ عليه- أمثلـة لتبعية الدين للعيـن؛ إلا في صورة بيع  مين -فيمـا اطلعتُ عليه- أمثلـة لتبعية الدين للعيـن؛ إلا في صورة بيع أجـد للفقهـاء المتقدِّ أجـد للفقهـاء المتقدِّ
زاد على ما ذكره  زاد على ما ذكره ». ولكن يُ ا له في ذمم الغير». ولكن يُ ا له في ذمم الغيرالعبـد الذي له مال، عندما يكون بعـض ماله ديونً العبـد الذي له مال، عندما يكون بعـض ماله ديونً

مسألة: بيع السيف المحلى إذا بِيعَ بنقدٍ مؤجل؛ فقد ذكر نصّ المالكية عليها، وسيأتي.مسألة: بيع السيف المحلى إذا بِيعَ بنقدٍ مؤجل؛ فقد ذكر نصّ المالكية عليها، وسيأتي.
وكلام المعاصرين في ذلك قليل؛ ومن البحوث المعاصرة في الدين المضموم: وكلام المعاصرين في ذلك قليل؛ ومن البحوث المعاصرة في الدين المضموم:   

حم (١: : ٤٦٧٤٦٧-٤٧٥٤٧٥).). «بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة» د. أسامة اللاَّ حم (-  «بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة» د. أسامة اللاَّ  -١
ويلم (ص٥-٨).). بة والتبعية» د. سامي السُّ لَ «قواعد الغَ ويلم (ص-  بة والتبعية» د. سامي السُّ لَ «قواعد الغَ  -٢

«حكم تداول الدين المضموم إلى غيره وتطبيقاته» د. عبد الله العايضي، وهو بحث  «حكم تداول الدين المضموم إلى غيره وتطبيقاته» د. عبد الله العايضي، وهو بحث -   -٣
م إلى مصرف الإنماء. قدَّ م إلى مصرف الإنماء.مُ قدَّ مُ
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وهذا يمكن في «وهذا يمكن في «مبادلة نقد بعين ودين نقدي لغير من هو عليهمبادلة نقد بعين ودين نقدي لغير من هو عليه»، بأن يوزع العقد إلى »، بأن يوزع العقد إلى 
جزأين؛ الأول: نقد مقابل الدين النقدي على وجه التساوي، والثاني: نقد مقابل العين.جزأين؛ الأول: نقد مقابل الدين النقدي على وجه التساوي، والثاني: نقد مقابل العين.

ولكنَّه ليس الإشكال الوحيد في هذه المعاملة.ولكنَّه ليس الإشكال الوحيد في هذه المعاملة.
، وإن مَن أجازها  ، وإن مَن أجازها » منتـفٍ دّ عجـوةٍ ودرهم» منتـفٍ دّ عجـوةٍ ودرهممُ ثانيًـا ثانيًـا [ربا النسـاء][ربا النسـاء]: : إنإن ربا النسـاء في «ربا النسـاء في «مُ

اشترط الحلول والتقابضاشترط الحلول والتقابض، ، فلا نساء فيها؛ إذ المبادلة حالّة في الثمن والمثمن.فلا نساء فيها؛ إذ المبادلة حالّة في الثمن والمثمن.
وأمـا في «وأمـا في «مبادلة نقد بعين ودين نقدي لغيـر من هو عليهمبادلة نقد بعين ودين نقدي لغيـر من هو عليه»؛ فلا يُتصور التخلُّص »؛ فلا يُتصور التخلُّص 

جَ عن كونه دينًا. رَ ط ذلك خَ تُرِ جَ عن كونه دينًا.من «ربا النساء» إلا باشتراط حلول الدين، وإذا اشْ رَ ط ذلك خَ تُرِ من «ربا النساء» إلا باشتراط حلول الدين، وإذا اشْ
وبهذا يظهر أن الأصل هو تحريم بيع نقدٍ بعينٍ ودينٍ نقديٍّ لغير من هو عليه.وبهذا يظهر أن الأصل هو تحريم بيع نقدٍ بعينٍ ودينٍ نقديٍّ لغير من هو عليه.

ا: التبعية في اجتماع بيع عينٍ مع بيع دينٍ لغير من هو عليه ا: التبعية في اجتماع بيع عينٍ مع بيع دينٍ لغير من هو عليهرابعً رابعً

الأظهـر -واللـه أعلم- أنـه يجوز بيع الديـن لغير من هو عليـه إذا كان مختلطًا الأظهـر -واللـه أعلم- أنـه يجوز بيع الديـن لغير من هو عليـه إذا كان مختلطًا 
بالأعيان أو المنافع؛ كما هو حاصلٌ في بيع بعض الكيانات التِّجارية، مع ما فيه من ربا بالأعيان أو المنافع؛ كما هو حاصلٌ في بيع بعض الكيانات التِّجارية، مع ما فيه من ربا 

النساء، بشرطين:النساء، بشرطين:
. ل الدين المضموم عن الأعيان أو المنافع فيه ضررٌ أو حرجٌ .أن يكون فَصْ ل الدين المضموم عن الأعيان أو المنافع فيه ضررٌ أو حرجٌ الأول: الأول: أن يكون فَصْ

ا، ومقدار ذلك: الثُّلث فأقل. ا، ومقدار ذلك: الثُّلث فأقل. أن يكون مقدار الدين المضموم يسيرً الثاني:الثاني: أن يكون مقدار الدين المضموم يسيرً
ة  حلَّى بحليـة بالذهب أو الفضَّ ا على قـولٍ للمالكية في «بيع المُ ة وذلـك تخريجً حلَّى بحليـة بالذهب أو الفضَّ ا على قـولٍ للمالكية في «بيع المُ وذلـك تخريجً
حلَّى؛ بحيـث يكون في نزعها  رة على المُ ـمَّ سَ »، إذا كانت الحلية مُ حلَّى؛ بحيـث يكون في نزعها مباحـة إذا بِيـعَ بنقدٍ رة على المُ ـمَّ سَ »، إذا كانت الحلية مُ مباحـة إذا بِيـعَ بنقدٍ

لثًا فأقل. لثًا فأقل.ضرر، وكانت ثُ ضرر، وكانت ثُ
ا للمعتمد- إلى أنه لا يُشـترط التعجيل -أي:  ا للمعتمد- إلى أنه لا يُشـترط التعجيل -أي: فقد ذهب بعض المالكية -خلافً فقد ذهب بعض المالكية -خلافً

. .، وهو قولٌ قويٌّ التقابض- بناءً على أن الأتباع تُعطى حكم متبوعهاالتقابض- بناءً على أن الأتباع تُعطى حكم متبوعها(١)، وهو قولٌ قويٌّ
ينظر: «مواهـب الجليل» (٤: : ٣٠١٣٠١-٣٠٢٣٠٢، ، ٣٣١٣٣١)، «إيضاح المسـالك» (القاعدة: )، «إيضاح المسـالك» (القاعدة: ٥٥٥٥)،)، ينظر: «مواهـب الجليل» (   (١)= = 
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١٤٥١٤٥

ا لربا النسـاء في التابع؛ وذلك بعدم  ا لربا النسـاء في التابع؛ وذلك بعدم ولـو تأملنـا هذا القول لوجدنا أن فيه اغتفارً ولـو تأملنـا هذا القول لوجدنا أن فيه اغتفارً
اشتراطهم التعجيل.اشتراطهم التعجيل.

حلَّى-  ا في الثمن -كما في مسـألة بيع المُ حلَّى- ولا فرق مؤثر بين كون التأجيل واقعً ا في الثمن -كما في مسـألة بيع المُ ولا فرق مؤثر بين كون التأجيل واقعً
أو في المثمن -كما في مسألتنا-؛ إذ في كليهما وقع «النساء».أو في المثمن -كما في مسألتنا-؛ إذ في كليهما وقع «النساء».

تْبع الأعيان أو المنافـع؛ كتبعية مال  تْبع الأعيان أو المنافـع؛ كتبعية مال كون الديـن لا يَ ض المسـألة في حالة: كون الديـن لا يَ ض المسـألة في حالة: وفَـرْ وفَـرْ
العبد له. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة.العبد له. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة.

سوقي» (٣: : ٤٠٤٠).). «حاشية الدُّ سوقي» (=  «حاشية الدُّ  =
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رسم توضيحي لمسائل هذا المبحث والفروق بينها:رسم توضيحي لمسائل هذا المبحث والفروق بينها:

ض التقسـيم فـي هـذا الرسـم التوضيحي: كـون النقـد أو الدين  ض التقسـيم فـي هـذا الرسـم التوضيحي: كـون النقـد أو الدين  فَـرْ ملاحظـة:ملاحظـة: فَـرْ
تْبع الأعيان؛ كتبعية مال العبد له. تْبع الأعيان؛ كتبعية مال العبد له.المضموم لا يَ المضموم لا يَ



١٤٧١٤٧

 
التخريج على شراء العبد الذي له مالالتخريج على شراء العبد الذي له مال

المطلب الأول:تَملُّك العبد للمال الذي معهالمطلب الأول:تَملُّك العبد للمال الذي معه
لُّك العبد للمال بالتميلك مَ لُّك العبد للمال بالتميلكالمسألة الأولى: تَ مَ المسألة الأولى: تَ

القـول بملكيـة العبد للمال الذي بيده أثر في حكم تبعيـة مال العبد في بيعه مع القـول بملكيـة العبد للمال الذي بيده أثر في حكم تبعيـة مال العبد في بيعه مع 
ماله، وكان لا بد من التوطئة بهذه المسألة، وسيتنظم الكلام في النقاط الآتية:ماله، وكان لا بد من التوطئة بهذه المسألة، وسيتنظم الكلام في النقاط الآتية:

: تحرير محل النزاع : تحرير محل النزاعأولاً أولاً

لِك ما لم  مْ لِك ما لم  ولا يَ مْ لِك بالميـراث. [٢] ولا يَ مْ لِك بالميـراث.  أن العبد لا يَ مْ «لا خـلاف بيـن الفقهـاءلا خـلاف بيـن الفقهـاء: : [١] أن العبد لا يَ
لك إذا ملّكه السـيدُ مالاً أو لا؟ [٤] بعد اتِّفاقهم: بعد اتِّفاقهم:  لك إذا ملّكه السـيدُ مالاً أو لا؟  هل يَمْ لِّكه السـيد(١). واختلفوا: واختلفوا: [٣] هل يَمْ مَ لِّكه السـيديُ مَ يُ

ع زوجته»(٢). لِك بُضْ مْ ع زوجته»أنه يَ لِك بُضْ مْ أنه يَ
والذي يظهر: والذي يظهر: اتِّفاق المذاهب الأربعة -في الجملة-اتِّفاق المذاهب الأربعة -في الجملة- على أن ملكه ليس كملك  على أن ملكه ليس كملك 

لكه. وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة الثانية. لكه. وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة الثانية.الحر، على القول بمِ الحر، على القول بمِ
. ينظر: «تقرير  ، وله أثرٌ لْك العبد بالتمليك مختص بتمليك سـيده لـه أو لا؟ فيه خلافٌ هل مِ . ينظر: «تقرير   ، وله أثرٌ لْك العبد بالتمليك مختص بتمليك سـيده لـه أو لا؟ فيه خلافٌ هل مِ  (١)
ـا: «نهايـة  وأيضً ـا: «نهايـة ).  وأيضً الفوائـد» (٣: : ٢٩١٢٩١-٢٩٣٢٩٣)، «الإنصـاف» ()، «الإنصـاف» (٣: : ٦-٧).  وتحريـر  الفوائـد» (القواعـد  وتحريـر  القواعـد 

المحتاج» (المحتاج» (٤: : ١٨١١٨١).).
«الحاوي الكبير» (٥: : ٢٦٦٢٦٦).). «الحاوي الكبير» (   (٢)
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ا: الأقوال في المسألة ا: الأقوال في المسألةثانيً ثانيً

لك المال بالتمليك، وهو مذهبوهو مذهب أبي حنيفة أبي حنيفة(١)، والشافعي ، والشافعي  لك المال بالتمليك،  أنه لا يَمْ القول الأول:القول الأول: أنه لا يَمْ
في الجديدفي الجديد(٢)، وأحمد في المعتمد، وأحمد في المعتمد(٣).

لِك المالَ بالتمليك، وهو مذهب وهو مذهب مالكمالك(٤)، والشـافعي في ، والشـافعي في  مْ لِك المالَ بالتمليك،  أنه يَ مْ القـول الثانـي:القـول الثانـي: أنه يَ
القديمالقديم(٥)، ورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة، ورواية عن أحمد اختارها ابن قدامة(٦).

ا: أدلة الأقوال ا: أدلة الأقوالثالثً ثالثً

أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:
.(٧)﴾F   E   D   C   B   A   @   ?   >F   E   D   C   B   A   @   ?   >﴿ ﴿ :الدليل الأول: قال تعالى:الدليل الأول: قال تعالى

ووجه الاستدلال من جهتينووجه الاستدلال من جهتين(٨):
 .أحدهما:أحدهما: أنه نفى عنه القدرة؛ فكانت على عمومها في الملك وغيره. أنه نفى عنه القدرة؛ فكانت على عمومها في الملك وغيره

نائـع» (٧: : ١٧٠١٧٠)، «الاختيـار لتعليـل المختار» )، «الاختيـار لتعليـل المختار»  نائـع» ()، «بدائـع الصَّ ينظـر: «المبسـوط» (٢٥٢٥: : ٢)، «بدائـع الصَّ ينظـر: «المبسـوط» (   (١)
.(.(١: : ٩٩٩٩)

الطَّالِبيـن» (٣: : ٥٧٦٥٧٦)، «نهايـة )، «نهايـة  الطَّالِبيـن» ()، «روضـة  ينظـر: «الأم» (٣: : ٢٧٣٢٧٣) () (٥: : ١٤٩١٤٩) () (٦: : ١١٨١١٨)، «روضـة  ينظـر: «الأم» (   (٢)
المحتاج» (المحتاج» (٤: : ١٨١١٨١).).

ينظـر: «الإنصـاف» (٣: : ٦-٧)، «الإقناع مـع شـرحه» ()، «الإقناع مـع شـرحه» (٢: : ١٦٨١٦٨) () (٣: : ٤٥٩٤٥٩)، «المنتهى مع )، «المنتهى مع  ينظـر: «الإنصـاف» (   (٣)
شرحه» (شرحه» (١: : ٣٨٨٣٨٨-٣٨٩٣٨٩).).

سوقي» (٣: : ١٧٢١٧٢).). سوقي» ()، «حاشية الدُّ خيرة» (٣: : ٣١٠٣١٠)، «حاشية الدُّ خيرة» ()، «الذَّ ينظر: «الاستذكار» (٦: : ٢٧٥٢٧٥)، «الذَّ ينظر: «الاستذكار» (   (٤)
ينظر: «الحاوي الكبير» (٥: : ٢٦٦٢٦٦)، «نهاية المحتاج» ()، «نهاية المحتاج» (٤: : ١٨١١٨١).). ينظر: «الحاوي الكبير» (   (٥)

ينظـر: «المغنـي» (٤: : ١٣١١٣١)، «تقريـر القواعـد وتحريـر الفوائـد» ()، «تقريـر القواعـد وتحريـر الفوائـد» (٣: : ٢٩١٢٩١)، «الإنصاف» )، «الإنصاف»  ينظـر: «المغنـي» (   (٦)
.(.(٣: : ٦-٧)

سورة النحل: ٧٥٧٥. سورة النحل:    (٧)
ينظـر: «تكملة البحر الرائـق» (٨: : ٥٧٠٥٧٠)، «الحـاوي الكبيـر» ()، «الحـاوي الكبيـر» (٥: : ٢٦٦٢٦٦)، «نهاية المحتاج» )، «نهاية المحتاج»  ينظـر: «تكملة البحر الرائـق» (   (٨)

(٤: : ١٨١١٨١)، «المغني» ()، «المغني» (٤: : ١٣١١٣١).).
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١٤٩١٤٩

  ـرّ في البطش والقوة؛ ـاو￯ مع الحُ ـرّ في البطش والقوة؛ أنه لما نفى عنه القدرة، وقد تَسَ ـاو￯ مع الحُ والثانـي: والثانـي: أنه لما نفى عنه القدرة، وقد تَسَ
رّ فيه من القدرة على الملك دون غيره. رّ فيه من القدرة على الملك دون غيره.دلّ على أنه أراد ما يُخالف الحُ دلّ على أنه أراد ما يُخالف الحُ

در على شـيءٍ لا يقتضي أن كلَّ عبدٍ  قْ در على شـيءٍ لا يقتضي أن كلَّ عبدٍ «ضرب المثل بعبدٍ لا يَ قْ وأجيـب عنه: وأجيـب عنه: بأنبأن «ضرب المثل بعبدٍ لا يَ
كذلك»كذلك»(١).

الٌ  ا وله مَ بْدً تَـاعَ عَ نِ ابْ الٌ مَ ا وله مَ بْدً تَـاعَ عَ نِ ابْ الدليـل الثانـي:الدليـل الثانـي: ما جاء عن النبي  ما جاء عن النبي  أنه قال: « أنه قال: «مَ
بْتَاع»(٢). طَ المُ تَرِ شْ ، إلاَّ أنْ يَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ بْتَاعفَ طَ المُ تَرِ شْ ، إلاَّ أنْ يَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ فَ

ووجـه الاسـتدلالووجـه الاسـتدلال(٣): أن الإضافة فـي الحديث للاختصـاص والانتفاع -كما  أن الإضافة فـي الحديث للاختصـاص والانتفاع -كما 
يُقال: السرج للفرس- فهذه إضافة مجاز لا إضافة ملك. يُقال: السرج للفرس- فهذه إضافة مجاز لا إضافة ملك. ويدلّ على ذلك:ويدلّ على ذلك:

أنـه  قـال: « قـال: «فماله للبائعفماله للبائع» أضاف المال إليـه وإلى البائع في » أضاف المال إليـه وإلى البائع في  أنـه أ-  أ- 
ا لاثنين في  لْـكً ا لاثنين في حالـةٍ واحدة، ولا يجـوز أن يكون الشـيء الواحدُ كلُّه مِ لْـكً حالـةٍ واحدة، ولا يجـوز أن يكون الشـيء الواحدُ كلُّه مِ

. ، وإلى المولى حقيقةٌ .حالةٍ واحدةٍ، فثَبَتَ أن إضافته إلى العبد مجازٌ ، وإلى المولى حقيقةٌ حالةٍ واحدةٍ، فثَبَتَ أن إضافته إلى العبد مجازٌ
عَل مال العبد لسيده في حال زوال ملكه وارتفاع يده؛ فأولى أن  ا جَ أنه لمّ عَل مال العبد لسيده في حال زوال ملكه وارتفاع يده؛ فأولى أن ب-  ا جَ أنه لمّ ب- 

يكون لسيده في حال ملكه وثبوت يده.يكون لسيده في حال ملكه وثبوت يده.
ا مالاً وكونه  ، وبين كونه مملوكً ا مالاً ا مالاً وكونه  أن العبد يصير بالرق مملوكً ، وبين كونه مملوكً ا مالاً الدليل الثالث:الدليل الثالث: أن العبد يصير بالرق مملوكً
ا للمـال منافـاة؛ إذ يـؤدي إلـى اجتماع ملكيـن علـى الحقيقة والكمـال في مال  ا للمـال منافـاة؛ إذ يـؤدي إلـى اجتماع ملكيـن علـى الحقيقة والكمـال في مال مالـكً مالـكً

سوقي» (٣: : ١٧٢١٧٢).). «حاشية الدُّ سوقي» (  «حاشية الدُّ  (١)
ا؛ رواه البخاري، كتاب المساقاة،  متفق عليه من طريق سالم عن أبيه عبد الله بن عمر مرفوعً ا؛ رواه البخاري، كتاب المساقاة،   متفق عليه من طريق سالم عن أبيه عبد الله بن عمر مرفوعً  (٢)
رب في حائط (٢٣٧٩٢٣٧٩). ورواه مسلم، كتاب البيوع (). ورواه مسلم، كتاب البيوع (١٥٤٣١٥٤٣).). رب في حائط (باب الرجل يكون له ممر أو شِ باب الرجل يكون له ممر أو شِ
ا. وهو  ا. وهو ) مـن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عـن عمر موقوفً وأخرجـه البخاري (٢٣٧٩٢٣٧٩) مـن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عـن عمر موقوفً وأخرجـه البخاري (   

بهذا الطريق في «الموطأ»، كتاب البيوع، باب ما جاء في مال المملوك (بهذا الطريق في «الموطأ»، كتاب البيوع، باب ما جاء في مال المملوك (١٧٨٨١٧٨٨).).
ينظـر: «الحاوي الكبير» (٥: : ٢٦٦٢٦٦)، «شـرح السـنة» للبغـوي ()، «شـرح السـنة» للبغـوي (٨: : ١٠٤١٠٤)، «نهاية المحتاج» )، «نهاية المحتاج»  ينظـر: «الحاوي الكبير» (   (٣)

.(.(٤: : ١٨١١٨١)
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واحدواحد(١).
لك؛ بجامع أن كليهما  لك؛ بجامع أن كليهما  قياس العبد على البهيمة في عدم ثبوت المِ الدليل الرابع:الدليل الرابع: قياس العبد على البهيمة في عدم ثبوت المِ

مملوكمملوك(٢).
وأجيـب عنه: وأجيـب عنه: بأن إلحاق العبـد بالحر في ثبوت الملك أولى؛ فإن العبد تَعلّقت بأن إلحاق العبـد بالحر في ثبوت الملك أولى؛ فإن العبد تَعلّقت 
بـه أكثر أحكام الحرية مـن التكاليف وغيرها، فكذلك تَعلّـق الملك به، وهذا بخلاف بـه أكثر أحكام الحرية مـن التكاليف وغيرها، فكذلك تَعلّـق الملك به، وهذا بخلاف 

البهيمةالبهيمة(٣).
لك ليس لكونها مملوكة، بل لعدم مقتضي الملك  لك ليس لكونها مملوكة، بل لعدم مقتضي الملك  أن كون البهيمة لا تَمْ ا: أن كون البهيمة لا تَمْ ا:وأيضً وأيضً
لها، وهو الآدمية مع الحياة، فكونُها مملوكة عديم الأثر، فإن سـائر البهائم التي ليست لها، وهو الآدمية مع الحياة، فكونُها مملوكة عديم الأثر، فإن سـائر البهائم التي ليست 
كِر  لِك، وكذلك الجمـادات. وإذا بَطَلَ كون ما ذُ كِر مملوكـةً من الصيود والوحوش لا تَمْ لِك، وكذلك الجمـادات. وإذا بَطَلَ كون ما ذُ مملوكـةً من الصيود والوحوش لا تَمْ

م ثبوت حكمه(٤). زِ ا، وقد تحقق المقتضي، لَ م ثبوت حكمهمانعً زِ ا، وقد تحقق المقتضي، لَ مانعً
الدليل الخامس:الدليل الخامس: أن الإرث من أقو￯ أسباب الملك لحصول الملك به من غير  أن الإرث من أقو￯ أسباب الملك لحصول الملك به من غير 
لك العبد بالإرث -وهو من أقو￯ أسـباب التمليكات- فأولى أن لا  لك العبد بالإرث -وهو من أقو￯ أسـباب التمليكات- فأولى أن لا قصد، فلما لم يَمْ قصد، فلما لم يَمْ

يملك بأضعف أسباب التمليكاتيملك بأضعف أسباب التمليكات(٥).
أدلة القول الثاني:أدلة القول الثاني:

الدليـل الأول: قال تعالى الدليـل الأول: قال تعالى ﴿!   "   #   $   %   &   ')   !   "   #   $   %   &   ')   
.(٦)﴾0/   .   -   ,   +   *   )0/   .   -   ,   +   *   )

نائع» (٧: : ١٩٧١٩٧)، «الإقناع مع شرحه» ()، «الإقناع مع شرحه» (٣: : ٤٥٩٤٥٩).). نائع» ()، «بدائع الصَّ ينظر: «المبسوط» (٢٥٢٥: : ٢)، «بدائع الصَّ ينظر: «المبسوط» (   (١)

ينظر: «الحاوي الكبير» (٥: : ٢٦٦٢٦٦-٢٦٧٢٦٧)، «نهاية المحتاج» ()، «نهاية المحتاج» (٤: : ١٨١١٨١)، «المغني» ()، «المغني» (٤: : ١٣١١٣١).). ينظر: «الحاوي الكبير» (   (٢)
خيرة» (٣: : ٣٠٨٣٠٨).). ينظر: «الذَّ خيرة» (  ينظر: «الذَّ ينظر: «المغني» (٤: : ١٣١١٣١-١٣٢١٣٢).).(٣)  ينظر: «المغني» (   (٤)

ينظر: «الحاوي الكبير» (٥: : ٢٦٧٢٦٧)، «نهاية المحتاج» ()، «نهاية المحتاج» (٤: : ١٨١١٨١).). ينظر: «الحاوي الكبير» (   (٥)
سورة النور: ٣٢٣٢. سورة النور:    (٦)
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ووجه الاسـتدلال:ووجه الاسـتدلال: أن الله تعالى وصفهم بالفقر والغنى، وأنه  أن الله تعالى وصفهم بالفقر والغنى، وأنه  أخبرهم  أخبرهم 
لك لا يوصف بالغنى والفقر(١). لك لا يوصف بالغنى والفقربأنّه يغنيهم، ومن لا يَمْ بأنّه يغنيهم، ومن لا يَمْ

ونوقـش:ونوقـش: بمـا ذكره المـاوردي مـن أن تأويلـه: «أن يغنيهم بحـلال الوطء عن  بمـا ذكره المـاوردي مـن أن تأويلـه: «أن يغنيهم بحـلال الوطء عن 
حرامه، على أنه يُحمل على غناهم بالمال بعد العتق»حرامه، على أنه يُحمل على غناهم بالمال بعد العتق»(٢).

، إلاَّ أنْ  هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا وله مَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ ، إلاَّ أنْ مَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا وله مَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ الدليل الثاني: الدليل الثاني: الحديث السابق: «الحديث السابق: «مَ
بْتَاع».». طَ المُ تَرِ شْ بْتَاعيَ طَ المُ تَرِ شْ يَ

ووجه الاستدلال من جهتين:ووجه الاستدلال من جهتين:
  .إحداهمـا:إحداهمـا: أن «الـلام» للملك؛ عند إضافة المال لقابـل له، هذا هو الظاهر.  أن «الـلام» للملك؛ عند إضافة المال لقابـل له، هذا هو الظاهر

لك(٣). لكوالعبد قابل للملك؛ لأنه مكلف، فمقتضى ذلك أنه يَمْ والعبد قابل للملك؛ لأنه مكلف، فمقتضى ذلك أنه يَمْ
  لْك البائع المال أن يبيع العبد، ولو كان لْك البائع المال أن يبيع العبد، ولو كان  لمِ ط  لمِ ط  أنه اشـتَرَ ثانيتها:ثانيتها: أنه اشـتَرَ

بْل البيع لَسقط التعليق(٤). بْل البيع لَسقط التعليقله قَ له قَ
لْك الحر للمـال، بجامع الآدمية مع  لْكه المال علـى مِ لْك الحر للمـال، بجامع الآدمية مع قيـاس مِ لْكه المال علـى مِ الدليـل الثالث: الدليـل الثالث: قيـاس مِ
لَك كالحـر؛ لثبوت المقتضي  نع من الملك لحق سـيده، فإذا أذن له مَ لَك كالحـر؛ لثبوت المقتضي الحيـاة. وإنمـا مُ نع من الملك لحق سـيده، فإذا أذن له مَ الحيـاة. وإنمـا مُ

وزوال المانعوزوال المانع(٥).
خيرة» (٣: : ٣٠٨٣٠٨)، «الحاوي الكبير» ()، «الحاوي الكبير» (٥: : ٢٦٦٢٦٦).). ينظر: «الذَّ خيرة» (  ينظر: «الذَّ  (١)

ينظر: «الحاوي الكبير» (٥: : ٢٦٦٢٦٦).). ينظر: «الحاوي الكبير» (   (٢)
خيرة» (٣: : ٣١٠٣١٠)، )،  خيرة» ()، «الذَّ ينظر: «عمدة القاري» (١٣١٣: : ١١٤١١٤)، «الاستذكار» ()، «الاستذكار» (٦: : ٢٧٥٢٧٥-٢٧٦٢٧٦)، «الذَّ ينظر: «عمدة القاري» (   (٣)
سـوقي» (٣: : ١٧٢١٧٢)، «الحاوي )، «الحاوي  سـوقي» ()، «حاشـية الدُّ «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد («إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (٢: : ١٢٩١٢٩)، «حاشـية الدُّ

الكبير» (الكبير» (٥: : ٢٦٦٢٦٦).).
خيرة» (٣: : ٣١١٣١١).). ينظر: «الذَّ خيرة» (  ينظر: «الذَّ  (٤)

خيرة» (٣: : ٣١١٣١١)، «الحاوي الكبير» ()، «الحاوي الكبير» (٥: : ٢٦٦٢٦٦)، «المغني» ()، «المغني» (٤: : ١٣١١٣١).). ينظر: «الذَّ خيرة» (  ينظر: «الذَّ  (٥)
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ا صحّ منه ملك البضع  لْكه البُضع، فلمّ لْكه المـال على مِ ا صحّ منه ملك البضع قياس مِ لْكه البُضع، فلمّ لْكه المـال على مِ الدليـل الرابع: الدليـل الرابع: قياس مِ
ا: بجامع الآدمية مع الحياة  ا: بجامع الآدمية مع الحياة صحّ ملكه المال من باب أولى؛ إذ البضع أشدّ حرمة. وأيضً صحّ ملكه المال من باب أولى؛ إذ البضع أشدّ حرمة. وأيضً
ا ثبت أنه يملك البضع ثبت أنه  لَك شيئًا ملك بدله، فلمّ ا: بدلالة أن من مَ ا ثبت أنه يملك البضع ثبت أنه كالحر. وأيضً لَك شيئًا ملك بدله، فلمّ ا: بدلالة أن من مَ كالحر. وأيضً

يملك بدله وهو المهريملك بدله وهو المهر(١).
لزم سـيده،  ة تتعلق بها أموال الناس، فالديّن لا يَ لزم سـيده، أن للعبـد ذمّ ة تتعلق بها أموال الناس، فالديّن لا يَ الدليـل الخامس: الدليـل الخامس: أن للعبـد ذمّ
لْك، وإلا فلا فائدة في  ر المِ تَصوّ ثْبت إلا حيـث يُ ين لا يَ يـن من فروع الملك، فالدّ لْك، وإلا فلا فائدة في والدّ ر المِ تَصوّ ثْبت إلا حيـث يُ ين لا يَ يـن من فروع الملك، فالدّ والدّ

الدينالدين(٢).
ا: الترجيح والموازنة ا: الترجيح والموازنةرابعً رابعً

لك بالتمليك؛ وذلك أن  لك بالتمليك؛ وذلك أن الـذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول بأن العبد يَمْ الـذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول بأن العبد يَمْ
، والأصل عدم الفـرق بين العبد  لْـك، وهو الآدمية مع الحيـاة كالحرِّ تضي المِ قْ ، والأصل عدم الفـرق بين العبد معـه مُ لْـك، وهو الآدمية مع الحيـاة كالحرِّ تضي المِ قْ معـه مُ

والحر إلا بدليل.والحر إلا بدليل.
الٌ  ا وله مَ بْدً تَـاعَ عَ نِ ابْ الٌ مَ ا وله مَ بْدً تَـاعَ عَ نِ ابْ ا يؤكد هذا نسـبة المـال له في قوله : «: «مَ ا يؤكد هذا نسـبة المـال له في قوله وممَّ وممَّ
لْك  لْك »، فالأصل أن اللام عند نسـبتها لقابل المِ بْتَاع»، فالأصل أن اللام عند نسـبتها لقابل المِ طَ المُ ـتَرِ ، إلاَّ أنْ يَشْ هُ اعَ ي بَ الُـهُ لِلَّذِ مَ بْتَاعفَ طَ المُ ـتَرِ ، إلاَّ أنْ يَشْ هُ اعَ ي بَ الُـهُ لِلَّذِ مَ فَ

لْك. لْك.أنها للمِ أنها للمِ
»، والَّذي »، والَّذي  هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ هُفَ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ وأقـو￯ دليلٍ عند المانعين هو قولـه وأقـو￯ دليلٍ عند المانعين هو قولـه : «: «فَ
تدل عليه الكلمة هو أن المال ينتقل إلى السيد عند البيع، وهذا محل اتِّفاق في الجملة. تدل عليه الكلمة هو أن المال ينتقل إلى السيد عند البيع، وهذا محل اتِّفاق في الجملة. 
لْكه  لْك ضعيف، وضعف مِ لكه قبل ذلك، وإنما تدل على أن المِ لْكه ولا تـدل علـى عدم مِ لْك ضعيف، وضعف مِ لكه قبل ذلك، وإنما تدل على أن المِ ولا تـدل علـى عدم مِ

ا. وسيأتي. ا. وسيأتي.محل اتِّفاق في الجملة أيضً محل اتِّفاق في الجملة أيضً
الكبيـر»  الكبيـر» )، «الحـاوي  خيـرة» (٣: : ٣١١٣١١)، «الحـاوي  خيـرة» ()، «الذَّ الثمينـة» (٢: : ٧٤٣٧٤٣)، «الذَّ الجواهـر  قـد  ينظـر: «عِ الثمينـة» (  الجواهـر  قـد  ينظـر: «عِ  (١)

(٥: : ٢٦٦٢٦٦)، «المغني» ()، «المغني» (٤: : ١٣١١٣١).).
الكبيـر»  الكبيـر» )، «الحـاوي  خيـرة» (٣: : ٣١١٣١١)، «الحـاوي  خيـرة» ()، «الذَّ الثمينـة» (٢: : ٧٤٣٧٤٣)، «الذَّ الجواهـر  قـد  ينظـر: «عِ الثمينـة» (  الجواهـر  قـد  ينظـر: «عِ  (٢)

.(.(٥: : ٢٦٦٢٦٦)
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لكه من مسائل؛ تحتاج كل  ا ينبغي اعتباره: أن ما ينبني على القول بمِ لكه من مسائل؛ تحتاج كل على أنه ممَّ ا ينبغي اعتباره: أن ما ينبني على القول بمِ على أنه ممَّ
؛ لطبيعة ملكه الضعيفة. ؛ لطبيعة ملكه الضعيفة.مسألة إلى نظرٍ خاصٍ مسألة إلى نظرٍ خاصٍ

المسألة الثانية: حقيقة الملك عند القائلين بهالمسألة الثانية: حقيقة الملك عند القائلين به

لْك العبـدِ بالتمليك مـن المالكية، والشـافعية فـي القديم،  لْك العبـدِ بالتمليك مـن المالكية، والشـافعية فـي القديم، ذهـب القائلـون بمِ ذهـب القائلـون بمِ
لْـك الحر(١)، فقد نص فقهاؤهم على ، فقد نص فقهاؤهم على  لْـك الحروالحنابلـة فـي رواية: إلى أن ملك العبد ليس كمِ والحنابلـة فـي رواية: إلى أن ملك العبد ليس كمِ

لك ضعيف»(٤). لك ضعيف»؛ فـ«هو مِ ل»(٣)؛ فـ«هو مِ زِ لْ تَزَ لْكه مُ ل»، وأن «مِ زِ لْ تَزَ لْكه مُ أن «ملكه غير تام»أن «ملكه غير تام»(٢)، وأن «مِ
ا»(٥). وهـذا ما أومأ إليه وهـذا ما أومأ إليه  ا إجماعً ووجـه ضعفه: ووجـه ضعفه: أن «للسـيد انتزاعه عنه متى شـاءأن «للسـيد انتزاعه عنه متى شـاء إجماعً
الإمـام أحمـد الإمـام أحمـد  في توجيهه عدم الزكاة عليه؛ كما جاء في مسـائل كوسـج: «في  في توجيهه عدم الزكاة عليه؛ كما جاء في مسـائل كوسـج: «في 
مـال المملـوك زكاةٌ؟ قال: أرجو أن لا يكـون فيه زكاة. قال: حديـث عمر، ونافع عن مـال المملـوك زكاةٌ؟ قال: أرجو أن لا يكـون فيه زكاة. قال: حديـث عمر، ونافع عن 
ابن عمر ابن عمر : ليس فيه زكاة. قال: أليس يتسر￯ العبد في ماله؟ قال: : ليس فيه زكاة. قال: أليس يتسر￯ العبد في ماله؟ قال: هو ماله ما لم هو ماله ما لم 

يأخذه منه سيده»يأخذه منه سيده»(٦).
ا،  ث ولا يُورث إجماعً ا، ، وأنه لا يَرِ ث ولا يُورث إجماعً ولذا فعند جميعهمولذا فعند جميعهم: أن الزكاة لا تجب عليه: أن الزكاة لا تجب عليه(٧)، وأنه لا يَرِ

لْـك العبيد والإماء للمـال، وكونهم أغنياء  وخالفهـم في ذلـك الظاهرية، فقال ابن حزم: «مِ لْـك العبيد والإماء للمـال، وكونهم أغنياء   وخالفهـم في ذلـك الظاهرية، فقال ابن حزم: «مِ  (١)
وفقـراء؛ كالأحرار»، ينظر: «المحلـى» (وفقـراء؛ كالأحرار»، ينظر: «المحلـى» (٨: : ٣٧٤٣٧٤). ومثله: داود الظاهري كما في «التمهيد» ). ومثله: داود الظاهري كما في «التمهيد» 

.(.(١٣١٣: : ٢٩٦٢٩٦)
خيرة»  خيرة» )، «الذَّ قـد الجواهـر الثمينـة» (٢: : ٧٤٣٧٤٣)، «الذَّ قـد الجواهـر الثمينـة» (). وينظـر: «عِ سـوقي» (٣: : ١٧٢١٧٢). وينظـر: «عِ «حاشـية الدُّ سـوقي» (  «حاشـية الدُّ  (٢)

.(.(٣: : ٣٠٨٣٠٨)
ا: (٣: : ٢٨٩٢٨٩).). ل». وأيضً زَ لْ زَ ا: ()، وفي نسخة: «مُ ل». وأيضً زَ لْ زَ «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٣: : ٢٧٤٢٧٤)، وفي نسخة: «مُ «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (   (٣)

«نهاية المحتاج» (٤: : ١٨١١٨١).). «نهاية المحتاج» (   (٤)
خيرة» (٣: : ٥١٥١)، «نهاية المحتاج» ()، «نهاية المحتاج» (٤: : ١٨١١٨١).). خيرة» ()، وينظر: «الذَّ «القوانين الفقهية» (ص٤٨٤٤٨٤)، وينظر: «الذَّ «القوانين الفقهية» (ص   (٥)

«مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» لكوسج (٣: : ١١٢٥١١٢٥).). «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» لكوسج (   (٦)
«نهاية المحتاج» (٤: : ١٨١١٨١)، «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» ()، «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٣: : ٢٧٤٢٧٤).). «نهاية المحتاج» (   (٧)= = 
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لْكه للمال يزول وينتقل إلى سيده ببيعه(١)، وأن نفقة الأقارب لا تلزمه، وأن نفقة الأقارب لا تلزمه(٢). لْكه للمال يزول وينتقل إلى سيده ببيعهوأن مِ وأن مِ
عْـف ملكه نجد المالكيـة المالكيـة أحيانًا يعللون بعكس ذلـك: فيعللون بأن  أحيانًا يعللون بعكس ذلـك: فيعللون بأن  عْـف ملكه نجدولأجـل ضَ ولأجـل ضَ
ا في مسـألة العبد إن  ا في مسـألة العبد إن . وأيضً «مـال العبد لسـيده»؛ كما في مسـألة عدم توريـث العبد«مـال العبد لسـيده»؛ كما في مسـألة عدم توريـث العبد(٣). وأيضً
، قالوا: لأن مال العبد للسيد، فكأنه لم يُخرجه  ، قالوا: لأن مال العبد للسيد، فكأنه لم يُخرجه سرق من مالِ رقيقٍ آخر لسيده فلا يُحدّ سرق من مالِ رقيقٍ آخر لسيده فلا يُحدّ

رزه(٤). رزهمن حِ من حِ
ولكن قول ولكن قول المالكية بمِلك العبد له أثر عندهمالمالكية بمِلك العبد له أثر عندهم، فمن ذلك أن مال العبد يتبعه في ، فمن ذلك أن مال العبد يتبعه في 
ا يجوز له التسـري والوطء بملك يمينه  ا يجوز له التسـري والوطء بملك يمينه . وأيضً العتق دون البيع ما لم يسـتثنه السـيدالعتق دون البيع ما لم يسـتثنه السـيد(٥). وأيضً

بإذن سيدهبإذن سيده(٦)، وغير ذلك.، وغير ذلك.
وأما أثر القول بملكه عند الشـافعيةوأما أثر القول بملكه عند الشـافعية فقد قـال الجويني بعد حكاية اختلاف قول  فقد قـال الجويني بعد حكاية اختلاف قول 
ا -وفيه  كيَ إجماعً ا -وفيه  اتفقـت المذاهب الأربعة على أنه لا زكاةَ على العبدِ في مالِه، بل حُ كيَ إجماعً تتمـة: اتفقـت المذاهب الأربعة على أنه لا زكاةَ على العبدِ في مالِه، بل حُ تتمـة:=   =
نظـرٌ لخلاف داود-. ينظـر: «حاشـية ابن عابديـن» (نظـرٌ لخلاف داود-. ينظـر: «حاشـية ابن عابديـن» (٢: : ٢٥٩٢٥٩)، «الاسـتذكار» ()، «الاسـتذكار» (٦: : ٢٧٦٢٧٦)، )، 
ـاف القنـاع» (٤: : ٣٦٠٣٦٠) وفي ) وفي  ـاف القنـاع» ()، «كشَّ «مواهـب الجليل» («مواهـب الجليل» (٢: : ٢٥٦٢٥٦)، «المجموع» ()، «المجموع» (٥: : ٣٢٦٣٢٦)، «كشَّ

نقل الاتِّفاق: «المجموع» (نقل الاتِّفاق: «المجموع» (٥: : ٣٢٦٣٢٦).).
ا للشـافعية  ا؛ خلافً والمالكية والحنابلة -القائلون بتملك العبد- لم يوجبوه على السـيد أيضً ا للشـافعية   ا؛ خلافً والمالكية والحنابلة -القائلون بتملك العبد- لم يوجبوه على السـيد أيضً  

الذين أوجبوه على السيد.الذين أوجبوه على السيد.
اف  اف )، «كشَّ سوقي» (٣: : ١٧٢١٧٢)، «شـرح السـنة» للبغوي ()، «شـرح السـنة» للبغوي (٨: : ١٠٤١٠٤-١٠٥١٠٥)، «كشَّ ينظر: «حاشـية الدُّ سوقي» (  ينظر: «حاشـية الدُّ  (١)

القناع» (القناع» (٤: : ٤٩٤٤٩٤).).
ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (٣: : ٢٧٤٢٧٤).). ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (   (٢)

ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (٤: : ٤٨٥٤٨٥).). ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (   (٣)

ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (٤: : ٣٤٥٣٤٥).). ينظر: «الشرح الكبير» للدردير (   (٤)
ينظـر: «الشـرح الكبيـر» للدرديـر (٤: : ٣٧٩٣٧٩)، وينظـر الخلاف في المسـألة: «الاسـتذكار» )، وينظـر الخلاف في المسـألة: «الاسـتذكار»  ينظـر: «الشـرح الكبيـر» للدرديـر (   (٥)

(٦: : ٢٧٧٢٧٧-٢٧٨٢٧٨)، «المنتقى» للباجي ()، «المنتقى» للباجي (٤: : ١٧١١٧١)، «المغني» ()، «المغني» (١٠١٠: : ٣٣١٣٣١-٣٣٢٣٣٢).).
ينظر: «القوانين الفقهية» (ص٤٨٤٤٨٤)، وينظر الخلاف: في «التمهيد» ()، وينظر الخلاف: في «التمهيد» (١٣١٣: : ٢٩٦٢٩٦)، «المغني» )، «المغني»  ينظر: «القوانين الفقهية» (ص   (٦)

.(.(٧: : ٨٦٨٦-٨٧٨٧)
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١٥٥١٥٥

الشـافعي في المسـألة وأثر ذلك: «اتِّفاق الأصحاب على أن مطلَقَ التمليكِ لا يُسـلّط الشـافعي في المسـألة وأثر ذلك: «اتِّفاق الأصحاب على أن مطلَقَ التمليكِ لا يُسـلّط 
، ولا معنى  لكِ ثَرَ الأصحابُ في تفريع أحكام المِ ، ولا معنى العبد على التصرفات»، ثم قال: «وأكْ لكِ ثَرَ الأصحابُ في تفريع أحكام المِ العبد على التصرفات»، ثم قال: «وأكْ

»(١)، ثم ذكر ضابطًا لذلك.، ثم ذكر ضابطًا لذلك. نّ »لها. والشرط التعرضُ لما يختصُّ بملك العبد القِ نّ لها. والشرط التعرضُ لما يختصُّ بملك العبد القِ
لْكه عنـد الحنابلة -علـى الرواية الثانية-: فقـد ذكر الحافظ -علـى الرواية الثانية-: فقـد ذكر الحافظ  لْكه عنـد الحنابلة وأمـا أثـر القول بمِ وأمـا أثـر القول بمِ
ابن رجـب ابن رجـب  في «القواعد» الروايتين عن الإمـام أحمد في ملك العبد، وبيّن أثر  في «القواعد» الروايتين عن الإمـام أحمد في ملك العبد، وبيّن أثر 
ذلك الخلاف، وعدّ سـت عشرة مسـألة مبنيّة على هذا الخلاف أو له مدخل في النظر ذلك الخلاف، وعدّ سـت عشرة مسـألة مبنيّة على هذا الخلاف أو له مدخل في النظر 

فيهافيها(٢).
المطلب الثاني: شراء العبد مع اشتراط ماله الذي معهالمطلب الثاني: شراء العبد مع اشتراط ماله الذي معه

ا االمسألة الأولى: شراء العبد مع اشتراط ماله إذا لم يكن المال مقصودً المسألة الأولى: شراء العبد مع اشتراط ماله إذا لم يكن المال مقصودً

وسينتظم الكلام عن هذه المسألة في النقاط الآتية:وسينتظم الكلام عن هذه المسألة في النقاط الآتية:
: صورة المسألة : صورة المسألةأولاً أولاً

إذا اشـتري العبد وكان معه مال، واشـترط المشـتري أن يكون المـال له؛ فهذا إذا اشـتري العبد وكان معه مال، واشـترط المشـتري أن يكون المـال له؛ فهذا 
المال الذي بيد العبد لا يخلو من حالتين:المال الذي بيد العبد لا يخلو من حالتين:

بـا بين ثمن العبد والمال الذي بيده، وهنا لا يخلو الحال  بـا بين ثمن العبد والمال الذي بيده، وهنا لا يخلو الحال ألا يجريَ الرِّ الأولـى: الأولـى: ألا يجريَ الرِّ
من أمرين:من أمرين:
  بـاع مـع العلم بهذا المـال بما يرفع الغرر: فهـذا البيع جائز، وقد بـاع مـع العلم بهذا المـال بما يرفع الغرر: فهـذا البيع جائز، وقد  أن يُ الأول:الأول: أن يُ

تقدم حكاية ابن حزم تقدم حكاية ابن حزم  الإجماعَ في ذلك، فقال: «واتفقوا أن بيع العبد  الإجماعَ في ذلك، فقال: «واتفقوا أن بيع العبد 
«نهاية المطلب» (٥: : ٢٧٤٢٧٤).). «نهاية المطلب» (   (١)

ا سـرد المرداوي أثره في  ا سـرد المرداوي أثره في )، وأيضً ينظـر: «تقريـر القواعد وتحرير الفوائـد» (٣: : ٢٧٤٢٧٤-٢٩٣٢٩٣)، وأيضً ينظـر: «تقريـر القواعد وتحرير الفوائـد» (   (٢)
«الإنصاف» («الإنصاف» (٣: : ٧-١٠١٠).).
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والأمة ولهما مال، واشـترط المشـتري مالهما، وكان المـال معروف القدر والأمة ولهما مال، واشـترط المشـتري مالهما، وكان المـال معروف القدر 
عند البائع والمشتري، ولم يكن فيه ما يقع فيه ربا في البيع، فذلك جائز»عند البائع والمشتري، ولم يكن فيه ما يقع فيه ربا في البيع، فذلك جائز»(١).

 .باع مع الجهل بهذا المال: فهذا أحد أوجه الخلاف التالي باع مع الجهل بهذا المال: فهذا أحد أوجه الخلاف التالي. أن يُ الثاني:الثاني: أن يُ
ا تدخل في  با بين ثمن العبد والمـال الذي بيده: فهذه أيضً ا تدخل في أن يجريَ الرِّ با بين ثمن العبد والمـال الذي بيده: فهذه أيضً الثانيـة: الثانيـة: أن يجريَ الرِّ

محل الخلاف التالي.محل الخلاف التالي.
وقبل عرض الخلاف لا بدَّ من بيانِ مناطٍ مؤثرٍ في المسـألة، وهو قصد المال؛ وقبل عرض الخلاف لا بدَّ من بيانِ مناطٍ مؤثرٍ في المسـألة، وهو قصد المال؛ 

فهي بهذا الاعتبار لها صورتان:فهي بهذا الاعتبار لها صورتان:
 .الصورة الأولى: الصورة الأولى: كون مال العبد غير مقصود عند المشتري، كون مال العبد غير مقصود عند المشتري، وهنا محل مسألتنا.وهنا محل مسألتنا
 .ا عند المشتري ا عند المشتري. كون مال العبد مقصودً الصورة الثانية:الصورة الثانية: كون مال العبد مقصودً

والمراد بـ«عدم قصد المال» معنًى مخصوصٌ عند القائلين به.والمراد بـ«عدم قصد المال» معنًى مخصوصٌ عند القائلين به.
ا للمشـتري» هو أن يقصد المشتري بقاء المال  ا للمشـتري» هو أن يقصد المشتري بقاء المال فمعنى «ألا يكون المال مقصودً فمعنى «ألا يكون المال مقصودً

للعبد وإقراره في يده بحسب ما كان قبل ابتياعه.للعبد وإقراره في يده بحسب ما كان قبل ابتياعه.
ا للمشـتري» هو أن يقصد المشـتري مالَ العبد  ا للمشـتري» هو أن يقصد المشـتري مالَ العبد ومعنى «أن يكون المال مقصودً ومعنى «أن يكون المال مقصودً

لنفسه لا أن يبقيَه في يد العبدلنفسه لا أن يبقيَه في يد العبد(٢).
ا ا: الأقوال في حكم شراء العبد مع اشتراط ماله إذا لم يكن المال مقصودً اثانيً ا: الأقوال في حكم شراء العبد مع اشتراط ماله إذا لم يكن المال مقصودً ثانيً

إذا بِيعَ العبدُ ذو المال، واشترط المشتري كون المال له، وكان ماله غير مقصودٍ إذا بِيعَ العبدُ ذو المال، واشترط المشتري كون المال له، وكان ماله غير مقصودٍ 
عند المشتري، فما حكم هذا البيع؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:عند المشتري، فما حكم هذا البيع؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

«مراتـب الإجماع» (ص٨٨٨٨)، ونقله ابن القطان الفاسـي في «الإقناع في مسـائل الإجماع» )، ونقله ابن القطان الفاسـي في «الإقناع في مسـائل الإجماع»  «مراتـب الإجماع» (ص   (١)
ا عن بعض السلف. ا عن بعض السلف.)، ونقلت خلافً (٢: : ٢٣٤٢٣٤). وينظر: «موسوعة الإجماع» (). وينظر: «موسوعة الإجماع» (٢: : ٥٨٥٥٨٥)، ونقلت خلافً

سـوقي»  الدُّ «حاشـية  سـوقي» )،  الدُّ «حاشـية   ،(٤: : ١٧١١٧١) للباجـي  «المنتقـى»   ،() للباجـي  «المنتقـى»   ،(٦: : ٢٧٥٢٧٥) «الاسـتذكار»  ينظـر:   ) «الاسـتذكار»  ينظـر:   (٢)
اف القناع» (٣: : ٢٨٧٢٨٧-٣٨٨٣٨٨).). اف القناع» ()، «كشَّ (٣: : ١٠٣١٠٣)، «المغني» ()، «المغني» (٤: : ١٣٠١٣٠)، «كشَّ
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القول الأول:القول الأول: يجوز في بيعه ما يجوز في سائر البيوع، وهو مذهب أبي حنيفة يجوز في بيعه ما يجوز في سائر البيوع، وهو مذهب أبي حنيفة(١)، ، 
والشافعي في الجديدوالشافعي في الجديد(٢)، فهو كمن باع شيئين في صفقةٍ واحدة.، فهو كمن باع شيئين في صفقةٍ واحدة.

ا يجري  ا يجري يجب تسـمية مال العبد والعلم به على كلا المذهبين، وأيضً وعلى هذا وعلى هذا يجب تسـمية مال العبد والعلم به على كلا المذهبين، وأيضً
ا، وثمن العبد ربوي؛  ăدّ عجوةٍ ودرهم» إذا كان مال العبد الذي له ربوي ا، وثمن العبد ربوي؛ حكم مسـألة «مُ ăدّ عجوةٍ ودرهم» إذا كان مال العبد الذي له ربوي حكم مسـألة «مُ

لأنها مبادلة ربوي بربوي ومع أحدهما غيره.لأنها مبادلة ربوي بربوي ومع أحدهما غيره.
فيكون تفصيل فيكون تفصيل مذهب الحنفية مذهب الحنفية أن حكم البيع يختلف باختلاف مال العبد، وهو أن حكم البيع يختلف باختلاف مال العبد، وهو 

على ثلاثة أنواع:على ثلاثة أنواع:
  ا مع وجوب ؛ جاز البيع مطلقً ا مع وجوب إذا كان مال العبد أو كان ثمنه غير ربويّ ؛ جاز البيع مطلقً الأول: الأول: إذا كان مال العبد أو كان ثمنه غير ربويّ

العلم بالمال.العلم بالمال.
  ا وثمنه ربـوي من جنس ثمن ماله فلا يخلو: [١] إن  إن ăا وثمنه ربـوي من جنس ثمن ماله فلا يخلو: إذا كان ماله ربوي ăالثانـي: الثانـي: إذا كان ماله ربوي

بوي الذي معه، فجائزٌ بشرط التقابض. [٢] وإن كان ثمنه  وإن كان ثمنه  بوي الذي معه، فجائزٌ بشرط التقابض. كان ثمنه أكثر من الرِّ كان ثمنه أكثر من الرِّ
.-« دّ عجوةٍ بوي الذي معه أو أقل، فلا يجوز -كما هو قولهم في «مُ »-.مثل الرِّ دّ عجوةٍ بوي الذي معه أو أقل، فلا يجوز -كما هو قولهم في «مُ مثل الرِّ

ا بشـرط  ا وثمنه ربوي من غيرِ جنسِ ثمنِ ماله، فيجوز مطلقً ăا بشـرط وإذا كان مالـه ربوي ا وثمنه ربوي من غيرِ جنسِ ثمنِ ماله، فيجوز مطلقً ăوإذا كان مالـه ربوي
التقابض.التقابض.
 .يون يون.إذا كان ماله دينًا فيجري عليه أحكام بيع الدُّ الثالث: الثالث: إذا كان ماله دينًا فيجري عليه أحكام بيع الدُّ

ينظر: «بدائع الصنائع» (٥: : ٢١٧٢١٧)، «شـرح فتح القديـر» ()، «شـرح فتح القديـر» (٦: : ٢٨١٢٨١-٢٨٢٢٨٢)، «البحر الرائق» )، «البحر الرائق»  ينظر: «بدائع الصنائع» (   (١)
(٥: : ٣١٨٣١٨-٣١٩٣١٩)، «حاشية ابن عابدين» ()، «حاشية ابن عابدين» (٤: : ٥٥٠٥٥٠)

«المختصـر مـن علـم الشـافعي ومن معنـى قولـه» للمزنـي (٨: : ١٨١١٨١)، «الحـاوي الكبير» )، «الحـاوي الكبير»  «المختصـر مـن علـم الشـافعي ومن معنـى قولـه» للمزنـي (   (٢)
(٥: : ٢٦٧٢٦٧)، «تكملـة المجمـوع» لتقـي الدين السـبكي ()، «تكملـة المجمـوع» لتقـي الدين السـبكي (١٠١٠: : ٣٢٣٣٢٣، ، ٣٣٧٣٣٧)، وهذه المسـألة )، وهذه المسـألة 
ى مثال العبد  ى مثال العبد أدرجها السـبكيُّ في مسـألة «مدّ عجوة»، فهي جاريةٌ على حكمها. وقلّ ما يُسمّ أدرجها السـبكيُّ في مسـألة «مدّ عجوة»، فهي جاريةٌ على حكمها. وقلّ ما يُسمّ

وا على ذات المسألة. وا على ذات المسألة.عند ذكر المسألة في كتبهم، وما ذُكر من المصادر نصُّ عند ذكر المسألة في كتبهم، وما ذُكر من المصادر نصُّ
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ويكون تفصيلويكون تفصيل مذهب الشافعية  مذهب الشافعية أن حكم البيع يختلف على حسب أنواع المال أن حكم البيع يختلف على حسب أنواع المال 
الثلاثة:الثلاثة:
  ا مع وجوب ا مع وجوب إذا كان مال العبد أو كان ثمنه غير ربويّ جاز البيع مطلقً الأول: الأول: إذا كان مال العبد أو كان ثمنه غير ربويّ جاز البيع مطلقً

العلم بالمال.العلم بالمال.
  ا وثمنه ربويّ من جنس ماله فلا يجوز اشتراط مال فلا يجوز اشتراط مال ăا وثمنه ربويّ من جنس مالهإذا كان ماله ربوي ăالثاني: الثاني: إذا كان ماله ربوي

مة عندهم. حرَّ »، وهي مُ دّ عجوةٍ مة عندهم.العبد؛ لأنه من «مُ حرَّ »، وهي مُ دّ عجوةٍ العبد؛ لأنه من «مُ
فإن اشتراه بربوي من غير جنس ماله فجائز بشرط التقابض.فإن اشتراه بربوي من غير جنس ماله فجائز بشرط التقابض.

 .يون يون.إذا كان ماله دينًا فيجري عليه أحكام بيع الدُّ الثالث: الثالث: إذا كان ماله دينًا فيجري عليه أحكام بيع الدُّ
القـول الثانـي:القـول الثانـي: أنه يجـوز بيعه، ويكون مـال العبد الذي بيـده لا حكم له، وهذا  أنه يجـوز بيعه، ويكون مـال العبد الذي بيـده لا حكم له، وهذا 

مذهب مالكمذهب مالك(١)، والشافعي في القديم، والشافعي في القديم(٢)، وأحمد في المعتمد، وأحمد في المعتمد(٣).
بـا بين ثمن العبد وهذا  بـا بين ثمن العبد وهذا فلا يُشـترط العلم بهذا المال، ولا يجري الرِّ وعلـى هذا وعلـى هذا فلا يُشـترط العلم بهذا المال، ولا يجري الرِّ

المال، ولا اعتبار لشروط بيع الدين إن كان له أو عليه دين.المال، ولا اعتبار لشروط بيع الدين إن كان له أو عليه دين.

نـة» (٣: : ٢٧٠٢٧٠)، «التمهيد» ()، «التمهيد» (١٣١٣: : ٢٩٤٢٩٤) )  نـة» ()، «المدوَّ ينظـر: «الموطأ» للإمام مالـك (٤: : ١٨٣١٨٣)، «المدوَّ ينظـر: «الموطأ» للإمام مالـك (   (١)
«الاسـتذكار» («الاسـتذكار» (٦: : ٢٧٥٢٧٥) -وكلامـه الفقهـي فـي «التمهيـد» أوسـع-، «مواهـب الجليـل» ) -وكلامـه الفقهـي فـي «التمهيـد» أوسـع-، «مواهـب الجليـل» 
سـوقي» (٣: : ١٠٣١٠٣)، )، وحكـى عـن بعضهـم:وحكـى عـن بعضهـم: جواز كـون المال من  جواز كـون المال من  سـوقي» ()، «حاشـية الدُّ (١: : ٤٥٦٤٥٦)، «حاشـية الدُّ

جنس مال العبد إن كان اشترطه لنفسه؛ لأن الربا لا يراعي بين مال العبد وثمنه.جنس مال العبد إن كان اشترطه لنفسه؛ لأن الربا لا يراعي بين مال العبد وثمنه.
ينظـر: «المختصـر مـن علـم الشـافعي ومـن معنـى قولـه» للمزنـي (٨: : ١٨١١٨١)، ونقله عنه )، ونقله عنه  ينظـر: «المختصـر مـن علـم الشـافعي ومـن معنـى قولـه» للمزنـي (   (٢)
ابن عبد البـر: أنـه كان يقول كقول مالـك في بغداد. [«التمهيـد» (ابن عبد البـر: أنـه كان يقول كقول مالـك في بغداد. [«التمهيـد» (١٣١٣: : ٢٩٤٢٩٤)]. )]. ومما ينبغي ومما ينبغي 

استحضاره: أن مذهب الشافعي القديم هو أن العبد يملك بالتمليك -كما مر-.استحضاره: أن مذهب الشافعي القديم هو أن العبد يملك بالتمليك -كما مر-.
ينظر: «مسـائل الإمام أحمد وإسـحاق بن راهويه» لكوسـج (٦: : ٢٦٥٩٢٦٥٩) (مسألة: ) (مسألة: ١٨٧٠١٨٧٠)، )،  ينظر: «مسـائل الإمام أحمد وإسـحاق بن راهويه» لكوسـج (   (٣)
«المغنـي» («المغنـي» (٦: : ٢٥٧٢٥٧-٢٥٨٢٥٨)، «الإنصاف» ()، «الإنصاف» (٥: : ٨١٨١-٨٣٨٣)، «الإقناع مع شـرحه» ()، «الإقناع مع شـرحه» (٣: : ٢٨٧٢٨٧-

٣٨٨٣٨٨)، «المنتهى مع شرحه» ()، «المنتهى مع شرحه» (٢: : ٧٠٧٠، ، ٨٧٨٧).).
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ولكنهم اشترطوا:ولكنهم اشترطوا:
  ا للعبد في الأصل، ولم يُضم إليه لأجل ا للعبد في الأصل، ولم يُضم إليه لأجل  أن يكون المال تابعً الشـرط الأول:الشـرط الأول: أن يكون المال تابعً

الصفقةالصفقة(١).
 .(٢)الشرط الثاني:الشرط الثاني: أن يقصد المشتري بقاء المال للعبد وإقراره في يده أن يقصد المشتري بقاء المال للعبد وإقراره في يده

ا: مآخذ الأقوال ا: مآخذ الأقوالثالثً ثالثً

مأخـذ القـول الأول: مأخـذ القـول الأول: إن حقيقـة هـذه المعاملـة هـي مبادلة ربـوي بربوي ومع إن حقيقـة هـذه المعاملـة هـي مبادلة ربـوي بربوي ومع 
دّ عجوةٍ ودرهم»، فلها حكمها. دّ عجوةٍ ودرهم»، فلها حكمها.أحدهما غيره، وهذه صورة مسألة «مُ أحدهما غيره، وهذه صورة مسألة «مُ

دّ عجوةٍ ودرهم» -كالجمهور- هو المنع  دّ عجوةٍ ودرهم» -كالجمهور- هو المنع وقد سـبق أن مذهب الشـافعية في «مُ وقد سـبق أن مذهب الشـافعية في «مُ
ا بظاهر حديث فضالة بن عبيد  الذي اشتر￯ قلادة فيها ذهب وخرز  الذي اشتر￯ قلادة فيها ذهب وخرز  ا بظاهر حديث فضالة بن عبيد منها؛ أخذً منها؛ أخذً
»، وفي رواية: «»، وفي رواية: «لا لا  نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ بُ بِالذهَ نٍ: «الذهَ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ بُ بِالذهَ بذهب فيبذهب في خيبرخيبر، ، فقال له فقال له : «الذهَ

.« تَّى تُفصلَ بَاعُ حَ تَّى تُفصلَتُ بَاعُ حَ تُ
بوي المفرد أكثر من المضموم،  بوي المفرد أكثر من المضموم، ومذهب الحنفية: هو جواز المعاملة إذا كان الرِّ ومذهب الحنفية: هو جواز المعاملة إذا كان الرِّ

ويكون العقد مركبًا من بيع وصرف.ويكون العقد مركبًا من بيع وصرف.
ا القول بتبعية مال العبد للعبد فقد يُقال: فيه جوابان: ا القول بتبعية مال العبد للعبد فقد يُقال: فيه جوابان:وأمّ وأمّ

الأول: الأول: أن مـال العبـد لا يتبع العبد؛ إذ النبي أن مـال العبـد لا يتبع العبد؛ إذ النبي  لـم يجعل مال العبد  لـم يجعل مال العبد 
بوي بجنسه  بوي بجنسه ) حيث قال: «متى كان المقصود بيع الرِّ ينظر: «مجموع الفتاو￯» (٢٩٢٩: : ٢٧٢٧-٢٨٢٨) حيث قال: «متى كان المقصود بيع الرِّ  ) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  (١)
غ  ؛ حرمت مسـألة «مـد عجوة» بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما، وإنما يُسـوّ غ متفاضلاً ؛ حرمت مسـألة «مـد عجوة» بلا خلاف عند مالك وأحمد وغيرهما، وإنما يُسـوّ متفاضلاً

ز الحيل من الكوفيين، وكان قدماء الكوفيين يحرمون هذا». ز الحيل من الكوفيين، وكان قدماء الكوفيين يحرمون هذا».مثل هذا من جوّ مثل هذا من جوّ
وعنـد المالكيـة أصل فقهي، وهو «الأصل المعاملة بنقيض القصد الفاسـد». ينظر: «أصول  وعنـد المالكيـة أصل فقهي، وهو «الأصل المعاملة بنقيض القصد الفاسـد». ينظر: «أصول    

المعاملات المالية عند فقهاء المالكية» (صالمعاملات المالية عند فقهاء المالكية» (ص١٠٢١٠٢-١٠٣١٠٣).).
اف القناع» (٣: : ٢٨٧٢٨٧-٣٨٨٣٨٨).). اف القناع» ()، «كشَّ سوقي» (٣: : ١٠٣١٠٣)، «كشَّ ينظر: «حاشية الدُّ سوقي» (  ينظر: «حاشية الدُّ  (٢)



١٦٠١٦٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ا لا يحتاج إلى شرط في  ا له؛ لأن ما كان تبعً ا لا يحتاج إلى شرط في للمبتاع إلا بالشرط، فدل على أنه ليس تبعً ا له؛ لأن ما كان تبعً للمبتاع إلا بالشرط، فدل على أنه ليس تبعً
ا إذا استحضرنا  ا إذا استحضرنا دخوله في الصفقة، فكان ذلك كبيع دابةٍ ومعها دراهم عليها. وخصوصً دخوله في الصفقة، فكان ذلك كبيع دابةٍ ومعها دراهم عليها. وخصوصً
قول أبي حنيفة والشافعي -في الجديد- بعدم قابلية العبد لملكية المالقول أبي حنيفة والشافعي -في الجديد- بعدم قابلية العبد لملكية المال(١). فالمعاملة . فالمعاملة 

ا صفقة واحدة جمعت شيئين. ا صفقة واحدة جمعت شيئين.إذً إذً
با إذا  با إذا  أن مـال العبد يتبع العبـد، ولكن هذه التبعية لا أثر لها فـي باب الرِّ الثانـي:الثانـي: أن مـال العبد يتبع العبـد، ولكن هذه التبعية لا أثر لها فـي باب الرِّ

كان التابع غير مستهلك.كان التابع غير مستهلك.
مأخذ القول الثاني:مأخذ القول الثاني:

؛ إذ  ؛ إذ لا بـد هنا من تمييز البناء الاسـتدلالي لكل مذهب لمعرفـة حقيقة كل قولٍ لا بـد هنا من تمييز البناء الاسـتدلالي لكل مذهب لمعرفـة حقيقة كل قولٍ
ينٌ علـى تصـوره ومعرفـة حقيقته، فيصـح بعد ذلك  عِ رك القـول مُ ـدْ ينٌ علـى تصـوره ومعرفـة حقيقته، فيصـح بعد ذلك الوقـوف علـى مَ عِ رك القـول مُ ـدْ الوقـوف علـى مَ
التخريج عليه؛ إذ التخريج الفقهي ضربٌ من ضروب القياس، فلا يصح إلا بعد معرفة التخريج عليه؛ إذ التخريج الفقهي ضربٌ من ضروب القياس، فلا يصح إلا بعد معرفة 

المناطات المؤثِّرة.المناطات المؤثِّرة.
ا ينبغي استحضاره أن استدلالَ كلٍّ من المالكية والحنابلة استدلالٌ مركب،  ا ينبغي استحضاره أن استدلالَ كلٍّ من المالكية والحنابلة استدلالٌ مركب، وممَّ وممَّ

وأن استدلالَ كلٍّ منها متميزٌ عن الآخر، كما سيتضح.وأن استدلالَ كلٍّ منها متميزٌ عن الآخر، كما سيتضح.
نزع القول أن هذه المسـألة -عند المذهبين-  ا يؤكد الوقوف على حقيقة مَ نزع القول أن هذه المسـألة -عند المذهبين- وممَّ ا يؤكد الوقوف على حقيقة مَ وممَّ

بوي إذا كان مع أحدهما غيره. بوي بالرِّ بوي إذا كان مع أحدهما غيره.على خلاف الأصل في بابها، وهو بيع الرِّ بوي بالرِّ على خلاف الأصل في بابها، وهو بيع الرِّ
قال ابن العربي قال ابن العربي  في «المسـالك»: «قـال علماؤنا: أصل البيع يقتضي ألا  في «المسـالك»: «قـال علماؤنا: أصل البيع يقتضي ألا 
يجـوز بيـع العبد وماله؛ لأن مثل هذه المسـألة لا تجوز، ألا تر￯ أن بيع سـلعة وذهب يجـوز بيـع العبد وماله؛ لأن مثل هذه المسـألة لا تجوز، ألا تر￯ أن بيع سـلعة وذهب 

بذهب لا يجوز، لكنها مستثناة من الأصول»بذهب لا يجوز، لكنها مستثناة من الأصول»(٢).
ينظـر: «التمهيـد» (١٣١٣: : ٢٩٥٢٩٥-٢٩٦٢٩٦). وقد أشـار الحافظ ابن عبد البر إلى أثر مسـألة ملك ). وقد أشـار الحافظ ابن عبد البر إلى أثر مسـألة ملك  ينظـر: «التمهيـد» (   (١)

العبد بالتمليك هنا.العبد بالتمليك هنا.
«المسالك في شرح موطأ مالك» (٦: : ٥٤٥٤).). «المسالك في شرح موطأ مالك» (   (٢)
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نْبَني على القاعدة العاشرة،  ا في «القبس»: «ما جاء في بيع المملوك يَ نْبَني على القاعدة العاشرة، وقال أيضً ا في «القبس»: «ما جاء في بيع المملوك يَ وقال أيضً
ا لـه ذهب بذهـب فالقاعدة  ا لـه ذهب بذهـب فالقاعدة وهـي المقاصـد والمصالـح؛ لأن الرجل إذا اشـتر￯ عبدً وهـي المقاصـد والمصالـح؛ لأن الرجل إذا اشـتر￯ عبدً
با، والقاعدة العاشـرة في المصالـح والمقاصد تقتضي  با، والقاعدة العاشـرة في المصالـح والمقاصد تقتضي  تمنع منه من جهة الرِّ الثالثـةالثالثـة(١) تمنع منه من جهة الرِّ

ا»(٢). ا»جوازه؛ لأنه إنما المقصود منه ذاته لا ماله، والمال وقع تبعً جوازه؛ لأنه إنما المقصود منه ذاته لا ماله، والمال وقع تبعً
والأصل الذي يُعد والأصل الذي يُعد اللبنة الأسـاساللبنة الأسـاس في البناء الاسـتدلالي عنـد كلٍّ من المالكية  في البناء الاسـتدلالي عنـد كلٍّ من المالكية 
ي  الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا وله مَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ ي مَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا وله مَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ والحنابلـة: ماوالحنابلـة: ما جاء عن النبي جاء عن النبي  أنه قال: « أنه قال: «مَ

بْتَاع»(٣). طَ المُ تَرِ شْ ، إلاَّ أنْ يَ هُ اعَ بْتَاعبَ طَ المُ تَرِ شْ ، إلاَّ أنْ يَ هُ اعَ بَ
ووجه الاسـتدلال منه:ووجه الاسـتدلال منه: أنه  أنه  أجاز بيع العبد واشتراط ماله، وإطلاق  أجاز بيع العبد واشتراط ماله، وإطلاق 
، من جنس الثمن أو من  ا أو مجهولاً ، من جنس الثمن أو من هذا يدلّ على جواز ذلك سـواء كان المال معلومً ا أو مجهولاً هذا يدلّ على جواز ذلك سـواء كان المال معلومً

غيره، عينًا كان أو دينًا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثرغيره، عينًا كان أو دينًا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر(٤).
ولكنّ الاسـتدلال بالحديث جاء مع نوعِ تركيبٍ في البناء الاسـتدلالي تَميّز به ولكنّ الاسـتدلال بالحديث جاء مع نوعِ تركيبٍ في البناء الاسـتدلالي تَميّز به 

كل مذهب عن الآخر، كما سيأتي.كل مذهب عن الآخر، كما سيأتي.
وقـد ذكرهـا (٢: : ٧٨٧٧٨٧) بقولـه: «الصفقة إذا جمعت مالـي ربا من الجهتيـن، ومعهما أو مع ) بقولـه: «الصفقة إذا جمعت مالـي ربا من الجهتيـن، ومعهما أو مع  وقـد ذكرهـا (   (١)

أحدهما ما يخالفه في القيمة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه؛ فإن ذلك لا يجوز».أحدهما ما يخالفه في القيمة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه؛ فإن ذلك لا يجوز».
«القبـس شـرح موطأ مالـك بن أنس» (٢: : ٨٠٥٨٠٥)، ينظر: «المسـالك في شـرح موطأ مالك» )، ينظر: «المسـالك في شـرح موطأ مالك»  «القبـس شـرح موطأ مالـك بن أنس» (   (٢)

.(.(٦: : ٥٣٥٣-٥٤٥٤)
ـا؛ رواه البخـاري، كتاب  متفـق عليـه من طريق سـالم عن أبيـه -عبد الله بـن عمر- مرفوعً ـا؛ رواه البخـاري، كتاب   متفـق عليـه من طريق سـالم عن أبيـه -عبد الله بـن عمر- مرفوعً  (٣)
ـرب في حائط (٢٣٧٩٢٣٧٩). ورواه مسلم، ). ورواه مسلم،  ـرب والمسـاقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِ ـرب في حائط (الشِّ ـرب والمسـاقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِ الشِّ

كتاب البيوع (كتاب البيوع (١٥٤٣١٥٤٣).).
ا. وهو  ا. وهو ) مـن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عـن عمر موقوفً وأخرجـه البخاري (٢٣٧٩٢٣٧٩) مـن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عـن عمر موقوفً وأخرجـه البخاري (   

بهذا الطريق في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في مال المملوك (بهذا الطريق في الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في مال المملوك (١٧٨٨١٧٨٨).).
للزرقانـي  الموطـأ»  «شـرح  للزرقانـي )،  الموطـأ»  «شـرح   ،(٦: : ٢٧٥٢٧٥) «الاسـتذكار»   ،() «الاسـتذكار»   ،(١٣١٣: : ٢٩٤٢٩٤) «التمهيـد»  ينظـر:   ) «التمهيـد»  ينظـر:   (٤)

(٣: : ٣٨٤٣٨٤)، «المغني» ()، «المغني» (٤: : ١٢٩١٢٩-١٣٠١٣٠).).
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

البنـاء الاسـتدلالي للمالكية: البنـاء الاسـتدلالي للمالكية: ورد الاسـتدلال للمسـألة فـي كلام الإمام مالك ورد الاسـتدلال للمسـألة فـي كلام الإمام مالك 
 حيـث قال في «الموطأ» بعد إيراده حديث العبـد: «الأمر المجتمع عليه عندنا  حيـث قال في «الموطأ» بعد إيراده حديث العبـد: «الأمر المجتمع عليه عندنا 
ا، يعلم أو لا يعلم، وإن  ا كان أو دينًا أو عرضً بْتَاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدً ا، يعلم أو لا يعلم، وإن أن المُ ا كان أو دينًا أو عرضً بْتَاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدً أن المُ

ا». ا أو دينًا أو عرضً ا اشتُري به، كان ثمنه نقدً ا».كان للعبد من المال أكثر ممَّ ا أو دينًا أو عرضً ا اشتُري به، كان ثمنه نقدً كان للعبد من المال أكثر ممَّ
ثم قال: «وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة. وإن كانت للعبد جارية ثم قال: «وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة. وإن كانت للعبد جارية 
تَق العبد أو كاتب تبِعه ماله. وإن أفلس أخذ الغرماء  لْكه إياها. وإن عَ تَق العبد أو كاتب تبِعه ماله. وإن أفلس أخذ الغرماء استحلّ فرجها بمِ لْكه إياها. وإن عَ استحلّ فرجها بمِ

ماله، ولم يتبع سيده بشيء من دينه»ماله، ولم يتبع سيده بشيء من دينه»(١).
وكثيـرٌ من المعاصريـن عند نقل قول الإمام مالـك وكثيـرٌ من المعاصريـن عند نقل قول الإمام مالـك  لا ينقل تعليله الذي  لا ينقل تعليله الذي 

يتَّضح به قوله.يتَّضح به قوله.
قال الزرقاني قال الزرقاني : «إنه استدل : «إنه استدل [١] بالقياس على هذه المسائل؛  بالقياس على هذه المسائل؛ [٢] لما أفاده  لما أفاده 
إطلاق الحديث، إطلاق الحديث، [٣] وجر￯ عليه عمل المدينة. ومراده التقوية، وإن كان كل واحد من  وجر￯ عليه عمل المدينة. ومراده التقوية، وإن كان كل واحد من 

الثلاثة دليلاً مستقلاă عنده»الثلاثة دليلاً مستقلاă عنده»(٢).
فنلحـظ هنا أن الإمام مالك بنى المسـألة على مسـألة أخـر￯، وهي ملك العبد فنلحـظ هنا أن الإمام مالك بنى المسـألة على مسـألة أخـر￯، وهي ملك العبد 
للمال الذي بيده، وضعف ملك السيد. وهذا ما فهمه أصحابه، كالحافظ ابن عبد البر؛ للمال الذي بيده، وضعف ملك السيد. وهذا ما فهمه أصحابه، كالحافظ ابن عبد البر؛ 
إذ جعل أحد أسـباب الخلاف بين المالكية، والحنفية والشـافعي فـي الجديد: القول إذ جعل أحد أسـباب الخلاف بين المالكية، والحنفية والشـافعي فـي الجديد: القول 
بملـك العبـد لمـالبملـك العبـد لمـال(٣). . فهـذه اللبنة الثانية في الاسـتدلال، وهـي أن المال تابع بسـبب فهـذه اللبنة الثانية في الاسـتدلال، وهـي أن المال تابع بسـبب 

«الملك» للعبد.«الملك» للعبد.
قـال ابن رشـد قـال ابن رشـد : «وحجة من رأ￯ أنه تبعٌ للعبد فـي كل حالٍ انبنت على : «وحجة من رأ￯ أنه تبعٌ للعبد فـي كل حالٍ انبنت على 

ا»(٤). ا كثيرً ا عندهم، وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافً ا»كون العبد مالكً ا كثيرً ا عندهم، وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافً كون العبد مالكً
«الموطأ» (٤: : ١٨٣١٨٣).). «الموطأ» (   (١)

ا؛ محل نظر. ا؛ محل نظر.)، وإن كان كلامه في أن كل دليل يصح منفردً «شرح الموطأ» للزرقاني («شرح الموطأ» للزرقاني (٣: : ٣٨٤٣٨٤)، وإن كان كلامه في أن كل دليل يصح منفردً  (٢)
ينظر: «التمهيد» (١٣١٣: : ٢٩٦٢٩٦).). ينظر: «التمهيد» (  «بداية المجتهد» (٣: : ٤٣٥٤٣٥) ط. حلاق.) ط. حلاق.(٣)  «بداية المجتهد» (   (٤)
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الملحظ الثالث:الملحظ الثالث: أن القصد هنا ليس مجرد عدم الرغبة بمال العبد، بل قدرٌ زائدٌ  أن القصد هنا ليس مجرد عدم الرغبة بمال العبد، بل قدرٌ زائدٌ 
قابـل بجزء من الثمن،  قابـل بجزء من الثمن، عـن ذلك، وهو اشـتراط إبقاء مـال العبد عنده. وهو بذلك لن يُ عـن ذلك، وهو اشـتراط إبقاء مـال العبد عنده. وهو بذلك لن يُ
ـا على العبـد وماله؛ لأن هذا سـيكون مـن تركيب العقـد بين بيعٍ  ـا على العبـد وماله؛ لأن هذا سـيكون مـن تركيب العقـد بين بيعٍ فالثمـن ليـس موزعً فالثمـن ليـس موزعً

، وهو ممنوع عند المالكية(١). ، وهو ممنوع عند المالكيةوصرفٍ وصرفٍ
ا في البناء المالكي للمسـألة: أن الثمن في مقابل العبد  أن الثمن في مقابل العبد  ـا ينبغي اعتباره رابعً ا في البناء المالكي للمسـألة:وممَّ ـا ينبغي اعتباره رابعً وممَّ
فقط، وأنه لا أثر لمال العبد في ثمنهفقط، وأنه لا أثر لمال العبد في ثمنه(٢)؛ لأنه غير مقصود، فالقاعدة عندهم: أن «الأتباع ؛ لأنه غير مقصود، فالقاعدة عندهم: أن «الأتباع 
لا حظ لها في الثمن»، فلو ظهر أن المال التابع للعبد مستحقٌّ للغير فلا يحط شيءٌ من لا حظ لها في الثمن»، فلو ظهر أن المال التابع للعبد مستحقٌّ للغير فلا يحط شيءٌ من 

ا لبعض متأخريهم(٣). ا لبعض متأخريهمالثمن، في رأي أكثر متقدمي المالكية، خلافً الثمن، في رأي أكثر متقدمي المالكية، خلافً
بهذا يتضح وجه عدم تأثير مال العبد؛ لأنه كالتبرع، قال الباجي بهذا يتضح وجه عدم تأثير مال العبد؛ لأنه كالتبرع، قال الباجي : «وجه : «وجه 
بْتَاع...؛ لأن ما  فعه البائعُ إلى المُ دْ ا به يَ بْتَاع...؛ لأن ما ذلـك: أنه لمـا التزم التوفية كان ذلك مالاً متبرعً فعه البائعُ إلى المُ دْ ا به يَ ذلـك: أنه لمـا التزم التوفية كان ذلك مالاً متبرعً
بْتَاع  ا ذكرناه؛ لأن المُ بْتَاع اشـترط من ذلك ليس بعوضٍ في البيع فيؤثر فيه الفساد بشيء ممَّ ا ذكرناه؛ لأن المُ اشـترط من ذلك ليس بعوضٍ في البيع فيؤثر فيه الفساد بشيء ممَّ
ينظر: «إيضاح المسالك» للونشريسي (قاعدة: ٥٩٥٩)، «تطبيقات قواعد الفقه» (قاعدة: )، «تطبيقات قواعد الفقه» (قاعدة: ٥٢٥٢).). ينظر: «إيضاح المسالك» للونشريسي (قاعدة:    (١)
ينظر: «المعلم بفوائد صحيح مسـلم» (٢: : ٢٦٨٢٦٨) «شرح التلقين» () «شرح التلقين» (١: : ٤٣٢٤٣٢-٤٣٣٤٣٣) كلاهما ) كلاهما  ينظر: «المعلم بفوائد صحيح مسـلم» (   (٢)
خيرة» (٢: : ٦٧٦٧)، «مواهـب الجليل» ()، «مواهـب الجليل» (١: : ٤٥٦٤٥٦)، «شـرح الموطأ» للزرقاني )، «شـرح الموطأ» للزرقاني  خيرة» (للمـازري، «الذَّ للمـازري، «الذَّ

.(.(٣: : ٣٨٤٣٨٤)
قـد الجواهر  قـد الجواهر )، «عِ نُقـل الخـلاف عن بعـض المتأخرين: «شـرح التلقيـن» (١: : ٤٣٢٤٣٢-٤٣٣٤٣٣)، «عِ نُقـل الخـلاف عن بعـض المتأخرين: «شـرح التلقيـن» (   (٣)

خيرة» (٢: : ٦٧٦٧)، «مواهب الجليل» ()، «مواهب الجليل» (١: : ٤٥٦٤٥٦).). خيرة» ()، «الذَّ الثمينة» (الثمينة» (٢: : ٦٥٨٦٥٨)، «الذَّ
وكلام المازري -وهو ممن أطال الكلام في ذلك في «شـرح التلقين»- ليس عين مسـألتنا،  وكلام المازري -وهو ممن أطال الكلام في ذلك في «شـرح التلقين»- ليس عين مسـألتنا،    

بل يقول في «شرح مسلم»: «وكأنه لا حصة له من الثمن فلا يدخله الربا».بل يقول في «شرح مسلم»: «وكأنه لا حصة له من الثمن فلا يدخله الربا».
ظه في تحرير حكـم القاعدة عندهم: أن أثر التوابع فـي اغتفار الغرر ونحوه  وممـا ينبغـي لَحْ ظه في تحرير حكـم القاعدة عندهم: أن أثر التوابع فـي اغتفار الغرر ونحوه   وممـا ينبغـي لَحْ  

ا. ا ليس كما لو كان كثيرً ا.أيسر منه في اغتفار الربا، وأن التابع إن كان يسيرً ا ليس كما لو كان كثيرً أيسر منه في اغتفار الربا، وأن التابع إن كان يسيرً
وينظر: «إيضاح المسالك» للونشريسي (قاعدة: ٥٦٥٦).). وينظر: «إيضاح المسالك» للونشريسي (قاعدة:    

؛ يمكن القول بأنه لو كان له وقع في الثمن؛ فلا يعني هذا أن يوزع الثمن بين العبد  وعلى كلٍّ ؛ يمكن القول بأنه لو كان له وقع في الثمن؛ فلا يعني هذا أن يوزع الثمن بين العبد   وعلى كلٍّ  
وماله، وإنما يُعد ماله كصفةٍ فيه.وماله، وإنما يُعد ماله كصفةٍ فيه.



١٦٤١٦٤

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

لم يشترطه لنفسه، وإنما اشترط بقاءه على ملك العبد، فليس بعوض في البيع»لم يشترطه لنفسه، وإنما اشترط بقاءه على ملك العبد، فليس بعوض في البيع»(١).
البناء الاستدلالي للحنابلة:البناء الاستدلالي للحنابلة:

بوي بجنسه ومعه  بوي بجنسه ومعه  في مسـائل «بيع الرِّ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد  في مسـائل «بيع الرِّ
-أو مع أحدهما- غيره»، وكذلك في مسـألة «ملك العبد بالتمليك»، ولم يربط الإمام -أو مع أحدهما- غيره»، وكذلك في مسـألة «ملك العبد بالتمليك»، ولم يربط الإمام 
بأجوبته بين المسـألتين، وأما مسألة «بيع العبد ذي المال» فلم يذكروا اختلاف الرواية بأجوبته بين المسـألتين، وأما مسألة «بيع العبد ذي المال» فلم يذكروا اختلاف الرواية 
فيهـا -فيمـا وقفتُ عليه-، ولذا اختلف علماء المذهب في العلاقة بين هذه المسـائل فيهـا -فيمـا وقفتُ عليه-، ولذا اختلف علماء المذهب في العلاقة بين هذه المسـائل 

على اتِّجاهاتعلى اتِّجاهات(٢):
»، وعليه  دّ عجوةٍ »، وعليه  أن مسألة «بيع العبد ذي المال» تندرج تحت مسألة «مُ دّ عجوةٍ الأول:الأول: أن مسألة «بيع العبد ذي المال» تندرج تحت مسألة «مُ
ج قـولٌ بالمنـع منهـا -كالشـافعية-، أو جوازها بشـرط كـون المفـرد أكثر من  ج قـولٌ بالمنـع منهـا -كالشـافعية-، أو جوازها بشـرط كـون المفـرد أكثر من فيتخـرّ فيتخـرّ

المضموم ونحوه -كالحنفية-.المضموم ونحوه -كالحنفية-.
»، لكن  ـدّ عجوةٍ »، لكن  أن مسـألة «بيع العبد ذي المال» مسـتثناة من مسـألة «مُ ـدّ عجوةٍ الثاني:الثاني: أن مسـألة «بيع العبد ذي المال» مسـتثناة من مسـألة «مُ
اختلفوا في العلاقة بين تملّك العبد وبيعه مع ماله، وهذا له أثره في البناء الاسـتدلالي اختلفوا في العلاقة بين تملّك العبد وبيعه مع ماله، وهذا له أثره في البناء الاسـتدلالي 

لمسألتنا. لمسألتنا. ولهم طريقتان في ذلك:ولهم طريقتان في ذلك:
الطريقـة الأولـى:الطريقـة الأولـى: أن البيـع وقـع علـى العبد، ومالـه  أن البيـع وقـع علـى العبد، ومالـه ملكٌملكٌ لـه -بناءً علـى كونه  لـه -بناءً علـى كونه 
لـك-، وكونه ذا مال صفةٌ له؛ فلم تقع المعاوضة على المال؛ فلا أثر لهذا المال في  مْ لـك-، وكونه ذا مال صفةٌ له؛ فلم تقع المعاوضة على المال؛ فلا أثر لهذا المال في يَ مْ يَ

ة العقد؛ لأنه تبع في البيع لا أصلٌ فيه. ة العقد؛ لأنه تبع في البيع لا أصلٌ فيه.صحَّ صحَّ
لك العبد بالتمليك، وهذه طريقة  لك العبد بالتمليك، وهذه طريقة فهذه الطريقة الاستدلالية مبنيّة على القول بمِ فهذه الطريقة الاستدلالية مبنيّة على القول بمِ

القاضي أبي يعلى في المذهب.القاضي أبي يعلى في المذهب.
ينظر: «المنتقى» للباجي (٤: : ١٧١١٧١)، وكلامه عن المسألة مهم في تصورها.)، وكلامه عن المسألة مهم في تصورها. ينظر: «المنتقى» للباجي (   (١)

ينظـر: «تقريـر القواعـد وتحريـر الفوائـد» (٣: : ٢٧٩٢٧٩-٢٨١٢٨١)، «شـرح مختصـر الخرقـي» )، «شـرح مختصـر الخرقـي»  ينظـر: «تقريـر القواعـد وتحريـر الفوائـد» (   (٢)
للزركشي (للزركشي (٣: : ٥٩٦٥٩٦-٥٩٧٥٩٧).).



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

١٦٥١٦٥

ا طريقة الشـافعي للمسألة في  ا طريقة الشـافعي للمسألة في وهذه الطريقة مماثلة لطريقة المالكية، وهي أيضً وهذه الطريقة مماثلة لطريقة المالكية، وهي أيضً
بْعُد أن تكون هي طريقة الإمام أحمد في المسألة. بْعُد أن تكون هي طريقة الإمام أحمد في المسألة.ولذا لا يَ بغدادبغداد(١)، ، ولذا لا يَ

ـر أنها «خلاف نصِّ أحمد(٢)  كَ ـر أنها «خلاف نصِّ أحمد في ذلك، وذَ كَ وخالـف الموفَّق ابن قدامة وخالـف الموفَّق ابن قدامة  في ذلك، وذَ
وقـولِ الخرقـي؛ لأنهما جعلا الشـرط الذي يختلـف الحكم به قصد المشـتري دون وقـولِ الخرقـي؛ لأنهما جعلا الشـرط الذي يختلـف الحكم به قصد المشـتري دون 

غير»غير»(٣).
، بل أناط  لكَ ـدٍ المِ ، بل أناط ، فقـال: «ولم يعتبر أبو محمَّ لكَ ـدٍ المِ به الزركشـي ، فقـال: «ولم يعتبر أبو محمَّ به الزركشـي ولكن تعقَّ ولكن تعقَّ
ـم أن هذا منصوص أحمـد والخرقي، وفي نسـبة ذلك وفي نسـبة ذلك  عَ ـم أن هذا منصوص أحمـد والخرقي، الحكـم بالقصـد وعدمه، وزَ عَ الحكـم بالقصـد وعدمه، وزَ
م، وهـو أوفق لـكلام الخرقي، وهـو أوفق لـكلام الخرقي،  لك كما تقـدَّ م، ؛ لاحتمـال بنائهمـا علـى المِ لك كما تقـدَّ ؛ لاحتمـال بنائهمـا علـى المِ إليهمـا نظـرٌإليهمـا نظـرٌ

ولمشهور كلام الإمامولمشهور كلام الإمام»(٤).
رين: أن مال العبد  أن مال العبد [١] دخل في البيع  دخل في البيع  رين:الطريقـة الثانية، وهي المعتمدة عند المتأخِّ الطريقـة الثانية، وهي المعتمدة عند المتأخِّ
با بين ثمنه وماله؛ أشـبه أساسـات  با بين ثمنه وماله؛ أشـبه أساسـات  وهـو غير مقصود؛ فيُغتفر فيه الجهالة والرِّ ـا، [٢] وهـو غير مقصود؛ فيُغتفر فيه الجهالة والرِّ ـا، تبعً تبعً
با فيه(٥). با فيهالحيطان في اغتفار الجهالة بها، والتمويه بالذهب في السقوف في اغتفار الرِّ الحيطان في اغتفار الجهالة بها، والتمويه بالذهب في السقوف في اغتفار الرِّ

ولا أثر بناءً على هذه الطريقة لمسألة ملك العبد للمال.ولا أثر بناءً على هذه الطريقة لمسألة ملك العبد للمال.
د(٦)، ،  دوهذه الطريقة هي التي مشى عليها الإمام الخرقي، وتبعه الموفَّق أبو محمَّ وهذه الطريقة هي التي مشى عليها الإمام الخرقي، وتبعه الموفَّق أبو محمَّ

فمذهب الشافعي القديم في بغداد: ير￯ أن العبد يملك، وير￯ جواز اشتراط مال العبد معه  فمذهب الشافعي القديم في بغداد: ير￯ أن العبد يملك، وير￯ جواز اشتراط مال العبد معه    (١)
ا لمذهبه الجديد. ا كان نوع المال-، وهذا خلافً ăا لمذهبه الجديد.-أي ا كان نوع المال-، وهذا خلافً ăأي-

ـل المرداوي في «الإنصـاف» (٥: : ٨١٨١) هذه الرواية فقال: «نقل صالح، وأبو الحارث: إذا ) هذه الرواية فقال: «نقل صالح، وأبو الحارث: إذا  نَقَ ـل المرداوي في «الإنصـاف» (  نَقَ  (٢)
ا له، قلَّ أو كثر». ا له، قلَّ أو كثر».كان إنما قصد العبد: كان المال تبعً كان إنما قصد العبد: كان المال تبعً

اف القناع» (٣: : ٢٨٧٢٨٧-٣٨٨٣٨٨)، «شرح المنتهى» ()، «شرح المنتهى» (٢: : ٨٧٨٧).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «المغني» (٤: : ١٣٠١٣٠)، «كشَّ ينظر: «المغني» (   (٣)
«شرح مختصر الخرقي» للزركشي (٣: : ٥٩٦٥٩٦).). «شرح مختصر الخرقي» للزركشي (   (٤)

ينظر: «المغني» (٤: : ١٣٠١٣٠).). ينظر: «المغني» (   (٥)

ينظر: «المغني» (٤: : ١٣٠١٣٠).). ينظر: «المغني» (   (٦)



١٦٦١٦٦

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

والحافـظ ابن رجـب فـي «القواعـد» فـي الجملـةوالحافـظ ابن رجـب فـي «القواعـد» فـي الجملـة(١)، وهـي التـي اعتمدهـا متأخرو ، وهـي التـي اعتمدهـا متأخرو 
الحنابلةالحنابلة(٢).

ولعل الطريقة الأولى أقعد وأجمع لأقوال الإمام أحمد، والله أعلم.ولعل الطريقة الأولى أقعد وأجمع لأقوال الإمام أحمد، والله أعلم.
ولكـن هـل البناء الاسـتدلالي لهـذه الطريقة مقتصـرٌ على كون مـال العبد غير ولكـن هـل البناء الاسـتدلالي لهـذه الطريقة مقتصـرٌ على كون مـال العبد غير 

مقصود -بمعنى: غير مرغوب فيه-؟ أم أن هناك ركنًا آخر لا يقوم القول إلا به؟مقصود -بمعنى: غير مرغوب فيه-؟ أم أن هناك ركنًا آخر لا يقوم القول إلا به؟
وبعبـارة أخـر￯: هل يصح -بنـاءً على الطريقـة الثانية- أن يُقـال: إن «القصد» وبعبـارة أخـر￯: هل يصح -بنـاءً على الطريقـة الثانية- أن يُقـال: إن «القصد» 
وحـده يُنشـئ التبعية؛ فيكون «المقصود مـن أي معاملة» هو المتبـوع، وغير المقصود وحـده يُنشـئ التبعية؛ فيكون «المقصود مـن أي معاملة» هو المتبـوع، وغير المقصود 

تابع له؟تابع له؟
الجواب:الجواب: لا يظهر ذلك -والله أعلم-؛ لأمرين: لا يظهر ذلك -والله أعلم-؛ لأمرين:

الأول:الأول: أنهـم يشـترطون «أنـه لا يقصد بالبيع شـراءَ مال العبد، إنمـا يقصد بقاءَ  أنهـم يشـترطون «أنـه لا يقصد بالبيع شـراءَ مال العبد، إنمـا يقصد بقاءَ 
المال لعبده وإقراره في يده»المال لعبده وإقراره في يده»(٣)، ، فالقصد هنافالقصد هنا ليس مجرد عدم الرغبة في مال العبد، بل  ليس مجرد عدم الرغبة في مال العبد، بل 

قدرٌ زائدٌ عن ذلك، وهو اشتراط إبقاء مال العبد عنده.قدرٌ زائدٌ عن ذلك، وهو اشتراط إبقاء مال العبد عنده.
وهـذا مـا أكده الزركشـي وهـذا مـا أكده الزركشـي ؛ فقـال: «لا يُقـال: فباشـتراطه يـدلّ على أنه ؛ فقـال: «لا يُقـال: فباشـتراطه يـدلّ على أنه 
مقصـود؛ لأنّـا نقول: مقصـود؛ لأنّـا نقول: المقصود بالشـرط والحال هذه:المقصود بالشـرط والحال هذه: بقاء المال في يـد العبدِ من غير  بقاء المال في يـد العبدِ من غير 

التفات إلى المال»التفات إلى المال»(٤).

ا  ا زائدً ا ). وقيل: «في الجملة»؛ لأن له قدرً ا زائدً «تقريـر القواعد وتحرير الفوائد» (٣: : ٢٧٩٢٧٩-٢٨١٢٨١). وقيل: «في الجملة»؛ لأن له قدرً «تقريـر القواعد وتحرير الفوائد» (   (١)
على هذه الطريقة ذُكرت في مسألة «مد عجوة».على هذه الطريقة ذُكرت في مسألة «مد عجوة».

اف القناع» (٣: : ٢٨٧٢٨٧-٣٨٨٣٨٨)، «شرح المنتهى» ()، «شرح المنتهى» (٢: : ٨٧٨٧).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «الإنصاف» (٥: : ٨١٨١)، «كشَّ ينظر: «الإنصاف» (   (٢)
 ،( ،(٣: : ٢٧٩٢٧٩-٢٨١٢٨١) الفوائـد»  وتحريـر  القواعـد  «تقريـر  وينظـر:   .() الفوائـد»  وتحريـر  القواعـد  «تقريـر  وينظـر:   .(٤: : ١٣٠١٣٠) «المغنـي»   ) «المغنـي»   (٣)

اف القناع» (٣: : ٢٨٧٢٨٧-٣٨٨٣٨٨)، «شرح المنتهى» ()، «شرح المنتهى» (٢: : ٨٧٨٧).). اف القناع» ()، «كشَّ «الإنصاف» («الإنصاف» (٥: : ٨١٨١)، «كشَّ
«شرح مختصر الخرقي» للزركشي (٣: : ٥٩٥٥٩٥).). «شرح مختصر الخرقي» للزركشي (   (٤)
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وهـذا الإبقـاء يعني: وجـود اختصاص بيـن المالين، فلا بد من كـون أحدهما وهـذا الإبقـاء يعني: وجـود اختصاص بيـن المالين، فلا بد من كـون أحدهما 
ـا بالآخـر ليصح القول بأن المشـتري يقصد بقاء التابع عنـد المتبوع. وقد أومأ  ăـا بالآخـر ليصح القول بأن المشـتري يقصد بقاء التابع عنـد المتبوع. وقد أومأ مُختص ăمُختص
لهذا المعنى الموفَّق ابن قدامة حيث قال: «إذا باع السيد عبده أو جاريته وله مال، لهذا المعنى الموفَّق ابن قدامة حيث قال: «إذا باع السيد عبده أو جاريته وله مال، ملّكه ملّكه 

ه به، فهو للبائع»، فهو للبائع»(١). ه بهأو خصّ إياه مولاهإياه مولاه أو خصّ
فبسـبب إبقاء هذا المـال بيد العبد جاء التخفيف والاغتفار، قال الزركشـي في فبسـبب إبقاء هذا المـال بيد العبد جاء التخفيف والاغتفار، قال الزركشـي في 
با: «المقصود بالشـرط -والحال هذه-  با: «المقصود بالشـرط -والحال هذه- وجه تجويز المسـألة مـع ما فيها من صورة الرِّ وجه تجويز المسـألة مـع ما فيها من صورة الرِّ
بقـاء المال فـي يد العبد من غير التفات إلى المال، وتحقيق ذلك: ألا تر￯ أن الشـارع بقـاء المال فـي يد العبد من غير التفات إلى المال، وتحقيق ذلك: ألا تر￯ أن الشـارع 
ز قـرض الدراهم وغيرها، مع أنه مفضٍ إلى بيع دراهم بدراهم إلى أجل، لكن لما  ز قـرض الدراهم وغيرها، مع أنه مفضٍ إلى بيع دراهم بدراهم إلى أجل، لكن لما جـوّ جـوّ

، لم يُمنع منه»(٢). ، لم يُمنع منه»كان القصد منه الرفق لا بيع دراهم بدراهم نسيئةً كان القصد منه الرفق لا بيع دراهم بدراهم نسيئةً
الثانـي:الثانـي: أنه بهذا الشـرط  أنه بهذا الشـرط –وهو وجـود اختصاص بين المالين- سـيكون هناك وهو وجـود اختصاص بين المالين- سـيكون هناك 
» ومنعهم لها، ومسـألة «بيع العبـد ذي المال» وتجويزهم  دّ عجوةٍ » ومنعهم لها، ومسـألة «بيع العبـد ذي المال» وتجويزهم فـرقٌ بين مسـألة «مُ دّ عجوةٍ فـرقٌ بين مسـألة «مُ

لها.لها.
» و«بيع العبد ذي المال بجنس ماله»  دّ عجوةٍ » و«بيع العبد ذي المال بجنس ماله» فلا يمكن القول بأن الفرق بين «مُ دّ عجوةٍ فلا يمكن القول بأن الفرق بين «مُ
» إذا لم يتوجه لها  دّ عجوةٍ » إذا لم يتوجه لها هـو «مجـرد القصد»؛ إذ يلزم من ذلك تجويز كل مسـائل «مُ دّ عجوةٍ هـو «مجـرد القصد»؛ إذ يلزم من ذلك تجويز كل مسـائل «مُ

.(٣) القصد، وهذا ما لم أقف عليه في كلامهم بعد بحثٍ طويلٍالقصد، وهذا ما لم أقف عليه في كلامهم بعد بحثٍ طويلٍ
«المغني» (٤: : ١٣٠١٣٠)، وينظر: «الواضح في شرح مختصر الخرقي» للضرير ()، وينظر: «الواضح في شرح مختصر الخرقي» للضرير (٢: : ٣٩٥٣٩٥).). «المغني» (   (١)

«شرح مختصر الخرقي» للزركشي (٣: : ٥٩٥٥٩٥).). «شرح مختصر الخرقي» للزركشي (   (٢)
لم أجده إلا عند ابن رجب ، ولكن طريقته للمسألة مغايرة -كما سبق عند الكلام في ، ولكن طريقته للمسألة مغايرة -كما سبق عند الكلام في  لم أجده إلا عند ابن رجب    (٣)

«مدّ عجوة»-.«مدّ عجوة»-.
بوي  بوي ) في مسألة «مد عجوة»: أن الرِّ مة البهوتي في «شرح المنتهى» (٣: : ٢٥٧٢٥٧) في مسألة «مد عجوة»: أن الرِّ مة البهوتي في «شرح المنتهى» ( ذكر العلاَّ تتمة: ذكر العلاَّ تتمة:   
إن كان غيـر مقصـود؛ فإنـه يصح البيع، ومثَّل لـه إن كان غيـر مقصـود؛ فإنـه يصح البيع، ومثَّل لـه : ببيع الدار المموه سـقفها بالذهب : ببيع الدار المموه سـقفها بالذهب 
بذهب، وبيع نخل عليه تمر بتمر، وخل تمر بخل تمر، وبيع العبد ذي المال بثمن من جنس بذهب، وبيع نخل عليه تمر بتمر، وخل تمر بخل تمر، وبيع العبد ذي المال بثمن من جنس 

 = =المال إن لم يقصده. ثم قال: فهذا «وجوده كعدمه».المال إن لم يقصده. ثم قال: فهذا «وجوده كعدمه».
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ر الفرق، كالقول بملك العبد  ر الفرق، كالقول بملك العبد ولذا لا بد من طلب معنى آخر غير «القصد» ليَظْهَ ولذا لا بد من طلب معنى آخر غير «القصد» ليَظْهَ
للمال، أو اختصاصه للمال.للمال، أو اختصاصه للمال.

ا على وجود الاختصاص بين المالين، بل  با ليس مقتصرً ا على وجود الاختصاص بين المالين، بل  اغتفارهم الرِّ با ليس مقتصرً فإن قيل:فإن قيل: اغتفارهم الرِّ
. عمُّ كل تابعٍ .هذا يَ عمُّ كل تابعٍ هذا يَ

 ￯ليس الأمر كذلك، فعندهم أن المعادن الجامدة تابعة للأرض، بل من أقو  ￯فيُقال:فيُقال: ليس الأمر كذلك، فعندهم أن المعادن الجامدة تابعة للأرض، بل من أقو
با إذا وقع فيها. با إذا وقع فيها.ومع ذلك لم يغتفروا الرِّ التوابع؛ فالعلاقة بينهما علاقة الجزء بالكل،التوابع؛ فالعلاقة بينهما علاقة الجزء بالكل، ومع ذلك لم يغتفروا الرِّ

قـال ابن قدامـة قـال ابن قدامـة : «إن كان فـي الأرض معادن جامـدة، كمعادن الذهب : «إن كان فـي الأرض معادن جامـدة، كمعادن الذهب 
صـاص ونحوها، دخلت في البيـع، وملكت بملك  ـة والحديـد والنُّحاس والرَّ صـاص ونحوها، دخلت في البيـع، وملكت بملك والفضَّ ـة والحديـد والنُّحاس والرَّ والفضَّ
ن  عدِ ن ولكن لا يباع مَ عدِ الأرض التي هي فيها؛ لأنها من أجزائها، فهي كترابها وأحجارها، الأرض التي هي فيها؛ لأنها من أجزائها، فهي كترابها وأحجارها، ولكن لا يباع مَ

ة بفضة، ويجوز بيعها بغير جنسها»(١). ة بفضة، ويجوز بيعها بغير جنسها»الذهب بذهب، ولا معدن الفضَّ الذهب بذهب، ولا معدن الفضَّ
الاستدلال المستقل بالحديث:الاستدلال المستقل بالحديث:

 ، ا سـبق أنّ اسـتدلال المالكية والحنابلة بحديث العبد استدلالٌ مركبٌ ، تبيّن ممَّ ا سـبق أنّ اسـتدلال المالكية والحنابلة بحديث العبد استدلالٌ مركبٌ تبيّن ممَّ
أشبه بالبناء الذي له أركان لا يقوم إلا بها.أشبه بالبناء الذي له أركان لا يقوم إلا بها.

وهنا سـؤال:وهنا سـؤال: هل يصح القول بأن حديث العبد يدلّ على أن المبيع إذا اشـتمل  هل يصح القول بأن حديث العبد يدلّ على أن المبيع إذا اشـتمل 
ا؛ فـإن ذلك جائزٌ  بوي المخلـوط مقصودً ا؛ فـإن ذلك جائزٌ علـى ربـوي واشـتري بربوي، ولم يكـن الرِّ بوي المخلـوط مقصودً علـى ربـوي واشـتري بربوي، ولم يكـن الرِّ

بإطلاق؟ كما هي طريقة كثير من المعاصرينبإطلاق؟ كما هي طريقة كثير من المعاصرين(٢).
ومفهوم كلامه يدلّ على أن القصد كافٍ في إنشاء التبعية، وأن غير المقصود تابعٌ للمقصود؛  ومفهوم كلامه يدلّ على أن القصد كافٍ في إنشاء التبعية، وأن غير المقصود تابعٌ للمقصود؛ =   =

قَه مسألة العبد في أثناء التمثيل للمسألة. وْ ا سَ قَه مسألة العبد في أثناء التمثيل للمسألة.خصوصً وْ ا سَ خصوصً
ولعـلَّ هذا المفهوم غير مراد عنده -والله أعلـم-؛ لمخالفته منطوق «المنتهى» و«الإقناع».  ولعـلَّ هذا المفهوم غير مراد عنده -والله أعلـم-؛ لمخالفته منطوق «المنتهى» و«الإقناع».    

ولم يذكر ولم يذكر  ذلك في «الكشاف». ذلك في «الكشاف».
«المغني» (٦: : ١٤٤١٤٤-١٤٥١٤٥).). «المغني» (   (١)

لَبة والتبعية في المعامـلات المالية» (ص٩)،)، ينظـر: «البيـان الختامي للندوة العلميـة: الغَ لَبة والتبعية في المعامـلات المالية» (ص  ينظـر: «البيـان الختامي للندوة العلميـة: الغَ  (٢)= = 
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الجواب من وجهين:الجواب من وجهين:
الأول:الأول: أنه لا يصح الاسـتدلال بظاهر الحديث فقط؛ لمعارضته لظاهر حديث  أنه لا يصح الاسـتدلال بظاهر الحديث فقط؛ لمعارضته لظاهر حديث 
فضالـة فضالـة  صاحـب القـلادة التـي فيها ذهـب وخرز بذهـب، وهو أولـى منه في  صاحـب القـلادة التـي فيها ذهـب وخرز بذهـب، وهو أولـى منه في 

التقديم والاعتبار؛ لأنه أخص في المسألة.التقديم والاعتبار؛ لأنه أخص في المسألة.
فحديـث فضالة واردٌ في بيع ربـوي بربوي ومع أحدهما غيره، بخلاف حديث فحديـث فضالة واردٌ في بيع ربـوي بربوي ومع أحدهما غيره، بخلاف حديث 
ا في ذلـك، وإنما دخوله مسـتفاد من عموم لفظ المـال(١)، في قوله ، في قوله  ا في ذلـك، وإنما دخوله مسـتفاد من عموم لفظ المـالالعبـد فليـس واردً العبـد فليـس واردً

: «: «وله مالوله مال»، فهو أضعف من هذا الوجه.»، فهو أضعف من هذا الوجه.
بوي  ـل العلم بمقدار الرِّ هِ بوي وأمـا تأويـل الحنفية للحديث -وهو جعله فيما إذا جُ ـل العلم بمقدار الرِّ هِ وأمـا تأويـل الحنفية للحديث -وهو جعله فيما إذا جُ
، هو منزع آخر من  ، هو منزع آخر من وما اختلط به- فلا يقول بهذا التأويل المالكية والحنابلة. وعلى كلٍّ وما اختلط به- فلا يقول بهذا التأويل المالكية والحنابلة. وعلى كلٍّ
أوجه الاسـتدلال بالحديـث؛ إذ الحنفية -كبقية المذاهب الأربعـة- يجعلون حديث أوجه الاسـتدلال بالحديـث؛ إذ الحنفية -كبقية المذاهب الأربعـة- يجعلون حديث 
بـوي ومـع أحدهمـا غيـره»، بـل يقدمونه  بـوي بالرِّ بـوي ومـع أحدهمـا غيـره»، بـل يقدمونه فضالـة هـو الأصـل فـي «بيـع الرِّ بـوي بالرِّ فضالـة هـو الأصـل فـي «بيـع الرِّ

-كالشافعية- على ظاهر حديث العبد-كالشافعية- على ظاهر حديث العبد(٢).

ة (ص٨-٩)، )،  دَّ «التبعية وضوابطها في التداول والتخارج والاسترداد» أ.د. عبد الستَّار أبو غُ ة (ص=  دَّ «التبعية وضوابطها في التداول والتخارج والاسترداد» أ.د. عبد الستَّار أبو غُ  =
لَبة في تداول  لَبة في تداول )، «معيـار الغَ كوك وضوابطه الشـرعية» (ص٣٩٣٩)، «معيـار الغَ كوك وضوابطه الشـرعية» (ص«حكـم تداول الأسـهم والصُّ «حكـم تداول الأسـهم والصُّ
الماليـة»  المعامـلات  فـي  لَبـة  «الغَ الماليـة» )،  المعامـلات  فـي  لَبـة  «الغَ (ص٢١٢١)،  الشـبيلي  يوسـف  أ.د.  الماليـة»،  (صالأوراق  الشـبيلي  يوسـف  أ.د.  الماليـة»،  الأوراق 

مراني (ص١٠١٠).). مراني (صأ.د. عبد الله العُ أ.د. عبد الله العُ
عمومه يشـمل: مبادلة عبد ومعه عين -مقصـودة أو غير مقصودة- بعين، ومبادلة عبد ومعه  عمومه يشـمل: مبادلة عبد ومعه عين -مقصـودة أو غير مقصودة- بعين، ومبادلة عبد ومعه    (١)
ا: مبادلة عبد ومعه نقدٌ  ا: مبادلة عبد ومعه نقدٌ نقد -مقصود أو غير مقصود- بعين، وهذا لا إشكال فيه. ويشمل أيضً نقد -مقصود أو غير مقصود- بعين، وهذا لا إشكال فيه. ويشمل أيضً
مقصـودٌ بنقد، ومبادلة عبد ومعه نقدٌ غيرُ مقصود بنقـد، فالأولى خارجة من العموم لإبطال مقصـودٌ بنقد، ومبادلة عبد ومعه نقدٌ غيرُ مقصود بنقـد، فالأولى خارجة من العموم لإبطال 

الحيل، والثانية هي محل الإشكال.الحيل، والثانية هي محل الإشكال.
 . فنلحـظ أن أفراد عمومه أوسـع مـن حديث فضالة، ودخول الصورة المطلوبـة فيه فيها بُعدٌ   . فنلحـظ أن أفراد عمومه أوسـع مـن حديث فضالة، ودخول الصورة المطلوبـة فيه فيها بُعدٌ  

وحديث القلادة عمومه أضيق، ودخول الصورة المطلوبة فيه أقرب؛ فهو أولى بالتقديم.وحديث القلادة عمومه أضيق، ودخول الصورة المطلوبة فيه أقرب؛ فهو أولى بالتقديم.
توضيح ذلك:توضيح ذلك: أن حديث فضالة فيه عمومان: أن حديث فضالة فيه عمومان:  (٢)= = 
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ا للتفريق بين حديث العبد وحديث فضالة؛ فيه  ا للتفريق بين حديث العبد وحديث فضالة؛ فيه  معيارً الثاني:الثاني: أن اعتبار القصد أن اعتبار القصد(١) معيارً
. .إشكالٌ إشكالٌ

وذلك وذلك أنه مع أهمية إعمال مقاصد المكلفين في معاملاتهم، إلا أنّ إعمالها في أنه مع أهمية إعمال مقاصد المكلفين في معاملاتهم، إلا أنّ إعمالها في 
تخصيـص ما الأصـل تحريمه يحتاج إلى دليـل أخص من عمومـات اعتبار المقاصد تخصيـص ما الأصـل تحريمه يحتاج إلى دليـل أخص من عمومـات اعتبار المقاصد 

والنيات.والنيات.
ولـذا فالإمام مالـكٌ ولـذا فالإمام مالـكٌ  إنما اعتبر القصـد بطريقةٍ خاصةٍ فـي النظر والبناء  إنما اعتبر القصـد بطريقةٍ خاصةٍ فـي النظر والبناء 
ط إبقاء  ـرَ ، فعنده علاقة السـيد بهذا المال ضعيفة فالعبد مالكٌ لهذا المال، وشَ ط إبقاء الفقهيّ ـرَ ، فعنده علاقة السـيد بهذا المال ضعيفة فالعبد مالكٌ لهذا المال، وشَ الفقهيّ

المال بيد العبد، بل زاد أكثر أصحابه أنه لا يُجعل لهذا المال حصةٌ من الثمن.المال بيد العبد، بل زاد أكثر أصحابه أنه لا يُجعل لهذا المال حصةٌ من الثمن.
فحقيقـة هذا البناء الاسـتدلالي لـن يكون للقصـد فحقيقـة هذا البناء الاسـتدلالي لـن يكون للقصـد –الذي بمعنـى الرغبة- أثر الذي بمعنـى الرغبة- أثر 

با. با.واعتبار في اغتفار الرِّ واعتبار في اغتفار الرِّ
وقريبٌ منه طريقة متأخري الحنابلة.وقريبٌ منه طريقة متأخري الحنابلة.

ركّب مع غيره،  ركّب مع غيره، فنلحـظ أن اسـتدلالهم ليس مبنيăا على «القصد» فقط، بـل هو مُ فنلحـظ أن اسـتدلالهم ليس مبنيăا على «القصد» فقط، بـل هو مُ
ا. ا.ومن دون هذا التركيب سيظل الإشكال والاضطراب كبيرً ومن دون هذا التركيب سيظل الإشكال والاضطراب كبيرً

ا  بوي مقصودً بوي ومع أحدهما غيره»؛ سواء كان غير الرِّ بوي بالرِّ ا  عمومه في «بيع الرِّ بوي مقصودً بوي ومع أحدهما غيره»؛ سواء كان غير الرِّ بوي بالرِّ ل: عمومه في «بيع الرِّ الأوَّ ل:=  الأوَّ  =
أو غير مقصود، وقد أخذ الحنفية والشـافعية بهذا العموم، وأما المالكية والحنابلة فلهم نظرٌ أو غير مقصود، وقد أخذ الحنفية والشـافعية بهذا العموم، وأما المالكية والحنابلة فلهم نظرٌ 

. .آخر مركبٌ آخر مركبٌ
ا بل هو عـام، فهو من بـاب تعارض  ăولا يصـح تخصيصـه بحديـث العبـد؛ لأنه ليـس خاص ا بل هو عـام، فهو من بـاب تعارض   ăولا يصـح تخصيصـه بحديـث العبـد؛ لأنه ليـس خاص  

العمومات.العمومات.
لم مقدار الخليطين أو  بوي ومع أحدهما غيره»؛ سـواء عُ بوي بالرِّ لم مقدار الخليطين أو  عمومه في «بيع الرِّ بوي ومع أحدهما غيره»؛ سـواء عُ بوي بالرِّ الثاني: عمومه في «بيع الرِّ الثاني:   
ا للحنفيـة وابن تيمية؛  ا للحنفيـة وابن تيمية؛ لـم يُعلـم. فالمالكية والشـافعية والحنابلة عملوا بهـذا العموم، خلافً لـم يُعلـم. فالمالكية والشـافعية والحنابلة عملوا بهـذا العموم، خلافً

الذين تأولوا الحديث في حال عدم العلم.الذين تأولوا الحديث في حال عدم العلم.
ومعنى المقصد عند هؤلاء: هي الرغبة فقط. ومعنى المقصد عند هؤلاء: هي الرغبة فقط.   (١)
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بوي ومع  بوي بالرِّ بوي ومع عدم مراعاة «القصد وحده» في مسـألة «بيع الرِّ بوي بالرِّ ولذا فالأظهر ولذا فالأظهر عدم مراعاة «القصد وحده» في مسـألة «بيع الرِّ
أحدهما غيره»، كما تدل عليه بعض روايات حديث فضالة أحدهما غيره»، كما تدل عليه بعض روايات حديث فضالة ، فهي تدل على أن ، فهي تدل على أن 
القصد غير معتبر في خصوص مسألتنا؛ فقد جاء في بعض الروايات كما عند أبي داود: القصد غير معتبر في خصوص مسألتنا؛ فقد جاء في بعض الروايات كما عند أبي داود: 
، فقالَ النبي : «: «لا حتَّى لا حتَّى  ، فقالَ النبي : إنما أردتُ الحجارةَ قـال فضالة بن عبيد قـال فضالة بن عبيد : إنما أردتُ الحجارةَ

ما(١). هُ حتَّى ميَّزَ بينَهُ ما. قال: فردَّ هُ حتَّى ميَّزَ بينَهُ ما». قال: فردَّ ما»تميِّزَ بينَهُ تميِّزَ بينَهُ
وأمـا قـول كثير مـن المعاصرين بـأن الحديـث يدلّ علـى عدم اعتبـار القصد وأمـا قـول كثير مـن المعاصرين بـأن الحديـث يدلّ علـى عدم اعتبـار القصد 
الشـخصي في المعاملة، ولكن العبرة في المعاملات تكون باعتبار القصد العام، وهو الشـخصي في المعاملة، ولكن العبرة في المعاملات تكون باعتبار القصد العام، وهو 
قصـد جملة الناس فـي تعاملهم لا آحادهم، وأن دليل اعتبـار القصد العام لا الخاص قصـد جملة الناس فـي تعاملهم لا آحادهم، وأن دليل اعتبـار القصد العام لا الخاص 
ا غير مقصود  بـوي إذا كان تابعً ا غير مقصود الأحاديـثُ الدالـة على اعتبار القصـد والتبعية، وأن الرِّ بـوي إذا كان تابعً الأحاديـثُ الدالـة على اعتبار القصـد والتبعية، وأن الرِّ
بَائِعِ  ا لِلْ هَ تُ رَ ثَمَ دَ أنْ تؤبَّر فَ عْ لاً بَ تَاعَ نَخْ ـنِ ابْ بَائِعِ مَ ا لِلْ هَ تُ رَ ثَمَ دَ أنْ تؤبَّر فَ عْ لاً بَ تَاعَ نَخْ ـنِ ابْ بالعقـد جازت الصفقة، كحديث ابن عمر: «بالعقـد جازت الصفقة، كحديث ابن عمر: «مَ
بْتَاع»..».. طَ المُ تَرِ شْ هُ إلاَّ أنْ يَ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا وله مَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ بْتَاع، ومَ طَ المُ تَرِ شْ بْتَاعإلاَّ أنْ يَ طَ المُ تَرِ شْ هُ إلاَّ أنْ يَ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا وله مَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ بْتَاع، ومَ طَ المُ تَرِ شْ إلاَّ أنْ يَ

فهذا مصادرة على المطلوب؛ إذ هذا هو محل النزاع.فهذا مصادرة على المطلوب؛ إذ هذا هو محل النزاع.
ا: الموازنة والترجيح ا: الموازنة والترجيحرابعً رابعً

الذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول بجواز شـراء العبد مع اشـتراط ماله، الذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول بجواز شـراء العبد مع اشـتراط ماله، 
رواه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، بابٌ في حلية السيف تباع بالدراهم، برقم: (رواه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، بابٌ في حلية السيف تباع بالدراهم، برقم: (٣٣٥١٣٣٥١).).  (١)

وذكر الخطابي في «معالم السـنن» (٣: : ٧٢٧٢) أن الحديث دلّ على عدم اعتبار قصد التوزيع، ) أن الحديث دلّ على عدم اعتبار قصد التوزيع،  وذكر الخطابي في «معالم السـنن» (   
ج على القياس؛  ج على القياس؛ وهـو قريـب مما نحن بصدده، يقول: «فأما ما ذهب إليه أبو حنيفـة فإنه يُخرّ وهـو قريـب مما نحن بصدده، يقول: «فأما ما ذهب إليه أبو حنيفـة فإنه يُخرّ
لأنه يجعل الذهب بالذهب سـواء ويجعل ما فضل عن الثمن بإزاء السـلعة، غير أن السنة قد لأنه يجعل الذهب بالذهب سـواء ويجعل ما فضل عن الثمن بإزاء السـلعة، غير أن السنة قد 
منعـت هـذا القياس أن يجـري؛ ألا تراه يقول: «إنما أردت الحجـارة أو التِّجارة»، فقال: «لا منعـت هـذا القياس أن يجـري؛ ألا تراه يقول: «إنما أردت الحجـارة أو التِّجارة»، فقال: «لا 
حتـى تميـز بينهما»، حتـى تميـز بينهما»، فنفى صحة هـذا البيع مع قصده فنفى صحة هـذا البيع مع قصده إلى أن يكـون الذهب -الذي هو الثمن إلى أن يكـون الذهب -الذي هو الثمن 
بعضـه- بـإزاء الذهب -الذي هو مـع الخرز- مصارفـة، وبعضه بإزاء الحجـارة -التي هي بعضـه- بـإزاء الذهب -الذي هو مـع الخرز- مصارفـة، وبعضه بإزاء الحجـارة -التي هي 
ا وتجارةً حتى يميز بينهما، فتكون حصة المصارفة متميزة بينهما، فتكون حصة  ا وتجارةً حتى يميز بينهما، فتكون حصة المصارفة متميزة بينهما، فتكون حصة الخـرز- بيعً الخـرز- بيعً

المصارفة متميزة عن حصة المتاجر».المصارفة متميزة عن حصة المتاجر».
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ا لا حكم له، بشرطين: ا لا حكم له، بشرطين:ويكون هذا المال تابعً ويكون هذا المال تابعً
الأول: الأول: أن يقصد المشـتري بقاء المال للعبد وإقراره في يده، كما نص المالكية أن يقصد المشـتري بقاء المال للعبد وإقراره في يده، كما نص المالكية 

والحنابلةوالحنابلة.
الثانـي: الثانـي: أن يُمنع السـيد من انتزاع مال عبده إذا اشـتراه بهـذه الصورة، وأن مال أن يُمنع السـيد من انتزاع مال عبده إذا اشـتراه بهـذه الصورة، وأن مال 

العبد لا يعود للسيد إلا بموته.العبد لا يعود للسيد إلا بموته.
والشـرط الثاني هو اسـتظهار من الباحث، ولعلَّ كلامهم يدلّ عليه؛ إذ لا وجه والشـرط الثاني هو اسـتظهار من الباحث، ولعلَّ كلامهم يدلّ عليه؛ إذ لا وجه 
بالقـول باشـتراط إبقـاء المال عند العبـد مع جواز الانتزاع متى شـاء، سـواء قيل ببناء بالقـول باشـتراط إبقـاء المال عند العبـد مع جواز الانتزاع متى شـاء، سـواء قيل ببناء 
المسألة على ملك العبد للمال، أو اختصاصه به. وسيأتي الكلام في حق الانتزاع عند المسألة على ملك العبد للمال، أو اختصاصه به. وسيأتي الكلام في حق الانتزاع عند 

أركان التخريج.أركان التخريج.
ا يتحقق الفرق في نظر الباحث بين «مسألة العبد» و«مسألة  ا يتحقق الفرق في نظر الباحث بين «مسألة العبد» و«مسألة وبهذين الشرطين معً وبهذين الشرطين معً
نع السـيد مـن الانتزاع فسـيكون قـول المانعين هـو الأولى.  مْ »، وإن لـم يُ ـدّ عجـوةٍ نع السـيد مـن الانتزاع فسـيكون قـول المانعين هـو الأولى. مُ مْ »، وإن لـم يُ ـدّ عجـوةٍ مُ

والله أعلم.والله أعلم.
، وهناك مقامٌ  ، وهناك مقامٌ ومهمـا يكنْ من رأيٍ للنَّاظر في ترجيـح أي القولين، فإن هذا مقامٌ ومهمـا يكنْ من رأيٍ للنَّاظر في ترجيـح أي القولين، فإن هذا مقامٌ
ة التخريج على أقوال الأئمـة باعتبار الأركان التي لا يقوم القول إلا  ة التخريج على أقوال الأئمـة باعتبار الأركان التي لا يقوم القول إلا أهـمُّ منه وهو صحَّ أهـمُّ منه وهو صحَّ

عليها.عليها.
ا االمسألة الثانية: شراء العبد مع اشتراط ماله إذا كان المال مقصودً المسألة الثانية: شراء العبد مع اشتراط ماله إذا كان المال مقصودً

إذا بِيـعَ العبـدُ وكان معـه مال، واشـترط المشـتري كـون المال لـه، وكان ماله إذا بِيـعَ العبـدُ وكان معـه مال، واشـترط المشـتري كـون المال لـه، وكان ماله 
ا عند المشـتري، بمعنى أنه يريد المال لنفسـه لا أن يبقيه في يد العبد(١)، فهذه ، فهذه  ا عند المشـتري، بمعنى أنه يريد المال لنفسـه لا أن يبقيه في يد العبدمقصودً مقصودً

المعاملة اشتملت على مبيعين: عبد ومال، ولا تبعية بينهما.المعاملة اشتملت على مبيعين: عبد ومال، ولا تبعية بينهما.
سـوقي»  الدُّ «حاشـية  سـوقي» )،  الدُّ «حاشـية   ،(٤: : ١٧١١٧١) للباجـي  «المنتقـى»   ،() للباجـي  «المنتقـى»   ،(٦: : ٢٧٥٢٧٥) «الاسـتذكار»  ينظـر:   ) «الاسـتذكار»  ينظـر:   (١)

اف القناع» (٣: : ٢٨٧٢٨٧-٣٨٨٣٨٨).). اف القناع» () ط. القاهرة، «كشَّ (٣: : ١٠٣١٠٣)، «المغني» ()، «المغني» (٤: : ١٣٠١٣٠) ط. القاهرة، «كشَّ
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با  با وعليه فلا تُغتفر في هذه المعاملة الجهالةُ في مال العبد، ولا يُغتفر جريانُ الرِّ وعليه فلا تُغتفر في هذه المعاملة الجهالةُ في مال العبد، ولا يُغتفر جريانُ الرِّ
بينه وبين الثمن؛ لعدم تحقق التبعية، وهذا باتِّفاق المذاهب الأربعة.بينه وبين الثمن؛ لعدم تحقق التبعية، وهذا باتِّفاق المذاهب الأربعة.

ووجه حكاية اتِّفاق المذاهب الأربعة: ووجه حكاية اتِّفاق المذاهب الأربعة: أنأن الحنفية والشـافعية لم يسـتثنوا مسألة الحنفية والشـافعية لم يسـتثنوا مسألة 
بيع العبد ذي المال في شـيء، فهم يجرون عليه الأحكام العامة للبيع فيما لو كان غير بيع العبد ذي المال في شـيء، فهم يجرون عليه الأحكام العامة للبيع فيما لو كان غير 

ا(١). امقصود، ومن باب أولى فيما لو كان مقصودً مقصود، ومن باب أولى فيما لو كان مقصودً
ا،  دَ المشـتري المالَ لنفسـه، فلا تبعية إذً ا، وأما المالكية والحنابلة فعندهم إنْ قَصَ دَ المشـتري المالَ لنفسـه، فلا تبعية إذً وأما المالكية والحنابلة فعندهم إنْ قَصَ

فهو مقصودٌ ومبيعٌ كالعبد، كما لو ضم إلى العبد مالاً لا علاقة له بالعبدفهو مقصودٌ ومبيعٌ كالعبد، كما لو ضم إلى العبد مالاً لا علاقة له بالعبد(٢).
ـراء، جاز اشتراطه إذا  ا بالشِّ ـراء، جاز اشتراطه إذا قال الموفَّق في «المغني»: «فأما إن كان المال مقصودً ا بالشِّ قال الموفَّق في «المغني»: «فأما إن كان المال مقصودً
عتبر ذلك  جـدت فيه شـرائط البيع، من العلم به، وألا يكـون بينه وبين الثمن ربًا، كما يُ عتبر ذلك وُ جـدت فيه شـرائط البيع، من العلم به، وألا يكـون بينه وبين الثمن ربًا، كما يُ وُ
، فأشبه ما لو ضم إلى العبد عينًا أخر￯ وباعهما»(٣). ، فأشبه ما لو ضم إلى العبد عينًا أخر￯ وباعهما»في العينين المبيعتين؛ لأنه مبيعٌ مقصودٌ في العينين المبيعتين؛ لأنه مبيعٌ مقصودٌ

وبناءً على ما تقرر وبناءً على ما تقرر فهذه المعاملة لها أحوال:فهذه المعاملة لها أحوال:
با بينه وبين الثمن، فهذا بيعٌ لعينين بثمن  با بينه وبين الثمن، فهذا بيعٌ لعينين بثمن إن كان مال العبد لا يجري الرِّ الأولى: الأولى: إن كان مال العبد لا يجري الرِّ

واحد، فهذا جائز، ويشترط له ما يشترط في البيع؛ كالعلم بالمال؛ لينتفي الغرر.واحد، فهذا جائز، ويشترط له ما يشترط في البيع؛ كالعلم بالمال؛ لينتفي الغرر.
دّ عجوةٍ  با بينه وبين الثمن فهذه مسـألة «مُ دّ عجوةٍ إن كان مـال العبد يجـري الرِّ با بينه وبين الثمن فهذه مسـألة «مُ الثانيـة: الثانيـة: إن كان مـال العبد يجـري الرِّ

ودرهم»ودرهم»(٤).
ينظر: «بدائع الصنائع» (٥: : ٢١٧٢١٧)، «شـرح فتح القديـر» ()، «شـرح فتح القديـر» (٦: : ٢٨١٢٨١-٢٨٢٢٨٢)، «البحر الرائق» )، «البحر الرائق»  ينظر: «بدائع الصنائع» (   (١)
(٥: : ٣١٨٣١٨-٣١٩٣١٩)، «الحـاوي الكبيـر» ()، «الحـاوي الكبيـر» (٥: : ٢٦٧٢٦٧)، «تكملة المجموع» لتقي الدين السـبكي )، «تكملة المجموع» لتقي الدين السـبكي 

.(.(١٠١٠: : ٣٢٣٣٢٣، ، ٣٣٧٣٣٧)
ـاف القنـاع»  ـاف القنـاع» )، «كشَّ سـوقي» (٣: : ١٠٣١٠٣)، «كشَّ سـوقي» ()، «حاشـية الدُّ ينظـر: «مواهـب الجليـل» (١: : ٤٥٦٤٥٦)، «حاشـية الدُّ ينظـر: «مواهـب الجليـل» (   (٢)

.(.(٣: : ٢٨٧٢٨٧-٣٨٨٣٨٨)
«المغني» (٤: : ١٢٩١٢٩-١٣٠١٣٠) ط. القاهرة.) ط. القاهرة. «المغني» (   (٣)

ينظر الكلام فيها: (ص١٠١١٠١).). ينظر الكلام فيها: (ص   (٤)
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الثالثـة: الثالثـة: إن كان مـال العبد دينًا فهذا عقد مركب مـن بيع عين وبيع دين لغير من إن كان مـال العبد دينًا فهذا عقد مركب مـن بيع عين وبيع دين لغير من 
هو عليه، فيشترط له ما يشترط في بيع الدينهو عليه، فيشترط له ما يشترط في بيع الدين(١).

رون تبعية مال العبد له في حال اشـتراط  رون تبعية مال العبد له في حال اشـتراط الظاهرية، فهم يقـرِّ وخالـف في ذلـك وخالـف في ذلـك الظاهرية، فهم يقـرِّ
ل عن ذكره لمخالفته لكثيرٍ  دِ ل عن ذكره لمخالفته لكثيرٍ ، ولكنَّ بناءهم للمسألة مختلف، وقد عُ دِ المشتري ذلكالمشتري ذلك(٢)، ولكنَّ بناءهم للمسألة مختلف، وقد عُ

من التقريرات.من التقريرات.
خاتمة: أركان التخريج الفقهي على مسألة العبدخاتمة: أركان التخريج الفقهي على مسألة العبد

ا سـبق تميُّز مذهـب المالكية عن مذهـب متأخري الحنابلـة في البناء  ا سـبق تميُّز مذهـب المالكية عن مذهـب متأخري الحنابلـة في البناء تبيَّـن ممَّ تبيَّـن ممَّ
الاستدلالي لمسألة العبد؛ فطريقة المالكية مبنيّة على القول بملكه للمال، وأما طريقة الاستدلالي لمسألة العبد؛ فطريقة المالكية مبنيّة على القول بملكه للمال، وأما طريقة 
متأخـري الحنابلة فمبنية على اختصـاص العبد بهذا المال، فما الفرق بين الطريقتين؟ متأخـري الحنابلة فمبنية على اختصـاص العبد بهذا المال، فما الفرق بين الطريقتين؟ 
وهـذا سـيكون لـه أثرٌ عنـد التخريـج الفقهي على المسـألة فـي المسـائل المعاصرة. وهـذا سـيكون لـه أثرٌ عنـد التخريـج الفقهي على المسـألة فـي المسـائل المعاصرة. 

والجواب في نقاط:والجواب في نقاط:
النقطة الأولى:النقطة الأولى: الملك أقو￯ من الاختصاص في السلطة على المال، ولكن لم  الملك أقو￯ من الاختصاص في السلطة على المال، ولكن لم 
يظهـر لـي أثر ذلك في عين هذه المسـألة؛ إذ لسـيده انتزاعه منه متى شـاء، سـواء قيل يظهـر لـي أثر ذلك في عين هذه المسـألة؛ إذ لسـيده انتزاعه منه متى شـاء، سـواء قيل 
بملكـه للمـال أو اختصاصه به، ولذا فالملك قريبٌ من الاختصاص في هذه المسـألة بملكـه للمـال أو اختصاصه به، ولذا فالملك قريبٌ من الاختصاص في هذه المسـألة 

من هذا الوجه.من هذا الوجه.
وهذا مبنيٌّ وهذا مبنيٌّ على أن المالكية يقولون بأن للسـيد انتزاع المال متى شـاء، ولو في على أن المالكية يقولون بأن للسـيد انتزاع المال متى شـاء، ولو في 
بوي بجنس هذا المال، وهذا ما نسبه بعض المعاصرين  بوي بجنس هذا المال، وهذا ما نسبه بعض المعاصرين حال أنه اشتر￯ العبد مع ماله الرِّ حال أنه اشتر￯ العبد مع ماله الرِّ

إلى مذهب المالكيةإلى مذهب المالكية(٣).
ينظر الكلام فيها: (ص١٤٣١٤٣).). ينظر الكلام فيها: (ص   (١)

ينظر: «المحلى» لابن حزم (٧: : ٣٣٤٣٣٤-٣٣٥٣٣٥).). ينظر: «المحلى» لابن حزم (   (٢)
نسـبه لهـم:نسـبه لهـم: أ.د. الصديق الضرير  أ.د. الصديق الضرير ، وهو مالكـيُّ المذهب. ينظر: تعليقه على بحث، وهو مالكـيُّ المذهب. ينظر: تعليقه على بحث  (٣)= = 
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ولم أقفْ لهم على كلامٍ صريحٍ بجواز انتزاع السـيد مال عبده إذا اشـتراه بهذه ولم أقفْ لهم على كلامٍ صريحٍ بجواز انتزاع السـيد مال عبده إذا اشـتراه بهذه 
الصورة، وكلامهم في هذا محتمل للأمرين.الصورة، وكلامهم في هذا محتمل للأمرين.

لك العبد: إن لسـيده انتزاع ماله متى شـاء،  لك العبد: إن لسـيده انتزاع ماله متى شـاء، فهم يقولون عند بيان وجه ضعف مِ فهم يقولون عند بيان وجه ضعف مِ
فهـذا يـدلّ على جواز الانتزاع في هـذه الصورة، ولكن كلامهم هذا عـام يذكرونه في فهـذا يـدلّ على جواز الانتزاع في هـذه الصورة، ولكن كلامهم هذا عـام يذكرونه في 

.￯مسألة أخر.￯مسألة أخر
ويقابـل ذلـك: أن اشـتراطهم لصحة هذه المسـألة أن يبقي السـيدُ المالَ في يد ويقابـل ذلـك: أن اشـتراطهم لصحة هذه المسـألة أن يبقي السـيدُ المالَ في يد 
ه في يـده؛ يدلّ على عـدم جواز الانتـزاع في هذه الصـورة؛ إذ لا وجه  قـرّ ه في يـده؛ يدلّ على عـدم جواز الانتـزاع في هذه الصـورة؛ إذ لا وجه العبـد وأن يُ قـرّ العبـد وأن يُ

بالقول باشتراط إبقاء المال عند العبد مع جواز الانتزاع متى شاء.بالقول باشتراط إبقاء المال عند العبد مع جواز الانتزاع متى شاء.
ولو قيل بمنع السيد من انتزاع مال عبده إذا اشتراه بهذه الصورة، وأن مال العبد ولو قيل بمنع السيد من انتزاع مال عبده إذا اشتراه بهذه الصورة، وأن مال العبد 

لا يعود للسيد إلا بموته؛ لكان أقعد إن قال به قائل. والله أعلملا يعود للسيد إلا بموته؛ لكان أقعد إن قال به قائل. والله أعلم(١).
النقطـة الثانيـة:النقطـة الثانيـة: الاختصاص أوسـع من الملك من جهة أخـر￯؛ فالاختصاص  الاختصاص أوسـع من الملك من جهة أخـر￯؛ فالاختصاص 
يمكن إنشاؤه بالشرط بخلاف الملك؛ إذ قابلية الشيء للملك تحتاج إلى دليل شرعي يمكن إنشاؤه بالشرط بخلاف الملك؛ إذ قابلية الشيء للملك تحتاج إلى دليل شرعي 
لما يترتَّب على الملك من آثار شرعية كثيرة. وبهذا سيكون هناك فرق بين الطريقتين.لما يترتَّب على الملك من آثار شرعية كثيرة. وبهذا سيكون هناك فرق بين الطريقتين.

أركان التخريج على قول المالكية:أركان التخريج على قول المالكية:

لا بد من ثلاثة أركان لصحة التخريج على قول المالكية، كما اتضح من خلال لا بد من ثلاثة أركان لصحة التخريج على قول المالكية، كما اتضح من خلال 
قولهم ودلائلهم:قولهم ودلائلهم:

«الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة- دراسة فقهية اقتصادية» للقري. (ص٧١٧١).). «الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة- دراسة فقهية اقتصادية» للقري. (ص=   =
القول بعدم قدرة السـيد على الانتزاع؛ له نظير في مسـألة أخر￯ عند المالكية، وهو فيما لو  القول بعدم قدرة السـيد على الانتزاع؛ له نظير في مسـألة أخر￯ عند المالكية، وهو فيما لو    (١)
بعَّض إذا بيع مـا فيه من الرق،  ف والمُ نصَّ سـوقي: «للمُ بعَّض إذا بيع مـا فيه من الرق، كان العبـد ليس كامـل الرق، قال الدُّ ف والمُ نصَّ سـوقي: «للمُ كان العبـد ليس كامـل الرق، قال الدُّ
فماله ليس لبائع، ولا لمشـترٍ انتزاعهفماله ليس لبائع، ولا لمشـترٍ انتزاعه، ويأكل منه في اليوم الذي لا يخدم فيه سـيده، فإن مات ، ويأكل منه في اليوم الذي لا يخدم فيه سـيده، فإن مات 

سوقي» (٣: : ١٧٢١٧٢).). سوقي» (أخذه المتمسك بالرق وعطف على المنعقد». «حاشية الدُّ أخذه المتمسك بالرق وعطف على المنعقد». «حاشية الدُّ
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لْك»، فالمتبوع مالكٌ  لْك»، فالمتبوع مالكٌ  بينهما تبعية بسبب «المِ الركن الأول: الركن الأول: [١] وجود مالين،  وجود مالين، [٢] بينهما تبعية بسبب «المِ
ا. لْك ضعيفً ا.، وإن كان هذا المِ لْك ضعيفً لتابعلتابع، وإن كان هذا المِ

ولا بد من كون التبعية بسـبب «الملك»؛ فليس كل الأتباع -عندهم- لا يُراعى ولا بد من كون التبعية بسـبب «الملك»؛ فليس كل الأتباع -عندهم- لا يُراعى 
حلَّى»  حلَّى» فيهـا الكثـرة والقلَّة، فهم يشـترطون في «بيع السـيف المحلـى» و«الخاتـم المُ فيهـا الكثـرة والقلَّة، فهم يشـترطون في «بيع السـيف المحلـى» و«الخاتـم المُ
حلَّى» و«الحلـي المنظوم بالخرز كالقلادة»: الثُّلـث؛ فهي من تبعية  حلَّى» و«الحلـي المنظوم بالخرز كالقلادة»: الثُّلـث؛ فهي من تبعية و«المصحـف المُ و«المصحـف المُ

الأقل للأكثر.الأقل للأكثر.
وكذلـك اشـترطوا القلَّـة فـي بيع «الشـاة فيها لبن بلبـن»، والحلـولَ -في قول وكذلـك اشـترطوا القلَّـة فـي بيع «الشـاة فيها لبن بلبـن»، والحلـولَ -في قول 

الأكثر-.الأكثر-.
وكذلك «بيع العسل بنحل» بشرط أن لا عسل في النحل، وإلى أَجلٍ لا يحدث وكذلك «بيع العسل بنحل» بشرط أن لا عسل في النحل، وإلى أَجلٍ لا يحدث 

فيه العسل -في قول الأكثر-فيه العسل -في قول الأكثر-(١).
ا يدلّ على خصوصية التبعية بالملك عن غيرها عندهم: أنهم يشترطون في  ا يدلّ على خصوصية التبعية بالملك عن غيرها عندهم: أنهم يشترطون في وممَّ وممَّ
حلَّى بالذهب بالذهب- التقابض، وهذا ما لا يشترطونه في بيع العبد  حلَّى بالذهب بالذهب- التقابض، وهذا ما لا يشترطونه في بيع العبد الأتباع -كبيع المُ الأتباع -كبيع المُ

ذي المال.ذي المال.
، لا المال الـذي بيـده. ومعيار ذلك ومعيار ذلك  ، لا المال الـذي بيـده.الركـن الثانـي: أن يقصـد المشـتري العبـدَ الركـن الثانـي: أن يقصـد المشـتري العبـدَ
عندهم:عندهم: أن يقصد المشـتري بقاء المال للعبد وإقراره في يده، فلو اشترط المال لنفسه  أن يقصد المشـتري بقاء المال للعبد وإقراره في يده، فلو اشترط المال لنفسه 

با، وصار كمن اشتر￯ سلعة وذهبًا بذهب. با، وصار كمن اشتر￯ سلعة وذهبًا بذهب.ما جاز لتحقق الرِّ ما جاز لتحقق الرِّ

ينظـر: «القواعـد» للمقري (قاعـدة: ينظـر: «القواعـد» للمقري (قاعـدة: ٢٩٤٢٩٤)، «إيضاح المسـالك» للونشريسـي (قاعدة: )، «إيضاح المسـالك» للونشريسـي (قاعدة: ٥٥٥٥)، )،   (١)
«شرح المنهج المنتخب» للمنجور («شرح المنهج المنتخب» للمنجور (١: : ٣٦٠٣٦٠)، «تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية» (ص)، «تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية» (ص١٩١١٩١).).
وممـا يـدلّ علـى أن المنـاط المؤثِّر في مسـألة العبد: أنهم في مسـألة شـراء الدار واشـتراط  أنهم في مسـألة شـراء الدار واشـتراط  وممـا يـدلّ علـى أن المنـاط المؤثِّر في مسـألة العبد:   
جه على  جه على المشتري ما كان للبائع فيها من مجهول ومعلوم قليل أو كثير، فمن المالكية من خرّ المشتري ما كان للبائع فيها من مجهول ومعلوم قليل أو كثير، فمن المالكية من خرّ
مسـألة العبـد، ولكن بعضهم انتقد هـذه التخريج بأن العبد يملك مالـه بخلاف الأرض وما مسـألة العبـد، ولكن بعضهم انتقد هـذه التخريج بأن العبد يملك مالـه بخلاف الأرض وما 

فيها. ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (فيها. ينظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (١٥١٥: : ٣٧٢٣٧٢).).
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وهذا يعني أن ملكية المال التابع لم تنتقل للمشتري، وإنما انتقلت للعبد.وهذا يعني أن ملكية المال التابع لم تنتقل للمشتري، وإنما انتقلت للعبد.
الركـن الثالـث: أن يكون الثمن في مقابلة العبد فقطالركـن الثالـث: أن يكون الثمن في مقابلة العبد فقط، وألا يكون للتَّابع حظ من ، وألا يكون للتَّابع حظ من 
ـا لبعض متأخري  ـا لبعض متأخري الثمـن؛ لكونـه غير مقصـود؛ فالأتباع لا حصة لهـا من الثمن، خلافً الثمـن؛ لكونـه غير مقصـود؛ فالأتباع لا حصة لهـا من الثمن، خلافً

المالكية.المالكية.
يقـول المازري يقـول المازري : «ويجوز عندنا أن يشـترطه وإن كان عينًا والثمن عينًا، : «ويجوز عندنا أن يشـترطه وإن كان عينًا والثمن عينًا، 
با، وهذا على أنه اشـترطه للعبد وأبقاه على  با، وهذا على أنه اشـترطه للعبد وأبقاه على وكأنّه لا حصة له من الثمن، فلا يدخله الرِّ وكأنّه لا حصة له من الثمن، فلا يدخله الرِّ

.(١)«￯ملكه، فكأنّه لم يملك هو عينًا دفع عوضها عينًا أخر«￯ملكه، فكأنّه لم يملك هو عينًا دفع عوضها عينًا أخر
ولهذا لا أثر في ظهور استحقاق المال التابع للعبد للغير؛ فلا يحط أي حظ من ولهذا لا أثر في ظهور استحقاق المال التابع للعبد للغير؛ فلا يحط أي حظ من 

الثمن، كما هو رأي أكثر المالكية.الثمن، كما هو رأي أكثر المالكية.
أركان التخريج على مذهب متأخري الحنابلة:أركان التخريج على مذهب متأخري الحنابلة:

لا بد من ركنين لصحة التخريج على مذهب متأخري الحنابلة -كما اتضح من لا بد من ركنين لصحة التخريج على مذهب متأخري الحنابلة -كما اتضح من 
خلال قولهم ودلائلهم-:خلال قولهم ودلائلهم-:

الركـن الأول: الركـن الأول: [١] أنـه لا بـد من وجـود ماليـن،  أنـه لا بـد من وجـود ماليـن، [٢] ويكون بينهمـا اختصاص ويكون بينهمـا اختصاص، ، 
ا، فالاختصاص هو الذي  ا، فالاختصاص هو الذي فأحدهمـا مختص بالآخر. وبهذا يكون المال المختص تابعً فأحدهمـا مختص بالآخر. وبهذا يكون المال المختص تابعً

أنشأ التبعية لا مجرد القصد.أنشأ التبعية لا مجرد القصد.
الركـن الثاني: أن يقصد المشـتري المتبـوع الركـن الثاني: أن يقصد المشـتري المتبـوع (=العبد)(=العبد)، لا المال التابـع ، لا المال التابـع (=مال العبد)(=مال العبد). 

ومعيار ذلك عندهم:ومعيار ذلك عندهم: أن يقصد المشتري بقاء المال التابع وإقراره في يد المتبوع. أن يقصد المشتري بقاء المال التابع وإقراره في يد المتبوع.

ـاع في «شـرح حـدود ابن عرفة»  ـاع في «شـرح حـدود ابن عرفة» ). قـال الرصَّ «المعلـم بفوائـد صحيـح مسـلم» (٢: : ٢٦٨٢٦٨). قـال الرصَّ «المعلـم بفوائـد صحيـح مسـلم» (   (١)
(ص(ص٧٤٧٤): (): (العين:العين: خاص بما ضرب منهما) -أي: الذهب والفضة-. خاص بما ضرب منهما) -أي: الذهب والفضة-.
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دّ عجوةٍ ودرهم»، وبين «بيع  دّ عجوةٍ ودرهم»، وبين «بيع وهذا رسـم توضيحي للفرق بين التخريج «على مُ وهذا رسـم توضيحي للفرق بين التخريج «على مُ
العبد مع ماله»:العبد مع ماله»:



١٧٩١٧٩

 
التخريج على بيع الثمر على الشجرالتخريج على بيع الثمر على الشجر

ج عليها في مسألتين: ج عليها في مسألتين:بيع الثمرة مع أصلها يمكن أن يُخرَّ بيع الثمرة مع أصلها يمكن أن يُخرَّ
الأولى:الأولى: اغتفار الغرر في التابع، وذلك في مسـألة: بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها  اغتفار الغرر في التابع، وذلك في مسـألة: بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها 

مع أصلها.مع أصلها.
الثانية: الثانية: اغتفار ربا البيوع، وذلك في مسألة: بيع الشجر عليه ثمره بجنس الثمرة اغتفار ربا البيوع، وذلك في مسألة: بيع الشجر عليه ثمره بجنس الثمرة 

مما يجري فيها الربا.مما يجري فيها الربا.
المطلب الأول: حكم بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها مع أصلهاالمطلب الأول: حكم بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها مع أصلها

سيسـتبين وجـه التخريج باغتفـار الغرر في التابـع من هذه المسـألة من خلال سيسـتبين وجـه التخريج باغتفـار الغرر في التابـع من هذه المسـألة من خلال 
العنصرين الآتيين:العنصرين الآتيين:

: حكم بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها مع أصلها : حكم بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها مع أصلهاأولاً أولاً

وِّ صلاحها لا يجوز بإجماع أهـل العلم؛ لوجود  وِّ صلاحها لا يجوز بإجماع أهـل العلم؛ لوجود الأصـل أن بيـع الثمرة قبل بُـدُ الأصـل أن بيـع الثمرة قبل بُـدُ
الغرر المؤثِّر.الغرر المؤثِّر.

قـال ابن المنـذر قـال ابن المنـذر : «أجمع أهل العلـم على أنه لا يجوز بيـع الثِّمار حتى : «أجمع أهل العلـم على أنه لا يجوز بيـع الثِّمار حتى 
يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري»(١).

«الإجماع» (ص١٢٩١٢٩) ط. حنيف، وينظر: «موسوعة الإجماع» () ط. حنيف، وينظر: «موسوعة الإجماع» (٢: : ٥٥١٥٥١).). «الإجماع» (ص   (١)
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وممـا دلّ علـى ذلـك: حديـث عبد اللـه بـن عمـر وممـا دلّ علـى ذلـك: حديـث عبد اللـه بـن عمـر : أن رسـولَ الله : أن رسـولَ الله 
ها، نَهى البائعَ والمشتري(١). ها، نَهى البائعَ والمشتري نَهى عن بيعِ الثِّمار حتَّى يبدوَ صلاحُ  نَهى عن بيعِ الثِّمار حتَّى يبدوَ صلاحُ

ولكن لو بِيعت الشـجرة وعليها ثمرة، فإن الثمرة تكون للبائع بعد أن تُؤبَّر، إلا ولكن لو بِيعت الشـجرة وعليها ثمرة، فإن الثمرة تكون للبائع بعد أن تُؤبَّر، إلا 
أن يشترطها المشتريأن يشترطها المشتري(٢).

وفي اشتراطها للمشتري بيعٌ لها قبل بدو صلاحها، وذلك فيما لو كان البيع بين وفي اشتراطها للمشتري بيعٌ لها قبل بدو صلاحها، وذلك فيما لو كان البيع بين 
مرحلة التأبير ومرحلة بدو الصلاح.مرحلة التأبير ومرحلة بدو الصلاح.

بْتَاع  بْتَاع وهـذا جائزٌ بإجماع أهل العلم؛ قال أبو العباس ابن تيمية: «إذا اشـترط المُ وهـذا جائزٌ بإجماع أهل العلم؛ قال أبو العباس ابن تيمية: «إذا اشـترط المُ
ا لغيره» لغيره»(٣). اتبعً الثمر المؤبر، جاز بالنصِّ والإجماع، وهو ثمرٌ لم يبدُ صلاحه جاز بيعه الثمر المؤبر، جاز بالنصِّ والإجماع، وهو ثمرٌ لم يبدُ صلاحه جاز بيعه تبعً
والنـص الـذي يـدلّ عليـه: حديـث عبد الله بـن عمر والنـص الـذي يـدلّ عليـه: حديـث عبد الله بـن عمر ، قال: سـمعت ، قال: سـمعت 
ا، إلاَّ أَنْ  هَ ي بَاعَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ دَ أَنْ تؤبَّر فَ عْ لاً بَ تَاعَ نَخْ نِ ابْ ا، إلاَّ أَنْ مَ هَ ي بَاعَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ دَ أَنْ تؤبَّر فَ عْ لاً بَ تَاعَ نَخْ نِ ابْ رسول الله رسول الله  يقول: « يقول: «مَ

بْتَاع»(٤). طَ المُ تَرِ شْ ، إلاَّ أَنْ يَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ا فَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ مَ بْتَاع، وَ طَ المُ تَرِ شْ بْتَاعيَ طَ المُ تَرِ شْ ، إلاَّ أَنْ يَ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ا فَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ مَ بْتَاع، وَ طَ المُ تَرِ شْ يَ
ا: اغتفار الغرر في بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحه مع أصلها ا: اغتفار الغرر في بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحه مع أصلهاثانيً ثانيً

ا، فلم يضرَّ  ا، فلم يضرَّ في هذه المسـألة جاز بيـع الثمرة مع أصلها لحصولها في البيـع تبعً في هذه المسـألة جاز بيـع الثمرة مع أصلها لحصولها في البيـع تبعً

وِّ صلاحها، برقم: (٢١٩٤٢١٩٤). ).  رواه البخـاري، كتـاب البيوع، باب النهي عن بيع الثِّمار قبل بُدُ وِّ صلاحها، برقم: (  رواه البخـاري، كتـاب البيوع، باب النهي عن بيع الثِّمار قبل بُدُ  (١)
ومسلم، كتاب البيوع، برقم: (ومسلم، كتاب البيوع، برقم: (١٥٣٤١٥٣٤).).

هذا مذهب الجمهور من: المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أن الثمرة للبائع  هذا مذهب الجمهور من: المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أن الثمرة للبائع    (٢)
قبـل التأبيـر وبعده، إلا أن يشـترطه المشـتري. ينظر: «البحـر الرائق» (قبـل التأبيـر وبعده، إلا أن يشـترطه المشـتري. ينظر: «البحـر الرائق» (٥: : ٣٢٣٣٢٣)، «حاشـية )، «حاشـية 
سـوقي» (٣: : ١٧٢١٧٢-١٧٣١٧٣)، «نهايـة المحتـاج» ()، «نهايـة المحتـاج» (٤: : ١٣٩١٣٩، ، ١٤٠١٤٠)، «المغني» ()، «المغني» (٦: : ١٣١١٣١، ،  سـوقي» (الدُّ الدُّ

١٤٨١٤٨-١٤٩١٤٩)، «المنتهى وشرحه» ()، «المنتهى وشرحه» (٢: : ٨٢٨٢).).
ولا أثر لهذا الخلاف في مسـألتنا؛ إذ المذاهب الأربعة متفقةٌ على أنها للمشـتري بالشـرط،  ولا أثر لهذا الخلاف في مسـألتنا؛ إذ المذاهب الأربعة متفقةٌ على أنها للمشـتري بالشـرط،    

وإنما الخلاف بين الجمهور والحنفية في حال عدم الشرط.وإنما الخلاف بين الجمهور والحنفية في حال عدم الشرط.
«مجموع الفتاو￯» (٢٩٢٩: : ٧١٧١)، وممن نقله: ابن قدامة في «المغني» ()، وممن نقله: ابن قدامة في «المغني» (٦: : ١٥٠١٥٠).).  ) «￯مجموع الفتاو»  (٣)

متفق عليه، وسبق تخريجه. متفق عليه، وسبق تخريجه.   (٤)
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١٨١١٨١

. .الغرر فيه حينئذٍ الغرر فيه حينئذٍ
ا،  وِّ الصلاح ما يدخل ضمنًا وتبعً ا، : «يجوز بيع الثمر قبل بُدُ وِّ الصلاح ما يدخل ضمنًا وتبعً قال ابن تيمية قال ابن تيمية : «يجوز بيع الثمر قبل بُدُ
بْتَاع ثمرتَها، كما ثبت في الصحيحين  بْتَاع ثمرتَها، كما ثبت في الصحيحين كما جاز إذا ابتاع ثمرةً بعد أن تؤبَّر؛ أن يشترط المُ كما جاز إذا ابتاع ثمرةً بعد أن تؤبَّر؛ أن يشترط المُ
ا  وِّ صلاحـه، لكن تبعً ا . والمبتـاع هنا قد اشـتر￯ الثمر قبـل بُدُ وِّ صلاحـه، لكن تبعً عـن النبـي عـن النبـي . والمبتـاع هنا قد اشـتر￯ الثمر قبـل بُدُ

للأصل، وهذا جائز للأصل، وهذا جائز باتِّفاق العلماء»باتِّفاق العلماء»(١).
ا؛ ما لا  ر أنه يجوز من الغرر اليسـير ضمنًا وتبعً ا؛ ما لا «فظَهَ ر أنه يجوز من الغرر اليسـير ضمنًا وتبعً ونتيجةً لذلك قال ونتيجةً لذلك قال : : «فظَهَ

يجوز من غيره»يجوز من غيره»(٢).
المطلــب الثاني: حكم بيع الشــجر ومعــه ثمرته بجنــس الثمرة مما المطلــب الثاني: حكم بيع الشــجر ومعــه ثمرته بجنــس الثمرة مما 

       يجري فيها الربا       يجري فيها الربا
سيسـتبين وجه التخريج باغتفار ربا البيوع في التابع من هذه المسألة من خلال سيسـتبين وجه التخريج باغتفار ربا البيوع في التابع من هذه المسألة من خلال 

العنصرين الآتيين:العنصرين الآتيين:
: حكم بيع الشجر ومعه ثمرته بجنس الثمرة مما يجري فيها الربا : حكم بيع الشجر ومعه ثمرته بجنس الثمرة مما يجري فيها الرباأولاً أولاً

إذا بِيعت الشـجرة وكان عليها ثمرة، واشترط المشتري أن تكون الثمرة له؛ فلا إذا بِيعت الشـجرة وكان عليها ثمرة، واشترط المشتري أن تكون الثمرة له؛ فلا 
با بينهما من حالين: با بينهما من حالين:تخلو العلاقة بين الثمرة والثمن من حيث جريان الرِّ تخلو العلاقة بين الثمرة والثمن من حيث جريان الرِّ

بـا بين الثمرة والثمن، كأن يشـتري نخلـةً وعليها رطب  بـا بين الثمرة والثمن، كأن يشـتري نخلـةً وعليها رطب ألا يجـري الرِّ الأولـى: الأولـى: ألا يجـري الرِّ
؛ إذ لا يوجد إشكالٌ شرعيٌّ في ذلك. ؛ إذ لا يوجد إشكالٌ شرعيٌّ في ذلك.بنقود، فهذا جائزٌ بنقود، فهذا جائزٌ

با بين الثمرة والثمن؛ كأن يشـتري نخلةً وعليه رطب؛ بتمر  با بين الثمرة والثمن؛ كأن يشـتري نخلةً وعليه رطب؛ بتمر  أن يجري الرِّ الثانية:الثانية: أن يجري الرِّ
أو رطب، أو يشـتري شـجرة عنب وعليه عنب؛ بزبيب، فهنا وقعت صورة ربا البيوع، أو رطب، أو يشـتري شـجرة عنب وعليه عنب؛ بزبيب، فهنا وقعت صورة ربا البيوع، 

وهذا هو محل البحثوهذا هو محل البحث.
.(.(٣٠٣٠: : ٢٢٤٢٢٤) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو»  (١).(.(٢٩٢٩: : ٢٦٢٦) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو»  (٢)
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با، وكان  ا يجري فيها الرِّ با، وكان فالسـؤال: هل يُغتفر هنا ربا البيـوع إذا كانت الثمرة ممَّ ا يجري فيها الرِّ فالسـؤال: هل يُغتفر هنا ربا البيـوع إذا كانت الثمرة ممَّ
بوية مع الثمرة؛ لأن الثمرة تابعةٌ لأصلها؟ بوية مع الثمرة؛ لأن الثمرة تابعةٌ لأصلها؟الثمن متَّحد العلَّة الرِّ الثمن متَّحد العلَّة الرِّ

لم أطَّلع بعد البحث على من نصَّ على عين هذه المسألة إلا الحنفية والحنابلة.لم أطَّلع بعد البحث على من نصَّ على عين هذه المسألة إلا الحنفية والحنابلة.
فأما فأما الحنفيةالحنفية فهم يمنعون من ذلك إلا أن يكون المفرد أكثر من المجموع؛ على  فهم يمنعون من ذلك إلا أن يكون المفرد أكثر من المجموع؛ على 

دّ عجوةٍ ودرهم». دّ عجوةٍ ودرهم».ما ذكروه في مسألة «مُ ما ذكروه في مسألة «مُ
جـاء فـي «بدائع الصنائـع»: «ولا يجـوز بيـع الزيت بالزيتـون، ودهـن الكتان جـاء فـي «بدائع الصنائـع»: «ولا يجـوز بيـع الزيت بالزيتـون، ودهـن الكتان 
، والصوف بشـاةٍ علـى ظهرها  ، والصوف بشـاةٍ علـى ظهرها بالكتـان، والعصيـر بالعنـب، والسـمن بلبنٍ فيه سـمنٌ بالكتـان، والعصيـر بالعنـب، والسـمن بلبنٍ فيه سـمنٌ
، واللبـن بحيوانٍ فـي ضرعه لبنٌ من جنسـه، والتمر بأرض، ونخـل عليه تمر ونخـل عليه تمر، ،  ، واللبـن بحيوانٍ فـي ضرعه لبنٌ من جنسـه، والتمر بأرض،صـوفٌ صـوفٌ
با؛ حتى يكون المفرد أكثر  با؛ حتى يكون المفرد أكثر والحنطة بأرضٍ فيها زرع قد أدرك، ونحو ذلك من أموال الرِّ والحنطة بأرضٍ فيها زرع قد أدرك، ونحو ذلك من أموال الرِّ

من المجموع؛ ليكون المثل بالمثل، والزيادة بمقابلة خلاف الجنس»من المجموع؛ ليكون المثل بالمثل، والزيادة بمقابلة خلاف الجنس»(١).
وا على جواز ذلك؛ قال في الإقناع وشرحه: «(ولا) يُمنع  وا على جواز ذلك؛ قال في الإقناع وشرحه: «(ولا) يُمنع  فقد نصُّ وأماوأما الحنابلة الحنابلة فقد نصُّ
، (أو) بيع نخلةٍ (أو) بيع نخلةٍ  ) أو تمرٌ (بمثلها) أي: بنخلةٍ عليها رطبٌ أو تمرٌ ، (بيع نخلةٍ عليها رطبٌ ) أو تمرٌ (بمثلها) أي: بنخلةٍ عليها رطبٌ أو تمرٌ (بيع نخلةٍ عليها رطبٌ
ـر ابن قدامة  كَ ـر ابن قدامة . وأصلها فـي المغني؛ وقد ذَ كَ »(٢). وأصلها فـي المغني؛ وقد ذَ ) أو تمـرٍ ) أو تمـرٍعليهـا رطـبٌ أو تمرٌ (برطـبٍ عليهـا رطـبٌ أو تمرٌ (برطـبٍ

 الخلاف في المذهب فيها الخلاف في المذهب فيها(٣).
وظاهر إطلاق «الإقناع» و«المنتهى» أنه لا يُشترط في الثمن الحلولوظاهر إطلاق «الإقناع» و«المنتهى» أنه لا يُشترط في الثمن الحلول(٤).

ولعلَّ هذه المسألة تدخل في اليسير غير المقصود، فتكون من مستثنيات مسألة ولعلَّ هذه المسألة تدخل في اليسير غير المقصود، فتكون من مستثنيات مسألة 
» عندهم، والله أعلم. دّ عجوةٍ » عندهم، والله أعلم.«مُ دّ عجوةٍ «مُ
نائع» (٥: : ١٩١١٩١).). «بدائع الصَّ نائع» (  «بدائع الصَّ  (١)

اف القناع» (٨: : ٣٠٣٠)، وينظر: «المنتهى مع شرحه» ()، وينظر: «المنتهى مع شرحه» (٢: : ٧٠٧٠).). «كشَّ اف القناع» (  «كشَّ  (٢)
ينظر: «المغني» (٦: : ٩٦٩٦).). ينظر: «المغني» (   (٣)

ينظر: «الإقناع وشرحه» (٨: : ٣٠٣٠)، «المنتهى مع شرحه» ()، «المنتهى مع شرحه» (٢: : ٧٠٧٠).). ينظر: «الإقناع وشرحه» (   (٤)



راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالدِّ الدِّ

١٨٣١٨٣

ا لهم في عين هذه المسألة. ا لهم في عين هذه المسألة. فلم يرَ الباحث كلامً وأما وأما المالكية والشافعيةالمالكية والشافعية فلم يرَ الباحث كلامً
إلا أنـه مـن المعلـوم أن إلا أنـه مـن المعلـوم أن المالكيـةالمالكيـة يغتفـرون ربا البيوع فـي التوابع فـي عددٍ من  يغتفـرون ربا البيوع فـي التوابع فـي عددٍ من 

المسائلالمسائل(١)، وقد تكون هذه المسألة منها.، وقد تكون هذه المسألة منها.
وأما وأما الشـافعيةالشـافعية فهم يضيِّقون في هذا الباب حتى في التوابع، ولعلَّ هذه المسألة  فهم يضيِّقون في هذا الباب حتى في التوابع، ولعلَّ هذه المسألة 

على المنع عندهمعلى المنع عندهم(٢).
قد يفهم جواز بيع الثمرة مع بيع الأرض بجنس الثمرةجواز بيع الثمرة مع بيع الأرض بجنس الثمرة من قول ابن رشـد: «ألا تر￯ أن شـراء  من قول ابن رشـد: «ألا تر￯ أن شـراء  قد يفهم    (١)
العرية في مذهب مالك وجميع أصحابه لا يجوز بخرصها إلا لمعريها، أو العرية في مذهب مالك وجميع أصحابه لا يجوز بخرصها إلا لمعريها، أو لمن صار إليه ثمر لمن صار إليه ثمر 

الحائط بشراء أو هبة أو غير ذلك من وجوه الملكالحائط بشراء أو هبة أو غير ذلك من وجوه الملك». «المقدمات الممهدات» (». «المقدمات الممهدات» (٢: : ٥٣٠٥٣٠)
وعندهم أنه يجوز بيع الزرع الصغير مع الأرض بطعام إذا كان ذلك الزرع يؤول إلى الطعام،  وعندهم أنه يجوز بيع الزرع الصغير مع الأرض بطعام إذا كان ذلك الزرع يؤول إلى الطعام،    
ا أو إلى أجل. ينظر:  ا بيع الحائط بثمرته قبل أن يبدو صلاحها بطعام نقدً ا أو إلى أجل. ينظر: ويجوز عندهم أيضً ا بيع الحائط بثمرته قبل أن يبدو صلاحها بطعام نقدً ويجوز عندهم أيضً

«البيان والتحصيل» لابن رشد («البيان والتحصيل» لابن رشد (٧: : ١٧٨١٧٨).).
نـة» (٣: : ١٤٩١٤٩)، )،  ا بيـد. ينظـر: «المدوَّ ومالـك يجيـز بيـع الشـاة ذات اللبـن بلبـن إن كان يدً نـة» (  ا بيـد. ينظـر: «المدوَّ ومالـك يجيـز بيـع الشـاة ذات اللبـن بلبـن إن كان يدً  
نة» (٣: : ١٤٩١٤٩).). نة» (وعبد الرحمن بن قاسم يجيز بيع الشاة عليها صوف بصوف. ينظر: «المدوَّ وعبد الرحمن بن قاسم يجيز بيع الشاة عليها صوف بصوف. ينظر: «المدوَّ

ولكن ينبغي التريّث في التخريج على مذهب المالكية في مسائل التبعية؛ فقد قال الونشريسي: ولكن ينبغي التريّث في التخريج على مذهب المالكية في مسائل التبعية؛ فقد قال الونشريسي:   
«الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟» ثم ذكر مسائل أعطيت الأتباع حكم «الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟» ثم ذكر مسائل أعطيت الأتباع حكم 
متبوعها، والبعض الآخر ليس كذلك، ثم قال: «متبوعها، والبعض الآخر ليس كذلك، ثم قال: «فبعض هذه المسائلفبعض هذه المسائل تجوز تابعة تغليبًا لحكم  تجوز تابعة تغليبًا لحكم 
المتبـوع، ولا تجوز مسـتقلة». «إيضاح المسـالك إلى قواعد الإمام مالـك» (القاعدة: المتبـوع، ولا تجوز مسـتقلة». «إيضاح المسـالك إلى قواعد الإمام مالـك» (القاعدة: ٥٥٥٥)، )، 

ا أنه يمكن فصل الثمرة عن الشجرة في بعض الصور بلا ضرر. ا أنه يمكن فصل الثمرة عن الشجرة في بعض الصور بلا ضرر.وخصوصً وخصوصً
فهـم يمنعـون بيع ذات لبن بذات لبن؛ سـواء علمـا بوجود اللبن أو جهـلاه، ومن باب أولى  فهـم يمنعـون بيع ذات لبن بذات لبن؛ سـواء علمـا بوجود اللبن أو جهـلاه، ومن باب أولى    (٢)
عندهـم بيـع ذات لبن بلبن؛ لأنه لا اغتفار عندهـم إلا فيما إذا وجد التابع في الثمن والمثمن عندهـم بيـع ذات لبن بلبن؛ لأنه لا اغتفار عندهـم إلا فيما إذا وجد التابع في الثمن والمثمن 

ا. ا.معً معً
ومـع ذلـك؛ فقد وقـع الاغتفار في أصح الوجهين عند الشـافعية في بيـع الأرض فيها ذهب  ومـع ذلـك؛ فقد وقـع الاغتفار في أصح الوجهين عند الشـافعية في بيـع الأرض فيها ذهب    
بذهب بشـرط الجهل بوجود الذهب؛ وعللوا ذلـك بأن المعدن مع الجهل به تابعٌ بالإضافة بذهب بشـرط الجهل بوجود الذهب؛ وعللوا ذلـك بأن المعدن مع الجهل به تابعٌ بالإضافة 
إلـى مقصـود الدار، والمقابلـة بين الذهب والدار خاصـة. وأما مع العلم بوجـوده فيمنعون إلـى مقصـود الدار، والمقابلـة بين الذهب والدار خاصـة. وأما مع العلم بوجـوده فيمنعون 

 = =ذلك؛ ويعللون ذلك بأنه مقصود بالمقابلة فجرت فيه القاعدة.ذلك؛ ويعللون ذلك بأنه مقصود بالمقابلة فجرت فيه القاعدة.



١٨٤١٨٤

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ا: اغتفار ربا البيوع في بيع الثمرة مع أصلها ا: اغتفار ربا البيوع في بيع الثمرة مع أصلهاثانيً ثانيً

تبيَّن من هذه المسـألة أنه يمكن اغتفـار ربا البيوع إن كان الربويّ المضموم مع تبيَّن من هذه المسـألة أنه يمكن اغتفـار ربا البيوع إن كان الربويّ المضموم مع 
وا على اغتفار ذلك فيما إذا كان  ا؛ بناءً على هذه المسـألة؛ فإن الحنابلة نصُّ وا على اغتفار ذلك فيما إذا كان غيره يسـيرً ا؛ بناءً على هذه المسـألة؛ فإن الحنابلة نصُّ غيره يسـيرً

با يجري بين الثمرة والثمن؛ إذا بِيعت مع أصلها. با يجري بين الثمرة والثمن؛ إذا بِيعت مع أصلها.الرِّ الرِّ
ولعلَّ هذه المسألة عندهم من اليسير غير المقصود؛ لأنهم يعللون المسألة بأن ولعلَّ هذه المسألة عندهم من اليسير غير المقصود؛ لأنهم يعللون المسألة بأن 
رِ مسألةِ عندهم، فإنهم  رِ مسألةِ عندهم، فإنهم ، وأما التقييد باليُسر فمأخوذٌ من سياقِ ذِكْ الثمرة غير مقصودةالثمرة غير مقصودة(١)، وأما التقييد باليُسر فمأخوذٌ من سياقِ ذِكْ

ا غير مقصودٍ، والله أعلم. ا غير مقصودٍ، والله أعلم.يذكرونها مع الصور التي يكون الربويّ فيه يسيرً يذكرونها مع الصور التي يكون الربويّ فيه يسيرً

والفـرق بيـن المسـألتين عندهم: أن الشـرع جعل اللبن فـي الضرع كهو فـي الإناء بخلاف  والفـرق بيـن المسـألتين عندهم: أن الشـرع جعل اللبن فـي الضرع كهو فـي الإناء بخلاف =   =
المعدن، ولأن ذات اللبن المقصود منها اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن.المعدن، ولأن ذات اللبن المقصود منها اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن.

ينظر: «المجموع» (١٠١٠: : ٣٩٤٣٩٤)، «نهاية المحتاج» ()، «نهاية المحتاج» (٣: : ٤٤٠٤٤٠)، «مغني المحتاج» ()، «مغني المحتاج» (٣: : ٣٧٥٣٧٥).). ينظر: «المجموع» (   
ومسألتنا قريبة من مسألة بيع ذات اللبن بذات اللبن -والله أعلم-. ومسألتنا قريبة من مسألة بيع ذات اللبن بذات اللبن -والله أعلم-.   

ينظر: «المغني» (٦: : ٩٦٩٦).). ينظر: «المغني» (   (١)



سات المالية تطبيقات التبعية في المؤسَّ

وفيه فصلان:وفيه فصلان:
الفصل الأول:الفصل الأول: تطبيقات التبعية في تداول الأوراق المالية. تطبيقات التبعية في تداول الأوراق المالية.

الفصل الثاني:الفصل الثاني: تطبيقات التبعية في العقود التمويلية. تطبيقات التبعية في العقود التمويلية.



١٨٦١٨٦



تطبيقات التبعية في تداول الأوراق المالية

وفيه ثلاثة مباحث:وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول:المبحث الأول: تطبيقات التبعية في تداول الأسهم. تطبيقات التبعية في تداول الأسهم.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: تطبيقات التبعية في تداول الوحدات الاستثمارية. تطبيقات التبعية في تداول الوحدات الاستثمارية.
كوك. كوك. تطبيقات التبعية في تداول الصُّ المبحث الثالث:المبحث الثالث: تطبيقات التبعية في تداول الصُّ



١٨٨١٨٨



١٨٩١٨٩

 
في حقيقة الأوراق الماليةفي حقيقة الأوراق المالية

وسينتظم الكلام في النقاط الآتية:وسينتظم الكلام في النقاط الآتية:
: تعريف الأوراق المالية : تعريف الأوراق الماليةأولاً أولاً

وق المالية» بتعدادها، فقال: «يُقصد بالأوراق المالية لأغراض  فها «نظام السُّ وق المالية» بتعدادها، فقال: «يُقصد بالأوراق المالية لأغراض عرَّ فها «نظام السُّ عرَّ
هذا النظام ما يأتي:هذا النظام ما يأتي:

أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول. أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.أ.  أ. 
أدوات الديـن القابلة للتَّداول التي تصدرها الشـركات أو الحكومة، أو  أدوات الديـن القابلة للتَّداول التي تصدرها الشـركات أو الحكومة، أو ب.  ب. 

الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.
الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. ج.ج. 

أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول  أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، وأي حقوق في توزيع الأصول د.  د. 
أو أحدهما.أو أحدهما.

أي حقـوق أخر￯ أو أدوات ير￯ المجلس شـمولها واعتمادها كأوراق  أي حقـوق أخر￯ أو أدوات ير￯ المجلس شـمولها واعتمادها كأوراق ه.  ه. 
وق أو حماية للمستثمرين»(١). ا لسلامة السُّ وق أو حماية للمستثمرين»مالية؛ إذا رأ￯ في ذلك تحقيقً ا لسلامة السُّ مالية؛ إذا رأ￯ في ذلك تحقيقً
وتاريـخ  وتاريـخ )  (م/٣٠٣٠)  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الصـادر  الماليـة»  السـوق  «نظـام  (م/  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الصـادر  الماليـة»  السـوق  «نظـام   (١)

١٤٢٤١٤٢٤/٦/٤ه، المادة الثانية.ه، المادة الثانية.



١٩٠١٩٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

وزادها مجلس هيئة سوق المال إلى تسعة أوراقوزادها مجلس هيئة سوق المال إلى تسعة أوراق(١).
ل -كالأسهم  كوك التي تصدرها الشركات أو الدوَ ل -كالأسهم الصُّ كوك التي تصدرها الشركات أو الدوَ فها بعضهم بأنها: «الصُّ عرِّ فها بعضهم بأنها: «ويُ عرِّ ويُ

ندات- قابلة للتَّداول في سوق الأوراق المالية (البورصة)».». ندات- قابلة للتَّداول في سوق الأوراق المالية (البورصة)والسَّ والسَّ
ندات  ندات وهذا التعريف وأمثاله أغلبي؛ إذ هي ليسـت محصورة في الأسـهم والسَّ وهذا التعريف وأمثاله أغلبي؛ إذ هي ليسـت محصورة في الأسـهم والسَّ
ـوق المالية»؛ إذ عدَّ  ـوق المالية»؛ إذ عدَّ بـل يمكن اسـتحداث أوراقٍ جديدةٍ، كما هـو الأمر في «نظام السُّ بـل يمكن اسـتحداث أوراقٍ جديدةٍ، كما هـو الأمر في «نظام السُّ

. .منها أيّ حقوقٍ أخر￯ أو أدواتٍ ير￯ المجلس شمولها واعتمادها كأوراقٍ ماليةٍ منها أيّ حقوقٍ أخر￯ أو أدواتٍ ير￯ المجلس شمولها واعتمادها كأوراقٍ ماليةٍ
ا: خصائص الأوراق المالية. ا: خصائص الأوراق المالية.ثانيً ثانيً

يمكن إيضاح الأوراق المالية من خلال خصائصها، يمكن إيضاح الأوراق المالية من خلال خصائصها، ومن أبرزومن أبرز ذلكذلك(٢):
ل على المستثمر حركة  ا يُسـهِّ ل على المستثمر حركة كونها قابلة للتَّداول في أسـواق المال، ممَّ ا يُسـهِّ كونها قابلة للتَّداول في أسـواق المال، ممَّ  - -١

الدخول أو الخروج.الدخول أو الخروج.
أنها مجزئةٌ إلى قيمٍ متسـاويةٍ باعتبار النـوع الواحد، وغالبها قيم صغيرة أنها مجزئةٌ إلى قيمٍ متسـاويةٍ باعتبار النـوع الواحد، وغالبها قيم صغيرة   - -٢

ا يتيح المجال أمام صغار المستثمرين للمشاركة. ا يتيح المجال أمام صغار المستثمرين للمشاركة.ممَّ ممَّ
 ￯أن مسؤولية المستثمر محدودة بمقدار رأس ماله الذي اكتتب أو اشتر ￯أن مسؤولية المستثمر محدودة بمقدار رأس ماله الذي اكتتب أو اشتر  - -٣
به الورقة المالية، فلا يطالب في ماله الخاص بالديون والالتزامات التي به الورقة المالية، فلا يطالب في ماله الخاص بالديون والالتزامات التي 

على المشروع الاستثماري الذي تمثله تلك الأوراق.على المشروع الاستثماري الذي تمثله تلك الأوراق.
ا: أنواع الأوراق المالية إجمالاً ا: أنواع الأوراق المالية إجمالاًثالثً ثالثً

يمكن تقسيم الأوراق المالية -من حيث ما تُمثِّله- إلى نوعين:يمكن تقسيم الأوراق المالية -من حيث ما تُمثِّله- إلى نوعين:
ينظـر: «قائمة المصطلحات المسـتخدمة في لوائح هيئة السـوق الماليـة وقواعدها»، موقع  ينظـر: «قائمة المصطلحات المسـتخدمة في لوائح هيئة السـوق الماليـة وقواعدها»، موقع    (١)

.(www.cma.org.sa)(www.cma.org.sa) هيئة سوق المال هيئة سوق المال
لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (٢)
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الأول: أوراق ملكيـة:الأول: أوراق ملكيـة: وهـي التي تمثّل حصة مشـاعة لحامـل الورقة في ملكية  وهـي التي تمثّل حصة مشـاعة لحامـل الورقة في ملكية 
أصل أو أصول متنوعة، وأشهرها ثلاثة:أصل أو أصول متنوعة، وأشهرها ثلاثة:

الأسهم. الأسهم.-   -١
وحدات الصناديق الاستثمارية. وحدات الصناديق الاستثمارية-   -٢

كوك؛ من حيث الأصل، وإلاَّ فقد تكون ورقة مديونية كما سيتضح من حيث الأصل، وإلاَّ فقد تكون ورقة مديونية كما سيتضح  الصُّ كوك؛ -  الصُّ  -٣
ا. ا.لاحقً لاحقً

الثاني: أوراق مديونية:الثاني: أوراق مديونية: وهي التي تمثل دينًا لحامل الورقة على المصدر. وهي:  وهي التي تمثل دينًا لحامل الورقة على المصدر. وهي: 
ندات. ندات.السَّ السَّ



١٩٢١٩٢



١٩٣١٩٣

 
تطبيقات التبعية في تداول الأسهمتطبيقات التبعية في تداول الأسهم

المطلب الأول: التعريف بالأسهم وتكييفها الفقهيالمطلب الأول: التعريف بالأسهم وتكييفها الفقهي

المسألة الأولى: التعريف بالأسهم، وخصائصهاالمسألة الأولى: التعريف بالأسهم، وخصائصها

وسينتظم الكلام في النقاط الآتية:وسينتظم الكلام في النقاط الآتية:
: التعريف بالأسهم : التعريف بالأسهمأولاً أولاً

ة، منهـا: الحـظ، والنصيب، وواحد  ة، منهـا: الحـظ، والنصيب، وواحد يطلق علـى معانٍ عدَّ : يطلق علـى معانٍ عدَّ : تعريـف السـهم لغةً تعريـف السـهم لغةً
النبل، والقِدح الذي يُقارع به أو يُلعب به في الميسـر، قال ابن فارس النبل، والقِدح الذي يُقارع به أو يُلعب به في الميسـر، قال ابن فارس : «السـين : «السـين 
والهـاء والميـم أصـلان: أحدهما يدلّ علـى تغيُّر اللـون، والآخر على حـظ ونصيبٍ والهـاء والميـم أصـلان: أحدهما يدلّ علـى تغيُّر اللـون، والآخر على حـظ ونصيبٍ 

وشيءٍ من أشياء»وشيءٍ من أشياء»(١).
فه مجلس هيئة سـوق المـال بأنّه «يمثِّل حصة  فه مجلس هيئة سـوق المـال بأنّه «يمثِّل حصة عرَّ تعريفـه في القانون التِّجاري: تعريفـه في القانون التِّجاري: عرَّ
ل المالـك لـه الحصـولَ علـى جزءٍ مـن أرباحِ الشـركة  ل المالـك لـه الحصـولَ علـى جزءٍ مـن أرباحِ الشـركة الملكيـة فـي الشـركة، ويخـوِّ الملكيـة فـي الشـركة، ويخـوِّ

وأصولِها»وأصولِها»(٢).
«مقاييس اللُّغة» (٣: : ١١١١١١)، وينظر: «تهذيب اللُّغة» ()، وينظر: «تهذيب اللُّغة» (٦: : ١٣٨١٣٨).). «مقاييس اللُّغة» (   (١)

«قائمة المصطلحات المسـتخدمة في لوائح هيئة السـوق المالية وقواعدها»، موقع هيئة سوق  «قائمة المصطلحات المسـتخدمة في لوائح هيئة السـوق المالية وقواعدها»، موقع هيئة سوق    (٢)
المال المال (www.cma.org.sa)(www.cma.org.sa). وينظر: «القانون التِّجاري السعودي» د. محمد الجبر (ص. وينظر: «القانون التِّجاري السعودي» د. محمد الجبر (ص٢٥٩٢٥٩).).



١٩٤١٩٤

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ا: خصائص الأسهم ا: خصائص الأسهمثانيً ثانيً

ة للأوراق المالية-(١): ة أمور -بالإضافة إلى الخصائص العامَّ ة للأوراق المالية-تختص الأسهم بعدَّ ة أمور -بالإضافة إلى الخصائص العامَّ تختص الأسهم بعدَّ
أنها تعتبر ورقة ملكية لأصول.أنها تعتبر ورقة ملكية لأصول.  - -١

رها هي الشركات المساهمة فقط. دِ صْ رها هي الشركات المساهمة فقط.أن مُ دِ صْ أن مُ  - -٢
أنها ورقة تستمر ما دامت الشركة موجودة، إلا في أسهم التمتع أنها ورقة تستمر ما دامت الشركة موجودة، إلا في أسهم التمتع (= وتسمى (= وتسمى   - -٣

ا: الأسهم القابلة للاسترداد)(٢). ا: الأسهم القابلة للاسترداد)أيضً أيضً

ركة،  هم يحصل على ربحٍ متغيِّرٍ يتأثر بالمركز الماليّ للشَّ ركة، أن صاحب السَّ هم يحصل على ربحٍ متغيِّرٍ يتأثر بالمركز الماليّ للشَّ أن صاحب السَّ  - -٤
بح، بل قد يخسر رأس ماله. بح، بل قد يخسر رأس ماله.وقد لا يحصل على شيءٍ من الرِّ وقد لا يحصل على شيءٍ من الرِّ

ا: حكم الأسهم من حيث الأصل ا: حكم الأسهم من حيث الأصلثالثً ثالثً

الأصل في الأسـهم الجـواز؛ لأنها فـي حقيقتها راجعةٌ إلى شـركة العقد، وقد الأصل في الأسـهم الجـواز؛ لأنها فـي حقيقتها راجعةٌ إلى شـركة العقد، وقد 
يطـرأ التحريم عليها لمخالفة الأصول الشـرعية لباب الشـركات، هذا مـا عليه الكثرة يطـرأ التحريم عليها لمخالفة الأصول الشـرعية لباب الشـركات، هذا مـا عليه الكثرة 

الكاثرة من المعاصرينالكاثرة من المعاصرين(٣).
: «بما أن الأصل في المعاملات : «بما أن الأصل في المعاملات  وقد جاء في قرار وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّمجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ

ينظر: «النقود والبنوك والأسواق المالية» د. يوسف الزامل وغيره (ص٥٢٥٢-٥٣٥٣).). ينظر: «النقود والبنوك والأسواق المالية» د. يوسف الزامل وغيره (ص   (١)
دَّ الشركة قيمتها إلى المساهم قبل انقضاء الشركة، وفي  رُ وهي: التي تستهلكها الشركة، بأنْ تَ دَّ الشركة قيمتها إلى المساهم قبل انقضاء الشركة، وفي   رُ وهي: التي تستهلكها الشركة، بأنْ تَ  (٢)
ا، له حق الحصـول على الأربـاح والتصويت في  ا، له حق الحصـول على الأربـاح والتصويت في بعـض القوانين: قـد يبقى صاحبها شـريكً بعـض القوانين: قـد يبقى صاحبها شـريكً
ا في  ؛ لأنه ليس شـريكً ا في الجمعية العمومية، وحكمها: أنها لا تجوز إصدار هذه الأسـهم ابتداءً ؛ لأنه ليس شـريكً الجمعية العمومية، وحكمها: أنها لا تجوز إصدار هذه الأسـهم ابتداءً
ـا. [ينظـر: «الخدمـات  ـا. [ينظـر: «الخدمـات الحقيقـة بعـد اسـترداد قيمـة أسـهمه؛ فيكـون أخـذه للأربـاح ظلمً الحقيقـة بعـد اسـترداد قيمـة أسـهمه؛ فيكـون أخـذه للأربـاح ظلمً

الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (٢: : ٢٣٠٢٣٠)].)].
ينظـر الخـلاف فـي أصل مشـروعيتها: «أحـكام التعامـل في الأسـواق الماليـة المعاصرة»  ينظـر الخـلاف فـي أصل مشـروعيتها: «أحـكام التعامـل في الأسـواق الماليـة المعاصرة»    (٣)

د. مبارك آل سليمان (د. مبارك آل سليمان (١: : ١٩٠١٩٠-١٩٦١٩٦).).
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.(١)« ؛ فإن تأسيس شركةٍ مساهمةٍ ذاتِ أغراضٍ وأنشطةٍ مشروعةٍ أمرٌ جائزٌ ؛ فإن تأسيس شركةٍ مساهمةٍ ذاتِ أغراضٍ وأنشطةٍ مشروعةٍ أمرٌ جائزٌالحلّ الحلّ
المسألة الثانية: التكييف الفقهي للأسهم، وأثره في أحكام التداولالمسألة الثانية: التكييف الفقهي للأسهم، وأثره في أحكام التداول

التوصيف الفقهي للأسهم له تأثيرٌ مهم في عددٍ من المسائل، ومن ذلك: حكم التوصيف الفقهي للأسهم له تأثيرٌ مهم في عددٍ من المسائل، ومن ذلك: حكم 
يون، وحكم التعامل مع الشركات المختلطة. يون، وحكم التعامل مع الشركات المختلطة.تداول الأسهم المشتملة على النُّقود والدُّ تداول الأسهم المشتملة على النُّقود والدُّ
قدت له  تبت فيـه كتابات كثيـرة وعُ ، وقد كُ قدت له والـكلام فيـه طويلُ الذيل متشـعبٌ تبت فيـه كتابات كثيـرة وعُ ، وقد كُ والـكلام فيـه طويلُ الذيل متشـعبٌ

ة(٢)، والكلام فيه يحتمل التطويل.، والكلام فيه يحتمل التطويل. ةملتقيات ومؤتمرات عدَّ ملتقيات ومؤتمرات عدَّ
ا علـى الاتِّجاهات العامة مـع الترجيح؛ لأن هذه  ا علـى الاتِّجاهات العامة مـع الترجيح؛ لأن هذه وسـيكون القول فيهـا مقتصرً وسـيكون القول فيهـا مقتصرً

المسألة مقدمةٌ لما بعدها في هذا البحث وليست من مسائله الأصيلةالمسألة مقدمةٌ لما بعدها في هذا البحث وليست من مسائله الأصيلة(٣).
وسيكون الكلام من خلال فرعين:وسيكون الكلام من خلال فرعين:

الفرع الأول: التكييف الفقهي للأسهمالفرع الأول: التكييف الفقهي للأسهم

وسينتظم الكلام في النقاط الآتية:وسينتظم الكلام في النقاط الآتية:
: الأقوال في المسألة: : الأقوال في المسألة:أولاً أولاً

هم على اتجاهين -في الجملة-:على اتجاهين -في الجملة-: هم اختلف المعاصرون في حقيقة ملكية السَّ اختلف المعاصرون في حقيقة ملكية السَّ
عدّ  هم يُ هم حصةٌ شائعةٌ في موجودات الشركة، ومالك السَّ عدّ أن السَّ هم يُ هم حصةٌ شائعةٌ في موجودات الشركة، ومالك السَّ القول الأول: القول الأول: أن السَّ

ا ملكية مباشرةً لتلك الموجودات. ا ملكية مباشرةً لتلك الموجودات.مالكً مالكً
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم: (٦٣٦٣) () (٧/١) بشأن: «الأسواق المالية».) بشأن: «الأسواق المالية». قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم: (   (١)

ومـن ذلـك: مؤتمر شـور￯ الفقهي فـي دورته السادسـة والثامنـة، ومع ذلك لـم يُصدر في  ومـن ذلـك: مؤتمر شـور￯ الفقهي فـي دورته السادسـة والثامنـة، ومع ذلك لـم يُصدر في    (٢)
كليهما توصية في ذلك.كليهما توصية في ذلك.

ينظر تفصيل ذلك في بحثٍ منشـورٍ للباحث بعنوان: «أثر الشـخصية الاعتبارية على تكييف  ينظر تفصيل ذلك في بحثٍ منشـورٍ للباحث بعنوان: «أثر الشـخصية الاعتبارية على تكييف    (٣)
الشركة المساهمة».الشركة المساهمة».
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

، والمجمع الفقهي التابع  ، والمجمع الفقهي التابع وقد أخذ بهذا الرأي: مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ وقد أخذ بهذا الرأي: مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
والمراجعـة  المحاسـبة  لهيئـة  الشـرعي  والمجلـس  والمراجعـة ،  المحاسـبة  لهيئـة  الشـرعي  والمجلـس   ،(١) الإسـلاميّ العالـم  الإسـلاميّلرابطـة  العالـم  لرابطـة 

سات المالية الإسلامية. سات المالية الإسلامية.للمؤسَّ للمؤسَّ
ة الفقهاء والباحثين المعاصرين. ة الفقهاء والباحثين المعاصرين.عامَّ وقال بهوقال به عامَّ

هم هو حصةٌ شائعةٌ  هم هو حصةٌ شائعةٌ : «المبيع في السَّ : «المبيع في السَّ جاء في جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ
ـهم هو الحصة الشائعة  ـهم هو الحصة الشائعة في موجودات الشـركة... إن المحل المتعاقد عليه في بيع السَّ في موجودات الشـركة... إن المحل المتعاقد عليه في بيع السَّ

هم عبارةٌ عن وثيقةٍ للحقِّ في تلك الحصة»(٢). هم عبارةٌ عن وثيقةٍ للحقِّ في تلك الحصة»من أصول الشركة، وشهادة السَّ من أصول الشركة، وشهادة السَّ
ا ملكية  ـهم بأنـه: «وثيقـة تُثبت شـرعً ا ملكية تعريف السَّ ـهم بأنـه: «وثيقـة تُثبت شـرعً وجـاء فـي وجـاء فـي المعيـار الشـرعي المعيـار الشـرعي تعريف السَّ

المساهم لحصةٍ شائعةٍ في موجودات الشركة»المساهم لحصةٍ شائعةٍ في موجودات الشركة»(٣).
ا  عدّ مالكً هم لا يُ هم لا يمثل موجودات الشركة، ومالك السَّ ا أن السَّ عدّ مالكً هم لا يُ هم لا يمثل موجودات الشركة، ومالك السَّ القول الثاني: القول الثاني: أن السَّ

للموجودات.للموجودات.
فالشركة المساهمة تختلف عن الشركات المعروفة في الفقه، ولا يمكن اعتبار فالشركة المساهمة تختلف عن الشركات المعروفة في الفقه، ولا يمكن اعتبار 

طبيعة الملكية لهذه الشركات في الشركة المساهمة.طبيعة الملكية لهذه الشركات في الشركة المساهمة.
وهو ما ذهب إليه بعض المعاصرينوهو ما ذهب إليه بعض المعاصرين(٤).

قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسـلامي بشـأن «حكم شـراء أسـهم الشـركات  قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسـلامي بشـأن «حكم شـراء أسـهم الشـركات    (١)
والمصـارف إذا كان فـي بعض معاملاتها ربا» رقم (والمصـارف إذا كان فـي بعض معاملاتها ربا» رقم (٧٨٧٨)، في دورته الرابعة عشـرة المنعقدة )، في دورته الرابعة عشـرة المنعقدة 

بمكة المكرمة عام بمكة المكرمة عام ١٤١٥١٤١٥ه.ه.
قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي (٦٣٦٣) بشأن «الأسواق المالية» في دورته السابعة بجدة ) بشأن «الأسواق المالية» في دورته السابعة بجدة  قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي (   (٢)
عام عام ١٤١٢١٤١٢ه، وقرار (ه، وقرار (١٣٠١٣٠) «الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية» في ) «الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية» في 

دورته الرابعة عشرة بالدوحة دورته الرابعة عشرة بالدوحة ١٤٢٣١٤٢٣ه.ه.
المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن «الأوراق المالية»، البند () بشأن «الأوراق المالية»، البند (٨/٢).). المعيار الشرعي رقم (   (٣)
منهم:منهم: د. سامي حمود، وأ.د. محمد القري، أ.د. يوسف الشبيلي. د. سامي حمود، وأ.د. محمد القري، أ.د. يوسف الشبيلي.  (٤)= = 
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والقائلون بهذا القول ليسوا على رأي واحد في حقيقة السهم والتخريج الفقهي والقائلون بهذا القول ليسوا على رأي واحد في حقيقة السهم والتخريج الفقهي 
لـه؛ مـع اتفاقهم على أنه لا يمثِّل ملكية مباشـرة للموجودات، وهـو على اتجاهين في لـه؛ مـع اتفاقهم على أنه لا يمثِّل ملكية مباشـرة للموجودات، وهـو على اتجاهين في 

الجملة:الجملة:
ـهم تمثل ملكية في الشخصية الاعتبارية ولا تعلُّق لها  ـهم تمثل ملكية في الشخصية الاعتبارية ولا تعلُّق لها  ملكية السَّ الاتجاه الأول:الاتجاه الأول: ملكية السَّ

بملكية الموجودات.بملكية الموجودات.
هم تمثّل ملكية في الشخصية الاعتبارية، ولكنها تمثِّل  هم تمثّل ملكية في الشخصية الاعتبارية، ولكنها تمثِّل ملكية السَّ الاتجاه الثاني: الاتجاه الثاني: ملكية السَّ

بيلي(١). بيليملكية للموجودات على وجه التبعية والنقص، وهو اتجاه أ.د. يوسف الشُّ ملكية للموجودات على وجه التبعية والنقص، وهو اتجاه أ.د. يوسف الشُّ
ا: مآخذ الأقوال: ا: مآخذ الأقوال:ثانيً ثانيً

ج عن كونها صورة من صور  رُ ج عن كونها صورة من صور أن الشـركة المسـاهمة لا تَخْ رُ مأخذ القول الأول: مأخذ القول الأول: أن الشـركة المسـاهمة لا تَخْ
(٢)، فكما أن الشـريك يملـك حصته من ، فكما أن الشـريك يملـك حصته من  شـركة العنـان المعروفـة في الفقه الإسـلاميّشـركة العنـان المعروفـة في الفقه الإسـلاميّ

موجودات شركة العنان فكذلك المساهم.موجودات شركة العنان فكذلك المساهم.
فالشركة في الأموال مع تقليبها هو العنصر المؤثِّر في إلحاق الشركة بالمساهمة فالشركة في الأموال مع تقليبها هو العنصر المؤثِّر في إلحاق الشركة بالمساهمة 

بشركة العنان.بشركة العنان.
مأخذ القول الثاني: مأخذ القول الثاني: اعتبار النظرة القانونية التي تميز بين ملكية الأسـهم وملكية اعتبار النظرة القانونية التي تميز بين ملكية الأسـهم وملكية 
ينظـر: مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، الدورة الرابعـة (٣: : ٢٠٤٦٢٠٤٦، ، ٢٠٦١٢٠٦١)، «أثر الاختلاف )، «أثر الاختلاف  ينظـر: مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، الدورة الرابعـة (=   =
بيـن الشـخصية الطبيعية والاعتباريـة» ضمن «بحوث فـي التمويل الإسـلامي» أ.د. محمد بيـن الشـخصية الطبيعية والاعتباريـة» ضمن «بحوث فـي التمويل الإسـلامي» أ.د. محمد 
القري (القري (٣: : ٤٢٦٤٢٦)، «التكييف الشـرعي للأسـهم والآثار المترتبة عليه» أ.د. يوسف الشبيلي )، «التكييف الشـرعي للأسـهم والآثار المترتبة عليه» أ.د. يوسف الشبيلي 

(ص(ص٤-٨).).
ينظر: «التكييف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه» (ص١٢١٢).). ينظر: «التكييف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه» (ص   (١)

وقد أخذ المعيار الشـرعي (١٢١٢) بشـأن «الشـركات (المشاركة) والشـركات الحديثة» بأنها ) بشـأن «الشـركات (المشاركة) والشـركات الحديثة» بأنها  وقد أخذ المعيار الشـرعي (   (٢)
«مـن شـركات الأموال، لها أحكام شـركة العنـان إلا ما يتعلق بتحديد مسـؤولية الشـركاء، «مـن شـركات الأموال، لها أحكام شـركة العنـان إلا ما يتعلق بتحديد مسـؤولية الشـركاء، 

وامتناع الفسخ من أحد الشركاء».وامتناع الفسخ من أحد الشركاء».
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موجودات الشركةموجودات الشركة(١)، فالشركة المساهمة: كيانٌ ذو شخصية اعتبارية، يولدها القانون. ، فالشركة المساهمة: كيانٌ ذو شخصية اعتبارية، يولدها القانون. 
ومـن طبيعتها: ومـن طبيعتها: [١] أنها ذات مسـؤولية محـدودة،  أنها ذات مسـؤولية محـدودة، [٢] وأن الإدارة منفصلة عن الملكية؛  وأن الإدارة منفصلة عن الملكية؛ 
فالسهم يُملك على وجه الاستقلال عن ملكية الأصول والأعيان التي تملكها الشركة، فالسهم يُملك على وجه الاستقلال عن ملكية الأصول والأعيان التي تملكها الشركة، 
[٣] ولها ذمة مالية مستقلة عن ملاكها وهم المساهمون، وكل ما يثبت لها أو عليها فهو  ولها ذمة مالية مستقلة عن ملاكها وهم المساهمون، وكل ما يثبت لها أو عليها فهو 

بالأصالة لا على سبيل الوكالة عن المساهمينبالأصالة لا على سبيل الوكالة عن المساهمين(٢).
هـذا أقـو￯ مـا اسـتندوا إليـه، ولهـم أوجـه أخر￯ مـن النظـر تسـتحق التأمل هـذا أقـو￯ مـا اسـتندوا إليـه، ولهـم أوجـه أخر￯ مـن النظـر تسـتحق التأمل 

والمناقشة؛ ليس هذا مكان بسطها.والمناقشة؛ ليس هذا مكان بسطها.
ا: الموازنة والترجيح ا: الموازنة والترجيحثالثً ثالثً

الشـركة المسـاهمةُ ذات الشـخصية الاعتبارية من النـوازل الفقهية التي يجب الشـركة المسـاهمةُ ذات الشـخصية الاعتبارية من النـوازل الفقهية التي يجب 
ا للفقيه في  ا للفقيه في دراسـتها في ضوء الأحكام الشرعية، ولا يكون التكييف القانوني لها ملزمً دراسـتها في ضوء الأحكام الشرعية، ولا يكون التكييف القانوني لها ملزمً
ا  ا من التصويـر للنازلة لا حكمً ا الأخـذ بـه بل قصار￯ مـا يكون التكييف القانونـي نوعً ا من التصويـر للنازلة لا حكمً الأخـذ بـه بل قصار￯ مـا يكون التكييف القانونـي نوعً

شرعيăا عليها.شرعيăا عليها.
ـهم: هو  ة المعاصرين بأن السَّ ـهم: هو ولـذا؛ لا يظهـر ما يُوجـب العدول عن قـول عامَّ ة المعاصرين بأن السَّ ولـذا؛ لا يظهـر ما يُوجـب العدول عن قـول عامَّ
حصة شائعة من موجودات الشركة، وهو ما يتوافق مع النظر الفقهي في باب الشركات، حصة شائعة من موجودات الشركة، وهو ما يتوافق مع النظر الفقهي في باب الشركات، 

والله أعلم.والله أعلم.
ا إدارية  ا إدارية وما طرأ من تغيّرات في طبيعة الشركة المعاصرة لا يعدو أن يكون أمورً وما طرأ من تغيّرات في طبيعة الشركة المعاصرة لا يعدو أن يكون أمورً
وإراديـة يجـوز تقييدها بإرادة الشـركاء؛ تحـت قاعدة أن الأصل في الشـروط الجواز وإراديـة يجـوز تقييدها بإرادة الشـركاء؛ تحـت قاعدة أن الأصل في الشـروط الجواز 

واللزوم.واللزوم.

ينظر: «التكييف الشـرعي للأسـهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص٤)، «التكييف الفقهي لأسهم )، «التكييف الفقهي لأسهم  ينظر: «التكييف الشـرعي للأسـهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص   (١)
شركات المساهمة» أ.د. محمد القري (شركات المساهمة» أ.د. محمد القري (٣: : ٢٩٨٢٩٨-٢٩٩٢٩٩).).

ينظـر: «أثر الاختلاف بين الشـخصية الطبيعيـة والاعتبارية» أ.د. محمـد القري (٣: : ٤١٠٤١٠- ينظـر: «أثر الاختلاف بين الشـخصية الطبيعيـة والاعتبارية» أ.د. محمـد القري (   (٢)
٤١١٤١١)، «التكييف الشرعي للأسهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص)، «التكييف الشرعي للأسهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص٤، ، ٦).).
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الفرع الثاني: أثر التكييف الفقهي للسهم على أحكام التداولالفرع الثاني: أثر التكييف الفقهي للسهم على أحكام التداول

عـدّ التكييـف الفقهي للسـهم مقدمة ستنقسـم لأجلها الآراء فـي حكم تداول  عـدّ التكييـف الفقهي للسـهم مقدمة ستنقسـم لأجلها الآراء فـي حكم تداول يُ يُ
الأسهم المشتملة على نقود وديون مع أعيانٍ ومنافع.الأسهم المشتملة على نقود وديون مع أعيانٍ ومنافع.

رُ أقوال المعاصرين في التكييف الفقهي لأسهم  رُ أقوال المعاصرين في التكييف الفقهي لأسهم وتقدم في المسـألة السـابقة ذِكْ وتقدم في المسـألة السـابقة ذِكْ
شركات المساهمة، فما أثر التكييف الفقهي للسهم على أحكام التداول؟شركات المساهمة، فما أثر التكييف الفقهي للسهم على أحكام التداول؟

أثـر القول الأول أثـر القول الأول [=الأسـهم حصة في الموجودات][=الأسـهم حصة في الموجودات]: لا بد مـن النظر في أحكام التداول  لا بد مـن النظر في أحكام التداول 
ـهم يمثّـل حصة شـائعة من  ـهم يمثّـل حصة شـائعة من إلـى الموجـودات ومـا تُمثّلـه؛ بنـاءً علـى القـول بأن السَّ إلـى الموجـودات ومـا تُمثّلـه؛ بنـاءً علـى القـول بأن السَّ

الموجودات، كما هو قول جماهير المعاصرين.الموجودات، كما هو قول جماهير المعاصرين.
يون في تداول الأسـهم؟ وهل تكون تابعة؟ ومتى؟  يون في تداول الأسـهم؟ وهل تكون تابعة؟ ومتى؟ وعليـه؛ فما أثر النُّقود والدُّ وعليـه؛ فما أثر النُّقود والدُّ

لهم في ذلك اتِّجاهات، ستأتي.لهم في ذلك اتِّجاهات، ستأتي.
ـهم  ـهم  لأصحاب القول بأن السَّ أثر القول الثاني أثر القول الثاني [=الأسـهم حصة في الشـخصية الاعتبارية][=الأسـهم حصة في الشـخصية الاعتبارية]: لأصحاب القول بأن السَّ
ـهم  ـهم يمثـل حصـة شـائعة فـي الشـخصية الاعتباريـة اتجاهـان فـي تعلّـق ملكيـة السَّ يمثـل حصـة شـائعة فـي الشـخصية الاعتباريـة اتجاهـان فـي تعلّـق ملكيـة السَّ

بالموجودات؛ هما:بالموجودات؛ هما:
الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: أن ملكية الأسهم لا تعلُّق لها بملكية الموجودات.أن ملكية الأسهم لا تعلُّق لها بملكية الموجودات.

فعلـى هذا الاتجـاه لا أثر للموجودات علـى أحكام تداول الأسـهم؛ إذ ملكية فعلـى هذا الاتجـاه لا أثر للموجودات علـى أحكام تداول الأسـهم؛ إذ ملكية 
هم لا علاقة لها بالموجودات. هم لا علاقة لها بالموجودات.السَّ السَّ

الاتجاه الثاني:الاتجاه الثاني: أن ملكية الأسهم تُعدُّ ملكية للموجودات على وجه التبع ملكية  أن ملكية الأسهم تُعدُّ ملكية للموجودات على وجه التبع ملكية 
.(١) ناقصةًناقصةً

ومنهـم:ومنهـم: أ.د. يوسـف الشـبيلي. ينظر: «التكييف الشـرعي للأسـهم والآثـار المترتبة عليه»  أ.د. يوسـف الشـبيلي. ينظر: «التكييف الشـرعي للأسـهم والآثـار المترتبة عليه»   (١)
(ص(ص١٢١٢).).
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ا؛ لأن  ا؛ لأن فعلـى هـذا الاتجاه لا أثر للموجـودات على أحكام تداول الأسـهم أيضً فعلـى هـذا الاتجاه لا أثر للموجـودات على أحكام تداول الأسـهم أيضً
محل الملك هو حصة من الشخصية الاعتبارية، والموجودات تابعة لا حكم لهامحل الملك هو حصة من الشخصية الاعتبارية، والموجودات تابعة لا حكم لها(١).

المطلب الثاني: أثر موجودات الشركة على أحكام التداولالمطلب الثاني: أثر موجودات الشركة على أحكام التداول
يختلف حكم تداول الأسـهميختلف حكم تداول الأسـهم(٢) باختلاف موجودات الشركة، وهي على ثلاثة  باختلاف موجودات الشركة، وهي على ثلاثة 

صور:صور:
. وهذه محل وهذه محل  ا محضةً .  إذا كانت موجودات الشركة أعيانًا ومنافع وحقوقً ا محضةً الأولى:الأولى: إذا كانت موجودات الشركة أعيانًا ومنافع وحقوقً

البحث هنا.البحث هنا.
ا وديونًا محضة. ا وديونًا محضة. إذا كانت موجودات الشركة نقودً الثانية:الثانية: إذا كانت موجودات الشركة نقودً

الثالثة:الثالثة: إذا كانت موجودات الشركة مختلطة من أعيان ومنافع ونقود وديون. إذا كانت موجودات الشركة مختلطة من أعيان ومنافع ونقود وديون.
وهذا ما سنتناوله في المسائل الآتية:وهذا ما سنتناوله في المسائل الآتية:

يستبين ذلك من مسألتين:يستبين ذلك من مسألتين:  (١)
الأولـى: حكـم أسـهم الشـركات المشـتملة على نقـود وديـون؛ فالمناط عند أ.د. يوسـف  الأولـى: حكـم أسـهم الشـركات المشـتملة على نقـود وديـون؛ فالمناط عند أ.د. يوسـف    
يون للشـخصية الاعتباريـة، فهو يقرر تبعهما  يون للشـخصية الاعتباريـة، فهو يقرر تبعهما الشـبيلي وإن كان أوسـع من تابعية النقود والدُّ الشـبيلي وإن كان أوسـع من تابعية النقود والدُّ
رَ من  كَ رَ من للنشـاط، إلا أنه يقول: «يتأكد ذلك في حال كون المنشأة ذات شخصية اعتبارية»، وذَ كَ للنشـاط، إلا أنه يقول: «يتأكد ذلك في حال كون المنشأة ذات شخصية اعتبارية»، وذَ
ا مشـاعة في  ا مشـاعة في مؤيـدات مناطـه: التكييـف الشـرعي والقانونـي للأسـهم، أنهـا تمثـل حصصً مؤيـدات مناطـه: التكييـف الشـرعي والقانونـي للأسـهم، أنهـا تمثـل حصصً
ـركة، وأن الموجـودات تابعـة لملكيـة الشـخصية الاعتباريـة.  ـركة، وأن الموجـودات تابعـة لملكيـة الشـخصية الاعتباريـة. الشـخصية الاعتباريـة للشَّ الشـخصية الاعتباريـة للشَّ

[«التكييف الشرعي للأسهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص[«التكييف الشرعي للأسهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٦١٦)].)].
الثانيـة: حكـم أسـهم الشـركات المختلطـة؛ فـ«الفيصل في هذه المسـألة هو فـي التكييف  الثانيـة: حكـم أسـهم الشـركات المختلطـة؛ فـ«الفيصل في هذه المسـألة هو فـي التكييف    
الفقهي للسهم»، كما يقول أ.د. يوسف الشبيلي. [«التكييف الشرعي للأسهم» (صالفقهي للسهم»، كما يقول أ.د. يوسف الشبيلي. [«التكييف الشرعي للأسهم» (ص١٢١٢)].)].
التداول: شراء الأوراق المالية وبيعها. ينظر: المادة الأولى، «نظام السوق المالية السعودي». التداول: شراء الأوراق المالية وبيعها. ينظر: المادة الأولى، «نظام السوق المالية السعودي».   (٢)
فوا  فوا )؛ حيث عرَّ ويقارن بما في المعيار الشـرعي (١٧١٧) بشـأن «صكوك الاستثمار» (ص) بشـأن «صكوك الاستثمار» (ص٤٩٠٤٩٠)؛ حيث عرَّ ويقارن بما في المعيار الشـرعي (   
التـداول بالتصـرف في الحق الشـائع بالبيـع أو الرهن أو الهبـة أو غير ذلك مـن التصرفات التـداول بالتصـرف في الحق الشـائع بالبيـع أو الرهن أو الهبـة أو غير ذلك مـن التصرفات 

الشرعية.الشرعية.
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ا  ا ومنافع وحقوقً ا المســألة الأولى: تداول الأســهم إذا كانت موجوداتها أعيانً ا ومنافع وحقوقً المســألة الأولى: تداول الأســهم إذا كانت موجوداتها أعيانً
محضةًمحضةً

ا  ا أن تكون موجـودات الشـركة أعيانًـا ومنافـع وحقوقً صـورة محـل البحـث: صـورة محـل البحـث: أن تكون موجـودات الشـركة أعيانًـا ومنافـع وحقوقً
، وهذه الصـورة نادرة في  ، بمعنـى: ألاَّ يكـون من الموجـودات نقدٌ ولا ديـنٌ ، وهذه الصـورة نادرة في محضـةً ، بمعنـى: ألاَّ يكـون من الموجـودات نقدٌ ولا ديـنٌ محضـةً

الشركات المساهمة؛ إذ يندر بل قد يستحيل ألا يوجد في موجوداتها نقود أو ديون.الشركات المساهمة؛ إذ يندر بل قد يستحيل ألا يوجد في موجوداتها نقود أو ديون.
والتكييف الفقهي لهذه الصورة: والتكييف الفقهي لهذه الصورة: أن تداول هذه الأعيان والمنافع والحقوق من أن تداول هذه الأعيان والمنافع والحقوق من 
هم والحالة  هم والحالة باب البيع؛ فيصحُّ بلا قيدٍ أو شـرطٍ سـو￯ شـروط البيع المعروفة؛ لأن السَّ باب البيع؛ فيصحُّ بلا قيدٍ أو شـرطٍ سـو￯ شـروط البيع المعروفة؛ لأن السَّ

هذه من عروض التِّجارةهذه من عروض التِّجارة(١).
 : : ا صدر به قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ ا صدر به وهذه الصورة أولى بالجواز ممَّ وهذه الصورة أولى بالجواز ممَّ
يون والأعيان والمنافع؛  يون والأعيان والمنافع؛ «ج- إذا صار مال القِراض موجوداتٍ مختلطةً من النُّقود والدُّ «ج- إذا صار مال القِراض موجوداتٍ مختلطةً من النُّقود والدُّ
ا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب  ا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقً فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقً

في هذه الحالة أعيانًا ومنافع»في هذه الحالة أعيانًا ومنافع»(٢).
ا أو أكثر من أنواع الأصول  ا أو أكثر من أنواع الأصول ويُقال في تفصيل ذلك: إن هذه الصورة تشمل واحدً ويُقال في تفصيل ذلك: إن هذه الصورة تشمل واحدً

الثلاثة الآتيةالثلاثة الآتية(٣):
لَبة  لَبة )، «معيار الغَ ينظر: «الخدمات الاسـتثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (٢: : ٦٧٦٧)، «معيار الغَ ينظر: «الخدمات الاسـتثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (   (١)
في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسـف الشـبيلي (صفي تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص١٣١٣-١٥١٥)، «قاعدة الأصالة والتبعية» )، «قاعدة الأصالة والتبعية» 
(ص(ص٩)، «التبعية في المعاملات المالية» أ.د. محمد عبد الحليم (ص)، «التبعية في المعاملات المالية» أ.د. محمد عبد الحليم (ص١٥١٥)، «تداول الأسهم )، «تداول الأسهم 

كوك وضوابطه الشرعية» د. أحمد أبو عليو (ص٨).). كوك وضوابطه الشرعية» د. أحمد أبو عليو (صوالصُّ والصُّ
قرار المجمع (٣٠٣٠) () (٤/٥) بشـأن: «سـندات المقارضة وسندات الاستثمار»، وهو ما أكده ) بشـأن: «سـندات المقارضة وسندات الاستثمار»، وهو ما أكده  قرار المجمع (   (٢)
لَبـة والتبعيـة فـي المعامـلات الماليـة حالاتهمـا  لَبـة والتبعيـة فـي المعامـلات الماليـة حالاتهمـا ) بشـأن «الغَ فـي قـرار (فـي قـرار (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشـأن «الغَ

قهما». قهما».وضوابطهما وشروط تحقُّ وضوابطهما وشروط تحقُّ
لَبة في تداول الأوراق  لَبة في تداول الأوراق )، «معيـار الغَ ينظـر: «الخدمات الاسـتثمارية في المصارف» (٢: : ٦٧٦٧)، «معيـار الغَ ينظـر: «الخدمات الاسـتثمارية في المصارف» (   (٣)

المالية» كلاهما لـ أ.د. يوسف الشبيلي (صالمالية» كلاهما لـ أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٣١٣-١٥١٥).).
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

عبَّر عنها بلغة المحاسبة الحديثة بـ(الأصول الحقيقية)،  عبَّر عنها بلغة المحاسبة الحديثة بـ(الأصول الحقيقية)، وهي ما يُ : الأعيان: الأعيان: وهي ما يُ :أولاً أولاً
وتشمل:وتشمل:

ا أن تكون: نية): وهي إمَّ ا أن تكون: (عروض القُ نية): وهي إمَّ أ- أ- الأصول غير المتداولةالأصول غير المتداولة (عروض القُ
عقارات: كالأراضي والمباني ونحو ذلك.عقارات: كالأراضي والمباني ونحو ذلك.

أو منقولات: كالسـيارات المعدة للاسـتخدام والأجهزة والأثاث، ونحو ذلك أو منقولات: كالسـيارات المعدة للاسـتخدام والأجهزة والأثاث، ونحو ذلك 
من عروض القنية.من عروض القنية.

ة  ة  (عروض التِّجارة): وهي العروض المعدَّ ب- ب- الأصـول المتداولة غير الماليةالأصـول المتداولة غير المالية (عروض التِّجارة): وهي العروض المعدَّ
للبيع، سواء كانت منتجاتٍ زراعيةً أو صناعية أو تجارية أو غير ذلك.للبيع، سواء كانت منتجاتٍ زراعيةً أو صناعية أو تجارية أو غير ذلك.

والحكـم الفقهـي لهـذا النـوع: والحكـم الفقهـي لهـذا النـوع: أنـه لا خلاف بيـن أهل العلـم على جـواز بيع أنـه لا خلاف بيـن أهل العلـم على جـواز بيع 
الموجـودات العينية؛ سـواء أكانت من عروض القنية أم من عروض التِّجارة، وسـواء الموجـودات العينية؛ سـواء أكانت من عروض القنية أم من عروض التِّجارة، وسـواء 

بِيعت مفرزةً أم حصةً مشاعةً منهابِيعت مفرزةً أم حصةً مشاعةً منها(١).
عدّ من بيع المشاع، وهو جائزٌ  عدّ من بيع المشاع، وهو جائزٌ فبيع الأوراق المالية المشتملة على هذه الأعيان يُ فبيع الأوراق المالية المشتملة على هذه الأعيان يُ

م قريبًا. م قريبًا.باتِّفاق الفقهاء؛ كما تقدَّ باتِّفاق الفقهاء؛ كما تقدَّ
ثانيًـا: المنافـع:ثانيًـا: المنافـع: ويُقصد بهـا: الفوائد العرضية التي تُسـتفاد مـن الأعيان بطريق  ويُقصد بهـا: الفوائد العرضية التي تُسـتفاد مـن الأعيان بطريق 
اسـتعمالها؛ كسكنى المنازل وركوب السيارة ولُبس الثوب وعمل العامل. ولا تتناول اسـتعمالها؛ كسكنى المنازل وركوب السيارة ولُبس الثوب وعمل العامل. ولا تتناول 

الفوائد المادية؛ كاللَّبن بالنسبة إلى الحيوان، والتمر بالنسبة إلى الأعيانالفوائد المادية؛ كاللَّبن بالنسبة إلى الحيوان، والتمر بالنسبة إلى الأعيان(٢).
 «￯وابن تيميـة فـي «مجمـوع الفتـاو ( «￯المجمـوع» (٩: : ٢٤٤٢٤٤) وابن تيميـة فـي «مجمـوع الفتـاو) «ووي فـي «المجمـوع نقـل الاتِّفـاق: النَّـ ووي فـي   نقـل الاتِّفـاق: النَّـ  (١)

(٢٩٢٩: : ٢٣٣٢٣٣). وينظر: «موسوعة الإجماع» (). وينظر: «موسوعة الإجماع» (٢: : ٣٠٩٣٠٩).).
ـا دون إضافة، يمكن اسـتيفاؤه، غير جزء  ăاع: «ما لا يمكن الإشـارة إليه حس فها الرصّ وقد عرّ ـا دون إضافة، يمكن اسـتيفاؤه، غير جزء   ăاع: «ما لا يمكن الإشـارة إليه حس فها الرصّ وقد عرّ  (٢)
مما أضيف إليه». «شـرح حدود ابن عرفة» (صمما أضيف إليه». «شـرح حدود ابن عرفة» (ص٣٩٦٣٩٦). وينظر: «المعاملات المالية؛ أصالة ). وينظر: «المعاملات المالية؛ أصالة 

ومعاصرة» دبيان الدبيان (ومعاصرة» دبيان الدبيان (١: : ١٣٧١٣٧).).
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والمنفعة أحيانًا يكون محلُّها عينًا من الأعيان؛ كالسـكن بالنسبة للدار، وأحيانًا والمنفعة أحيانًا يكون محلُّها عينًا من الأعيان؛ كالسـكن بالنسبة للدار، وأحيانًا 
يكون محلُّها الذمم؛ كالأعمال بالنسبة للعمال.يكون محلُّها الذمم؛ كالأعمال بالنسبة للعمال.

ا متعددة،  ا متعددة، وتـداول الأوراق المالية التي يكـون من موجوداتها منافع يأخذ صورً وتـداول الأوراق المالية التي يكـون من موجوداتها منافع يأخذ صورً
كما لو اسـتأجرت الشـركة أصولاً ثابتة أو منقولات أو تملكـت حق الانتفاع بعقار أو كما لو اسـتأجرت الشـركة أصولاً ثابتة أو منقولات أو تملكـت حق الانتفاع بعقار أو 
بأصل من الأصول، وكذا منافع الموظفين والعاملين الذين تعاقدت معهم الشركةبأصل من الأصول، وكذا منافع الموظفين والعاملين الذين تعاقدت معهم الشركة(١).
والحكم الفقهي لهذه الحالة:والحكم الفقهي لهذه الحالة: أنه يجوز المعاوضة على المنافع، ولا خلاف بين  أنه يجوز المعاوضة على المنافع، ولا خلاف بين 

الفقهاء على ذلك من حيث الأصل، سواء قيل بأن المنافع مالٌ أو ليست بمالالفقهاء على ذلك من حيث الأصل، سواء قيل بأن المنافع مالٌ أو ليست بمال(٢).
عدّ معاوضةً على تلك المنافع(٣). عدّ معاوضةً على تلك المنافعفبيع الورقة المالية المشتملة على منافع يُ فبيع الورقة المالية المشتملة على منافع يُ

د  فية، تَرِ رْ د وهي: «حقوق خاصة بأصحابها، ذات قيمة عُ فية، تَرِ رْ ثالثًا: الحقوق المعنوية: ثالثًا: الحقوق المعنوية: وهي: «حقوق خاصة بأصحابها، ذات قيمة عُ
على أشياء غير مادية من نتاج الجهد الذهني»على أشياء غير مادية من نتاج الجهد الذهني»(٤).

وتشـمل هذه الحقوق: الاسم التِّجاري، والرخصة التِّجارية، وعقد الترخيص، وتشـمل هذه الحقوق: الاسم التِّجاري، والرخصة التِّجارية، وعقد الترخيص، 
والتصريـح بالاكتتـاب والتداول، والدراسـات السـابقة لنشـأتها، وكلفـة المخاطرة، والتصريـح بالاكتتـاب والتداول، والدراسـات السـابقة لنشـأتها، وكلفـة المخاطرة، 

ينظر: «الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (٢: : ٦٨٦٨-٦٩٦٩).). ينظر: «الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (   (١)
سوقي»  ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى مالية المنافع. ينظر: «حاشية الدُّ سوقي»   ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى مالية المنافع. ينظر: «حاشية الدُّ  (٢)

(٣: : ٤٤٢٤٤٢)، «روضة الطَّالِبين» ()، «روضة الطَّالِبين» (٥: : ١٢١٢)، «شرح المنتهى» ()، «شرح المنتهى» (٢: : ٢٤١٢٤١).).
تِياض عنها، وكونها  ، وإن كان يصـحُّ الاعْ وذهـب الحنفية إلى أن المنافع ليسـت مالاً حقيقةً تِياض عنها، وكونها   ، وإن كان يصـحُّ الاعْ وذهـب الحنفية إلى أن المنافع ليسـت مالاً حقيقةً  

ثمنًا أو مثمنًا. ينظر: «تبيين الحقائق» (ثمنًا أو مثمنًا. ينظر: «تبيين الحقائق» (٥: : ٢٣٤٢٣٤).).
وترتب على هذا الخلاف مسـائل متعددة لا علاقة لها فيما نحن بصدده؛ مثل: ضمان منافع  وترتب على هذا الخلاف مسـائل متعددة لا علاقة لها فيما نحن بصدده؛ مثل: ضمان منافع    

المغصوب، وإجارة المشاع، وانتقاض الإجارة بموت أحد العاقدين.المغصوب، وإجارة المشاع، وانتقاض الإجارة بموت أحد العاقدين.
مـع أنـه ورد فـي بعض كتـب الأحناف: ما يُشـعر بأن المنفعة مـال عندهم، ومـن ذلك قول  مـع أنـه ورد فـي بعض كتـب الأحناف: ما يُشـعر بأن المنفعة مـال عندهم، ومـن ذلك قول    

البابرتي: «الأعيان والمنافع أموال فجاز أن تقع أجرة». «العناية» (البابرتي: «الأعيان والمنافع أموال فجاز أن تقع أجرة». «العناية» (٨: : ٧).).
ينظر: «الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (٢: : ٦٨٦٨-٦٩٦٩).). ينظر: «الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (   (٣)

ينظر: «نوازل الزكاة» د. عبد الله الغفيلي (ص٢٩٤٢٩٤).). ينظر: «نوازل الزكاة» د. عبد الله الغفيلي (ص   (٤)
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وكفاءة الإدارة وجودتها وغير ذلك.وكفاءة الإدارة وجودتها وغير ذلك.
ا ويجوز بيعها(١). ا ويجوز بيعها هذه الحقوق ذات قيمة معتبرة شرعً والحكم الفقهي لهذا النوع:والحكم الفقهي لهذا النوع: هذه الحقوق ذات قيمة معتبرة شرعً
: الاسـم التِّجاري،  الاسـم التِّجاري،  :أولاً : « «أولاً : قـرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّ فقـد جاء فيفقـد جاء في قـرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّ
والعنـوان التِّجاري، والعلامة التِّجارية، والتأليف والاختـراع أو الابتكار، هي حقوقٌ والعنـوان التِّجاري، والعلامة التِّجارية، والتأليف والاختـراع أو الابتكار، هي حقوقٌ 
ل الناس لها.  ل الناس لها. خاصةٌ لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمةٌ ماليةٌ معتبرةٌ لتموُّ خاصةٌ لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمةٌ ماليةٌ معتبرةٌ لتموُّ

ا، فلا يجوز الاعتداء عليها. ا، فلا يجوز الاعتداء عليها.وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعً وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعً
ثانيًـا: ثانيًـا: يجـوز التصـرف فـي الاسـم التِّجـاري أو العنـوان التِّجـاري أو العلامة يجـوز التصـرف فـي الاسـم التِّجـاري أو العنـوان التِّجـاري أو العلامة 
التِّجاريـة ونقـل أي منها بِعِوَض مالـي، إذا انتفى الغرر والتدليـس والغش، باعتبار أن التِّجاريـة ونقـل أي منها بِعِوَض مالـي، إذا انتفى الغرر والتدليـس والغش، باعتبار أن 

ا ماليăا»(٢). ăا»ذلك أصبح حقăا مالي ăذلك أصبح حق
ا محضة ا وديونً ا محضةالمسألة الثانية: تداول الأسهم إذا كانت موجوداتها نقودً ا وديونً المسألة الثانية: تداول الأسهم إذا كانت موجوداتها نقودً

ا أو ديونًا؛ لاختلاف  ا أو ديونًا؛ لاختلاف يختلف الحكم الشـرعي فيما لو كانت الموجـودات نقودً يختلف الحكم الشـرعي فيما لو كانت الموجـودات نقودً
أحكامهما، وبيان ذلك:أحكامهما، وبيان ذلك:

: النُّقود : النُّقودأولاً أولاً
ا في أسهم الشركات؛ إذ لا تخلو موجوداتها -سواء عند  ăا في أسهم الشركات؛ إذ لا تخلو موجوداتها -سواء عند وهذه الحالة نادرة جد ăوهذه الحالة نادرة جد
ا من الأعيان أو المنافع والحقوق  ا من الأعيان أو المنافع والحقوق التأسيس أو بعد البدء في النشاط- من شيء ولو يسيرً التأسيس أو بعد البدء في النشاط- من شيء ولو يسيرً
المعنوية؛ كالتراخيص ودراسـة الجدو￯ وأعمال ما قبل التأسـيس ومنافع الموظفين المعنوية؛ كالتراخيص ودراسـة الجدو￯ وأعمال ما قبل التأسـيس ومنافع الموظفين 

ونحو ذلكونحو ذلك(٣).
ينظر تأصيل مالية الحقوق المعنوية: «قسـمة حقوق الانتفـاع والمنافع والحقوق المعنوية»  ينظر تأصيل مالية الحقوق المعنوية: «قسـمة حقوق الانتفـاع والمنافع والحقوق المعنوية»    (١)

د. أحمد الشلالي (صد. أحمد الشلالي (ص١٢٥١٢٥-١٣٠١٣٠).).
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (٤٣٤٣) () (٥/٥) بشأن: «الحقوق المعنوية».) بشأن: «الحقوق المعنوية». قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (   (٢)
لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٥١٥).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (٣)
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ركة قبل  ركة قبل وإن كان يمكن تصور هذه الحال في الأسـهم في المراحل الأولى للشَّ وإن كان يمكن تصور هذه الحال في الأسـهم في المراحل الأولى للشَّ
التأسيس الرسمي، أو عند تصفيتها قد تكون جميع موجوداتها من النُّقود.التأسيس الرسمي، أو عند تصفيتها قد تكون جميع موجوداتها من النُّقود.

والحكـم الفقهي لهـذه الحالة:والحكـم الفقهي لهـذه الحالة: أنها من باب تبادل النقد بالنقد، فيشـترط  أنها من باب تبادل النقد بالنقد، فيشـترط اعتبار اعتبار 
قواعد الصرف عند تداولهاقواعد الصرف عند تداولها(١)، ومن ذلك:، ومن ذلك:

بادة  بادة ، والأصل في ذلك: حديث عُ : وجوبوجوب التماثلالتماثل، وهذا باتِّفاق الفقهاء، وهذا باتِّفاق الفقهاء(٢)، والأصل في ذلك: حديث عُ :أولاً أولاً
ة،  ـة بالفضَّ ، والفضَّ بِ ـبُ بالذهَ ة، الذهَ ـة بالفضَّ ، والفضَّ بِ ـبُ بالذهَ ابـن الصامت ابـن الصامت  عـن النبي  عـن النبي : «: «الذهَ
واءٍ،  واءً بسَ ، سَ ثْلٍ ثْلاً بمِ ، مِ لْحِ لْحُ بالمِ ، والْمِ رِ رُ بالتمْ ، والتمْ يرُ بالشعِيرِ ، والشعِ واءٍ، والْبُرُّ بالبُرِّ واءً بسَ ، سَ ثْلٍ ثْلاً بمِ ، مِ لْحِ لْحُ بالمِ ، والْمِ رِ رُ بالتمْ ، والتمْ يرُ بالشعِيرِ ، والشعِ والْبُرُّ بالبُرِّ

.(٣)« ا بيَدٍ دً ، إذا كانَ يَ ئْتُمْ وا كيفَ شِ بِيعُ نافُ فَ ه الأصْ تْ هذِ تَلَفَ ، فإذا اخْ ا بيَدٍ دً ا بيَدٍيَ دً ، إذا كانَ يَ ئْتُمْ وا كيفَ شِ بِيعُ نافُ فَ ه الأصْ تْ هذِ تَلَفَ ، فإذا اخْ ا بيَدٍ دً يَ
ـهم بمثل جنس العملة التي صدر بها، وإن بِيع بعملة أخر￯ فلا  ـهم بمثل جنس العملة التي صدر بها، وإن بِيع بعملة أخر￯ فلا هذا إذا بِيع السَّ هذا إذا بِيع السَّ

يشترط التماثل.يشترط التماثل.
بادة بن  بادة بن ، لحديث عُ ثانيًـا:ثانيًـا: وجـوبوجـوب التقابض في الحالالتقابض في الحال، وهـذا باتِّفاق الفقهـاء، وهـذا باتِّفاق الفقهـاء(٤)، لحديث عُ

الصامت المتقدم.الصامت المتقدم.
: «الأموال المتجمعة بعد : «الأموال المتجمعة بعد  وهـذا ما جاء في وهـذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
ينظـر: «الخدمـات الاسـتثمارية للمصـارف الإسـلامية» أ.د. يوسـف الشـبيلي (٢: : ٢٨٢٨)، )،  ينظـر: «الخدمـات الاسـتثمارية للمصـارف الإسـلامية» أ.د. يوسـف الشـبيلي (   (١)
لَبة في تـداول الأوراق  لَبة في تـداول الأوراق )، «معيار الغَ ناديـق الاسـتثمارية» د. حسـن آل دائلـة (١: : ٥٢٠٥٢٠)، «معيار الغَ ناديـق الاسـتثمارية» د. حسـن آل دائلـة («الصَّ «الصَّ
الماليـة» أ.د. يوسـف الشـبيلي (صالماليـة» أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص١٥١٥)، «قاعـدة الأصالـة والتبعيـة» (ص)، «قاعـدة الأصالـة والتبعيـة» (ص٩)، «التبعيـة )، «التبعيـة 
ة (ص١١١١)، «التبعية )، «التبعية  دَّ ة (صوضوابطها في التداول والتخارج والاسـترداد» أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ دَّ وضوابطها في التداول والتخارج والاسـترداد» أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ
كوك  كوك )، «تـداول الأسـهم والصُّ فـي المعامـلات الماليـة» أ.د. محمـد عبد الحليم (صفـي المعامـلات الماليـة» أ.د. محمـد عبد الحليم (ص١٥١٥)، «تـداول الأسـهم والصُّ

وضوابطه الشرعية» د. أحمد أبو عليو (صوضوابطه الشرعية» د. أحمد أبو عليو (ص٨).).
نقله ابن المنذر في «الإجماع» (ص١٣٣١٣٣)، وابن قدامة في «المغني» ()، وابن قدامة في «المغني» (٦: : ١١٢١١٢)، وغيرهما. )، وغيرهما.  نقله ابن المنذر في «الإجماع» (ص   (٢)

ينظر: «موسوعة الإجماع-مسائل البيوع» (صينظر: «موسوعة الإجماع-مسائل البيوع» (ص٥٣٢٥٣٢-٥٣٤٥٣٤).).
ا، رقم (١٥٨٧١٥٨٧).). رواه مسلم، في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب والورق نقدً ا، رقم (  رواه مسلم، في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب والورق نقدً  (٣)

ينظر: مصادر الإجماع السابق. ينظر: مصادر الإجماع السابق.   (٤)
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كوك أو  كوك أو الاكتتـاب وقبـل مباشـرة العمل، فإن تـداول الورقـة المالية (الأسـهم أو الصُّ الاكتتـاب وقبـل مباشـرة العمل، فإن تـداول الورقـة المالية (الأسـهم أو الصُّ
الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد؛ فتطبق عليها أحكام الصرف»الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد؛ فتطبق عليها أحكام الصرف»(١).

وجـاء فـي وجـاء فـي المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق المالية»: «لا يجوز تداول أسـهم بشـأن «الأوراق المالية»: «لا يجوز تداول أسـهم 
ا -سـواء في فترة الاكتتـاب، أو بعد ذلك قبل أن  ا -سـواء في فترة الاكتتـاب، أو بعد ذلك قبل أن الشـركات إذا كانت موجوداتها نقودً الشـركات إذا كانت موجوداتها نقودً

تُزاول الشركة نشاطها، أو عند التصفية- إلا بالقيمة الاسمية، وبشرط التقابض»تُزاول الشركة نشاطها، أو عند التصفية- إلا بالقيمة الاسمية، وبشرط التقابض»(٢).
يون: يون:ثانيًا: الدُّ ثانيًا: الدُّ

وهذه الحالة نادرة في الأسـهم كالحالة السـابقة، بل تكاد تكون مسـتحيلة في وهذه الحالة نادرة في الأسـهم كالحالة السـابقة، بل تكاد تكون مسـتحيلة في 
الأسهم؛ إذ لا تخلو موجودات الشركة من شيءٍ يسيرٍ من النُّقود أو الأعيان أو المنافع الأسهم؛ إذ لا تخلو موجودات الشركة من شيءٍ يسيرٍ من النُّقود أو الأعيان أو المنافع 

والحقوق المعنويةوالحقوق المعنوية(٣).
ـهم يبيع  ـهم يبيع لأن مالك السَّ يون؛ لأن مالك السَّ يون؛أنها من باب بيع الدُّ والحكـم الفقهـي لهذه الحالة: والحكـم الفقهـي لهذه الحالة: أنها من باب بيع الدُّ

حصته من الدينحصته من الدين.
ا وشـراءً إلا مع مراعـاة التصرف في  ا وشـراءً إلا مع مراعـاة التصرف في فلا يجوز تداول هذا الأسـهم بيعً وعليـه؛ وعليـه؛ فلا يجوز تداول هذا الأسـهم بيعً
يون. ومن ذلك: أنه لا يجوز تداولها بنقد؛ لاشـتمال المعاملة على ربا النساء، ولو  يون. ومن ذلك: أنه لا يجوز تداولها بنقد؛ لاشـتمال المعاملة على ربا النساء، ولو الدُّ الدُّ

ا(٤). ابالقيمة الاسمية أو أقل اتِّفاقً بالقيمة الاسمية أو أقل اتِّفاقً
لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية حالاتهما  لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية حالاتهما ) بشـأن «الغَ قـرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشـأن «الغَ قـرار المجمع (   (١)
قهما»، وهو تأكيد للقرار (٣٠٣٠) () (٤/٥) بشأن: «سندات المقارضة ) بشأن: «سندات المقارضة  قهما»، وهو تأكيد للقرار (وضوابطهما وشروط تحقُّ وضوابطهما وشروط تحقُّ

وسندات الاستثمار».وسندات الاستثمار».
المعيار الشرعي (١٧١٧) بشأن: «الأوراق المالية» (ص) بشأن: «الأوراق المالية» (ص٥٧٢٥٧٢)، وينظر: المعيار الشرعي ()، وينظر: المعيار الشرعي (١٧١٧) )  المعيار الشرعي (   (٢)

بشأن: «صكوك الاستثمار» (صبشأن: «صكوك الاستثمار» (ص٤٧٩٤٧٩).).
لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٥١٥).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (٣)

ينظـر: «الخدمـات الاسـتثمارية للمصـارف الإسـلامية» أ.د. يوسـف الشـبيلي (٢: : ٢٨٢٨)، )،  ينظـر: «الخدمـات الاسـتثمارية للمصـارف الإسـلامية» أ.د. يوسـف الشـبيلي (   (٤)
لَبة في تداول الأوراق لَبة في تداول الأوراق)، «معيار الغَ ناديق الاسـتثمارية» د. حسـن آل دائلة (١: : ٥٢٠٥٢٠)، «معيار الغَ ناديق الاسـتثمارية» د. حسـن آل دائلة («الصَّ  = =«الصَّ
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: «إذا تحولت الموجودات : «إذا تحولت الموجودات  وهذا ما جاء في وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ
يون»(١). ؛ فتطبَّق في التداول أحكام التصرف في الدُّ يون»إلى ديونٍ ؛ فتطبَّق في التداول أحكام التصرف في الدُّ إلى ديونٍ

وجـاء فـي وجـاء فـي المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق المالية»: «لا يجوز تداول أسـهم بشـأن «الأوراق المالية»: «لا يجوز تداول أسـهم 
يون»(٢). يون»الشركات إذا كانت موجوداتها ديونًا فقط إلا بمراعاة أحكام التصرف في الدُّ الشركات إذا كانت موجوداتها ديونًا فقط إلا بمراعاة أحكام التصرف في الدُّ

المســألة الثالثــة: تــداول الأســهم إذا كانت موجوداتهــا مختلطةً مــن أعيانٍ المســألة الثالثــة: تــداول الأســهم إذا كانت موجوداتهــا مختلطةً مــن أعيانٍ 
ومنافع ونقودٍ وديونٍومنافع ونقودٍ وديونٍ

إذا كانت موجودات الأسـهم مشـتملة على أعيـان ومنافع ونقـود وديون، فما إذا كانت موجودات الأسـهم مشـتملة على أعيـان ومنافع ونقـود وديون، فما 

الماليـة» أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص١٥١٥)، «قاعـدة الأصالـة والتبعيـة» (ص)، «قاعـدة الأصالـة والتبعيـة» (ص٩)، «التبعيـة )، «التبعيـة  الماليـة» أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص=   =
ة (ص١١١١)، «التبعية )، «التبعية  دَّ ة (صوضوابطها في التداول والتخارج والاسـترداد» أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ دَّ وضوابطها في التداول والتخارج والاسـترداد» أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ
كوك وضوابطه  كوك وضوابطه )، «تداول الأسهم والصُّ في المعاملات المالية» أ.د. محمد عبد الحليم (صفي المعاملات المالية» أ.د. محمد عبد الحليم (ص١٥١٥)، «تداول الأسهم والصُّ

الشرعية» د. أحمد أبو عليو (صالشرعية» د. أحمد أبو عليو (ص٨).).
ل: تجربة ماليزيا ثم  ة في تعقيب في ملتقى مصرف الراجحي الأوَّ دَّ ذكر د. عبد السـتَّار أبو غُ ل: تجربة ماليزيا ثم   ة في تعقيب في ملتقى مصرف الراجحي الأوَّ دَّ ذكر د. عبد السـتَّار أبو غُ  
يون  يون الناشئة عن المرابحات بأقل من قيمتها، وتفريقها بين الدُّ يون إندونيسيا؛ جواز تداول الدُّ يون الناشئة عن المرابحات بأقل من قيمتها، وتفريقها بين الدُّ إندونيسيا؛ جواز تداول الدُّ
يون الناشـئة مـن المرابحات. ووصـف الدكتور هذا المبـدأ بأنه:  يون الناشـئة مـن المرابحات. ووصـف الدكتور هذا المبـدأ بأنه: الناشـئة مـن القرض والدُّ الناشـئة مـن القرض والدُّ
«مسـتحدث بتأويـل غريـب، وفهـم خـاص لبعـض النقول مـن مذهـب الشـافعية». ينظر: «مسـتحدث بتأويـل غريـب، وفهـم خـاص لبعـض النقول مـن مذهـب الشـافعية». ينظر: 

«ملتقيات الراجحي» (ص«ملتقيات الراجحي» (ص٧٢٧٢).).
وينظـر مناقشـة هذا القول: «حكم تداول الديـن المضموم إلى غيـره وتطبيقاته» د. عبد الله  وينظـر مناقشـة هذا القول: «حكم تداول الديـن المضموم إلى غيـره وتطبيقاته» د. عبد الله    
العايضـي (صالعايضـي (ص١٠١٠-١٣١٣)، وذهـب الباحـث إلـى أنه يحتمل الجواز اسـتثناءً مـن الأصل إذا )، وذهـب الباحـث إلـى أنه يحتمل الجواز اسـتثناءً مـن الأصل إذا 

جدت الحاجة. جدت الحاجة.وُ وُ
لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية حالاتهما  لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية حالاتهما ) بشـأن «الغَ قـرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشـأن «الغَ قـرار المجمع (   (١)
قهما»، وهو تأكيد للقرار (٣٠٣٠) () (٤/٥) بشأن: «سندات المقارضة ) بشأن: «سندات المقارضة  قهما»، وهو تأكيد للقرار (وضوابطهما وشروط تحقُّ وضوابطهما وشروط تحقُّ

وسندات الاستثمار».وسندات الاستثمار».
المعيار الشرعي (١٧١٧) بشأن: «الأوراق المالية» (ص) بشأن: «الأوراق المالية» (ص٥٧٢٥٧٢)، وينظر: المعيار الشرعي ()، وينظر: المعيار الشرعي (١٧١٧) )  المعيار الشرعي (   (٢)

بشأن: «صكوك الاستثمار» (صبشأن: «صكوك الاستثمار» (ص٤٧٩٤٧٩).).
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يون  ـهم؟ لأن بيـع الأعيان والمنافـع يختلف عن بيع النُّقـود والدُّ يون حكم شـراء هذا السَّ ـهم؟ لأن بيـع الأعيان والمنافـع يختلف عن بيع النُّقـود والدُّ حكم شـراء هذا السَّ
اللذين لهما أحكامها الخاصة.اللذين لهما أحكامها الخاصة.

ولذا فإن المعاصرين قد اختلفوا في حكم تداول الأسـهم المشـتملة على نقود ولذا فإن المعاصرين قد اختلفوا في حكم تداول الأسـهم المشـتملة على نقود 
وديون مع أعيان ومنافع على ثلاثة أقوال في الجملة:وديون مع أعيان ومنافع على ثلاثة أقوال في الجملة:

ـا مـا دامـت خليطًـا، وقـال بـه بعـض  وقـال بـه بعـض  ـا مـا دامـت خليطًـا،لا يجـوز التـداول مطلقً القـول الأول:القـول الأول: لا يجـوز التـداول مطلقً
المعاصرينالمعاصرين(١).

ـهم من  ل كل نوعٍ من أنواع مكونات السَّ ـهم فيجب فَصْ ـهم من  إن أُريد بيع السَّ ل كل نوعٍ من أنواع مكونات السَّ ـهم فيجب فَصْ وعليه:وعليه: إن أُريد بيع السَّ
، وبيـع كلِّ نوعٍ بشـرطه، وإلا فالبيع ممنوع حتى تصفية الشـركة  ، وبيـع كلِّ نوعٍ بشـرطه، وإلا فالبيع ممنوع حتى تصفية الشـركة أعيـانٍ ونقـودٍ وديونٍ أعيـانٍ ونقـودٍ وديونٍ

وقسمة الموجودات.وقسمة الموجودات.
منهم: د. محمد البوطي.منهم: د. محمد البوطي. ينظر: مناقشـاته في «مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الدورة  ينظر: مناقشـاته في «مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الدورة   (١)

الرابعة (الرابعة (٣: : ٢٠٥١٢٠٥١-٢٠٥٢٢٠٥٢).).
تنبيهان: تنبيهان:   

كوك وضوابطها الشرعية»  بَ بعض الفضلاء في بحثه: «حكم تداول الأسهم والصُّ كوك وضوابطها الشرعية»  نَسَ بَ بعض الفضلاء في بحثه: «حكم تداول الأسهم والصُّ ل: نَسَ الأوَّ ل:  الأوَّ  
أ.د. عبد الرحمن السند (ص:أ.د. عبد الرحمن السند (ص:٧-الهامش «-الهامش «١») هذا القول إلى أ.د. الصديق الضرير، وأحال ») هذا القول إلى أ.د. الصديق الضرير، وأحال 

ة. دَّ ة.إلى: «مكونات الأسهم وأثرها على التداول» د. عبد الستَّار أبو غُ دَّ إلى: «مكونات الأسهم وأثرها على التداول» د. عبد الستَّار أبو غُ
ة في (ص٨-الهامش«-الهامش«١») نسبته إلى أحد كبار فقهاء العصر المستشارين ») نسبته إلى أحد كبار فقهاء العصر المستشارين  دَّ وفي بحث د. أبو غُ ة في (ص  دَّ وفي بحث د. أبو غُ  
 ￯؛ فهو ير ؛ فهو ير￯ فـي المؤسسـات المالية. والأظهر أن نسـبة هذا القول للدكتور الصديـق فيها نظرٌ فـي المؤسسـات المالية. والأظهر أن نسـبة هذا القول للدكتور الصديـق فيها نظرٌ
ا؛ بحيث يصدق عليها اسم التابع- إلا إن  ăيون قليلة جد ا؛ بحيث يصدق عليها اسم التابع- إلا إن الجواز، بشرط: أن تكون النقود والدُّ ăيون قليلة جد الجواز، بشرط: أن تكون النقود والدُّ

تغيّر رأيه-. [ينظر: «مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الدورة الرابعة (تغيّر رأيه-. [ينظر: «مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الدورة الرابعة (٣: : ٢٠٥٤٢٠٥٤)].)].
ين في تقديمـه لبحث أمانـة الراجحي: «في مسـألتنا التي نحن  ين في تقديمـه لبحث أمانـة الراجحي: «في مسـألتنا التي نحن  قـال بعـض المختصِّ الثانـي: قـال بعـض المختصِّ الثانـي:   
ا قال بالمنع المطلق: متى وجدت نقودٌ  ا قال بالمنع المطلق: متى وجدت نقودٌ نبحثها: لم نجد قائلاً بالمنع»، وقال: «ولم أجد أحدً نبحثها: لم نجد قائلاً بالمنع»، وقال: «ولم أجد أحدً
ا كانت نسـبتها؛ فإنه يمتنع التداول». المداخلة الختامية لملتقى  ăا كانت نسـبتها، أو ديونٌ أي ăا كانت نسـبتها؛ فإنه يمتنع التداول». المداخلة الختامية لملتقى أي ăا كانت نسـبتها، أو ديونٌ أي ăأي
ناديـق المشـتملة علـى ديـون ونقود»  ناديـق المشـتملة علـى ديـون ونقود» الراجحـي «تـداول أسـهم الشـركات ووحـدات الصَّ الراجحـي «تـداول أسـهم الشـركات ووحـدات الصَّ

م. م.). وهذا محل استدراك؛ لما تقدّ (ص(ص٢٠٥٢٠٥). وهذا محل استدراك؛ لما تقدّ
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ضع لقاعدة:  ضع لقاعدة:  أن الصفقة التي تتكون من أشـياء مختلفـة تَخْ ومأخـذ هذا القول:ومأخـذ هذا القول: أن الصفقة التي تتكون من أشـياء مختلفـة تَخْ
«مد عجوة ودرهم»، وبناءً على القول المانع من هذه المعاملة تكون هذه الصفقة بهذا «مد عجوة ودرهم»، وبناءً على القول المانع من هذه المعاملة تكون هذه الصفقة بهذا 

الشكل لا يجوز التعامل بها.الشكل لا يجوز التعامل بها.
وأما الاغتفار لأجل التبعية فيكون مع وجود علاقة بين التابع والمتبوع؛ كما في وأما الاغتفار لأجل التبعية فيكون مع وجود علاقة بين التابع والمتبوع؛ كما في 
رُّ البيع بالتبعية للمال الذي وضع يده  ، فإذا بِيع العبد فيَنْجَ ع تحت يده مالٌ ضِ رُّ البيع بالتبعية للمال الذي وضع يده العبد إذا وُ ، فإذا بِيع العبد فيَنْجَ ع تحت يده مالٌ ضِ العبد إذا وُ
ا  ، أما أن يكون حجـم هذا كبيرً ا عليـه، ولكـن ههنا فِصـال كلي بين نقودٍ وديونٍ وسـلعٍ ، أما أن يكون حجـم هذا كبيرً عليـه، ولكـن ههنا فِصـال كلي بين نقودٍ وديونٍ وسـلعٍ

ل هذا تبعية(١). ا فلا يُشكّ ل هذا تبعيةوحجم هذا صغيرً ا فلا يُشكّ وحجم هذا صغيرً
ا القول الثاني:القول الثاني: جواز التداول مطلقًاجواز التداول مطلقً

ولهم عدة اتِّجاهات في المناط المؤثِّر:ولهم عدة اتِّجاهات في المناط المؤثِّر:
المناط الأول:المناط الأول: تكييف الورقة الماليةتكييف الورقة المالية بأنها: تمثّل حصة في الشخصية الاعتبارية؛  بأنها: تمثّل حصة في الشخصية الاعتبارية؛ 
سـواء قيل بأنّـه لا تعلق لها بالموجـودات، أو قيل: لها تعلـق بالموجودات على وجه سـواء قيل بأنّـه لا تعلق لها بالموجـودات، أو قيل: لها تعلـق بالموجودات على وجه 

التبع. فعلى كلا هذين المسارين لا تأثير للموجودات في أحكام تداول الأسهمالتبع. فعلى كلا هذين المسارين لا تأثير للموجودات في أحكام تداول الأسهم(٢).
مناقشـة د. محمـد البوطـي فـي «مجلـة مجمع الفقـه الإسـلامي الدولـي» الـدورة الرابعة  مناقشـة د. محمـد البوطـي فـي «مجلـة مجمع الفقـه الإسـلامي الدولـي» الـدورة الرابعة    (١)

.(.(٣: : ٢٠٥١٢٠٥١-٢٠٥٢٢٠٥٢)
وممن اعتمد تخريج مسـألة «مد عجوة» على المسـألة؛ فتو￯ لبيت التمويل الكويتي؛ حيث  وممن اعتمد تخريج مسـألة «مد عجوة» على المسـألة؛ فتو￯ لبيت التمويل الكويتي؛ حيث    
أجازوا المعاملة بشرط أن يكون الثمن أزيد من النقد. ينظر: «التبعية وضوابطها في التداول أجازوا المعاملة بشرط أن يكون الثمن أزيد من النقد. ينظر: «التبعية وضوابطها في التداول 
ة (ص١٧١٧-١٨١٨)]. ولكـن الإشـكال: أن )]. ولكـن الإشـكال: أن  ـدَّ ة (صوالتخـارج والاسـترداد» أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ ـدَّ والتخـارج والاسـترداد» أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ

يون. يون.المسألة في النقود الحالّة وليست في الدُّ المسألة في النقود الحالّة وليست في الدُّ
ينظر: مسألة (أثر التكييف الفقهي للسهم على أحكام التبعية). ينظر: مسألة (أثر التكييف الفقهي للسهم على أحكام التبعية).   (٢)

ولعـلَّ أول مـن أثار هذا المناط هو د. سـامي حمود في مناقشـات الـدورة الرابعة للمجمع  ولعـلَّ أول مـن أثار هذا المناط هو د. سـامي حمود في مناقشـات الـدورة الرابعة للمجمع    
بَه إلى فتو￯ من فتاو￯ ندوة البركة الثانية (٥/٢)، بتاريخ )، بتاريخ  بَه إلى فتو￯ من فتاو￯ ندوة البركة الثانية (ه، ونَسَ الفقهي الدولي عام الفقهي الدولي عام ١٤٠٦١٤٠٦ه، ونَسَ
١٤٠٥١٤٠٥/٢/١٣١٣ه. مجلـة المجمـع (ه. مجلـة المجمـع (٣: : ١٩٢٧١٩٢٧، ، ٢٠٤٦٢٠٤٦). وسـيأتي الـكلام في الخلاف في ). وسـيأتي الـكلام في الخلاف في 

.￯تفسير هذه الفتو.￯تفسير هذه الفتو= = 
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المنـاط الثانـي:المنـاط الثانـي: التخريـج علـى مسـألة التخـارج بين الورثـةالتخريـج علـى مسـألة التخـارج بين الورثـة، التي يكـون فيها ، التي يكـون فيها 
المعاوضة على مال مقابل ما قد يشتمل على نقود وديونالمعاوضة على مال مقابل ما قد يشتمل على نقود وديون(١).

المنـاط الثالـث:المنـاط الثالـث: مراعـاة القصـد مـن المعاملـةمراعـاة القصـد مـن المعاملـة، فالمقصـود هو نشـاط الوعاء ، فالمقصـود هو نشـاط الوعاء 
ا  يون والنقود حينئذ تابعة؛ لأنه لا يُحتَمل أن تكون مقصودً ا الاسـتثماري وأرباحه، والدُّ يون والنقود حينئذ تابعة؛ لأنه لا يُحتَمل أن تكون مقصودً الاسـتثماري وأرباحه، والدُّ

هم. ويُنسب إلىويُنسب إلى العلامة محمد بن إبراهيم العلامة محمد بن إبراهيم(٢). هم. في تداول السَّ في تداول السَّ

مه أ.د. محمد القري. وأوسع تأصيلٍ لهذا المناط هو ما قدّ مه أ.د. محمد القري.=  وأوسع تأصيلٍ لهذا المناط هو ما قدّ  =
ينظر: مناقشـة د. سـامي حمود فـي «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي» الـدورة الرابعة  ينظر: مناقشـة د. سـامي حمود فـي «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي» الـدورة الرابعة    (١)

.(.(٣: : ٢٠٦١٢٠٦١)
ينظر: «فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» (٧: : ٤١٤١-٤٣٤٣)، رقمها ()، رقمها (١٥٥٤١٥٥٤).). ينظر: «فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» (   (٢)

اختلف النظر في تحرير قول الشيخ محمد بن إبراهيمتحرير قول الشيخ محمد بن إبراهيم، على اتجاهين:، على اتجاهين: اختلف النظر في    
ا بلا بشـرط، وهذا ما ذهب إليه  يون مطلقً ا بلا بشـرط، وهذا ما ذهب إليه  أنـه يقول بجواز تداول النقود والدُّ يون مطلقً ل: أنـه يقول بجواز تداول النقود والدُّ الاتجـاه الأوَّ ل:  الاتجـاه الأوَّ  
كـوك وضوابطها الشـرعية»  ـند. ينظـر: «حكم تداول الأسـهم والصُّ كـوك وضوابطها الشـرعية» أ.د. عبد الرحمـن السَّ ـند. ينظـر: «حكم تداول الأسـهم والصُّ أ.د. عبد الرحمـن السَّ

(ص:(ص:٧).).
يون إن كانت تابعة غير مقصودة. وهذا ما  يون إن كانت تابعة غير مقصودة. وهذا ما  أنه يقول بجواز تداول النقود والدُّ الاتجـاه الثانـي: أنه يقول بجواز تداول النقود والدُّ الاتجـاه الثانـي:   
ذهبـت إليـه الأمانـة الشـرعية لمصـرف الراجحي فـي بحثها، والشـيخ عبد اللـه آل خنين، ذهبـت إليـه الأمانـة الشـرعية لمصـرف الراجحي فـي بحثها، والشـيخ عبد اللـه آل خنين، 
وأ.د. عبد اللـه العمـار فـي تعقيبهمـا على بحـث الأمانة. ملتقى «تداول أسـهم الشـركات وأ.د. عبد اللـه العمـار فـي تعقيبهمـا على بحـث الأمانة. ملتقى «تداول أسـهم الشـركات 

ناديق المشتملة على ديون ونقود» (ص٤٨٤٨، ، ١٤٨١٤٨، ، ١٧٦١٧٦).). ناديق المشتملة على ديون ونقود» (صووحدات الصَّ ووحدات الصَّ
والأقرب: هو الاتجاه الثاني؛ حيث إنه قال: «النقود هنا تابعة غير مقصودة، وإذا كانت بهذه  هو الاتجاه الثاني؛ حيث إنه قال: «النقود هنا تابعة غير مقصودة، وإذا كانت بهذه  والأقرب:   
يون والنقود هنـا بأنها «من  يون والنقود هنـا بأنها «من المثابـة فليس لها حكم مسـتقل»، وقـال عن بنائه لجواز بيـع الدُّ المثابـة فليس لها حكم مسـتقل»، وقـال عن بنائه لجواز بيـع الدُّ
ا ما لا يثبت  ا ما لا يثبت الأشياء التابعة التي لا تستقل بحكم، بل هي تابعة لغيرها، والقاعدة: أنه يثبت تبعً الأشياء التابعة التي لا تستقل بحكم، بل هي تابعة لغيرها، والقاعدة: أنه يثبت تبعً

.« ».استقلالاً استقلالاً
وإن كان في كلام الشيخ  ما يحتمل أعمَّ من ذلك، كقوله: «هذه الشركة ليس المقصود  ما يحتمل أعمَّ من ذلك، كقوله: «هذه الشركة ليس المقصود  وإن كان في كلام الشيخ    
منهـا موجوداتها الحالية، وليسـت زيادتها أو نقصها بحسـب ممتلكاتها وأقيامها الحاضرة، منهـا موجوداتها الحالية، وليسـت زيادتها أو نقصها بحسـب ممتلكاتها وأقيامها الحاضرة، 
وإنما المقصود منها أمر وراء ذلكوإنما المقصود منها أمر وراء ذلك وهو نجاحها ومستقبلها وقوة الأمر في إنتاجها والحصول  وهو نجاحها ومستقبلها وقوة الأمر في إنتاجها والحصول 
علـى أرباحها المسـتمرة غالبًـا»، إلا أنه يصعـب الجزم بقولٍ للشـيخ فيمـا إذا كانت النقود علـى أرباحها المسـتمرة غالبًـا»، إلا أنه يصعـب الجزم بقولٍ للشـيخ فيمـا إذا كانت النقود 

؛ لعدم وضوح العبارة في شمولها لهذه الصورة -في نظر الباحث-. يون مقصودةً ؛ لعدم وضوح العبارة في شمولها لهذه الصورة -في نظر الباحث-.والدُّ يون مقصودةً والدُّ
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القول الثالث:القول الثالث: جواز التداول بشرطجواز التداول بشرط
وفيه اتجاهان أساسيان:وفيه اتجاهان أساسيان:

الاتجـاه الأول: اشـتراط كـون الأعيان والمنافع هـي الغالبة.الاتجـاه الأول: اشـتراط كـون الأعيان والمنافع هـي الغالبة. وهو ما نُسـب إلى  وهو ما نُسـب إلى 
ظاهر قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الرابعةظاهر قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الرابعة(١) لا نصه، وهذه النسبة إلى  لا نصه، وهذه النسبة إلى 

المجمع فيها ما فيهاالمجمع فيها ما فيها(٢). وقد عاود المجمع النظر وأصدر عدة قرارات فيه، وسيأتي.. وقد عاود المجمع النظر وأصدر عدة قرارات فيه، وسيأتي.
قرار رقم ٣٠٣٠ ( (٤/٥) بشـأن: (سـندات المقارضة وسندات الاسـتثمار). ) بشـأن: (سـندات المقارضة وسندات الاسـتثمار). هذا ومجمع الفقه هذا ومجمع الفقه  قرار رقم    (١)
الإسـلامي الدولـي نظر فـي هذه المسـألة في خمـس دورات، وأصـدر فيها أربـع قراراتالإسـلامي الدولـي نظر فـي هذه المسـألة في خمـس دورات، وأصـدر فيها أربـع قرارات. . 

وسيأتي ذكرها والفروق بها.وسيأتي ذكرها والفروق بها.
لَبة في الأوراق الماليـة على وجه العموم  لَبة في الأوراق الماليـة على وجه العموم  كثيرٌ من الباحثيـن -بل أكثرهم- اعتبـار الغَ نسـب كثيرٌ من الباحثيـن -بل أكثرهم- اعتبـار الغَ نسـب   (٢)

لْحظين: لْحظين:للمجمع في دورته الرابعة، وهنا مَ للمجمع في دورته الرابعة، وهنا مَ
، ولم يتطرق للحكم فيما  ، ولم يتطرق للحكم فيما  أن القـرار بيَّـن الحكم فيما إذا كانت الأعيان والمنافع غالبةً ل: أن القـرار بيَّـن الحكم فيما إذا كانت الأعيان والمنافع غالبةً الأوَّ ل:  الأوَّ  
أ  جَ رْ يون هي الغالبة، بل هذه الحالة مسكوتٌ عنها لا يشملها القرار ومُ أ إذا كانت النقود أو الدُّ جَ رْ يون هي الغالبة، بل هذه الحالة مسكوتٌ عنها لا يشملها القرار ومُ إذا كانت النقود أو الدُّ
ة في المناقشات [المجلَّة ٣: : ٢٠٧٣٢٠٧٣]، ]،  دَّ ة في المناقشات [المجلَّة الحكم فيها، ونصّ على ذلك أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ دَّ الحكم فيها، ونصّ على ذلك أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ
ا في بحثه «مكونات الأسـهم وأثرها على التداول» ص: (٦-٧)، )،  ا في بحثه «مكونات الأسـهم وأثرها على التداول» ص: (وهو ما أكده الدكتور أيضً وهو ما أكده الدكتور أيضً

وعليه؛ فلا يصح إعمال مفهوم المخالفة هنا.وعليه؛ فلا يصح إعمال مفهوم المخالفة هنا.
الثاني: أن تعميم قرار المجمع على جميع أنواع الأرواق المالية محلُّ تردد. أن تعميم قرار المجمع على جميع أنواع الأرواق المالية محلُّ تردد. والأدق -والله والأدق -والله  الثاني:   
يون ليست هي محل الاستثمار -أي:  يون ليست هي محل الاستثمار -أي: أعلم- أن يُقال: محل القرار فيما إذا كانت النقود والدُّ أعلم- أن يُقال: محل القرار فيما إذا كانت النقود والدُّ
- فلم يتطرق  - فلم يتطرق ليسـت هـي المقصـود-، وأما لو كانت هـي محل الاسـتثمار -أي: مقصـودةً ليسـت هـي المقصـود-، وأما لو كانت هـي محل الاسـتثمار -أي: مقصـودةً

القرار لهذه الصورة.القرار لهذه الصورة.
وذلـك أن موضـوع القـرار هو تداول «سـندات المقارضـة»، ومعلومٌ أن غـرض المقارضة  وذلـك أن موضـوع القـرار هو تداول «سـندات المقارضـة»، ومعلومٌ أن غـرض المقارضة    
(=المضاربة) هو تقليب مال المضاربة بالبيع والشـراء لأجل الاسـترباح؛ فمحل الاستثمار (=المضاربة) هو تقليب مال المضاربة بالبيع والشـراء لأجل الاسـترباح؛ فمحل الاستثمار 
ا هو الأعيان والمنافع. والقرار صادر في هذه الصورة، وقياس الأوراق المالية التي محل  ا هو الأعيان والمنافع. والقرار صادر في هذه الصورة، وقياس الأوراق المالية التي محل إذً إذً

يون غيرُ صحيح؛ لوجود هذا الفارق المؤثِّر. يون غيرُ صحيح؛ لوجود هذا الفارق المؤثِّر.استثمارها في النقود أو الدُّ استثمارها في النقود أو الدُّ
نة حول الموضوع ما يُشير إلى هذا التعميم، بل كان النقاش كله  دوّ وليس في المناقشات المُ نة حول الموضوع ما يُشير إلى هذا التعميم، بل كان النقاش كله   دوّ وليس في المناقشات المُ  
ة (٣: : ٢٠٤٩٢٠٤٩) لما أراد) لما أراد دَّ ة (فـي صورة المضاربة، ومما يُؤكد ذلك: أن أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ دَّ  = =فـي صورة المضاربة، ومما يُؤكد ذلك: أن أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

جـاء في قرار المجمـع: جـاء في قرار المجمـع: «إذا صار مال القراض موجـوداتٍ مختلطةً من النُّقود «إذا صار مال القراض موجـوداتٍ مختلطةً من النُّقود 
ا للسـعر  يـون والأعيـان والمنافـع: فإنـه يجـوز تـداول صكـوك المقارضـة وفقً ا للسـعر والدُّ يـون والأعيـان والمنافـع: فإنـه يجـوز تـداول صكـوك المقارضـة وفقً والدُّ
ا ومنافع. أما إذا كان الغالب . أما إذا كان الغالب  ا ومنافععلى أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانً المتراضى عليه، المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانً
ا أو ديونًا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع  ا أو ديونًا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع نقودً نقودً

وتعرض على المجمع في الدورة القادمة».وتعرض على المجمع في الدورة القادمة».
وعليـه -بناءً على فهم البعض- وعليـه -بناءً على فهم البعض- إذا كان الأغلب هـو الأعيان والمنافع؛ فيجوز إذا كان الأغلب هـو الأعيان والمنافع؛ فيجوز 
يون  يون التـداول، وإن كان الأغلـب النُّقود فتراعى أحكام الصـرف، وإن كان الأغلب الدُّ التـداول، وإن كان الأغلـب النُّقود فتراعى أحكام الصـرف، وإن كان الأغلب الدُّ

يون. يون.فتراعى أحكام بيع الدُّ فتراعى أحكام بيع الدُّ
ـرَ في المناقشـات ثلاثة آراء في  هَ لَبة، ولكن ظَ بيّن قـرار المجمع حـد الغَ ـرَ في المناقشـات ثلاثة آراء في ولـم يُ هَ لَبة، ولكن ظَ بيّن قـرار المجمع حـد الغَ ولـم يُ

لَبة: لَبة:تحديد حد الغَ تحديد حد الغَ
ا؛ بحيث يصدق عليها اسم التابع(١). ăيون قليلة جد ا؛ بحيث يصدق عليها اسم التابع أن تكون النُّقود والدُّ ăيون قليلة جد الأول:الأول: أن تكون النُّقود والدُّ

الثاني:الثاني: أن تكون الأعيان والمنافع ثلثين فأكثر أن تكون الأعيان والمنافع ثلثين فأكثر(٢).
الثالث:الثالث: أن تكون الأعيان والمنافع أكثر من النِّصف ( أن تكون الأعيان والمنافع أكثر من النِّصف (٥٠٥٠%)%)(٣).

ج المسـألة على بيع العبـد إذا كان له مال. ومعلومٌ أن العبد  أن يؤكـد أن الحكم للغالب: خرّ ج المسـألة على بيع العبـد إذا كان له مال. ومعلومٌ أن العبد =  أن يؤكـد أن الحكم للغالب: خرّ  =
مـن الأعيـان، ومحل تبعية مـال العبد عند القائليـن بذلك: فيما إذا كان العبـد (=العين) هو مـن الأعيـان، ومحل تبعية مـال العبد عند القائليـن بذلك: فيما إذا كان العبـد (=العين) هو 
المقصـود. وليس الغرض هنـا: تقرير صحة هذا التخريج أم عدمـه، وإنما المطلوب هو أن المقصـود. وليس الغرض هنـا: تقرير صحة هذا التخريج أم عدمـه، وإنما المطلوب هو أن 

محل نظر المجمع كان فيما إذا كانت الأعيان هي المقصودة.محل نظر المجمع كان فيما إذا كانت الأعيان هي المقصودة.
وممن قال به: أ.د. الصديق الضرير.وممن قال به: أ.د. الصديق الضرير. ينظر: مناقشات «مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي»  ينظر: مناقشات «مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي»   (١)

الدورة الرابعة (الدورة الرابعة (٣: : ٢٠٥٤٢٠٥٤).).
وممـن قـال به: د. رفيق المصري.وممـن قـال به: د. رفيق المصري. ينظر: مناقشـات «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي»  ينظر: مناقشـات «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي»   (٢)

الدورة الرابعة (الدورة الرابعة (٣: : ٢٠٥٠٢٠٥٠).).
وممن قال به: د. عمر زهير حافظ.وممن قال به: د. عمر زهير حافظ. ينظر: مناقشـات «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي»  ينظر: مناقشـات «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي»   (٣)

الدورة الرابعة (الدورة الرابعة (٣: : ٢٠٥١٢٠٥١).).
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ومأخذهـم فـي ذلـك:ومأخذهـم فـي ذلـك: «أن التعامـل في بيـع النقـد بالنقد يجـب أن يأخذ حكم  «أن التعامـل في بيـع النقـد بالنقد يجـب أن يأخذ حكم 
المصارفة، ولكن الفقهاء اسـتثنوا حالة التبعية، واسـتدلوا بالحديث المعروف في بيع المصارفة، ولكن الفقهاء اسـتثنوا حالة التبعية، واسـتدلوا بالحديث المعروف في بيع 
ا؛ فإذا كان غالبًا لا ؛ فإذا كان غالبًا لا  العبـد إذا كان له مـال.. العبـد إذا كان له مـال.. والتبعية لا نتصور إلا أن يكون الأمـر مغلوبًاوالتبعية لا نتصور إلا أن يكون الأمـر مغلوبً

ا»(١). ا وإنما يكون متبوعً ا»يكون تابعً ا وإنما يكون متبوعً يكون تابعً
واعتُرض عليه بأمور:واعتُرض عليه بأمور:

  ٌالأول:الأول: أن تقييـد نسـبة الأغلبيـة بالنِّصـف أو الثلثين أو غير ذلك إنمـا هو تقييدٌ  أن تقييـد نسـبة الأغلبيـة بالنِّصـف أو الثلثين أو غير ذلك إنمـا هو تقييد
ميٌّ لا دليل عليه(٢). ميٌّ لا دليل عليهتحكُّ تحكُّ

  م أسهم البنوك الإسلامية وكثير من المؤسسات المالية رِ م أسهم البنوك الإسلامية وكثير من المؤسسات المالية أن هذا القيد سيَحْ رِ الثاني: الثاني: أن هذا القيد سيَحْ
يون(٣). ة التداول؛ لأن أغلب موجوداتها من النُّقود والدُّ يْزَ كوك من مَ يونوالصُّ ة التداول؛ لأن أغلب موجوداتها من النُّقود والدُّ يْزَ كوك من مَ والصُّ

ع  ع الشـريعة لبنوكنـا، وإنما نريـد أن نطوّ ع  «نحن لا نريـد أن نطوّ ع الشـريعة لبنوكنـا، وإنما نريـد أن نطوّ وأجيـب عنـه:وأجيـب عنـه: «نحن لا نريـد أن نطوّ
البنوك للشريعة الإسلامية»البنوك للشريعة الإسلامية»(٤).

  ل ملكية ل ملكية أن هذا القيـد لم يراعِ وجود الشـخصية الاعتبارية التـي تَفْصِ الثالـث: الثالـث: أن هذا القيـد لم يراعِ وجود الشـخصية الاعتبارية التـي تَفْصِ
التصرف في موجوداتها عن شخص المالكالتصرف في موجوداتها عن شخص المالك(٥).

ة في «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي» الـدورة الرابعة  ـدَّ مناقشـة د. عبد السـتَّار أبو غُ ة في «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي» الـدورة الرابعة   ـدَّ مناقشـة د. عبد السـتَّار أبو غُ  (١)
(٣: : ٢٠٤٨٢٠٤٨)، وكان هو المقرر للجنة الصياغة.)، وكان هو المقرر للجنة الصياغة.

ينظر: مناقشـة د. سـامي حمود فـي «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي» الـدورة الرابعة  ينظر: مناقشـة د. سـامي حمود فـي «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي» الـدورة الرابعة    (٢)
.(.(٣: : ٢٠٤٦٢٠٤٦)

ينظر: مناقشـة د. سـامي حمود فـي «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي» الـدورة الرابعة  ينظر: مناقشـة د. سـامي حمود فـي «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي» الـدورة الرابعة    (٣)
.(.(٣: : ٢٠٤٦٢٠٤٦-٢٠٤٧٢٠٤٧)

مناقشـة أحمد بازيع الياسـمين فـي «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي» الـدورة الرابعة  مناقشـة أحمد بازيع الياسـمين فـي «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي» الـدورة الرابعة    (٤)
.(.(٣: : ٢٠٤٨٢٠٤٨)

ينظر: مناقشـة د. سـامي حمود فـي «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي» الـدورة الرابعة  ينظر: مناقشـة د. سـامي حمود فـي «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي» الـدورة الرابعة    (٥)
.(.(٣: : ٢٠٤٦٢٠٤٦)
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  ٍلَبة أمرٌ متغيرٌ بسـرعة ته؛ إذ الكثرة والغَ لَبة أمرٌ متغيرٌ بسـرعةٍ صعوبة تطبيق هذا القول ومشـقَّ ته؛ إذ الكثرة والغَ الرابـع: الرابـع: صعوبة تطبيق هذا القول ومشـقَّ
عبُ متابعتها ورصدها(١). عبُ متابعتها ورصدهامذهلةٍ يَصْ مذهلةٍ يَصْ

يون تابعةً لغيرها. يون تابعةً لغيرها.الاتجاه الثاني: اشتراط كون النُّقود والدُّ الاتجاه الثاني: اشتراط كون النُّقود والدُّ
وعليـه؛ وعليـه؛ يكـون النظر في حكم تداول أسـهم الشـركات المسـاهمة وغيرها من يكـون النظر في حكم تداول أسـهم الشـركات المسـاهمة وغيرها من 

ا إلى الأصل المتبوع؛ فيكون الحكم له. ا إلى الأصل المتبوع؛ فيكون الحكم له.الأوراق متجهً الأوراق متجهً
م تداولها، وإن كانت تابعةً لغيرها؛  رُ ا؛ حَ يون أصلاً متبوعً م تداولها، وإن كانت تابعةً لغيرها؛ فإن كانت النُّقود والدُّ رُ ا؛ حَ يون أصلاً متبوعً فإن كانت النُّقود والدُّ

جاز التداولجاز التداول(٢).
ة قرارات المجامع والهيئات، وتوصيات  ة قرارات المجامع والهيئات، وتوصيات وأخذ بهذا الاتجاه -في الجملة- عامَّ وأخذ بهذا الاتجاه -في الجملة- عامَّ

المؤتمرات والندوات، ويُنسب إلى جمهور المعاصرينالمؤتمرات والندوات، ويُنسب إلى جمهور المعاصرين(٣).
وأصحاب هذا الاتجاه مختلفون في عددٍ من القضايا، وهذا ما يتَّضح في المطلب الآتي.وأصحاب هذا الاتجاه مختلفون في عددٍ من القضايا، وهذا ما يتَّضح في المطلب الآتي.
المطلب الثالث: تحرير محلِّ الإشــكال في تداول الأسهم، واتِّجاهات المطلب الثالث: تحرير محلِّ الإشــكال في تداول الأسهم، واتِّجاهات 

     المعاصرين لحلِّه     المعاصرين لحلِّه

تمهيد: في تأريخ المسألةتمهيد: في تأريخ المسألة

ر شـيءٍ مـن تاريخ الاجتهـادات الجماعية  ر شـيءٍ مـن تاريخ الاجتهـادات الجماعية يحسـن قبل الكلام عن المسـألة ذِكْ يحسـن قبل الكلام عن المسـألة ذِكْ

ينظر: قرار الندوة العشرين للبركة بشأن «مكونات الأسهم وأثرها على التداول». ينظر: قرار الندوة العشرين للبركة بشأن «مكونات الأسهم وأثرها على التداول»   (١)
ا، وقد يكون أكثر من  وقد يكون المتبوع في الورقة المالية مختلفة الموجودات؛ مكونًا واحدً ا، وقد يكون أكثر من   وقد يكون المتبوع في الورقة المالية مختلفة الموجودات؛ مكونًا واحدً  (٢)

مكون.مكون.
لَبة في المعاملات: مفهومها،  مراني في بحثه «الغَ نسبه لجمهور المعاصرين أ.د. عبد الله العُ لَبة في المعاملات: مفهومها،   مراني في بحثه «الغَ نسبه لجمهور المعاصرين أ.د. عبد الله العُ  (٣)

حالاتها، معاييرها» (صحالاتها، معاييرها» (ص١٩١٩).).
وقال بعضهم في ١٤٣٦١٤٣٦ه: «وقد رأينا أنَّ جميع الندوات التي شـاركنا فيها؛ قد توصلتْ إلى ه: «وقد رأينا أنَّ جميع الندوات التي شـاركنا فيها؛ قد توصلتْ إلى  وقال بعضهم في    

ن فيها». مُ ن فيها».اعتبار قاعدة الأصالة والتبعية، وأنَّ الحلَّ الناجع يكْ مُ اعتبار قاعدة الأصالة والتبعية، وأنَّ الحلَّ الناجع يكْ
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٢١٥٢١٥

ر الاجتهادات الفردية للمسألة، وذلك حسب الوسع والإمكان: كْ ، ثم التثنية بذِ ر الاجتهادات الفردية للمسألة، وذلك حسب الوسع والإمكان:أولاً كْ ، ثم التثنية بذِ أولاً
الاجتهادات الجماعية في المسألة مرتبةً حسب التاريخ:الاجتهادات الجماعية في المسألة مرتبةً حسب التاريخ:

فتو￯ ندوة البركة (فتو￯ ندوة البركة (٥/٢)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٠٥١٤٠٥/٢/١٣١٣ه(١).  - -١
توصية ندوة «سندات المقارضة وسندات الاستثمار» التي أقامها مجمع توصية ندوة «سندات المقارضة وسندات الاستثمار» التي أقامها مجمع   - -٢

الفقه الإسلامي الدولي، بتاريخ الفقه الإسلامي الدولي، بتاريخ ١٤٠٧١٤٠٧/١٢١٢/٢٥٢٥ه.ه.
قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ بشأن «سندات المقارضة وسندات قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ بشأن «سندات المقارضة وسندات   - -٣

الاستثمار»، رقم الاستثمار»، رقم ٣٠٣٠ ( (٥/٤)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٠٨١٤٠٨/٦/٢٣٢٣ه(٢).

هذا وسيأتي أن مجموعة البركة بندواتها وفتاويها بحثت المسألة ثلاث مرات:هذا وسيأتي أن مجموعة البركة بندواتها وفتاويها بحثت المسألة ثلاث مرات:  (١)
فتو￯ ندوة البركة الثانية (٥/٢)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٠٥١٤٠٥/٢/١٣١٣ه.ه. فتو￯ ندوة البركة الثانية (-   -١

فتـو￯ الهيئة الشـرعية الموحـدة للبركة (١/١)، بشـأن «التكييف الشـرعي لعملية )، بشـأن «التكييف الشـرعي لعملية  فتـو￯ الهيئة الشـرعية الموحـدة للبركة (-   -٢
الإصدار والربح المتوقع والربح المتحقق»، عام الإصدار والربح المتوقع والربح المتحقق»، عام ١٩٩٣١٩٩٣م.م.

فتو￯ ندوة البركة (٢/٢٠٢٠)، وموضوعها: «مكونات الأسهم وأثرها على تداولها»، )، وموضوعها: «مكونات الأسهم وأثرها على تداولها»،  فتو￯ ندوة البركة (-   -٣
تاريخ تاريخ ١٤٢٢١٤٢٢/٢/٥ه.ه.

وهو مطابق لتوصية الندوة السابقة. وهو مطابق لتوصية الندوة السابقة.   (٢)
هذا وسيأتي أن مجمع الفقه الإسلامي وندواته بحث المسألة سبع مرات: هذا وسيأتي أن مجمع الفقه الإسلامي وندواته بحث المسألة سبع مرات:   

توصية ندوة «سندات المقارضة وسندات الاستثمار»، عام ١٤٠٧١٤٠٧ه.ه. توصية ندوة «سندات المقارضة وسندات الاستثمار»، عام -   -١
القرار (٣٠٣٠) بشأن «سندات المقارضة وسندات الاستثمار»، عام ) بشأن «سندات المقارضة وسندات الاستثمار»، عام ١٤٠٨١٤٠٨ه.ه. القرار (-   -٢

القرار (١٣٧١٣٧) بشأن «صكوك الإجارة»، عام ) بشأن «صكوك الإجارة»، عام ١٤٢٥١٤٢٥ه.ه. القرار (-   -٣
كوك الإسلامية»، عام ١٤٣٣١٤٣٣ه.ه. كوك الإسلامية»، عام ) بشأن «استكمال موضوع الصُّ القرار (١٨٨١٨٨) بشأن «استكمال موضوع الصُّ القرار (-   -٤
كوك الإسلامية»، عام ١٤٣٥١٤٣٥ه.ه. كوك الإسلامية»، عام ) بشأن «استكمال موضوع الصُّ القرار (١٩٦١٩٦) بشأن «استكمال موضوع الصُّ القرار (-   -٥

بة والتبعية في المعاملات المالية، حالاتها، وضوابطها، وشـروط  لَ توصية ندوة «الغَ بة والتبعية في المعاملات المالية، حالاتها، وضوابطها، وشـروط -  لَ توصية ندوة «الغَ  -٦
قهما»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه. قهما»، عام تحقُّ تحقُّ

بة والتبعية في المعامـلات المالية، حالاتها، وضوابطها،  لَ بة والتبعية في المعامـلات المالية، حالاتها، وضوابطها، ) بشـأن «الغَ لَ القرار (٢٢٦٢٢٦) بشـأن «الغَ القرار (-   -٧
قهما»، عام ١٤٤٠١٤٤٠ه.ه. قهما»، عام وشروط تحقُّ وشروط تحقُّ
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فتـو￯ نـدوة البركـة (فتـو￯ نـدوة البركـة (٢/٢٠٢٠)، بشـأن «مكونـات الأسـهم وأثرها على )، بشـأن «مكونـات الأسـهم وأثرها على   - -٤
تداولها»، بتاريخ تداولها»، بتاريخ ١٤٢٢١٤٢٢/٢/٥ه.ه.

توصيـة ملتقـى الراجحـي، بعنوان «تداول أسـهم الشـركات ووحدات توصيـة ملتقـى الراجحـي، بعنوان «تداول أسـهم الشـركات ووحدات   - -٥
الصناديق المشتملة على ديون ونقود»، بتاريخ الصناديق المشتملة على ديون ونقود»، بتاريخ ١٤٢٢١٤٢٢/٥/١٢١٢ه.ه.

المعيـار الشـرعي لـ«صكوك الاسـتثمار» لهيئـة المحاسـبة والمراجعة المعيـار الشـرعي لـ«صكوك الاسـتثمار» لهيئـة المحاسـبة والمراجعة   - -٦
سات المالية الإسلامية، بتاريخ ١٤٢٤١٤٢٤/٣/٧ه(١). سات المالية الإسلامية، بتاريخ للمؤسَّ للمؤسَّ

قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ بشأن «صكوك الإجارة»، رقم قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ بشأن «صكوك الإجارة»، رقم ١٣٧١٣٧   - -٧
(٣/١٥١٥)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٢٥١٤٢٥/١/١٩١٩ه.ه.

المعيـار الشـرعي لــ«الأوراق الماليـة» لهيئـة المحاسـبة والمراجعـة المعيـار الشـرعي لــ«الأوراق الماليـة» لهيئـة المحاسـبة والمراجعـة   - -٨
سات المالية الإسلامية، بتاريخ ١٤٢٥١٤٢٥/٣/٣٠٣٠ه.ه. سات المالية الإسلامية، بتاريخ للمؤسَّ للمؤسَّ

توصيـة المؤتمـر الفقهي الأول لمركز شـور￯ للاستشـارات الشـرعية توصيـة المؤتمـر الفقهي الأول لمركز شـور￯ للاستشـارات الشـرعية   - -٩
بالكويـت، بشـأن «قاعـدة التبعية في العقـود وأثرها علـى الترخيصات بالكويـت، بشـأن «قاعـدة التبعية في العقـود وأثرها علـى الترخيصات 

الشرعية»، بتاريخ الشرعية»، بتاريخ ١٤٢٧١٤٢٧/١٠١٠/٢٢٢٢ه.ه.
كوك» عام ١٤٢٩١٤٢٩ه، وفيه: (لا يجوز ه، وفيه: (لا يجوز  صدر بيان إيضاحي من المجلس الشـرعي بشـأن «الصُّ كوك» عام   صدر بيان إيضاحي من المجلس الشـرعي بشـأن «الصُّ  (١)
يـون، إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية  كـوك القابلة للتداول الإيرادات أو الدُّ يـون، إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية أن تمثـل الصُّ كـوك القابلة للتداول الإيرادات أو الدُّ أن تمثـل الصُّ
يون تابعـة للأعيان  يون تابعـة للأعيان جميـع موجوداتهـا، أو محفظـة لها ذمـة مالية قائمـة لديها ودخلـت الدُّ جميـع موجوداتهـا، أو محفظـة لها ذمـة مالية قائمـة لديها ودخلـت الدُّ
والمنافـع غير مقصودة في الأصل وفق الضوابط المذكورة في المعيار الشـرعي رقم (والمنافـع غير مقصودة في الأصل وفق الضوابط المذكورة في المعيار الشـرعي رقم (٢١٢١) ) 

بشأن الأوراق المالية).بشأن الأوراق المالية).
هذا وسيأتي أن للمجلس الشرعي ثلاثة معايير: هذا وسيأتي أن للمجلس الشرعي ثلاثة معايير:   

المعيار الشرعي لـ«صكوك الاستثمار»، عام ١٤٢٤١٤٢٤ه.ه. المعيار الشرعي لـ«صكوك الاستثمار»، عام -   -١
المعيار الشـرعي لــ«الأوراق المالية»، عام ١٤٢٥١٤٢٥ه، وهو قريـب مما في «صكوك ه، وهو قريـب مما في «صكوك  المعيار الشـرعي لــ«الأوراق المالية»، عام -   -٢

الاستثمار»، بل أوضح وأشمل.الاستثمار»، بل أوضح وأشمل.
ل وناسخٌ لما قبله. عدِّ ل وناسخٌ لما قبله.ه، وهو مُ عدِّ المعيار الشرعي لـ«بيع الدين»، عام ١٤٤٠١٤٤٠ه، وهو مُ المعيار الشرعي لـ«بيع الدين»، عام -   -٣
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قـرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي، رقم (قـرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي، رقم (٩٥١٩٥١)، بشـأن «حكم )، بشـأن «حكم   - -١٠١٠
تـداول أسـهم الشـركات ووحـدات الصناديـق المشـتملة علـى ديون تـداول أسـهم الشـركات ووحـدات الصناديـق المشـتملة علـى ديون 

ونقود»، بتاريخ ونقود»، بتاريخ ١٤٣٢١٤٣٢/٨/١١١١ه.ه.
كوك  كوك قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ بشأن «استكمال موضوع الصُّ قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ بشأن «استكمال موضوع الصُّ  - -١١١١

الإسلامية»، رقم الإسلامية»، رقم ١٨٨١٨٨ ( (٣/٢٠٢٠)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٣٣١٤٣٣/١١١١/٢ه.ه.
كوك  كوك قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ بشأن «استكمال موضوع الصُّ قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ بشأن «استكمال موضوع الصُّ  - -١٢١٢

الإسلامية»، رقم الإسلامية»، رقم ١٩٦١٩٦ ( (٢/٢١٢١)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٣٥١٤٣٥/١/١٩١٩ه.ه.
حالاتهـا،  الماليـة،  المعامـلات  فـي  والتبعيـة  لَبـة  «الغَ نـدوة  حالاتهـا، توصيـة  الماليـة،  المعامـلات  فـي  والتبعيـة  لَبـة  «الغَ نـدوة  توصيـة   - -١٣١٣
قهمـا» التي أقامهـا مجمع الفقه الإسـلامي  قهمـا» التي أقامهـا مجمع الفقه الإسـلامي وضوابطهـا، وشـروط تحقُّ وضوابطهـا، وشـروط تحقُّ

الدولي، بتاريخ الدولي، بتاريخ ١٤٣٦١٤٣٦/٢/٢٦٢٦ه.ه.
فـي  والتبعيـة  لَبـة  بشـأن «الغَ الدولـيِّ  الإسـلاميِّ  الفقـه  مجمـع  فـي قـرار  والتبعيـة  لَبـة  بشـأن «الغَ الدولـيِّ  الإسـلاميِّ  مجمـع الفقـه  قـرار   - -١٤١٤
قهما»، رقم  قهما»، رقم المعامـلات الماليـة، حالاتهـا، وضوابطهـا، وشـروط تحقُّ المعامـلات الماليـة، حالاتهـا، وضوابطهـا، وشـروط تحقُّ

٢٢٦٢٢٦ ( (١٠١٠/٢٣٢٣)، بتاريخ )، بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٢/٢٣٢٣ه(١).
دت توصية  يّر نَزرٌ من الألفاظ، ولكن تفرّ وهـو مقارب إلى حدٍّ كبيـر لتوصية الندوة، حيث غُ دت توصية   يّر نَزرٌ من الألفاظ، ولكن تفرّ وهـو مقارب إلى حدٍّ كبيـر لتوصية الندوة، حيث غُ  (١)

الندوة في ذكر «المستندات الشرعية» وهذا مفيد في تحليل القول.الندوة في ذكر «المستندات الشرعية» وهذا مفيد في تحليل القول.
هذا وسيأتي أن مجمع الفقه الإسلامي وندواته بحث المسألة سبع مرات: هذا وسيأتي أن مجمع الفقه الإسلامي وندواته بحث المسألة سبع مرات:   

توصية ندوة «سندات المقارضة وسندات الاستثمار»، عام ١٤٠٧١٤٠٧ه.ه. توصية ندوة «سندات المقارضة وسندات الاستثمار»، عام -   -١
القرار (٣٠٣٠) بشأن «سندات المقارضة وسندات الاستثمار»، عام ) بشأن «سندات المقارضة وسندات الاستثمار»، عام ١٤٠٨١٤٠٨ه.ه. القرار (-   -٢

القرار (١٣٧١٣٧) بشأن «صكوك الإجارة»، عام ) بشأن «صكوك الإجارة»، عام ١٤٢٥١٤٢٥ه.ه. القرار (-   -٣
كوك الإسلامية»، عام ١٤٣٣١٤٣٣ه.ه. كوك الإسلامية»، عام ) بشأن «استكمال موضوع الصُّ القرار (١٨٨١٨٨) بشأن «استكمال موضوع الصُّ القرار (-   -٤
كوك الإسلامية»، عام ١٤٣٥١٤٣٥ه.ه. كوك الإسلامية»، عام ) بشأن «استكمال موضوع الصُّ القرار (١٩٦١٩٦) بشأن «استكمال موضوع الصُّ القرار (-   -٥

بة والتبعية في المعاملات المالية، حالاتها، وضوابطها، وشـروط  لَ توصية ندوة «الغَ بة والتبعية في المعاملات المالية، حالاتها، وضوابطها، وشـروط -  لَ توصية ندوة «الغَ  -٦
قهما»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه. قهما»، عام تحقُّ  = =تحقُّ
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سات  سات المعيار الشـرعي لـ«بيع الدين» لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ المعيار الشـرعي لـ«بيع الدين» لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ  - -١٥١٥
المالية الإسلامية، بتاريخ المالية الإسلامية، بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٣/٢٢٢٢ه.ه.

أبرز الاجتهادات الفردية في المسألة مرتبةً حسب التاريخ:أبرز الاجتهادات الفردية في المسألة مرتبةً حسب التاريخ:

ا؛  ăا؛ الاجتهـادات والبحوث في هذه مسـألة «تـداول الأوراق الماليـة» كثيرةٌ جد ăالاجتهـادات والبحوث في هذه مسـألة «تـداول الأوراق الماليـة» كثيرةٌ جد
اد هذه الرسائل هو الاجتهادات الجماعية  مَ ا في الرسائل الجامعية، إلا أن عِ اد هذه الرسائل هو الاجتهادات الجماعية وخصوصً مَ ا في الرسائل الجامعية، إلا أن عِ وخصوصً
ا لهذه الاجتهادات الجماعية  رة تحضيرً حرّ ا لهذه الاجتهادات الجماعية سـالفة الذكر، وكذلك البحوث الفقهية المُ رة تحضيرً حرّ سـالفة الذكر، وكذلك البحوث الفقهية المُ
. فلـم يُذكر في هذا المسـرد الرسـائل  . فلـم يُذكر في هذا المسـرد الرسـائل مـن مجامـعَ وملتقيـاتٍ ومؤتمـراتٍ ونـدواتٍ مـن مجامـعَ وملتقيـاتٍ ومؤتمـراتٍ ونـدواتٍ

نةً فيها. نةً فيها.الجامعية التي جاءت المسألة مُضمّ الجامعية التي جاءت المسألة مُضمّ
ـرد البحـوث الفقهية الممهـدة للاجتهـادات الجماعية أو مـا أُفرد في  سْ ـرد البحـوث الفقهية الممهـدة للاجتهـادات الجماعية أو مـا أُفرد في فهـذا مَ سْ فهـذا مَ

المسألة:المسألة:
فتو￯ الشـيخ محمد بن إبراهيم في حكم بيع سهم الشركات المساهمة  فتو￯ الشـيخ محمد بن إبراهيم في حكم بيع سهم الشركات المساهمة -   -١
-كشـركة الكهرباء، والإسـمنت، والغاز--كشـركة الكهرباء، والإسـمنت، والغاز-(١)، وهي بحـثٌ مختصرٌ لها ، وهي بحـثٌ مختصرٌ لها 

تأثيرٌ فيما بعدها.تأثيرٌ فيما بعدها.
  المشـاركات فـي الملتقـى الفقهـي الأول لمصـرف الراجحي بشـأن «حكم المشـاركات فـي الملتقـى الفقهـي الأول لمصـرف الراجحي بشـأن «حكم

تداول أسـهم الشـركات ووحدات الصناديق المشـتملة على ديـون ونقود»، تداول أسـهم الشـركات ووحدات الصناديق المشـتملة على ديـون ونقود»، 
٢٠٢٠-١٤٢٢١٤٢٢/٣/٢١٢١ه، ه، الموافق الموافق ١٢١٢-٢٠٠١٢٠٠١/٦/١٣١٣م(٢):

بحث أمانة اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي. بحث أمانة اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي.-   -٢
بة والتبعية في المعامـلات المالية، حالاتها، وضوابطها، = لَ بة والتبعية في المعامـلات المالية، حالاتها، وضوابطها، ) بشـأن «الغَ لَ القرار (٢٢٦٢٢٦) بشـأن «الغَ القرار (-   -٧

قهما»، عام ١٤٤٠١٤٤٠ه.ه. قهما»، عام وشروط تحقُّ وشروط تحقُّ
«فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» (٧: : ٤١٤١-٤٣٤٣)، رقمها ()، رقمها (١٥٥٤١٥٥٤).). «فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» (   (١)

، في كتاب «الملتقيات  ، وتعليقٍ ، وتعقيبٍ طُبعت كل المشاركات في هذا الملتقى من بحثٍ ، في كتاب «الملتقيات   ، وتعليقٍ ، وتعقيبٍ طُبعت كل المشاركات في هذا الملتقى من بحثٍ  (٢)
الفقهية»، عام الفقهية»، عام ١٣٤٣١٣٤٣ه.ه.
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ة(١). دَّ تعقيب أ.د. عبد الستَّار أبو غُ ة-  دَّ تعقيب أ.د. عبد الستَّار أبو غُ  -٣
تعقيب د. نزيه حماد(٢). تعقيب د. نزيه حماد-   -٤

تعقيب الشيخ عبد الله بن خنين(٣). تعقيب الشيخ عبد الله بن خنين-   -٥
تعقيب د. عبد الله بن موسى العمار(٤). تعقيب د. عبد الله بن موسى العمار-   -٦

تعقيب د. محمد بن عبد الرزاق الدويش. تعقيب د. محمد بن عبد الرزاق الدويش.-   -٧
  ـهم وأثرها في ـهم وأثرها في المشـاركات في ندوة البركة العشـرين بشـأن «مكونات السَّ المشـاركات في ندوة البركة العشـرين بشـأن «مكونات السَّ

التداول»، التداول»، ٣-١٤٢٢١٤٢٢/٤/٥ه، الموافق ه، الموافق ٢٥٢٥-٢٠٠١٢٠٠١/٦/٢٧٢٧م(٥):
ة. دَّ «مكونات الأسهم وأثرها على تداولها»، أ.د. عبد الستَّار أبو غُ ة.-  دَّ «مكونات الأسهم وأثرها على تداولها»، أ.د. عبد الستَّار أبو غُ  -٨

للأسـتاذ الدكتـور  دورٌ كبيـرٌ فـي صياغة قرارات مهمـة في المسـألة؛ كمعايير أيوفي  دورٌ كبيـرٌ فـي صياغة قرارات مهمـة في المسـألة؛ كمعايير أيوفي  للأسـتاذ الدكتـور    (١)
وقـرارات المجمع، ووقفت لـه على ثلاثة بحوث، ولم يتضح رأيـه بوضوح إلا في البحث وقـرارات المجمع، ووقفت لـه على ثلاثة بحوث، ولم يتضح رأيـه بوضوح إلا في البحث 
لين هو التحليل الفقهي للاجتهادات الجماعية: لين هو التحليل الفقهي للاجتهادات الجماعية:)؛ إذ مسلكه في البحثين الأوَّ الثالث (صالثالث (ص٨)؛ إذ مسلكه في البحثين الأوَّ
م إلى ندوة البركة العشرين، عام ١٤٢٢١٤٢٢ه.ه. قدّ م إلى ندوة البركة العشرين، عام «مكونات الأسهم وأثرها على تداولها» مُ قدّ «مكونات الأسهم وأثرها على تداولها» مُ  - -١
م إلى المؤتمر السـابع للهيئات الشـرعية التابع  قدّ يون: الزكاة فيها وتداولها»، مُ «الدُّ م إلى المؤتمر السـابع للهيئات الشـرعية التابع -  قدّ يون: الزكاة فيها وتداولها»، مُ «الدُّ  -٢

سات المالية الإسلامية. سات المالية الإسلامية.لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
م إلـى ندوة المجمع  قدّ «التبعيـة وضوابطهـا في التداول والتخارج والاسـترداد»، مُ م إلـى ندوة المجمع -  قدّ «التبعيـة وضوابطهـا في التداول والتخارج والاسـترداد»، مُ  -٣

بة والتبعية»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه. لَ بة والتبعية»، عام «الغَ لَ «الغَ
وله بحثٌ متأخر له تعلّقٌ مباشـرٌ بالمسـألة وهو: «حقيقة أسهم شركات المساهمة وتكييفها  وله بحثٌ متأخر له تعلّقٌ مباشـرٌ بالمسـألة وهو: «حقيقة أسهم شركات المساهمة وتكييفها    (٢)

الفقهي» ضمن كتابه «عيون المستجدات الفقهية»، عام الفقهي» ضمن كتابه «عيون المستجدات الفقهية»، عام ١٤٣٩١٤٣٩ه (صه (ص٢٥١٢٥١-٢٨٥٢٨٥).).
ولـه كلامٌ عن التبعية في مبحـث «التبعية والضمنية موجبٌ للاغتفـار والترخيص» في كتابه  ولـه كلامٌ عن التبعية في مبحـث «التبعية والضمنية موجبٌ للاغتفـار والترخيص» في كتابه    
ا فـي «المفهوم الاصطلاحي  ا فـي «المفهوم الاصطلاحي )، وأيضً «العقـود المركبة فـي الفقه الإسـلامي» (ص«العقـود المركبة فـي الفقه الإسـلامي» (ص٣٣٣٣-٤٤٤٤)، وأيضً

للربا» في كتابه «في فقه المعاملات المالية والمصرفية» (صللربا» في كتابه «في فقه المعاملات المالية والمصرفية» (ص٢٧٢٧-وما بعدها).-وما بعدها).
بوي مع  ، بعنوان «بيع الرِّ بوي مع ه، مع إضافاتٍ وزياداتٍ ، بعنوان «بيع الرِّ ج هذا التعقيب في كتابٍ بعـام ١٤٤٠١٤٤٠ه، مع إضافاتٍ وزياداتٍ ـرَ خَ ج هذا التعقيب في كتابٍ بعـام   ـرَ خَ  (٣)

غيره بجنسه وتطبيقاته المعاصرة في بيع الدور والأسهم»، دار التحبير.غيره بجنسه وتطبيقاته المعاصرة في بيع الدور والأسهم»، دار التحبير.
هذا التعقيب مهم، وله تأثير على البحث اللاحق للمسألة. هذا التعقيب مهم، وله تأثير على البحث اللاحق للمسألة.   (٤)

منشورة في موقع «ندوة البركة» الإلكتروني.ندوة البركة» الإلكتروني. منشورة في موقع    (٥)
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«مكونات الأسهم وأثرها على تداولها»، أ.د. حسين حامد حسان(١). «مكونات الأسهم وأثرها على تداولها»، أ.د. حسين حامد حسان-   -٩
  سـات الماليـة الإسـلامية لشـركة سـات الماليـة الإسـلامية لشـركة بحـوث المؤتمـر الفقهـي الأول للمؤسَّ بحـوث المؤتمـر الفقهـي الأول للمؤسَّ

(شور￯) (شور￯) للاستشارات الشرعية-الكويت، للاستشارات الشرعية-الكويت، ٢٠٢٠-١٤٢٧١٤٢٧/١٠١٠/٢١٢١ه، الموافق ه، الموافق ١٢١٢-
٢٠٠٦٢٠٠٦/١١١١/١٣١٣م(٢):

«قاعدة التبعية في العقود وأثرها في الرخص الشـرعية وبعض تطبيقاتها  «قاعدة التبعية في العقود وأثرها في الرخص الشـرعية وبعض تطبيقاتها -   -١٠١٠
المعاصرة»، أ.د. عبد الغفار الشريف.المعاصرة»، أ.د. عبد الغفار الشريف.

«قاعـدة التبعية فـي العقود وأثرها فـي الترخيصات الشـرعية مع بعض  «قاعـدة التبعية فـي العقود وأثرها فـي الترخيصات الشـرعية مع بعض -   -١١١١
تطبيقاتها المعاصرة»تطبيقاتها المعاصرة»(٣).

هذا، وللأسـتاذ الدكتور حسـين حامد -حسـب موقعه الشـخصي وغيره- عـدة بحوث في هذا، وللأسـتاذ الدكتور حسـين حامد -حسـب موقعه الشـخصي وغيره- عـدة بحوث في   (١)
الموضوع أو حولهالموضوع أو حوله، وهي:، وهي:

هذا البحث: «مكونات الأسهم وأثرها على تداولها»، عام ١٤٢٢١٤٢٢ه.ه. هذا البحث: «مكونات الأسهم وأثرها على تداولها»، عام -   -١
م  قدّ كوك بمراعاة المقاصد والمآلات، وملكية حملتها، وضماناتها»، مُ «إصدار الصُّ م -  قدّ كوك بمراعاة المقاصد والمآلات، وملكية حملتها، وضماناتها»، مُ «إصدار الصُّ  -٢

إلى ندوة البركة الحادية والثلاثون، عام إلى ندوة البركة الحادية والثلاثون، عام ١٤٣٢١٤٣٢. (ص. (ص٥٩٥٩-وما بعدها).-وما بعدها).
بـة والتبعيـة في المعامـلات المالية الإسـلامية، حالاتها وضوابطها وشـروط  لَ «الغَ بـة والتبعيـة في المعامـلات المالية الإسـلامية، حالاتها وضوابطها وشـروط -  لَ «الغَ  -٣
م إلى  ن على غـلاف البحث أنه مقدّ دوّ م إلى تحققهـا»، وهو بحث منشـور في موقعه، ومُ ن على غـلاف البحث أنه مقدّ دوّ تحققهـا»، وهو بحث منشـور في موقعه، ومُ
ا في بحوث الندوة ولم  ا في بحوث الندوة ولم ، إلا أن هذا البحث ليـس موجودً نـدوة المجمع عام نـدوة المجمع عام ١٤٣٦١٤٣٦، إلا أن هذا البحث ليـس موجودً

يوجد في البيان الختامي للندوة ذكرٌ لمشاركة الدكتور في أسماء المشاركين.يوجد في البيان الختامي للندوة ذكرٌ لمشاركة الدكتور في أسماء المشاركين.
م إلى مؤتمر شور￯ السادس،  قدّ «التكييف الفقهي لأسـهم شركات المسـاهمة»، مُ م إلى مؤتمر شور￯ السادس، -  قدّ «التكييف الفقهي لأسـهم شركات المسـاهمة»، مُ  -٤

عام عام ١٤٣٧١٤٣٧ه.ه.
كوك للتـداول»، بلا  كوك للتـداول»، بلا -ومـا بعدهـا) مبحـث «قابلية الصُّ «الأوراق الماليـة» (ص٤٥٤٥-ومـا بعدهـا) مبحـث «قابلية الصُّ «الأوراق الماليـة» (ص-   -٥

تاريخ نشر.تاريخ نشر.
«قابلية تداول أسهم الشركات والمؤسسات المصرفية»، بلا تاريخ نشر. «قابلية تداول أسهم الشركات والمؤسسات المصرفية»، بلا تاريخ نشر.-   -٦

منشورة في موقع «شركة شور￯» الإلكتروني. منشورة في موقع «شركة شور￯» الإلكتروني.   (٢)
هذا، ولهذا الباحث أكثر من بحثٍ في الموضوع، محتواها متقارب وإن اختلفت عناوينها: هذا، ولهذا الباحث أكثر من بحثٍ في الموضوع، محتواها متقارب وإن اختلفت عناوينها:   (٣)= = 
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«قاعـدة التبعية فـي العقود وأثرها فـي الترخيصات الشـرعية»، د. علي  «قاعـدة التبعية فـي العقود وأثرها فـي الترخيصات الشـرعية»، د. علي -   -١٢١٢
الندويالندوي(١).

  (دورة الجزائر) بحـوث الدورة العشـرين لمجمع الفقه الإسـلامي الدولـي (دورة الجزائر) بحـوث الدورة العشـرين لمجمع الفقه الإسـلامي الدولـي
٢٦٢٦ شوال-  شوال- ٢ ذي القعدة  ذي القعدة ١٤٣٣١٤٣٣ه:ه:

كـوك وضوابطهمـا الشـرعية مـع بيـان  «حكـم تـداول الأسـهم والصُّ كـوك وضوابطهمـا الشـرعية مـع بيـان -  «حكـم تـداول الأسـهم والصُّ  -١٣١٣
لَبـة وشـروطه»،  لَبـة وشـروطه»، ضابـط التبعيـة وشـروطه، ووقـت تحقـق ضابـط الغَ ضابـط التبعيـة وشـروطه، ووقـت تحقـق ضابـط الغَ

ند. ند.أ.د. عبد الرحمن السَّ أ.د. عبد الرحمن السَّ
كوك وضوابطه الشـرعية فـي ضوء قاعدة  «حكـم تداول الأسـهم والصُّ كوك وضوابطه الشـرعية فـي ضوء قاعدة -  «حكـم تداول الأسـهم والصُّ  -١٤١٤

الأصالة والتبعية».الأصالة والتبعية».
لَبـة والتبعية فـي المعاملات الماليـة وتطبيقاتهـا في تداول  «قواعـد الغَ لَبـة والتبعية فـي المعاملات الماليـة وتطبيقاتهـا في تداول -  «قواعـد الغَ  -١٥١٥

ويلم. كوك»، د. سامي السُّ ويلم.الأسهم والوحدات والصُّ كوك»، د. سامي السُّ الأسهم والوحدات والصُّ
كـوك والوحدات = «أثـر ديـون ونقود الشـركة أو المحفظة في تداول الأسـهم والصُّ كـوك والوحدات -  «أثـر ديـون ونقود الشـركة أو المحفظة في تداول الأسـهم والصُّ  -١

الاسـتثمارية» عام الاسـتثمارية» عام ١٤٢٤١٤٢٤ه في المعهد الإسـلامي للبحوث والتدريب لبنك التنمية ه في المعهد الإسـلامي للبحوث والتدريب لبنك التنمية 
ل؛ مع إضافات يسيرة. ل؛ مع إضافات يسيرة.الإسلامي، وهو تعقيبه على ملتقى الراجحي الأوَّ الإسلامي، وهو تعقيبه على ملتقى الراجحي الأوَّ

«قاعـدة التبعيـة فـي العقـود وأثرها فـي الترخيصات الشـرعية مع بعـض تطبيقاتها  «قاعـدة التبعيـة فـي العقـود وأثرها فـي الترخيصات الشـرعية مع بعـض تطبيقاتها -   -٢
ا، وفي البحثين التاليين  ăا، وفي البحثين التاليين ه. والبحثان السـابقان متقاربان جـد ăالمعاصرة» عام المعاصرة» عام ١٤٢٧١٤٢٧ه. والبحثان السـابقان متقاربان جـد

: :زياداتٌ وإضافاتٌ زياداتٌ وإضافاتٌ
كـوك وضوابطه الشـرعية في ضـوء قاعـدة الأصالة  «حكـم تـداول الأسـهم والصُّ كـوك وضوابطه الشـرعية في ضـوء قاعـدة الأصالة -  «حكـم تـداول الأسـهم والصُّ  -٣

والتبعية» عام والتبعية» عام ١٤٣٣١٤٣٣ه.ه.
كوك»  بة وأثرها على تداول الأسـهم والصُّ لَ «قاعـدة الأصالة والتبعية أو الكثرة والغَ كوك» -  بة وأثرها على تداول الأسـهم والصُّ لَ «قاعـدة الأصالة والتبعية أو الكثرة والغَ  -٤

عام عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه.
تـب فـي ١٤٢٤١٤٢٤/٧/٢٢٢٢ه، وقـد نشـر الدكتـور ذات البحث مرة أخـر￯ بعنوان ه، وقـد نشـر الدكتـور ذات البحث مرة أخـر￯ بعنوان  والبحـث كُ تـب فـي   والبحـث كُ  (١)
«قواعـد التبعية ومـد￯ أثرها في العقود»، في مجلة «دراسـات اقتصادية إسـلامية» المجلد «قواعـد التبعية ومـد￯ أثرها في العقود»، في مجلة «دراسـات اقتصادية إسـلامية» المجلد 

١٤١٤، العدد ، العدد ١، ذو الحجة ، ذو الحجة ١٤٢٨١٤٢٨ه.ه.
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كـوك وضوابطه الشـرعية»، د. أحمد عبد العليم  «تداول الأسـهم والصُّ كـوك وضوابطه الشـرعية»، د. أحمد عبد العليم -  «تداول الأسـهم والصُّ  -١٦١٦
أبو عليوأبو عليو(١).

  بحـوث الـدورة الحادية والعشـرين لمجمع الفقه الإسـلامي الدولي (دورة بحـوث الـدورة الحادية والعشـرين لمجمع الفقه الإسـلامي الدولي (دورة
السعودية) السعودية) ١٥١٥ - -٢١٢١ محرم  محرم ١٤٣٥١٤٣٥ه:ه:

لَبة وحالاتهـا»، د. عبد الباري  «... معاييـر التبعية وحالاتهـا، معايير الغَ لَبة وحالاتهـا»، د. عبد الباري -  «... معاييـر التبعية وحالاتهـا، معايير الغَ  -١٧١٧
مشعل.مشعل.

كوك الإسـلامية» ومن مسائله: معايير التبعية وحالاتها،  «استكمال الصُّ كوك الإسـلامية» ومن مسائله: معايير التبعية وحالاتها، -  «استكمال الصُّ  -١٨١٨
لَبة وحالاتها، د. العياشي فداد. لَبة وحالاتها، د. العياشي فداد.معايير الغَ معايير الغَ

كوك الإسـلامية» ومن مسـائله: معايير التبعية  «اسـتكمال موضوع الصُّ كوك الإسـلامية» ومن مسـائله: معايير التبعية -  «اسـتكمال موضوع الصُّ  -١٩١٩
لَبة وحالاتها، د. عادل بابكر. لَبة وحالاتها، د. عادل بابكر.وحالاتها، معايير الغَ وحالاتها، معايير الغَ

كوك مـن الناحيتين الفقهيـة والاقتصادية»،  «القضايـا المتبقيـة فـي الصُّ كوك مـن الناحيتين الفقهيـة والاقتصادية»، -  «القضايـا المتبقيـة فـي الصُّ  -٢٠٢٠
لَبـة والتبعية، د. عبد العظيـم أبو زيد، ود. معبد  لَبـة والتبعية، د. عبد العظيـم أبو زيد، ود. معبد ومن مسـائله: معيار الغَ ومن مسـائله: معيار الغَ

الجارحي.الجارحي.
لَبة والتبعية وأثرها  كوك الإسـلامية» ومن مسائله: الغَ «بعض قضايا الصُّ لَبة والتبعية وأثرها -  كوك الإسـلامية» ومن مسائله: الغَ «بعض قضايا الصُّ  -٢١٢١

على التداول، د. محمد عبد الحليم عمر.على التداول، د. محمد عبد الحليم عمر.
  لَبة والتبعية في المعاملات لَبة والتبعية في المعاملات بحوث ندوة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي «الغَ بحوث ندوة مجمع الفقه الإسـلامي الدولي «الغَ

المالية»، المالية»، ٢٥٢٥ صفر  صفر ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه.
لَبة في المعاملات المالية: مفهومها، حالاتها، معاييرها»، أ.د. عبد الله  «الغَ لَبة في المعاملات المالية: مفهومها، حالاتها، معاييرها»، أ.د. عبد الله -  «الغَ  -٢٢٢٢

العمراني.العمراني.
ند يعطي نظرة شاملة عن الاجتهادات التي سبقت. هذا البحث وبحث أ.د. عبد الرحمن السَّ ند يعطي نظرة شاملة عن الاجتهادات التي سبقت.  هذا البحث وبحث أ.د. عبد الرحمن السَّ  (١)
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لَبة في المعاملات المالية»، د. الهادي نحوي. «معيار الغَ لَبة في المعاملات المالية»، د. الهادي نحوي.-  «معيار الغَ  -٢٣٢٣
لَبـة والتبعية فـي المعاملات الماليـة وتطبيقاتهـا في تداول  «قواعـد الغَ لَبـة والتبعية فـي المعاملات الماليـة وتطبيقاتهـا في تداول -  «قواعـد الغَ  -٢٤٢٤

ويلم. كوك»، د. سامي السُّ ويلم.الأسهم والوحدات والصُّ كوك»، د. سامي السُّ الأسهم والوحدات والصُّ
لَبة فـي المعاملات الماليـة حالاته وضوابطه»، أ.د. حسـين  «معيـار الغَ لَبة فـي المعاملات الماليـة حالاته وضوابطه»، أ.د. حسـين -  «معيـار الغَ  -٢٥٢٥

علي منازععلي منازع(١).
«معيـار التبعيـة في المعامـلات المالية حالاته وضوابطـه»، أ.د. محمد  «معيـار التبعيـة في المعامـلات المالية حالاته وضوابطـه»، أ.د. محمد -   -٢٦٢٦

القريالقري(٢).
لَبة وأثرها على تداول الأسـهم  «قاعـدة الأصالـة والتبعية أو الكثرة والغَ لَبة وأثرها على تداول الأسـهم -  «قاعـدة الأصالـة والتبعية أو الكثرة والغَ  -٢٧٢٧

كوك». كوك».والصُّ والصُّ
«التبعية وضوابطها في التداول والتخارج والاسـترداد» أ.د. عبد الستَّار  «التبعية وضوابطها في التداول والتخارج والاسـترداد» أ.د. عبد الستَّار -   -٢٨٢٨

ة. دَّ ة.أبو غُ دَّ أبو غُ
كوك»،  «التبعية في المعاملات المالية وتطبيقها في تداول الأسهم والصُّ كوك»، -  «التبعية في المعاملات المالية وتطبيقها في تداول الأسهم والصُّ  -٢٩٢٩

أ.د. محمد عبد الحليم عمر.أ.د. محمد عبد الحليم عمر.
، وملاحظات اقتصادية تستحق التأمل والنظر. ةٌ دَّ ، وملاحظات اقتصادية تستحق التأمل والنظر.وفي البحث جِ ةٌ دَّ وفي البحث جِ  (١)

هذا وللأستاذ الدكتور محمد القري عدة بحوث لها اتصال مباشر بالمسألة:هذا وللأستاذ الدكتور محمد القري عدة بحوث لها اتصال مباشر بالمسألة:  (٢)
«أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية». «أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية».-   -١

«أحكام الشخصية الاعتبارية». «أحكام الشخصية الاعتبارية».-   -٢
ركة المساهمة ذات المسؤولية المحدودة». «التمويل بالمشاركة: تصور جديد للشَّ ركة المساهمة ذات المسؤولية المحدودة».-  «التمويل بالمشاركة: تصور جديد للشَّ  -٣

ع  مَ جْ «التكييف الفقهي لأسـهم شـركات المسـاهمة»، وهـذه الأربعة مودعةٌ فـي مَ ع -  مَ جْ «التكييف الفقهي لأسـهم شـركات المسـاهمة»، وهـذه الأربعة مودعةٌ فـي مَ  -٤
أبحاثه «بحوث في التمويل الإسلامي».أبحاثه «بحوث في التمويل الإسلامي».

ا في  «الشـخصية الاعتبارية ذات المسـؤولية المحدودة»، وهذا بحـث ليس موجودً ا في -  «الشـخصية الاعتبارية ذات المسـؤولية المحدودة»، وهذا بحـث ليس موجودً  -٥
ع أبحاثه، ولكن ما فيه مبثوث في البحوث السابقة. مَ جْ ع أبحاثه، ولكن ما فيه مبثوث في البحوث السابقة.مَ مَ جْ مَ

وهناك أوجه من الاتِّفاق والافتراق بين هذه البحوث الخمسة. وهناك أوجه من الاتِّفاق والافتراق بين هذه البحوث الخمسة.   
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بيلي(١). لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشُّ «معيار الغَ بيلي-  لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشُّ «معيار الغَ  -٣٠٣٠
لَبـة فـي المعامـلات الماليـة حالاتهـا وضوابطها وشـروط  «قاعـدة الغَ لَبـة فـي المعامـلات الماليـة حالاتهـا وضوابطها وشـروط -  «قاعـدة الغَ  -٣١٣١

قهما»، د. أحمد عبد العليم عبد اللطيف. قهما»، د. أحمد عبد العليم عبد اللطيف.تحقُّ تحقُّ
لَبـة والتبعية وفـق النظر الفقهي فـي تفصيلات العديـد من القضايا  «الغَ لَبـة والتبعية وفـق النظر الفقهي فـي تفصيلات العديـد من القضايا -  «الغَ  -٣٢٣٢

والأمور وبخاصة المعاملات المالية»، أ.د. عبد السلام العبادي.والأمور وبخاصة المعاملات المالية»، أ.د. عبد السلام العبادي.
«معيار التبعية في المعاملات المالية»، د. عبد الله بن محمد. «معيار التبعية في المعاملات المالية»، د. عبد الله بن محمد.-   -٣٣٣٣

بـوي مـع غيـره بجنسـه وتطبيقاتـه المعاصـرة فـي بيـع الدور  «بيـع الرِّ بـوي مـع غيـره بجنسـه وتطبيقاتـه المعاصـرة فـي بيـع الدور -  «بيـع الرِّ  -٣٤٣٤
والأسهم»، الشيخ عبد الله بن خنين، والأسهم»، الشيخ عبد الله بن خنين، ١٤٤٠١٤٤٠ه.ه.

«حكـم تـداول الدين المضمـوم إلى غيـره وتطبيقاتـه»، د. عبد الله بن  «حكـم تـداول الدين المضمـوم إلى غيـره وتطبيقاتـه»، د. عبد الله بن -   -٣٥٣٥
مٌ للَّجنة الشـرعية لمصرف الإنماء، منشور  قدَّ مٌ للَّجنة الشـرعية لمصرف الإنماء، منشور عيسـى العايضي، بحثٌ مُ قدَّ عيسـى العايضي، بحثٌ مُ

في التطبيق الخاص بالهيئة: (الإنماء الشرعية).في التطبيق الخاص بالهيئة: (الإنماء الشرعية).
هذا وللأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي عدة بحوث في المسألة:هذا وللأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي عدة بحوث في المسألة:  (١)

. .)، وهو اجتهادٌ قديمٌ «الخدمات الاستثمارية في المصارف» (٢: : ٨٧٨٧)، وهو اجتهادٌ قديمٌ «الخدمات الاستثمارية في المصارف» (-   -١
«حكم تداول أسـهم الشركات التي في مرحلة التأسـيس»، عام ١٤٢٥١٤٢٥ه، وهو أول ه، وهو أول  «حكم تداول أسـهم الشركات التي في مرحلة التأسـيس»، عام -   -٢
ـرَ فيه رأيه الثاني، وفيه زيـادة مهمة لم تُذكر في البحـوث التي بعدهزيـادة مهمة لم تُذكر في البحـوث التي بعده، منها: ، منها:  كَ ـرَ فيه رأيه الثاني، وفيه بحـث ذَ كَ بحـث ذَ

«بيع أسهم الشركات وعلاقته بمسألة: مد عجوة ودرهم».«بيع أسهم الشركات وعلاقته بمسألة: مد عجوة ودرهم».
كوك والوحدات الاستثمارية المشتملة على النقود  «إصدار وتداول الأسـهم والصُّ كوك والوحدات الاستثمارية المشتملة على النقود -  «إصدار وتداول الأسـهم والصُّ  -٣

يون وضوابطها الشرعية»، عام ١٤٣١١٤٣١ه.ه. يون وضوابطها الشرعية»، عام أو الدُّ أو الدُّ
بة في تداول الأوراق المالية»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه. لَ «معيار الغَ بة في تداول الأوراق المالية»، عام -  لَ «معيار الغَ  -٤

«التكييف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه»، عام ١٤٣٧١٤٣٧ه.ه. «التكييف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه»، عام -   -٥
ـهم في:  وهـذه البحوث الثلاثة شـبه متطابقة، وهنـاك زياداتٌ طفيفةٌ فيما يتعلق بتكييف السَّ ـهم في:   وهـذه البحوث الثلاثة شـبه متطابقة، وهنـاك زياداتٌ طفيفةٌ فيما يتعلق بتكييف السَّ  
ذف البحث  لَبة»، لهذا حُ ذف البحث «التكييف الشـرعي للأسهم»، وفيما يتعلق بالتداول في: «معيار الغَ لَبة»، لهذا حُ «التكييف الشـرعي للأسهم»، وفيما يتعلق بالتداول في: «معيار الغَ
ل من مجموع أبحاثه «أبحاث في قضايا مالية معاصرة» التي طبعها بنك البلاد ١٤٤١١٤٤١ه.ه. ل من مجموع أبحاثه «أبحاث في قضايا مالية معاصرة» التي طبعها بنك البلاد الأوَّ الأوَّ
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٢٢٥٢٢٥

وبعـد الاطـلاع على كلِّ ما سـبق؛ يمكـن القول بـأن الكتابـات المركزية التي وبعـد الاطـلاع على كلِّ ما سـبق؛ يمكـن القول بـأن الكتابـات المركزية التي 
 ￯فتو  ￯أحدثـت نقلـة نوعية في بحث المسـألة، وكان لها تأثير على ما بعدهـا، هي: أحدثـت نقلـة نوعية في بحث المسـألة، وكان لها تأثير على ما بعدهـا، هي: [١] فتو
ا  ا  الملتقى الفقهي الأول لمصرف الراجحي، وخصوصً الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ محمد بن إبراهيم، و[٢] الملتقى الفقهي الأول لمصرف الراجحي، وخصوصً
بحـث الأمانـة، وبحـث الأمانـة، و[٣] تعقيب د. عبد الله العمار، و تعقيب د. عبد الله العمار، و[٤] تعقيـب د. محمد القري وبحوثه  تعقيـب د. محمد القري وبحوثه 

بعد ذلك، وبعد ذلك، و[٥] بحث د. سامي السويلم، و بحث د. سامي السويلم، و[٦] بحوث أ.د. يوسف الشبيلي. بحوث أ.د. يوسف الشبيلي.
المطلب الثالث: تحرير محل الإشــكال في تداول الأسهم، واتِّجاهات المطلب الثالث: تحرير محل الإشــكال في تداول الأسهم، واتِّجاهات 

      المعاصرين لحلِّه:      المعاصرين لحلِّه:
ة قـرارات المجامع  ة قـرارات المجامع تبيَّـن في المطلب السـابق أن الاتجاه الـذي أخذت به عامَّ تبيَّـن في المطلب السـابق أن الاتجاه الـذي أخذت به عامَّ
والهيئـات، وتوصيات المؤتمرات والندوات، وجمهور المعاصرين؛ هو أن النظر في والهيئـات، وتوصيات المؤتمرات والندوات، وجمهور المعاصرين؛ هو أن النظر في 
ـا إلى الأصل المتبـوع؛ فيكون  ـا إلى الأصل المتبـوع؛ فيكون حكم تداول أسـهم الشـركات المسـاهمة يكون متجهً حكم تداول أسـهم الشـركات المسـاهمة يكون متجهً

الحكم له.الحكم له.
م تداولهـا، وإن كانت تابعةً لغيرها  رُ ا حَ يون أصلاً متبوعً م تداولهـا، وإن كانت تابعةً لغيرها فـإن كانـت النُّقود والدُّ رُ ا حَ يون أصلاً متبوعً فـإن كانـت النُّقود والدُّ

جاز التداولجاز التداول(١).
وأصحـاب هـذا الاتجـاه مختلفون فـي عددٍ مـن القضايا، وسـيكون النظر في وأصحـاب هـذا الاتجـاه مختلفون فـي عددٍ مـن القضايا، وسـيكون النظر في 

آرائهم عبر ثلاثة محاور:آرائهم عبر ثلاثة محاور:
ع إليها مُجمل الأقوال. جِ رْ ع إليها مُجمل الأقوال. المرتكزات التي يَ جِ رْ المحور الأول:المحور الأول: المرتكزات التي يَ

المحور الثاني:المحور الثاني: عرض الأقوال في الأصل المتبوع في الأوراق المالية. عرض الأقوال في الأصل المتبوع في الأوراق المالية.
المحور الثالث:المحور الثالث: الموازنة والترجيح. الموازنة والترجيح.

والكلام في هذه المسألة سيكون قاعدةً وأصلاً في النظر في الأصل المتبوع في والكلام في هذه المسألة سيكون قاعدةً وأصلاً في النظر في الأصل المتبوع في 
سائر الأوراق المالية.سائر الأوراق المالية.

ن. كوِّ ا، وقد يكون أكثر من مُ نًا واحدً كوِّ وقد يكون المتبوع في الورقة المالية مُ ن.  كوِّ ا، وقد يكون أكثر من مُ نًا واحدً كوِّ وقد يكون المتبوع في الورقة المالية مُ  (١)



٢٢٦٢٢٦

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ل الأقوال مَ جْ ل الأقوالالمحور الأول: المرتكزات التي يرجع إليها مُ مَ جْ المحور الأول: المرتكزات التي يرجع إليها مُ

ل لأقـوال المعاصرين في بيان الأصـل المتبوع في الأوراق  فصّ ـر المُ ل لأقـوال المعاصرين في بيان الأصـل المتبوع في الأوراق قبل النشْ فصّ ـر المُ قبل النشْ
ن معرفة آرائهم في ركيزتين: ن معرفة آرائهم في ركيزتين:المالية يحسُ المالية يحسُ

الأولى: أثر القصد في تحقق التبعية عند المعاصرين.الأولى: أثر القصد في تحقق التبعية عند المعاصرين.
الثانية: اشتراط كون التابع أقل من المتبوع عند المعاصرين.الثانية: اشتراط كون التابع أقل من المتبوع عند المعاصرين.

وهذا بيانهما:وهذا بيانهما:
الركيزة الأولى: أثر القصد في تحقق التبعية عند المعاصرينالركيزة الأولى: أثر القصد في تحقق التبعية عند المعاصرين

ا لفهم اجتهـادات المعاصرين في «تحديد التابـع والمتبوع في الأوراق  ا لفهم اجتهـادات المعاصرين في «تحديد التابـع والمتبوع في الأوراق تمهيـدً تمهيـدً
ن ذكر آرائهم في أثر القصد في تحقق التبعية وتحديد التابع والمتبوع في  سُ ن ذكر آرائهم في أثر القصد في تحقق التبعية وتحديد التابع والمتبوع في المالية» يَحْ سُ المالية» يَحْ

محل العقد.محل العقد.
فقد اختلف المعاصرون في هذه المسألة على قولين:فقد اختلف المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

: الأقوال في المسألة: : الأقوال في المسألة:أولاً أولاً

القول الأول:القول الأول: إن القصد وحده يُحقّق التبعية النوعيةإن القصد وحده يُحقّق التبعية النوعية، فهو كافٍ في تحديد التابع ، فهو كافٍ في تحديد التابع 
والمتبوع.والمتبوع.

وعليـه؛وعليـه؛ فـإنْ كان محلُّ المعاملة متنـوعَ العناصر، وكان أحدهمـا هو المقصود  فـإنْ كان محلُّ المعاملة متنـوعَ العناصر، وكان أحدهمـا هو المقصود 
أصالةً من المعاملة فهو المتبوع، وغيره تابعٌ له.أصالةً من المعاملة فهو المتبوع، وغيره تابعٌ له.

ا. ا.وإذا لم يتجه القصد لأحدهم أو توجه إليهم كلّهم فلا تبعية إذً وإذا لم يتجه القصد لأحدهم أو توجه إليهم كلّهم فلا تبعية إذً
، فإنْ كان ما يجري فيه  ، فإنْ كان ما يجري فيه فـإذا كان محل العقد متنوع العناصر وفـي بعضها ربويّ فـإذا كان محل العقد متنوع العناصر وفـي بعضها ربويّ
ا  وْ با، وإن كان غير مقصود أجرَ ا على المعاملة قاعدة الرِّ وْ با هو المقصود أصالةً أجرَ ا الرِّ وْ با، وإن كان غير مقصود أجرَ ا على المعاملة قاعدة الرِّ وْ با هو المقصود أصالةً أجرَ الرِّ

عليها قاعدة الاغتفار لأجل التبعية.عليها قاعدة الاغتفار لأجل التبعية.
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وهـذا ما ذهب إليـه جمهـور المعاصرين فـي اجتهاداتهم الجماعيـة والفردية وهـذا ما ذهب إليـه جمهـور المعاصرين فـي اجتهاداتهم الجماعيـة والفردية 
ح بذلك اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي(١)، والتوصية ، والتوصية  . وممن صرّ ا أو إيماءً ح بذلك اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحيتصريحً . وممن صرّ ا أو إيماءً تصريحً

الختامية للندوة التي أقامها مجمع الفقه الإسلاميالختامية للندوة التي أقامها مجمع الفقه الإسلامي(٢).
سات  سات وهو ما يظهر أنه رأي المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ وهو ما يظهر أنه رأي المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ

المالية الإسلاميةالمالية الإسلامية(٣).
وكيـف نعلـم القصـد؟وكيـف نعلـم القصـد؟ «نعلم ذلـك بالقرائـن» «نعلم ذلـك بالقرائـن»(٤)، وفـي الشـركات المعاصرة ، وفـي الشـركات المعاصرة 
ندوق عند التأسـيس، و[٢] من  من  ندوق عند التأسـيس، و غرض الشـركة أو الصُّ «يحصـل العلم بالقصد من: «يحصـل العلم بالقصد من: [١] غرض الشـركة أو الصُّ

لَتهم»(٥). مْ لَتهم» من مقصد المتعاملين في جُ مْ الممارسة الفعلية للنَّشاط، والممارسة الفعلية للنَّشاط، و[٣] من مقصد المتعاملين في جُ
ينظـر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي، رقم (٩٥١٩٥١)، بشـأن «حكم تداول أسـهم )، بشـأن «حكم تداول أسـهم  ينظـر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي، رقم (   (١)

ناديق المشتملة على ديون ونقود»، بتاريخ ١٤٣٢١٤٣٢/٨/١١١١ه.ه. ناديق المشتملة على ديون ونقود»، بتاريخ الشركات ووحدات الصَّ الشركات ووحدات الصَّ
لَبـة والتبعيـة فـي المعامـلات الماليـة: حالاتهمـا،  ينظـر: توصيـات النـدوة العلميـة «الغَ لَبـة والتبعيـة فـي المعامـلات الماليـة: حالاتهمـا،   ينظـر: توصيـات النـدوة العلميـة «الغَ  (٢)
قهما» التي أقامتها أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي مع البنك  قهما» التي أقامتها أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي مع البنك وضوابطهما، وشروط تحقُّ وضوابطهما، وشروط تحقُّ

الإسلامي للتنمية.الإسلامي للتنمية.
لَبـة في تـداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص١٩١٩-٢١٢١)، )،  وينظـر: «معيـار الغَ لَبـة في تـداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص  وينظـر: «معيـار الغَ  
«معيـار التبعية في المعاملات المالية» أ.د. محمـد القري (ص«معيـار التبعية في المعاملات المالية» أ.د. محمـد القري (ص١١١١)، «التبعية وضوابطها في )، «التبعية وضوابطها في 
ة (ص٨)، «معاييـر التبعيـة فـي )، «معاييـر التبعيـة فـي  ـدَّ ة (صالتـداول والتخـارج والاسـترداد» أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ ـدَّ التـداول والتخـارج والاسـترداد» أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ

المعاملات المالية الإسلامية» د. عبد الله محمد (صالمعاملات المالية الإسلامية» د. عبد الله محمد (ص١٣١٣).).
ينظر: «مسـتند الأحكام الشرعية للمعيار الشـرعي بشأن الأوراق المالية»، (ص٥٨٤٥٨٤). وقد ). وقد  ينظر: «مسـتند الأحكام الشرعية للمعيار الشـرعي بشأن الأوراق المالية»، (ص   (٣)
وا على تعديل اجتهادهم في مسـألة «تحديد الأصل المتبوع»، في المعيار الشرعي بشأن  وا على تعديل اجتهادهم في مسـألة «تحديد الأصل المتبوع»، في المعيار الشرعي بشأن نصُّ نصُّ
«بيع الدين». فهل لهذا التعديل أثرٌ في مسألة «معيار تحقق التبعية»؟ محل ترددٍ، وسيأتي في «بيع الدين». فهل لهذا التعديل أثرٌ في مسألة «معيار تحقق التبعية»؟ محل ترددٍ، وسيأتي في 

«محور التحليل والمقارنة».«محور التحليل والمقارنة».
«الشـرح الممتع» لابن عثيميـن (٩: : ٤٦٤٦-٤٧٤٧). وينظر: «فقه البيـوع» لمحمد تقي العثماني ). وينظر: «فقه البيـوع» لمحمد تقي العثماني  «الشـرح الممتع» لابن عثيميـن (   (٤)

(ص(ص٦٥٧٦٥٧).).
قرار لجنة مصرف الراجحي (٩٥١٩٥١) (ص) (ص٣). وينظر: تعليق د. عبد الله العمار على الملتقى ). وينظر: تعليق د. عبد الله العمار على الملتقى  قرار لجنة مصرف الراجحي (   (٥)

(￯شـور)ل لـ ل لـ(شـور￯))، توصية المؤتمر الفقهي الأوَّ ل لمصرف الراجحي (ص١٥٧١٥٧)، توصية المؤتمر الفقهي الأوَّ ل لمصرف الراجحي (صالفقهي الأوَّ  = =الفقهي الأوَّ
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فمـا المقصود من شـراء الأوراق المالية؟فمـا المقصود من شـراء الأوراق المالية؟ فيه خلافٌ بينهم سـيأتي في المحور  فيه خلافٌ بينهم سـيأتي في المحور 
الثاني.الثاني.

القول الثاني:القول الثاني: إن القصد لا يُنشئ التبعية، بل التبعية علاقة موضوعيةإن القصد لا يُنشئ التبعية، بل التبعية علاقة موضوعية مستقلة عن  مستقلة عن 
مقصد المتعاقدين، بل سابقةٌ للعقد.مقصد المتعاقدين، بل سابقةٌ للعقد.

وهناك عدة أسـباب تنشـئ التبعية، ومنها: الاختصـاص، وهووهناك عدة أسـباب تنشـئ التبعية، ومنها: الاختصـاص، وهو: أن يختص أن يختص أحد أحد 
الشيئين بالآخر، وإن كان في الأصل مستقلاă عنه، كاختصاص مال الشخص بمالِكه.الشيئين بالآخر، وإن كان في الأصل مستقلاă عنه، كاختصاص مال الشخص بمالِكه.

ولكن يُشـترط لعـدم جريان قاعدة الصـرف بين الثمن والمـال التابع أن يكون ولكن يُشـترط لعـدم جريان قاعدة الصـرف بين الثمن والمـال التابع أن يكون 
المقصود أصلاً هو الأصل المتبوع لا المال المختص به (=التابع).المقصود أصلاً هو الأصل المتبوع لا المال المختص به (=التابع).

ويُعـرف قصد الأصل المتبوعيُعـرف قصد الأصل المتبوع -لا المال التابع- بإرادة بقاء علاقة الاختصاص  -لا المال التابع- بإرادة بقاء علاقة الاختصاص 
بيـن المتبـوع والتابـع، فالاختصاص هو سـبب التبعيـة، والقصد شـرطٌ لإعمالها في بيـن المتبـوع والتابـع، فالاختصاص هو سـبب التبعيـة، والقصد شـرطٌ لإعمالها في 

المعاملة.المعاملة.
وهذا ما ذهب إليه بعض المعاصرينوهذا ما ذهب إليه بعض المعاصرين(١).

فما الأصل المتبوع في الأوراق المالية؟ وما المال الذي اختصّ به؟فما الأصل المتبوع في الأوراق المالية؟ وما المال الذي اختصّ به؟ سـيأتي في  سـيأتي في 
المحور الثاني.المحور الثاني.

ا: مآخذ الأقوال: ا: مآخذ الأقوال:ثانيً ثانيً

مـدار الخـلاف بين القولين هو سـبب اسـتثناء بيـع العبد ذي المـال -عند من مـدار الخـلاف بين القولين هو سـبب اسـتثناء بيـع العبد ذي المـال -عند من 
استثناه- من مسألة «مد عجوة ودرهم».استثناه- من مسألة «مد عجوة ودرهم».

ة  دَّ الكويـت، «التبعية وضوابطها في التداول والتخارج والاسـترداد» أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ ة =  دَّ الكويـت، «التبعية وضوابطها في التداول والتخارج والاسـترداد» أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ  =
بوي مع غيره بجنسه وتطبيقاته المعاصرة» لعبد الله آل خنين (ص٥١٥١).). بوي مع غيره بجنسه وتطبيقاته المعاصرة» لعبد الله آل خنين (ص)، «بيع الرِّ (ص(ص٥)، «بيع الرِّ

ويلم (ص٩-١١١١).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ويلم (ص. ينظر: «قواعد الغَ لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ويلم. ينظر: «قواعد الغَ ويلموهو: د. سامي السُّ وهو: د. سامي السُّ  (١)
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الُهُ  مَ الٌ فَ ا وله مَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ الُهُ مَ مَ الٌ فَ ا وله مَ بْدً تَاعَ عَ نِ ابْ فإن أصحاب كلا القولين يأخذون بظاهر حديث: «فإن أصحاب كلا القولين يأخذون بظاهر حديث: «مَ
بْتَاع»، وعندهم أنه يدلّ على جواز شـراء العبد مع المال »، وعندهم أنه يدلّ على جواز شـراء العبد مع المال  طَ المُ ـتَرِ ، إلاَّ أنْ يَشْ هُ اعَ ي بَ بْتَاعلِلَّذِ طَ المُ ـتَرِ ، إلاَّ أنْ يَشْ هُ اعَ ي بَ لِلَّذِ
ا،  ا، قليلاً أم كثيرً ا أم دينًا أم عرضً ا، الـذي بيده بأي ثمن، سـواءٌ كان المال الذي بيده نقـدً ا، قليلاً أم كثيرً ا أم دينًا أم عرضً الـذي بيده بأي ثمن، سـواءٌ كان المال الذي بيده نقـدً

كما هو مذهب المالكية والحنابلة في مسألة بيع العبد ذي المالكما هو مذهب المالكية والحنابلة في مسألة بيع العبد ذي المال(١).
وإنما الخلاف بينهم في سـبب اسـتثنائه من مسألة «مد عجوة ودرهم» التي دل وإنما الخلاف بينهم في سـبب اسـتثنائه من مسألة «مد عجوة ودرهم» التي دل 
ز وذهب، فأمر النبـي  ألا تباع حتى  ألا تباع حتى  ـرَ ز وذهب، فأمر النبـي عليهـا حديـث القـلادة التي فيها خَ ـرَ عليهـا حديـث القـلادة التي فيها خَ

تُفصل.تُفصل.
ق التبعية في العبد): أن مال العبد «تابع غير مقصود  أن مال العبد «تابع غير مقصود  ق التبعية في العبد)(=القصد يُحقّ فطريقة القول الأولفطريقة القول الأول(٢) (=القصد يُحقّ

وا. وعليه فالمتبوع يتحدد بالقصد. » كما نصُّ وا. وعليه فالمتبوع يتحدد بالقصد.بالعقد أصالةً » كما نصُّ بالعقد أصالةً
وأن الجمـع بينه وبين حديث القلادة: هو أن «الذهب الذي مع القلادة مقصود وأن الجمـع بينه وبين حديث القلادة: هو أن «الذهب الذي مع القلادة مقصود 
ميّز؛ ولهذا جـاء المنع منه، بخلاف المال الذي  ميّز؛ ولهذا جـاء المنع منه، بخلاف المال الذي أصالـة بالعقـد، فنُهي عن البيع إلا أن يُ أصالـة بالعقـد، فنُهي عن البيع إلا أن يُ
. فـدل علـى أن القصـد بالتعاقـد معتبَرٌ فـي الحكـم إباحةً فـدل علـى أن القصـد بالتعاقـد معتبَرٌ فـي الحكـم إباحةً  . مـع العبـد فليـس بمقصودٍ مـع العبـد فليـس بمقصودٍ

ا»(٣). ا»وحظرً وحظرً
وطريقة القول الثانيوطريقة القول الثاني(٤)(=القصد لا يحقق التبعية في العبد، وإنما الاختصاص)(=القصد لا يحقق التبعية في العبد، وإنما الاختصاص): : 
أن مـال العبـد مختصٌّ بـه؛ فهذا سـبب التبعية، فالاختصـاص هو الـذي يجعل المال أن مـال العبـد مختصٌّ بـه؛ فهذا سـبب التبعية، فالاختصـاص هو الـذي يجعل المال 

ا للعبد. ا للعبد.المستقل تابعً المستقل تابعً
ينظر: (ص١٥٥١٥٥).). ينظر: (ص   (١)

ينظر: مستند الأحكام الشرعية للمعيار الشرعي «الأوراق المالية»، (ص٥٨٤٥٨٤-٥٨٦٥٨٦)، قرار )، قرار  ينظر: مستند الأحكام الشرعية للمعيار الشرعي «الأوراق المالية»، (ص   (٢)
لَبة في تـداول الأوراق المالية»،  لَبة في تـداول الأوراق المالية»، )، «معيـار الغَ لجنـة مصرف الراجحـي (لجنـة مصرف الراجحـي (٩٥١٩٥١)، (ص)، (ص٢-٣)، «معيـار الغَ

. .)، وكلامهما متقاربٌ أ.د. يوسف الشبيلي (صأ.د. يوسف الشبيلي (ص٢١٢١)، وكلامهما متقاربٌ
قرار لجنة مصرف الراجحي (٩٥١٩٥١)، (ص)، (ص٢-٣).). قرار لجنة مصرف الراجحي (   (٣)

ويلم (ص٩-١١١١).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (٤)
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با بيـن الثمن والمال  با بيـن الثمن والمال ؛ أن المالكيـة والحنابلة الذين لا يجـرون الرِّ ووجـه ذلـكووجـه ذلـك؛ أن المالكيـة والحنابلة الذين لا يجـرون الرِّ
الذي بيد العبد؛ اشترطوا أن يكون المقصود العبد لا المال، وإلا فيجب جريان قاعدة الذي بيد العبد؛ اشترطوا أن يكون المقصود العبد لا المال، وإلا فيجب جريان قاعدة 

با بينهما. با بينهما.الرِّ الرِّ
ومعنى قصد العبد -عندهم- هو بقاء علاقة الاختصاص بين العبد ومال الذي ومعنى قصد العبد -عندهم- هو بقاء علاقة الاختصاص بين العبد ومال الذي 

راء(١)؛ وهذا ما صرح به القائلون بالجواز من المالكية والحنابلة؛ وهذا ما صرح به القائلون بالجواز من المالكية والحنابلة(٢). راءبيده بعد الشِّ بيده بعد الشِّ
ا: الموازنة والترجيح: ا: الموازنة والترجيح:ثالثً ثالثً

الأظهر -والله أعلم- أن القصد لا يُنشئ التبعية، ولكن القصد شرطٌ لإعمالها؛ الأظهر -والله أعلم- أن القصد لا يُنشئ التبعية، ولكن القصد شرطٌ لإعمالها؛ 
ج قوله على مسألة بيع العبد ذي المال. ج قوله على مسألة بيع العبد ذي المال.وذلك أن كلا الفريقين يُخرِّ وذلك أن كلا الفريقين يُخرِّ

وقد سـبق أن سبب اسـتثناء العبد من قاعدة «مد عجوة» هو تبعية مال العبد له، وقد سـبق أن سبب اسـتثناء العبد من قاعدة «مد عجوة» هو تبعية مال العبد له، 
لْك العبد  ـبب معنًى زائد عن مجرد القصد -الـذي بمعنى الرغبة-، وهو إما مِ لْك العبد وأن السَّ ـبب معنًى زائد عن مجرد القصد -الـذي بمعنى الرغبة-، وهو إما مِ وأن السَّ

لهذا المال -كما هو قول المالكية- أو اختصاصه به -كما هو قول الحنابلة-.لهذا المال -كما هو قول المالكية- أو اختصاصه به -كما هو قول الحنابلة-.
د المشـتري بقاء المال  صْ ح للباحـث أن تبعية مال العبد تحصل بقَ د المشـتري بقاء المال والـذي ترجَّ صْ ح للباحـث أن تبعية مال العبد تحصل بقَ والـذي ترجَّ
للعبد، مع منع السيد من انتزاع هذا المال -سواء قيل بملك العبد للمال، أو اختصاصه للعبد، مع منع السيد من انتزاع هذا المال -سواء قيل بملك العبد للمال، أو اختصاصه 

به-، بهذا يتحقق الفرق بين «مسألة العبد» و«مسألة مد عجوة ودرهم».به-، بهذا يتحقق الفرق بين «مسألة العبد» و«مسألة مد عجوة ودرهم».
، ولم أجده قولاً  ، ولم أجده قولاً وتبيَّن هناك أن القول بأن القصد هو سـبب الاسـتثناء قولٌ بعيدٌ وتبيَّن هناك أن القول بأن القصد هو سـبب الاسـتثناء قولٌ بعيدٌ

ا إلا لابن رجب  في «القواعد». في «القواعد». ا إلا لابن رجب صريحً صريحً
فإن قيل:فإن قيل: اشتراط المشتري المالَ الذي بيد العبد يدلّ على قصده.  اشتراط المشتري المالَ الذي بيد العبد يدلّ على قصده. فالجواب:فالجواب: أنه لا مانع من  أنه لا مانع من   (١)
وع من القصد، وهـو قصد كون المال داخلاً في الصفقـة، إذا قصد بقاء المال في يد  وع من القصد، وهـو قصد كون المال داخلاً في الصفقـة، إذا قصد بقاء المال في يد هـذا النَّـ هـذا النَّـ
العبـد، وإن كان للسـيد في ذلك مصلحة؛ فهنـا كأنه لا مقابلة بين الثمن وهـذا المال. وإنما العبـد، وإن كان للسـيد في ذلك مصلحة؛ فهنـا كأنه لا مقابلة بين الثمن وهـذا المال. وإنما 
المانع لو قصد المشـتري المال لنفسـه؛ فهنا سـيكون هناك مقابلة بين جزء من الثمن وهذا المانع لو قصد المشـتري المال لنفسـه؛ فهنا سـيكون هناك مقابلة بين جزء من الثمن وهذا 
ويلم (ص١١١١).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ويلم (صالمال، وهذا معنى «مد عجوة». ينظر: «قواعد الغَ لَبة والتبعية» د. سامي السُّ المال، وهذا معنى «مد عجوة». ينظر: «قواعد الغَ

ينظر: (ص١٥٥١٥٥).). ينظر: (ص   (٢)
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ولكنَّه قال في «أحكام الخواتيم» عن حديث فضالة ولكنَّه قال في «أحكام الخواتيم» عن حديث فضالة : «فهذا صريح بأن : «فهذا صريح بأن 
الذهب الذي في القلادة كان أكثر من الدنانير التي اشـتريت به، الذهب الذي في القلادة كان أكثر من الدنانير التي اشـتريت به، ومثل هذا لا يجوز بلا ومثل هذا لا يجوز بلا 

ا؛ لأن قيام المقتضي للمنع لا يزيله قصد غيره»(١). ا؛ لأن قيام المقتضي للمنع لا يزيله قصد غيرهريب، ولو لم يكن الذهب مقصودً ريب، ولو لم يكن الذهب مقصودً
الركيزة الثانية: اشتراط كون التابع أقل من المتبوع عند المعاصرينالركيزة الثانية: اشتراط كون التابع أقل من المتبوع عند المعاصرين

إن كان محـل العقد موجوداتٍ مشـتملةً على أعيان ومنافـع ونقود وديون؛ فله إن كان محـل العقد موجوداتٍ مشـتملةً على أعيان ومنافـع ونقود وديون؛ فله 
ثلاث حالات، وهي:ثلاث حالات، وهي:

ا لبعض. ا لبعض.أن يكون بينها تبعية نوعية؛ بأن يكون بعضها تابعً الحالة الأولى: الحالة الأولى: أن يكون بينها تبعية نوعية؛ بأن يكون بعضها تابعً
ل. ل.ألا يكون بينها تبعية نوعية، ولكن يعسر الفَصْ الحالة الثانية: الحالة الثانية: ألا يكون بينها تبعية نوعية، ولكن يعسر الفَصْ

ل. ل.ألا يكون بينها تبعية نوعية، ولا يعسر الفَصْ الحالة الثالثة: الحالة الثالثة: ألا يكون بينها تبعية نوعية، ولا يعسر الفَصْ
وهذا تفصيل القول فيها:وهذا تفصيل القول فيها:

  ا ا الحالة الأولى: أن يكون بين الموجودات تبعية نوعية؛ بأن يكون بعضها تابعً الحالة الأولى: أن يكون بين الموجودات تبعية نوعية؛ بأن يكون بعضها تابعً
لبعض.لبعض.

فهذه اختلفوا فيها على قولين:فهذه اختلفوا فيها على قولين:
: الأقوال في المسألة: : الأقوال في المسألة:أولاً أولاً

القـول الأول: القـول الأول: أنه لا يُشـترط في التابع النوعي أن يكـون أقل من المتبوع، وهذا أنه لا يُشـترط في التابع النوعي أن يكـون أقل من المتبوع، وهذا 
ة القرارات الجماعية(٢)، وبه قال جمهور ، وبه قال جمهور  ة القرارات الجماعيةهو الذي أخذتْ به عامَّ القولالقول -في الجملة--في الجملة- هو الذي أخذتْ به عامَّ

«أحكام الخواتيم» (ص١٢٠١٢٠).). «أحكام الخواتيم» (ص   (١)
ينظـر: معيـار «الأوراق المالية» (البنـد ١٩١٩/٣) (ص) (ص٥٧٣٥٧٣)، ومعيار «صكوك الاسـتثمار»، )، ومعيار «صكوك الاسـتثمار»،  ينظـر: معيـار «الأوراق المالية» (البنـد    (٢)
المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (البند المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (البند ١/٨) (ص) (ص١٣٩٢١٣٩٢)، وقرار لجنة مصرف الراجحي )، وقرار لجنة مصرف الراجحي 
لَبة والتبعية  لَبة والتبعية ) بشأن «الغَ (٩٥١٩٥١) (ص) (ص٤)، وقرارا مجمع الفقه الإسـلامي التاليان: قرار ()، وقرارا مجمع الفقه الإسـلامي التاليان: قرار (٢٢٦٢٢٦) بشأن «الغَ
كوك  كوك ) بشأن: «استكمال موضوع الصُّ في المعاملات المالية» رقم (في المعاملات المالية» رقم (٢٣٢٣/١٠١٠)، وقرار ()، وقرار (١٨٨١٨٨) بشأن: «استكمال موضوع الصُّ

الإسلامية» (الإسلامية» (٢٠٢٠/٣).).
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المعاصرينالمعاصرين(١).
ومنهـم من قيد ذلك: ومنهـم من قيد ذلك: بـأنْ لا يقلَّ المتبوع عن الثُّلث، وهم: المجلس الشـرعي بـأنْ لا يقلَّ المتبوع عن الثُّلث، وهم: المجلس الشـرعي 

للأيوفي في اجتهادهم الأول الذي تراجعوا عنه في معيار «بيع الدين»للأيوفي في اجتهادهم الأول الذي تراجعوا عنه في معيار «بيع الدين»(٢).
القول الثاني: القول الثاني: أنه يُشترط في التابع النوعي أنْ يكون أقلَّ من المتبوع، وهذا قول أنه يُشترط في التابع النوعي أنْ يكون أقلَّ من المتبوع، وهذا قول 

جملةٍ من المعاصرينجملةٍ من المعاصرين(٣).
لَبة في المعاملات» (ص٢١٢١).). مراني في بحثه «الغَ نسبه لجمهور المعاصرين: أ.د. عبد الله العُ لَبة في المعاملات» (ص  مراني في بحثه «الغَ نسبه لجمهور المعاصرين: أ.د. عبد الله العُ  (١)
لَبة والتبعية» د. سـامي  لَبة والتبعية» د. سـامي )، و«قواعد الغَ لَبة» أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص١٩١٩)، و«قواعد الغَ وينظر: «معيار الغَ لَبة» أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص  وينظر: «معيار الغَ  
ـويلم (ص١١١١)، «قاعـدة الأصالـة والتبعيـة» (ص)، «قاعـدة الأصالـة والتبعيـة» (ص٥٩٥٩)، «معيـار التبعية فـي المعاملات )، «معيـار التبعية فـي المعاملات  ـويلم (صالسُّ السُّ
المالية» أ.د. محمد القري (صالمالية» أ.د. محمد القري (ص١١١١)، «التبعية وضوابطها في التداول والتخارج والاسترداد» )، «التبعية وضوابطها في التداول والتخارج والاسترداد» 
ة (ص٨)، ولكن قال د. عبد الستَّار (ص)، ولكن قال د. عبد الستَّار (ص٢١٢١): «لكن لا بد من قرينة؛ ): «لكن لا بد من قرينة؛  دَّ ة (صأ.د. عبد السـتَّار أبو غُ دَّ أ.د. عبد السـتَّار أبو غُ
يون والنقود؛ فإنه يحصل التباس وشبهة، وهذه  يون والنقود؛ فإنه يحصل التباس وشبهة، وهذه إذ لو لم توضع نسبة للموجودات من غير الدُّ إذ لو لم توضع نسبة للموجودات من غير الدُّ
-، وإنما يُرجع فيها إلى  -، وإنما يُرجع فيها إلى % مثلاً -، ولا كثيرة -٣٣٣٣% مثلاً -، ولا كثيرة -% مثلاً النسبة لا يُشترط أن تكون غالبة -النسبة لا يُشترط أن تكون غالبة -٥١٥١% مثلاً

العرف، وهو الشأن في كل ما لم يأتِ نص بتحديده».العرف، وهو الشأن في كل ما لم يأتِ نص بتحديده».
المعيـار الشـرعي بشـأن «الأوراق المالية» (البنـد ١٩١٩/٣)، (ص)، (ص٥٧٣٥٧٣)، وينظر مسـتنده في )، وينظر مسـتنده في  المعيـار الشـرعي بشـأن «الأوراق المالية» (البنـد    (٢)

(ص(ص٥٨٤٥٨٤).).
ل» بخصوص «قاعـدة التبعية في العقود»  وهـم: بعض المشـاركين في «مؤتمر شـور￯ الأوَّ ل» بخصوص «قاعـدة التبعية في العقود»   وهـم: بعض المشـاركين في «مؤتمر شـور￯ الأوَّ  (٣)
كوك الإسـلامية؛  ـا)]. وبعض المشـاركين في «ندوة: الصُّ كوك الإسـلامية؛ [ينظـر: التوصيات، البند (خامسً ـا)]. وبعض المشـاركين في «ندوة: الصُّ [ينظـر: التوصيات، البند (خامسً
عرض وتقويم» التي أقامها المجمع مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، عام عرض وتقويم» التي أقامها المجمع مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، عام ١٤٣١١٤٣١ه ه 

[ينظر: التوصيات].[ينظر: التوصيات].
ومـن المعاصرين: د. يوسـف الغفيـص، حيث تحفظ على قـرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف ، حيث تحفظ على قـرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف  ومـن المعاصرين: د. يوسـف الغفيـص   
الراجحـي، رقـم (الراجحـي، رقـم (٩٥١٩٥١)، بقوله: «وعندي أن التبعية لا تتحقـق إلا إذا كان التابع قليلاً مقابل )، بقوله: «وعندي أن التبعية لا تتحقـق إلا إذا كان التابع قليلاً مقابل 
ا:  ا: المتبـوع الغالـب، وعليـه تكون الأحكام المسـماة فـي القرار مقيـدة عندي بهـذا». وأيضً المتبـوع الغالـب، وعليـه تكون الأحكام المسـماة فـي القرار مقيـدة عندي بهـذا». وأيضً
ا على تقليب الأموال إن  ا على تقليب الأموال إن د. حسـين منازع، وإن كان يسـتثني فيما لو كان نشـاط الشـركة قائمً د. حسـين منازع، وإن كان يسـتثني فيما لو كان نشـاط الشـركة قائمً
لَبـة فـي المعامـلات الماليـة»  يـون بعـض الوقـت أو أقلـه [«معيـار الغَ لَبـة فـي المعامـلات الماليـة» غلبـت النقـود والدُّ يـون بعـض الوقـت أو أقلـه [«معيـار الغَ غلبـت النقـود والدُّ
(ص(ص١٧١٧، ، ٢٢٢٢)]. وأيضا: د. عبد الله محمد، إلا أنه اسـتثنى ما تقدره الهيئة الشـرعية بمنشأة )]. وأيضا: د. عبد الله محمد، إلا أنه اسـتثنى ما تقدره الهيئة الشـرعية بمنشأة 

استثناءً من هذا الأصل. [«معايير التبعية في المعاملات المالية الإسلامية» (صاستثناءً من هذا الأصل. [«معايير التبعية في المعاملات المالية الإسلامية» (ص١٧١٧)].)].
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ثانيًا: مآخذ الأقوال:ثانيًا: مآخذ الأقوال:
مآخذ القول الأولمآخذ القول الأول(١):

المأخذ الأول: المأخذ الأول: الاستدلال بعموم القاعدة الفقهية المجمع عليها -في الجملة-: الاستدلال بعموم القاعدة الفقهية المجمع عليها -في الجملة-: 
«التابع التابع»، «ما يتبع الشيء يأخذ حكمه».«التابع التابع»، «ما يتبع الشيء يأخذ حكمه».

المأخـذ الثانـي:المأخـذ الثانـي: التخريج علـى قول المالكيـة والحنابلة في بيـع العبد الذي له  التخريج علـى قول المالكيـة والحنابلة في بيـع العبد الذي له 
ر استدلالَه على عموم القاعدة فقط(٢). ر استدلالَه على عموم القاعدة فقطمال. ومنهم مَن قَصَ مال. ومنهم مَن قَصَ

ا، ولا يُتصور  ăا، ولا يُتصور أن التابع في هذه الحالة كثير جد ăومأخـذ من قيَّد المتبوع بالثُّلث: ومأخـذ من قيَّد المتبوع بالثُّلث: أن التابع في هذه الحالة كثير جد
ا(٣). ؛ فيُشترط فيه ما لو كان مفردً ا، بل هو مقصودٌ بالعقد أصالةً األا يكون مقصودً ؛ فيُشترط فيه ما لو كان مفردً ا، بل هو مقصودٌ بالعقد أصالةً ألا يكون مقصودً

مآخـذ القـول الثاني: مآخـذ القـول الثاني: لم أقف على كلامٍ مبسـوطٍ لهم، ولكـن يحتمل أن يكون لم أقف على كلامٍ مبسـوطٍ لهم، ولكـن يحتمل أن يكون 
سـبب قولهم: إما عدم ترجيحهم لمذهب المالكية والحنابلة في مسـألة بيع العبد مع سـبب قولهم: إما عدم ترجيحهم لمذهب المالكية والحنابلة في مسـألة بيع العبد مع 

ة تخريج النازلة على قول المالكية والحنابلة. ة تخريج النازلة على قول المالكية والحنابلة.ماله، أو عدم صحَّ ماله، أو عدم صحَّ
ثالثًـا: الموازنـة والترجيـح: ثالثًـا: الموازنـة والترجيـح: الـذي يظهر -واللـه أعلم- رجحـان القول الأول الـذي يظهر -واللـه أعلم- رجحـان القول الأول 
ة بيع العبد ذي المال، ولكن مع مراعاة «أركان التخريج» التي سبق  ا على صحَّ ة بيع العبد ذي المال، ولكن مع مراعاة «أركان التخريج» التي سبق تخريجً ا على صحَّ تخريجً

ذكرهاذكرها(٤).
لَبة والتبعية  لَبة والتبعية )، وتوصيـة ندوة المجمع «الغَ ينظـر: معيار «الأوراق المالية»، (ص٥٨٤٥٨٤-٥٨٦٥٨٦)، وتوصيـة ندوة المجمع «الغَ ينظـر: معيار «الأوراق المالية»، (ص   (١)
لَبة والتبعيـة»، وقرار لجنة  لَبة والتبعيـة»، وقرار لجنة فـي المعامـلات الماليـة» التي بنى عليهـا المجمع قراره فـي «الغَ فـي المعامـلات الماليـة» التي بنى عليهـا المجمع قراره فـي «الغَ
الماليـة»،  الأوراق  تـداول  فـي  لَبـة  الغَ و«معيـار  الماليـة»، )،  الأوراق  تـداول  فـي  لَبـة  الغَ و«معيـار  الراجحـي (٩٥١٩٥١) (ص) (ص٢-٣)،  الراجحـي (مصـرف  مصـرف 

أ.د. يوسف الشبيلي (صأ.د. يوسف الشبيلي (ص٢١٢١).).
لَبـة والتبعيـة» الفقـرة (٢)، معيـار «بيـع الديـن» )، معيـار «بيـع الديـن»  لَبـة والتبعيـة» الفقـرة () بشـأن «الغَ ينظـر: قـرار المجمـع (٢٢٦٢٢٦) بشـأن «الغَ ينظـر: قـرار المجمـع (   (٢)

(ص(ص١٤١٠١٤١٠).).
ينظر: المعيار الشرعي بشأن «الأوراق المالية» (ص٥٨٤٥٨٤).). ينظر: المعيار الشرعي بشأن «الأوراق المالية» (ص   (٣)

ينظر: (ص١٧٤١٧٤).). ينظر: (ص   (٤)
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 .ل صْ ل.الحالة الثانية: ألا يكون بين الموجودات تبعية نوعية، ولكن يعسر الفَ صْ الحالة الثانية: ألا يكون بين الموجودات تبعية نوعية، ولكن يعسر الفَ
واختلفوا فيها على قولين:واختلفوا فيها على قولين:
: الأقوال في المسألة: : الأقوال في المسألة:أولاً أولاً

ـه، فلا تجوز  ـه، فلا تجوز  أنه يجـب إعطاء كل جنس مـن الموجودات حكمَ القـول الأول:القـول الأول: أنه يجـب إعطاء كل جنس مـن الموجودات حكمَ
يون، وهذا قول اللَّجنة الشـرعية  يون، وهذا قول اللَّجنة الشـرعية المبادلـة إلا بمراعاة أحكام التصرف في النُّقود أو الدُّ المبادلـة إلا بمراعاة أحكام التصرف في النُّقود أو الدُّ

لمصرف الراجحيلمصرف الراجحي(١).
لَبة للأعيان والمنافع -وهي النِّصف عند  لَبة للأعيان والمنافع -وهي النِّصف عند  أنه يجوز البيع بشرط الغَ القول الثاني:القول الثاني: أنه يجوز البيع بشرط الغَ
يون، وهو قول المجلس الشـرعي  يون، وهو قول المجلس الشـرعي أكثرهم-، فلا يجري عليها أحكام بيع النُّقود أو الدُّ أكثرهم-، فلا يجري عليها أحكام بيع النُّقود أو الدُّ
سـات الماليـة الإسـلامية فـي اجتهـاده الثانـي  سـات الماليـة الإسـلامية فـي اجتهـاده الثانـي لهيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسَّ لهيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسَّ

المعتمدالمعتمد(٢)، ومجمع الفقه الدولي في قراره الأخير، ومجمع الفقه الدولي في قراره الأخير(٣)، وبعض المعاصرين، وبعض المعاصرين(٤).
ثانيًا: مآخذ الأقوال:ثانيًا: مآخذ الأقوال:

مأخـذ القـول الأولمأخـذ القـول الأول(٥): عموم حديث فضالة بن عبيـد  عموم حديث فضالة بن عبيـد  في قلادة خيبر،  في قلادة خيبر، 
بوي  بوي »، فدل بعمومه على أن الرِّ وفيه أن النبي وفيه أن النبي  قال: « قال: «لا حتى تميز بينه وبينهلا حتى تميز بينه وبينه»، فدل بعمومه على أن الرِّ

ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي (٩٥١٩٥١) (ص) (ص٣، ، ٤).). ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي (   (١)
ينظر: المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (البند ٢/٨)، (ص)، (ص١٣٩٢١٣٩٢-١٣٩٣١٣٩٣).). ينظر: المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (البند    (٢)

ل -أي: معيـار «الأوراق الماليـة»، ومعيار  ولـم يظهـر للباحث رأيهـم فـي اجتهادهـم الأوَّ ل -أي: معيـار «الأوراق الماليـة»، ومعيار   ولـم يظهـر للباحث رأيهـم فـي اجتهادهـم الأوَّ  
«صكوك الاستثمار»-؛ لعدم تطرقهم لصورةٍ تحتمل أن تكون الأعيان والمنافع غالبةً فيها.«صكوك الاستثمار»-؛ لعدم تطرقهم لصورةٍ تحتمل أن تكون الأعيان والمنافع غالبةً فيها.

لَبة والتبعية في المعاملات المالية» رقم (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠)، )،  ينظر: قرار المجمع بشـأن «الغَ لَبة والتبعية في المعاملات المالية» رقم (  ينظر: قرار المجمع بشـأن «الغَ  (٣)
الفقرة (الفقرة (٢).).

لَبة في تداول الأوراق  لَبة في تداول الأوراق ينظر: «معيار الغَ ـويلم. ينظر: «معيار الغَ ـويلم. منهم: أ.د. يوسـف الشـبيلي، ود. سـامي السُّ منهم: أ.د. يوسـف الشـبيلي، ود. سـامي السُّ  (٤)
ويلم (ص٨).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ويلم (ص)، «قواعد الغَ لَبة والتبعية» د. سامي السُّ المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (صالمالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص٢٠٢٠)، «قواعد الغَ

ينظر: قرار لجنة مصرف الراجحي (٩٥١٩٥١)، (ص)، (ص٣).). ينظر: قرار لجنة مصرف الراجحي (   (٥)
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صّ من هذا العموم ما إذا  صّ من هذا العموم ما إذا إذا اختلط بغير جنسـه أنه لا يباع بجنسـه إلا أن يُفصل. ويُخَ إذا اختلط بغير جنسـه أنه لا يباع بجنسـه إلا أن يُفصل. ويُخَ
ا لغيره. بوي تابعً ا لغيره.كان الرِّ بوي تابعً كان الرِّ

؛ لأن  تعذرٌ ه مُ ؛ لأن أن تقسـيم الورقة وأخذ كلّ نصيـبٍ حكمَ تعذرٌ ه مُ مأخـذ القـول الثانيمأخـذ القـول الثاني(١): : أن تقسـيم الورقة وأخذ كلّ نصيـبٍ حكمَ
الورقة لا يمكن تقسيمها بحسب الأصول التي تمثلها، فهي كلٌّ لا ينقسم.الورقة لا يمكن تقسيمها بحسب الأصول التي تمثلها، فهي كلٌّ لا ينقسم.

ـا، أو يُقال: يراعى حكم  ـا، أو يُقال: يراعى حكم وعليـه إمـا أن يُقال: يراعى الأقـل، فهذا غير واردٍ قطعً وعليـه إمـا أن يُقال: يراعى الأقـل، فهذا غير واردٍ قطعً
الأكثر، وهذا هو المتعين، وقاعدة: للأكثر حكم الكل.الأكثر، وهذا هو المتعين، وقاعدة: للأكثر حكم الكل.

حلَّى  له له نظيرٌ عند المالكية في جواز بيع المُ حلَّى وهذا التخفيف فيما لا يمكن فَصْ له له نظيرٌ عند المالكية في جواز بيع المُ وهذا التخفيف فيما لا يمكن فَصْ
ج عليه هذا القول(٢). ة إذا بِيعَ بنقدٍ بشروط، فيُخرَّ ج عليه هذا القولبحلية بالذهب أو الفضَّ ة إذا بِيعَ بنقدٍ بشروط، فيُخرَّ بحلية بالذهب أو الفضَّ

ل الذهـب فيها عن  د علـى هذا حديث القـلادة؛ فإن القـلادة يُمكن فَصْ ل الذهـب فيها عن ولا يـرِ د علـى هذا حديث القـلادة؛ فإن القـلادة يُمكن فَصْ ولا يـرِ
الخرز، ولهذا قال النبي الخرز، ولهذا قال النبي : «: «لا تباع حتى تُفصللا تباع حتى تُفصل».».

ثالثًـا: الموازنـة والترجيـح: ثالثًـا: الموازنـة والترجيـح: الـذي يظهر -والله أعلـم- رجحان القـول الثاني الـذي يظهر -والله أعلـم- رجحان القـول الثاني 
ـة إذا بِيعَ  حلَّـى بحلية بالذهب أو الفضَّ ـا على قـولٍ للمالكية في جـواز بيع المُ ـة إذا بِيعَ تخريجً حلَّـى بحلية بالذهب أو الفضَّ ـا على قـولٍ للمالكية في جـواز بيع المُ تخريجً

لَبة هو الثلثان. ا للحرج، وحدُّ الغَ ؛ رفعً لَبة هو الثلثان.بنقدٍ ا للحرج، وحدُّ الغَ ؛ رفعً بنقدٍ
لَبة في الأوراق المالية؛ فإن معرفة الغالب لا  لَبة في الأوراق المالية؛ فإن معرفة الغالب لا  يصعـب تطبيق معيار الغَ فـإن قيل:فـإن قيل: يصعـب تطبيق معيار الغَ
، وقد يحـدث تقليبُ الأموال بشـكلٍ  : سـنويٍّ أو ربعِ سـنويٍّ ، وقد يحـدث تقليبُ الأموال بشـكلٍ تكـون إلا بشـكلٍ فتريٍّ : سـنويٍّ أو ربعِ سـنويٍّ تكـون إلا بشـكلٍ فتريٍّ

.(٣) د الأمور ويزيدها صعوبةً ا يعقّ ، وهذا ممَّ د الأمور ويزيدها صعوبةًيوميٍّ ا يعقّ ، وهذا ممَّ يوميٍّ
لَبة» أ.د. يوسف  لَبة» أ.د. يوسف )، و«معيار الغَ ينظر: المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (ص١٤١٠١٤١٠-١٤١١١٤١١)، و«معيار الغَ ينظر: المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (ص   (١)

الشبيلي (صالشبيلي (ص٢٢٢٢).).
ينظر: (ص١٢٤١٢٤).). ينظر: (ص   (٢)

لَبة في  لَبة في )، «معيـار الغَ ينظـر: «التبعية فـي المعاملات المالية» د. محمـد عبد الحليم (ص٢٠٢٠)، «معيـار الغَ ينظـر: «التبعية فـي المعاملات المالية» د. محمـد عبد الحليم (ص   (٣)
المعاملات المالية» د. الهادي النحوي (صالمعاملات المالية» د. الهادي النحوي (ص١٤١٤).).
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ا يُسـامح فيه؛ للمشـقة الموجـودة، وهذا مـن العمل بقاعدة  ا يُسـامح فيه؛ للمشـقة الموجـودة، وهذا مـن العمل بقاعدة  إن هذا ممَّ فيُقـال:فيُقـال: إن هذا ممَّ
التقديرات الشـرعية، وهـذا له نظائر عند المعاصرين، كتصنيف الشـركات إلى مباحة التقديرات الشـرعية، وهـذا له نظائر عند المعاصرين، كتصنيف الشـركات إلى مباحة 
مة؛ فإنه يكون بشـكلٍ سـنويٍّ بناءً علـى القوائم المالية، مع أن حال الشـركة قد  حرَّ مة؛ فإنه يكون بشـكلٍ سـنويٍّ بناءً علـى القوائم المالية، مع أن حال الشـركة قد ومُ حرَّ ومُ

. والله أعلم. . والله أعلم.يتغيَّر قبل ذلك، وهذا كله مقبولٌ يتغيَّر قبل ذلك، وهذا كله مقبولٌ
وإذا انتفت المشـقة يكـون الحكم للأصل؛ وهذا هو شـرط العمل بالمقدرات وإذا انتفت المشـقة يكـون الحكم للأصل؛ وهذا هو شـرط العمل بالمقدرات 
رات: «وهي يحتاج إليهـا إذا دلَّ دليلٌ على  رات: «وهي يحتاج إليهـا إذا دلَّ دليلٌ على  عن المقـدَّ الشـرعية، قال القرافـي الشـرعية، قال القرافـي  عن المقـدَّ
ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أو قيام مانعه، ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه أو قيام مانعه، وإذا لم تدعُ الضرورة إليها لا يجوز وإذا لم تدعُ الضرورة إليها لا يجوز 

؛ لأنه خلاف الأصل»؛ لأنه خلاف الأصل»(١). التقدير حينئذٍالتقدير حينئذٍ
 .ل صْ ل.الحالة الثالثة: ألا يكون بين الموجودات تبعية نوعية، ولا يعسر الفَ صْ الحالة الثالثة: ألا يكون بين الموجودات تبعية نوعية، ولا يعسر الفَ

ا وأعيانًا  ه؛ فـإن كانت نقـودً ا وأعيانًا ففـي هـذه الصورة يجـب أن يعطى كلُّ مـالٍ حكمَ ه؛ فـإن كانت نقـودً ففـي هـذه الصورة يجـب أن يعطى كلُّ مـالٍ حكمَ
فتجري عليها مسألة «مدّ عجوةٍ ودرهم».فتجري عليها مسألة «مدّ عجوةٍ ودرهم».

؛ لأن لا أثـر لانضمام العين مع  يون مفردةً يـون فيجب بيـع الدُّ جـدت الدُّ ؛ لأن لا أثـر لانضمام العين مع وإن وُ يون مفردةً يـون فيجب بيـع الدُّ جـدت الدُّ وإن وُ
الدين؛ إلا في حال عسر الفصلالدين؛ إلا في حال عسر الفصل(٢).

المحور الثاني: عرض الأقوال في الأصل المتبوع في الأوراق الماليةالمحور الثاني: عرض الأقوال في الأصل المتبوع في الأوراق المالية

رَ له أن أهم الأقوال ستة، وهي: قَفَ عليه الباحث من الكتابات ظَهَ رَ له أن أهم الأقوال ستة، وهي:بعد قراءة ما وَ قَفَ عليه الباحث من الكتابات ظَهَ بعد قراءة ما وَ
القـول الأول: القـول الأول: إن الأصل المتبوع هو «إن الأصل المتبوع هو «غرض الشـركة ونشـاطها المعمول بهغرض الشـركة ونشـاطها المعمول به». ». 
سات المالية الإسلامية  سات المالية الإسلاميةرأي المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ وهو وهو رأي المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
«أنـوار البـروق في أنواء الفـروق»، لشـهاب الدين القرافـي (٢: : ٢٠٢٢٠٢). ). وينظر في شـروط وينظر في شـروط  «أنـوار البـروق في أنواء الفـروق»، لشـهاب الدين القرافـي (   (١)
التقديـر وأسـبابهالتقديـر وأسـبابه: «التقديـرات الشـرعية وأثرها في التقعيـد الأصولي والفقهي»، د. مسـلم : «التقديـرات الشـرعية وأثرها في التقعيـد الأصولي والفقهي»، د. مسـلم 

الدوسري (صالدوسري (ص١٤٩١٤٩ وما بعدها). وما بعدها).
ينظر: ما ذكر عن قول المالكية في السيف المحلى، في مستثنيات «مد عجوة». ينظر: ما ذكر عن قول المالكية في السيف المحلى، في مستثنيات «مد عجوة».   (٢)
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(٢). . ومقصودهم:ومقصودهم:  في المعيار الشرعي بشأن «الأوراق المالية»في المعيار الشرعي بشأن «الأوراق المالية»(١)، وهو اجتهادٌ لهم ، وهو اجتهادٌ لهم قديمٌقديمٌ
محلُّ غرضِ ونشاطِ الشركةمحلُّ غرضِ ونشاطِ الشركة(٣).

* توضيح القول: * توضيح القول: جاء إيضاح هذا القول في المعيار، حيث جاء فيه:جاء إيضاح هذا القول في المعيار، حيث جاء فيه:
«يختلف حكم تداول أسـهمها (=الشـركات) بحسـب الأصـل المتبوع، وهو «يختلف حكم تداول أسـهمها (=الشـركات) بحسـب الأصـل المتبوع، وهو 

غرض الشركة ونشاطهاغرض الشركة ونشاطها.
فإذا كان غرضها ونشـاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق، فإن تداول فإذا كان غرضها ونشـاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق، فإن تداول 

يون.... يون....أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الدُّ أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الدُّ
أمـا إذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمول به هـو التعامل فـي الذهب أو أمـا إذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمول به هـو التعامل فـي الذهب أو 

ة أو العملات (الصرافة)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف. ة أو العملات (الصرافة)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف.الفضَّ الفضَّ
يـون  يـون وإذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمـول بـه هـو التعامـل فـي الدُّ وإذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمـول بـه هـو التعامـل فـي الدُّ

يون»(٤). يون»(التسهيلات)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الدُّ (التسهيلات)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الدُّ
ينظر: المعيار الشرعي (ينظر: المعيار الشرعي (٢١٢١) بشأن «الأوراق المالية»، بتاريخ ) بشأن «الأوراق المالية»، بتاريخ ١٤٢٥١٤٢٥/٣/٣٠٣٠ه، المعيار الشرعي ه، المعيار الشرعي   (١)

لـ«صكوك الاستثمار»، بتاريخ لـ«صكوك الاستثمار»، بتاريخ ١٤٢٤١٤٢٤/٣/٧ه، فقد جاء فيه بعض الأحكام الواردة هنا.ه، فقد جاء فيه بعض الأحكام الواردة هنا.
لَبة» (ص٥٩٥٩).). وينظر: «قاعدة الأصالة والتبعية أو الكثرة والغَ لَبة» (ص  وينظر: «قاعدة الأصالة والتبعية أو الكثرة والغَ  

وقد نصّ المجلس الشرعي على تعديل هذا الاجتهاد، في المعيار الشرعي (٥٩٥٩) بشأن «بيع ) بشأن «بيع  وقد نصّ المجلس الشرعي على تعديل هذا الاجتهاد، في المعيار الشرعي (   (٢)
الدين»، (البند الدين»، (البند ٨)، (ص)، (ص١٣٩٢١٣٩٢).).

د في كلامهم التعبيرُ بـ«محل غرض ونشاط الشركة»، ولكنه مستوحى منه، فمثلاً قالوا  رِ لم يَ د في كلامهم التعبيرُ بـ«محل غرض ونشاط الشركة»، ولكنه مستوحى منه، فمثلاً قالوا   رِ لم يَ  (٣)
في اشـتراطهم لكون الأعيان والمنافع أكثر من الثُّلث إذا كان غرض الشـركة هو التعامل في في اشـتراطهم لكون الأعيان والمنافع أكثر من الثُّلث إذا كان غرض الشـركة هو التعامل في 
يون  يون الأعيـان أو المنافـع: «لأن الأعيان والمنافـع في هذه الحالة قليلة؛ فلا يمكـن اعتبار الدُّ الأعيـان أو المنافـع: «لأن الأعيان والمنافـع في هذه الحالة قليلة؛ فلا يمكـن اعتبار الدُّ
والنقود تابعة لها، فتكون والنقود تابعة لها، فتكون مقصودة بالعقد أصالةمقصودة بالعقد أصالة، فيشـترط فيها الشـروط التي تُشترط فيها لو ، فيشـترط فيها الشـروط التي تُشترط فيها لو 
كانـت مفـردة»، فنلحـظ هنا أن المقصـود -عندهم- هو محل نشـاط الشـركة، وليس ذات كانـت مفـردة»، فنلحـظ هنا أن المقصـود -عندهم- هو محل نشـاط الشـركة، وليس ذات 

النشاط؛ كما هو رأيهم الجديد في «معيار بيع الدين».النشاط؛ كما هو رأيهم الجديد في «معيار بيع الدين».
المعيار الشرعي بشأن «الأوراق المالية»، (البند ١٩١٩/٣)، (ص)، (ص٥٧٣٥٧٣).). المعيار الشرعي بشأن «الأوراق المالية»، (البند    (٤)
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* مأخـذ القول* مأخـذ القول(١): : يمكن التعبير -والله أعلم- بعد النظر في يمكن التعبير -والله أعلم- بعد النظر في «مسـتند الأحكام مسـتند الأحكام 
الشـرعية للمعيـار» بـ: أن المتبوع يتحـدد بالقصد أصالةً من المعاملـة، وأنّ المقصود الشـرعية للمعيـار» بـ: أن المتبوع يتحـدد بالقصد أصالةً من المعاملـة، وأنّ المقصود 
أصالةً في بيع وشـراء الأسـهم هو:أصالةً في بيع وشـراء الأسـهم هو: محلُّ غرضِ ونشـاطِ الشـركة، محلُّ غرضِ ونشـاطِ الشـركة، فإذا كانت الشـركة  فإذا كانت الشـركة 
، وإذا كانت  ، وإذا كانت تتعامـل فـي الأعيـان والمنافع فالأعيـان والمنافع هـي المقصودة أصالـةً تتعامـل فـي الأعيـان والمنافع فالأعيـان والمنافع هـي المقصودة أصالـةً

.(٢) يون هي المقصودة أصالةً يون فالنقد أو الدُّ يون هي المقصودة أصالةًالشركة تتعامل في النقد أو الدُّ يون فالنقد أو الدُّ الشركة تتعامل في النقد أو الدُّ
القول الثاني:القول الثاني: إن المتبوع هو «محل الاستثمار الذي من أجله تأسس الكيان» إذا  إن المتبوع هو «محل الاستثمار الذي من أجله تأسس الكيان» إذا 
، وهذا هو وهذا هو  ا؛ لأنه سـيكون هو المقصود في المعاملـة أصالةً ، كان النشـاط والعمـل قائمً ا؛ لأنه سـيكون هو المقصود في المعاملـة أصالةً كان النشـاط والعمـل قائمً

قرار قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحياللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي(٣)، وهو قريب من القول الأول.، وهو قريب من القول الأول.
ر الهيئة أن الأصل المتبوع هو محل القصد، فالمتبوع هو  ر الهيئة أن الأصل المتبوع هو محل القصد، فالمتبوع هو  تُقرّ * توضيح القول:* توضيح القول: تُقرّ
صل العلم بالقصد من: [١] غرض الشـركة أو  غرض الشـركة أو  صل العلم بالقصد من: ، «ويَحْ المقصـود أصالةً في المعاملـةالمقصـود أصالةً في المعاملـة(٤)، «ويَحْ
ندوق عند التأسيس، و[٢] من الممارسة الفعلية للنَّشاط، و من الممارسة الفعلية للنَّشاط، و[٣] من مقصد المتعاملين  من مقصد المتعاملين  ندوق عند التأسيس، والصُّ الصُّ

في جملتهم»في جملتهم»(٥).
ومحل القصد في الأسـهم والوحدات يتنوع حسـب الحـال، وهو على حالين ومحل القصد في الأسـهم والوحدات يتنوع حسـب الحـال، وهو على حالين 

: :إجمالاً إجمالاً
ينظر: مستند الأحكام الشرعية للمعيار الشرعي بشأن «الأوراق المالية»، (ص٥٨٤٥٨٤).). ينظر: مستند الأحكام الشرعية للمعيار الشرعي بشأن «الأوراق المالية»، (ص   (١)

فيتقـرر مـن هـذا الفهم لمسـتندهم الشـرعي: أن قولهـم عن المتبـوع: إنه «غرض الشـركة  فيتقـرر مـن هـذا الفهم لمسـتندهم الشـرعي: أن قولهـم عن المتبـوع: إنه «غرض الشـركة    (٢)
ونشـاطها» ليس المراد به ذات النشـاط -أي: تقليب المال-، ولا ذات غرض الشـركة -إذ ونشـاطها» ليس المراد به ذات النشـاط -أي: تقليب المال-، ولا ذات غرض الشـركة -إذ 
غرض جميع الشركات هو الاسترباح-. وإنما مرادهم بالمتبوع هو محل الغرض والنشاط؛ غرض جميع الشركات هو الاسترباح-. وإنما مرادهم بالمتبوع هو محل الغرض والنشاط؛ 

ولهذا يتنوع المتبوع بتنوع محل النشاط -عندهم-.ولهذا يتنوع المتبوع بتنوع محل النشاط -عندهم-.
ينظـر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي، رقم (٩٥١٩٥١)، بشـأن «حكم تداول أسـهم )، بشـأن «حكم تداول أسـهم  ينظـر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي، رقم (   (٣)

ناديق المشتملة على ديون ونقود»، بتاريخ ١٤٣٢١٤٣٢/٨/١١١١ه.ه. ناديق المشتملة على ديون ونقود»، بتاريخ الشركات ووحدات الصَّ الشركات ووحدات الصَّ
ينظر: قرار لجنة مصرف الراجحي (٩٥١٩٥١).). ينظر: قرار لجنة مصرف الراجحي (   (٤)

قرار لجنة مصرف الراجحي (٩٥١٩٥١) (ص) (ص٣).). قرار لجنة مصرف الراجحي (   (٥)
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ا فمحل القصد هو محل هو محل  ندوق قائمً ا فمحل القصد الحال الأولى: إذا كان عمل الشركة أو الصُّ ندوق قائمً الحال الأولى: إذا كان عمل الشركة أو الصُّ
الاستثمار الذي من أجله تأسس الكيان. الاستثمار الذي من أجله تأسس الكيان. وعليه:وعليه:

ندوق الاستثماري ونشاطه وواقع  ندوق الاستثماري ونشاطه وواقع في الشركة والصُّ (أ) إذا كان(أ) إذا كان محل الاستثمار  محل الاستثمار في الشركة والصُّ
ـا أو الاتجار فيهـا، فالمقصود هو فالمقصود هو  ـلع أو تقديم المنافـع أو هما معً ـا أو الاتجار فيهـا، هـو إنتاج السِّ ـلع أو تقديم المنافـع أو هما معً عملـهعملـه هـو إنتاج السِّ
يون فـي تلك الحال تكـون تابعةً غيرَ  ـا، فالنقود والدُّ يون فـي تلك الحال تكـون تابعةً غيرَ  حقيقةً أو حكمً ـا، فالنقود والدُّ ـلع والمنافـع حقيقةً أو حكمً ـلع والمنافـعالسِّ السِّ
لع أو المنافع أو  ندوق في السِّ لع أو المنافع أو مقصودة أصالةً في التعامل ما دام نشـاط الشـركة أو الصُّ ندوق في السِّ مقصودة أصالةً في التعامل ما دام نشـاط الشـركة أو الصُّ

ا. ăا ومستمر ا قائمً ا.هما معً ăا ومستمر ا قائمً هما معً
، فيكون الحكـم للمتبوع، وحينئذٍ لا يُنظر إلى  يون والنقود تابعةً نظر إلى وإذا كانـت الدُّ ، فيكون الحكـم للمتبوع، وحينئذٍ لا يُ يون والنقود تابعةً وإذا كانـت الدُّ
؛ لأنها صارت تابعة، ولا يُشـترط في التابع أن يكون ولا يُشـترط في التابع أن يكون  يون والنقود قلَّـة وكثرةً ؛ لأنها صارت تابعة، مقـدار الدُّ يون والنقود قلَّـة وكثرةً مقـدار الدُّ

أقل من متبوعهأقل من متبوعه(١).
ندوق الاستثماري هو النُّقود  هو النُّقود  ندوق الاستثماريفي الشـركة والصُّ (ب) وإذا كان(ب) وإذا كان محل الاسـتثمار  محل الاسـتثمار في الشـركة والصُّ
يون، فهذه لا يجوز تداول أسهمها ووحداتها إلا فهذه لا يجوز تداول أسهمها ووحداتها إلا  يون، فالمقصود هو النُّقود أو الدُّ يون، أو الدُّ يون، فالمقصود هو النُّقود أو الدُّ أو الدُّ
يون، «وإذا اشـتملت موجوداتها في تلك وإذا اشـتملت موجوداتها في تلك  يون، بمراعـاة أحـكام الصرف، أو أحكام بيـع الدُّ بمراعـاة أحـكام الصرف، أو أحكام بيـع الدُّ
لها [أي: الموجودات] وإعطاء كل جنس حكمه»(٢). لها [أي: الموجودات] وإعطاء كل جنس حكمه»الحال على سلعٍ تَعيَّن حينئذٍ فصْ الحال على سلعٍ تَعيَّن حينئذٍ فصْ
ا، وكان من أنشطته ، وكان من أنشطته  امتعددً ندوق متعددً ندوق  في الشركة والصُّ (ت) وإذا كان (ت) وإذا كان محل الاستثمارمحل الاستثمار في الشركة والصُّ
ناديق الاستثمارية؛  نص القرار لهذه الحالة: «يجوز بيع وشراء أسهم الشركات ووحدات الصَّ ناديق الاستثمارية؛   نص القرار لهذه الحالة: «يجوز بيع وشراء أسهم الشركات ووحدات الصَّ  (١)
إذا كان محل الاستثمار فيها ونشاطها وواقع عملها هو إنتاج السلع أو تقديم المنافع أو هما إذا كان محل الاستثمار فيها ونشاطها وواقع عملها هو إنتاج السلع أو تقديم المنافع أو هما 
ا؛ لأن  ناديق ديون أو نقود أو هما معً ا أو الاتجار فيها، ولو وجد في تلك الشركات أو الصَّ ا؛ لأن معً ناديق ديون أو نقود أو هما معً ا أو الاتجار فيها، ولو وجد في تلك الشركات أو الصَّ معً
يـون في تلك الحال تكون تابعة غير مقصودة أصالة في التعامل؛ ولا ينظر حينئذٍ ولا ينظر حينئذٍ  يـون في تلك الحال تكون تابعة غير مقصودة أصالة في التعامل؛ النقـود والدُّ النقـود والدُّ
يون والنقود فيها قليلة كانت أم كثيرة، ولا يشترط تطبيق أحكام الصرف ولا أحكام ، ولا يشترط تطبيق أحكام الصرف ولا أحكام  يون والنقود فيها قليلة كانت أم كثيرةلنسبة الدُّ لنسبة الدُّ
ا».». ăا ومستمر ا قائمً اما دام نشاط الشركة أو الصندوق في السلع أو المنافع أو هما معً ăا ومستمر ا قائمً بيع الدين، بيع الدين، ما دام نشاط الشركة أو الصندوق في السلع أو المنافع أو هما معً

قرار لجنة مصرف الراجحي (٩٥١٩٥١) (ص) (ص٤).). قرار لجنة مصرف الراجحي (   (٢)
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يون، وتوجه القصـد إليها كلها في الغرض من الإنشـاء وتوجه القصـد إليها كلها في الغرض من الإنشـاء  يون، الاسـتثمار فـي الأثمـان أو الدُّ الاسـتثمار فـي الأثمـان أو الدُّ
والتعامـلوالتعامـل «ففـي هـذه الحـال يأخذ كل جنـسٍ حكمـه، إلا أن يكون التعامـل بالديون  «ففـي هـذه الحـال يأخذ كل جنـسٍ حكمـه، إلا أن يكون التعامـل بالديون 

ا في مجموع تلك التعاملات»(١). ا في مجموع تلك التعاملات»والنقود مغمورً والنقود مغمورً
ا فمحـل القصد هو كل هو كل  ا فمحـل القصد الحـال الثانيـة: إذا كان عمـل الشـركة الأساسـي متوقفً الحـال الثانيـة: إذا كان عمـل الشـركة الأساسـي متوقفً
ه، وتنتفي  ه، وتنتفي موجودات الكيان من أعيانٍ ومنافعَ ونقودٍ وديون، وعليه «فلكل جنسٍ حكمُ موجودات الكيان من أعيانٍ ومنافعَ ونقودٍ وديون، وعليه «فلكل جنسٍ حكمُ

.(٢)« »التبعية هنا؛ لأن العمل قد توقّف فصارت كلها مقصودةً التبعية هنا؛ لأن العمل قد توقّف فصارت كلها مقصودةً
ـل القـرار: يجـوز تداول أسـهم الشـركات والصناديـق دون النظر إلى  يجـوز تداول أسـهم الشـركات والصناديـق دون النظر إلى  ـل القـرار:ومحصّ ومحصّ
 . يون غيـر مقصودة أصالةً . أحـكام الصرف والتصـرف بالديون؛ إذا كانـت النُّقود والدُّ يون غيـر مقصودة أصالةً أحـكام الصرف والتصـرف بالديون؛ إذا كانـت النُّقود والدُّ
و«محـل القصد (الأصـل المتبوع) متكون من مجموع و«محـل القصد (الأصـل المتبوع) متكون من مجموع [١] العمـل، و العمـل، و[٢] المحل الذي  المحل الذي 
ا، وكان العمل فيها  لع أو المنافع أو هما معً ا، وكان العمل فيها ورد عليه العمل، فإذا كان محل العمل السِّ لع أو المنافع أو هما معً ورد عليه العمل، فإذا كان محل العمل السِّ

ا، فإن ذلك هو المقصود، وهو الأصل المتبوع». ăا ومستمر ا، فإن ذلك هو المقصود، وهو الأصل المتبوع».قائمً ăا ومستمر قائمً
ا وتوجـه القصد إلـى الجميع، ولكن  ا وتوجـه القصد إلـى الجميع، ولكن وكذلـك لـو كان محل الاسـتثمار متعددً وكذلـك لـو كان محل الاسـتثمار متعددً

كانت النقود أو الديون منغمرةً في الأعيان والمنافع.كانت النقود أو الديون منغمرةً في الأعيان والمنافع.
لع أو  لع أو * مأخذ القول: في أن محل القصد -إذا كان محل الاستثمار هو إنتاج السِّ * مأخذ القول: في أن محل القصد -إذا كان محل الاستثمار هو إنتاج السِّ

لع والمنافع(٣): ا أو الاتجار فيها- هو السِّ لع والمنافعتقديم المنافع أو هما معً ا أو الاتجار فيها- هو السِّ تقديم المنافع أو هما معً
  ل يون أو تحصّ لت شـيئًا من الدُّ ل  «أن تلك الشـركات والصناديق كلما حصّ يون أو تحصّ لت شـيئًا من الدُّ : «أن تلك الشـركات والصناديق كلما حصّ :أولاً أولاً

لع والمنافع، وهكذا». لع والمنافع، وهكذا».لديها نقود؛ أعادت استثمارها في ذلك المحل، وهو السِّ لديها نقود؛ أعادت استثمارها في ذلك المحل، وهو السِّ
  ا أو وحدات -في جملتهم- لا يتّجه قصدهم إلى ا أو وحدات -في جملتهم- لا يتّجه قصدهم إلى «أن الذين يشترون أسهمً ثانيًا: ثانيًا: «أن الذين يشترون أسهمً

قرار لجنة مصرف الراجحي (٩٥١٩٥١) (ص) (ص٤).). قرار لجنة مصرف الراجحي (   (١)

قرار لجنة مصرف الراجحي (٩٥١٩٥١) (ص) (ص٤).). قرار لجنة مصرف الراجحي (   (٢)

قرار لجنة مصرف الراجحي (٩٥١٩٥١) (ص) (ص٣).). قرار لجنة مصرف الراجحي (   (٣)



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ

٢٤١٢٤١

يون أو النُّقود في تلك الشركات أو الصناديق، وإنما يتجه قصدهم إلى  يون أو النُّقود في تلك الشركات أو الصناديق، وإنما يتجه قصدهم إلى شراء الدُّ شراء الدُّ
ا  لع والمنافع؛ ممَّ ا الحصول على الأرباح الناتجة عن الاستثمار الحاصل في السِّ لع والمنافع؛ ممَّ الحصول على الأرباح الناتجة عن الاستثمار الحاصل في السِّ
يدلّ على أن ذلك هو الأصل المتبوع، وما نتج عنه من نقود وديون فإنه تابع له».يدلّ على أن ذلك هو الأصل المتبوع، وما نتج عنه من نقود وديون فإنه تابع له».
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القـول الثالث:القـول الثالث: إن الأصل المتبوع هو « إن الأصل المتبوع هو «تقليب الأنشـطة بشـكل مسـتمرتقليب الأنشـطة بشـكل مسـتمر»، وهو »، وهو 
، أي: يتم تقليب ، أي: يتم تقليب  بيلي، وقد عبَّر عنه بـ: «، وقد عبَّر عنه بـ: «مشروعٍ ذي نشاطٍ متحركٍمشروعٍ ذي نشاطٍ متحركٍ بيليرأي أ.د. يوسف الشُّ رأي أ.د. يوسف الشُّ

موجوداته»موجوداته»(١)، وبعبارة أخر￯: «، وبعبارة أخر￯: «وجود النشاط المتجدد»وجود النشاط المتجدد»(٢).
* توضيح القول: * توضيح القول: «الأصل المقصود (المتبوع) هو:«الأصل المقصود (المتبوع) هو: النشـاط النشـاط، والموجودات تابعة ، والموجودات تابعة 
د النشـاط -وبعبارة أخر￯: تقليـب وتحريك الأموال-، فـ«تُعد موجودات  جِ د النشـاط -وبعبارة أخر￯: تقليـب وتحريك الأموال-، فـ«تُعد موجودات ، فإذا وُ جِ لهله»، فإذا وُ

ندوق تابعةً لأصل النشاط، فلا يلتفت إلى ما فيها من النقد أو الدين»(٣). ندوق تابعةً لأصل النشاط، فلا يلتفت إلى ما فيها من النقد أو الدين»الشركة أو الصُّ الشركة أو الصُّ
م الأورق المالية إلى نوعين: م الأورق المالية إلى نوعين:تُقسّ وعليه؛ وعليه؛ تُقسّ

النوع الأول:النوع الأول: أوراق تُمثّل حصةً مشـاعةً من «مشروع ذي نشاط متحركأوراق تُمثّل حصةً مشـاعةً من «مشروع ذي نشاط متحرك، أي يتم ، أي يتم 
تقليب موجوداته»، كالشـركات المسـاهمة بكافـة أنواعها، والصناديق الاسـتثمارية، تقليب موجوداته»، كالشـركات المسـاهمة بكافـة أنواعها، والصناديق الاسـتثمارية، 

وصكوك المشاركة والمضاربة.وصكوك المشاركة والمضاربة.
فحكم هذه النوعفحكم هذه النوع: «يُعمل : «يُعمل بقاعدة التبعيةبقاعدة التبعية. أي: أن موجودات المنشـأة تعدُّ تابعةً . أي: أن موجودات المنشـأة تعدُّ تابعةً 
ا  ندوق في تشـغيل أموال الاكتتـاب ولو جزءً ا لنشـاطها؛ متـى ما بدأت الشـركة أو الصُّ ندوق في تشـغيل أموال الاكتتـاب ولو جزءً لنشـاطها؛ متـى ما بدأت الشـركة أو الصُّ
يون تابعةً مهما كانت نسـبتهامهما كانت نسـبتها، ولا تجب مراعاة أحكام ، ولا تجب مراعاة أحكام  ا منها؛ فتكون النُّقود والدُّ يون تابعةً يسـيرً ا منها؛ فتكون النُّقود والدُّ يسـيرً

يون»(٤). يون»الصرف أو التصرف في الدُّ الصرف أو التصرف في الدُّ
النوع الثاني:النوع الثاني: أوراق «تُمثّل حصةً مشاعةً في أصل من الأصول، وليس في منشأة أوراق «تُمثّل حصةً مشاعةً في أصل من الأصول، وليس في منشأة 
كوك غير صكوك المشاركة  كوك غير صكوك المشاركة ، كالصُّ ذات نشاط متجدد، أي: لا يتم تقليب الموجودات»ذات نشاط متجدد، أي: لا يتم تقليب الموجودات»، كالصُّ

والمضاربة:والمضاربة:

لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٩١٩).). «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص  «معيار الغَ  (١)

لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٩١٩).). «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص  «معيار الغَ  (٢)
لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص٢٠٢٠-٢١٢١).). «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص  «معيار الغَ  (٣)

لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٩١٩).). «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص  «معيار الغَ  (٤)



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ

٢٤٣٢٤٣

فحكـم هذا النوعفحكـم هذا النوع: «يُعمـل : «يُعمـل بقاعدة الأغلبيـةبقاعدة الأغلبيـة؛ فيأخذ الصـك أو المحفظةُ حكمَ ؛ فيأخذ الصـك أو المحفظةُ حكمَ 
لَبة هنا هي: أن  لَبة هنا هي: أن . والغَ يون»(١). والغَ يون»الأغلب من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو النُّقود أو الدُّ الأغلب من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو النُّقود أو الدُّ

تزيد على النِّصف (تزيد على النِّصف (٥٠٥٠%).%).
ة نشـاط يمكـن أن يكون  ة نشـاط يمكـن أن يكون فــ«لا يصـح إعمـال قاعـدة التبعيـة هنـا؛ إذ ليـس ثمَّ فــ«لا يصـح إعمـال قاعـدة التبعيـة هنـا؛ إذ ليـس ثمَّ

ا. ا.، فتكون كل الموجودات مقصودً ا»(٢)، فتكون كل الموجودات مقصودً ا»متبوعً متبوعً
* مآخذ القول: * مآخذ القول: يمكن إرجاع مآخذ هذا القول إلى مأخذين:يمكن إرجاع مآخذ هذا القول إلى مأخذين:

المأخذ الأول:المأخذ الأول: قصد المشـتري؛ قصد المشـتري؛ إذ إن إذ إن «مشـتري تلك الأوراق المالية لا يقصد مشـتري تلك الأوراق المالية لا يقصد 
الحصول على النقد أو الدين الذي فيها؛ ولذا لا يطلب تصفية نصيبه منها، ولا يُسمح الحصول على النقد أو الدين الذي فيها؛ ولذا لا يطلب تصفية نصيبه منها، ولا يُسمح 
له بذلك، ولا ينتقي من الشـركات ما هو أكثر نقديةً أو دينًا، بل له بذلك، ولا ينتقي من الشـركات ما هو أكثر نقديةً أو دينًا، بل مقصوده المشـاركة في مقصوده المشـاركة في 
بح، فيكون الأصل المقصود (المتبوع) هو النشـاط، والموجودات ، فيكون الأصل المقصود (المتبوع) هو النشـاط، والموجودات  بحالنشـاط لأجل الرِّ النشـاط لأجل الرِّ
ندوق تابعةً لأصل النشـاط، فلا  ندوق تابعةً لأصل النشـاط، فلا ، وعليـه: فـ«تعد موجودات الشـركة أو الصُّ تابعـةً لهتابعـةً له»، وعليـه: فـ«تعد موجودات الشـركة أو الصُّ

يُلتفت إلى ما فيها من النقد أو الدين؛ يُلتفت إلى ما فيها من النقد أو الدين؛ كالمال الذي مع العبدكالمال الذي مع العبد»(٣).
ـهم الشـرعي والقانونـي، وهـووهـو عنـدهعنـده ملكيـة في ملكيـة في  ـهم الشـرعي والقانونـي، المأخـذ الثانـي: تكييـف السَّ المأخـذ الثانـي: تكييـف السَّ
ة إعمال  ة إعمال الشخصية الاعتبارية مع ملكية الموجودات على وجه التبع، «وهذا يؤكد صحَّ الشخصية الاعتبارية مع ملكية الموجودات على وجه التبع، «وهذا يؤكد صحَّ
قاعـدة التبعيـة عند التداولقاعـدة التبعيـة عند التداول»(٤)، «ولكن التبعية هنا ليس من شـرطها وجود الشـخصية ، «ولكن التبعية هنا ليس من شـرطها وجود الشـخصية 

الاعتبارية، وإنما وجود النشاط المتجددالاعتبارية، وإنما وجود النشاط المتجدد»(٥).
لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص٢٠٢٠).). «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص  «معيار الغَ  (١)
لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص٢٢٢٢).). «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص  «معيار الغَ  (٢)

لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص٢٠٢٠-٢١٢١).). «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص  «معيار الغَ  (٣)
لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص٢١٢١).). «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص  «معيار الغَ  (٤)
لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٩١٩).). «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص  «معيار الغَ  (٥)
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القول الرابع:القول الرابع: أن الأصل المتبوع هو  أن الأصل المتبوع هو «تقليب الأنشـطة بشـكل مستمر»«تقليب الأنشـطة بشـكل مستمر». وهو . وهو ما ما 
سات المالية الإسلامية  سات المالية الإسلاميةذهب إليه المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ ذهب إليه المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
بّر عنه  بّر عنه . وقد عُ في المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين»في المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين»(١)، وهو ، وهو القول المعتمدالقول المعتمد عندهم عندهم(٢). وقد عُ

في المعيار بـفي المعيار بـ«كيان قائم له أنشطة مستمرة مباحة»، «كيان قائم له أنشطة مستمرة مباحة»، وهو قريب من القول الثالث.وهو قريب من القول الثالث.
* توضيـح القـول: * توضيـح القـول: أن الأصل المتبوع هو:أن الأصل المتبوع هو: النشـاط النشـاط(٣)، وبعبارة أخر￯ عندهم: ، وبعبارة أخر￯ عندهم: 
ا فالديون -ومثلها: النُّقود - التي تتولَّد من  ا فالديون -ومثلها: النُّقود - التي تتولَّد من تقليب الموجودات، فإذا كان النشـاط قائمً تقليب الموجودات، فإذا كان النشـاط قائمً

تقليب أنشطته تقليب أنشطته تابعةٌ للنَّشاط.تابعةٌ للنَّشاط.
م المعيارُ الكياناتِ التي تتنَّوع موجوداتها إلى نوعين: م المعيارُ الكياناتِ التي تتنَّوع موجوداتها إلى نوعينوعليه؛ قسّ وعليه؛ قسّ

الكيان الأول:الكيان الأول: « «كيانٌ قائمٌ له أنشطة مستمرة مباحةكيانٌ قائمٌ له أنشطة مستمرة مباحة»:»:
يْـع ذلك الكيـان -أو حصة منـه- دون مراعاة  يْـع ذلك الكيـان -أو حصة منـه- دون مراعاة : أنه «يجوز بَ فحكـم هـذه النـوعفحكـم هـذه النـوع: أنه «يجوز بَ
يون  يون ؛ ما دامت هذه الدُّ أحكام بيع الدين [والصرف]أحكام بيع الدين [والصرف](٤) في موجوداته  في موجوداته مهما كانت نسبتهامهما كانت نسبتها؛ ما دامت هذه الدُّ

[والنقود][والنقود](٤) تتولَّد من  تتولَّد من تقليب أنشطتهتقليب أنشطته؛ لكونها تابعة للنَّشاط»؛ لكونها تابعة للنَّشاط»(٥).

ينظر: المعيار الشرعي (٥٩٥٩) بشأن «بيع الدين»، بتاريخ ) بشأن «بيع الدين»، بتاريخ ١٤٤٠١٤٤٠/٣/٢٢٢٢ه.ه. ينظر: المعيار الشرعي (   (١)
لة لما  ا إلى غيره» ما نصه: «هذه الفقرة ببنودها معدِّ جاء عند فقرة «بيع الدين وتداوله مضمومً لة لما   ا إلى غيره» ما نصه: «هذه الفقرة ببنودها معدِّ جاء عند فقرة «بيع الدين وتداوله مضمومً  (٢)
جـاء فـي المعيـار الشـرعي رقـم (جـاء فـي المعيـار الشـرعي رقـم (٢١٢١) بشـأن الأوراق الماليـة، البنـد () بشـأن الأوراق الماليـة، البنـد (١٨١٨/٣ و و١٩١٩/٣)» )» 

(ص(ص١٣٩٢١٣٩٢).).
روا جـواز بيع الكيان الذي تقلـب فيه الموجودات،  رَّ جـاء التصريح بالتبعية للنشـاط حين قَ روا جـواز بيع الكيان الذي تقلـب فيه الموجودات،   رَّ جـاء التصريح بالتبعية للنشـاط حين قَ  (٣)
يـون تتولد من تقليب  وا:- «ما دامت هذه الدُّ يـون تتولد من تقليب مهمـا كانت نسـبة الدين، فهذا جائزٌ -كمـا نصُّ وا:- «ما دامت هذه الدُّ مهمـا كانت نسـبة الدين، فهذا جائزٌ -كمـا نصُّ

أنشطته؛ لكونها أنشطته؛ لكونها تابعة للنشاطتابعة للنشاط».».
مـا بيـن المعقوفين ليس مـن المعيار؛ لاختصـاص المعيار ببيـع الدين، وتـم إضافته لزيادة  مـا بيـن المعقوفين ليس مـن المعيار؛ لاختصـاص المعيار ببيـع الدين، وتـم إضافته لزيادة    (٤)

توضيح المسألة.توضيح المسألة.
المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين»، (البند ١/٨)، (ص)، (ص١٣٩٢١٣٩٢).). المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين»، (البند    (٥)
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ا... ولا تُقلّب فيه  عتبَرٌ تتحقق بـه الخلطة شـرعً ا... ولا تُقلّب فيه «كيـانٌ قانونيٌّ مُ عتبَرٌ تتحقق بـه الخلطة شـرعً الكيـان الثانـي:الكيـان الثانـي: «كيـانٌ قانونيٌّ مُ
الموجودات بشكل مستمر»الموجودات بشكل مستمر».

يْع ذلـك الكيان -جميعـه أو حصة  يْع ذلـك الكيان -جميعـه أو حصة : أنـه «يجوز للمؤسسـة بَ فحكـم هـذا النوعفحكـم هـذا النوع: أنـه «يجوز للمؤسسـة بَ
شـائعة منه- أو توريقه أو إصدار صكوك عليه»، بشـرط: «أن يكون مقدار الأعيان وما شـائعة منه- أو توريقه أو إصدار صكوك عليه»، بشـرط: «أن يكون مقدار الأعيان وما 
في حكمها أكثر من في حكمها أكثر من ٥٠٥٠% من قيمة موجودات الكيان»% من قيمة موجودات الكيان»(١)، ثم ذكر المعيار ما العمل عند ، ثم ذكر المعيار ما العمل عند 

اختلال هذه النسبة.اختلال هذه النسبة.
* مأخـذ القـول:* مأخـذ القـول: لم ينصّ المعيار في «مسـتند الأحكام الشـرعية» على مأخذه  لم ينصّ المعيار في «مسـتند الأحكام الشـرعية» على مأخذه 

لاعتبار «النشاط» و«تقليب الموجودات» هي الأصل المتبوع.لاعتبار «النشاط» و«تقليب الموجودات» هي الأصل المتبوع.
وقـد يُقـال: إن «غـرض المشـاركة في وعـاء اسـتثماري واحد هو الاسـترباح وقـد يُقـال: إن «غـرض المشـاركة في وعـاء اسـتثماري واحد هو الاسـترباح 
يـون يتبع حكم  يـون يتبع حكم بتحويـل النُّقـود إلـى أعيـان وبيعهـا وتقليبها، فإن حكـم النُّقـود والدُّ بتحويـل النُّقـود إلـى أعيـان وبيعهـا وتقليبها، فإن حكـم النُّقـود والدُّ
الموجودات من الأعيان؛ لأنها هي الأصل في نشـاط الشـركات، فلو بقي رأس المال الموجودات من الأعيان؛ لأنها هي الأصل في نشـاط الشـركات، فلو بقي رأس المال 

ا لما حصل الاسترباح الذي هو الغرض من المشاركات»(٢). ا لما حصل الاسترباح الذي هو الغرض من المشاركات»نقدً نقدً
القول الخامس:القول الخامس: إن الأصل المتبوع هو « إن الأصل المتبوع هو «رأس المال الفعليرأس المال الفعلي» للمنشأة التِّجارية، » للمنشأة التِّجارية، 

ويلم(٣). ويلمكما اصطلح عليه د. سامي السُّ كما اصطلح عليه د. سامي السُّ
ـراد بـ«رأس المـال الفعلـي»: «مجموع العناصر البشـرية  ـراد بـ«رأس المـال الفعلـي»: «مجموع العناصر البشـرية يُ * توضيـح القـول: * توضيـح القـول: يُ

بح». بح».والمادية اللازمة لتشغيل المنشأة وتحقيق الهدف من وجودها وهو الرِّ والمادية اللازمة لتشغيل المنشأة وتحقيق الهدف من وجودها وهو الرِّ
زمـة لإنتاج وتداول  زمـة لإنتاج وتداول  «مجموع الإدارة والأعيـان والمنافع اللاَّ وبعبـارةٍ أخـر￯:وبعبـارةٍ أخـر￯: «مجموع الإدارة والأعيـان والمنافع اللاَّ

بح للمنشأة التِّجارية»(٤). لع والخدمات التي تمثل مصدر الرِّ بح للمنشأة التِّجارية»السِّ لع والخدمات التي تمثل مصدر الرِّ السِّ
المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (البند ٢/٨)، (ص)، (ص١٣٩٢١٣٩٢-١٣٩٣١٣٩٣).). المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (البند    (١)

ة (ص٦).). دَّ «التبعية وضوابطها في التداول والتخارج والاسترداد» أ.د. عبد الستَّار أبو غُ ة (ص  دَّ «التبعية وضوابطها في التداول والتخارج والاسترداد» أ.د. عبد الستَّار أبو غُ  (٢)
ويلم (ص١٦١٦).). لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (٣)

ويلم (ص١٦١٦).). لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ «قواعد الغَ  (٤)



٢٤٦٢٤٦

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ويتضح من خلال النقاط الآتيةويتضح من خلال النقاط الآتية(١):
يختلف رأس المال الفعلي بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها(٢). يختلف رأس المال الفعلي بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها-   -١

ليس كل موجودات الشركة من الأعيان والمنافع من رأس المال الفعلي، ليس كل موجودات الشركة من الأعيان والمنافع من رأس المال الفعلي،   - -٢
ه ليس مـن رأس المال  ه ليس مـن رأس المال فمخـزون المنتجـات مثـلاً مـن موجوداتها ولكنَّـ فمخـزون المنتجـات مثـلاً مـن موجوداتها ولكنَّـ

لع والخدمات بل نتيجة لها. لع والخدمات بل نتيجة لها.الفعلي؛ لأنه ليس من وسائل توليد السِّ الفعلي؛ لأنه ليس من وسائل توليد السِّ
ـلع  لـك المنشـأة، بخـلاف السِّ رأس المـال الفعلـي ثابـتٌ بـاقٍ فـي مِ ـلع -  لـك المنشـأة، بخـلاف السِّ رأس المـال الفعلـي ثابـتٌ بـاقٍ فـي مِ  -٣

والخدمات فهي تتولَّد من رأس المال الفعلي ثم تباع.والخدمات فهي تتولَّد من رأس المال الفعلي ثم تباع.
الاعتبـار بمجموع رأس المـال الفعلي، فهي باجتماعهـا تكون الأصل  الاعتبـار بمجموع رأس المـال الفعلي، فهي باجتماعهـا تكون الأصل -   -٤
بـح إلا باجتماعهـا، فعناصـر رأس المال  بـح إلا باجتماعهـا، فعناصـر رأس المال المتبـوع؛ لأنـه لا يحصـل الرِّ المتبـوع؛ لأنـه لا يحصـل الرِّ

الفعلي قد لا تكون متبوعة إذا استقل كلٌّ منها وحده.الفعلي قد لا تكون متبوعة إذا استقل كلٌّ منها وحده.
(٣)، ولو كان بعضها ، ولو كان بعضها  كل عناصر رأس المال الفعلي قابلة للتَّداول اسـتقلالاًكل عناصر رأس المال الفعلي قابلة للتَّداول اسـتقلالاً  - -٥

ا. ا، وهذا يناقض كونه متبوعً ا.لا يقبل التداول استقلالاً لكان بعضه تابعً ا، وهذا يناقض كونه متبوعً لا يقبل التداول استقلالاً لكان بعضه تابعً
م الأوراق المالية إلى نوعين: م الأوراق المالية إلى نوعين:وعليه؛ تُقسّ وعليه؛ تُقسّ

وهـو  وهـو »:  للكيـان»:  الفعلـي  المـال  رأس  ملكيـة  تتضمـن  للكيـانأوراق  الفعلـي  المـال  رأس  ملكيـة  تتضمـن  « «أوراق  الأول:  الأول:النـوع  النـوع 
(الشركات المساهمة)(الشركات المساهمة)؛ فالأسهم تمثّل حصة شائعة في التابع والمتبوع.؛ فالأسهم تمثّل حصة شائعة في التابع والمتبوع.

لَبة؛ لتحقق التبعية النوعية. لَبة؛ لتحقق التبعية النوعية.: أنه يجوز تداولها بلا شرط الغَ فحكم هذا النوعفحكم هذا النوع: أنه يجوز تداولها بلا شرط الغَ
النـوع الثانـي:النـوع الثانـي: «أوراق لا تتضمـن ملكيـة رأس المـال الفعلـي للكيـان»«أوراق لا تتضمـن ملكيـة رأس المـال الفعلـي للكيـان»: وهي : وهي 

ويلم (ص١٦١٦).). لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (١)
وهذا أحد الفروقات بين القول بـ«رأس المال الفعلي»، والقول بـ«الشخصية الاعتبارية». وهذا أحد الفروقات بين القول بـ«رأس المال الفعلي»، والقول بـ«الشخصية الاعتبارية».   (٢)
وهذا أحد الفروقات بين القول بـ«رأس المال الفعلي»، والقول بـ«الشخصية الاعتبارية». وهذا أحد الفروقات بين القول بـ«رأس المال الفعلي»، والقول بـ«الشخصية الاعتبارية».   (٣)
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كـوك)؛ فمالكوهـا لا يملكـون رأس المـال الفعلي )؛ فمالكوهـا لا يملكـون رأس المـال الفعلي  كـوكالصُّ (الوحـدات الاسـتثماريةالوحـدات الاسـتثمارية) و() و(الصُّ
للكيان، سواء كان له شخصية اعتبارية أو لا.للكيان، سواء كان له شخصية اعتبارية أو لا.

لَبة؛ لعدم ملكيتهم للمتبوع. لَبة؛ لعدم ملكيتهم للمتبوع.: أنه يجوز تداولها بشرط الغَ فحكم هذا النوعفحكم هذا النوع: أنه يجوز تداولها بشرط الغَ
، وهي أصلٌ إنتاجيٌّ -ومثلها العقارات  ، وهي أصلٌ إنتاجيٌّ -ومثلها العقارات أن الشركة كيانٌ تِجاريٌّ * مأخذ القول: * مأخذ القول: أن الشركة كيانٌ تِجاريٌّ
أو المصانـع أو المتاجر-، لها ذمة مسـتقلة من حيـث الحقوق والالتزامات، وهذا من أو المصانـع أو المتاجر-، لها ذمة مسـتقلة من حيـث الحقوق والالتزامات، وهذا من 
تطور التعاملات الاقتصادية.تطور التعاملات الاقتصادية. والعلاقة بين الأصل الإنتاجي والمال الذي في ذمته: هي  والعلاقة بين الأصل الإنتاجي والمال الذي في ذمته: هي 

ا له(١). ا لهفالمال يختص بهذا المصنع، وبذلك يكون المال تابعً علاقة اختصاص؛علاقة اختصاص؛ فالمال يختص بهذا المصنع، وبذلك يكون المال تابعً
بحية -ومنها: الشركات المساهمة- هو ما  بحية -ومنها: الشركات المساهمة- هو ما والأصل الإنتاجي في المنشـآت الرِّ والأصل الإنتاجي في المنشـآت الرِّ
ا -وهـو الإدارة بالاصطـلاح  ăا -وهـو الإدارة بالاصطـلاح  عمـلاً بشـري ăبـح يتطلـب [١] عمـلاً بشـري بـح. وتحقيـق الرِّ ولّـد الرِّ بـح يتطلـب يُ بـح. وتحقيـق الرِّ ولّـد الرِّ يُ
ـلع  ـلع  جملـة مـن الأعيـان والمنافع المسـتخدمة لتقليب السِّ المعاصـر-، ويتطلـب المعاصـر-، ويتطلـب [٢] جملـة مـن الأعيـان والمنافع المسـتخدمة لتقليب السِّ

والخدمات. ومجموع هذه الأمور يمكن وصفه بـ«والخدمات. ومجموع هذه الأمور يمكن وصفه بـ«رأس المال الفعليرأس المال الفعلي»(٢).
والخلاصة:والخلاصة: أن «رأس المال الفعلي مع موجودات المنشـأة يقوم مقام العبد مع  أن «رأس المال الفعلي مع موجودات المنشـأة يقوم مقام العبد مع 
المـال [الذي بيده]. فكمـا أن العبد هو المتبوع والمال تابع؛ فـرأس المال الفعلي هو المـال [الذي بيده]. فكمـا أن العبد هو المتبوع والمال تابع؛ فـرأس المال الفعلي هو 
المتبـوع، ومـا عداه من موجـودات المنشـأة تابعٌ له، المتبـوع، ومـا عداه من موجـودات المنشـأة تابعٌ له، فـرأس المال الفعلي هـو النظير فـرأس المال الفعلي هـو النظير 

بحية»(٣). بحية»المعاصر للعبد في المنشآت الرِّ المعاصر للعبد في المنشآت الرِّ
ويلم (ص١٥١٥).). لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (١)

ويلم (ص١٥١٥-١٦١٦).). لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (٢)
الفـرق بينـه وبين رأس المال المحاسـبي: أنأن رأس المال المحاسـبي هو: مجـرد الفرق بين رأس المال المحاسـبي هو: مجـرد الفرق بين  الفـرق بينـه وبين رأس المال المحاسـبي:    
الموجـودات والمطلوبـات، وهو مفهوم محاسـبي بحـت ولا يتضمن أي علاقـة بين رأس الموجـودات والمطلوبـات، وهو مفهوم محاسـبي بحـت ولا يتضمن أي علاقـة بين رأس 
لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية»،  لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية»، المـال وإنتاج السـلع والخدمـات. ينظر: «قواعـد الغَ المـال وإنتاج السـلع والخدمـات. ينظر: «قواعـد الغَ

ويلم (ص١٦١٦).). ويلم (صد. سامي السُّ د. سامي السُّ
ويلم (ص١٧١٧).). لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (٣)
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ففـي هذه الحال إذا بيع الأصل المتبـوع مع ما يختص به من أموال؛ فلا يجري ففـي هذه الحال إذا بيع الأصل المتبـوع مع ما يختص به من أموال؛ فلا يجري 
با بين الثمن والمال التابع للأصل(١). با بين الثمن والمال التابع للأصلالرِّ الرِّ

القول السادس:القول السادس: إن الأصل المتبوع هو « إن الأصل المتبوع هو «[١] وجود النشاط والعمل، و وجود النشاط والعمل، و[٢] الكيان  الكيان 
سة أو الشركة) عن تقليب المال»(٢). وبعبارة أخر￯: أن تُمثّل الورقة . وبعبارة أخر￯: أن تُمثّل الورقة  سة أو الشركة) عن تقليب المالالمسؤول (المؤسَّ المسؤول (المؤسَّ
ـا تقلـب فيه الأموال، وتشـمل ملكيـة الجهـاز الإداري القائم بالنشـاط  ăـا تقلـب فيه الأموال، وتشـمل ملكيـة الجهـاز الإداري القائم بالنشـاط نشـاطًا تِجاري ăنشـاطًا تِجاري
الاقتصـادي. وهـو الاقتصـادي. وهـو قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ فـي دورته الثالثة والعشـرين قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ فـي دورته الثالثة والعشـرين 
(١٤٤٠١٤٤٠ه)ه)(٣)، وهـو، وهـو القرار القرار المعتمـد والجامع المعتمـد والجامع لما قبله من القراراتلما قبله من القرارات(٤)، وهو قريبٌ من ، وهو قريبٌ من 

ويلم (ص١٥١٥).). لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (١)
لَبة والتبعية في المعاملات المالية» رقم (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠)، الفقرة ()، الفقرة (٢).). لَبة والتبعية في المعاملات المالية» رقم (قرار المجمع بشأن «الغَ قرار المجمع بشأن «الغَ  (٢)

لَبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما  قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي بشـأن «الغَ لَبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما   قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي بشـأن «الغَ  (٣)
قهمـا» رقـم (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠)، فـي دورتـه الثالثة والعشـرين )، فـي دورتـه الثالثة والعشـرين  قهمـا» رقـم (وضوابطهمـا وشـروط تحقُّ وضوابطهمـا وشـروط تحقُّ

بالمدينة المنورة عام بالمدينة المنورة عام ١٤٤٠١٤٤٠ه.ه.
تتمة: مجمع الفقه الإسلامي الدولي نَظَر في هذه المسألة في أربع دورات:تتمة: مجمع الفقه الإسلامي الدولي نَظَر في هذه المسألة في أربع دورات:  (٤)

الـدورة الرابعة (١٤٠٨١٤٠٨ه):ه): ظاهر القرار أن العبرة في الورقة المالية التي موجوداتها  ظاهر القرار أن العبرة في الورقة المالية التي موجوداتها  الـدورة الرابعة (-   -١
خليـط مـن عدة عناصـر: بالمكون الأغلـب. هذا هو خليـط مـن عدة عناصـر: بالمكون الأغلـب. هذا هو ظاهـر القرار لا نصـهظاهـر القرار لا نصـه، و، وأرجأ أرجأ 

بة. لَ بة.تحديد معيار الغَ لَ المجمع المجمع تحديد معيار الغَ
يون  يون : «إذا صـار مـال القـراض موجـودات مختلطة مـن النقـود والدُّ ونَـصُّ القـرار: «إذا صـار مـال القـراض موجـودات مختلطة مـن النقـود والدُّ ونَـصُّ القـرار   
ا للسـعر المتراضى  ا للسـعر المتراضى والأعيـان والمنافـع؛ فإنه يجـوز تداول صكـوك المقارضة وفقً والأعيـان والمنافـع؛ فإنه يجـوز تداول صكـوك المقارضة وفقً
ا  ا . أما إذا كان الغالب نقودً عليـه، عليـه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًـا ومنافععلى أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًـا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودً
أو ديونًا؛ فتراعى في التداول الأحكام الشـرعية التي سـتبينها لائحة تفسيرية توضع أو ديونًا؛ فتراعى في التداول الأحكام الشـرعية التي سـتبينها لائحة تفسيرية توضع 
وتعـرض علـى المجمع في الـدورة القادمة». [ينظـر: القرار (وتعـرض علـى المجمع في الـدورة القادمة». [ينظـر: القرار (٣٠٣٠) () (٤/٥) بشـأن: ) بشـأن: 
(سـندات المقارضـة وسـندات الاسـتثمار)، وهو نص توصيـة الندوة التـي أقامها (سـندات المقارضـة وسـندات الاسـتثمار)، وهو نص توصيـة الندوة التـي أقامها 

المجمع مع البنك الإسلامي للتنمية قبل هذه الدورة].المجمع مع البنك الإسلامي للتنمية قبل هذه الدورة].
الدورة العشرين (١٤٣٣١٤٣٣ه):ه): قرر أن الأصل في الورقة المالية التي موجوداتها خليط  قرر أن الأصل في الورقة المالية التي موجوداتها خليط  الدورة العشرين (-   -٢
يون تابعةً لما يصلح أن  يون تابعةً لما يصلح أن ] إذا كانت «النقود والدُّ بة؛ إلا [١] إذا كانت «النقود والدُّ لَ بة؛ إلا [من عدة عناصر: اعتبار الغَ لَ من عدة عناصر: اعتبار الغَ
ا»، و[٢] الورقة الماليـة «متضمنة لملكية المتبوع»، و[] الورقة الماليـة «متضمنة لملكية المتبوع»، و[٣] وكان العمل] وكان العمل ا»، و[يكـون متبوعً  = =يكـون متبوعً
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........................................................................................................................................................................
ـا، «فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسـبة النقود = الفعلـي للكيان قائمً ـا، «فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسـبة النقود   الفعلـي للكيان قائمً  

بة. لَ بة.تحديد معيار التبعية والغَ لَ يون». وأرجأ المجمع أرجأ المجمع تحديد معيار التبعية والغَ يون». ووالدُّ والدُّ
يون  ا مـن النقود والدُّ يون - إذا كانت موجـودات الورقة المالية خليطً ا مـن النقود والدُّ ونَـصُّ القـرار: «: «٣- إذا كانت موجـودات الورقة المالية خليطً ونَـصُّ القـرار   
يون تابعةً لما لما  يون تابعةً  أن تكون النقـود والدُّ والأعيـان والمنافع والحقوق، والأعيـان والمنافع والحقوق، فلهـا حالان: (أ)فلهـا حالان: (أ) أن تكون النقـود والدُّ
ا، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ ، فيجوز حينئذ  ا، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوعيصح أن يكون متبوعً يصح أن يكون متبوعً
يون إلى الموجودات. (ب)(ب) انتفاء  انتفاء  يون إلى الموجودات. تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والدُّ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والدُّ
يون أو عدمُ تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع. فيخضع التداول  يون أو عدمُ تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع. فيخضع التداول تبعية النقود والدُّ تبعية النقود والدُّ

بة. لَ بة.حينئذ لأحكام الغَ لَ حينئذ لأحكام الغَ
٤- إذا كانت الشـركة أو المشـروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدأ العمل الفعلي  إذا كانت الشـركة أو المشـروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدأ العمل الفعلي   
بـة». ينظر: القـرار (١٨٨١٨٨) )  لَ بـة». ينظر: القـرار (أو كان تحـت التصفيـة؛ فيخضـع التداول لأحـكام الغَ لَ أو كان تحـت التصفيـة؛ فيخضـع التداول لأحـكام الغَ

كوك الإسلامية». كوك الإسلامية».) بشأن: «استكمال موضوع الصُّ (٢٠٢٠/٣) بشأن: «استكمال موضوع الصُّ
الـدورة الحادية والعشـرين (١٤٣٥١٤٣٥ه):ه): أكد المجمـعُ القرارَ السـابق، وطبّق القرار  أكد المجمـعُ القرارَ السـابق، وطبّق القرار  الـدورة الحادية والعشـرين (-   -٣
ناديق والمحافظ، وأرجأ المجمع ثانيةً أرجأ المجمع ثانيةً  كوك والصَّ ناديق والمحافظ، وعلى صورة من صور تـداول الصُّ كوك والصَّ على صورة من صور تـداول الصُّ

بة. لَ بة.تحديد معيار التبعية والغَ لَ تحديد معيار التبعية والغَ
حيـث بيّـن المجمع في هذه الـدورة أن أحد مكونات المتبوع فـي الأوراق المالية:  حيـث بيّـن المجمع في هذه الـدورة أن أحد مكونات المتبوع فـي الأوراق المالية:    
هـو «هـو «الجهـاز الإداري القائـم بالنشـاط الاقتصاديالجهـاز الإداري القائـم بالنشـاط الاقتصادي» -كمـا عبّروا عنـه-، فيجب أن » -كمـا عبّروا عنـه-، فيجب أن 
. وعليه  يون تابعـةً . وعليه تشـمل الورقـة علـى ملكية هـذا العنصر لكي تكـون النقـود والدُّ يون تابعـةً تشـمل الورقـة علـى ملكية هـذا العنصر لكي تكـون النقـود والدُّ
كوك، فملكية أسهم الشركات أسهم الشركات تشمل تشمل  كوك، فملكية  بين الأسـهم وبين الوحدات والصُّ ق بين الأسـهم وبين الوحدات والصُّ رّ قفُ رّ فهناك فهناك فُ
كوك فالأصل فيها -بناءً  فالأصل فيها -بناءً  كوكالوحدات الاستثمارية والصُّ ملكية هذا العنصر، وأما ملكية ملكية هذا العنصر، وأما ملكية الوحدات الاستثمارية والصُّ
على طبيعتها الفنية- ألا تشـمل ملكية هـذا العنصر، ولهذا لم يطلقوا الحكم بجواز على طبيعتها الفنية- ألا تشـمل ملكية هـذا العنصر، ولهذا لم يطلقوا الحكم بجواز 

تداولها وإنما علقوا الحكم على ملكية هذا العنصر على وجه الاستقلال.تداولها وإنما علقوا الحكم على ملكية هذا العنصر على وجه الاستقلال.
مثّل موجودات مشـروعٍ أو نشـاطٍ اسـتثماري  كوك تُ مثّل موجودات مشـروعٍ أو نشـاطٍ اسـتثماري : «إذا كانت الصُّ كوك تُ ونَـصُّ القـرار: «إذا كانت الصُّ ونَـصُّ القـرار   
يون والأعيان والمنافع: تُطبّق عليها الفقرة (٣ أ) من  أ) من  يون والأعيان والمنافع: تُطبّق عليها الفقرة (معيـن، تختلط فيهـا النقود والدُّ معيـن، تختلط فيهـا النقود والدُّ

ا لما يلي: ا لما يلي:) وفقً ا) من القرار (١٨٨١٨٨) وفقً ا) من القرار (البند (خامسً البند (خامسً
(أ) لا يجوز إصدار صكوك أو وحدات محفظة أو صندوق اسـتثماري تشتمل على  لا يجوز إصدار صكوك أو وحدات محفظة أو صندوق اسـتثماري تشتمل على  (أ)   
يون والنقود مسـتقلة عن الأعيان والمنافع  يون والنقود مسـتقلة عن الأعيان والمنافع أعيان ومنافع وديون ونقود: إذا كانت الدُّ أعيان ومنافع وديون ونقود: إذا كانت الدُّ

 = =والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع.والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع.
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القول الخامس.القول الخامس.
* توضيـح القـول: * توضيـح القـول: أن الأصـل المتبـوع إن كانـت موجـودات الورقـة المالية أن الأصـل المتبـوع إن كانـت موجـودات الورقـة المالية 
مختلطـة الموجودات هـو أمران:مختلطـة الموجودات هـو أمران: الأول:  الأول: النشـاط والعمـل،النشـاط والعمـل، والثاني:  والثاني: اشـتمال الورقة اشـتمال الورقة 

المالية لملكية الكيان المسؤول عن تقليب المال، المالية لملكية الكيان المسؤول عن تقليب المال، وعلى هذا:وعلى هذا:
كوك أو الوحدات)  كوك أو الوحدات) (الأسـهم أو الصُّ : إذا كانـت موجودات الورقة المالية (الأسـهم أو الصُّ : إذا كانـت موجودات الورقة المالية أولاً أولاً
يون: فـإن تداولها يُطبّـق عليها أحكام الصـرف إذا كانت  فـإن تداولها يُطبّـق عليها أحكام الصـرف إذا كانت  ضـة مـن النُّقـود أو الدُّ يون:متمحّ ضـة مـن النُّقـود أو الدُّ متمحّ
يون إذا كانت متمحضـةً ديونًا(١)؛ لأنه لا ؛ لأنه لا  ا، أو أحكام التصرف فـي الدُّ يون إذا كانت متمحضـةً ديونًامتمحضـةً نقـودً ا، أو أحكام التصرف فـي الدُّ متمحضـةً نقـودً
كـوك -أو حملـة الوحدات- الجهـاز الإداري الجهـاز الإداري  لت ملكيـة حملة الصُّ كـوك -أو حملـة الوحدات- ] شـمِ لت ملكيـة حملة الصُّ فـإذا [ [١] شـمِ فـإذا=   =
يـون، و[، و[٢] صار لها كيان شـرعي ] صار لها كيان شـرعي  يـونالقائـم بالنشـاط الاقتصـادي المولّـد للنقود والدُّ القائـم بالنشـاط الاقتصـادي المولّـد للنقود والدُّ

كوك أو الوحدات وتداولها. كوك أو الوحدات وتداولها.وقانوني مستقل؛ فيجوز عندئذ إصدار هذه الصُّ وقانوني مستقل؛ فيجوز عندئذ إصدار هذه الصُّ
يون  يون  النشـاط الاقتصـادي المقصـود بالفقرة السـابقة هو: العمل الـذي يولد الدُّ (ب) النشـاط الاقتصـادي المقصـود بالفقرة السـابقة هو: العمل الـذي يولد الدُّ (ب)   
والنقود على والنقود على نحو مشـروع». [ينظر: القرار (نحو مشـروع». [ينظر: القرار (١٩٦١٩٦) () (٢١٢١/٢) بشـأن: «استكمال موضوع ) بشـأن: «استكمال موضوع 

كوك الإسلامية»]. كوك الإسلامية»].الصُّ الصُّ
ا لما قبله من القرارات،  ا جامعً ا لما قبله من القرارات، أصدر قرارً ا جامعً الدورة الثالثة والعشرين (١٤٤٠١٤٤٠ه): وفيها ه): وفيها أصدر قرارً الدورة الثالثة والعشرين (-   -٤
بة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما  لَ بة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما ) بشأن «الغَ لَ وهو قرار (وهو قرار (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشأن «الغَ
قهما». وإن كان لا يُسـتغنى عن قـرار (١٨٨١٨٨) و() و(١٩٦١٩٦)؛ )؛  قهما». وإن كان لا يُسـتغنى عن قـرار (وضوابطهما وشـروط تحقُّ وضوابطهما وشـروط تحقُّ

لتوضيح بعض الأمور.لتوضيح بعض الأمور.
لَبة والتبعية في المعاملات المالية» رقم (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠)، الفقرة ()، الفقرة (١).). لَبة والتبعية في المعاملات المالية» رقم (قرار المجمع بشأن «الغَ قرار المجمع بشأن «الغَ  (١)

ونـص القرار: «الأمـوال المتجمعة بعـد الاكتتاب وقبل مباشـرة العمل، فإن تـداول الورقة  «الأمـوال المتجمعة بعـد الاكتتاب وقبل مباشـرة العمل، فإن تـداول الورقة  ونـص القرار:   
كوك أو الوحـدات) في هذه الحالـة يعتبر مبادلة نقـد بنقد، فتطبق  كوك أو الوحـدات) في هذه الحالـة يعتبر مبادلة نقـد بنقد، فتطبق الماليـة (الأسـهم أو الصُّ الماليـة (الأسـهم أو الصُّ
عليها أحكام الصرف. وكذلك إذا تحولت الموجودات إلى ديون فتطبق في التداول أحكام عليها أحكام الصرف. وكذلك إذا تحولت الموجودات إلى ديون فتطبق في التداول أحكام 

يون». يون».التصرف في الدُّ التصرف في الدُّ
هم: «لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها  «لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها  وجاء في تطبيقات القرار على السَّ هم:  وجاء في تطبيقات القرار على السَّ  
ا فقـط، سـواء في فتـرة الاكتتاب أو بعد ذلك قبـل أن يتحول جزء مـن رأس المال إلى  ا فقـط، سـواء في فتـرة الاكتتاب أو بعد ذلك قبـل أن يتحول جزء مـن رأس المال إلى نقـودً نقـودً
ا: «لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها  ا: «لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها %». وأيضً موجودات ثابتة بنسبة موجودات ثابتة بنسبة ١٠١٠%». وأيضً

يون». يون».ديونًا فقط إلا بمراعاة أحكام التصرف في الدُّ  = =ديونًا فقط إلا بمراعاة أحكام التصرف في الدُّ
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يوجد ما يتجه له القصد إلا هذايوجد ما يتجه له القصد إلا هذا(١).
يون والأعيان والمنافع: يون والأعيان والمنافع:ثانيًا: إذا كانت موجودات الورقة مختلطة من النُّقود والدُّ ثانيًا: إذا كانت موجودات الورقة مختلطة من النُّقود والدُّ

  فـإن فـإن تحقق وجـود المتبوعتحقق وجـود المتبوع في الورقة؛ جـاز التداول بدون اعتبار لنسـبة النُّقود  في الورقة؛ جـاز التداول بدون اعتبار لنسـبة النُّقود
يون؛ إذ تعدُّ تابعةً في هذه الحالة للأصل المتبوع، وهو «[١] وجود النشاط  وجود النشاط  يون؛ إذ تعدُّ تابعةً في هذه الحالة للأصل المتبوع، وهو «والدُّ والدُّ

والعمل، ووالعمل، و[٢] الكيان المسؤول عن تقليب المال الكيان المسؤول عن تقليب المال(٢)».».
  وإن وإن لم يتحقق وجود المتبوعلم يتحقق وجود المتبوع؛ جاز تداولها بالسعر المتفق عليه بشرط أن تكون ؛ جاز تداولها بالسعر المتفق عليه بشرط أن تكون

لَبة للأعيان والمنافع (أي: أكثر من ٥٠٥٠%)%)(٣). لَبة للأعيان والمنافع (أي: أكثر من الغَ الغَ
ا على ما سبق؛ فالأوراق المالية مختلطة الموجودات على نوعين(٤): ا على ما سبق؛ فالأوراق المالية مختلطة الموجودات على نوعينوتأسيسً وتأسيسً

ا تُقلّب فيـه الأموال»، و[٢]  ăا تُقلّب فيـه الأموال»، و «نشـاطًا تجاري ăالنـوع الأول:النـوع الأول: أوراقٌ ماليـة تُمثّـل  أوراقٌ ماليـة تُمثّـل [١] «نشـاطًا تجاري
ملكية لـ«الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي»:ملكية لـ«الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي»:

لَبة. وهي (أسهم الشركاتأسهم الشركات).). لَبة. وهي ( أنه يجوز تداولها بلا شرط الغَ فحكم هذه:فحكم هذه: أنه يجوز تداولها بلا شرط الغَ
كوك إذا  كوك إذا  «يجوز تداول الصُّ كوك والوحدات الاستثماري: «يجوز تداول الصُّ وجاء في تطبيقات القرار على الصُّ كوك والوحدات الاستثماري:=  وجاء في تطبيقات القرار على الصُّ  =
كان الغالـب علـى موجوداتها الأعيان أو المنافع أو الخدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وبدء كان الغالـب علـى موجوداتها الأعيان أو المنافع أو الخدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وبدء 
النشاط. أما قبل بدء النشاط: فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف إذا كانت الموجودات النشاط. أما قبل بدء النشاط: فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف إذا كانت الموجودات 

يون إذا كانت الموجودات ديونًا». ا، وتطبيق أحكام التصرف في الدُّ يون إذا كانت الموجودات ديونًا».نقودً ا، وتطبيق أحكام التصرف في الدُّ نقودً
يُفهم هذا التعليل من «المستندات الشرعية للندوة العلمية» التي بنى عليها المجمع قراره. يُفهم هذا التعليل من «المستندات الشرعية للندوة العلمية» التي بنى عليها المجمع قراره.   (١)

وعبّـروا عنـه في قرار الدورة السـابقة لهذه بـ«الجهـاز الإداري القائم بالنشـاط الاقتصاديالجهـاز الإداري القائم بالنشـاط الاقتصادي» »  وعبّـروا عنـه في قرار الدورة السـابقة لهذه بـ«   (٢)
كوك الإسلامية»]. كوك الإسلامية»].) بشأن: «استكمال موضوع الصُّ [القرار ([القرار (١٩٦١٩٦) () (٢١٢١/٢) بشأن: «استكمال موضوع الصُّ

وعندهـم -كما في القـرار-: «لا يجوز أن يتخذ القول بجواز تـداول الأوراق المالية ذريعةً  وعندهـم -كما في القـرار-: «لا يجوز أن يتخذ القول بجواز تـداول الأوراق المالية ذريعةً    (٣)
ا فتُضاف إليها  يـون وتداولها، كأن تكون مكونـات الورقة المالية ديونًا ونقـودً ا فتُضاف إليها لتصكيـك الدُّ يـون وتداولها، كأن تكون مكونـات الورقة المالية ديونًا ونقـودً لتصكيـك الدُّ

يون». ؛ لكي يجوز تداول الدُّ يون».أعيانٌ ومنافعُ وتُجعل غالبةً ؛ لكي يجوز تداول الدُّ أعيانٌ ومنافعُ وتُجعل غالبةً
ا: قرار (١٩٦١٩٦).). ا)، وأيضً ا: قرار ( أ) من البند (خامسً ا)، وأيضً ينظر: قرار (١٨٨١٨٨)، الفقرة ()، الفقرة (٣ أ) من البند (خامسً ينظر: قرار (   (٤)
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ا تُقلّب فيه الأموال»، أو[٢]  ăا تُقلّب فيه الأموال»، أو «نشـاطًا تجاري ăالنوع الثاني:النوع الثاني: أوراقٌ مالية لا تُمثّل  أوراقٌ مالية لا تُمثّل [١] «نشـاطًا تجاري
ملكية لـ«الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي»:ملكية لـ«الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي»:

فحكـم هذه:فحكـم هذه: أنه يجوز تداولها بالسـعر المتفق عليه،  أنه يجوز تداولها بالسـعر المتفق عليه، بشـرط:بشـرط: أن تكون الأعيان  أن تكون الأعيان 
كوك)؛ إذ الأصل فيها )؛ إذ الأصل فيها  كوكالصُّ والمنافع أكثر من (والمنافع أكثر من (٥٠٥٠%). وهي (%). وهي (الوحدات الاستثماريةالوحدات الاستثمارية) و() و(الصُّ
بالنشـاط  القائـم  الإداري  الجهـاز  ملكيـة  تشـمل  ألا  الفنيـة-  طبيعتهـا  علـى  بالنشـاط -بنـاءً  القائـم  الإداري  الجهـاز  ملكيـة  تشـمل  ألا  الفنيـة-  طبيعتهـا  علـى  -بنـاءً 

الاقتصاديالاقتصادي(١).
* مأخذ القول: * مأخذ القول: لم ينصّ القرار بالتصريح ولا بالإيماء عن مأخذه لـ: لم ينصّ القرار بالتصريح ولا بالإيماء عن مأخذه لـ: [١] اعتبار  اعتبار 
«النشـاط والعمـل، وملكية الجهـاز الإداري القائم بالنشـاط الاقتصادي» هي الأصل «النشـاط والعمـل، وملكية الجهـاز الإداري القائم بالنشـاط الاقتصادي» هي الأصل 
ر إلى أن ذلك من أجل مراعاة مقصود المعاملة. و[٣] لا عن مأخذه  لا عن مأخذه  ر إلى أن ذلك من أجل مراعاة مقصود المعاملة. و لم يُشِ المتبوع، والمتبوع، و[٢] لم يُشِ

لَبة في الأوراق المالية التي لم يتحقق فيها وجود الأصل المتبوع. لَبة في الأوراق المالية التي لم يتحقق فيها وجود الأصل المتبوع.لاعتبار الغَ لاعتبار الغَ
ره: إنه لما كان  إنه لما كان  ره:ولكن يمكن أن يُقال في مأخذه لتحديد الأصل المتبوع الذي قرَّ ولكن يمكن أن يُقال في مأخذه لتحديد الأصل المتبوع الذي قرَّ
بح؛ صـار مقصود المشـتري من هذه  بح؛ صـار مقصود المشـتري من هذه غـرض المشـتري للورقـة الماليـة هو طلـب الرِّ غـرض المشـتري للورقـة الماليـة هو طلـب الرِّ
بح، وهـو «[١] وجود النشـاط والعمل، و وجود النشـاط والعمل، و[٢]  بح، وهـو «: هـو ما يُولد الرِّ المكونـات المختلطـةالمكونـات المختلطـة(٢): هـو ما يُولد الرِّ
الكيان المسؤول عن تقليب المال». أي: الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي.الكيان المسؤول عن تقليب المال». أي: الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي.
والـذي يظهر -والله أعلـم- أن المجمع بنى قراره على: أن والـذي يظهر -والله أعلـم- أن المجمع بنى قراره على: أن المتبوع هو: ما توجه المتبوع هو: ما توجه 
روه؛ كما يُفهم  روه؛ كما يُفهم ، وأن المقصود عندهم في شراء الأوراق المالية ما قرّ إليه القصد في العقدإليه القصد في العقد، وأن المقصود عندهم في شراء الأوراق المالية ما قرّ
ذلك من بيان «المسـتندات الشـرعية للندوة العلمية» والَّتي بنى المجمع عليها قرارهذلك من بيان «المسـتندات الشـرعية للندوة العلمية» والَّتي بنى المجمع عليها قراره(٣)؛ ؛ 
كـوك» و«الوحدات الاسـتثمارية»، وصارت: [١] تشـمل ] تشـمل  كـوك» و«الوحدات الاسـتثمارية»، وصارت: [الصُّ ت طبيعة ملكيـة «الصُّ فـإذا تغيـرّ ت طبيعة ملكيـة   فـإذا تغيـرّ  (١)
ملكية «الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي» على وجه الاستقلال، و[ملكية «الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي» على وجه الاستقلال، و[٢] كانت تُمثّل ] كانت تُمثّل 

ا. ا تُقلّب فيه الأموال»؛ جاز تداولها مطلقً ăا.«نشاطًا تجاري ا تُقلّب فيه الأموال»؛ جاز تداولها مطلقً ăنشاطًا تجاري»
يُفهم هذا التعليل من «المستندات الشرعية للندوة العلمية» التي بنى عليها المجمع قراره. يُفهم هذا التعليل من «المستندات الشرعية للندوة العلمية» التي بنى عليها المجمع قراره.   (٢)
لَبـة والتبعيـة فـي المعامـلات الماليـة: حالاتهما، ينظـر: توصيـات النـدوة العلميـة «الغَ لَبـة والتبعيـة فـي المعامـلات الماليـة: حالاتهما،  ينظـر: توصيـات النـدوة العلميـة «الغَ  (٣)= = 
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حيـث بيَّنوا أنه من مسـتندات قولهم: حديث بيع العبد مع مالـهحيـث بيَّنوا أنه من مسـتندات قولهم: حديث بيع العبد مع مالـه(١)، وأن ظاهره: جواز ، وأن ظاهره: جواز 
ا؛ لأن المال حينئذ «تابع غير تابع غير  ا، قليلاً أم كثيرً ا أم دينًا أم عرضً ا؛ لأن المال حينئذ «ذلك سـواءٌ كان المال نقدً ا، قليلاً أم كثيرً ا أم دينًا أم عرضً ذلك سـواءٌ كان المال نقدً

وا في مستندات التوصية -. وا في مستندات التوصية --كما نصُّ » -كما نصُّ » مقصود بالعقد أصالةً مقصود بالعقد أصالةً
المحور الثالث: الموازنة بين الأقوال والترجيحالمحور الثالث: الموازنة بين الأقوال والترجيح

رضت في الأصل المتبوع في الأوراق المالية؛ يتبيَّن  رضت في الأصل المتبوع في الأوراق المالية؛ يتبيَّن بالنظـر إلى الأقوال التي عُ بالنظـر إلى الأقوال التي عُ
أنها على ثلاثة اتِّجاهات:أنها على ثلاثة اتِّجاهات:

الاتجاه الأول:الاتجاه الأول: محلُّ غرضِ ونشاطِ الشركة، وهو قول المجلس الشرعي لهيئة  محلُّ غرضِ ونشاطِ الشركة، وهو قول المجلس الشرعي لهيئة 
سات المالية الإسلامية في قولهم الأول، وهيئة مصرف  سات المالية الإسلامية في قولهم الأول، وهيئة مصرف المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ

الراجحي.الراجحي.
ـبيلي، ثم  ـبيلي، ثم  ذات النشـاط والتقليـب، وهو قول أ.د. يوسـف الشُّ الاتجـاه الثانـي:الاتجـاه الثانـي: ذات النشـاط والتقليـب، وهو قول أ.د. يوسـف الشُّ
سـات المالية الإسـلامية في  سـات المالية الإسـلامية في المجلـس الشـرعي لهيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ المجلـس الشـرعي لهيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ

قولهم المعتمد.قولهم المعتمد.
ـويلم، ثم مجمع  ـويلم، ثم مجمع  رأس المال الفعلي، وهو قول د. سـامي السُّ الاتجـاه الثالـث:الاتجـاه الثالـث: رأس المال الفعلي، وهو قول د. سـامي السُّ

. .الفقه الإسلاميّ الفقه الإسلاميّ
ق التبعية، وأما الاتجاه الثالثالاتجاه الثالث  ق التبعية، وأما مبنيّ على أن القصد يُحقِّ والاتجـاه الأول والثاني والاتجـاه الأول والثاني مبنيّ على أن القصد يُحقِّ
فمبنـيّ علـى أن الاختصـاص هو الـذي يُحقق التبعيـة، فبعض الموجـودات مُختصّ فمبنـيّ علـى أن الاختصـاص هو الـذي يُحقق التبعيـة، فبعض الموجـودات مُختصّ 
قهما» التي أقامتها أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي مع البنك  وضوابطهما، وشروط تحقُّ قهما» التي أقامتها أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي مع البنك =  وضوابطهما، وشروط تحقُّ  =
لَبة والتبعية  ا أن المجمع اعتمدها في قراره «الغَ ăلَبة والتبعية ه. وظاهرٌ جد ا أن المجمع اعتمدها في قراره «الغَ ăالإسلامي للتنمية، عام الإسلامي للتنمية، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه. وظاهرٌ جد
فـي المعامـلات الماليـة» عـامفـي المعامـلات الماليـة» عـام١٤٤٠١٤٤٠ه؛ إذ لا يظهر فـرقٌ مؤثـرٌ بينهما، بل فروقٌ يسـيرةٌ في ه؛ إذ لا يظهر فـرقٌ مؤثـرٌ بينهما، بل فروقٌ يسـيرةٌ في 

صياغة بعض الجمل.صياغة بعض الجمل.
بْتَاع»، وسبق تخريجه.»، وسبق تخريجه. ا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المُ بْتَاعمن ابتاع عبدً ا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المُ ولفظه: «من ابتاع عبدً ولفظه: «   (١)
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ويلم(١). ويلمبـ«رأس المال الفعلي» كما اصطلح عليه د. سامي السُّ بـ«رأس المال الفعلي» كما اصطلح عليه د. سامي السُّ
ا،  مً ا،  جعل المتبوع مالاً متقوِّ مً والفرق بين الاتجاه الأول والثاني:والفرق بين الاتجاه الأول والثاني: أن  أن الاتجاه الأولالاتجاه الأول جعل المتبوع مالاً متقوِّ
ا إلا  ا إلا ، ولذا فلا يكون هذا الاتجاه متسقً وأما وأما الاتجاه الثانيالاتجاه الثاني فالمتبوع ليس مالاً في ذاته فالمتبوع ليس مالاً في ذاته(٢)، ولذا فلا يكون هذا الاتجاه متسقً
لْك لها، إذ لا يوجد مال متبوع  هم مِ لْك لها، إذ لا يوجد مال متبوع بناءً على القول بمالية الشخصية الاعتبارية وأن السَّ هم مِ بناءً على القول بمالية الشخصية الاعتبارية وأن السَّ

بدون ذلك.بدون ذلك.
بيلي في تكييف  تّسق مع قول أ.د. يوسف الشُّ بيلي في تكييف ولذا ير￯ الباحث أن هذا القول مُ تّسق مع قول أ.د. يوسف الشُّ ولذا ير￯ الباحث أن هذا القول مُ
 ، ا للاتساق الفقهيّ هم، وأن قيام الشخصية الاعتبارية التي تملك الموجودات لازمً ، السَّ ا للاتساق الفقهيّ هم، وأن قيام الشخصية الاعتبارية التي تملك الموجودات لازمً السَّ
وإن كان الدكتـور لا يـر￯ ذلكوإن كان الدكتـور لا يـر￯ ذلك(٣). وهذا مـا يجعل القول الجديد للمجلس الشـرعي . وهذا مـا يجعل القول الجديد للمجلس الشـرعي 
سات المالية الإسلامية فيه خلل -في نظر الباحث-  سات المالية الإسلامية فيه خلل -في نظر الباحث- لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ

هم ملكٌ للموجودات(٤). هم ملكٌ للموجوداتمع قولهم بأن السَّ مع قولهم بأن السَّ
ـهم)  ـهم)(تكييف السَّ نظر في ؛ فالذي يراه الباحث أنه يُنظر في (تكييف السَّ وبعـد هذا التحليل للأقـوالوبعـد هذا التحليل للأقـوال؛ فالذي يراه الباحث أنه يُ
لى الأقوال هو  هم حصةٌ مشاعةٌ في الشخصية الاعتبارية، فإن أَوْ ، فإنْ قيل بأن السَّ لى الأقوال هو أولاً هم حصةٌ مشاعةٌ في الشخصية الاعتبارية، فإن أَوْ ، فإنْ قيل بأن السَّ أولاً
ل قولهم: اعتبارهم  لـم يصرح قرار المجمع بهـذا المصطلح، ولكن يُفهم بجلاء مـن مُحصّ ل قولهم: اعتبارهم   لـم يصرح قرار المجمع بهـذا المصطلح، ولكن يُفهم بجلاء مـن مُحصّ  (١)
لهذا المصطلح. فالأصل المتبوع -عندهم- هو:لهذا المصطلح. فالأصل المتبوع -عندهم- هو: [ [١] ] النشـاط والعمل،النشـاط والعمل، [ [٢] ] اشتمال الورقة اشتمال الورقة 
ويلم.  ويلم. المالية لملكية الكيان المسـؤول عن تقليب المال. وهذا قريب من قول د. سـامي السُّ المالية لملكية الكيان المسـؤول عن تقليب المال. وهذا قريب من قول د. سـامي السُّ
وكذلـك قولهم فـي تحقق التبعيـة في الأسـهم، وعدم تحققها فـي الوحدات الاسـتثمارية وكذلـك قولهم فـي تحقق التبعيـة في الأسـهم، وعدم تحققها فـي الوحدات الاسـتثمارية 
ـويلم. ينظر: قـرارا المجمع «اسـتكمال موضوع  كـوك، وهـذا هو قول د. سـامي السُّ ـويلم. ينظر: قـرارا المجمع «اسـتكمال موضوع والصُّ كـوك، وهـذا هو قول د. سـامي السُّ والصُّ
لَبـة والتبعية»  لَبـة والتبعية» )؛ فهمـا أجلـى من القـرار الأخير «الغَ كـوك الإسـلامية» (١٨١١٨١) و() و(١٩٦١٩٦)؛ فهمـا أجلـى من القـرار الأخير «الغَ كـوك الإسـلامية» (الصُّ الصُّ

(٢٢٦٢٢٦) في هذا.) في هذا.
لَبـة والتبعية»،  ا. ينظـر: «قواعد الغَ إذ هـو وصـف ذهنيّ مجرد؛ فـلا يصلح أن يكـون متبوعً لَبـة والتبعية»،   ا. ينظـر: «قواعد الغَ إذ هـو وصـف ذهنيّ مجرد؛ فـلا يصلح أن يكـون متبوعً  (٢)

ويلم (ص١٩١٩).). ويلم (صد. سامي السُّ د. سامي السُّ
قال أ.د. يوسـف الشـبيلي: «التبعية هنا ليس من شرطها وجود الشـخصية الاعتبارية، وإنما  قال أ.د. يوسـف الشـبيلي: «التبعية هنا ليس من شرطها وجود الشـخصية الاعتبارية، وإنما    (٣)

لَبة في تداول الأوراق المالية» (ص١٩١٩).). لَبة في تداول الأوراق المالية» (صوجود النشاط المتجدد». «معيار الغَ وجود النشاط المتجدد». «معيار الغَ
ينظر: المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية، البند () بشأن الأوراق المالية، البند (١/٣)» (ص)» (ص٥٦٧٥٦٧).). ينظر: المعيار الشرعي رقم (   (٤)
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سـات المالية الإسـلامية  سـات المالية الإسـلامية قـول المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ قـول المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ
بيلي. بيلي.المعتمد، وأ.د. يوسف الشُّ المعتمد، وأ.د. يوسف الشُّ

ولكنَّ هذا القول ليس بالقوي -والله أعلم- كما سبقَ بيانُ ذلكولكنَّ هذا القول ليس بالقوي -والله أعلم- كما سبقَ بيانُ ذلك(١).
هم حصةٌ مشاعةٌ في الموجودات -وهو الراجح- فهنا  ا على القول بأن السَّ هم حصةٌ مشاعةٌ في الموجودات -وهو الراجح- فهنا وأمَّ ا على القول بأن السَّ وأمَّ
ـق التبعية؛  ـق التبعية؛ ، فإن قيل بـأن القصد وحـده يُحقّ سـيظهر سـيظهر (أثـر القصـد فـي تحقّق التبعيـة)(أثـر القصـد فـي تحقّق التبعيـة)، فإن قيل بـأن القصد وحـده يُحقّ
لى والأيسـر هو قـول المجلس الشـرعي لهيئـة المحاسـبة والمراجعة  لى والأيسـر هو قـول المجلس الشـرعي لهيئـة المحاسـبة والمراجعة فسـيكون الأَوْ فسـيكون الأَوْ

سات المالية الإسلامية الأول، وهيئة الراجحي. سات المالية الإسلامية الأول، وهيئة الراجحي.للمؤسَّ للمؤسَّ
ولكنَّ هذا القول مرجوح -والله أعلم- كما سبقَ بيانُ ذلكولكنَّ هذا القول مرجوح -والله أعلم- كما سبقَ بيانُ ذلك(٢).

با لا تحصل بالقصد وحده، بل لا بد من ملكٍ  ر أن التبعية في اغتفار الرِّ با لا تحصل بالقصد وحده، بل لا بد من ملكٍ فإذا تقرَّ ر أن التبعية في اغتفار الرِّ فإذا تقرَّ
أو اختصاصٍ لا يُمكن للمشتري نزعه من الأصل المتبوع؛ فهنا يلزمنا النظر في وجود أو اختصاصٍ لا يُمكن للمشتري نزعه من الأصل المتبوع؛ فهنا يلزمنا النظر في وجود 

ق وإلاَّ فلا بد من اعتبار الغالب. ق وإلاَّ فلا بد من اعتبار الغالب.اختصاصٍ في الأوراق المالية؛ فإن تحقَّ اختصاصٍ في الأوراق المالية؛ فإن تحقَّ
ا بحيث تصبح بعض  ا بحيث تصبح بعض  أصلاً متبوعً فهـل يصح أن يكون «رأس المـال الفعلي»فهـل يصح أن يكون «رأس المـال الفعلي»(٣) أصلاً متبوعً

الأموال -من أعيان أو منافع أو نقود أو ديون- مختصةً به لا تُنزع منه؟الأموال -من أعيان أو منافع أو نقود أو ديون- مختصةً به لا تُنزع منه؟
تقومين، [٣] مُختصّ أحدهما  مُختصّ أحدهما  تقومين،  وجود مالين مُ لكي يصح التخريج لا بد من لكي يصح التخريج لا بد من [١] [٢] وجود مالين مُ

بالآخر، بالآخر، [٤] ويكون المقصود للمتبوع، فهذه أركان أربعة. ويكون المقصود للمتبوع، فهذه أركان أربعة.
وإذا تأملنـا فـي القول سـنجد هـذه الأركان: الأصـل المتبوع هـو وإذا تأملنـا فـي القول سـنجد هـذه الأركان: الأصـل المتبوع هـو [١] الأصول  الأصول 
ا أو ديونًا-  ا أو ديونًا-  ما نتج عنها من أموال -سـواء كانت أعيانًا أو منافع أو نقودً الإنتاجية، والإنتاجية، و[٢] ما نتج عنها من أموال -سـواء كانت أعيانًا أو منافع أو نقودً

هم وأثر ذلك في أحكام التبعية. ينظر: تكييف السَّ هم وأثر ذلك في أحكام التبعية.  ينظر: تكييف السَّ  (١)
ق التبعية، في هذا المطلب. ينظر: أثر القصد في تحقّ ق التبعية، في هذا المطلب.  ينظر: أثر القصد في تحقّ  (٢)

وهي غير الشخصية الاعتبارية؛ فالشخصية الاعتبارية ليس لها وجود حقيقي، وليست بمال  وهي غير الشخصية الاعتبارية؛ فالشخصية الاعتبارية ليس لها وجود حقيقي، وليست بمال    (٣)
ـا. وقد يكون هنـاك رأس مال فعلي دون  م في نفسـه؛ فلا يمكـن أن تكون أصلاً متبوعً ـا. وقد يكون هنـاك رأس مال فعلي دون متقـوّ م في نفسـه؛ فلا يمكـن أن تكون أصلاً متبوعً متقـوّ

شخصية اعتبارية، والعكس.شخصية اعتبارية، والعكس.
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تَجَ بالأصـول الإنتاجية متحقق  تَجَ بالأصـول الإنتاجية متحقق  واختصـاص ما نَ هـي تابعة، وكلها أمـوال متقومة. هـي تابعة، وكلها أمـوال متقومة. [٣] واختصـاص ما نَ
بالشـرط؛ إذ المشتري لا يحق له أخذ نصيبه من الموجودات، بل هي باقية في تصرف بالشـرط؛ إذ المشتري لا يحق له أخذ نصيبه من الموجودات، بل هي باقية في تصرف 
ا، وهذا لا مانع منه مراعاةً للشـروط في العقد. وبهذا تتكون علاقة  ا، وهذا لا مانع منه مراعاةً للشـروط في العقد. وبهذا تتكون علاقة الكيـان مـا دام قائمً الكيـان مـا دام قائمً
ـركة. [٤] ولا شـك أن  ولا شـك أن  ـركة. اختصـاص بيـن بقيـة الموجودات مـع الأصـول الإنتاجية للشَّ اختصـاص بيـن بقيـة الموجودات مـع الأصـول الإنتاجية للشَّ

المشتري إنما قصد الأصول المنتجة؛ إذ قصده الاسترباح.المشتري إنما قصد الأصول المنتجة؛ إذ قصده الاسترباح.
ولكن السؤال: ما هي عناصر «رأس المال الفعلي»؟ ولكن السؤال: ما هي عناصر «رأس المال الفعلي»؟ الجواب في نقاط:الجواب في نقاط:

بـح في المنشـأة من  بـح في المنشـأة من يدخـل فـي «رأس المـال الفعلي»: مـا يقـوم بتحقيق الرِّ يدخـل فـي «رأس المـال الفعلي»: مـا يقـوم بتحقيق الرِّ
[١] أعيـان و أعيـان و[٢] منافـع -وهمـا يختلفـان بحسـب طبيعـة المنشـأة-، و منافـع -وهمـا يختلفـان بحسـب طبيعـة المنشـأة-، و[٣] إدارة إدارة(١). . 

. ظاهرٌ .ودخولها  ظاهرٌ ودخولها 
ولكـن هـل تدخـل ولكـن هـل تدخـل [٥] النُّقـود و النُّقـود و[٦] العقـود و العقـود و[٧] التراخيـص و التراخيـص و[٨] الحقوق في  الحقوق في 

«رأس المال الفعلي»؟«رأس المال الفعلي»؟
ـويلم أنها ليست من مكونات «رأس المال الفعلي»؛ لأنها لا  ـويلم أنها ليست من مكونات «رأس المال الفعلي»؛ لأنها لا ذكر د. سـامي السُّ ذكر د. سـامي السُّ
ـلع والخدمـات؛ إذ هي كالمدخـلات التي يقوم رأس المـال الفعلي  ـلع والخدمـات؛ إذ هي كالمدخـلات التي يقوم رأس المـال الفعلي تقـوم بإنتاج السِّ تقـوم بإنتاج السِّ

لع، ومن ثم تحقيق الأرباح(٢). لع، ومن ثم تحقيق الأرباحبتوظيفها وتشغيلها من أجل توليد وتسويق السِّ بتوظيفها وتشغيلها من أجل توليد وتسويق السِّ
خل في «رأس المال الفعلي»،  خل في «رأس المال الفعلي»، والجواب عن هذا السؤال يعود إلى ضابط ما يَدْ والجواب عن هذا السؤال يعود إلى ضابط ما يَدْ
لع والخدمات، ، أوأو [٢] كل ما يلزم لتحقيق كل ما يلزم لتحقيق  لع والخدماتما يقوم بإنتاج السِّ وهووهو يحتمل أمرين:يحتمل أمرين: [١] كلكل ما يقوم بإنتاج السِّ

بح في المنشأة. بح في المنشأة.الرِّ الرِّ
بح: من أعيان  بح: من أعيان فعلـى كلا الاحتمالين: سـتدخل العناصر التي تقوم بتحقيـق الرِّ فعلـى كلا الاحتمالين: سـتدخل العناصر التي تقوم بتحقيـق الرِّ

ومنافع وإدارة، ولكن أثر ذلك سيكون في أمرين:ومنافع وإدارة، ولكن أثر ذلك سيكون في أمرين:
م. تقوِّ والإدارة في حقيقتها: منافع الموظفين أو ما نتج عنها، وكلاهما مُ م.  تقوِّ والإدارة في حقيقتها: منافع الموظفين أو ما نتج عنها، وكلاهما مُ  (١)

ويلم (ص١٧١٧).). لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (٢)
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دخـولدخـول العقود والتراخيص والحقـوق في «رأس المـال الفعلي»، فهي العقود والتراخيص والحقـوق في «رأس المـال الفعلي»، فهي   - -١
ل  بح إلا بهـا، بل بمجموعهـا يُحصّ ل أمـوال متقومـة لا يقـوم تحقيـق الرِّ بح إلا بهـا، بل بمجموعهـا يُحصّ أمـوال متقومـة لا يقـوم تحقيـق الرِّ

الاختصاص. وهذا ليس فيه إشكال كبير؛ لأن تداولها له أحكام البيع.الاختصاص. وهذا ليس فيه إشكال كبير؛ لأن تداولها له أحكام البيع.
دخـول النُّقـود فـي «رأس المـال الفعلي»: أمـا دخول النُّقـود في رأس دخـول النُّقـود فـي «رأس المـال الفعلي»: أمـا دخول النُّقـود في رأس   - -٢
لع والخدمات فالأظهر -والله  سـات التي تنتج السِّ لع والخدمات فالأظهر -والله المال الفعلي للمؤسَّ سـات التي تنتج السِّ المال الفعلي للمؤسَّ
أعلـم- أنها لا تدخل فيه؛ لأن الغرض من النُّقود هنا هو شـراء العناصر أعلـم- أنها لا تدخل فيه؛ لأن الغرض من النُّقود هنا هو شـراء العناصر 

نْتِج هذه المنتجات. نْتِج هذه المنتجات.الأساسية التي تُ الأساسية التي تُ
سات المالية كالبنوك  سات المالية كالبنوك وإنما الإشكال في النُّقود في «رأس المال الفعلي» للمؤسَّ وإنما الإشكال في النُّقود في «رأس المال الفعلي» للمؤسَّ
ا ولا خدمات.  ا ولا خدمات. ونحوها، هذا محل احتمال وتوقف؛ لأن هذه المؤسسات لا تنتج سلعً ونحوها، هذا محل احتمال وتوقف؛ لأن هذه المؤسسات لا تنتج سلعً

والله أعلم.والله أعلم.
فإن قيل بدخولها في رأس المال الفعلي؛ فيجب مراعاة حجم النُّقود في تداول فإن قيل بدخولها في رأس المال الفعلي؛ فيجب مراعاة حجم النُّقود في تداول 
أسـهم هذه المؤسسـات، وإن قيـل بعدم دخولها فـي رأس المال الفعلـي؛ فلا يراعى أسـهم هذه المؤسسـات، وإن قيـل بعدم دخولها فـي رأس المال الفعلـي؛ فلا يراعى 

حجم النُّقود فيها.حجم النُّقود فيها.
المطلب الرابع:حكم تداول الأسهم بناءً على مراحل الشركة المساهمةالمطلب الرابع:حكم تداول الأسهم بناءً على مراحل الشركة المساهمة

المسألة الأولى: تداول الأسهم في مرحلة التأسيسالمسألة الأولى: تداول الأسهم في مرحلة التأسيس

أول مرحلة من مراحل تكوين الشـركة المساهمة هو ما يمكن أن يُصطلح عليه أول مرحلة من مراحل تكوين الشـركة المساهمة هو ما يمكن أن يُصطلح عليه 
ـروع بأيِّ عمل؛  ـروع بأيِّ عمل؛ بـ«مرحلـة التأسـيس»، والمراد بها: مرحلة جمـع الأموال، وقبل الشُّ بـ«مرحلـة التأسـيس»، والمراد بها: مرحلة جمـع الأموال، وقبل الشُّ

راسات، أو التعاقد مع الموظفين. راسات، أو التعاقد مع الموظفين.كالحصول على الرخصة التِّجارية، أو إعداد الدِّ كالحصول على الرخصة التِّجارية، أو إعداد الدِّ
ا بل نادرة(١). ăا بل نادرةوهي مرحلة قصيرة جد ăوهي مرحلة قصيرة جد

لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٥١٥، ، ١٩١٩).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (١)
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والحكم الفقهي للتداول في هذه المرحلة:والحكم الفقهي للتداول في هذه المرحلة: أنه يجب مراعاة أحكام الصرف في  أنه يجب مراعاة أحكام الصرف في 
هذه المرحلة؛ لأن موجودات الشركة هي النُّقود فقط.هذه المرحلة؛ لأن موجودات الشركة هي النُّقود فقط.

: «الأموال المتجمعة : «الأموال المتجمعة بعد الاكتتاب بعد الاكتتاب  جاء في جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ
كوك أو الوحدات) في  كوك أو الوحدات) في ، فإنّ تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصُّ وقبل مباشرة العملوقبل مباشرة العمل، فإنّ تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصُّ
هـذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد، فتطبق عليها أحكام الصرف»هـذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد، فتطبق عليها أحكام الصرف»(١)، وهذه المرحلة من ، وهذه المرحلة من 

باب أولى.باب أولى.
وجـاء فـي وجـاء فـي المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق المالية»: «لا يجوز تداول أسـهم بشـأن «الأوراق المالية»: «لا يجوز تداول أسـهم 
ا -سـواء في فترة الاكتتـاب، أو بعد ذلك قبل أن  ا -سـواء في فترة الاكتتـاب، أو بعد ذلك قبل أن الشـركات إذا كانت موجوداتها نقودً الشـركات إذا كانت موجوداتها نقودً

تزاول الشركة نشاطها، أو عند التصفية- إلا بالقيمة الاسمية، وبشرط التقابض»تزاول الشركة نشاطها، أو عند التصفية- إلا بالقيمة الاسمية، وبشرط التقابض»(٢).
ولا يظهـر وجود خلاف في هذا الحكـم، وإنما وقع الخلاف في المرحلة التي ولا يظهـر وجود خلاف في هذا الحكـم، وإنما وقع الخلاف في المرحلة التي 

تلي هذه، وهي ما بعد التأسيس وقبل البدء الحقيقي للنَّشاط.تلي هذه، وهي ما بعد التأسيس وقبل البدء الحقيقي للنَّشاط.
المسألة الثانية: تداول الأسهم بعد التأسيس وقبل بدء النشاطالمسألة الثانية: تداول الأسهم بعد التأسيس وقبل بدء النشاط

معت الأموال، وتم تشغيل جزء من النُّقود في بعض الأعمال، كالحصول  معت الأموال، وتم تشغيل جزء من النُّقود في بعض الأعمال، كالحصول إذا جُ إذا جُ
راسـات، والتعاقد مـع الموظفين، واسـتئجار  راسـات، والتعاقد مـع الموظفين، واسـتئجار علـى الرخصـة التِّجاريـة أو إعـداد الدِّ علـى الرخصـة التِّجاريـة أو إعـداد الدِّ
ا محضة، بل  ا محضة، بل المكاتب ونحو ذلك، ففي هذه المرحلة ليسـت موجودات الشـركة نقودً المكاتب ونحو ذلك، ففي هذه المرحلة ليسـت موجودات الشـركة نقودً

اختلطت النُّقود بغيرها من الأعيان والمنافع، وإن كانت النُّقود هي الغالبة.اختلطت النُّقود بغيرها من الأعيان والمنافع، وإن كانت النُّقود هي الغالبة.

لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية حالاتهما  لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية حالاتهما ) بشـأن «الغَ قـرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشـأن «الغَ قـرار المجمع (   (١)
قهما»، وهو تأكيد للقرار (٣٠٣٠) () (٤/٥) بشأن: «سندات المقارضة ) بشأن: «سندات المقارضة  قهما»، وهو تأكيد للقرار (وضوابطهما وشروط تحقُّ وضوابطهما وشروط تحقُّ

وسندات الاستثمار».وسندات الاستثمار».
المعيار الشرعي (١٧١٧) بشأن: «الأوراق المالية» (ص) بشأن: «الأوراق المالية» (ص٥٧٢٥٧٢)، وينظر: المعيار الشرعي ()، وينظر: المعيار الشرعي (١٧١٧) )  المعيار الشرعي (   (٢)

بشأن: «صكوك الاستثمار» (صبشأن: «صكوك الاستثمار» (ص٤٧٩٤٧٩).).
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فالمراد هنا مرحلة ما بعد الاكتتاب وقبل التشـغيل الفعلي لنشاط الشركة وبدء فالمراد هنا مرحلة ما بعد الاكتتاب وقبل التشـغيل الفعلي لنشاط الشركة وبدء 
إنتاجها.إنتاجها.

ا وقع فيه الخلاف، على قولين: ا وقع فيه الخلاف، على قولين:وحكم تداول الأسهم في هذه المرحلة ممَّ وحكم تداول الأسهم في هذه المرحلة ممَّ
: الأقوال في المسألة : الأقوال في المسألةأولاً أولاً

القـول الأول:القـول الأول: لا يجوز تداول الأسـهم فـي هذه المرحلة، بـل لا بد من مراعاة  لا يجوز تداول الأسـهم فـي هذه المرحلة، بـل لا بد من مراعاة 
، والمجلس الشرعي لهيئة  ع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ ، والمجلس الشرعي لهيئة أحكام الصرف. وهذا قول مَجمَ ع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ أحكام الصرف. وهذا قول مَجمَ
سـات الماليـة الإسـلامية، واللَّجنة الشـرعية لمصرف  سـات الماليـة الإسـلامية، واللَّجنة الشـرعية لمصرف المحاسـبة والمراجعـة للمؤسَّ المحاسـبة والمراجعـة للمؤسَّ

الراجحيالراجحي(١).
: «الأموال المتجمعة : «الأموال المتجمعة بعد الاكتتاب بعد الاكتتاب  جاء في جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ
كوك أو الوحدات) في  كوك أو الوحدات) في ، فإنّ تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصُّ وقبل مباشرة العملوقبل مباشرة العمل، فإنّ تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصُّ

هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها أحكام الصرف».هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها أحكام الصرف».
واشـترط المجمع تشـغيل (واشـترط المجمع تشـغيل (١٠١٠%) من النُّقود ليجوز تداول الأسهم: «لا يجوز %) من النُّقود ليجوز تداول الأسهم: «لا يجوز 
ا فقط، سواء في فترة الاكتتاب أو بعد  ا فقط، سواء في فترة الاكتتاب أو بعد تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودً تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودً

ذلك قبل أن يتحول جزء من رأس المال إلى موجودات ثابتة بنسبة ذلك قبل أن يتحول جزء من رأس المال إلى موجودات ثابتة بنسبة ١٠١٠%»%»(٢).
وجـاء فـي وجـاء فـي المعيـار الشـرعيالمعيـار الشـرعي: «لا يجـوز تـداول أسـهم الشـركات إذا كانـت : «لا يجـوز تـداول أسـهم الشـركات إذا كانـت 
ا -سواء في فترة الاكتتاب، أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشركة نشاطها،  ا -سواء في فترة الاكتتاب، أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشركة نشاطها، موجوداتها نقودً موجوداتها نقودً

أو عند التصفية- إلا بالقيمة الاسمية، وبشرط التقابض»أو عند التصفية- إلا بالقيمة الاسمية، وبشرط التقابض»(٣).

ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي، رقم: (٩٥١٩٥١)، البند: (ثانيًا، ب)، (ص)، البند: (ثانيًا، ب)، (ص٤).). ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي، رقم: (   (١)
لَبة والتبعية في المعاملات المالية». لَبة والتبعية في المعاملات المالية».) بشأن «الغَ قرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشأن «الغَ قرار المجمع (   (٢)

المعيار الشرعي (١٧١٧) بشأن: «الأوراق المالية» (ص) بشأن: «الأوراق المالية» (ص٥٧٢٥٧٢)، وينظر: المعيار الشرعي ()، وينظر: المعيار الشرعي (١٧١٧) )  المعيار الشرعي (   (٣)
بشأن: «صكوك الاستثمار» (صبشأن: «صكوك الاستثمار» (ص٤٧٩٤٧٩).).
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القـول الثاني:القـول الثاني: يجوز تداول الأسـهم فـي هذه المرحلة،  يجوز تداول الأسـهم فـي هذه المرحلة، وإلـى هذا ذهب بعض وإلـى هذا ذهب بعض 
المعاصرينالمعاصرين(١).

مع تقييد ذلك بغلبة الظن على سـلامة المشروع من الناحية الاقتصادية؛ ليسلم مع تقييد ذلك بغلبة الظن على سـلامة المشروع من الناحية الاقتصادية؛ ليسلم 
من الدخول في باب الغرر. وهذا أمر يحدده أهل الاختصاص من المكاتب المحاسبية من الدخول في باب الغرر. وهذا أمر يحدده أهل الاختصاص من المكاتب المحاسبية 

والجهات الرقابيةوالجهات الرقابية(٢).
ا: مآخذ الأقوال: ا: مآخذ الأقوال:ثانيً ثانيً

مأخذ القول الأول: مأخذ القول الأول: أن المنع من المعاملة حاصلٌ من جهتين:أن المنع من المعاملة حاصلٌ من جهتين:
ـهم هو شـراءٌ لحصةٍ مـن موجودات  ـهم هو شـراءٌ لحصةٍ مـن موجودات وذلك أن شـراء السَّ با: وذلك أن شـراء السَّ با: الأولـى: جهـة الرِّ الأولـى: جهـة الرِّ
الشـركة، والشـركات تحت التأسـيس لم تتحقق فيهـا التبعية التي يكـون فيها الحكم الشـركة، والشـركات تحت التأسـيس لم تتحقق فيهـا التبعية التي يكـون فيها الحكم 

للمتبوع دون اعتبارٍ للتابع.للمتبوع دون اعتبارٍ للتابع.
فالتبعية لم تتحقق سواء قيل بأن الأصل المتبوع في الأوراق المالية هو النشاط فالتبعية لم تتحقق سواء قيل بأن الأصل المتبوع في الأوراق المالية هو النشاط 

ونحوهونحوه(٣)، أو قيل برأس المال الفعلي.، أو قيل برأس المال الفعلي.
ركة في فترة التأسيس  ركة في فترة التأسيس فعلى القول بأنّه النشـاط ونحوه؛ فإن النشـاط الفعلي للشَّ فعلى القول بأنّه النشـاط ونحوه؛ فإن النشـاط الفعلي للشَّ

لم يبدأ.لم يبدأ.
؛ إذ الشـركة  ؛ إذ الشـركة وعلـى القـول بأنّـه رأس المال الفعلي؛ فإن الشـركة لم تملكه بعدُ وعلـى القـول بأنّـه رأس المال الفعلي؛ فإن الشـركة لم تملكه بعدُ
ـند. ينظر: «معيار  ينظر: «معيار  ـند.منهـم: أ.د. يوسـف الشـبيلي، وأ.د. محمد القـري، أ.د. عبد الرحمن السَّ منهـم: أ.د. يوسـف الشـبيلي، وأ.د. محمد القـري، أ.د. عبد الرحمن السَّ  (١)
لَبـة فـي تـداول الأوراق الماليـة» أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص١٩١٩)، «معيـار التبعيـة فـي )، «معيـار التبعيـة فـي  لَبـة فـي تـداول الأوراق الماليـة» أ.د. يوسـف الشـبيلي (صالغَ الغَ
كـوك  كـوك )، «حكـم تـداول الأسـهم والصُّ المعامـلات الماليـة» أ.د. محمـد القـري (صالمعامـلات الماليـة» أ.د. محمـد القـري (ص١٦١٦)، «حكـم تـداول الأسـهم والصُّ

ند (ص١٧١٧).). ند (صوضوابطها الشرعية» أ.د. عبد الرحمن السَّ وضوابطها الشرعية» أ.د. عبد الرحمن السَّ
لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٩١٩).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (٢)

جـاء التعبير بـ«نحوه» ليشـمل: القول بأن المتبـوع هو ذات التقليب والنشـاط، والقول بأنه  جـاء التعبير بـ«نحوه» ليشـمل: القول بأن المتبـوع هو ذات التقليب والنشـاط، والقول بأنه    (٣)
المتبوع هو محل النشاط.المتبوع هو محل النشاط.
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لع والخدمات(١). لع والخدماتتحت التأسيس ليس عندها القدرة الفعلية على توليد السِّ تحت التأسيس ليس عندها القدرة الفعلية على توليد السِّ
ا لمتبوعٍ لـم تتحقق فيه صفات  ا لمتبوعٍ لـم تتحقق فيه صفات وعليه؛ فإن بيع أسـهم هذه الشـركات يكون بيعً وعليه؛ فإن بيع أسـهم هذه الشـركات يكون بيعً

التبعية.التبعية.
لها،  لها، وإذا لم تتحقق التبعية وجب اعتبار الأغلب؛ لوجود الخلطة التي يعسر فَصْ وإذا لم تتحقق التبعية وجب اعتبار الأغلب؛ لوجود الخلطة التي يعسر فَصْ
وموجودات الشـركة في هذه المرحلـة وإن كان فيها أعيان ومنافع، إلا أن الأغلب هو وموجودات الشـركة في هذه المرحلـة وإن كان فيها أعيان ومنافع، إلا أن الأغلب هو 
النُّقـود، فتداولهـا في هذه المرحلة يـؤول إلى بيع نقد بنقد بلا مراعـاة لـ«مثلاً بمثل»، النُّقـود، فتداولهـا في هذه المرحلة يـؤول إلى بيع نقد بنقد بلا مراعـاة لـ«مثلاً بمثل»، 

وهذا هو ربا الفضل.وهذا هو ربا الفضل.
الثانية: جهة الغرر: الثانية: جهة الغرر: وذلك لارتفاع درجة المخاطر؛ فهذه الشركات لم تتحقق فيها وذلك لارتفاع درجة المخاطر؛ فهذه الشركات لم تتحقق فيها 
ـميت: «تحت التأسـيس»، فهي أشـبه بالعبد الجنين  ـميت: «تحت التأسـيس»، فهي أشـبه بالعبد الجنين بـوادر النضج الاقتصادي؛ ولهذا سُ بـوادر النضج الاقتصادي؛ ولهذا سُ

ا لمالٍ تابعٍ له. ، فضلاً أن يكون متبوعً ا لمالٍ تابعٍ له.الذي لم يولد بعد، فهو لا يجوز بيعه استقلالاً ، فضلاً أن يكون متبوعً الذي لم يولد بعد، فهو لا يجوز بيعه استقلالاً
فبيع وشراء أسهم الشركة في هذه المرحلة هو أملٌ في الاسترباح قبل المقومات فبيع وشراء أسهم الشركة في هذه المرحلة هو أملٌ في الاسترباح قبل المقومات 
ـركة، بل أملاً في  ـركة، بل أملاً في الحقيقية للربح، فالمسـاهم لم يسـاهم من أجل القيمة الحقيقية للشَّ الحقيقية للربح، فالمسـاهم لم يسـاهم من أجل القيمة الحقيقية للشَّ
وق مجرد مبادلة مال بمال  وق مجرد مبادلة مال بمال مساهم آخر يشتري منه، وهكذا، وهذا الأسلوب يجعل السُّ مساهم آخر يشتري منه، وهكذا، وهذا الأسلوب يجعل السُّ

.(٢)￯باع ويُشتر باع ويُشتر￯دون اعتبار لحقيقة ما يُ دون اعتبار لحقيقة ما يُ
مأخذ القول الثاني: مأخذ القول الثاني: أن جواز المعاملة حاصلٌ من ثلاث جهات:أن جواز المعاملة حاصلٌ من ثلاث جهات:

ـهم: فالسـهم -عندهم- هـو ملكية لحصة في الشـخصية  فالسـهم -عندهم- هـو ملكية لحصة في الشـخصية  ـهم:الأولـى: تكييف السَّ الأولـى: تكييف السَّ
.(٣) ركة، والمساهم لا يملك الموجودات ملكية مباشرةً ركة، والمساهم لا يملك الموجودات ملكية مباشرةًالاعتبارية للشَّ الاعتبارية للشَّ

ويلم (ص٢٠٢٠).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (١)
ويلم (ص٢٠٢٠-٢١٢١).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (٢)

ينظـر: «أثر الاختلاف بين الشـخصية الطبيعية والاعتبارية» أ.د. محمـد القري (٢: : ٤٣٠٤٣٠)، )،  ينظـر: «أثر الاختلاف بين الشـخصية الطبيعية والاعتبارية» أ.د. محمـد القري (   (٣)
 = =«التكييف الشرعي للأسهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص«التكييف الشرعي للأسهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص٤-٨).).
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فـ«مـا يشـتريه المكتتـب ليـس حصةً مـن الموجـودات، بـل حصة في الشـخصية فـ«مـا يشـتريه المكتتـب ليـس حصةً مـن الموجـودات، بـل حصة في الشـخصية 
الاعتبارية التي اكتمل وجودها بإضفاء القانون هذه الصفة عليها، ولا شأن له بموجودات الاعتبارية التي اكتمل وجودها بإضفاء القانون هذه الصفة عليها، ولا شأن له بموجودات 
الشـركة. فـإذا كان الأمـر كذلك فليس هناك مـا يمنع من تداول الأسـهم؛ لأن ما يملكه الشـركة. فـإذا كان الأمـر كذلك فليس هناك مـا يمنع من تداول الأسـهم؛ لأن ما يملكه 

المساهم قائم موجود، وهو حصة من الشركة ليس من نقود الشركة ولا ديونها»المساهم قائم موجود، وهو حصة من الشركة ليس من نقود الشركة ولا ديونها»(١).
با(٢). بافالنقود هنا تابعة؛ والتابع لا ينفرد بحكم؛ فانتفى محذور الرِّ فالنقود هنا تابعة؛ والتابع لا ينفرد بحكم؛ فانتفى محذور الرِّ

الثانية: تحقق التبعية للنَّشـاط: الثانية: تحقق التبعية للنَّشـاط: فالموجودات بعد البدء بتشـغيل جزء من النُّقود فالموجودات بعد البدء بتشـغيل جزء من النُّقود 
ا- أصبحت تابعة للنَّشـاط، ويتأكد ذلك في حال كون المنشـأة ذات  ا يسـيرً ا- أصبحت تابعة للنَّشـاط، ويتأكد ذلك في حال كون المنشـأة ذات -ولو جزءً ا يسـيرً -ولو جزءً

شخصية اعتباريةشخصية اعتبارية(٣).
دِّ عجوة ودرهم»: على فرض التسليم بأن النقد الذي في الشركة على فرض التسليم بأن النقد الذي في الشركة  دِّ عجوة ودرهم»: الثالثة: جهة «مُ الثالثة: جهة «مُ
مقصود، وأن بيع الأسهم له حكم بيع موجوداتها، فصورة هذه المعاملة هي ما يسمى مقصود، وأن بيع الأسهم له حكم بيع موجوداتها، فصورة هذه المعاملة هي ما يسمى 
بوي بجنسـه ومع أحدهما من  بوي بجنسـه ومع أحدهما من عند الفقهاء بمسـألة: «مد عجوة ودرهم»، وهي: بيع الرِّ عند الفقهاء بمسـألة: «مد عجوة ودرهم»، وهي: بيع الرِّ
غير جنسـهما، وكل من الربويين مقصود في العقد؛ وذلك أن الأسـهم مؤلفة من: غير جنسـهما، وكل من الربويين مقصود في العقد؛ وذلك أن الأسـهم مؤلفة من: [١] 

النقد. النقد. [٢] والأموال الأخر￯ من حقوقٍ وأعيانٍ ومنافع. والأموال الأخر￯ من حقوقٍ وأعيانٍ ومنافع.
والـذي رجحـه عدد مـن المحققين -منهـم ابن تيميـة، وهو رواية عـن الإمام والـذي رجحـه عدد مـن المحققين -منهـم ابن تيميـة، وهو رواية عـن الإمام 

أحمد- أن العقد يصح بشرطين:أحمد- أن العقد يصح بشرطين:
بوي المفرد أكثر من الذي معه غيره. بوي المفرد أكثر من الذي معه غيره. أن يكون المال الرِّ الأول:الأول: أن يكون المال الرِّ

وينظر مطلب: «حقيقة الأسهم وتكييفها الفقهي». وينظر مطلب: «حقيقة الأسهم وتكييفها الفقهي».=   =
«أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية» أ.د. محمد القري (٢: : ٤٣٠٤٣٠).). «أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية» أ.د. محمد القري (   (١)

لَبة في  لَبة في )، «معيار الغَ ينظـر: «معيار التبعية في المعاملات الماليـة» أ.د. محمد القري (ص١٦١٦)، «معيار الغَ ينظـر: «معيار التبعية في المعاملات الماليـة» أ.د. محمد القري (ص   (٢)
تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (صتداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٩١٩).).

لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٩١٩).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (٣)
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با، وذلك بأن يكون ما مع  با، وذلك بأن يكون ما مع  ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الرِّ الثاني:الثاني: ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الرِّ
بوي له قيمة حقيقية، ولم يؤتَ به للتحليل. بوي له قيمة حقيقية، ولم يؤتَ به للتحليل.الرِّ الرِّ

وكلا الشـرطين متحققٌ في بيع هذه الأسـهم، فإنها تباع بقيمتها السوقية، وهي وكلا الشـرطين متحققٌ في بيع هذه الأسـهم، فإنها تباع بقيمتها السوقية، وهي 
أعلـى مـن القيمة الاسـمية التي تـم الاكتتاب بها، كمـا أن الموجـودات الأخر￯ غير أعلـى مـن القيمة الاسـمية التي تـم الاكتتاب بها، كمـا أن الموجـودات الأخر￯ غير 

النقدية في الشركة ذات قيمة حقيقية ولم يؤت بها حيلةالنقدية في الشركة ذات قيمة حقيقية ولم يؤت بها حيلة(١).
ا: الموازنة والترجيح: ا: الموازنة والترجيح:ثالثً ثالثً

با» يمكن الجـواب عنه بأنّ هذه الصورة  يمكن الجـواب عنه بأنّ هذه الصورة  با»«إشـكال الرِّ الأظهـر -والله أعلم- أن الأظهـر -والله أعلم- أن «إشـكال الرِّ
مـن «مد عجـوة»، والذي يظهر للباحث أن جواز «مد عجـوة» مقيّد بكون الزيادة التي مـن «مد عجـوة»، والذي يظهر للباحث أن جواز «مد عجـوة» مقيّد بكون الزيادة التي 
م  بوي المضمـوم، كما تقدَّ بـوي المفرد قريبة مـن ثمن المثل بالنسـبة لغيـر الرِّ م فـي الرِّ بوي المضمـوم، كما تقدَّ بـوي المفرد قريبة مـن ثمن المثل بالنسـبة لغيـر الرِّ فـي الرِّ
ـهم بزيادة يسـيرة عن القيمة الاسـمية تناسـب  ـهم بزيادة يسـيرة عن القيمة الاسـمية تناسـب ؛ فيجب أن يكون بيع السَّ بيانهبيانه(٢). . وعليهوعليه؛ فيجب أن يكون بيع السَّ

قيمة الموجودات الأخر￯ من غير النقد.قيمة الموجودات الأخر￯ من غير النقد.
وأما وأما «إشـكال الغـرر» «إشـكال الغـرر» فالكلام فيه من اختصاص أهـل الاقتصاد؛ قال ابن القيم فالكلام فيه من اختصاص أهـل الاقتصاد؛ قال ابن القيم 
: «وقـول القائـل: (إن هـذا غرر ومجهـول)؛ : «وقـول القائـل: (إن هـذا غرر ومجهـول)؛ فهذا ليس حظ الفقيـه ولا هو من فهذا ليس حظ الفقيـه ولا هو من 
ا فهم أعلم بذلك،  ا أو غررً وه قمارً ا فهم أعلم بذلك، ، فإن عدُّ ا أو غررً وه قمارً شأنه، وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلكشأنه، وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك، فإن عدُّ
وإنمـا حـظ الفقيه يحل كذا لأن الله أباحه، ويحرم كذا لأن الله حرمه، وقال الله وقال وإنمـا حـظ الفقيه يحل كذا لأن الله أباحه، ويحرم كذا لأن الله حرمه، وقال الله وقال 

رسوله وقال الصحابة»رسوله وقال الصحابة»(٣).
فتقرير هذا «يُؤخذ عن أهل الخبرة بذلك الشيء»فتقرير هذا «يُؤخذ عن أهل الخبرة بذلك الشيء»(٤) كما قرر ابن تيمية، بل «يترتَّب  كما قرر ابن تيمية، بل «يترتَّب 
ينظر: «حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس» أ.د. يوسف الشبيلي. [بحث  ينظر: «حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس» أ.د. يوسف الشبيلي. [بحث    (١)

منشور على النت].منشور على النت].
ينظر ما سبق في الموازنة والترجيح لمسألة مد عجوة. ينظر ما سبق في الموازنة والترجيح لمسألة مد عجوة.   (٢)

«إعلام الموقعين» (٥: : ٤٠٠٤٠٠) ط. ابن الجوزي.) ط. ابن الجوزي. «إعلام الموقعين» (   (٣)
«مجموع الفتاو￯» لابن تيمية (٢٩٢٩: : ٤٩٣٤٩٣).). «مجموع الفتاو￯» لابن تيمية (   (٤)
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ه أهلُ الخبرة»(١)؛ لأن هذا من قبيل «دليل وقوع الحكم».؛ لأن هذا من قبيل «دليل وقوع الحكم». لَمُ عْ ه أهلُ الخبرة»الحكم الشرعي على ما تَ لَمُ عْ الحكم الشرعي على ما تَ
المسألة الثالثة: تداول الأسهم بعد بدء النشاطالمسألة الثالثة: تداول الأسهم بعد بدء النشاط

إذا بدأت الشـركة المسـاهمة في التشغيل الفعلي لنشـاطها؛ فإن موجوداتها لا إذا بدأت الشـركة المسـاهمة في التشغيل الفعلي لنشـاطها؛ فإن موجوداتها لا 
تخلو من حالين:تخلو من حالين:

الحالة الأولى:الحالة الأولى: أن يكون الغالب على موجوداتها الأعيان والمنافع والحقوق المعنوية. أن يكون الغالب على موجوداتها الأعيان والمنافع والحقوق المعنوية.
الحالة الثانية: الحالة الثانية: أن يكون الغالب على موجوداتها النقود والديون.أن يكون الغالب على موجوداتها النقود والديون.

وهذا بيان تداول الأسهم في كل حالة:وهذا بيان تداول الأسهم في كل حالة:
الحالة الأولى: تداول الأسهم إذا كان الغالب على موجوداتها الأعيان والمنافع الحالة الأولى: تداول الأسهم إذا كان الغالب على موجوداتها الأعيان والمنافع 

والحقوق المعنويةوالحقوق المعنوية
تبيّـن مـن «تحرير محل الإشـكال» أن القـول بجواز هذه الصـورة هو جماهير تبيّـن مـن «تحرير محل الإشـكال» أن القـول بجواز هذه الصـورة هو جماهير 
ا على  جً ا على المعاصريـن، وأن المنـع قولٌ لم يجر عليـه عملُ المعاصريـن، وإن كان مخرَّ جً المعاصريـن، وأن المنـع قولٌ لم يجر عليـه عملُ المعاصريـن، وإن كان مخرَّ
زاع عند  ـدِّ عجـوة»، وكأن هـذه الصـورة من خـارج محـل النِّـزاع عند وكأن هـذه الصـورة من خـارج محـل النِّـ ـدِّ عجـوة»، القـول بالمنـع مـن «مُ القـول بالمنـع مـن «مُ

المعاصرين.المعاصرين.
ر قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ بجواز هذه الصـورة في وقت  بجواز هذه الصـورة في وقت  ـدَ رفقـد صَ ـدَ فقـد صَ
ر ذلك في دورته الرابعة عام ١٤٠٨١٤٠٨ه، مع توقُّفه فيما إذا كان الغالب هو ه، مع توقُّفه فيما إذا كان الغالب هو  ، فقد قرَّ ر ذلك في دورته الرابعة عام مبكـرٍ ، فقد قرَّ مبكـرٍ

ا. يون أو هما معً ا.النُّقود أو الدُّ يون أو هما معً النُّقود أو الدُّ
جـاء فـي القـرار: «ج- إذا صار مـال القِراض موجـودات مختلطة مـن النُّقود جـاء فـي القـرار: «ج- إذا صار مـال القِراض موجـودات مختلطة مـن النُّقود 
ا للسعر المتراضى  يون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقً ا للسعر المتراضى والدُّ يون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقً والدُّ

عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع.عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع.
مجموع الفتاو￯ لابن تيمية (٢٩٢٩: : ٤٩٣٤٩٣).). مجموع الفتاو￯ لابن تيمية (   (١)
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ا أو ديونًـا فتراعى في التداول الأحكام الشـرعية التي  ا أو ديونًـا فتراعى في التداول الأحكام الشـرعية التي أمـا إذا كان الغالـب نقودً أمـا إذا كان الغالـب نقودً
ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة»ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة»(١).

الحالة الثانية: أن يكون الغالب على موجوداتها النقود والديونالحالة الثانية: أن يكون الغالب على موجوداتها النقود والديون
ا منها تكون النُّقود أو  ا منها تكون النُّقود أو لو نظرنا في واقع الشـركات المسـاهمة؛ لوجدنا أن كثيـرً لو نظرنا في واقع الشـركات المسـاهمة؛ لوجدنا أن كثيـرً
ا تلك التي تعتمد  يون هي الغالب من موجوداتها، ولو في بعض مراحلها، خصوصً ا تلك التي تعتمد الدُّ يون هي الغالب من موجوداتها، ولو في بعض مراحلها، خصوصً الدُّ

في نشاطها على بيع المرابحة والاستصناع والإجارة التمويلية ونحو ذلك.في نشاطها على بيع المرابحة والاستصناع والإجارة التمويلية ونحو ذلك.
دِّ عجوة ودرهم»؛ لاشتمالها على  دِّ عجوة ودرهم»؛ لاشتمالها على وهذه الصورة ليسـت مندرجةً في مسـألة «مُ وهذه الصورة ليسـت مندرجةً في مسـألة «مُ

ن. ثمن حالاَّ ؛ وفي «مد عجوة ودرهم» الثمن والمُ ن.بيع ديونٍ ثمن حالاَّ ؛ وفي «مد عجوة ودرهم» الثمن والمُ بيع ديونٍ
ـا في النظر إلـى حكم تـداول الأوراق  ر اعتبـار التبعية أصـلاً وأساسً ـا في النظر إلـى حكم تـداول الأوراق وقـد تقـرَّ ر اعتبـار التبعية أصـلاً وأساسً وقـد تقـرَّ
الماليـة، ولكـنَّ المعاصريـن اختلفـوا -كما مـرَّ معنـا بالتفصيل- فـي تحديد الأصل الماليـة، ولكـنَّ المعاصريـن اختلفـوا -كما مـرَّ معنـا بالتفصيل- فـي تحديد الأصل 
المتبوع في الأوراق المالية، ومنها الأسـهم؛ وسـيكون له أثر في تداول أسـهم بعض المتبوع في الأوراق المالية، ومنها الأسـهم؛ وسـيكون له أثر في تداول أسـهم بعض 

الشركات.الشركات.
: أثر الأصل المتبوع في الأوراق المالية على تداول الأسهم إن كانت الغلبة  : أثر الأصل المتبوع في الأوراق المالية على تداول الأسهم إن كانت الغلبة أولاً أولاً

يون والنقود يون والنقودللدُّ للدُّ

تبيَّـن أن المعاصريـن لهـم أربعـة اتِّجاهـات في الأصـل المتبوع فـي الأوراق تبيَّـن أن المعاصريـن لهـم أربعـة اتِّجاهـات في الأصـل المتبوع فـي الأوراق 
الماليةالمالية(٢)، وهي:، وهي:

ر  دَ ر ) بشـأن: «سـندات المقارضة وسـندات الاسـتثمار». وقد صَ دَ قرار المجمع (٣٠٣٠) () (٤/٥) بشـأن: «سـندات المقارضة وسـندات الاسـتثمار». وقد صَ قرار المجمع (   (١)
ـا عـام ١٤٤٠١٤٤٠ه، فـي قـراره (ه، فـي قـراره (٢٢٦٢٢٦) )  ا أو ديونًـا أو همـا معً ـا عـام قـراره فيمـا إذا كان الغالـب نقـودً ا أو ديونًـا أو همـا معً قـراره فيمـا إذا كان الغالـب نقـودً
لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية حالاتهما وضوابطهما وشـروط  لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية حالاتهما وضوابطهما وشـروط ) بشـأن «الغَ (٢٣٢٣/١٠١٠) بشـأن «الغَ

قهما». قهما».تحقُّ تحقُّ
ينظر: (ص٢٣٦٢٣٦).). ينظر: (ص   (٢)
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الاتجاه الأول:الاتجاه الأول: الأصل المتبوع هو الشخصية الاعتباريةالأصل المتبوع هو الشخصية الاعتبارية
ا، ولا يُنظر إلـى مقدار النُّقود  نظر إلـى مقدار النُّقود وعلـى هذا؛ يجوز تداول أسـهم الشـركات مطلقً ا، ولا يُ وعلـى هذا؛ يجوز تداول أسـهم الشـركات مطلقً
يون في موجوداتها؛ لأن الأصل المتبوع قائمٌ وهو الشـخصية الاعتبارية، وسـواء  يون في موجوداتها؛ لأن الأصل المتبوع قائمٌ وهو الشـخصية الاعتبارية، وسـواء والدُّ والدُّ

هم ملك للموجودات على وجه التبع أو لا(١). هم ملك للموجودات على وجه التبع أو لاقيل بأن السَّ قيل بأن السَّ
الاتجاه الثاني:الاتجاه الثاني: الأصل المتبوع هو ذات النشاط المتجدد وتقليب الأموالالأصل المتبوع هو ذات النشاط المتجدد وتقليب الأموال(٢)

ـا بلا قيد مـن جهة مقـدار النُّقود  ـا بلا قيد مـن جهة مقـدار النُّقود وعليـه؛ يجـوز تداول أسـهم الشـركات مطلقً وعليـه؛ يجـوز تداول أسـهم الشـركات مطلقً
.(٣) يون في موجوداتها؛ لأن النشاط المتجدد وتقليب الأموال قائمٌ يون في موجوداتها؛ لأن النشاط المتجدد وتقليب الأموال قائمٌوالدُّ والدُّ

ا من موجودات  ا من موجودات : «إذا كان الدين جزءً جاء في جاء في المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين»المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين»: «إذا كان الدين جزءً
كيان قائم له أنشـطة مسـتمرة مباحة تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية أو خدمية أو كيان قائم له أنشـطة مسـتمرة مباحة تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية أو خدمية أو 
لع ونحو ذلك؛ فإنه يجوز بيع ذلك الكيان  لع ونحو ذلك؛ فإنه يجوز بيع ذلك الكيان زراعية أو استيراد وتصدير أو بيع وشراء السِّ زراعية أو استيراد وتصدير أو بيع وشراء السِّ
يون مهما كانت نسبتها،  يون مهما كانت نسبتها، دون مراعاة أحكام بيع الدين في موجوداته من الدُّ أو حصة منه أو حصة منه دون مراعاة أحكام بيع الدين في موجوداته من الدُّ

ينظر: أثر التكييف الفقهي للسهم في أحكام التبعية. ينظر: أثر التكييف الفقهي للسهم في أحكام التبعية.   (١)
وممـن ذهـب إلـى هذا الاتجاه أ.د. يوسـف الشـبيلي،وممـن ذهـب إلـى هذا الاتجاه أ.د. يوسـف الشـبيلي، فعنـده أن التبعية فـي الأوراق المالية  فعنـده أن التبعية فـي الأوراق المالية   (٢)
تحققت بالنشـاط المتجدد. ولكن يقول: «يتأكد ذلك في حال كون المنشـأة ذات شـخصية تحققت بالنشـاط المتجدد. ولكن يقول: «يتأكد ذلك في حال كون المنشـأة ذات شـخصية 

اعتبارية».اعتبارية».
والذي يظهر للباحث: أن هذا لا يعني أن التبعية لا تتحقق عنده بالشخصية الاعتبارية للكيان  والذي يظهر للباحث: أن هذا لا يعني أن التبعية لا تتحقق عنده بالشخصية الاعتبارية للكيان    
ناديق  ناديق التِّجـاري، بـل يظهر أنهـا تتحقق عنده بالشـخصية الاعتبارية كما في الشـركات والصَّ التِّجـاري، بـل يظهر أنهـا تتحقق عنده بالشـخصية الاعتبارية كما في الشـركات والصَّ
رَ مـن مؤيدات اعتبار النشـاط المتجدد: التكييف الشـرعي والقانوني  كَ رَ مـن مؤيدات اعتبار النشـاط المتجدد: التكييف الشـرعي والقانوني الاسـتثمارية؛ فقـد ذَ كَ الاسـتثمارية؛ فقـد ذَ
ركة؛ فإنه يملك  هم بامتلاكه حصة في الشخصية الاعتبارية للشَّ ركة؛ فإنه يملك للأسهم، ويقول: «مالك السَّ هم بامتلاكه حصة في الشخصية الاعتبارية للشَّ للأسهم، ويقول: «مالك السَّ
موجوداتها العينية والمعنوية على سـبيل التبعية لا بالأصالة». «التكييف الشـرعي للأسـهم موجوداتها العينية والمعنوية على سـبيل التبعية لا بالأصالة». «التكييف الشـرعي للأسـهم 

والآثار المترتبة عليه» أ.د. يوسف الشبيلي (صوالآثار المترتبة عليه» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٦١٦).).
كوك. مع ملاحظة أنه لم يظهر للباحث أثر الشخصية الاعتبارية عنده في الصُّ كوك.  مع ملاحظة أنه لم يظهر للباحث أثر الشخصية الاعتبارية عنده في الصُّ  

لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص٢٠٢٠).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (٣)
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٢٦٧٢٦٧

يون تتولَّد مـن تقليب أنشـطته؛ لكونها تابعة للنَّشـاط، مثل: أسـهم ، مثل: أسـهم  يون تتولَّد مـن تقليب أنشـطته؛ لكونها تابعة للنَّشـاطمـا دامـت هـذه الدُّ مـا دامـت هـذه الدُّ
الشـركات المساهمة بما فيها: المصارف الإسـلامية ووحدات الصناديق الاستثمارية الشـركات المساهمة بما فيها: المصارف الإسـلامية ووحدات الصناديق الاستثمارية 
ا في  ا في وصكـوك المضاربـة والوكالة بالاسـتثمار، بشـرط: أن لا يكون الكيـان متمحضً وصكـوك المضاربـة والوكالة بالاسـتثمار، بشـرط: أن لا يكون الكيـان متمحضً

يون»(١). يون»الدُّ الدُّ
الاتجاه الثالث:الاتجاه الثالث: الأصل المتبوع هو رأس المال الفعليالأصل المتبوع هو رأس المال الفعلي

ا بلا قيد، ولا يُنظر إلى مقدار النُّقود  نظر إلى مقدار النُّقود وعليه؛ يجوز تداول أسـهم الشركات مطلقً ا بلا قيد، ولا يُ وعليه؛ يجوز تداول أسـهم الشركات مطلقً
يون في موجوداتها؛ لأن أي شـركة مهما كان نشـاطها تملـك رأس المال الفعلي  يون في موجوداتها؛ لأن أي شـركة مهما كان نشـاطها تملـك رأس المال الفعلي والدُّ والدُّ
الخـاص بهـا، الذي هـو مجمـوع الإدارة والأعيان والمنافـع اللازمة لإنتـاج وتداول الخـاص بهـا، الذي هـو مجمـوع الإدارة والأعيان والمنافـع اللازمة لإنتـاج وتداول 
بح للمنشأة، ولا فرق بين كون المنشأة تجارية  لع والخدمات التي تمثل مصدر الرِّ بح للمنشأة، ولا فرق بين كون المنشأة تجارية السِّ لع والخدمات التي تمثل مصدر الرِّ السِّ

أو صناعية أو مصرفيةأو صناعية أو مصرفية(٢).
: «إذا كانت : «إذا كانت  والجواز بهذا المناط يُفهم من والجواز بهذا المناط يُفهم من قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
لَبة للأعيان  ـهم مكونة من أعيان ومنافع ونقود وديـون، ولم تتحقق الغَ لَبة للأعيان موجودات السَّ ـهم مكونة من أعيان ومنافع ونقود وديـون، ولم تتحقق الغَ موجودات السَّ
يون، أو  يون والنقود بأن كانتا متسـاويتين، أو كان الغالب النُّقود والدُّ يون، أو والمنافع على الدُّ يون والنقود بأن كانتا متسـاويتين، أو كان الغالب النُّقود والدُّ والمنافع على الدُّ
تعـذر العلم بها فيعمل بقاعدة التبعية. تعـذر العلم بها فيعمل بقاعدة التبعية. وضابطها تحقق المتبوع وهو: النشـاط والعمل وضابطها تحقق المتبوع وهو: النشـاط والعمل 
ـهم  ـهم والكيـان المسـؤول (الجهاز الإداري) عـن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول السَّ والكيـان المسـؤول (الجهاز الإداري) عـن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول السَّ
يون ضمن موجوداتها؛ إذ هـي تعدُّ تابعةً في هذه الحالة  يون ضمن موجوداتها؛ إذ هـي تعدُّ تابعةً في هذه الحالة بـدون اعتبار لنسـبة النُّقود والدُّ بـدون اعتبار لنسـبة النُّقود والدُّ
ا في جميع  ا في جميع ، مع مراعاة: أن يظل الأصل المتبوع قائمً للأصل المتبوع وليسـت مسـتقلةللأصل المتبوع وليسـت مسـتقلة، مع مراعاة: أن يظل الأصل المتبوع قائمً

مراحل التداول»مراحل التداول»(٣).

المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩) بشأن: «بيع الدين» (ص) بشأن: «بيع الدين» (ص١٣٢٩١٣٢٩).). المعيار الشرعي رقم (   (١)
ويلم (ص١٨١٨).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (٢)

لَبة والتبعية في المعاملات المالية». لَبة والتبعية في المعاملات المالية».) بشان: «الغَ قرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشان: «الغَ قرار المجمع (   (٣)
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الاتجاه الرابع:الاتجاه الرابع: الأصل المتبوع هو محلُّ غرضِ ونشاطِ الشركة.الأصل المتبوع هو محلُّ غرضِ ونشاطِ الشركة.
فعلى هذا الاتجاه يجوز تداول بعض الشركات دون بعض، وسيختلف الحكم فعلى هذا الاتجاه يجوز تداول بعض الشركات دون بعض، وسيختلف الحكم 
ـركة، يتضح ذلك من خلال ما جاء في المعيار  ـركة، يتضح ذلك من خلال ما جاء في المعيار بناءً على محل النشـاط الأساسـي للشَّ بناءً على محل النشـاط الأساسـي للشَّ
الشرعي الذي تم تعديله: «يختلف حكم تداول أسهمها (=الشركات) بحسب الأصل الشرعي الذي تم تعديله: «يختلف حكم تداول أسهمها (=الشركات) بحسب الأصل 

المتبوع، وهو المتبوع، وهو غرض الشركة ونشاطهاغرض الشركة ونشاطها.
فإذا كان غرضها ونشـاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق، فإن تداول فإذا كان غرضها ونشـاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق، فإن تداول 

يون... يون...أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الدُّ أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الدُّ
أمـا إذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمول به هـو التعامل فـي الذهب أو أمـا إذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمول به هـو التعامل فـي الذهب أو 

ة أو العملات (الصرافة)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف. ة أو العملات (الصرافة)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف.الفضَّ الفضَّ
يـون  يـون وإذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمـول بـه هـو التعامـل فـي الدُّ وإذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمـول بـه هـو التعامـل فـي الدُّ

يون»(١). يون»(التسهيلات)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الدُّ (التسهيلات)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الدُّ
ا: رأي الباحث ا: رأي الباحثثانيً ثانيً

ر من أن القول الأقرب في الأصـل المتبوع للأوراق المالية  ـا علـى ما تقرَّ ر من أن القول الأقرب في الأصـل المتبوع للأوراق المالية تفريعً ـا علـى ما تقرَّ تفريعً
هو رأس المال الفعليهو رأس المال الفعلي(٢).

وعليـه؛ وعليـه؛ فالأظهـر -واللـه أعلـم- أنه يجـوز تداول أسـهم الشـركات وإن كان فالأظهـر -واللـه أعلـم- أنه يجـوز تداول أسـهم الشـركات وإن كان 
يون. يون.الغالب عليها النُّقود والدُّ الغالب عليها النُّقود والدُّ

ولكـن تبقـى مسـألة تحتـاج إلى نظـرٍ خـاص، وهي تـداول أسـهم المصارف ولكـن تبقـى مسـألة تحتـاج إلى نظـرٍ خـاص، وهي تـداول أسـهم المصارف 
الإسلامية، وستأتي.الإسلامية، وستأتي.

المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق الماليـة»، (البنـد ١٩١٩/٣)، (ص)، (ص٥٧٣٥٧٣)، )، وهذا الاجتهاد تم وهذا الاجتهاد تم  المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق الماليـة»، (البنـد    (١)
تعديله في معيار «بيع الدين». تعديله في معيار «بيع الدين». وينظر: قرار لجنة مصرف الراجحي (وينظر: قرار لجنة مصرف الراجحي (٩٥١٩٥١).).

ينظر: (ص٢٥٣٢٥٣).). ينظر: (ص   (٢)
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٢٦٩٢٦٩

المسألة الرابعة: تداول الأسهم في مرحلة التصفيةالمسألة الرابعة: تداول الأسهم في مرحلة التصفية

ـركة يتوقف نشاط الشركة وتقليبها للأموال، وكذلك  ـركة يتوقف نشاط الشركة وتقليبها للأموال، وكذلك عند التصفية القانونية للشَّ عند التصفية القانونية للشَّ
ا شخصيتها الاعتبارية؛  ا شخصيتها الاعتبارية؛ ، وأيضً ـلع أو الخدمات (=رأس مالها الفعلي)(=رأس مالها الفعلي)، وأيضً ـلع أو الخدمات قدرتها على إنتاج السِّ قدرتها على إنتاج السِّ
ب الاغتفار على قولٍ من الأقوال، ولا يوجد  ب الاغتفار على قولٍ من الأقوال، ولا يوجد ففي هذه الحالة لا يوجد أصلٌ متبوعٌ يُوجِ ففي هذه الحالة لا يوجد أصلٌ متبوعٌ يُوجِ

ل موجوداتها. رٌ في فَصْ سْ ل موجوداتها.عُ رٌ في فَصْ سْ عُ
ا،  ا،  أنه ممنوعٌ شـرعً ولـذا ولـذا فالحكـم الفقهـي لتداول أسـهمها فـي هذه المرحلـة:فالحكـم الفقهـي لتداول أسـهمها فـي هذه المرحلـة: أنه ممنوعٌ شـرعً
- الأحكام  - الأحكام ويجـري في بيع وشـراء موجوداتها -من أعيـانٍ أو منافع أو نقـودٍ أو ديونٍ ويجـري في بيع وشـراء موجوداتها -من أعيـانٍ أو منافع أو نقـودٍ أو ديونٍ

الخاصة لكل نوع.الخاصة لكل نوع.
يـون، وفي  يون الأحـكام الخاصـة بالتصرف في الدُّ يـون، وفي فيجـب أن يراعـى فـي الدُّ يون الأحـكام الخاصـة بالتصرف في الدُّ فيجـب أن يراعـى فـي الدُّ

النُّقود تطبق قواعد الصرفالنُّقود تطبق قواعد الصرف(١).
ـل الموجـودات؛ فيجـوز بيعها باعتبـار المكون  سـرٌ فـي فَصْ ـل الموجـودات؛ فيجـوز بيعها باعتبـار المكون وإن كان هنـاك عُ سـرٌ فـي فَصْ وإن كان هنـاك عُ

له. ر فَصْ سُ م تقريره من اعتبار الأغلب فيما عَ له.الأغلب؛ بناءً على ما تقدَّ ر فَصْ سُ م تقريره من اعتبار الأغلب فيما عَ الأغلب؛ بناءً على ما تقدَّ
: «إذا كانت الشـركة أو  «إذا كانت الشـركة أو  :قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ وهـذا ما جاء فـي وهـذا ما جاء فـي قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
المشـروع الـذي تمثله الورقـة المالية لـم يبدأ العمـل الفعلي المشـروع الـذي تمثله الورقـة المالية لـم يبدأ العمـل الفعلي أو كان تحـت التصفية، أو كان تحـت التصفية، 

لَبة»(٢). لَبةفيخضع التداول لأحكام الغَ فيخضع التداول لأحكام الغَ
ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحي، رقـم: (٩٥١٩٥١)، البند: (ثانيًا، ب)، (ص)، البند: (ثانيًا، ب)، (ص٤). ).  ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحي، رقـم: (   (١)

وينظر: «معايير التبعية في المعاملات المالية الإسلامية» د. عبد الله محمد (صوينظر: «معايير التبعية في المعاملات المالية الإسلامية» د. عبد الله محمد (ص١٤١٤).).
كوك الإسلامية». كوك الإسلامية».)، بشأن «استكمال موضوع الصُّ قرار المجمع (١٨٨١٨٨) () (٣/٢٠٢٠)، بشأن «استكمال موضوع الصُّ قرار المجمع (   (٢)

لَبة والتبعية في المعاملات المالية» بأنّ مراعاة التبعية إنما يكون مع  وهو ما أكده في قرار «الغَ لَبة والتبعية في المعاملات المالية» بأنّ مراعاة التبعية إنما يكون مع   وهو ما أكده في قرار «الغَ  
ـهم بدون اعتبار لنسـبة  ـهم بدون اعتبار لنسـبة وجـود الأصـل المتبوع. جاء فـي القرار: «فيجـوز حينئذ تداول السَّ وجـود الأصـل المتبوع. جاء فـي القرار: «فيجـوز حينئذ تداول السَّ
يون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليسـت  يون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليسـت النقود والدُّ النقود والدُّ
ا في جميع مراحل التداول». [قرار المجمع ». [قرار المجمع  ا في جميع مراحل التداولمع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمً مستقلة، مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمً

.[(.[(٢٣٢٣/١٠١٠) () (٢٢٦٢٢٦)
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ل الموجودات؛ ففي ؛ ففي  ـرَ فَصْ سُ ل الموجوداتوالـذي يظهر للباحث أن قرار المجمع في حال عَ ـرَ فَصْ سُ والـذي يظهر للباحث أن قرار المجمع في حال عَ
ر لا موجب للاغتفار. سْ ر لا موجب للاغتفار.حال عدم العُ سْ حال عدم العُ

وجـاء فـي وجـاء فـي المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق المالية»: «لا يجوز تداول أسـهم بشـأن «الأوراق المالية»: «لا يجوز تداول أسـهم 
ا -سـواء في فترة الاكتتـاب، أو بعد ذلك قبل أن  ا -سـواء في فترة الاكتتـاب، أو بعد ذلك قبل أن الشـركات إذا كانت موجوداتها نقودً الشـركات إذا كانت موجوداتها نقودً

تزاول الشركة نشاطها، تزاول الشركة نشاطها، أو عند التصفيةأو عند التصفية- إلا بالقيمة الاسمية، وبشرط التقابض»- إلا بالقيمة الاسمية، وبشرط التقابض»(١).
ق التبعية ق التبعيةالمطلب الخامس:تداول أسهمِ شركاتٍ ذاتِ نظرٍ خاصٍّ في تحقُّ المطلب الخامس:تداول أسهمِ شركاتٍ ذاتِ نظرٍ خاصٍّ في تحقُّ

المسألة الأولى: تداول أسهم المصارف الإسلاميةالمسألة الأولى: تداول أسهم المصارف الإسلامية

يحسـن الانطلاق في بيان حكم تداول أسـهم المصارف الإسلامية؛ من خلال يحسـن الانطلاق في بيان حكم تداول أسـهم المصارف الإسلامية؛ من خلال 
اتِّجاهات المعاصرين في الأصل المتبوع في الأوراق المالية.اتِّجاهات المعاصرين في الأصل المتبوع في الأوراق المالية.

: أثر الأصل المتبوع في الأوراق المالية على تداول أسهم المصارف الإسلامية : أثر الأصل المتبوع في الأوراق المالية على تداول أسهم المصارف الإسلاميةأولاً أولاً

تبيَّـن أن المعاصريـن لهـم أربعـة اتِّجاهـات في الأصـل المتبوع فـي الأوراق تبيَّـن أن المعاصريـن لهـم أربعـة اتِّجاهـات في الأصـل المتبوع فـي الأوراق 
الماليةالمالية(٢)، وهي:، وهي:

الاتجاه الأول: الأصل المتبوع هو الشخصية الاعتباريةالاتجاه الأول: الأصل المتبوع هو الشخصية الاعتبارية
نظر إلى مقدار النُّقود وعليه؛ فيجوز تداول أسـهم المصارف الإسـلامية، ولا يُنظر إلى مقدار النُّقود  وعليه؛ فيجوز تداول أسـهم المصارف الإسـلامية، ولا يُ

، وهو الشخصية الاعتبارية. يون في موجوداتها؛ لأن الأصل المتبوع قائمٌ ، وهو الشخصية الاعتبارية.والدُّ يون في موجوداتها؛ لأن الأصل المتبوع قائمٌ والدُّ
لك الموجودات أو لا؛ فعلى كلا الرأيين لا  هم بمِ لك الموجودات أو لا؛ فعلى كلا الرأيين لا ولا أثر لخلافهم في تعلُّق السَّ هم بمِ ولا أثر لخلافهم في تعلُّق السَّ

يون في حكم تداول الأسهم(٣). يون في حكم تداول الأسهمتأثير للنقود والدُّ تأثير للنقود والدُّ
المعيار الشرعي (١٧١٧) بشأن: «الأوراق المالية» (ص) بشأن: «الأوراق المالية» (ص٥٧٢٥٧٢)، وينظر: المعيار الشرعي ()، وينظر: المعيار الشرعي (١٧١٧) )  المعيار الشرعي (   (١)

بشأن: «صكوك الاستثمار» (صبشأن: «صكوك الاستثمار» (ص٤٧٩٤٧٩).).
ينظر: (ص٢٣٦٢٣٦).). ينظر: (ص   (٢)

لَبة في تـداول الأوراق المالية» أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص٢٠٢٠) وهناك) وهناك ينظـر: «معيـار الغَ لَبة في تـداول الأوراق المالية» أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص  ينظـر: «معيـار الغَ  (٣)= = 
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الاتجاه الثاني:الاتجاه الثاني: الأصل المتبوع هو ذات النشاط المتجدد وتقليب الأموالالأصل المتبوع هو ذات النشاط المتجدد وتقليب الأموال
نظر إلى مقدار النُّقود فكذلك يجوز تداول أسـهم المصارف الإسـلامية، ولا يُنظر إلى مقدار النُّقود  فكذلك يجوز تداول أسـهم المصارف الإسـلامية، ولا يُ

.(١) يون في موجوداتها؛ لأن النشاط المتجدد وتقليب الأموال قائمٌ يون في موجوداتها؛ لأن النشاط المتجدد وتقليب الأموال قائمٌوالدُّ والدُّ
ا من موجودات  ا من موجودات : «إذا كان الدين جزءً جاء في جاء في المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين»المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين»: «إذا كان الدين جزءً
كيان قائم له أنشـطة مسـتمرة مباحة تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية أو خدمية أو كيان قائم له أنشـطة مسـتمرة مباحة تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية أو خدمية أو 
لع ونحو ذلك؛ فإنه يجوز بيع ذلك الكيان  لع ونحو ذلك؛ فإنه يجوز بيع ذلك الكيان زراعية أو استيراد وتصدير أو بيع وشراء السِّ زراعية أو استيراد وتصدير أو بيع وشراء السِّ
يون مهما كانت نسبتها،  يون مهما كانت نسبتها، أو حصة منه دون مراعاة أحكام بيع الدين في موجوداته من الدُّ أو حصة منه دون مراعاة أحكام بيع الدين في موجوداته من الدُّ
يون تتولَّد مـن تقليب أنشـطته؛ لكونها تابعة للنَّشـاط، مثل: ، مثل: أسـهم أسـهم  يون تتولَّد مـن تقليب أنشـطته؛ لكونها تابعة للنَّشـاطمـا دامـت هـذه الدُّ مـا دامـت هـذه الدُّ
الشـركات المساهمة بما فيها: المصارف الإسـلاميةالشـركات المساهمة بما فيها: المصارف الإسـلامية ووحدات الصناديق الاستثمارية  ووحدات الصناديق الاستثمارية 
ا في  ا في وصكـوك المضاربـة والوكالة بالاسـتثمار، بشـرط: أن لا يكون الكيـان متمحضً وصكـوك المضاربـة والوكالة بالاسـتثمار، بشـرط: أن لا يكون الكيـان متمحضً

يون»(٢). يون»الدُّ الدُّ
الاتجاه الثالث:الاتجاه الثالث: الأصل المتبوع هو رأس المال الفعليالأصل المتبوع هو رأس المال الفعلي

نظر إلى مقدار النُّقود فكذلك يجوز تداول أسـهم المصارف الإسـلامية، ولا يُنظر إلى مقدار النُّقود  فكذلك يجوز تداول أسـهم المصارف الإسـلامية، ولا يُ
يـون في موجوداتها؛ لأن المصرف الإسـلاميّ منشـأة تملـك رأس المال الفعلي  يـون في موجوداتها؛ لأن المصرف الإسـلاميّ منشـأة تملـك رأس المال الفعلي والدُّ والدُّ

الخاص بها، ولا فرق في ذلك بين كون المنشأة تجارية أو صناعية أو مصرفية.الخاص بها، ولا فرق في ذلك بين كون المنشأة تجارية أو صناعية أو مصرفية.
يـون، فتشـتري وتبيع  يـون، فتشـتري وتبيع «وبالرغـم مـن أن المصـارف تعتمـد علـى النُّقـود والدُّ «وبالرغـم مـن أن المصـارف تعتمـد علـى النُّقـود والدُّ
ا وتبيعها بالآجل، لكن هذا لا ينفي أن عماد المصرف  ، وتشتري سلعً ا وتبيعها بالآجل، لكن هذا لا ينفي أن عماد المصرف العملات مصارفةً ، وتشتري سلعً العملات مصارفةً
هـو رأس ماله الفعلي، وهـو المتبوع. ولو فُرض أن العبد ذا المـال مأذون له بالتِّجارة هـو رأس ماله الفعلي، وهـو المتبوع. ولو فُرض أن العبد ذا المـال مأذون له بالتِّجارة 
مناط آخر للجواز عند أ.د. الشـبيلي: وهو النشـاط المتجدد وتقليـب الأموال. وينظر: قرار آخر للجواز عند أ.د. الشـبيلي: وهو النشـاط المتجدد وتقليـب الأموال. وينظر: قرار  مناط =   =

اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد، بعنوان: «حكم الاكتتاب في بنك البلاد»، (البند: ثانيًا).اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد، بعنوان: «حكم الاكتتاب في بنك البلاد»، (البند: ثانيًا).
لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص٢٠٢٠).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (١)

المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩) بشأن: «بيع الدين» (ص) بشأن: «بيع الدين» (ص١٣٢٩١٣٢٩).). المعيار الشرعي رقم (   (٢)
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ويشتغل بأعمال الصيرفة، لجاز بيعه بماله مع ثبوت التبعية...، ولا يؤثر في ذلك كونه ويشتغل بأعمال الصيرفة، لجاز بيعه بماله مع ثبوت التبعية...، ولا يؤثر في ذلك كونه 
يشتغل بالصيرفة أو غيرها.يشتغل بالصيرفة أو غيرها.

يـون فهي مخرجات  يـون فهي مخرجات فالنقـود بالنسـبة للمصرف هي مدخـلات الإنتاج، أما الدُّ فالنقـود بالنسـبة للمصرف هي مدخـلات الإنتاج، أما الدُّ
يون في  يـون. فالنقـود والدُّ يون في الإنتـاج التـي تسـبق تحقيق الأربـاح عندما تنضّ هـذه الدُّ يـون. فالنقـود والدُّ الإنتـاج التـي تسـبق تحقيق الأربـاح عندما تنضّ هـذه الدُّ
المصـارف لا يمثـل أي منها الأسـاس المتبوع، وهـو رأس المال الفعلـي القادر على المصـارف لا يمثـل أي منها الأسـاس المتبوع، وهـو رأس المال الفعلـي القادر على 

توظيف النقد من خلال العقود الشرعية إلى أصول مالية ومن ثم إلى أرباح.توظيف النقد من خلال العقود الشرعية إلى أصول مالية ومن ثم إلى أرباح.
رأس المال الفعلي هو العمل والإدارة البشـرية وما تسـتلزمه من أعيان ومنافع رأس المال الفعلي هو العمل والإدارة البشـرية وما تسـتلزمه من أعيان ومنافع 
وأجهزة وآلات وأنظمة، تستطيع مجتمعة استثمار وتشغيل رأس المال النقدي لتوليد وأجهزة وآلات وأنظمة، تستطيع مجتمعة استثمار وتشغيل رأس المال النقدي لتوليد 

بح»(١). بح»الرِّ الرِّ
 : : وهذا الجواز بهذا المناط هو ما يُفهم من وهذا الجواز بهذا المناط هو ما يُفهم من قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
لَبة  هم مكونة من أعيان ومنافع ونقود وديون، ولم تتحقق الغَ لَبة «إذا كانت موجودات السَّ هم مكونة من أعيان ومنافع ونقود وديون، ولم تتحقق الغَ «إذا كانت موجودات السَّ
يون والنقـود بأن كانتـا متسـاويتين، أو كان الغالب النُّقود  يون والنقـود بأن كانتـا متسـاويتين، أو كان الغالب النُّقود للأعيـان والمنافـع على الدُّ للأعيـان والمنافـع على الدُّ
يـون، أو تعـذر العلم بها فيعمـل بقاعدة التبعيـة. وضابطها تحقـق المتبوع، وهو وضابطها تحقـق المتبوع، وهو  يـون، أو تعـذر العلم بها فيعمـل بقاعدة التبعيـة. والدُّ والدُّ
النشاط والعمل والكيان المسـؤول (الجهاز الإداري) عن تقليب المال، فيجوز حينئذ النشاط والعمل والكيان المسـؤول (الجهاز الإداري) عن تقليب المال، فيجوز حينئذ 
يون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعدُّ تابعةً في  هم بدون اعتبار لنسبة النُّقود والدُّ يون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعدُّ تابعةً في تداول السَّ هم بدون اعتبار لنسبة النُّقود والدُّ تداول السَّ
ا  ا ، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمً ، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمً هذه الحالة للأصل المتبوع وليسـت مسـتقلةًهذه الحالة للأصل المتبوع وليسـت مسـتقلةً

في جميع مراحل التداول»في جميع مراحل التداول»(٢).
الاتجاه الرابع:الاتجاه الرابع: الأصل المتبوع هو محلُّ غرضِ ونشاطِ الشركةالأصل المتبوع هو محلُّ غرضِ ونشاطِ الشركة

ا على تحقيق النشاط الأساسي للمصارف الإسلامية،  ا على تحقيق النشاط الأساسي للمصارف الإسلامية، وسـيكون الحكم متفرعً وسـيكون الحكم متفرعً
ويلم (ص١٨١٨).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية» د. سامي السُّ «قواعد الغَ  (١)

لَبة والتبعية في المعاملات المالية». لَبة والتبعية في المعاملات المالية».) بشأن: «الغَ قرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشأن: «الغَ قرار المجمع (   (٢)



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ

٢٧٣٢٧٣

فهل المتاجرة ببيوع المرابحة، ومثلها بيوع التقسيط، والإجارة التمويلية، والاستصناع؛ فهل المتاجرة ببيوع المرابحة، ومثلها بيوع التقسيط، والإجارة التمويلية، والاستصناع؛ 
ا وقع فيه خلاف بين  يون؟ هذا ممَّ ا وقع فيه خلاف بين تجعل النشـاط الأساسـي هو المتاجرة بالنقود والدُّ يون؟ هذا ممَّ تجعل النشـاط الأساسـي هو المتاجرة بالنقود والدُّ

المعاصرين:المعاصرين:
القـول الأول: القـول الأول: إن المتاجـرة بعقود التمويـل بالمرابحة ونحوهـا لا يعدُّ متاجرةً إن المتاجـرة بعقود التمويـل بالمرابحة ونحوهـا لا يعدُّ متاجرةً 
يون، بل هو نشاطٌ تجاريٌّ محله الأعيان والمنافع، فالديون أو النُّقود تابعة  يون، بل هو نشاطٌ تجاريٌّ محله الأعيان والمنافع، فالديون أو النُّقود تابعة بالنقود والدُّ بالنقود والدُّ
هنـا. هنـا. وهو القول الذي وهو القول الذي يُفهم من قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحييُفهم من قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي(١)، وتوصية ، وتوصية 

المؤتمر الفقهي الأول لشركة شور￯ الكويتالمؤتمر الفقهي الأول لشركة شور￯ الكويت(٢)، وبعض المعاصرين، وبعض المعاصرين(٣).
ا أو ديونًا أعادت  لت نقـودً ا أو ديونًا أعادت ويـدلّ على ذلك: أن المصارف الإسـلامية لو تحصّ لت نقـودً ويـدلّ على ذلك: أن المصارف الإسـلامية لو تحصّ

لع والمنافع والحقوق؛ لكي تحقق الأرباح منها. لع والمنافع والحقوق؛ لكي تحقق الأرباح منها.استثمارها في بيع السِّ استثمارها في بيع السِّ
القول الثاني: القول الثاني: إن المتاجرة بعقود التمويل بالمرابحة ونحوها تُعدُّ متاجرةً بالنقود إن المتاجرة بعقود التمويل بالمرابحة ونحوها تُعدُّ متاجرةً بالنقود 

يون والنقود، وهو قول بعض المعاصرين(٤). ا: الدُّ يون، فمحل النشاط إذً يون والنقود، وهو قول بعض المعاصرينوالدُّ ا: الدُّ يون، فمحل النشاط إذً والدُّ
ا: رأي الباحث ا: رأي الباحثثانيً ثانيً

خل في  خل في ضابط ما يَدْ ر ضابط ما يَدْ ر لم يظهر للباحث رأيٌ يميل إليه؛ وذلك بسـبب عدم تَحرُّ لم يظهر للباحث رأيٌ يميل إليه؛ وذلك بسـبب عدم تَحرُّ
«رأس المـال الفعلـي»، «رأس المـال الفعلـي»، وهـل يدخـل فيـه النُّقـود فـي المؤسسـات الماليـة، كالبنوك وهـل يدخـل فيـه النُّقـود فـي المؤسسـات الماليـة، كالبنوك 
ينظـر: قـرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي رقم (٩٥١٩٥١) بشـأن: «حكم تداول أسـهم ) بشـأن: «حكم تداول أسـهم  ينظـر: قـرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي رقم (   (١)
ناديق المشتملة على ديون ونقود»، وقرار اللجنة رقم (٤٨٥٤٨٥) بشأن ) بشأن  ناديق المشتملة على ديون ونقود»، وقرار اللجنة رقم (الشركات ووحدات الصَّ الشركات ووحدات الصَّ

«حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة».«حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة».
ل للمؤسسـات المالية الإسـلامية، بشـأن: «قاعدة التبعية  ينظر: توصية المؤتمر الفقهي الأوَّ ل للمؤسسـات المالية الإسـلامية، بشـأن: «قاعدة التبعية   ينظر: توصية المؤتمر الفقهي الأوَّ  (٢)

ا). ا).في العقود، وأثرها في الترخصات الشرعية»، و(البند: خامسً في العقود، وأثرها في الترخصات الشرعية»، و(البند: خامسً
لَبة في تداول الأوراق المالية»  لَبة في تداول الأوراق المالية»  في رأيه الجديد. ينظر: «معيار الغَ منهم: أ.د. يوسف الشبيليمنهم: أ.د. يوسف الشبيلي في رأيه الجديد. ينظر: «معيار الغَ  (٣)

(ص(ص٢٠٢٠).).
منهـم: أ.د. يوسـف الشـبيليمنهـم: أ.د. يوسـف الشـبيلي فـي رسـالته للدكتـوراه. ينظـر: «الخدمـات الاسـتثمارية في  فـي رسـالته للدكتـوراه. ينظـر: «الخدمـات الاسـتثمارية في   (٤)

المصارف» (المصارف» (٢: : ٨٧٨٧-٨٨٨٨).).
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ا ولا خدمات.  ا ولا خدمات. ونحوها؟ هذا محل احتمال وتوقُّف؛ لأن هذه المؤسسات لا تنتج سلعً ونحوها؟ هذا محل احتمال وتوقُّف؛ لأن هذه المؤسسات لا تنتج سلعً
والله أعلم.والله أعلم.

يون  يون فـإن قيل بدخولها في رأس المال الفعلي؛ فيجب مراعاة حجم النُّقود والدُّ فـإن قيل بدخولها في رأس المال الفعلي؛ فيجب مراعاة حجم النُّقود والدُّ
في تداول أسهم هذه المؤسسات.في تداول أسهم هذه المؤسسات.

يون  يون وإن قيل بعدم دخولها في رأس المال الفعلي؛ فلا يراعى حجم النُّقود والدُّ وإن قيل بعدم دخولها في رأس المال الفعلي؛ فلا يراعى حجم النُّقود والدُّ
فيها.فيها.

المسألة الثانية: تداول أسهم شركات التأمين التعاونيالمسألة الثانية: تداول أسهم شركات التأمين التعاوني

ر التأمين التعاوني  ر التأمين التعاوني لا بد قبل بيان حكم تداول أسـهم شـركات التأمين من تصوُّ لا بد قبل بيان حكم تداول أسـهم شـركات التأمين من تصوُّ
كمه، وسينتظم الكلام في النقاط الآتية: كمه، وسينتظم الكلام في النقاط الآتية:وحُ وحُ

: أنواع التأمين : أنواع التأمينأولاً أولاً

وهو نوعان:وهو نوعان:
النوع الأول: التأمين التِّجاري: «النوع الأول: التأمين التِّجاري: «هو التأمين الذي تقوم به شركة مساهمة، يكون هو التأمين الذي تقوم به شركة مساهمة، يكون 
بـح، عن طريق إجراء المقاصة بين المخاطر والأقسـاط  بـح، عن طريق إجراء المقاصة بين المخاطر والأقسـاط غرضها الأساسـي تحقيق الرِّ غرضها الأساسـي تحقيق الرِّ
ل مـا يتحقق من مخاطر تتحملها  ل مـا يتحقق من مخاطر تتحملها الثابتـة الواقعة على عاتق المسـتأمن، في مقابل تحمّ الثابتـة الواقعة على عاتق المسـتأمن، في مقابل تحمّ
نـة وحدها دون تضامن مع المسـتأمنين، حيث تدفع مبلـغ التأمين، وما  نـة وحدها دون تضامن مع المسـتأمنين، حيث تدفع مبلـغ التأمين، وما الشـركة المؤمِّ الشـركة المؤمِّ

ا بها»(١). ăا بها»تبقى يكون خاص ăتبقى يكون خاص
ـة المجامع الفقهيـة وجمهور  ـة المجامع الفقهيـة وجمهور  هـو التحريم على قـول عامَّ وحكـم هذا النـوع:وحكـم هذا النـوع: هـو التحريم على قـول عامَّ

المعاصرينالمعاصرين(٢).
«الوسيط» د. عبد الرزاق السنهوري (٧: : ١٥٦١٥٦).). «الوسيط» د. عبد الرزاق السنهوري (   (١)

ينظر: قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، رقم (٥٥٥٥)، قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة )، قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة  ينظر: قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، رقم (   (٢)
 = =(٩) () (٢/٩)، بشـأن: «التأميـن وإعـادة التأميـن»، قرار مجمـع الفقه الإسـلامي بمكة ()، بشـأن: «التأميـن وإعـادة التأميـن»، قرار مجمـع الفقه الإسـلامي بمكة (٥)
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وعليـه؛ فحكم تداول أسـهمها:وعليـه؛ فحكم تداول أسـهمها: التحريم؛ لحرمة نشـاطها، وهـذا ما نص عليه  التحريم؛ لحرمة نشـاطها، وهـذا ما نص عليه 
قـرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ مـن اعتبار «حرمة تملك أسـهم البنوك التقليدية قـرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ مـن اعتبار «حرمة تملك أسـهم البنوك التقليدية 

بوية) وشركات التأمين التقليديةوشركات التأمين التقليدية»(١). بوية) (الرِّ (الرِّ
فه المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة  فه المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة  وقد عرّ النـوع الثانـي: التأمين التعاوني:النـوع الثانـي: التأمين التعاوني: وقد عرّ
سـات المالية الإسـلامية بأنه: «اتِّفاق أشـخاص يتعرضون لأخطار  سـات المالية الإسـلامية بأنه: «اتِّفاق أشـخاص يتعرضون لأخطار والمراجعة للمؤسَّ والمراجعة للمؤسَّ
معينـة على تلافـي الأضرار الناشـئة عن هذه الأخطـار، وذلك بدفع اشـتراكات معينـة على تلافـي الأضرار الناشـئة عن هذه الأخطـار، وذلك بدفع اشـتراكات على على 
أساس الالتزام بالتبرعأساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك: صندوقُ تأمينٍ له حكم الشخصية الاعتبارية ، ويتكون من ذلك: صندوقُ تأمينٍ له حكم الشخصية الاعتبارية 
ولـه ذمـة ماليـة مسـتقلة، صنـدوقٌ يتم منـه التعويـض عن الأضـرار التـي تلحق أحد ولـه ذمـة ماليـة مسـتقلة، صنـدوقٌ يتم منـه التعويـض عن الأضـرار التـي تلحق أحد 

ا للوائح والوثائق»(٢). اء وقوع الأخطار المؤمّن منها، وذلك طبقً ا للوائح والوثائق»المشتركين من جرّ اء وقوع الأخطار المؤمّن منها، وذلك طبقً المشتركين من جرّ
(١/٥)، بشـأن: «التأمين بشـتى صوره وأشكاله»، قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: )، بشـأن: «التأمين بشـتى صوره وأشكاله»، قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم:   =)  =
(٢٠٠٢٠٠) () (٢١٢١/٦) بشـأن: «الأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني»، والمعيار ) بشـأن: «الأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني»، والمعيار 

الشرعي (الشرعي (٢٦٢٦) بشأن «التأمين الإسلامي» (ص) بشأن «التأمين الإسلامي» (ص٦٨٥٦٨٥).).
ومـن المعاصريـن: محمـد بن إبراهيم فـي مجموع فتاويـه (محمـد بن إبراهيم فـي مجموع فتاويـه (٧: : ٣٥٣٥)، وابن بـاز في مجموع )، وابن بـاز في مجموع  ومـن المعاصريـن:    
رير في  ديق الضَّ رير في )، والصِّ ديق الضَّ الفتاو￯ (الفتاو￯ (١٩١٩: : ٣١٤٣١٤)، وابن عثيمين في مجموع الفتاو￯ ()، وابن عثيمين في مجموع الفتاو￯ (٢٩٢٩: : ٤٢١٤٢١)، والصِّ

«الغرر وأثره في العقود» (ص«الغرر وأثره في العقود» (ص٦٥٦٦٥٦).).
وينظر للأدلة والجواب عن أدلة المخالفين:وينظر للأدلة والجواب عن أدلة المخالفين: قرار هيئة كبار العلماء، وقرار مجمع الفقه الإسلامي  قرار هيئة كبار العلماء، وقرار مجمع الفقه الإسلامي   
ويلم ضمن كتابه «قضايا في الاقتصاد والتمويل  ويلم ضمن كتابه «قضايا في الاقتصاد والتمويل الدولي، و«وقفة في قضية التأمين» د. سامي السُّ الدولي، و«وقفة في قضية التأمين» د. سامي السُّ

مراني (ص٢٨٥٢٨٥-٣١١٣١١).). مراني (صالإسلامي»، «العقود المالية المركبة» أ.د. عبد الله العُ الإسلامي»، «العقود المالية المركبة» أ.د. عبد الله العُ
كوك والحقـوق المعنوية  كوك والحقـوق المعنوية ) بشـأن: «وقف الأسـهم والصُّ جـاء ضمن قـرار (١٨١١٨١) () (١٩١٩/٧) بشـأن: «وقف الأسـهم والصُّ جـاء ضمن قـرار (   (١)

والمنافع».والمنافع».
المعيار الشرعي (٢٦٢٦) بشأن «التأمين الإسلامي» (ص) بشأن «التأمين الإسلامي» (ص٦٨٥٦٨٥).). المعيار الشرعي (   (٢)

فـه مجمـع الفقه الإسـلامي الدولـي [قرار (٢٠٠٢٠٠)]: «هو اشـتراك مجموعة أشـخاصٍ )]: «هو اشـتراك مجموعة أشـخاصٍ  وعرَّ فـه مجمـع الفقه الإسـلامي الدولـي [قرار (  وعرَّ  
ا معيّنًا على سـبيل التعاون  ا معيّنًا على سـبيل التعاون يتعرضـون لخطـرٍ أو أخطار معيَّنـة، على أن يدفع كلٌّ منهـم مبلغً يتعرضـون لخطـرٍ أو أخطار معيَّنـة، على أن يدفع كلٌّ منهـم مبلغً
ا منهـم؛ إذا تحقق الخطر  ăا منهـم؛ إذا تحقق الخطر لصنـدوقٍ غيـر هادفٍ للربح؛ لتعويض الأضـرار التي قد تصيب أي ăلصنـدوقٍ غيـر هادفٍ للربح؛ لتعويض الأضـرار التي قد تصيب أي

ا للعقود المبرمة والتشريعات المنظّمة». ا للعقود المبرمة والتشريعات المنظّمة».المعيَّن، وفقً المعيَّن، وفقً
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ـة المجامع الفقهيـة وجمهور  ـة المجامع الفقهيـة وجمهور  هـو الجواز علـى قول عامَّ وحكـم هـذا التأمين:وحكـم هـذا التأمين: هـو الجواز علـى قول عامَّ
المعاصرينالمعاصرين(١)؛ وذلك للفرق بينه وبين التأمين التِّجاري، ومن ذلك:؛ وذلك للفرق بينه وبين التأمين التِّجاري، ومن ذلك:

ا: الفرق بين التأمين التِّجاري والتأمين التعاوني: ا: الفرق بين التأمين التِّجاري والتأمين التعاوني:ثانيً ثانيً

تب عنـه، يتضح أن  تب عنـه، يتضح أن مـن خـلال التعريفـات وتفاصيل أحكامـه المبثوثة فيمـا كُ مـن خـلال التعريفـات وتفاصيل أحكامـه المبثوثة فيمـا كُ
التأمين التعاوني يقوم على أسس ومبادئ، والتي من خلالها يتضح الفرق، منهاالتأمين التعاوني يقوم على أسس ومبادئ، والتي من خلالها يتضح الفرق، منها(٢):

الفـرق الأول: الفـرق الأول: أن التأمين التعاوني قائمٌ على أسـاس التعـاونأن التأمين التعاوني قائمٌ على أسـاس التعـاون(٣) (التكافل) بين  (التكافل) بين 
حملـة وثائـق التأمين، لا على أسـاس المعاوضة بين شـركة التأمين وحملـة الوثائق؛ حملـة وثائـق التأمين، لا على أسـاس المعاوضة بين شـركة التأمين وحملـة الوثائق؛ 

بحيث تلتزم الشركة لهم بالتعويض في مقابل استحقاقها لأقساط التأمين.بحيث تلتزم الشركة لهم بالتعويض في مقابل استحقاقها لأقساط التأمين.
وعليه؛ أي عجز مالي يتحمله صندوق التأمين وليس شركة التأمين.وعليه؛ أي عجز مالي يتحمله صندوق التأمين وليس شركة التأمين.

ندوق التعاوني للمشتركين لا لشركة التأمين،  ندوق التعاوني للمشتركين لا لشركة التأمين، أن ملكية أموال الصُّ الفرق الثاني: الفرق الثاني: أن ملكية أموال الصُّ
ندوق لا لشركة التأمين. ندوق لا لشركة التأمين.وأيّ فائض من عمليات التأمين يكون لهم أو للصُّ وأيّ فائض من عمليات التأمين يكون لهم أو للصُّ

ينظـر: قرار هيئـة كبار العلماء بالسـعودية، رقم (٥٥٥٥)، قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي )، قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي  ينظـر: قرار هيئـة كبار العلماء بالسـعودية، رقم (   (١)
بجدة (بجدة (٩) () (٢/٩)، بشـأن: «التأمين وإعادة التأمين»، قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة ()، بشـأن: «التأمين وإعادة التأمين»، قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة (٥) ) 
(١/٥)، بشـأن: «التأمين بشـتى صوره وأشـكاله»، والمعيار الشـرعي ()، بشـأن: «التأمين بشـتى صوره وأشـكاله»، والمعيار الشـرعي (٢٦٢٦) بشأن «التأمين ) بشأن «التأمين 

الإسلامي» (صالإسلامي» (ص٦٨٥٦٨٥).).
ينظـر: قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي رقـم: (٢٠٠٢٠٠) () (٢١٢١/٦) بشـأن: «الأحـكام ) بشـأن: «الأحـكام  ينظـر: قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي رقـم: (   (٢)
والضوابـط الشـرعية لأُسـس التأميـن التعاونـي»، المعيـار الشـرعي (والضوابـط الشـرعية لأُسـس التأميـن التعاونـي»، المعيـار الشـرعي (٢٦٢٦) بشـأن «التأمين ) بشـأن «التأمين 
الإسـلامي» (صالإسـلامي» (ص٦٨٧٦٨٧-٦٨٨٦٨٨)، «تأصيـل التأميـن التكافلي على أسـاس الوقـف» أ.د. تقي )، «تأصيـل التأميـن التكافلي على أسـاس الوقـف» أ.د. تقي 
الديـن العثمانـي؛ ضمن «بحـوث في قضايـا فقهيـة معاصـرة» (الديـن العثمانـي؛ ضمن «بحـوث في قضايـا فقهيـة معاصـرة» (٢: : ١٨٧١٨٧-١٨٩١٨٩)، «التأمين )، «التأمين 
التكافلي من خلال الوقف» أ.د. يوسف الشبيلي ضمن مَجمع أبحاث (التكافلي من خلال الوقف» أ.د. يوسف الشبيلي ضمن مَجمع أبحاث (٢: : ٤٧٤٤٧٤ وما بعده). وما بعده).
وهـو منزلة بيـن منزلـة (المعاوضة)، ومنزلـة (التبرع المحـض)، ينظر: قرار مجمع الفقــه  وهـو منزلة بيـن منزلـة (المعاوضة)، ومنزلـة (التبرع المحـض)، ينظر: قرار مجمع الفقــه    (٣)
الإسـلامي الدولي رقـم: (الإسـلامي الدولي رقـم: (٢٠٠٢٠٠) () (٢١٢١/٦) بشـأن: «الأحكام والضوابط الشـرعية لأُسـس ) بشـأن: «الأحكام والضوابط الشـرعية لأُسـس 
التأميـن التعاوني»، «التأمين التكافلي من خلال الوقف» أ.د. يوسـف الشـبيلي (التأميـن التعاوني»، «التأمين التكافلي من خلال الوقف» أ.د. يوسـف الشـبيلي (٢: : ٤٧٣٤٧٣-

ويلم (ص١١٤١١٤).). ويلم (ص)، و«التحوط في التمويل الإسلامي» د. سامي السُّ ٤٧٥٤٧٥)، و«التحوط في التمويل الإسلامي» د. سامي السُّ
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التعاونـي  نـدوق  الصُّ موجـودات  بيـن  المحاسـبي  الفصـل  فيجـب  التعاونـي وعليـه؛  نـدوق  الصُّ موجـودات  بيـن  المحاسـبي  الفصـل  فيجـب  وعليـه؛ 
وموجودات شركة إدارة التأمين.وموجودات شركة إدارة التأمين.

وهـذا ما أكـده قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّ [رقـم (وهـذا ما أكـده قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّ [رقـم (٢٠٠٢٠٠)]: «يكون )]: «يكون 
كونًا من تبرعات المشتركين أو غيرهم، من خلال  كونًا من تبرعات المشتركين أو غيرهم، من خلال صندوق التأمين التعاوني مستقلاă مُ صندوق التأمين التعاوني مستقلاă مُ
ل حسابه عن حسابات الجهة  ل حسابه عن حسابات الجهة منحه شخصيةً اعتباريةً يقررها القانون، أو من خلال فَصْ منحه شخصيةً اعتباريةً يقررها القانون، أو من خلال فَصْ

ا، كما يُمكن تكوين وقفٍ نقديٍّ خيريٍّ على أساس وقف النُّقود». ا، كما يُمكن تكوين وقفٍ نقديٍّ خيريٍّ على أساس وقف النُّقود».المديرة تمامً المديرة تمامً
بـح في شـركات التأمين التعاونـي من خلال  بـح في شـركات التأمين التعاونـي من خلال يكـون مصدر الرِّ الفـرق الثالـث: الفـرق الثالـث: يكـون مصدر الرِّ
ا حصة من الأرباح في حال كون الاستثمار عن طريق  ندوق، إمّ ا حصة من الأرباح في حال كون الاستثمار عن طريق استثمارها لأموال الصُّ ندوق، إمّ استثمارها لأموال الصُّ

المضاربة، أو أجر معلوم في حال كون الاستثمار بالوكالة.المضاربة، أو أجر معلوم في حال كون الاستثمار بالوكالة.
صـل شـركة التأميـن التعاوني على عوائـدَ من أجـرة إدارة عمليات  ـا تَحْ صـل شـركة التأميـن التعاوني على عوائـدَ من أجـرة إدارة عمليات وأيضً ـا تَحْ وأيضً

التأمين، وهو عقد وكالة بأجرالتأمين، وهو عقد وكالة بأجر(١).
وليـس مصدر ربحها هو الفائض التأميني كمـا هو الحال في التأمين التِّجاري، وليـس مصدر ربحها هو الفائض التأميني كمـا هو الحال في التأمين التِّجاري، 

والَّذي هو منشأ الغرر.والَّذي هو منشأ الغرر.
الفـرق الرابـع: الفـرق الرابـع: أن تلتـزم شـركة التأميـن التعاوني بأحـكام الشـريعة في جميع أن تلتـزم شـركة التأميـن التعاوني بأحـكام الشـريعة في جميع 

ل: عقد وكالة  عقد وكالة  ل:الأوَّ وبهذا يتضح أن العلاقة بين شـركة إدارة التأميـن وحملة الوثائق؛ عقدان: الأوَّ وبهذا يتضح أن العلاقة بين شـركة إدارة التأميـن وحملة الوثائق؛ عقدان:    (١)
-بأجـرة أو بغيـر أجـر- لإدارة عمليات التأمين فيمـا بينهم، -بأجـرة أو بغيـر أجـر- لإدارة عمليات التأمين فيمـا بينهم، والثاني:والثاني: عقـد مضاربة أو وكالة  عقـد مضاربة أو وكالة 

-بأجر أو بغير أجر- لاستثمار أموال الصندوق.-بأجر أو بغير أجر- لاستثمار أموال الصندوق.
جـاء في قرار المجمع [رقم (٢٠٠٢٠٠)]: «تكون العلاقة بيـن صندوق التأمين والجهة المديرة )]: «تكون العلاقة بيـن صندوق التأمين والجهة المديرة  جـاء في قرار المجمع [رقم (   
كمـا يأتـي: (أ) في حال إدارة أعمـال التأمين؛ فإن العلاقة تكون وفق عقـد الوكالة بأجر، أو كمـا يأتـي: (أ) في حال إدارة أعمـال التأمين؛ فإن العلاقة تكون وفق عقـد الوكالة بأجر، أو 
بغير أجر. (ب) في حال الاستثمار؛ فإن العلاقة تكون وفق عقدي الوكالة أو المضاربة. ففي بغير أجر. (ب) في حال الاستثمار؛ فإن العلاقة تكون وفق عقدي الوكالة أو المضاربة. ففي 
حال الوكالة إما أن تكون بأجر أو بدون أجر، وفي حال المضاربة فإن الجهة المديرة تستحق حال الوكالة إما أن تكون بأجر أو بدون أجر، وفي حال المضاربة فإن الجهة المديرة تستحق 
نسبة من الربح حسب الاتِّفاق، أما الخسارة فتكون على رب المال، ما لم يكن هناك تعد أو نسبة من الربح حسب الاتِّفاق، أما الخسارة فتكون على رب المال، ما لم يكن هناك تعد أو 

تقصير أو مخالفة للشروط أو الأنظمة».تقصير أو مخالفة للشروط أو الأنظمة».
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تعاملاتها، ومن ذلك: أن تكون إعادة التأمين لد￯ شـركات تأمين تعاوني إلا في حال تعاملاتها، ومن ذلك: أن تكون إعادة التأمين لد￯ شـركات تأمين تعاوني إلا في حال 
ر. ر.التعذّ التعذّ

ـركة،  ـركة، ولأجل التأكد من ذلك يجب تعيين هيئة شـرعية تكون فتاواها ملزمة للشَّ ولأجل التأكد من ذلك يجب تعيين هيئة شـرعية تكون فتاواها ملزمة للشَّ
ووجود إدارة رقابة شرعية داخلية.ووجود إدارة رقابة شرعية داخلية.

نين على حكم تداول شركة التأمين التعاوني قود في صندوق المؤمِّ ا: أثر النُّ نين على حكم تداول شركة التأمين التعاونيثالثً قود في صندوق المؤمِّ ا: أثر النُّ ثالثً

الأظهـر -واللـه أعلـم- أنه لا أثـر للنقود في صنـدوق المشـتركين على حكم الأظهـر -واللـه أعلـم- أنه لا أثـر للنقود في صنـدوق المشـتركين على حكم 
تداول أسـهم شـركة التأميـن؛ لأن المركـز الماليَّ لصندوق المشـتركين مسـتقلٌّ عن تداول أسـهم شـركة التأميـن؛ لأن المركـز الماليَّ لصندوق المشـتركين مسـتقلٌّ عن 
المركـز الماليِّ لشـركة التأمين، وهـذا ما أكده قرار المجمع: «يكـون صندوق التأمين المركـز الماليِّ لشـركة التأمين، وهـذا ما أكده قرار المجمع: «يكـون صندوق التأمين 
كونًا من تبرعات المشـتركين أو غيرهم، من خلال منحه شخصيةً  كونًا من تبرعات المشـتركين أو غيرهم، من خلال منحه شخصيةً التعاوني مسـتقلاă مُ التعاوني مسـتقلاă مُ
اعتباريـةً يقررهـا القانـون، أو مـن خلال فصل حسـابه عن حسـابات الجهـة المديرة اعتباريـةً يقررهـا القانـون، أو مـن خلال فصل حسـابه عن حسـابات الجهـة المديرة 

ا». ا».تمامً تمامً
نِين  مِّ نِين وعليه؛ فأسهم شركات التأمين التعاوني لا تشمل موجودات صندوق المؤَ مِّ وعليه؛ فأسهم شركات التأمين التعاوني لا تشمل موجودات صندوق المؤَ

وما فيه من نقود، وأما لو شمله فسيختلف الحكم.وما فيه من نقود، وأما لو شمله فسيختلف الحكم.
نين، والمضاربة  نين، والمضاربة والنشـاط الأساسـي لهذه الشـركات هو تقديم خدماتٍ للمؤمِّ والنشـاط الأساسـي لهذه الشـركات هو تقديم خدماتٍ للمؤمِّ

يون. والله أعلم. يون. والله أعلم.بأموالهم، فنشاطها ليس في النُّقود ولا في الدُّ بأموالهم، فنشاطها ليس في النُّقود ولا في الدُّ
مة حرَّ مةالمسألة الثالثة: تداول أسهم الشركات التي لها أنشطة أو تعاملات مُ حرَّ المسألة الثالثة: تداول أسهم الشركات التي لها أنشطة أو تعاملات مُ

ا،  ăتبت فيه كتابات كثيرة جد ا، الكلام عن هذه المسألة طويل الذيل ومتشعب، وكُ ăتبت فيه كتابات كثيرة جد الكلام عن هذه المسألة طويل الذيل ومتشعب، وكُ
بل رسالة دكتوراهبل رسالة دكتوراه(١)، فسيكون الكلام مقتضبًا مع التركيز على ما يتعلق بالتبعية.، فسيكون الكلام مقتضبًا مع التركيز على ما يتعلق بالتبعية.

مة  قدَّ وهي: «الشـركات المختلطة؛ دراسـة فقهية» د. عمر السـعيد، وهي رسـالة دكتـوراه مُ مة   قدَّ وهي: «الشـركات المختلطة؛ دراسـة فقهية» د. عمر السـعيد، وهي رسـالة دكتـوراه مُ  (١)
 = =لقسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.لقسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
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م للمـال الحلال، وليـس عن تبعية  ـق تبعية المـال المحرَّ م للمـال الحلال، وليـس عن تبعية والنظـر هنـا عن تحقُّ ـق تبعية المـال المحرَّ والنظـر هنـا عن تحقُّ
يـون لبقيـة الموجـودات؛ إذ لا فـرق بين هذه الشـركات وغيرهـا من هذا  يـون لبقيـة الموجـودات؛ إذ لا فـرق بين هذه الشـركات وغيرهـا من هذا النُّقـود والدُّ النُّقـود والدُّ

الوجه.الوجه.
وسينتظم الكلام في نقطتين:وسينتظم الكلام في نقطتين:

ل النشاط ل النشاطالأولى: أقسام الشركات باعتبار حِ الأولى: أقسام الشركات باعتبار حِ

الشركات بهذا الاعتبار على ثلاثة أقسام:الشركات بهذا الاعتبار على ثلاثة أقسام:
القسـم الأول: الشـركات ذات المبـاح: القسـم الأول: الشـركات ذات المبـاح: وهـي الشـركات التي تمارس نشـاطًا وهـي الشـركات التي تمارس نشـاطًا 
ا، فهذه لا خلاف في جواز تداولها من حيث الأصل بين القائلين بجواز شركات  ا، فهذه لا خلاف في جواز تداولها من حيث الأصل بين القائلين بجواز شركات مباحً مباحً

المساهمةالمساهمة(١).
م: وهي الشـركات التي أُنشـئت وهي الشـركات التي أُنشـئت  حـرَّ م: القسـم الثاني: الشـركات ذات النشـاط مُ حـرَّ القسـم الثاني: الشـركات ذات النشـاط مُ
، كالشـركات العاملة في صناعة الخمور أو  مة أصالةً أو غالبةً حرَّ ، كالشـركات العاملة في صناعة الخمور أو لمزاولة الأنشـطة المُ مة أصالةً أو غالبةً حرَّ لمزاولة الأنشـطة المُ

ومن الكتابات المهمة في الموضوع: ومن الكتابات المهمة في الموضوع:=   =
«الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (٢: : ٢٣٥٢٣٥-٢٧٩٢٧٩).). «الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (-   -١

«الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم» د. مبارك السليمان. «الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم» د. مبارك السليمان.-   -٢
مراني. «الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة» أ.د. عبد الله العُ مراني.-  «الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة» أ.د. عبد الله العُ  -٣

«قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهم» د. خالد المزيني. «قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهم» د. خالد المزيني.-   -٤
ينظر: «الخدمات الاسـتثمارية في المصارف» أ.د. يوسـف الشبيلي (٢: : ٢٣٧٢٣٧)، «الاكتتاب )، «الاكتتاب  ينظر: «الخدمات الاسـتثمارية في المصارف» أ.د. يوسـف الشبيلي (   (١)

والمتاجرة بالأسهم» د. مبارك السليمان (صوالمتاجرة بالأسهم» د. مبارك السليمان (ص٩).).
قـد مال أ.د. الصديق الضريـر  إلى منع المتاجرة بها، من غير جزم بالتحريم؛ لأنها لا  إلى منع المتاجرة بها، من غير جزم بالتحريم؛ لأنها لا  قـد مال أ.د. الصديق الضريـر    
ـهم لا غرض له في المشـاركة في  ـهم لا غرض له في المشـاركة في تخلـو مـن شـبهة بيع النقد بأكثـر منه، ما دام مشـتري السَّ تخلـو مـن شـبهة بيع النقد بأكثـر منه، ما دام مشـتري السَّ
موجودات الشركة، ولأنها تجارة يصعب الالتزام فيها بأحكام الشريعة. ينظر: «زكاة الأسهم موجودات الشركة، ولأنها تجارة يصعب الالتزام فيها بأحكام الشريعة. ينظر: «زكاة الأسهم 
في الشـركات» «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي»، العدد الرابـع (في الشـركات» «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي»، العدد الرابـع (١: : ٧٦٧٧٦٧)، و«الاختيارات» )، و«الاختيارات» 

كلاهما أ.د. الصديق الضرير، «مجلة مجمع الفقه الإسلامي»، العدد السابع (كلاهما أ.د. الصديق الضرير، «مجلة مجمع الفقه الإسلامي»، العدد السابع (١: : ٢٧٢٧).).
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بوية وشـركات التأمين التِّجـاري؛ لغلبة  بوية وشـركات التأمين التِّجـاري؛ لغلبة لحـم الخنزير أو القمـار، وكذلك البنـوك الرِّ لحـم الخنزير أو القمـار، وكذلك البنـوك الرِّ
م على أنشطتها. حرَّ م على أنشطتها.العنصر المُ حرَّ العنصر المُ

 ، ا وشـراءً ، فهـذه الشـركات أطبق المعاصـرون على تحريم تداول أسـهمها بيعً ا وشـراءً فهـذه الشـركات أطبق المعاصـرون على تحريم تداول أسـهمها بيعً
ر تعاملها ببعض المباحات، فإن الحكم للغالب في هذه الحال. ر تعاملها ببعض المباحات، فإن الحكم للغالب في هذه الحال.وحتى ولو قُدِّ وحتى ولو قُدِّ

: «لا خلاف في حرمة الإسهام «لا خلاف في حرمة الإسهام  : قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ وقد جاء في وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ
مات أو المتاجرة  حرَّ با أو إنتاج المُ م، كالتعامل بالرِّ حرَّ مات أو المتاجرة في شركات غرضها الأساسي مُ حرَّ با أو إنتاج المُ م، كالتعامل بالرِّ حرَّ في شركات غرضها الأساسي مُ

بها»بها»(١).
قتنيها المبادرة في التخلُّص منها. قتنيها المبادرة في التخلُّص منها.والواجب على مُ والواجب على مُ

م (المختلطة):  حـرَّ م (المختلطة): القسـم الثالث: الشـركات ذات النشـاط المباح وتتعامل بمُ حـرَّ القسـم الثالث: الشـركات ذات النشـاط المباح وتتعامل بمُ
ا، زراعية كانت أو صناعية أو تجارية،  ا، زراعية كانت أو صناعية أو تجارية، وهي الشركات التي يكون غرضها الرئيس مباحً وهي الشركات التي يكون غرضها الرئيس مباحً
مات، مخالفةً بذلك أصل النشـاط الذي أُنشـئت من أجله،  حرَّ مات، مخالفةً بذلك أصل النشـاط الذي أُنشـئت من أجله، لكنها تتعامل ببعض المُ حرَّ لكنها تتعامل ببعض المُ
م بذلك إذا  م بذلك إذا وهـي ما اصطلح على تسـميتها بـ«الشـركات المختلطة»، وغالبًا مـا تُوصَ وهـي ما اصطلح على تسـميتها بـ«الشـركات المختلطة»، وغالبًا مـا تُوصَ

قامت بما يلي:قامت بما يلي:
با. الاقتراض بالرِّ با.-  الاقتراض بالرِّ  -١
با. الإقراض بالرِّ با.-  الإقراض بالرِّ  -٢

: كالفنـادق والمتاجـر التي تقدم  م كنشـاطٍ ثانـويٍّ حرَّ الاسـتثمار فـي مُ : كالفنـادق والمتاجـر التي تقدم -  م كنشـاطٍ ثانـويٍّ حرَّ الاسـتثمار فـي مُ  -٣
مة ونحوها. وبعض من يبيح الأسـهم المختلطة يمنع هذه  حرَّ مة ونحوها. وبعض من يبيح الأسـهم المختلطة يمنع هذه المواد المُ حرَّ المواد المُ
ا لا نزاع في.......................... ا لا نزاع في، بل قيل: إن هذه الصورة ممَّ ا(٢)، بل قيل: إن هذه الصورة ممَّ االصورة مطلقً الصورة مطلقً
قـرار المجمـع (٦٣٦٣) () (٧/١)، بشـأن «الأسـواق الماليـة»، ومثلـه: قـرار المجمـع الفقهـي )، بشـأن «الأسـواق الماليـة»، ومثلـه: قـرار المجمـع الفقهـي  قـرار المجمـع (   (١)
الإسلامي (الإسلامي (٧٨٧٨) () (١٤١٤/٤) بشأن «حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض ) بشأن «حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض 

معاملاتها ربا».معاملاتها ربا».
منهم: أ.د. يوسـف الشـبيلي، يقول في ضوابط الجواز: «ألا يكون التعامل المحرم نشاطًا منهم: أ.د. يوسـف الشـبيلي، يقول في ضوابط الجواز: «ألا يكون التعامل المحرم نشاطًا   (٢)= = 
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تحريمها(١)، وليس الأمر ذلك، وليس الأمر ذلك(٢). تحريمها   
وهذه الشركات التي اختلطت تعاملاتها بين الحل والحرمة على ثلاث درجات وهذه الشركات التي اختلطت تعاملاتها بين الحل والحرمة على ثلاث درجات 

م: حرَّ م:من حيث مقدار النشاط المُ حرَّ من حيث مقدار النشاط المُ
مة هي الغالبة، ولا خلاف في تحريم المساهمة  حرَّ شركات تعاملاتها المُ مة هي الغالبة، ولا خلاف في تحريم المساهمة -  حرَّ شركات تعاملاتها المُ  -١

فيهافيها(٣).
شركات تعاملاتها المباحة هي الغالبة. شركات تعاملاتها المباحة هي الغالبة.-   -٢

مة والمباحة متساوية أو متقاربة. حرَّ شركات تعاملاتها المُ مة والمباحة متساوية أو متقاربة.-  حرَّ شركات تعاملاتها المُ  -٣
م: حرَّ م:الثانية: حكم تداول أسهم الشركات التي لها تعامل مُ حرَّ الثانية: حكم تداول أسهم الشركات التي لها تعامل مُ

ا، ولكل قولٍ  ăا، ولكل قولٍ «هذه المسـألة من المسـائل الدقيقة التـي يعتبر الخلاف فيهـا قوي ăهذه المسـألة من المسـائل الدقيقة التـي يعتبر الخلاف فيهـا قوي»
أدلتـه وتعليلاتـه المعتبرة؛ وقدمـت فيها البحوث وأقيمـت فيها النـدوات واللقاءات أدلتـه وتعليلاتـه المعتبرة؛ وقدمـت فيها البحوث وأقيمـت فيها النـدوات واللقاءات 
العلميـة، ولـم يخلـص فيها إلى قـرار متفق عليـه، وإنما خلـص في بعضهـا إلى قرار العلميـة، ولـم يخلـص فيها إلى قـرار متفق عليـه، وإنما خلـص في بعضهـا إلى قرار 

بالأغلبية»بالأغلبية»(٤). بل قيل عنها: «هذه المسألة واحدة من معضلات العصر». بل قيل عنها: «هذه المسألة واحدة من معضلات العصر»(٥).
ولا شـك أن «هـذا الاختلاط أورث شـبهة في هـذه المعاملة، خاصـة أن هذه ولا شـك أن «هـذا الاختلاط أورث شـبهة في هـذه المعاملة، خاصـة أن هذه 
با الذي هو من المكاسـب الخبيثة، وسـبب لمحق البركة،  با الذي هو من المكاسـب الخبيثة، وسـبب لمحق البركة، الشـبهة تتعلق بموضوع الرِّ الشـبهة تتعلق بموضوع الرِّ

هم ولو كانت الإيرادات المحققة من  ا؛ فيحرم تملك السَّ ا يسيرً ركة، فإذا كان جزءً أصيلاً للشَّ هم ولو كانت الإيرادات المحققة من =  ا؛ فيحرم تملك السَّ ا يسيرً ركة، فإذا كان جزءً أصيلاً للشَّ  =
ذلك النشاط المحرم يسيرة». «التكييف الشرعي للأسهم» (صذلك النشاط المحرم يسيرة». «التكييف الشرعي للأسهم» (ص١٣١٣).).

ينظر: «الشركات المختلطة؛ دراسة فقهية» د. عمر السعيد (ص٢٦٥٢٦٥).). ينظر: «الشركات المختلطة؛ دراسة فقهية» د. عمر السعيد (ص   (١)
: المجلس الشـرعي لأيوفي بشـرط ألا تتجاوز ٥%. ينظر: المعيار الشـرعي %. ينظر: المعيار الشـرعي  قد أجازها مثلاً : المجلس الشـرعي لأيوفي بشـرط ألا تتجاوز   قد أجازها مثلاً  (٢)

(٢١٢١) بشأن «الأوراق المالية»، فقرة () بشأن «الأوراق المالية»، فقرة (٤/٤/٣).).
ينظر: «الشركات المختلطة؛ دراسة فقهية» د. عمر السعيد (ص٢٦٦٢٦٦).). ينظر: «الشركات المختلطة؛ دراسة فقهية» د. عمر السعيد (ص   (٣)

مراني (ص٨).). «الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة» أ.د. عبد الله العُ مراني (ص  «الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة» أ.د. عبد الله العُ  (٤)
«الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (٢: : ٢٣٨٢٣٨).). «الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (   (٥)
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واللعنة، والوعيد الشـديد في الآخرة. ومن سـلك سـبيل الاحتياط والورع فقد استبرأ واللعنة، والوعيد الشـديد في الآخرة. ومن سـلك سـبيل الاحتياط والورع فقد استبرأ 
لدينه، لكن المقام يقتضي بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة»لدينه، لكن المقام يقتضي بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة»(١).

ومحل المسـألةومحل المسـألة: هو المشـاركة بالاسـتثمار أو المتاجرة في أسـهم الشـركات : هو المشـاركة بالاسـتثمار أو المتاجرة في أسـهم الشـركات 
المختلطـة، وليس حكم تأسـيس هذا النوع من الشـركات، أو حكـم التعامل مع هذه المختلطـة، وليس حكم تأسـيس هذا النوع من الشـركات، أو حكـم التعامل مع هذه 

الشركات، فهذه مسائل أخر￯ لها بحثها الخاص بها.الشركات، فهذه مسائل أخر￯ لها بحثها الخاص بها.
وقبل ذكر الخلاف يحسن بيان مسائل هي خارجة من محل النزاع:وقبل ذكر الخلاف يحسن بيان مسائل هي خارجة من محل النزاع:

: تحرير محل النزاع(٢) : تحرير محل النزاعأولاً أولاً

  م كأعضـاء مجلس الإدارة حرَّ م كأعضـاء مجلس الإدارة لا خـلاف في أن من يباشـر العمـل المُ حرَّ : لا خـلاف في أن من يباشـر العمـل المُ : أولاً أولاً
م، بل يجب على من يملك حصة كبيرة في  حرَّ م، بل يجب على من يملك حصة كبيرة في الراضين بذلك؛ أن عملهم مُ حرَّ الراضين بذلك؛ أن عملهم مُ

مة(٣). حرَّ مةالشركة تؤثر في قراراتها ألا يأذن بأي معاملة مُ حرَّ الشركة تؤثر في قراراتها ألا يأذن بأي معاملة مُ
  م حرَّ م لا خلاف في أن المساهم لا يجوز له بحال أن ينتفع بالكسب المُ حرَّ ثانيًا: ثانيًا: لا خلاف في أن المساهم لا يجوز له بحال أن ينتفع بالكسب المُ

هم؛ بل يجب عليه إخراجه والتخلُّص منه(٤). هم؛ بل يجب عليه إخراجه والتخلُّص منهمن السَّ من السَّ
ا: الأقوال في المسألة ا: الأقوال في المسألةثانيً ثانيً

هذا وقد اختلف المعاصرون في حكم تداول أسهم الشركات التي لها تعاملات هذا وقد اختلف المعاصرون في حكم تداول أسهم الشركات التي لها تعاملات 
مراني (ص٤)، )،  «الاسـتثمار والمتاجـرة في أسـهم الشـركات المختلطـة» أ.د. عبد اللـه العُ مراني (ص  «الاسـتثمار والمتاجـرة في أسـهم الشـركات المختلطـة» أ.د. عبد اللـه العُ  (١)

وينظر: «التكييف الشرعي للأسهم» أ.د. يوسف الشبيلي (صوينظر: «التكييف الشرعي للأسهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٣١٣-١٤١٤).).
ينظـر: «الخدمـات الاسـتثمارية في المصـارف» أ.د. يوسـف الشـبيلي (٢: : ٢٣٨٢٣٨-٢٣٩٢٣٩)، )،  ينظـر: «الخدمـات الاسـتثمارية في المصـارف» أ.د. يوسـف الشـبيلي (   (٢)

مراني (ص٨-٩).). مراني (ص«الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة» أ.د. عبد الله العُ «الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة» أ.د. عبد الله العُ
ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد (٦٩٦٩)، «التكييف الشـرعي للأسـهم»، أ.د. يوسـف )، «التكييف الشـرعي للأسـهم»، أ.د. يوسـف  ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد (   (٣)

الشبيلي (صالشبيلي (ص١٢١٢).).
ينظـر: قـرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحـي (٤٨٥٤٨٥)، «التكييف الشـرعي للأسـهم»، )، «التكييف الشـرعي للأسـهم»،  ينظـر: قـرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحـي (   (٤)

أ.د. يوسف الشبيلي (صأ.د. يوسف الشبيلي (ص١٣١٣).).
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مة على قولين رئيسين: حرَّ مة على قولين رئيسين:مُ حرَّ مُ
القول الأول: القول الأول: لا يجوز شـراء أسـهم هذا النوع من الشركات، بناءً على الأصل، لا يجوز شـراء أسـهم هذا النوع من الشركات، بناءً على الأصل، 

با، ولو قل. مة، وبالأخص ما يتعلق بالرِّ حرَّ با، ولو قل.وهو تحريم الاستثمار في المعاملات المُ مة، وبالأخص ما يتعلق بالرِّ حرَّ وهو تحريم الاستثمار في المعاملات المُ
وهذاوهذا قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(١)، ومجمع الفقه الإسلاميِّ ، ومجمع الفقه الإسلاميِّ 

(٢)، والمجمع الفقهي الإسلاميّ بمكة، والمجمع الفقهي الإسلاميّ بمكة(٣). الدوليِّالدوليِّ
: «الأصـل حرمة الإسـهام في «الأصـل حرمة الإسـهام في  : قـرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّ جـاء في جـاء في قـرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّ
با ونحوه، بالرغم من أن أنشـطتها الأساسية  مات، كالرِّ حرَّ با ونحوه، بالرغم من أن أنشـطتها الأساسية شـركات تتعامل أحيانًا بالمُ مات، كالرِّ حرَّ شـركات تتعامل أحيانًا بالمُ

مشروعة»مشروعة»(٤).
القول الثاني: القول الثاني: يجوز شـراء أسهم هذا النوع من الشركات، مع وجوب التخلُّص يجوز شـراء أسهم هذا النوع من الشركات، مع وجوب التخلُّص 

م من قِبَل المساهم. حرَّ م من قِبَل المساهم.من العائد المُ حرَّ من العائد المُ
سـات المالية  سـات المالية وهو قول المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ وهو قول المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ
الإسـلاميةالإسـلامية(٥)، ونـدوة البركـة السـابعة، ونـدوة البركـة السـابعة(٦)، واللَّجنـة الشـرعية لمصـرف الراجحي، واللَّجنـة الشـرعية لمصـرف الراجحي(٧)، ، 

واللَّجنة الشرعية لبنك البلادواللَّجنة الشرعية لبنك البلاد(٨).
ينظر: «فتاو￯ اللجنة الدائمة-المجموعة الأولى» (١٣١٣: : ٤٠٧٤٠٧).). ينظر: «فتاو￯ اللجنة الدائمة-المجموعة الأولى» (   (١)

ل). ل).)، بشأن «الأسواق المالية»، (البند الأوَّ ينظر: قرار المجمع (٦٣٦٣) () (٧/١)، بشأن «الأسواق المالية»، (البند الأوَّ ينظر: قرار المجمع (   (٢)
ينظر: قرار المجمع (٧٨٧٨) () (١٤١٤/٤)، بشأن «حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان )، بشأن «حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان  ينظر: قرار المجمع (   (٣)

في بعض معاملاتها ربا».في بعض معاملاتها ربا».
قرار المجمع (٦٣٦٣) () (٧/١)، بشأن «الأسواق المالية».)، بشأن «الأسواق المالية». قرار المجمع (   (٤)

ينظر: المعيار الشرعي (٢١٢١) بشأن «الأوراق المالية» (ص) بشأن «الأوراق المالية» (ص٥٦٨٥٦٨-٥٦٩٥٦٩).). ينظر: المعيار الشرعي (   (٥)
ينظر: «فتاو￯ ندوة البركة السابعة» عام ١٤١٢١٤١٢ه (ه (٧/٧)، (ص)، (ص١٢٧١٢٧).). ينظر: «فتاو￯ ندوة البركة السابعة» عام    (٦)

ينظر: قرارات اللَّجنة الشـرعية (٥٣٥٣)، ()، (١٨٢١٨٢)، ()، (٣١٠٣١٠) في بحث للمسألة () في بحث للمسألة (٤٨٥٤٨٥) وفيه بيانٌ ) وفيه بيانٌ  ينظر: قرارات اللَّجنة الشـرعية (   (٧)
للضوابط.للضوابط.

ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد (٦٩٦٩).). ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد (   (٨)
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وبعض المعاصرين، منهم العلامةوبعض المعاصرين، منهم العلامة محمد العثيمين في أشهر قوليهمحمد العثيمين في أشهر قوليه(١).
ا للجواز على خلافٍ بينهم في تفاصيلها(٢). ا للجواز على خلافٍ بينهم في تفاصيلهاووضعوا شروطً ووضعوا شروطً

يُسـمع: خطبة «قولنا في الأسـهم»، وهي منشـورة في النت. والشـيخ قد نقـل عنه القولين،  يُسـمع: خطبة «قولنا في الأسـهم»، وهي منشـورة في النت. والشـيخ قد نقـل عنه القولين،    (١)
واختُلِـف إلـى أيهما صار. ينظـر: «الاسـتثمار والمتاجرة في أسـهم الشـركات المختلطة»واختُلِـف إلـى أيهما صار. ينظـر: «الاسـتثمار والمتاجرة في أسـهم الشـركات المختلطة» 
مراني (ص١١١١)، وفتو￯ في النت لـ أ.د. عبد الله السلمي بعنوان: «اختلاف العلماء )، وفتو￯ في النت لـ أ.د. عبد الله السلمي بعنوان: «اختلاف العلماء  مراني (صأ.د. العُ أ.د. العُ
فـي الأسـهم المختلطـة»، «الأسـهم المختلطـة» د. صالـح بن مقبـل العصيمـي، المبحث فـي الأسـهم المختلطـة»، «الأسـهم المختلطـة» د. صالـح بن مقبـل العصيمـي، المبحث 

مة محمد بن صالح العثيمين». مة محمد بن صالح العثيمين».الخامس: «موقف الشيخ الإمام العلاَّ الخامس: «موقف الشيخ الإمام العلاَّ
وممـن قال بهـذا القول: أ.د. تقـي العثماني [ينظـر: «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي»، العدد  [ينظـر: «مجلة مجمع الفقه الإسـلامي»، العدد  وممـن قال بهـذا القول: أ.د. تقـي العثماني   
السـابع (السـابع (١: : ٧٠٢٧٠٢)]، )]، والشـيخ عبد اللـه بن منيعوالشـيخ عبد اللـه بن منيع [ينظـر: «بحوث في الاقتصاد الإسـلامي»  [ينظـر: «بحوث في الاقتصاد الإسـلامي» 
(ص(ص٢٣٨٢٣٨)]، )]، وأ.د. نزيـه حمـادوأ.د. نزيـه حمـاد [ينظـر: مجلـة النـور، العـدد: ( [ينظـر: مجلـة النـور، العـدد: (١٨٣١٨٣)، عـن: «الخدمـات )، عـن: «الخدمـات 
الاسـتثمارية في المصارف» (الاسـتثمارية في المصارف» (٢: : ٢٤٠٢٤٠)]، )]، أ.د. يوسـف الشـبيليأ.د. يوسـف الشـبيلي [ينظر: «التكييف الشرعي  [ينظر: «التكييف الشرعي 

للأسهم»، أ.د. يوسف الشبيلي (صللأسهم»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص٨)].)].
ينظـر: قـرار اللَّجنـة الشـرعية لمصـرف الراجحـي (٤٨٥٤٨٥)، المعيار الشـرعي ()، المعيار الشـرعي (٢١٢١) بشـأن ) بشـأن  ينظـر: قـرار اللَّجنـة الشـرعية لمصـرف الراجحـي (   (٢)
«الأوراق الماليـة» (ص«الأوراق الماليـة» (ص٥٦٨٥٦٨-٥٦٩٥٦٩)، قـرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البـلاد ()، قـرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البـلاد (٦٩٦٩)، «التكييف )، «التكييف 

الشرعي للأسهم»، أ.د. يوسف الشبيلي (صالشرعي للأسهم»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص٨).).
ونـص المعيار الشـرعي: «الأصل حرمة المسـاهمة والتعامل (الاسـتثمار أو المتاجرة) في : «الأصل حرمة المسـاهمة والتعامل (الاسـتثمار أو المتاجرة) في  ونـص المعيار الشـرعي   
ا،  ا، أسـهم شـركات تتعامل أحيانًا بالربا أو نحوه من المحرمات مع كون أصل نشـاطها مباحً أسـهم شـركات تتعامل أحيانًا بالربا أو نحوه من المحرمات مع كون أصل نشـاطها مباحً

ويستثنى من هذا الحكم: المساهمة أو التعامل (الاستثمار أو المتاجرة) بالشروط الآتية:ويستثنى من هذا الحكم: المساهمة أو التعامل (الاستثمار أو المتاجرة) بالشروط الآتية:
ألا تنص الشـركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات  ألا تنص الشـركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات    

كالخنزير ونحوه.كالخنزير ونحوه.
ا قصير  ا طويل الأجـل أم قرضً ألا يبلـغ إجمالـي المبلـغ المقتـرض بالربا، سـواء أكان قرضً ا قصير   ا طويل الأجـل أم قرضً ألا يبلـغ إجمالـي المبلـغ المقتـرض بالربا، سـواء أكان قرضً  
ا بأن الاقتراض  ا بأن الاقتراض  لمجموع أسهم الشركة، علمً الأجل الأجل ٣٠٣٠ % من القيمة السوقية  % من القيمة السوقية (Market Cap)(Market Cap) لمجموع أسهم الشركة، علمً

بالربا حرام مهما كان مبلغه.بالربا حرام مهما كان مبلغه.
ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة  ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة    
ا بأن الإيداع بالربا  ا بأن الإيداع بالربا  لمجموع أسـهم الشـركة، علمً ٣٠٣٠ % من القيمة السـوقية  % من القيمة السـوقية (Market Cap)(Market Cap) لمجموع أسـهم الشـركة، علمً

 = =حرام مهما كان مبلغه.حرام مهما كان مبلغه.
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ا: مآخذ الأقوال ا: مآخذ الأقوالثالثً ثالثً

با قليلِه وكثيره معلومة، وأصحـاب القولين متفقون على القول  با قليلِه وكثيره معلومة، وأصحـاب القولين متفقون على القول أدلـة تحريم الرِّ أدلـة تحريم الرِّ
ة في حق المسـاهمين وفي أعضاء مجلس  ة في حق المسـاهمين وفي أعضاء مجلس بمقتضاهـا، وإنمـا الخلاف في جعلهـا عامَّ بمقتضاهـا، وإنمـا الخلاف في جعلهـا عامَّ
الإدارة والعامليـن، أو جعلهـا مقتصـرةً على أعضـاء مجلـس الإدارة والعاملين دون الإدارة والعامليـن، أو جعلهـا مقتصـرةً على أعضـاء مجلـس الإدارة والعاملين دون 

المساهمين.المساهمين.
مأخـذ القـول الأول: مأخـذ القـول الأول: القـول بالتحريـم هـو التمسـك بالأصـل، وهـو تحريـم القـول بالتحريـم هـو التمسـك بالأصـل، وهـو تحريـم 
. وبيان ذلك وبيان ذلك  بـا، ولو قلّ مة، وبالأخص ما يتعلق بالرِّ حرَّ . الاسـتثمار في المعامـلات المُ بـا، ولو قلّ مة، وبالأخص ما يتعلق بالرِّ حرَّ الاسـتثمار في المعامـلات المُ

من طريقين أساسيين:من طريقين أساسيين:
ا بحال  م إن كان عالمً حـرَّ ـهم مشـاركٌ في فعل المُ ا بحال أن مالكَ السَّ م إن كان عالمً حـرَّ ـهم مشـاركٌ في فعل المُ الطريـق الأول: الطريـق الأول: أن مالكَ السَّ

الشركة، ويظهر هذا بعد أربع مقدمات:الشركة، ويظهر هذا بعد أربع مقدمات:
  المقدمة الأولى:المقدمة الأولى: أن شـركة المسـاهمة نوع من أنواع الشركات، أي: أنها داخلة  أن شـركة المسـاهمة نوع من أنواع الشركات، أي: أنها داخلة

في شركات العقود لا شركات الأملاك.في شركات العقود لا شركات الأملاك.
  المقدمـة الثانية:المقدمـة الثانية: أن مبنى الشـركة على الوكالـة، أي: أن من يملك التصرف في  أن مبنى الشـركة على الوكالـة، أي: أن من يملك التصرف في

أموال الشركة إنما يتصرف في أموال الشركاء بمقتضى الوكالة عنهم.أموال الشركة إنما يتصرف في أموال الشركاء بمقتضى الوكالة عنهم.
  المقدمة الثالثـة:المقدمة الثالثـة: أن تصرفات الوكيل تقع للموكل، فأي تصرف يقوم به الوكيل  أن تصرفات الوكيل تقع للموكل، فأي تصرف يقوم به الوكيل

فالمتصرف في الحقيقة هو الموكل إذا كان ذلك التصرف بعلمه ورضاه.فالمتصرف في الحقيقة هو الموكل إذا كان ذلك التصرف بعلمه ورضاه.
  المقدمـة الرابعـة:المقدمـة الرابعـة: أن أعضـاء مجلـس الإدارة وكلاء عـن المسـاهمين، وهـم  أن أعضـاء مجلـس الإدارة وكلاء عـن المسـاهمين، وهـم

يتصرفون لهم بمقتضى هذه الوكالة.يتصرفون لهم بمقتضى هذه الوكالة.
ألا يتجـاوز مقـدار الإيراد الناتـج من عنصر محرم نسـبة ٥% من إجمالي إيرادات الشـركة، % من إجمالي إيرادات الشـركة،  ألا يتجـاوز مقـدار الإيراد الناتـج من عنصر محرم نسـبة =   =
ا عن ممارسـة نشـاط محـرم أم عن تملك لمحـرم. وإذا لم يتم  ا عن ممارسـة نشـاط محـرم أم عن تملك لمحـرم. وإذا لم يتم سـواء أكان هذا الإيراد ناتجً سـواء أكان هذا الإيراد ناتجً

الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط».الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط».
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ـراء- علـى علم بحال  ـراء- علـى علم بحال وعلـى ذلـك فإذا كان الشـريك -حـال الاكتتاب أو الشِّ وعلـى ذلـك فإذا كان الشـريك -حـال الاكتتاب أو الشِّ
ا؛ لم  ا واقتراضً با إقراضً ا؛ لم الشـركة، وأن من تصرفات أعضاء مجلس إدارتها التعامل بالرِّ ا واقتراضً با إقراضً الشـركة، وأن من تصرفات أعضاء مجلس إدارتها التعامل بالرِّ
يجز له الإقدام على الاكتتاب في تلك الشركة؛ لأن إقدامه والحال ما ذكر دليل الرضا، يجز له الإقدام على الاكتتاب في تلك الشركة؛ لأن إقدامه والحال ما ذكر دليل الرضا، 

وإن قال بلسانه خلاف ذلكوإن قال بلسانه خلاف ذلك(١).
م،  حرَّ م، أن دفع المال لمن يستثمره في الحرام من الإعانة على المُ حرَّ الطريق الثاني: الطريق الثاني: أن دفع المال لمن يستثمره في الحرام من الإعانة على المُ

   Î   Í   ÌË   Ê   ÉÈ   Ç   Æ   Å   Ä   ÃÂ   Á   À   ¿   Î   Í   ÌË   Ê   ÉÈ   Ç   Æ   Å   Ä   ÃÂ   Á   À   ¿﴿ :قـال تعالى: ﴿قـال تعالى
م فهو قد  حرَّ م فهو قد ، فحتـى مع القول بعدم مشـاركة المسـاهم في فعـل المُ حرَّ Ð   ÏÐ   Ï﴾(٢)، فحتـى مع القول بعدم مشـاركة المسـاهم في فعـل المُ

م(٣). حرَّ مأعان على المُ حرَّ أعان على المُ
مأخذ القول الثاني: مأخذ القول الثاني: تنوع مآخذ القول الثاني إلى نوعين:تنوع مآخذ القول الثاني إلى نوعين:

م من حيث الأصل،  حرَّ م من حيث الأصل،  أن المشاركة في هذا النوع من الشركات مُ حرَّ النوع الأول:النوع الأول: أن المشاركة في هذا النوع من الشركات مُ
م. وهذه المآخذ فـي جملتها عائدة إلى قواعد الحاجة، قواعد الحاجة،  حرَّ م. وهذه المآخذ فـي جملتها عائدة إلى ولكـن جاء ما يبيح هذا المُ حرَّ ولكـن جاء ما يبيح هذا المُ

وقواعد رفع الحرج وعموم البلو￯وقواعد رفع الحرج وعموم البلو￯، وهي:، وهي:
المأخذ الأول:المأخذ الأول: أن الدول والبلدان بعمومها بحاجة إلى هذا النوع من الشركات،  أن الدول والبلدان بعمومها بحاجة إلى هذا النوع من الشركات، 
و«و«الحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورةالحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورة»؛ »؛ وبيان ذلك:وبيان ذلك: أن الشركات المساهمة من حيث  أن الشركات المساهمة من حيث 
الأصل أصبحت حاجة ملحةً في حياة الأمم والدول؛ لأن متطلبات مشاريع الخدمات الأصل أصبحت حاجة ملحةً في حياة الأمم والدول؛ لأن متطلبات مشاريع الخدمات 

العامة والإنتاج الشامل تعجز عنها ميزانيات الدول في كثير من الأحيان.العامة والإنتاج الشامل تعجز عنها ميزانيات الدول في كثير من الأحيان.
والشـركات المتاحة والممكنة لسـد هذه الحاجات العامة هي تلك الشـركات والشـركات المتاحة والممكنة لسـد هذه الحاجات العامة هي تلك الشـركات 
المختلطـة، فلو قلنا بعدم جواز المسـاهمة فيهـا؛ لأد￯ ذلك إلى الحرج والضيق على المختلطـة، فلو قلنا بعدم جواز المسـاهمة فيهـا؛ لأد￯ ذلك إلى الحرج والضيق على 

ينظر: «الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم» د. مبارك السليمان (ص١٧١٧).). ينظر: «الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم» د. مبارك السليمان (ص   (١)
سورة المائدة: ٢. سورة المائدة:    (٢)

ينظر: «الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم» د. مبارك السليمان (ص٢٤٢٤-٢٥٢٥).). ينظر: «الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم» د. مبارك السليمان (ص   (٣)
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الناس في معاشهمالناس في معاشهم(١).
المأخـذ الثانـي:المأخـذ الثانـي: حاجة آحاد النـاس بمجموعهم إلى هذا النوع من الشـركات،  حاجة آحاد النـاس بمجموعهم إلى هذا النوع من الشـركات، 
ة، و«الحاجـة العامة تُنزل منزلـة الضرورة»؛ وبيان ذلـك: أن الناس  ة، و«الحاجـة العامة تُنزل منزلـة الضرورة»؛ وبيان ذلـك: أن الناس وهـذه حاجـة عامَّ وهـذه حاجـة عامَّ
بحاجة إلى اسـتثمار أموالهم وتنميتها ليسـتطيعوا مواجهة متطلبـات الحياة المتنوعة، بحاجة إلى اسـتثمار أموالهم وتنميتها ليسـتطيعوا مواجهة متطلبـات الحياة المتنوعة، 
وقد لا يجد عموم الناس عن هذا النوع من الشـركات بديلاً بسـبب صغر مدخراتهم، وقد لا يجد عموم الناس عن هذا النوع من الشـركات بديلاً بسـبب صغر مدخراتهم، 
مـع ملاحظـة أن طريق المشـاركات الصغيـرة والمضاربة قد أصبح شـديد الخطورة؛ مـع ملاحظـة أن طريق المشـاركات الصغيـرة والمضاربة قد أصبح شـديد الخطورة؛ 
ا من المدخرين  ا من المدخرين بسـبب ندرة الأمانة -مع الأسـف- في هذا الزمان، ولا سـيما أن كثيرً بسـبب ندرة الأمانة -مع الأسـف- في هذا الزمان، ولا سـيما أن كثيرً

الصغار أيتام وأرامل لا يستطيعون العمل بأنفسهم لأنفسهمالصغار أيتام وأرامل لا يستطيعون العمل بأنفسهم لأنفسهم(٢).
ع  ع  أن هذا متفرع من أصل شرعي عام، وهو رفع الحرج، وقد فرَّ المأخذ الثالث:المأخذ الثالث: أن هذا متفرع من أصل شرعي عام، وهو رفع الحرج، وقد فرَّ
عليـه فقهـاء المذاهـب على مر العصـور ما لا يُحصى مـن الفتاو￯ مـع تقلب الأزمنة عليـه فقهـاء المذاهـب على مر العصـور ما لا يُحصى مـن الفتاو￯ مـع تقلب الأزمنة 

واختلاف الأمكنة وتبدل الأوضاع الحيوية وطروء الطوارئ ونشوء المستجداتواختلاف الأمكنة وتبدل الأوضاع الحيوية وطروء الطوارئ ونشوء المستجدات(٣).
النوع الثاني: النوع الثاني: أن المشـاركة في هذا النوع من الشركات جائز من حيث الأصل، أن المشـاركة في هذا النوع من الشركات جائز من حيث الأصل، 

م، وهذه المآخذ في جملتها عائدة إلى قواعد التبعيةقواعد التبعية، وهي:، وهي: حرَّ م، وهذه المآخذ في جملتها عائدة إلى ولو تعاملت بالمُ حرَّ ولو تعاملت بالمُ
ـخصية  م- للشَّ حـرَّ ـخصية  تبعيـة الموجـودات -بمـا فيهـا المـال المُ م- للشَّ حـرَّ المأخـذ الأول:المأخـذ الأول: تبعيـة الموجـودات -بمـا فيهـا المـال المُ
الاعتبارية؛ بناءً على التكييف القانوني والشـرعي للسـهمالاعتبارية؛ بناءً على التكييف القانوني والشـرعي للسـهم(٤)، وهذا المأخذ مركب من ، وهذا المأخذ مركب من 
ينظـر: قـرار لجنة مصـرف الراجحـي (٣١٠٣١٠)، «بحـوث في الاقتصاد الإسـلامي» للشـيخ )، «بحـوث في الاقتصاد الإسـلامي» للشـيخ  ينظـر: قـرار لجنة مصـرف الراجحـي (   (١)

عبد الله المنيع (صعبد الله المنيع (ص٢٢٥٢٢٥-٢٢٦٢٢٦).).
ينظـر: قـرار لجنة مصـرف الراجحـي (٣١٠٣١٠)، «بحـوث في الاقتصاد الإسـلامي» للشـيخ )، «بحـوث في الاقتصاد الإسـلامي» للشـيخ  ينظـر: قـرار لجنة مصـرف الراجحـي (   (٢)

عبد الله المنيع (صعبد الله المنيع (ص٢٢٦٢٢٦).).
ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي (٣١٠٣١٠).). ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي (   (٣)

ينظر: «التكييف الشرعي للأسهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٢١٢).). ينظر: «التكييف الشرعي للأسهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص   (٤)
وبعـض الباحثين يجعل من أصحاب هـذا الاتجاه: أ.د. محمد القري، وهذا ظاهرٌ من بحثه وبعـض الباحثين يجعل من أصحاب هـذا الاتجاه: أ.د. محمد القري، وهذا ظاهرٌ من بحثه   = = 
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ثلاث مقدماتثلاث مقدمات:
المقدمة الأولى: المقدمة الأولى: ضعف ملكية المساهم للموجودات، واستقلال الذمم؛ ضعف ملكية المساهم للموجودات، واستقلال الذمم؛ وذلك وذلك 
أنأن «القانـون -بمـا يمنحه لشـركة المسـاهمة من شـخصية اعتبارية- يميـز بين ملكية  «القانـون -بمـا يمنحه لشـركة المسـاهمة من شـخصية اعتبارية- يميـز بين ملكية 
ـهم، وملكية موجودات الشـركة المساهمة، فالسـهم يُملك على وجه الاستقلال  ـهم، وملكية موجودات الشـركة المساهمة، فالسـهم يُملك على وجه الاستقلال السَّ السَّ
ا في  ا في عن ملكية الأصول والأعيان التي تملكها الشـركة، فالمسـاهمون يملكون أسـهمً عن ملكية الأصول والأعيان التي تملكها الشـركة، فالمسـاهمون يملكون أسـهمً
تَقل بملكية موجوداتها»(١)، «وهذا بلا شك ، «وهذا بلا شك  تَقل بملكية موجوداتها»الشركة، والشركة بشخصيتها الاعتبارية تَسْ الشركة، والشركة بشخصيتها الاعتبارية تَسْ

نان ونحوها»(٢). نان ونحوها»أضعف في الملكية المباشرة؛ كما في شركة العِ أضعف في الملكية المباشرة؛ كما في شركة العِ
وهذه الشخصية الاعتبارية لها ذمة مالية مستقلة عن ملاكها، وهم المساهمون، وهذه الشخصية الاعتبارية لها ذمة مالية مستقلة عن ملاكها، وهم المساهمون، 

وكل ما يثبت لها أو عليها فهو بالأصالة لا على سبيل الوكالة عن المساهمين.وكل ما يثبت لها أو عليها فهو بالأصالة لا على سبيل الوكالة عن المساهمين.
م؛ وذلك أن الشخصية  حرَّ م؛ وذلك أن الشخصية المسـاهم لا يتحمل تبعة فعل المُ حرَّ المقدمة الثانية: المقدمة الثانية: أنأن المسـاهم لا يتحمل تبعة فعل المُ
ا للمسـاهمين،  مة لا تعدّ تصرفً حرَّ ا للمسـاهمين، الاعتبارية مسـتقلة عن المسـاهمين؛ فتصرفاتها المُ مة لا تعدّ تصرفً حرَّ الاعتبارية مسـتقلة عن المسـاهمين؛ فتصرفاتها المُ

بخلاف مجلس الإدارة والعاملين فهم جزء من هذا الشخص الاعتباري.بخلاف مجلس الإدارة والعاملين فهم جزء من هذا الشخص الاعتباري.
ا مهما كانت  م المختلط وجوبً حرَّ ا مهما كانت أن المسـاهم يتخلص من المُ م المختلط وجوبً حرَّ المقدمة الثالثة: المقدمة الثالثة: أن المسـاهم يتخلص من المُ

م. حرَّ م.نسبته، ولا يستفيد منها بحال؛ فهو بذلك لم يدخل مالَه مالٌ مُ حرَّ نسبته، ولا يستفيد منها بحال؛ فهو بذلك لم يدخل مالَه مالٌ مُ

«الشـخصية الاعتبارية ذات الشـخصية الاعتبارية»، ولكنه بحث قديم نسبيăا، ولم يودعه في  «الشـخصية الاعتبارية ذات الشـخصية الاعتبارية»، ولكنه بحث قديم نسبيăا، ولم يودعه في =   =
مَجمع أبحاثه التي طبعها البنك الأهلي، ويبدو أن الأمر ليس كذلك في أبحاثه التي تلت هذا مَجمع أبحاثه التي طبعها البنك الأهلي، ويبدو أن الأمر ليس كذلك في أبحاثه التي تلت هذا 
البحـث، فللدكتور مسـلك خاص فـي النظر إلى الإقراض والاقتراض بالنسـبة للشـخصية البحـث، فللدكتور مسـلك خاص فـي النظر إلى الإقراض والاقتراض بالنسـبة للشـخصية 
. وليس هذا موضع بسـط  يون أصلاً ل الدُّ بَل تحمّ قْ . وليس هذا موضع بسـط الاعتبارية؛ فهي عنده ليس لها ذمة مالية تَ يون أصلاً ل الدُّ بَل تحمّ قْ الاعتبارية؛ فهي عنده ليس لها ذمة مالية تَ

ذلك؛ لعدم تعلقه بالموضوع الأساسي للبحث وهو التبعية.ذلك؛ لعدم تعلقه بالموضوع الأساسي للبحث وهو التبعية.
لَبة في تـداول الأوراق المالية» (ص:٦) )  لَبة في تـداول الأوراق المالية» (ص:)، «معيـار الغَ «التكييف الشـرعي للأسـهم» (ص٤)، «معيـار الغَ «التكييف الشـرعي للأسـهم» (ص   (١)

كلاهما لـ أ.د. يوسف الشبيلي.كلاهما لـ أ.د. يوسف الشبيلي.
«التكييف الشرعي للأسهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٢١٢).). «التكييف الشرعي للأسهم» أ.د. يوسف الشبيلي (ص   (٢)
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فالأسـهم بهـذا الاعتبـار والتكييف: «صكوك ماليـة قابلة للتَّـداول اختلط فيها فالأسـهم بهـذا الاعتبـار والتكييف: «صكوك ماليـة قابلة للتَّـداول اختلط فيها 
ـركة، كالتصنيـع والزراعـة والتِّجارة،  ـركة، كالتصنيـع والزراعـة والتِّجارة، الحـلال الغالـب المتمثل بالنشـاط المباح للشَّ الحـلال الغالـب المتمثل بالنشـاط المباح للشَّ
م لا يعد نشـاطًا، وهو الاقتراض من البنوك أو الإيـداع لديها بفوائد، فإذا  حرَّ م لا يعد نشـاطًا، وهو الاقتراض من البنوك أو الإيـداع لديها بفوائد، فإذا بتعامـل مُ حرَّ بتعامـل مُ
ـهم  ا غير مقصود؛ فإن ذلك لا يقتضي حرمة السَّ ا وتابعً م يسـيرً حرَّ ـهم كان هذا التعامل المُ ا غير مقصود؛ فإن ذلك لا يقتضي حرمة السَّ ا وتابعً م يسـيرً حرَّ كان هذا التعامل المُ
كلـه؛ عملاً بالأصول الشـرعية فـي اختلاط الحـلال الأكثر بالحرام الأقـل، إذا أمكن كلـه؛ عملاً بالأصول الشـرعية فـي اختلاط الحـلال الأكثر بالحرام الأقـل، إذا أمكن 
تجنيب الحرام والتخلُّص منهاتجنيب الحرام والتخلُّص منها(١)، وهنا يمكن للمساهم أن يحسب الإيرادات الناتجة ، وهنا يمكن للمساهم أن يحسب الإيرادات الناتجة 

م ويتخلص منها، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة. حرَّ م ويتخلص منها، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة.من التعامل المُ حرَّ من التعامل المُ
م كله  حرَّ با مُ با كما توهمه البعض، فالرِّ م كله ولا يعني العفو عن اليسير جواز قليل الرِّ حرَّ با مُ با كما توهمه البعض، فالرِّ ولا يعني العفو عن اليسير جواز قليل الرِّ
م الحلال»(٢). م بالحلال الغالب لا يحرّ حرَّ م الحلال»قليله وكثيره، وإنما المراد: أن امتزاج هذا المُ م بالحلال الغالب لا يحرّ حرَّ قليله وكثيره، وإنما المراد: أن امتزاج هذا المُ
وجاء في وجاء في قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحيقرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي رقم ( رقم (٣١٠٣١٠): «ومن الشبهات ): «ومن الشبهات 
 ￯ا -بصدد البحث في هذا الموضوع- أن تداول أسهم الشركات التي جر ا -بصدد البحث في هذا الموضوع- أن تداول أسهم الشركات التي جر￯ المثارة أيضً المثارة أيضً

. م وإقبالاً عليه مباشرةً حرَّ ا وشراءً يعتبر ممارسة للمُ .الحديث عنها بيعً م وإقبالاً عليه مباشرةً حرَّ ا وشراءً يعتبر ممارسة للمُ الحديث عنها بيعً
وفي الواقع أن القولَ بأن الإسـهام في هذه الشـركات يجعل الإنسان المساهم وفي الواقع أن القولَ بأن الإسـهام في هذه الشـركات يجعل الإنسان المساهم 
ا على الحرام؛ ناشـئٌ من قياس الشـركات المسـاهمة على شركات العنان  مً قدِ رابيًا مُ ا على الحرام؛ ناشـئٌ من قياس الشـركات المسـاهمة على شركات العنان مُ مً قدِ رابيًا مُ مُ

من جميع النواحي الفقهية.من جميع النواحي الفقهية.
ـهم سـلعة مسـتقلة عن الموجودات اشتملت على حلال وحرام  فعلى هذا النظر: يكون السَّ ـهم سـلعة مسـتقلة عن الموجودات اشتملت على حلال وحرام   فعلى هذا النظر: يكون السَّ  (١)
متميز؛ لأن المسـاهم لا علاقة له بتصرفات الشـركة -بناءً على المقدمة الثانية المذكورة-، متميز؛ لأن المسـاهم لا علاقة له بتصرفات الشـركة -بناءً على المقدمة الثانية المذكورة-، 
وهذا ينطبق عليه ما قاله شـيخ الإسـلام في مجمـوع الفتاو￯: «الحـرام إذا اختلط بالحلال وهذا ينطبق عليه ما قاله شـيخ الإسـلام في مجمـوع الفتاو￯: «الحـرام إذا اختلط بالحلال 
ا.  ا جميعً مَ رُ ا لعينه؛ كالميتة، فإذا اشتبه المذكى بالميتة؛ حَ ل: أن يكون محرمً ا. فهذا نوعان: الأوَّ ا جميعً مَ رُ ا لعينه؛ كالميتة، فإذا اشتبه المذكى بالميتة؛ حَ ل: أن يكون محرمً فهذا نوعان: الأوَّ
الثاني: ما حرم لكونه أخذ غصبًا والمقبوض بعقود محرمة؛ كالربا والميسـر، فهذا إذا اشـتبه الثاني: ما حرم لكونه أخذ غصبًا والمقبوض بعقود محرمة؛ كالربا والميسـر، فهذا إذا اشـتبه 
واختلـط بغيره؛ لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مسـتحقه واختلـط بغيره؛ لم يحرم الجميع، بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مسـتحقه 

.«.«٢٩٢٩: : ٣٢٠٣٢٠) «￯وهذا إلى مستحقه». «مجموع الفتاو) «￯وهذا إلى مستحقه». «مجموع الفتاو
«التكييف الشرعي للأسهم»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٢١٢).). «التكييف الشرعي للأسهم»، أ.د. يوسف الشبيلي (ص   (٢)
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وإذا كان من الراجح لد￯ طائفة من الفقهاء والاقتصاديين والقانونيين المنظّرين وإذا كان من الراجح لد￯ طائفة من الفقهاء والاقتصاديين والقانونيين المنظّرين 
لشركات المساهمة أنها ليست مقيسة على جميع أحكام شركة العنان، بل هي شركات لشركات المساهمة أنها ليست مقيسة على جميع أحكام شركة العنان، بل هي شركات 
حديثة ذات طبيعة مختلفة عن شركات العقد؛ فلا يمكن أن يُقال: إن المساهم بمجرد حديثة ذات طبيعة مختلفة عن شركات العقد؛ فلا يمكن أن يُقال: إن المساهم بمجرد 
با؛ إذ إن إقدامه عبارة عن شـراء أسـهم تجارية  با؛ إذ إن إقدامه عبارة عن شـراء أسـهم تجارية شـراء أسـهمها قد أقحم نفسـه على الرِّ شـراء أسـهمها قد أقحم نفسـه على الرِّ

. .تدور في نشاطٍ حلالٍ أصالةً تدور في نشاطٍ حلالٍ أصالةً
ا لعوامل وظروف خاصة تتعرض  با تبعً ا لعوامل وظروف خاصة تتعرض وإذا كانت تلك النشـاطات يشـوبها الرِّ با تبعً وإذا كانت تلك النشـاطات يشـوبها الرِّ
لها هذه الشـركات، منها: حرية مجالس إدارات هذه الشركات في التصرف في جميع لها هذه الشـركات، منها: حرية مجالس إدارات هذه الشركات في التصرف في جميع 
أعمالها؛ فلا يعني ذلك أن مجرد الإسـهام يكسـب المسـاهم سـمة الشـريك في كافة أعمالها؛ فلا يعني ذلك أن مجرد الإسـهام يكسـب المسـاهم سـمة الشـريك في كافة 
العمليات التي يتحرك بها دولاب رأس المال والتِّجارة فيه في هذه المنشآت الحديثة، العمليات التي يتحرك بها دولاب رأس المال والتِّجارة فيه في هذه المنشآت الحديثة، 

ومن المعلوم أن الأمور بمقاصدها»ومن المعلوم أن الأمور بمقاصدها»(١).
م في  حرَّ م للكثير المباح؛ وذلك أن حجم المُ حرَّ م في  تبعية القليل المُ حرَّ م للكثير المباح؛ وذلك أن حجم المُ حرَّ المأخذ الثاني:المأخذ الثاني: تبعية القليل المُ
ا؛ إذ الغالب على هذه الشـركة الاستثمار المباح،  ا؛ إذ الغالب على هذه الشـركة الاستثمار المباح، هذا النوع من الشـركات يعتبر يسـيرً هذا النوع من الشـركات يعتبر يسـيرً
.(٢) ا ما لا يجوز استقلالاً ، والقاعدة: أنه يجوز تبعً هم تبعٌ م في حجم السَّ حرَّ ا ما لا يجوز استقلالاًفحجم المُ ، والقاعدة: أنه يجوز تبعً هم تبعٌ م في حجم السَّ حرَّ فحجم المُ

ا: الموازنة والترجيح: ا: الموازنة والترجيح:رابعً رابعً

الأظهر -والله أعلم- هو تحريم بيع وشـراء أسـهم هذه الشـركات؛ وذلك لما الأظهر -والله أعلم- هو تحريم بيع وشـراء أسـهم هذه الشـركات؛ وذلك لما 
هم من أن المساهم مالكٌ للموجودات، وأن تصرفات الشركة له،  هم من أن المساهم مالكٌ للموجودات، وأن تصرفات الشركة له، سبق في تكييف السَّ سبق في تكييف السَّ

بّتها. غَ بّتها.وعليه مَ غَ وعليه مَ
أما مناقشة مآخذ المجيزين: أما مناقشة مآخذ المجيزين: فهيفهي مبثوثة بتوسع في كثيرٍ من الكتاباتمبثوثة بتوسع في كثيرٍ من الكتابات(٣)، ولكن ، ولكن 

تُناقش إجمالاً في النقاط الآتية:تُناقش إجمالاً في النقاط الآتية:
ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي (٣١٠٣١٠).). ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي (   (١)

ينظر: «بحوث في الاقتصاد الإسلامي» للشيخ عبد الله المنيع (ص٢٢٧٢٢٧، ، ٢٣١٢٣١).). ينظر: «بحوث في الاقتصاد الإسلامي» للشيخ عبد الله المنيع (ص   (٢)
مـن الكتابـات الجامعـة في ذلك: «الشـركات المختلطة؛ دراسـة فقهية» د. عمر السـعيد مـن الكتابـات الجامعـة في ذلك: «الشـركات المختلطة؛ دراسـة فقهية» د. عمر السـعيد   (٣)= = 
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ة  بِعَ ة ، وأن تَ بِعَ ـخصية الاعتباريـة، وأن تَ ـخصية الاعتباريـةالقول بتبعيـة الموجـودات للشَّ الأولـى: الأولـى: مناقشـة مناقشـة القول بتبعيـة الموجـودات للشَّ
تصرفات الشركة لا علاقة للمساهمين بها، من وجهين:تصرفات الشركة لا علاقة للمساهمين بها، من وجهين:

الأول: الأول: أن هذا بناء منهم على التكييف الشـرعي للسـهم، وسبق أن الراجح فيه أن هذا بناء منهم على التكييف الشـرعي للسـهم، وسبق أن الراجح فيه 
لكٌ مباشرٌ للموجودات، وأن الشركات تُعتبر وكيلة عن الملاك، أي: المساهمين،  لكٌ مباشرٌ للموجودات، وأن الشركات تُعتبر وكيلة عن الملاك، أي: المساهمين، أنه مِ أنه مِ

فتصرفاتها تُنسب لهم باعتبار الوكالة.فتصرفاتها تُنسب لهم باعتبار الوكالة.
الثاني: الثاني: أن الحكم -والله أعلم- لن يختلف باختلاف التكييف الشرعي للسهم؛ أن الحكم -والله أعلم- لن يختلف باختلاف التكييف الشرعي للسهم؛ 
ا بجميع  قً ا بجميع وذلك أن «الشـارع الحكيم إذا نهى عن تصرفٍ من غير قيد؛ كان النهي متعلَّ قً وذلك أن «الشـارع الحكيم إذا نهى عن تصرفٍ من غير قيد؛ كان النهي متعلَّ

الأزمنة، وجميع الصور.الأزمنة، وجميع الصور.
وإن اختلفـت الصور في درجات المنع، بين مباشـر ومتسـبب، وبين متسـبب وإن اختلفـت الصور في درجات المنع، بين مباشـر ومتسـبب، وبين متسـبب 
قريـب وأقـرب، ولا يخـرج المكلف من عهـدة النهي إلا بتـرك المنهي عنـه في تلك قريـب وأقـرب، ولا يخـرج المكلف من عهـدة النهي إلا بتـرك المنهي عنـه في تلك 

الصور جميعها.الصور جميعها.
با مسـتوعب صور المباشـرة، والاشتراك، والتسبب ولو بمجرد  با مسـتوعب صور المباشـرة، والاشتراك، والتسبب ولو بمجرد والنهي عن الرِّ والنهي عن الرِّ
الإعانـة، حتـى ورد النهي المغلظ على مجرد الكتابة والشـهادة على عقد يتضمن ربا، الإعانـة، حتـى ورد النهي المغلظ على مجرد الكتابة والشـهادة على عقد يتضمن ربا، 

با وبذله لمن يأكله. با وبذله لمن يأكله.فضلاً عن أكل الرِّ فضلاً عن أكل الرِّ
با في عقود الشركات المساهمة لا يخلي المساهم  با في عقود الشركات المساهمة لا يخلي المساهم وانتفاء صورة المباشـرة للرِّ وانتفاء صورة المباشـرة للرِّ
من تبعة التسـبب إلى الحرام، والاشتراك في منظومته، والحال أنه قادر على التخلُّص من تبعة التسـبب إلى الحرام، والاشتراك في منظومته، والحال أنه قادر على التخلُّص 

من الأسهم ببيعها»من الأسهم ببيعها»(١).
بـا كثيره وقليله  با؛ إذ الرِّ بـا كثيره وقليله ، فلا يُقال بها فـي الرِّ با؛ إذ الرِّ الثانيـة: الثانيـة: وأمـا وأمـا تبعية القليل للكثيـرتبعية القليل للكثيـر، فلا يُقال بها فـي الرِّ

بوية بكل صورها بهذا المسلك. بوية بكل صورها بهذا المسلك.حرام، وإلا لأجيزت الفوائد الرِّ حرام، وإلا لأجيزت الفوائد الرِّ
السـليمان، «الاسـتثمار  مبـارك  د.  بالأسـهم»  والمتاجـرة  السـليمان، «الاسـتثمار )، «الاكتتـاب  مبـارك  د.  بالأسـهم»  والمتاجـرة  (ص١٨٦١٨٦-١٩٩١٩٩)، «الاكتتـاب  (ص=   =

مراني. مراني.والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة» أ.د. عبد الله العُ والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة» أ.د. عبد الله العُ
«قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهم» د. خالد المزيني (ص١٦١٦).). «قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهم» د. خالد المزيني (ص   (١)
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الثالثة:الثالثة: وأما  وأما الاستدلال بالحاجة ورفع الحرج الاستدلال بالحاجة ورفع الحرج وما قارب ذلك؛ فيُقال بأن الفقيه وما قارب ذلك؛ فيُقال بأن الفقيه 
ا بها، ولا يُطلق فيها  ăا بها، ولا يُطلق فيها يقول في آحاد الوقائع التي فُرِض فيها الحرج والحاجة قولاً خاص ăيقول في آحاد الوقائع التي فُرِض فيها الحرج والحاجة قولاً خاص

الإباحة على وجه العموم، والله أعلم.الإباحة على وجه العموم، والله أعلم.
كم التحريم؛ يراعى  فع حُ ظها أن الحاجة التي تَرْ كم التحريم؛ يراعى ثم إنه من الأمور التي ينبغي لَحْ فع حُ ظها أن الحاجة التي تَرْ ثم إنه من الأمور التي ينبغي لَحْ

با من أعظم الموبقات. م ووزنه في النظر الشرعي، ولا شك أن الرِّ حرَّ ظَم المُ با من أعظم الموبقات.فيها عِ م ووزنه في النظر الشرعي، ولا شك أن الرِّ حرَّ ظَم المُ فيها عِ
بـل جاء فـي النهي عن الاقتراب منـه: حديث جابر بـن عبد الله بـل جاء فـي النهي عن الاقتراب منـه: حديث جابر بـن عبد الله  قال:  قال: 
مْ  كاتبَـه»، وقـال: «هُ هِ وَ ـهُ وشـاهديْ بـا وموكلَ مْ  آكلَ الرِّ كاتبَـه»، وقـال: «هُ هِ وَ ـهُ وشـاهديْ بـا وموكلَ «لعـنَ رسـولُ الله «لعـنَ رسـولُ الله  آكلَ الرِّ

با بأكثر ما ذُكر من الحاجات. با بأكثر ما ذُكر من الحاجات.. فلا يُرفع تحريم الرِّ »(١). فلا يُرفع تحريم الرِّ واءٌ »سَ واءٌ سَ

رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، برقم: (١٥٩٨١٥٩٨).). رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، برقم: (   (١)
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تطبيقات التبعية في تداول الوحدات الاستثماريةتطبيقات التبعية في تداول الوحدات الاستثمارية

المطلب الأول:التعريف بالوحدات الاستثمارية، وتكييفها الفقهيالمطلب الأول:التعريف بالوحدات الاستثمارية، وتكييفها الفقهي

المسألة الأولى: التعريف بالوحدات والصناديق الاستثماريةالمسألة الأولى: التعريف بالوحدات والصناديق الاستثمارية

وسينتظم الكلام في النقاط الآتية:وسينتظم الكلام في النقاط الآتية:
ندوق الاستثماري : تعريف الوحدة الاستثمارية والصُّ ندوق الاستثماريأولاً : تعريف الوحدة الاستثمارية والصُّ أولاً

ف الوحدة الاسـتثمارية بأنها: حصة مشـاعة في صندوق اسـتثماري، وهذا  حصة مشـاعة في صندوق اسـتثماري، وهذا  ف الوحدة الاسـتثمارية بأنها:تُعرَّ تُعرَّ
ندوق تنشئه مؤسسة مالية متخصصة في إدارة الاستثمارات. ندوق تنشئه مؤسسة مالية متخصصة في إدارة الاستثمارات.الصُّ الصُّ

ف مجلـس هيئة سـوق المال  ف مجلـس هيئة سـوق المال فقـد عـرَّ وأمـا تعريـف الصناديـق الاسـتثمارية: وأمـا تعريـف الصناديـق الاسـتثمارية: فقـد عـرَّ
الصنـدوق الاسـتثماري بأنّـه «برنامـج اسـتثمار مشـترك، يهـدف إلى إتاحـة الفرص الصنـدوق الاسـتثماري بأنّـه «برنامـج اسـتثمار مشـترك، يهـدف إلى إتاحـة الفرص 
ندوق مقابل  ندوق مقابل للمسـتثمرين فيه بالمشاركة جماعيăا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصُّ للمسـتثمرين فيه بالمشاركة جماعيăا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصُّ

رسوم محددة»رسوم محددة»(١).
«قائمـة المصطلحـات المسـتخدمة في لوائـح هيئة السـوق المالية وقواعدهـا»، موقع هيئة  «قائمـة المصطلحـات المسـتخدمة في لوائـح هيئة السـوق المالية وقواعدهـا»، موقع هيئة    (١)
سـوق المال سـوق المال (www.cma.org.sa)(www.cma.org.sa)، وينظر: قائمة المصطلحات من موقع مجلس الخدمات ، وينظر: قائمة المصطلحات من موقع مجلس الخدمات 
 ، ،(www.ifsb.org)(www.ifsb.org) «الماليـة الإسـلامية، مصطلح: «برامج الاسـتثمار الجماعـي الإسـلامي» الماليـة الإسـلامية، مصطلح: «برامج الاسـتثمار الجماعـي الإسـلامي

«صناديق الاستثمار» أ.د. محمد القري («صناديق الاستثمار» أ.د. محمد القري (٤: : ٢٦٩٢٦٩، ، ٢٨٧٢٨٧).).
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ندوق الاستثماري ا: خصائص الصُّ ندوق الاستثماريثانيً ا: خصائص الصُّ ثانيً

نـدوق الاسـتثماري هيكلـة قانونيـة مـن هيـاكل المنشـآت ذات الغـرض  نـدوق الاسـتثماري هيكلـة قانونيـة مـن هيـاكل المنشـآت ذات الغـرض الصُّ الصُّ
ا من الخصائص الآتية: ا من الخصائص الآتية:، فهو يمتلك عددً الخاصالخاص(١)، فهو يمتلك عددً

ندوق شـخصية اعتبارية، وذمة مالية مسـتقلة، ودفاتره المحاسبية  ندوق شـخصية اعتبارية، وذمة مالية مسـتقلة، ودفاتره المحاسبية للصُّ الأولى: الأولى: للصُّ
ندوق أو عليه خاصٌّ به، ولا يسـري ذلك إلى ذمة  ندوق أو عليه خاصٌّ به، ولا يسـري ذلك إلى ذمة منفصلـة عـن مديره؛ فما يثبـت للصُّ منفصلـة عـن مديره؛ فما يثبـت للصُّ

سة المالية التي تديره(٢). سة المالية التي تديرهالمؤسَّ المؤسَّ
ندوق محدودة بالأصول التي فيه. ندوق محدودة بالأصول التي فيه.مسؤولية الصُّ الثانية: الثانية: مسؤولية الصُّ

ندوق القانونية على جمع الأموال من الأفراد، ومن ثمَّ اسـتثمارها  ندوق القانونية على جمع الأموال من الأفراد، ومن ثمَّ اسـتثمارها قدرة الصُّ الثالثة: الثالثة: قدرة الصُّ
.￯نيابةً عنهم بصفة أساسية في الأوراق المالية أو العقارات أو أية مجالات أخر.￯نيابةً عنهم بصفة أساسية في الأوراق المالية أو العقارات أو أية مجالات أخر

نـدوق شـخصية اعتباريـة، ولذا سـيظهر خـلاف المعاصريـن في تأثير  ا للصُّ نـدوق شـخصية اعتباريـة، ولذا سـيظهر خـلاف المعاصريـن في تأثير إذً ا للصُّ إذً
الشـخصية الاعتبارية على التكييف الشـرعي، «فيجري الخـلاف المتقدم في تكييف الشـخصية الاعتبارية على التكييف الشـرعي، «فيجري الخـلاف المتقدم في تكييف 

الأسهم على الوحدات الاستثمارية»الأسهم على الوحدات الاستثمارية»(٣).
ا: حكم الصناديق الاستثمارية من حيث الأصل ا: حكم الصناديق الاستثمارية من حيث الأصلثالثً ثالثً

ندوق الاسـتثماري بنـاءً على التزام مديـره بتطبيق الأحكام  ندوق الاسـتثماري بنـاءً على التزام مديـره بتطبيق الأحكام يختلـف حكم الصُّ يختلـف حكم الصُّ
ندوق الاستثماري  ندوق الاستثماري الشـرعية في أعماله وأنشـطته، وأهم الضوابط التي يجب على الصُّ الشـرعية في أعماله وأنشـطته، وأهم الضوابط التي يجب على الصُّ
ينظـر: لائحة هيئة السـوق المالية: «القواعـد المنظمة للمنشـآت ذات الأغراض الخاصة»،  ينظـر: لائحة هيئة السـوق المالية: «القواعـد المنظمة للمنشـآت ذات الأغراض الخاصة»،    (١)
(الباب الثالث: صناديق الاسـتثمار التي تتخذ شـكل المنشـآت ذات الأغـراض الخاصة). (الباب الثالث: صناديق الاسـتثمار التي تتخذ شـكل المنشـآت ذات الأغـراض الخاصة). 

ا: «المنشأة ذات الغرض الخاص» د. عثمان بن ظهير مغل (ص١٥٤١٥٤-١٥٥١٥٥).). ا: «المنشأة ذات الغرض الخاص» د. عثمان بن ظهير مغل (صوأيضً وأيضً
ومع ذلك: جاء في لائحة صناديق الاستثمار (المادة: ٢٥٢٥): «تعد أصول صندوق الاستثمار ): «تعد أصول صندوق الاستثمار  ومع ذلك: جاء في لائحة صناديق الاستثمار (المادة:    (٢)

مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين».مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين».
لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٠١٠).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (٣)
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الالتزام بها ما يليالالتزام بها ما يلي(١):
مات  حرَّ ة العقود والشـروط، ولكن لفشـو التعامـلات بالمُ الأصل صحَّ مات -  حرَّ ة العقود والشـروط، ولكن لفشـو التعامـلات بالمُ الأصل صحَّ  -١

يجب التأكد من كون المعاملات مباحة.يجب التأكد من كون المعاملات مباحة.
بح على مدير  لا يجـوز اشـترط ضمان رأس المال أو جزء معين مـن الرِّ بح على مدير -  لا يجـوز اشـترط ضمان رأس المال أو جزء معين مـن الرِّ  -٢

ندوق. ندوق.الصُّ الصُّ
ندوق بذل الجهد في اسـتثمار الأموال، وإلا فعليه  يجب على مدير الصُّ ندوق بذل الجهد في اسـتثمار الأموال، وإلا فعليه -  يجب على مدير الصُّ  -٣

تحمل تبعات التفريط.تحمل تبعات التفريط.
لا يجـوز الاسـتثمار في وحـدات الصناديـق التي موجوداتهـا ذهب أو  لا يجـوز الاسـتثمار في وحـدات الصناديـق التي موجوداتهـا ذهب أو -   -٤
فضة أو عملات إلا بتحقيق ضابط الصرف؛ وذلك بالاسـتلام والتسليم فضة أو عملات إلا بتحقيق ضابط الصرف؛ وذلك بالاسـتلام والتسليم 

الفوري.الفوري.
عـدم الإقـراض أو الاقتراض أو الحصـول على تمويـلات غير مطابقة  عـدم الإقـراض أو الاقتراض أو الحصـول على تمويـلات غير مطابقة -   -٥

لأحكام الشريعة الإسلامية.لأحكام الشريعة الإسلامية.
ا يطـرأ على  يجـب علـى مديـري الصناديـق الاسـتثمارية التخلُّـص ممَّ ا يطـرأ على -  يجـب علـى مديـري الصناديـق الاسـتثمارية التخلُّـص ممَّ  -٦
مـة، أو أن يـزودوا المسـتثمرين بالتطهير  حرَّ مـة، أو أن يـزودوا المسـتثمرين بالتطهير الصناديـق مـن إيـرادات مُ حرَّ الصناديـق مـن إيـرادات مُ

ا. ا.الواجب شرعً الواجب شرعً
ا: أنواع الصناديق الاستثمارية من حيث مجالات الاستثمار ا: أنواع الصناديق الاستثمارية من حيث مجالات الاستثماررابعً رابعً

تتنوع صناديق الاستثمار من حيث مجالات الاستثمار على النحو التاليتتنوع صناديق الاستثمار من حيث مجالات الاستثمار على النحو التالي(٢):
ينظر: «الدليل الشرعي المختصر لمنتجات أسواق المال» للجنة الشرعية للبلاد المالية (صينظر: «الدليل الشرعي المختصر لمنتجات أسواق المال» للجنة الشرعية للبلاد المالية (ص١٩١٩).).  (١)

موقع هيئة سـوق المال (مركز توعية المستثمر) (www.cma.org.sa)(www.cma.org.sa)، «صناديق الاستثمار» ، «صناديق الاستثمار»  موقع هيئة سـوق المال (مركز توعية المستثمر)    (٢)
ناديق الاسـتثمارية» د. حسـن دائلة (١: : ١٨٤١٨٤- ناديق الاسـتثمارية» د. حسـن دائلة ()، «الصَّ أ.د. محمـد القري (أ.د. محمـد القري (٤: : ٢٩٦٢٩٦-٢٩٨٢٩٨)، «الصَّ

.(.(١٩٧١٩٧
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تَّسم بسيولتها  تَّسم بسيولتها صناديق سوق النقد: هي صناديق تَستَثمر في سوق النقد، وتَ : صناديق سوق النقد: هي صناديق تَستَثمر في سوق النقد، وتَ : أولاً أولاً
العالية، وقصر آجالها الاسـتثمارية، وانخفاض درجـة مخاطرها -لا أنها خالية منها- العالية، وقصر آجالها الاسـتثمارية، وانخفاض درجـة مخاطرها -لا أنها خالية منها- 

مقارنةً بأنواع الصناديق الأخر￯، ويترتب على ذلك انخفاض عوائدها نسبيăا.مقارنةً بأنواع الصناديق الأخر￯، ويترتب على ذلك انخفاض عوائدها نسبيăا.
ثانيًا: ثانيًا: صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت: هي صناديق تَستَثمر في أدوات صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت: هي صناديق تَستَثمر في أدوات 
ـندات وغيرها التي تُصدرها الشركات والجهات الحكومية  كوك والسَّ ـندات وغيرها التي تُصدرها الشركات والجهات الحكومية الدين مثل الصُّ كوك والسَّ الدين مثل الصُّ

وشبه الحكومية، أو أيّ جهة أخر￯ يحقّ لها إصدار أيّ نوع من أدوات الدين.وشبه الحكومية، أو أيّ جهة أخر￯ يحقّ لها إصدار أيّ نوع من أدوات الدين.
وتتأثـر أسـعار أدوات الدين من صكوك وسـندات بعوامل خطـر متعددة، منها وتتأثـر أسـعار أدوات الدين من صكوك وسـندات بعوامل خطـر متعددة، منها 
ـند من شركات التصنيف،  ـند من شركات التصنيف، على سـبيل المثال لا الحصر: معدل الفائدة، وتصنيف السَّ على سـبيل المثال لا الحصر: معدل الفائدة، وتصنيف السَّ

ومخاطر توقف الدفعات الدورية.ومخاطر توقف الدفعات الدورية.
ثالثًا: ثالثًا: صناديق الأسـهم: هي صناديق تسـتثمر بصفة رئيسـة في أسهم الشركات صناديق الأسـهم: هي صناديق تسـتثمر بصفة رئيسـة في أسهم الشركات 
. وصناديق  . وصناديق سـواءً أكانـت محلية أم دولية أم إقليمية، وهي أكثر أنـواع الصناديق تداولاً سـواءً أكانـت محلية أم دولية أم إقليمية، وهي أكثر أنـواع الصناديق تداولاً

الأسهم تتنَّوعالأسهم تتنَّوع بحسب الهدف منها إلى ما يلي بحسب الهدف منها إلى ما يلي:
  الأول: الأول: صناديـق الدخل: وهي التي تسـعى إلـى الحصول على دخل عن طريق صناديـق الدخل: وهي التي تسـعى إلـى الحصول على دخل عن طريق

الاستثمار بصورة أساسية في أسهم الشركات التي لها سجلّ متميز من عائدات الاستثمار بصورة أساسية في أسهم الشركات التي لها سجلّ متميز من عائدات 
التوزيعات.التوزيعات.

  الثانـي: الثانـي: صناديـق أسـهم النمـو: وهـي التي تبحـث عـن تنميـة رأس مالها عن صناديـق أسـهم النمـو: وهـي التي تبحـث عـن تنميـة رأس مالها عن
طريق الاسـتثمار في الشـركات المتوقع أن ترتفع قيمتها السوقية بحيث يعتمد طريق الاسـتثمار في الشـركات المتوقع أن ترتفع قيمتها السوقية بحيث يعتمد 
عدّ دخل  ا على تحقق الأرباح الرأسمالية، ولا يُ ا رئيسً ندوق في أدائه اعتمادً عدّ دخل الصُّ ا على تحقق الأرباح الرأسمالية، ولا يُ ا رئيسً ندوق في أدائه اعتمادً الصُّ

ا. ăا.التوزيعات عاملاً مهم ăالتوزيعات عاملاً مهم
  بح عن بح عن صناديق أسـهم النمو والدخل: وهي التي تسـعى إلى تحقيق الرِّ الثالث: الثالث: صناديق أسـهم النمو والدخل: وهي التي تسـعى إلى تحقيق الرِّ

طريق الجمع بين تنمية رأس المال وتحقيق دخل.طريق الجمع بين تنمية رأس المال وتحقيق دخل.
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ـا: الصناديـق المتوازنـة: هي صناديـق اسـتثمارية تجمع فـي أصولها بين الصناديـق المتوازنـة: هي صناديـق اسـتثمارية تجمع فـي أصولها بين  ـا: رابعً رابعً
ا من استثماراتها للأدوات المالية قصيرة الأجل. ندات، وتخصص جزءً ا من استثماراتها للأدوات المالية قصيرة الأجل.الأسهم والسَّ ندات، وتخصص جزءً الأسهم والسَّ

ا: أنواع الصناديق الاستثمارية باعتبار توسع رأس مالها: ا: أنواع الصناديق الاستثمارية باعتبار توسع رأس مالها:خامسً خامسً
تتنَّوع الصناديق الاستثمارية بهذا الاعتبار إلى نوعينتتنَّوع الصناديق الاستثمارية بهذا الاعتبار إلى نوعين(١):

النوع الأول: الصناديق المفتوحة: النوع الأول: الصناديق المفتوحة: هي الصناديق ذات رؤوس الأموال المتغيرة، هي الصناديق ذات رؤوس الأموال المتغيرة، 
والَّتي تزداد وحداتها بإنشـاء وحدات جديدة، أو تنقص باسـترداد المستثمرين لبعض والَّتي تزداد وحداتها بإنشـاء وحدات جديدة، أو تنقص باسـترداد المستثمرين لبعض 

أو كل وحداتهم.أو كل وحداتهم.
فهذه الصناديق غير محددة رأس المال وغير محددة الزمن، وإنما يتاح الدخول فهذه الصناديق غير محددة رأس المال وغير محددة الزمن، وإنما يتاح الدخول 

ا لنشرة الإصدار. ا لنشرة الإصدار.والخروج منها بصفة دورية؛ يومية أو أسبوعية أو شهرية، وفقً والخروج منها بصفة دورية؛ يومية أو أسبوعية أو شهرية، وفقً
ومالـك هـذه الوحدة الاسـتثمارية لا يمكنه بيعهـا في الأسـواق المالية، وإنما ومالـك هـذه الوحدة الاسـتثمارية لا يمكنه بيعهـا في الأسـواق المالية، وإنما 
ا لشـراء الوحدات التي  ندوق مستعد دائمً ندوق نفسـه؛ فالصُّ ا لشـراء الوحدات التي يمكنه بيعها لمنشـئ الصُّ ندوق مستعد دائمً ندوق نفسـه؛ فالصُّ يمكنه بيعها لمنشـئ الصُّ

باعها للغير بعد إخطاره بمدة محددة.باعها للغير بعد إخطاره بمدة محددة.
النـوع الثانـي: الصناديق المغلقـة:النـوع الثانـي: الصناديق المغلقـة: هي الصناديـق التي تقوم بإصـدار وحدات  هي الصناديـق التي تقوم بإصـدار وحدات 
اسـتثمارية محـددة العـدد، بـرأس مال محـدد، ولا يتغيـر رأس مالهـا إلا في حالات اسـتثمارية محـددة العـدد، بـرأس مال محـدد، ولا يتغيـر رأس مالهـا إلا في حالات 
ندوق فيه، وتوزع عوائده على المستثمرين. ندوق فيه، وتوزع عوائده على المستثمرين.استثنائية، ولها أجل محدد يتم تصفية الصُّ استثنائية، ولها أجل محدد يتم تصفية الصُّ
وق الماليّ المسمى:  وق الماليّ المسمى: ومالك هذه الوحدة الاستثمارية يمكنه بيعها من خلال السُّ ومالك هذه الوحدة الاستثمارية يمكنه بيعها من خلال السُّ
وق الموازي»، وإن كان الأصل فيها أنها غير متداولة وأن المستثمر يبقى حتى تتم  وق الموازي»، وإن كان الأصل فيها أنها غير متداولة وأن المستثمر يبقى حتى تتم «السُّ «السُّ

ندوق. ندوق.تصفية موجودات الصُّ تصفية موجودات الصُّ
ينظر: موقع هيئة سوق المال (مركز توعية المستثمر) (www.cma.org.sa)(www.cma.org.sa)، «الدليل الشرعي ، «الدليل الشرعي  ينظر: موقع هيئة سوق المال (مركز توعية المستثمر)    (١)
ناديق  ناديق )، «الصَّ المختصـر لمنتجـات أسـواق المال» للَّجنة الشـرعية للبـلاد الماليـة (صالمختصـر لمنتجـات أسـواق المال» للَّجنة الشـرعية للبـلاد الماليـة (ص١٧١٧)، «الصَّ

الاستثمارية» د. حسن دائلة (الاستثمارية» د. حسن دائلة (١: : ١٧٣١٧٣-١٨٣١٨٣).).
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وبهـذا يتضح أنـه لا فرق بين الصناديـق المفتوحة والمغلقة في طروء إشـكال وبهـذا يتضح أنـه لا فرق بين الصناديـق المفتوحة والمغلقة في طروء إشـكال 
يـون؛ ففـي كليهما يُتصـور أن يكـون معظم  يـون؛ ففـي كليهما يُتصـور أن يكـون معظم اشـتمال الموجـودات علـى النُّقـود والدُّ اشـتمال الموجـودات علـى النُّقـود والدُّ
ا، وفي كليهما يكون بيعٌ وشـراءٌ قبل التصفية؛ سـواء كان هذا  ا، وفي كليهما يكون بيعٌ وشـراءٌ قبل التصفية؛ سـواء كان هذا موجوداتها ديونًا أو نقودً موجوداتها ديونًا أو نقودً

ندوق أو مستثمر آخر(١). ندوق أو مستثمر آخرالبيع للصُّ البيع للصُّ
المســألة الثانية: التكييف الفقهي للوحدة الاســتثمارية، وأثــره على أحكام المســألة الثانية: التكييف الفقهي للوحدة الاســتثمارية، وأثــره على أحكام 

التداولالتداول

إن التكييـف الفقهـي للوحدات الاسـتثمارية مؤثر في حكم تـداول الوحدات إن التكييـف الفقهـي للوحدات الاسـتثمارية مؤثر في حكم تـداول الوحدات 
الاستثمارية، كما هو الحال في أثر التكييف الفقهي للسهم على حكم تداول الأسهم، الاستثمارية، كما هو الحال في أثر التكييف الفقهي للسهم على حكم تداول الأسهم، 

فالكلام بين المسألتين متقارب في الجملة.فالكلام بين المسألتين متقارب في الجملة.
وسيكون ذلك عبر فرعين:وسيكون ذلك عبر فرعين:

ندوق ندوقالفرع الأول: التكييف الفقهي للوحدة الاستثمارية، ولمدير الصُّ الفرع الأول: التكييف الفقهي للوحدة الاستثمارية، ولمدير الصُّ

سـيكون الـكلام أولاً عـن تكييـف الوحـدة الاسـتثمارية، ثـم تكييـف مديـر سـيكون الـكلام أولاً عـن تكييـف الوحـدة الاسـتثمارية، ثـم تكييـف مديـر 
ندوق: ندوق:الصُّ الصُّ

ناديق الاستثمارية: ناديق الاستثمارية:هناك ثلاث عمليات بيعٍ تتم في الصَّ هناك ثلاث عمليات بيعٍ تتم في الصَّ  (١)
الاسـترداد: إعـادة بيـع الوحدات إلـى الجهة المتعهـدة بإعادة الشـراء، سـواء كانت الجهة إعـادة بيـع الوحدات إلـى الجهة المتعهـدة بإعادة الشـراء، سـواء كانت الجهة  الاسـترداد:    
دت بذلك، على سبيل التضامن أو بشكل مستقل. دت بذلك، على سبيل التضامن أو بشكل مستقل.المصدرة نفسها أو أي مؤسسة أخر￯ تعهّ المصدرة نفسها أو أي مؤسسة أخر￯ تعهّ
التخارج: بيع الوحدة الاستثمارية من مستثمر مشارك في الصندوق إلى مستثمر آخر مشارك بيع الوحدة الاستثمارية من مستثمر مشارك في الصندوق إلى مستثمر آخر مشارك  التخارج:    

ا في نفس الصندوق. ا في نفس الصندوق.أيضً أيضً
التداول: بيع الوحدة الاستثمارية لطرف ثالث غير مصدرها أو مستثمر مشارك في الصندوق، بيع الوحدة الاستثمارية لطرف ثالث غير مصدرها أو مستثمر مشارك في الصندوق،  التداول:    

وحلوله محل مالك الوحدة في ملكية موجوداتها.وحلوله محل مالك الوحدة في ملكية موجوداتها.
فهـذه العمليـات الثلاثة تتفق في بيـعِ حصةٍ من موجودات الصنـدوق، وتختلف فيمن يَحلّ  فهـذه العمليـات الثلاثة تتفق في بيـعِ حصةٍ من موجودات الصنـدوق، وتختلف فيمن يَحلّ    
ناديق الاستثمارية الإسلامية» عاصم أحمد  ناديق الاستثمارية الإسلامية» عاصم أحمد ينظر: «أحكام التخارج من الصَّ محل المشتري.محل المشتري. ينظر: «أحكام التخارج من الصَّ

(ص(ص٣٥٣٥-٣٦٣٦).).
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: التكييف الفقهي للوحدة الاستثمارية : التكييف الفقهي للوحدة الاستثماريةأولاً أولاً

اختلف المعاصرون في التكييف الفقهي للوحدات الاستثمارية على قولين:اختلف المعاصرون في التكييف الفقهي للوحدات الاستثمارية على قولين:
ندوق الاستثماري،  ندوق الاستثماري، إنها ملكية لحصة مشـاعة في موجودات الصُّ القول الأول: القول الأول: إنها ملكية لحصة مشـاعة في موجودات الصُّ

خصية الاعتبارية هنا، وهو قول جماهير المعاصرين(١). خصية الاعتبارية هنا، وهو قول جماهير المعاصرينوإنه لا أثر للشَّ وإنه لا أثر للشَّ
ندوق  ندوق إنها ملكية لحصة مشـاعة في الشـخصية الاعتباريـة للصُّ القـول الثانـي: القـول الثانـي: إنها ملكية لحصة مشـاعة في الشـخصية الاعتباريـة للصُّ
ندوق له ذمة مالية مسـتقلة عن ملاكه، وكل ما يثبت له أو عليه فهو  ندوق له ذمة مالية مسـتقلة عن ملاكه، وكل ما يثبت له أو عليه فهو الاسـتثماري، فالصُّ الاسـتثماري، فالصُّ
بالأصالة لا على سـبيل الوكالة عن المستثمرين، وهو لازم قول اللَّجنة الشرعية لبنك بالأصالة لا على سـبيل الوكالة عن المستثمرين، وهو لازم قول اللَّجنة الشرعية لبنك 

البلادالبلاد(٢)، وبعض الباحثين.، وبعض الباحثين.
ـهم- لـه اتجاهان فـي تعلّق ملكية  ـهم- لـه اتجاهان فـي تعلّق ملكية وهـذا القـول -كما مرَّ معنـا في تكييف السَّ وهـذا القـول -كما مرَّ معنـا في تكييف السَّ

الشخصية الاعتبارية بملكية موجوداتها:الشخصية الاعتبارية بملكية موجوداتها:
الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: ير￯ أنه لا تعلّق للمالك بالموجوداتير￯ أنه لا تعلّق للمالك بالموجودات(٣).

ثْبت له ملكية للموجودات على وجه التبع(٤). ثْبت له ملكية للموجودات على وجه التبعير￯ أن المالك يَ الاتجاه الثاني: الاتجاه الثاني: ير￯ أن المالك يَ
رأي الباحـث: رأي الباحـث: الـذي يظهرالـذي يظهر -والله أعلم- أن تكييفَ الوحدة الاسـتثمارية نظير -والله أعلم- أن تكييفَ الوحدة الاسـتثمارية نظير 
ندوق كأثرها  ندوق كأثرها التكييف الفقهي للسـهم، وأثرَ الشخصية الاعتبارية على موجودات الصُّ التكييف الفقهي للسـهم، وأثرَ الشخصية الاعتبارية على موجودات الصُّ

على الشركة المساهمة.على الشركة المساهمة.
وهذه الحكاية مأخوذة من موقفهم من عدم تأثير الشـخصية الاعتبارية في ملكية المسـاهم  وهذه الحكاية مأخوذة من موقفهم من عدم تأثير الشـخصية الاعتبارية في ملكية المسـاهم    (١)

للموجودات الشركة المساهمة، بل عدم التأثير هنا أولى من أكثر من وجه.للموجودات الشركة المساهمة، بل عدم التأثير هنا أولى من أكثر من وجه.
ينظـر: قـرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد رقـم (٤٥٤٥) بشـأن «اتفاقية صناديق الاسـتثمار في ) بشـأن «اتفاقية صناديق الاسـتثمار في  ينظـر: قـرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد رقـم (   (٢)

المعادن».المعادن».
منهم:منهم: أ.د. محمد القري. ينظر: «صناديق الاستثمار» أ.د. محمد القري ( أ.د. محمد القري. ينظر: «صناديق الاستثمار» أ.د. محمد القري (٤: : ٢٩٥٢٩٥).).  (٣)

لَبة في تداول الأوراق المالية» (ص٩-١٠١٠).). لَبة في تداول الأوراق المالية» (ص أ.د. يوسف الشبيلي. ينظر: «معيار الغَ منهم:منهم: أ.د. يوسف الشبيلي. ينظر: «معيار الغَ  (٤)
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وعليه؛ فالأقرب في تكييف الوحدة الاستثمارية أنها حصةٌ شائعةٌ من موجودات وعليه؛ فالأقرب في تكييف الوحدة الاستثمارية أنها حصةٌ شائعةٌ من موجودات 
نـدوق، وهذا هو  ـخصية الاعتبارية فـي ملكية موجودات الصُّ نـدوق، ولا أثر للشَّ نـدوق، وهذا هو الصُّ ـخصية الاعتبارية فـي ملكية موجودات الصُّ نـدوق، ولا أثر للشَّ الصُّ

قول الكثرة الكاثرة من المعاصرين.قول الكثرة الكاثرة من المعاصرين.
ندوق ا: التكييف الفقهي لمدير الصُّ ندوقثانيً ا: التكييف الفقهي لمدير الصُّ ثانيً

ا أو  ندوق الاسـتثماري -سـواء كان بنكً ا أو يختلف التكييف الفقهي لمن يدير الصُّ ندوق الاسـتثماري -سـواء كان بنكً يختلف التكييف الفقهي لمن يدير الصُّ
شركة استثمارية- باختلاف صيغة العقد في نشرة الاكتتاب.شركة استثمارية- باختلاف صيغة العقد في نشرة الاكتتاب.

ندوق هي: المضاربة، أو الوكالة  ندوق هي: المضاربة، أو الوكالة وأشهر التكييفات التي تناسب الطبيعة الفنية للصُّ وأشهر التكييفات التي تناسب الطبيعة الفنية للصُّ
بأجر -وهي الأغلب-.بأجر -وهي الأغلب-.

والفرق بين العقدين في أمرين:والفرق بين العقدين في أمرين:
ا نظير القيام بأعماله، بل يسـتحق نسـبةً  ا نظير القيام بأعماله، بل يسـتحق نسـبةً أن المضـارب لا يتقاضـى أجـرً الأول: الأول: أن المضـارب لا يتقاضـى أجـرً

ا عليها من الأرباح. ا عليها من الأرباح.متفقً متفقً
ا نظير عمله، ولا يستحق أيّ نسبة من الأرباح. ا نظير عمله، ولا يستحق أيّ نسبة من الأرباح.وأما الوكيل بأجر؛ فيتقاضى أجرً وأما الوكيل بأجر؛ فيتقاضى أجرً
ا. ا من رأس ماله؛ فلا يستحق أيَّ مبلغٍ لو كان مضاربً ندوق جزءً ر الصُّ سِ ا.لو خَ ا من رأس ماله؛ فلا يستحق أيَّ مبلغٍ لو كان مضاربً ندوق جزءً ر الصُّ سِ الثاني: الثاني: لو خَ

.(١) ؛ فيستحق أجرته كاملةً ؛ فيستحق أجرته كاملةًوأما لو كان وكيلاً بأجرٍ وأما لو كان وكيلاً بأجرٍ
الفرع الثاني: أثر التكييف الفقهي للوحدات الاستثمارية على أحكام التداولالفرع الثاني: أثر التكييف الفقهي للوحدات الاستثمارية على أحكام التداول

تأثير التكييف الفقهي على حكم تداول الوحدات الاستثمارية قريب من تأثيره تأثير التكييف الفقهي على حكم تداول الوحدات الاستثمارية قريب من تأثيره 
على حكم تداول الأسهم، وبيان ذلك بما يلي:على حكم تداول الأسهم، وبيان ذلك بما يلي:

ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد رقم (٤٤٤٤)، (ص)، (ص١٤٣١٤٣). «الخدمات الاستثمارية في ). «الخدمات الاستثمارية في  ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد رقم (   (١)
ناديـق الاسـتثمارية» د. حسـن دائلـة  ناديـق الاسـتثمارية» د. حسـن دائلـة )، «الصَّ المصـارف» أ.د. يوسـف الشـبيلي (المصـارف» أ.د. يوسـف الشـبيلي (١: : ٢٨٩٢٨٩)، «الصَّ

.(.(١: : ١٧٣١٧٣-١٨٣١٨٣)
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أثـر القول الأولأثـر القول الأول [=الوحدة حصـة في الموجودات][=الوحدة حصـة في الموجودات]: : لا بد من النظـر في أحكام التداول لا بد من النظـر في أحكام التداول 
يون. يون.إلى الموجودات بما فيها النُّقود والدُّ إلى الموجودات بما فيها النُّقود والدُّ

فهـل هنـاك أصلٌ متبوعٌ في الوحـدات الاسـتثمارية؟ وإذا كان كذلك فما هو؟ فهـل هنـاك أصلٌ متبوعٌ في الوحـدات الاسـتثمارية؟ وإذا كان كذلك فما هو؟ 
وهل هناك فرق بين الأسهم والوحدات الاستثمارية؟وهل هناك فرق بين الأسهم والوحدات الاستثمارية؟

أثر القول الثاني أثر القول الثاني [=الوحدة حصة في الشخصية الاعتبارية][=الوحدة حصة في الشخصية الاعتبارية]: لأصحاب هذا القول اتجاهان  لأصحاب هذا القول اتجاهان 
في تعلّق ملكية الشخصية الاعتبارية بملكية الموجودات:في تعلّق ملكية الشخصية الاعتبارية بملكية الموجودات:

الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: أن ملكية الشخصية الاعتبارية لا تعلُّق لها بملكية الموجودات، أن ملكية الشخصية الاعتبارية لا تعلُّق لها بملكية الموجودات، 
ا. ندوق مطلقً ا.لا تأثير لموجودات الصُّ ندوق مطلقً فعلى هذا فعلى هذا لا تأثير لموجودات الصُّ

ندوق  ندوق  أن ملكية الشـخصية الاعتبارية ملكيةٌ لموجـودات الصُّ الاتجـاه الثانـي:الاتجـاه الثانـي: أن ملكية الشـخصية الاعتبارية ملكيةٌ لموجـودات الصُّ
علـى وجه التبع، علـى وجه التبع، وعلى هذا الاتجاه؛وعلى هذا الاتجاه؛ لا أثر للموجودات على أحكام تداول الوحدات  لا أثر للموجودات على أحكام تداول الوحدات 
ا؛ لأن محل الملك هو حصة من الشخصية الاعتبارية، والموجودات  ا؛ لأن محل الملك هو حصة من الشخصية الاعتبارية، والموجودات الاستثمارية أيضً الاستثمارية أيضً

تابعة لا حكم لهاتابعة لا حكم لها(١).
ـا بيـن الأسـهم بيـن الأسـهم  ـاولكـنَّ هـذه الملكيـة التبعيـة للموجـودات جعـل هنـاك فروقً ولكـنَّ هـذه الملكيـة التبعيـة للموجـودات جعـل هنـاك فروقً
والوحـدات الاسـتثمارية يجب اعتبارهـا في التوصيـف الفقهي لكلٍّ منهـا في بعض والوحـدات الاسـتثمارية يجب اعتبارهـا في التوصيـف الفقهي لكلٍّ منهـا في بعض 

المسائل، ومن ذلك:المسائل، ومن ذلك:
 .(قيمة شهرة=) ٌندوق الاستثماري ليس له قيمةٌ معنوية ندوق الاستثماري ليس له قيمةٌ معنويةٌ (=قيمة شهرة).أن الصُّ : أن الصُّ : أولاً أولاً

بخـلاف الشـركة المسـاهمة؛ فقد تقـوم بأكثر من القيمـة الفعليـة لموجوداتها  بخـلاف الشـركة المسـاهمة؛ فقد تقـوم بأكثر من القيمـة الفعليـة لموجوداتها    
بسبب القيمة المعنوية.بسبب القيمة المعنوية.

  ،ندوق ندوق، أن الوحدة الاسـتثمارية تقوم بحسب القيمة الفعلية لموجودات الصُّ ثانيًا: ثانيًا: أن الوحدة الاسـتثمارية تقوم بحسب القيمة الفعلية لموجودات الصُّ
ندوق الاستثماري. ندوق الاستثماري.فقيمة الوحدة الاستثمارية انعكاسٌ تامٌ لقيمة موجودات الصُّ فقيمة الوحدة الاستثمارية انعكاسٌ تامٌ لقيمة موجودات الصُّ

لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٩١٩).). لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص«معيار الغَ ينظر: «معيار الغَ ينظر:   (١)
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بخلاف الأسـهم فإن قيمتها السـوقية تختلـف عن القيمة الفعليـة لموجودات  بخلاف الأسـهم فإن قيمتها السـوقية تختلـف عن القيمة الفعليـة لموجودات    
ا أو  ا أو الشـركة المسـاهمة، وليس بالضـرورة أن توازيها فـي اتِّجاه قيمتهـا صعودً الشـركة المسـاهمة، وليس بالضـرورة أن توازيها فـي اتِّجاه قيمتهـا صعودً

.￯هبوطًا؛ لكون القيمة السوقية للأسهم تتأثر بمؤثرات أخر.￯هبوطًا؛ لكون القيمة السوقية للأسهم تتأثر بمؤثرات أخر
  ـهم مشاركٌ في إدارة الشركة المساهمة من خلال أحقيته في ـهم مشاركٌ في إدارة الشركة المساهمة من خلال أحقيته في : أن مالك السَّ ثالثًاثالثًا: أن مالك السَّ

ركة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ركة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.التصويت في الجمعية العمومية للشَّ التصويت في الجمعية العمومية للشَّ
بخـلاف مالـك الوحدة الاسـتثمارية فلا حق له في التصويـت ولا في انتخاب  بخـلاف مالـك الوحدة الاسـتثمارية فلا حق له في التصويـت ولا في انتخاب    

ندوق(١). ندوقمدير الصُّ مدير الصُّ
ق التبعية في الوحدات الاســتثمارية، وأثر ذلك  ق التبعية في الوحدات الاســتثمارية، وأثر ذلك المطلــب الثاني: تحقُّ المطلــب الثاني: تحقُّ

       على أحكام التداول       على أحكام التداول
بيَّـن أثر  بيَّـن أثر يحسـن قبـل الكلام عـن حكـم تـداول الوحـدات الاسـتثمارية؛ أن يُ يحسـن قبـل الكلام عـن حكـم تـداول الوحـدات الاسـتثمارية؛ أن يُ
اتِّجاهـات المعاصريـن في الأصل المتبوع فـي الأوراق المالية على تداول الوحدات اتِّجاهـات المعاصريـن في الأصل المتبوع فـي الأوراق المالية على تداول الوحدات 

الاستثمارية، الاستثمارية، وهذا بيان ذلك:وهذا بيان ذلك:
: أثر الأصل المتبوع في الأوراق المالية على تداول الوحدات الاستثمارية : أثر الأصل المتبوع في الأوراق المالية على تداول الوحدات الاستثماريةأولاً أولاً

تبيَّـن أن المعاصريـن لهـم أربعـة اتِّجاهـات في الأصـل المتبوع فـي الأوراق تبيَّـن أن المعاصريـن لهـم أربعـة اتِّجاهـات في الأصـل المتبوع فـي الأوراق 
الماليةالمالية(٢)، وهي:، وهي:

الاتجـاه الأول: الأصـل المتبوع هو الشـخصية الاعتباريةالاتجـاه الأول: الأصـل المتبوع هو الشـخصية الاعتبارية، وهو مـا مرَّ معنا في ، وهو مـا مرَّ معنا في 
تكييف الوحدة الاستثمارية.تكييف الوحدة الاستثمارية.

ا، ولا يُنظر إلى مقدار النُّقود  نظر إلى مقدار النُّقود وعليه؛ فيجوز تداول الوحدات الاسـتثمارية مطلقً ا، ولا يُ وعليه؛ فيجوز تداول الوحدات الاسـتثمارية مطلقً
لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص٩-١٠١٠).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (١)

ينظر: (ص٢٣٦٢٣٦).). ينظر: (ص   (٢)
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يون في موجوداتها؛ لأن الأصل المتبوع قائمٌ -وهو الشخصية الاعتبارية-. يون في موجوداتها؛ لأن الأصل المتبوع قائمٌ -وهو الشخصية الاعتبارية-.والدُّ والدُّ
جاء في قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد: «يجوز بيع وحداتِ صناديقِ المعادنِ جاء في قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد: «يجوز بيع وحداتِ صناديقِ المعادنِ 
يون  ، والنقود والدُّ ندوق شـخصيةً حكميـةً ؛ لأن للصُّ يون وإن اشـتملت على نقـودٍ وديونٍ ، والنقود والدُّ ندوق شـخصيةً حكميـةً ؛ لأن للصُّ وإن اشـتملت على نقـودٍ وديونٍ
ندوق،  ـخصية الحكميـة التـي يؤثر فيهـا عوامل أخـر￯؛ ككفاءة مديـر الصُّ ندوق، تابعـةٌ للشَّ ـخصية الحكميـة التـي يؤثر فيهـا عوامل أخـر￯؛ ككفاءة مديـر الصُّ تابعـةٌ للشَّ
ندوق، والعلاقات التعاقدية مع الجهات الاستثمارية  ندوق، والعلاقات التعاقدية مع الجهات الاستثمارية والتصاريح الرسـمية لإقامة الصُّ والتصاريح الرسـمية لإقامة الصُّ

وغيرها»وغيرها»(١).
الاتجاه الثاني: الأصل المتبوع هو ذات النشاط المتجدد وتقليب الأموالالاتجاه الثاني: الأصل المتبوع هو ذات النشاط المتجدد وتقليب الأموال(٢)

ا بلا قيد من  ا، يجوز تداول الوحدات الاسـتثمارية مطلقً ا بلا قيد من فعلى هذا الاتجاه أيضً ا، يجوز تداول الوحدات الاسـتثمارية مطلقً فعلى هذا الاتجاه أيضً
.(٣) هذه الجهة؛ لأن النشاط المتجدد وتقليب الأموال قائمٌهذه الجهة؛ لأن النشاط المتجدد وتقليب الأموال قائمٌ

ا من موجودات  ا من موجودات : «إذا كان الدين جزءً جاء في جاء في المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين»المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين»: «إذا كان الدين جزءً
كيان قائم له أنشـطة مسـتمرة مباحة تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية أو خدمية أو كيان قائم له أنشـطة مسـتمرة مباحة تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية أو خدمية أو 
لع ونحو ذلك؛ فإنه يجوز بيع ذلك الكيان  لع ونحو ذلك؛ فإنه يجوز بيع ذلك الكيان زراعية أو استيراد وتصدير أو بيع وشراء السِّ زراعية أو استيراد وتصدير أو بيع وشراء السِّ
يون مهما كانت نسبتها،  يون مهما كانت نسبتها، دون مراعاة أحكام بيع الدين في موجوداته من الدُّ أو حصة منه أو حصة منه دون مراعاة أحكام بيع الدين في موجوداته من الدُّ

قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد رقم (٤٥٤٥) بشأن «اتفاقية صناديق الاستثمار في المعادن»، ) بشأن «اتفاقية صناديق الاستثمار في المعادن»،  قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد رقم (   (١)
وهو الضابط (وهو الضابط (٢٦٦٢٦٦) من «الضوابط المستخلصة» (ص) من «الضوابط المستخلصة» (ص١٤٢١٤٢).).

ير￯ أ.د. يوسـف الشـبيلي أن التبعية في الأوراق المالية تحققت بالنشـاط المتجدد، ولكن  ير￯ أ.د. يوسـف الشـبيلي أن التبعية في الأوراق المالية تحققت بالنشـاط المتجدد، ولكن    (٢)
يقول: «يتأكد ذلك في حال كون المنشأة ذات شخصية اعتبارية». وهذا لا يعني أن التبعية لا يقول: «يتأكد ذلك في حال كون المنشأة ذات شخصية اعتبارية». وهذا لا يعني أن التبعية لا 
تتحقق عنده بالشخصية الاعتبارية للكيان التِّجاري، فالذي يظهر أنها تتحقق عنده بالشخصية تتحقق عنده بالشخصية الاعتبارية للكيان التِّجاري، فالذي يظهر أنها تتحقق عنده بالشخصية 
رَ من مؤيدات اعتبار النشاط المتجدد: التكييف الشرعي والقانوني  كَ رَ من مؤيدات اعتبار النشاط المتجدد: التكييف الشرعي والقانوني الاعتبارية كذلك؛ فقد ذَ كَ الاعتبارية كذلك؛ فقد ذَ
ركة؛ فإنه يملك  هم بامتلاكه حصة في الشخصية الاعتبارية للشَّ ركة؛ فإنه يملك للأسهم، ويقول: «مالك السَّ هم بامتلاكه حصة في الشخصية الاعتبارية للشَّ للأسهم، ويقول: «مالك السَّ
موجوداتها العينية والمعنوية على سـبيل التبعية لا بالأصالة». «التكييف الشـرعي للأسـهم موجوداتها العينية والمعنوية على سـبيل التبعية لا بالأصالة». «التكييف الشـرعي للأسـهم 

والآثار المترتبة عليه» (صوالآثار المترتبة عليه» (ص١٦١٦).).
لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص٢٠٢٠).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (٣)
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يون تتولَّد مـن تقليب أنشـطته؛ لكونها تابعة للنَّشـاط، مثل: أسـهم ، مثل: أسـهم  يون تتولَّد مـن تقليب أنشـطته؛ لكونها تابعة للنَّشـاطمـا دامـت هـذه الدُّ مـا دامـت هـذه الدُّ
الشـركات المساهمة بما فيها: المصارف الإسـلامية الشـركات المساهمة بما فيها: المصارف الإسـلامية ووحدات الصناديق الاستثماريةووحدات الصناديق الاستثمارية 
ا في  ا في وصكـوك المضاربـة والوكالة بالاسـتثمار، بشـرط: أن لا يكون الكيـان متمحضً وصكـوك المضاربـة والوكالة بالاسـتثمار، بشـرط: أن لا يكون الكيـان متمحضً

يون»(١). يون»الدُّ الدُّ
الاتجاه الثالث: الأصل المتبوع هو رأس المال الفعلي للكيانالاتجاه الثالث: الأصل المتبوع هو رأس المال الفعلي للكيان

نظر إلى مقدار فعلـى هـذا الاتجاه؛ لابد من ملكيـة رأس المال الفعلي لكيـلا يُنظر إلى مقدار  فعلـى هـذا الاتجاه؛ لابد من ملكيـة رأس المال الفعلي لكيـلا يُ
ندوق الاسـتثماري رأسَ  ندوق الاسـتثماري رأسَ فهل يملك المشـتركُ في الصُّ يون في موجوداتها. فهل يملك المشـتركُ في الصُّ يون في موجوداتها. النُّقود والدُّ النُّقود والدُّ
المـال الفعلـي الخاص به؛ الذي هو مجموع الإدارة والأعيـان والمنافع اللازمة لإنتاج المـال الفعلـي الخاص به؛ الذي هو مجموع الإدارة والأعيـان والمنافع اللازمة لإنتاج 

بح للمنشأة؟ لع والخدمات التي تمثل مصدر الرِّ بح للمنشأة؟وتداول السِّ لع والخدمات التي تمثل مصدر الرِّ وتداول السِّ
ندوق الاستثماري وعاءٌ يُجمع فيه الأموال لاستثمارها، وهو  ندوق الاستثماري وعاءٌ يُجمع فيه الأموال لاستثمارها، وهو  إن الصُّ الجواب:الجواب: إن الصُّ
سة التي أنشـأته أو التي تديره، ولذا فقد يقع تناقضٌ للمصالح  سة التي أنشـأته أو التي تديره، ولذا فقد يقع تناقضٌ للمصالح مسـتقلٌّ ماليăا عن المؤسَّ مسـتقلٌّ ماليăا عن المؤسَّ

لين. شغّ لين.بين المستثمرين والمُ شغّ بين المستثمرين والمُ
ويتم تأسيسـه عادةً من قِبل مصرف أو مؤسسـة مالية، ويقوم البنك عادةً بإبرام ويتم تأسيسـه عادةً من قِبل مصرف أو مؤسسـة مالية، ويقوم البنك عادةً بإبرام 
جميع الاتِّفاقات اللازمة، ويتولى الإدارة والتشـغيل إما بنفسـه أو من خلال مؤسسـة جميع الاتِّفاقات اللازمة، ويتولى الإدارة والتشـغيل إما بنفسـه أو من خلال مؤسسـة 
ماليـة أخر￯، فهو يسـتخدم أصوله الثابتـة وأنظمته الفنيـة والتقنية. وأما المشـتركون ماليـة أخر￯، فهو يسـتخدم أصوله الثابتـة وأنظمته الفنيـة والتقنية. وأما المشـتركون 

فليس لديهم أي سلطة على كل هذه الجوانب.فليس لديهم أي سلطة على كل هذه الجوانب.
وبهـذا يتبيَّن أن مالكي الوحدات الاسـتثمارية لا يملكـون رأس المال الفعلي وبهـذا يتبيَّن أن مالكي الوحدات الاسـتثمارية لا يملكـون رأس المال الفعلي 
ندوق؛ سواء كان له شخصية اعتبارية أو لا، وهذا بخلاف المساهمين في الشركة  ندوق؛ سواء كان له شخصية اعتبارية أو لا، وهذا بخلاف المساهمين في الشركة للصُّ للصُّ

لطة الكاملة عليها. لطة الكاملة عليها.المساهمة؛ فهم يملكون كلَّ هذه الجوانب ولهم السُّ المساهمة؛ فهم يملكون كلَّ هذه الجوانب ولهم السُّ
المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩) بشأن: «بيع الدين» (ص) بشأن: «بيع الدين» (ص١٣٢٩١٣٢٩).). المعيار الشرعي رقم (   (١)



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ

٣٠٥٣٠٥

فالفرق بين الصناديق الاستثمارية والأسهم من هذه الحيثية ما يلي:فالفرق بين الصناديق الاستثمارية والأسهم من هذه الحيثية ما يلي:
لا تُمثّـل ملكيـة الوحـدات الاسـتثمارية الأصـولَ الثابتـة المسـتخدمة لا تُمثّـل ملكيـة الوحـدات الاسـتثمارية الأصـولَ الثابتـة المسـتخدمة   - -١
ن الرئيـس لـرأس المـال الفعلـي،  نـدوق، وهـو المكـوِّ ن الرئيـس لـرأس المـال الفعلـي، فـي إدارة الصُّ نـدوق، وهـو المكـوِّ فـي إدارة الصُّ
وهذا بخلاف المسـاهمين في الشـركة المسـاهمة؛ فإنهـم يملكون كلَّ وهذا بخلاف المسـاهمين في الشـركة المسـاهمة؛ فإنهـم يملكون كلَّ 

الموجودات بما فيها رأس المال الفعلي.الموجودات بما فيها رأس المال الفعلي.
ندوق؛ سواء تغيير  ك الوحدات الاستثمارية تغييرُ إدارة الصُّ ندوق؛ سواء تغيير لا يحقُّ لملاَّ ك الوحدات الاستثمارية تغييرُ إدارة الصُّ لا يحقُّ لملاَّ  - -٢
ياسـة الماليـة أو تغيير الاتِّفاقيات  ياسـة الماليـة أو تغيير الاتِّفاقيات الأفراد أو تغيير الإسـتراتيجيات والسِّ الأفراد أو تغيير الإسـتراتيجيات والسِّ
القانونيـة، وهـذا بخـلاف المسـاهمين فـي الشـركة المسـاهمة؛ فإنهم القانونيـة، وهـذا بخـلاف المسـاهمين فـي الشـركة المسـاهمة؛ فإنهم 

يملكون ذلك وفق الأنظمة السائدة.يملكون ذلك وفق الأنظمة السائدة.
وعليـه؛وعليـه؛ فمن يملك الوحدات الاسـتثمارية لا يملك الأصـل المتبوع (=رأس  فمن يملك الوحدات الاسـتثمارية لا يملك الأصـل المتبوع (=رأس 
المـال الفعلي) الذي تتبعه سـائر الموجودات، فهو لا يملك سـو￯ التابع؛ المـال الفعلي) الذي تتبعه سـائر الموجودات، فهو لا يملك سـو￯ التابع؛ فلا تجري فلا تجري 

ا(١). اعليه قاعدة التبعية إذً عليه قاعدة التبعية إذً
وهـذا مـا جاء فيوهـذا مـا جاء في قرار المجمع  قرار المجمع (١٩٦١٩٦): «: «لا يجـوز إصدار صكوك أو وحدات لا يجـوز إصدار صكوك أو وحدات 
محفظـة أو محفظـة أو صنـدوق اسـتثماريصنـدوق اسـتثماري تشـتمل على أعيان ومنافـع وديون ونقـود: إذا كانت  تشـتمل على أعيان ومنافـع وديون ونقـود: إذا كانت 
يون والنقود مسـتقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشـاط الاقتصادي  يون والنقود مسـتقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشـاط الاقتصادي الدُّ الدُّ

المتبوع.المتبوع.
كـوك -أو حملة الوحدات- الجهاز الإداري الجهاز الإداري  لت ملكية حملة الصُّ كـوك -أو حملة الوحدات-  شـمِ لت ملكية حملة الصُّ فإذا فإذا [١] شـمِ
يون، و، و[٢] صار لها كيان شرعي وقانوني  صار لها كيان شرعي وقانوني  يونالقائم بالنشاط الاقتصادي المولّد للنقود والدُّ القائم بالنشاط الاقتصادي المولّد للنقود والدُّ

كوك أو الوحدات وتداولها. كوك أو الوحدات وتداولها.مستقل؛ فيجوز عندئذ إصدار هذه الصُّ مستقل؛ فيجوز عندئذ إصدار هذه الصُّ
ويلم (ص:٢٣٢٣-٢٤٢٤).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص:  لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (١)
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يون  يون النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو: العمل الذي يولد الدُّ ب- ب- النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو: العمل الذي يولد الدُّ
والنقود على نحو مشروع»والنقود على نحو مشروع»(١).

كـوك -بناءً على طبيعتها  كـوك -بناءً على طبيعتها ومـن المعلوم أن ملكية الوحدات الاسـتثمارية والصُّ ومـن المعلوم أن ملكية الوحدات الاسـتثمارية والصُّ
الفنيـة- لا تشـمل ملكية هـذا العنصر، ولهذا لـم يطلقوا الحكم بجـواز تداولها وإنما الفنيـة- لا تشـمل ملكية هـذا العنصر، ولهذا لـم يطلقوا الحكم بجـواز تداولها وإنما 

علَّقوا الحكم على ملكية هذا العنصر على وجه الاستقلال.علَّقوا الحكم على ملكية هذا العنصر على وجه الاستقلال.
وهو معنى وهو معنى قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ ( (٢٢٦٢٢٦): «أن قاعدة التبعية (تبعية ): «أن قاعدة التبعية (تبعية 
ا، وهي تنصُّ على أن التابع تابع، أو ما يتبع الشـيء يأخذ  رة شـرعً ا، وهي تنصُّ على أن التابع تابع، أو ما يتبع الشـيء يأخذ التابـع للمتبوع) مقرَّ رة شـرعً التابـع للمتبوع) مقرَّ

ق المتبوع. ق المتبوع.حكمه، فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية، بشرط تحقُّ حكمه، فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية، بشرط تحقُّ
سة  سة والكيان المسؤول (المؤسَّ ق المتبوع هو: وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول (المؤسَّ ق المتبوع هو: وجود النشاط والعمل وضابط تحقُّ وضابط تحقُّ
أو الشـركة) عن تقليب المال؛ أو الشـركة) عن تقليب المال؛ فيجـوز حينئذٍ تداول الورقة المالية بدون اعتبارٍ لنسـبة فيجـوز حينئذٍ تداول الورقة المالية بدون اعتبارٍ لنسـبة 
يـون ضمن موجوداتها؛ إذ هـي تعدُّ تابعةً في هذه الحالـة للأصل المتبوع  يـون ضمن موجوداتها؛ إذ هـي تعدُّ تابعةً في هذه الحالـة للأصل المتبوع النُّقـود والدُّ النُّقـود والدُّ
ا في جميع مراحل التداول»(٢). ا في جميع مراحل التداول»وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمً وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمً

الاتجاه الرابع: الأصل المتبوع هو محلُّ غرضِ الكيان ونشاطِهالاتجاه الرابع: الأصل المتبوع هو محلُّ غرضِ الكيان ونشاطِه
وعلى الاتجاه الرابع؛ فيجوز تداول بعض الوحدات الاسـتثمارية دون بعض؛ وعلى الاتجاه الرابع؛ فيجوز تداول بعض الوحدات الاسـتثمارية دون بعض؛ 
ندوق الاسـتثماري ونشـاطه، وهـو قرار اللَّجنة الشـرعية  ندوق الاسـتثماري ونشـاطه، وهـو قرار اللَّجنة الشـرعية بنـاءً علـى محل غرض الصُّ بنـاءً علـى محل غرض الصُّ
لمصـرف الراجحـيلمصـرف الراجحـي(٣)، ومـا يفهم من المعيـار الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة ، ومـا يفهم من المعيـار الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة 
ل. سات المالية الإسلامية بشأن «الأوراق المالية»، وهو اجتهادٌ لهم قديمٌ معدَّ ل.للمؤسَّ سات المالية الإسلامية بشأن «الأوراق المالية»، وهو اجتهادٌ لهم قديمٌ معدَّ للمؤسَّ

كوك الإسلامية». كوك الإسلامية».) بشأن: «استكمال موضوع الصُّ قرار المجمع (١٩٦١٩٦) () (٢١٢١/٢) بشأن: «استكمال موضوع الصُّ قرار المجمع (   (١)

لَبة والتبعية في المعاملات المالية». لَبة والتبعية في المعاملات المالية».) بشأن: «الغَ قرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشأن: «الغَ قرار المجمع (   (٢)
ناديق  ناديق )، بشـأن «حكم تـداول أسـهم الشـركات ووحـدات الصَّ ينظـر: قـرار اللجنـة (٩٥١٩٥١)، بشـأن «حكم تـداول أسـهم الشـركات ووحـدات الصَّ ينظـر: قـرار اللجنـة (   (٣)
المشتملة على ديون ونقود»، وقرار اللجنة (المشتملة على ديون ونقود»، وقرار اللجنة (٥١٥٥١٥)، بشأن: «إجازة اتِّفاقية صندوق الراجحي )، بشأن: «إجازة اتِّفاقية صندوق الراجحي 

للمتاجرة المحلية».للمتاجرة المحلية».



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ

٣٠٧٣٠٧

وجاء في المعيار: «يختلف حكم تداول أسهمها (=الشركات) بحسب الأصل وجاء في المعيار: «يختلف حكم تداول أسهمها (=الشركات) بحسب الأصل 
المتبوع، وهو المتبوع، وهو غرض الشركة ونشاطهاغرض الشركة ونشاطها.

فإذا كان غرضها ونشـاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق: فإن تداول فإذا كان غرضها ونشـاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق: فإن تداول 
يون.... يون....أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الدُّ أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الدُّ

أمـا إذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمول به هـو التعامل فـي الذهب أو أمـا إذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمول به هـو التعامل فـي الذهب أو 
ة أو العملات (الصرافة)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف. ة أو العملات (الصرافة)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف.الفضَّ الفضَّ

يـون  يـون وإذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمـول بـه هـو التعامـل فـي الدُّ وإذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمـول بـه هـو التعامـل فـي الدُّ
يون»(١). ومثل الشركات . ومثل الشركات  يون»(التسـهيلات)، فإنه يجب لتداول أسـهمها مراعاة أحكام الدُّ (التسـهيلات)، فإنه يجب لتداول أسـهمها مراعاة أحكام الدُّ

المساهمة؛ الصناديق الاستثمارية.المساهمة؛ الصناديق الاستثمارية.
، ومنها ما يراعى فيه ، ومنها ما يراعى فيه  ندوق أكثر من غرضٍ ونشاطٍ ندوق أكثر من غرضٍ ونشاطٍإذا كان للصُّ وأما الحكم فيما وأما الحكم فيما إذا كان للصُّ
أحـكام الصـرف أو التعامل بالديون؛ فقـد جاء في أحـكام الصـرف أو التعامل بالديون؛ فقـد جاء في قرار لجنة مصـرف الراجحيقرار لجنة مصـرف الراجحي: «إذا : «إذا 
عَت بين ما يُشترط فيه مراعاة أحكام  مَ ، وجَ ندوق متعددةً عَت بين ما يُشترط فيه مراعاة أحكام كانت أنشـطة الشـركة أو الصُّ مَ ، وجَ ندوق متعددةً كانت أنشـطة الشـركة أو الصُّ
الصـرف وأحـكام بيع الدين وما لا يُشـترط، وتوجه القصد إليهـا كلها في الغرض من الصـرف وأحـكام بيع الدين وما لا يُشـترط، وتوجه القصد إليهـا كلها في الغرض من 
ـلع  ندوق أو الشـركة مثلاً في المتاجرة في السِّ ـلع الإنشـاء والتعامل، كأن يكون عمل الصُّ ندوق أو الشـركة مثلاً في المتاجرة في السِّ الإنشـاء والتعامل، كأن يكون عمل الصُّ
ـه، إلا أن يكون  ـه، إلا أن يكون وفـي بيع وشـراء العمـلات؛ ففي هذه الحـال: يأخـذ كلُّ جنسٍ حكمَ وفـي بيع وشـراء العمـلات؛ ففي هذه الحـال: يأخـذ كلُّ جنسٍ حكمَ

ا في مجموع تلك التعاملات»(٢). ا في مجموع تلك التعاملات»التعامل بالديون والنقود مغمورً التعامل بالديون والنقود مغمورً
ا: رأي الباحث ا: رأي الباحثثانيً ثانيً

ل إليها الباحث بعد ذِكر مقدمتين: ل إليها الباحث بعد ذِكر مقدمتين:ستظهر النتيجة التي توصَّ ستظهر النتيجة التي توصَّ

المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق الماليـة»، (البنـد ١٩١٩/٣)، (ص)، (ص٥٧٣٥٧٣)، )، وهذا الاجتهاد تم وهذا الاجتهاد تم  المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق الماليـة»، (البنـد    (١)
تعديله في معيار «بيع الدين».تعديله في معيار «بيع الدين».

ناديق المشـتملة  ناديق المشـتملة )، بشـأن «حكم تداول أسـهم الشـركات ووحدات الصَّ قرار اللجنة (٩٥١٩٥١)، بشـأن «حكم تداول أسـهم الشـركات ووحدات الصَّ قرار اللجنة (   (٢)
على ديون ونقود».على ديون ونقود».



٣٠٨٣٠٨

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ر من أن القـول الأقرب في الأصـل المتبوع للأوراق  ر من أن القـول الأقرب في الأصـل المتبوع للأوراق  ما تقـرَّ المقدمـة الأولـى:المقدمـة الأولـى: ما تقـرَّ
المالية؛ هو رأس المال الفعليالمالية؛ هو رأس المال الفعلي(١).

رَ قبل قليل مـن أن الوحدة الاسـتثمارية لا تمثّل ملكية  رَ قبل قليل مـن أن الوحدة الاسـتثمارية لا تمثّل ملكية  مـا ظَهَ المقدمـة الثانيـة:المقدمـة الثانيـة: مـا ظَهَ
ندوق؛ فالمشـترك لا يملك منافع المديـر ولا منافع الأعيان  ندوق؛ فالمشـترك لا يملك منافع المديـر ولا منافع الأعيان رأس المـال الفعلـي للصُّ رأس المـال الفعلـي للصُّ

والأجهزة اللازمة لعمله.والأجهزة اللازمة لعمله.
ندوق؛ فهو إما مضاربٌ أو وكيلٌ  ندوق؛ فهو إما مضاربٌ أو وكيلٌ وهـذا هو مقتضى التكييف الفقهي لمدير الصُّ وهـذا هو مقتضى التكييف الفقهي لمدير الصُّ

بأجر.بأجر.
ر الانتفاع منه ولا  ؛ يملك المستأجِ ر الانتفاع منه ولا والمضارب أو الوكيل بأجر هو أجيرٌ مشتركٌ ؛ يملك المستأجِ والمضارب أو الوكيل بأجر هو أجيرٌ مشتركٌ

ر يملك منافعه مدة العقد(٢). ر يملك منافعه مدة العقديملك منافعه، بخلاف الأجير الخاص؛ فإن المستأجِ يملك منافعه، بخلاف الأجير الخاص؛ فإن المستأجِ
ولذا فالمضارب والوكيل يمكنهما أخذ عملٍ آخر مع عملهما، وعلَّل ابن قدامة ولذا فالمضارب والوكيل يمكنهما أخذ عملٍ آخر مع عملهما، وعلَّل ابن قدامة 
ا  نع عقدً مْ ا  جـواز ذلـك في المضاربة: «أنه عقـدٌ لا يُملك به منافعه كلها؛ فلـم يَ نع عقدً مْ  جـواز ذلـك في المضاربة: «أنه عقـدٌ لا يُملك به منافعه كلها؛ فلـم يَ
.￯وهذا حال الصناديق الاستثمارية؛ فللمدير أن يدير صناديق أخر ،.￯آخر؛ كالوكالة»آخر؛ كالوكالة»(٣)، وهذا حال الصناديق الاستثمارية؛ فللمدير أن يدير صناديق أخر
ندوق إذا باع الوحدة فإنه لا يبيع معها  ندوق إذا باع الوحدة فإنه لا يبيع معها وإذا كان الأمر كذلك فالمشـترك في الصُّ وإذا كان الأمر كذلك فالمشـترك في الصُّ
منافـع المديـر ومنفعة آلاتـه؛ لأنه لا يملكهـا في الحقيقة، بـل هو مالـكٌ للانتفاع بها منافـع المديـر ومنفعة آلاتـه؛ لأنه لا يملكهـا في الحقيقة، بـل هو مالـكٌ للانتفاع بها 

مستفيدٌ منهامستفيدٌ منها(٤).
نظـر فيها إلى مقـدار النُّقود  نظـر فيها إلى مقـدار النُّقود فلا يمكـن إعمال التبعيـة التي لا يُ ونتيجـةً لذلـك؛ ونتيجـةً لذلـك؛ فلا يمكـن إعمال التبعيـة التي لا يُ
يون في تداول الوحدات الاستثمارية؛ لعدم اشتمالها لملكية رأس المال الفعلي. يون في تداول الوحدات الاستثمارية؛ لعدم اشتمالها لملكية رأس المال الفعلي.والدُّ والدُّ

ينظر: (ص٢٥٣٢٥٣).). ينظر: (ص   (١)
ينظر: «الفروق» للقرافي (١: : ١٩٤١٩٤).). ينظر: «الفروق» للقرافي (   (٢)

ينظر: «المغني» (٥: : ٣٧٣٧) ط. القاهرة.) ط. القاهرة. ينظر: «المغني» (   (٣)
ويلم (ص٢٧٢٧-٣١٣١).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (٤)



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ

٣٠٩٣٠٩

ل أجزاءِ  ندوق وعـاءٌ ماليٌّ لا يمكـن فَصْ لَبة؛ لأن الصُّ ل أجزاءِ ولكـن يُعمـل باعتبـار الغَ ندوق وعـاءٌ ماليٌّ لا يمكـن فَصْ لَبة؛ لأن الصُّ ولكـن يُعمـل باعتبـار الغَ
ر رجحـان اعتبار الغلبة فـي الأموال التي يعسـر  ه أو يعسـر ذلـك، وقد تقـرَّ ر رجحـان اعتبار الغلبة فـي الأموال التي يعسـر موجوداتِـ ه أو يعسـر ذلـك، وقد تقـرَّ موجوداتِـ

لَبة هو الثلثان(١)، والله أعلم، والله أعلم. لها، وحدُّ الغَ لَبة هو الثلثانفَصْ لها، وحدُّ الغَ فَصْ
المطلب الثالث: حكم تداول الوحدات الاســتثمارية بناءً على مراحل المطلب الثالث: حكم تداول الوحدات الاســتثمارية بناءً على مراحل 

ندوق ندوق     الصُّ      الصُّ
المسألة الأولى: تداول الوحدات الاستثمارية في مرحلة التأسيسالمسألة الأولى: تداول الوحدات الاستثمارية في مرحلة التأسيس

ندوق؛ هو مـا يمكـن أن يُصطلح عليه  ندوق؛ هو مـا يمكـن أن يُصطلح عليه أول المراحـل مـن مراحـل تكويـن الصُّ أول المراحـل مـن مراحـل تكويـن الصُّ
بـ«مرحلـة التأسـيس»، والمراد بها:بـ«مرحلـة التأسـيس»، والمراد بها: مرحلة جمـع الأموال، وقبل الشـروع بأي عمل؛ مرحلة جمـع الأموال، وقبل الشـروع بأي عمل؛ 
راسـات، أو التعاقد مع الجهات التي  راسـات، أو التعاقد مع الجهات التي كالحصـول على الرخصة التِّجارية، أو إعداد الدِّ كالحصـول على الرخصة التِّجارية، أو إعداد الدِّ

ندوق، وهي مرحلة نادرة بل تكاد أن تكون معدومةً في الصناديق(٢). ندوق، وهي مرحلة نادرة بل تكاد أن تكون معدومةً في الصناديقستدير الصُّ ستدير الصُّ
والحكم الفقهي لهذه المرحلة:والحكم الفقهي لهذه المرحلة: هو نظير حكمها في الشركات المساهمة، وهو  هو نظير حكمها في الشركات المساهمة، وهو 
أنه يجب مراعاة أحكام الصرف في هذه المرحلة؛ لأن موجودات الشـركة هي النُّقود أنه يجب مراعاة أحكام الصرف في هذه المرحلة؛ لأن موجودات الشـركة هي النُّقود 

ا بين المعاصرين في هذا. ا بين المعاصرين في هذا.فقط، ولم أجد خلافً فقط، ولم أجد خلافً
: «الأموال المتجمعة : «الأموال المتجمعة بعد الاكتتاب بعد الاكتتاب  جاء في جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ
كوك أو الوحدات) في  كوك أو الوحدات) في : فإن تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصُّ وقبل مباشرة العملوقبل مباشرة العمل: فإن تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصُّ
هـذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد، فتطبق عليها أحكام الصرف»هـذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد، فتطبق عليها أحكام الصرف»(٣)، وهذه المرحلة من ، وهذه المرحلة من 

باب أولى.باب أولى.
ينظر: (ص٢٣٤٢٣٤).). ينظر: (ص   (١)

لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٥١٥، ، ١٩١٩).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (٢)
لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية حالاتهما  لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية حالاتهما ) بشـأن «الغَ قـرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشـأن «الغَ قـرار المجمع (   (٣)
قهما»، وهو تأكيد للقرار (٣٠٣٠) () (٤/٥) بشأن: «سندات المقارضة ) بشأن: «سندات المقارضة  قهما»، وهو تأكيد للقرار (وضوابطهما وشروط تحقُّ وضوابطهما وشروط تحقُّ

وسندات الاستثمار».وسندات الاستثمار».



٣١٠٣١٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

وجـاء فـي وجـاء فـي المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق المالية»: «لا يجوز تداول أسـهم بشـأن «الأوراق المالية»: «لا يجوز تداول أسـهم 
ا -سـواء في فترة الاكتتـاب، أو بعد ذلك قبل أن سـواء في فترة الاكتتـاب، أو بعد ذلك قبل أن  ا -الشـركات إذا كانـت موجوداتها نقودً الشـركات إذا كانـت موجوداتها نقودً
تزاول الشـركة نشـاطهاتزاول الشـركة نشـاطها، أو عند التصفية- إلا بالقيمة الاسـمية، وبشرط التقابض»، أو عند التصفية- إلا بالقيمة الاسـمية، وبشرط التقابض»(١)، ، 

والوحدات الاستثمارية مثلها من هذا الوجه.والوحدات الاستثمارية مثلها من هذا الوجه.
المسألة الثانية: تداول الوحدات الاستثمارية بعد التأسيس وقبل بدء النشاطالمسألة الثانية: تداول الوحدات الاستثمارية بعد التأسيس وقبل بدء النشاط

ندوق؛ فهل  معـت الأموال وتم الاكتتاب، ولم يبدأ النشـاط الفعلـي للصُّ ندوق؛ فهل إذا جُ معـت الأموال وتم الاكتتاب، ولم يبدأ النشـاط الفعلـي للصُّ إذا جُ
حكم تداول الوحدات في هذه المرحلة نظير تداول الأسهم قبل بدء النشاط؟حكم تداول الوحدات في هذه المرحلة نظير تداول الأسهم قبل بدء النشاط؟

: العلاقة بين هذه المسألة ومسألة «تداول الأسهم قبل بدء النشاط» : العلاقة بين هذه المسألة ومسألة «تداول الأسهم قبل بدء النشاط»أولاً أولاً

هناك اتجاهان في العلاقة بين مسألة تداول الوحدات قبل بدء النشاط، ومسألة هناك اتجاهان في العلاقة بين مسألة تداول الوحدات قبل بدء النشاط، ومسألة 
تداول الأسهم قبل بدء النشاط:تداول الأسهم قبل بدء النشاط:

ا بين المسـألتين، فحكم التـداول لهما في هذه  ا بين المسـألتين، فحكم التـداول لهما في هذه أن هنـاك تلازمً الاتجـاه الأول: الاتجـاه الأول: أن هنـاك تلازمً
؛ إذ لا فرق بين المسألتين. ؛ إذ لا فرق بين المسألتين.المرحلة والخلاف فيه واحدٌ المرحلة والخلاف فيه واحدٌ

الاتجاه الثاني:الاتجاه الثاني: أنه لا تلازم بين المسـألتين بل هناك فرقٌ بينهما، فلا يلزم القول  أنه لا تلازم بين المسـألتين بل هناك فرقٌ بينهما، فلا يلزم القول 
ندوق في  ندوق في بجـواز تداول الأسـهم في هذه المرحلـة؛ تجويز ذلك في الوحـدات، فالصُّ بجـواز تداول الأسـهم في هذه المرحلـة؛ تجويز ذلك في الوحـدات، فالصُّ

هذه مرحلة هو مجرد نقود، وبه قال بعض الباحثينهذه مرحلة هو مجرد نقود، وبه قال بعض الباحثين(٢).
ندوق الاسـتثماري أن  ندوق الاسـتثماري أن  فقد سـبق فـي تكييف الصُّ ؛ فقد سـبق فـي تكييف الصُّ ؛والقـول بعـدم التلازم وجيهٌ والقـول بعـدم التلازم وجيهٌ
المشـتركين لا يملكـون منافـع الإدارة، ولا يملكـون أصولهـا الثابتـة وأنظمتها الفنية المشـتركين لا يملكـون منافـع الإدارة، ولا يملكـون أصولهـا الثابتـة وأنظمتها الفنية 

المعيار الشرعي (١٧١٧) بشأن: «الأوراق المالية» (ص) بشأن: «الأوراق المالية» (ص٥٧٢٥٧٢)، وينظر: المعيار الشرعي ()، وينظر: المعيار الشرعي (١٧١٧) )  المعيار الشرعي (   (١)
بشأن: «صكوك الاستثمار» (صبشأن: «صكوك الاستثمار» (ص٤٧٩٤٧٩).).

ـند، فلذا هو ير￯ جواز تداول أسـهم الشـركات قبل بدء الإنشاء  ـند، فلذا هو ير￯ جواز تداول أسـهم الشـركات قبل بدء الإنشاء  أ.د. عبد الرحمن السَّ وهو:وهو: أ.د. عبد الرحمن السَّ  (٢)
الفعلي؛ ولا ير￯ جواز تداول الوحدات الاسـتثمارية في هذه المرحلة؛ لأنه تعامل بالنقود. الفعلي؛ ولا ير￯ جواز تداول الوحدات الاسـتثمارية في هذه المرحلة؛ لأنه تعامل بالنقود. 

كوك وضوابطها الشرعية» (ص١٧١٧).). كوك وضوابطها الشرعية» (صينظر: «حكم تداول الأسهم والصُّ ينظر: «حكم تداول الأسهم والصُّ
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ندوق أو إسـتراتيجياته أو  ا- تغييرُ إدارة الصُّ ندوق أو إسـتراتيجياته أو والتقنية، ولا يحقُّ لهم -ولو اتفقوا جميعً ا- تغييرُ إدارة الصُّ والتقنية، ولا يحقُّ لهم -ولو اتفقوا جميعً
ندوق الثابتة. ندوق الثابتة.سياسته المالية أو اتِّفاقياته القانونية، أو التصرف في أصول الصُّ سياسته المالية أو اتِّفاقياته القانونية، أو التصرف في أصول الصُّ

وهـذا بخلاف المسـاهمين في الشـركة المسـاهمة؛ فإنهم يملكـون ذلك وفق وهـذا بخلاف المسـاهمين في الشـركة المسـاهمة؛ فإنهم يملكـون ذلك وفق 
الأنظمة السائدة.الأنظمة السائدة.

وبنـاءً على هذا التصـور؛ لا يصح القول بأن النُّقود في هـذه المرحلة اختلطت وبنـاءً على هذا التصـور؛ لا يصح القول بأن النُّقود في هـذه المرحلة اختلطت 
ندوق، بل هي  ندوق، بل هي بأعيانٍ ومنافع؛ لأن غير النُّقود من الأمور المتقومة ليسـت مملوكةً للصُّ بأعيانٍ ومنافع؛ لأن غير النُّقود من الأمور المتقومة ليسـت مملوكةً للصُّ

ندوق أو التي تديره. سة المالية التي أنشأت الصُّ ندوق أو التي تديره.للمؤسَّ سة المالية التي أنشأت الصُّ للمؤسَّ
ندوق في هذه المرحلة إنما هي نقود محضة. ندوق في هذه المرحلة إنما هي نقود محضة.وعليه، فموجودات الصُّ وعليه، فموجودات الصُّ

نَع من تداول أسهم الشركات في هذه المرحلة سيمنع من تداول الوحدات  نَع من تداول أسهم الشركات في هذه المرحلة سيمنع من تداول الوحدات فمن مَ فمن مَ
نع. مْ يز تداول الوحدات الاستثمارية، وقد يَ نع.الاستثمارية، وأما من أجاز فقد يُجِ مْ يز تداول الوحدات الاستثمارية، وقد يَ الاستثمارية، وأما من أجاز فقد يُجِ

ا: الأقوال في المسألة ا: الأقوال في المسألةثانيً ثانيً

القـول الأول:القـول الأول: لا يجوز تداول الوحـدات في هذه المرحلة، بل لا بدَّ من مراعاة  لا يجوز تداول الوحـدات في هذه المرحلة، بل لا بدَّ من مراعاة 
أحكام الصرف.أحكام الصرف.

(١)، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة ، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة  وهذا قول مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّوهذا قول مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
سات المالية الإسلامية(٢)، واللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي، واللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي(٣)، ،  سات المالية الإسلاميةوالمراجعة للمؤسَّ والمراجعة للمؤسَّ

لَبة والتبعية في المعاملات المالية». لَبة والتبعية في المعاملات المالية».) بشأن «الغَ ينظر: قرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشأن «الغَ ينظر: قرار المجمع (   (١)
المعيار الشرعي (١٧١٧) بشأن: «الأوراق المالية» (ص) بشأن: «الأوراق المالية» (ص٥٧٢٥٧٢)، وينظر: المعيار الشرعي ()، وينظر: المعيار الشرعي (١٧١٧) )  المعيار الشرعي (   (٢)

بشأن: «صكوك الاستثمار» (صبشأن: «صكوك الاستثمار» (ص٤٧٩٤٧٩).).
ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحي، رقـم: (٩٥١٩٥١)، البند: (ثانيًا، ب)، (ص)، البند: (ثانيًا، ب)، (ص٤)، )،  ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحي، رقـم: (   (٣)
ه:  ه: )، بشـأن: «إجازة اتِّفاقية صندوق الراجحي للمتاجرة المحلية»، ونصُّ وقرار اللجنة (وقرار اللجنة (٥١٥٥١٥)، بشـأن: «إجازة اتِّفاقية صندوق الراجحي للمتاجرة المحلية»، ونصُّ
«لا يجوز تداول وحدات الصندوق إلا بعد بدء نشـاطه واسـتمرار مزاولته لهذا النشـاط في «لا يجوز تداول وحدات الصندوق إلا بعد بدء نشـاطه واسـتمرار مزاولته لهذا النشـاط في 
 = =موجوداته الاسـتثمارية في الأعيان من السـلع والعقارات ونحوها، وعليه فلا يجوز التداولموجوداته الاسـتثمارية في الأعيان من السـلع والعقارات ونحوها، وعليه فلا يجوز التداول
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

واللَّجنة الشرعية لمصرف الإنماءواللَّجنة الشرعية لمصرف الإنماء(١).
القول الثاني:القول الثاني: يجوز تداول الوحدات في هذه المرحلة. يجوز تداول الوحدات في هذه المرحلة.

وهو ما ذهب إليه بعض المعاصرينوهو ما ذهب إليه بعض المعاصرين(٢).
وأمـا وأمـا مآخذ الأقوال مآخذ الأقوال فقد سـبق ذكرها في الـكلام عند فقد سـبق ذكرها في الـكلام عند «تداول الأسـهم قبل بدء تداول الأسـهم قبل بدء 

النشاط».النشاط».
ا: الموازنة والترجيح ا: الموازنة والترجيحثالثً ثالثً

ر  ر الأظهـر -والله أعلم- عدم جواز تـداول الصناديق في هذه المرحلة؛ لما تقرّ الأظهـر -والله أعلم- عدم جواز تـداول الصناديق في هذه المرحلة؛ لما تقرّ
مـن أن النُّقود لم تختلـط بأعيانٍ ومنافع، وأما غير النُّقود من الأمور المتقومة فليسـت مـن أن النُّقود لم تختلـط بأعيانٍ ومنافع، وأما غير النُّقود من الأمور المتقومة فليسـت 

ندوق أو التي تديره. ندوق، وإنما هي للمؤسسة المالية التي أنشأت الصُّ ندوق أو التي تديره.مملوكةً للصُّ ندوق، وإنما هي للمؤسسة المالية التي أنشأت الصُّ مملوكةً للصُّ
وعليـه فتعتبـر المبادلة من بيع النقـد بالنقد؛ فتطبق عليها أحـكام الصرف؛ فلا وعليـه فتعتبـر المبادلة من بيع النقـد بالنقد؛ فتطبق عليها أحـكام الصرف؛ فلا 

يصحُّ بيع الوحدة الاستثمارية إلا بالقيمة الاسمية، وبشرط التقابض.يصحُّ بيع الوحدة الاستثمارية إلا بالقيمة الاسمية، وبشرط التقابض.
المسألة الثالثة: تداول الوحدات الاستثمارية بعد بدء النشاطالمسألة الثالثة: تداول الوحدات الاستثمارية بعد بدء النشاط

حكـم تـداول الوحدات الاسـتثمارية بعد بدء النشـاط متفرعٌ علـى أثر الأصل حكـم تـداول الوحدات الاسـتثمارية بعد بدء النشـاط متفرعٌ علـى أثر الأصل 
المتبوع في الأوراق المالية على تداول الوحدات الاستثمارية، وقد ذُكر قريبًاالمتبوع في الأوراق المالية على تداول الوحدات الاستثمارية، وقد ذُكر قريبًا(٣).

يون فـي تداول  ر هنـاك: أنه لا بد مـن النظـر إلى مقـدار النُّقـود والدُّ يون فـي تداول وقـد تقـرَّ ر هنـاك: أنه لا بد مـن النظـر إلى مقـدار النُّقـود والدُّ وقـد تقـرَّ
خلال فترة الاكتتاب إلا بمراعاة أحكام الصرف». خلال فترة الاكتتاب إلا بمراعاة أحكام الصرف».=   =

ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الإنماء (۱٤٢٤٢) بشـأن «صندوق اسـتثماري يستثمر في ) بشـأن «صندوق اسـتثماري يستثمر في  ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الإنماء (   (١)
ه: «لا يجوز تـداول وحدات الصنـدوق إلا بعد  ه: «لا يجوز تـداول وحدات الصنـدوق إلا بعد المعـادن الدوليـة بالبيـع الآجل لهـا»، ونصُّ المعـادن الدوليـة بالبيـع الآجل لهـا»، ونصُّ

مزاولته للنشاط في موجوداته الاستثمارية».مزاولته للنشاط في موجوداته الاستثمارية».
لَبة في تداول الأوراق المالية» (ص١٩١٩).). لَبة في تداول الأوراق المالية» (ص أ.د. يوسف الشبيلي. ينظر: «معيار الغَ منهم:منهم: أ.د. يوسف الشبيلي. ينظر: «معيار الغَ  (٢)

ينظر: (ص١٢٧١٢٧).). ينظر: (ص   (٣)
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الوحدات الاسـتثمارية؛ لعدم اشـتمالها على ملكية رأس المال الفعلي، كما هوالوحدات الاسـتثمارية؛ لعدم اشـتمالها على ملكية رأس المال الفعلي، كما هو ظاهر  ظاهر 
.(١) قرار مجمع الفقه الإسلاميّقرار مجمع الفقه الإسلاميّ

ندوق  ندوق لأن الصُّ نـدوق؛ ؛ لأن الصُّ نـدوقوأن الحكـم يكـون للغالـب (=الثلثين) مـن مكونات الصُّ وأن الحكـم يكـون للغالـب (=الثلثين) مـن مكونات الصُّ
ل أجزاء موجوداته أو يعسر ذلك؛ فيُغتفر فيه اليسير. والله أعلم. ل أجزاء موجوداته أو يعسر ذلك؛ فيُغتفر فيه اليسير. والله أعلموعاء مالي لا يمكن فَصْ وعاء مالي لا يمكن فَصْ
وعليـه؛ فـإن موجـودات الصناديق الاسـتثمارية بعـد بدء النشـاط لا تخلو من وعليـه؛ فـإن موجـودات الصناديق الاسـتثمارية بعـد بدء النشـاط لا تخلو من 

حالين:حالين:
بـة للأعيـان أو المنافـع أو كليهما: فهـذه يجوز فهـذه يجوز  لَ لَبـة للأعيـان أو المنافـع أو كليهما: الحـال الأولـى: أن تكـون الغَ الحـال الأولـى: أن تكـون الغَ

تداولها، وهذا قول جماهير المعاصرينتداولها، وهذا قول جماهير المعاصرين.
ا، وكان من أنشطته  ا، وكان من أنشطته ولكن لو كان محلُّ الاستثمار في الشركة والصندوق متعددً ولكن لو كان محلُّ الاستثمار في الشركة والصندوق متعددً
يون، وتوجه القصـد إليها كلها في الغرض من الإنشـاء  يون، وتوجه القصـد إليها كلها في الغرض من الإنشـاء الاسـتثمار فـي الأثمـان أو الدُّ الاسـتثمار فـي الأثمـان أو الدُّ
؛ فقـد ذهبت لجنة مصـرف الراجحي إلى أنـه «في هذه  ؛ فقـد ذهبت لجنة مصـرف الراجحي إلى أنـه «في هذه والتعامـل، ففيـه خـلافٌ قويٌّ والتعامـل، ففيـه خـلافٌ قويٌّ
ا في  ـه، إلا أن يكون التعامـل بالديون والنقـود مغمورً ا في الحـال: يأخـذ كلُّ جنـسٍ حكمَ ـه، إلا أن يكون التعامـل بالديون والنقـود مغمورً الحـال: يأخـذ كلُّ جنـسٍ حكمَ

نظر إلى الغلبة والقلَّة عندهم.، فهنا لا يُنظر إلى الغلبة والقلَّة عندهم. مجموع تلك التعاملات»مجموع تلك التعاملات»(٢)، فهنا لا يُ
ا  ا ولكنَّ الأظهر -والله أعلم- أنه لا فرق بين هذه الحالة وغيرها مما ذُكر سـابقً ولكنَّ الأظهر -والله أعلم- أنه لا فرق بين هذه الحالة وغيرها مما ذُكر سـابقً
لَبة لأجـل الحصول على  نْشـأ الغَ لَبة في الصناديق الاسـتثمارية؛ ما لم تُ لَبة لأجـل الحصول على مـن اعتبـار الغَ نْشـأ الغَ لَبة في الصناديق الاسـتثمارية؛ ما لم تُ مـن اعتبـار الغَ

الاغتفار والتخفيف، وسيأتي الكلام عن ذلك في الصكوك المركبة.الاغتفار والتخفيف، وسيأتي الكلام عن ذلك في الصكوك المركبة.
يـون أو كليهمـا: فهـذه لا يجوز فهـذه لا يجوز  بـة للنقـود أو الدُّ لَ يـون أو كليهمـا: الحـال الثانيـة: أن تكـون الغَ لَبـة للنقـود أو الدُّ الحـال الثانيـة: أن تكـون الغَ

لَبة. لَبة.تداولها؛ بناءً على ما تقرر من أن الصناديق الاستثمارية يُعمل فيها بقاعدة الغَ تداولها؛ بناءً على ما تقرر من أن الصناديق الاستثمارية يُعمل فيها بقاعدة الغَ
لَبة والتبعية في المعاملات المالية». لَبة والتبعية في المعاملات المالية».) بشأن «الغَ ينظر: قرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشأن «الغَ ينظر: قرار المجمع (   (١)

ناديق المشـتملة  ناديق المشـتملة )، بشـأن «حكم تداول أسـهم الشـركات ووحدات الصَّ قرار اللجنة (٩٥١٩٥١)، بشـأن «حكم تداول أسـهم الشـركات ووحدات الصَّ قرار اللجنة (   (٢)
على ديون ونقود».على ديون ونقود».
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ـلع؛ فالغالب ههنا النُّقود،  ـلع؛ فالغالب ههنا النُّقود، ومن أمثلة ذلك: «صناديق المرابحة» قبل شـراء السِّ ومن أمثلة ذلك: «صناديق المرابحة» قبل شـراء السِّ
ندوق، وإن  يون التي على ذمة مشـتريها من الصُّ ندوق، وإن وكذلـك بعد بيعها؛ فالغالـب ههنا الدُّ يون التي على ذمة مشـتريها من الصُّ وكذلـك بعد بيعها؛ فالغالـب ههنا الدُّ

كان يصعب معرفة ذلك؛ لكثرة تقليبها.كان يصعب معرفة ذلك؛ لكثرة تقليبها.
ـيولة»-  ـيولة»- وقد تسـمى «صناديق السُّ ـا: صناديـق «المضاربة في البضائع» –وقد تسـمى «صناديق السُّ ـا: صناديـق «المضاربة في البضائع» وأيضً وأيضً
والتـي أصل نشـاطها فـي المضاربات، ولكنَّ الغالـب في حالها أن النُّقـود هي الأكثر والتـي أصل نشـاطها فـي المضاربات، ولكنَّ الغالـب في حالها أن النُّقـود هي الأكثر 
ـل في بعض المراحل كـون النُّقود  صَ ندوق؛ لاعتبـارات فنية، وإن حَ ا فـي الصُّ ـل في بعض المراحل كـون النُّقود وجـودً صَ ندوق؛ لاعتبـارات فنية، وإن حَ ا فـي الصُّ وجـودً

يون قليلة؛ فيجوز تداولها، والله أعلم. يون قليلة؛ فيجوز تداولها، والله أعلم.والدُّ والدُّ
المسألة الرابعة: تداول الوحدات الاستثمارية في مرحلة الاسترداد والتصفيةالمسألة الرابعة: تداول الوحدات الاستثمارية في مرحلة الاسترداد والتصفية

حكـم تـداول الوحدات الاسـتثمارية في مرحلة الاسـترداد والتصفيـة نظير ما حكـم تـداول الوحدات الاسـتثمارية في مرحلة الاسـترداد والتصفيـة نظير ما 
م في حكم تداول الأسهم في مرحلة التصفية. م في حكم تداول الأسهم في مرحلة التصفية.تقدَّ تقدَّ

ا شـخصيته  ندوق وتقليبه للأموال، وأيضً ا شـخصيته ففي هذه المرحلة يتوقَّف نشـاط الصُّ ندوق وتقليبه للأموال، وأيضً ففي هذه المرحلة يتوقَّف نشـاط الصُّ
ـب الاغتفار علـى قولٍ من  ـب الاغتفار علـى قولٍ من الاعتباريـة؛ ففـي هـذه الحالـة: لا يوجد أصـلٌ متبوعٌ يُوجِ الاعتباريـة؛ ففـي هـذه الحالـة: لا يوجد أصـلٌ متبوعٌ يُوجِ

ل موجوداتها. رٌ في فَصْ سْ ل موجوداتها.الأقوال، ولا يوجد عُ رٌ في فَصْ سْ الأقوال، ولا يوجد عُ
ا،  ا،  أنه ممنوعٌ شـرعً ولـذا ولـذا فالحكـم الفقهي لتـداول الوحدات في هـذه المرحلة:فالحكـم الفقهي لتـداول الوحدات في هـذه المرحلة: أنه ممنوعٌ شـرعً
؛ الأحكام  ؛ الأحكام ويجـري فـي بيع وشـراء موجوداتهـا من أعيـانٍ أو منافع أو نقـودٍ أو ديـونٍ ويجـري فـي بيع وشـراء موجوداتهـا من أعيـانٍ أو منافع أو نقـودٍ أو ديـونٍ

الخاصة لكل نوع.الخاصة لكل نوع.
يون، وفـي النُّقود تطبق  يون أحـكام التصرف فـي الدُّ يون، وفـي النُّقود تطبق فيجـب أن يراعـى في الدُّ يون أحـكام التصرف فـي الدُّ فيجـب أن يراعـى في الدُّ

قواعد الصرفقواعد الصرف(١).
ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحي، رقـم: (٩٥١٩٥١)، البند: (ثانيًا، ب)، (ص)، البند: (ثانيًا، ب)، (ص٤)، )،  ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحي، رقـم: (   (١)
وقـرار اللجنة (وقـرار اللجنة (٥١٥٥١٥)، بشـأن: «إجازة اتِّفاقية صندوق الراجحـي للمتاجرة المحلية»، وفيه: )، بشـأن: «إجازة اتِّفاقية صندوق الراجحـي للمتاجرة المحلية»، وفيه: 
 = =«لا يجـوز التـداول عند توقف نشـاط الصنـدوق نهائيăـا، كالتوقف للتصفيـة؛ إذا كان في«لا يجـوز التـداول عند توقف نشـاط الصنـدوق نهائيăـا، كالتوقف للتصفيـة؛ إذا كان في
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ل الموجودات؛ فيجوز بيعها باعتبار المكون الأغلب. سرٌ في فَصْ ل الموجودات؛ فيجوز بيعها باعتبار المكون الأغلب.وإن كان هناك عُ سرٌ في فَصْ وإن كان هناك عُ
: «إذا كانت الشـركة أو  «إذا كانت الشـركة أو  :قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ وهـذا ما جاء فـي وهـذا ما جاء فـي قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
المشـروع الـذي تمثله الورقـة المالية لـم يبدأ العمـل الفعلي المشـروع الـذي تمثله الورقـة المالية لـم يبدأ العمـل الفعلي أو كان تحـت التصفية، أو كان تحـت التصفية، 

لَبة»(١). لَبةفيخضع التداول لأحكام الغَ فيخضع التداول لأحكام الغَ
ل الموجودات؛ ففي  ـرَ فَصْ سُ ل الموجودات؛ ففي والذي يظهر للباحث أن قرار المجمع في حال عَ ـرَ فَصْ سُ والذي يظهر للباحث أن قرار المجمع في حال عَ

ر لا موجب للاغتفار، والله أعلم. سْ ر لا موجب للاغتفار، والله أعلم.حال عدم العُ سْ حال عدم العُ
وجـاء فـي وجـاء فـي المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق المالية»: «لا يجوز تداول أسـهم بشـأن «الأوراق المالية»: «لا يجوز تداول أسـهم 
ا -سـواء في فترة الاكتتـاب، أو بعد ذلك قبل أن  ا -سـواء في فترة الاكتتـاب، أو بعد ذلك قبل أن الشـركات إذا كانت موجوداتها نقودً الشـركات إذا كانت موجوداتها نقودً
تزاول الشـركة نشـاطها، تزاول الشـركة نشـاطها، أو عند التصفيةأو عند التصفية- إلا بالقيمة الاسـمية، وبشرط التقابض»- إلا بالقيمة الاسـمية، وبشرط التقابض»(٢). . 

والصناديق الاستثمارية مثلها في هذا الحكم.والصناديق الاستثمارية مثلها في هذا الحكم.

موجوداته ديون ونقود؛ إذ يجب أن تراعى هنا أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين». موجوداته ديون ونقود؛ إذ يجب أن تراعى هنا أحكام الصرف وشروطه وأحكام بيع الدين».=   =
وينظـر: «معاييـر التبعية فـي المعامـلات المالية الإسـلامية» د. عبد الله محمـد (ص١٤١٤)، )،  وينظـر: «معاييـر التبعية فـي المعامـلات المالية الإسـلامية» د. عبد الله محمـد (ص   

لَبة في المعاملات المالية الإسلامية» أ.د. حسين منازع (ص٢٣٢٣).). لَبة في المعاملات المالية الإسلامية» أ.د. حسين منازع (ص«معايير الغَ «معايير الغَ
كوك الإسلامية». كوك الإسلامية».)، بشأن «استكمال موضوع الصُّ قرار المجمع (١٨٨١٨٨) () (٣/٢٠٢٠)، بشأن «استكمال موضوع الصُّ قرار المجمع (   (١)

لَبة والتبعية في المعاملات المالية» من أنّ مراعاة التبعية إنما يكون  وهو ما أكده في قرار «الغَ لَبة والتبعية في المعاملات المالية» من أنّ مراعاة التبعية إنما يكون   وهو ما أكده في قرار «الغَ  
ـهم بدون اعتبار لنسـبة  ـهم بدون اعتبار لنسـبة مع وجود الأصل المتبوع. جاء في القرار: «فيجوز حينئذ تداول السَّ مع وجود الأصل المتبوع. جاء في القرار: «فيجوز حينئذ تداول السَّ
يون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليسـت  يون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليسـت النقود والدُّ النقود والدُّ
ـا في جميع مراحل التداول». قرار المجمع ». قرار المجمع  ـا في جميع مراحل التداولمع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمً مسـتقلة، مسـتقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمً

.(.(٢٣٢٣/١٠١٠) () (٢٢٦٢٢٦)
المعيار الشرعي (١٧١٧) بشأن: «الأوراق المالية» (ص) بشأن: «الأوراق المالية» (ص٥٧٢٥٧٢)، وينظر: المعيار الشرعي ()، وينظر: المعيار الشرعي (١٧١٧) )  المعيار الشرعي (   (٢)

بشأن: «صكوك الاستثمار» (صبشأن: «صكوك الاستثمار» (ص٤٧٩٤٧٩).).
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كوك كوكتطبيقات التبعية في تداول الصُّ تطبيقات التبعية في تداول الصُّ

كوك، وتكييفها الفقهي كوك، وتكييفها الفقهيالمطلب الأول: التعريف بالصُّ المطلب الأول: التعريف بالصُّ

كوك كوكالمسألة الأولى: التعريف بالصُّ المسألة الأولى: التعريف بالصُّ

ـا مـن بعـض المهتميـن بالاقتصاد  كـوك فـي أصـل نشـأتها كانـت اقتراحً ـا مـن بعـض المهتميـن بالاقتصاد الصُّ كـوك فـي أصـل نشـأتها كانـت اقتراحً الصُّ
ة. ا لوظائفها الاقتصادية المهمَّ ăة. سد ا لوظائفها الاقتصادية المهمَّ ăبوية(١) سد ندات الرِّ موه بديلاً عن السَّ بويةالإسلامي قدَّ ندات الرِّ موه بديلاً عن السَّ الإسلامي قدَّ

رها الدولة أو المؤسسـات  رها الدولة أو المؤسسـات  في القانـون التِّجاري بأنهـا: «أوراقٌ ماليةٌ تُصدِ ف السـندات في القانـون التِّجاري بأنهـا: «أوراقٌ ماليةٌ تُصدِ ف السـنداتتعرَّ تعرَّ  (١)
ـا بدين، ووثيقة عن القرض الممنوح لها، تعطي هذه السـنداتُ مالكيها حقَّ الحصول  ـا بدين، ووثيقة عن القرض الممنوح لها، تعطي هذه السـنداتُ مالكيها حقَّ الحصول التزامً التزامً
ند على ما هو أعمُّ من هذا؛  ، وإلا فقد يُطلق السَّ »، والمراد ما كان ورقةً ماليةً دٍ ند على ما هو أعمُّ من هذا؛ على دخلٍ محدَّ ، وإلا فقد يُطلق السَّ »، والمراد ما كان ورقةً ماليةً دٍ على دخلٍ محدَّ
ـراد منـه بالمعنـى العـام: أي التـزام دين خطيٍّ بحيـث يحقُّ لحاملـه المطالبة بـه. ينظر:  ـراد منـه بالمعنـى العـام: أي التـزام دين خطيٍّ بحيـث يحقُّ لحاملـه المطالبة بـه. ينظر: إذ يُ إذ يُ
«القامـوس الاقتصادي» (ص«القامـوس الاقتصادي» (ص٢٥٩٢٥٩)، بواسـطة: «الأسـهم والسـندات» أ.د. أحمـد الخليل )، بواسـطة: «الأسـهم والسـندات» أ.د. أحمـد الخليل 
(ص(ص٨٠٨٠)، «القانون التِّجاري السـعودي» د. محمد الجبر (ص)، «القانون التِّجاري السـعودي» د. محمد الجبر (ص٢٦٧٢٦٧)، «شركة المساهمة في )، «شركة المساهمة في 

النظام السعودي» د. صالح بن زابن المرزوقي (صالنظام السعودي» د. صالح بن زابن المرزوقي (ص٣٨٦٣٨٦).).
وأما حكم السـنداتحكم السـندات: فتـكاد تتفق كلمة المعاصرين على تحريم السـندات؛ لما تتضمنه من : فتـكاد تتفق كلمة المعاصرين على تحريم السـندات؛ لما تتضمنه من  وأما    
بويـة، وقد جـاء في قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ رقـم: (٦٠٦٠) () (٦/١١١١) )  بويـة، وقد جـاء في قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ رقـم: (الفائـدة الرِّ الفائـدة الرِّ
ا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع  ا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع بشأن: «السندات»: «إن السندات التي تمثل التزامً بشأن: «السندات»: «إن السندات التي تمثل التزامً
راء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية». ينظر  ا، من حيث الإصدار أو الشِّ مة شرعً حرَّ راء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية». ينظر مشروط مُ ا، من حيث الإصدار أو الشِّ مة شرعً حرَّ مشروط مُ

مناقشة المجيزين: «الأسهم والسندات» أ.د. أحمد الخليل (صمناقشة المجيزين: «الأسهم والسندات» أ.د. أحمد الخليل (ص٢٩١٢٩١-٣١٥٣١٥).).
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كوك في النقاط الآتية: كوك في النقاط الآتية:وسينتظم الكلام عن الصُّ وسينتظم الكلام عن الصُّ
كوك : تعريف الصُّ كوكأولاً : تعريف الصُّ أولاً

كوكَ بأنها: «وثائقُ أو شهاداتٌ ماليةٌ  ف مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليُّ الصُّ كوكَ بأنها: «وثائقُ أو شهاداتٌ ماليةٌ عرَّ ف مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليُّ الصُّ عرَّ
 ، : أعيانٍ أو منافع أو حقوقٍ ا شائعةً في ملكية موجوداتٍ ، متسـاوية القيمة، تمثِّل حصصً : أعيانٍ أو منافع أو حقوقٍ ا شائعةً في ملكية موجوداتٍ متسـاوية القيمة، تمثِّل حصصً
يـون، قائمةٍ فعلاً أو سـيتم إنشـاؤها من حصيلة  يـون، قائمةٍ فعلاً أو سـيتم إنشـاؤها من حصيلة أو خليـطٍ مـن الأعيـان والمنافع والدُّ أو خليـطٍ مـن الأعيـان والمنافع والدُّ

، وتأخذ أحكامه»(١). ر وفق عقدٍ شرعيٍّ دُ ، وتأخذ أحكامه»الاكتتاب، وتَصْ ر وفق عقدٍ شرعيٍّ دُ الاكتتاب، وتَصْ
سـات المالية  فهـا المجلس الشـرعي لهيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ سـات المالية وعرَّ فهـا المجلس الشـرعي لهيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ وعرَّ
ا شائعةً في ملكية: أعيان،  ا شائعةً في ملكية: أعيان، الإسلامية بأنها: «وثائقُ متساويةٌ عند إصدارها، تمثِّل حصصً الإسلامية بأنها: «وثائقُ متساويةٌ عند إصدارها، تمثِّل حصصً

أو منافع، أو خدمات، أو موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري خاص»أو منافع، أو خدمات، أو موجودات مشروع معين، أو نشاط استثماري خاص»(٢).
له ا: أنواع الصكوك باعتبار العقد الذي تمثّ لهثانيً ا: أنواع الصكوك باعتبار العقد الذي تمثّ ثانيً

ل  ل نوع العقد الذي يُشكِّ كوك الإسلامية بعدة اعتبارات، منها: نوع العقد الذي يُشكِّ كوك الإسلامية بعدة اعتبارات، منها: يمكن تقسيم الصُّ يمكن تقسيم الصُّ
كـوك بهذا الاعتبار إلـى: صكوك ملكية  صكوك ملكية  كـوك بهذا الاعتبار إلـى، وتتنوع الصُّ العلاقـة التعاقدية بيـن الأطرافالعلاقـة التعاقدية بيـن الأطراف، وتتنوع الصُّ
ـلَم، صكوك الاسـتصناع،  ـلَم، صكوك الاسـتصناع، الموجودات المؤجرة، صكوك ملكية المنافع، صكوك السَّ الموجودات المؤجرة، صكوك ملكية المنافع، صكوك السَّ
صكوك المرابحة، صكوك المشـاركة، صكوك المزارعة، صكوك المسـاقاة، صكوك صكوك المرابحة، صكوك المشـاركة، صكوك المزارعة، صكوك المسـاقاة، صكوك 

المغارسة، وغير ذلكالمغارسة، وغير ذلك(٣).

كوك الإسـلامية  كوك الإسـلامية )، بشـأن «الصُّ قـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي رقم (١٧٨١٧٨) () (١٩١٩/٤)، بشـأن «الصُّ قـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي رقم (   (١)
(التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها».(التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها».

المعيار الشرعي رقم (١٧١٧) بشأن «صكوك الاستثمار» (ص) بشأن «صكوك الاستثمار» (ص٤٦٧٤٦٧).). المعيار الشرعي رقم (   (٢)
ويمكن الرجوع لمناقشـة التعريف من الناحية الصناعية للحدود: «العقود المبتكرة للتمويل  ويمكن الرجوع لمناقشـة التعريف من الناحية الصناعية للحدود: «العقود المبتكرة للتمويل    

كوك الإسلامية» د. خالد الرشود (ص٥٧٥٧-٥٩٥٩).). كوك الإسلامية» د. خالد الرشود (صوالاستثمار بالصُّ والاستثمار بالصُّ
ينظر: المعيار الشرعي بشأن «صكوك الاستثمار» (ص٤٦٧٤٦٧-٤٧١٤٧١).). ينظر: المعيار الشرعي بشأن «صكوك الاستثمار» (ص   (٣)
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ا: تعريف التصكيك ا: تعريف التصكيكثالثً ثالثً

كوك نتيجةٌ لعمليةٍ تُعـرف بالتصكيك، ، ومعناها: «تحويل الموجودات من ومعناها: «تحويل الموجودات من  كوك نتيجةٌ لعمليةٍ تُعـرف بالتصكيكالصُّ الصُّ
.(١)« يون إلى أدواتٍ ماليةٍ متداولةٍ »الأصول والعقود والدُّ يون إلى أدواتٍ ماليةٍ متداولةٍ الأصول والعقود والدُّ

ـنِيد- وهو تقسيم الموجودات  ـنِيد- وهو تقسيم الموجودات وقيل: «التوريق -ويطلق عليه: التصكيك والتسْ وقيل: «التوريق -ويطلق عليه: التصكيك والتسْ
ا إلـى وحدات متسـاوية القيمة، وإصـدار صكوكٍ  ا إلـى وحدات متسـاوية القيمة، وإصـدار صكوكٍ مـن الأعيـان أو المنافـع أو هما معً مـن الأعيـان أو المنافـع أو هما معً

بقيمتها»بقيمتها»(٢).
نِيد»، وعلى هذا؛ فهذه المصطلحات الثلاثة  يق» و«التسْ رِ نِيد»، وعلى هذا؛ فهذه المصطلحات الثلاثة وقد يطلق عليها «التوْ يق» و«التسْ رِ وقد يطلق عليها «التوْ

مترادفةمترادفة(٣).
كوك الإسـلامية (التوريـق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولهـا» أ.د. محمد القري  ينظر: «الصُّ كوك الإسـلامية (التوريـق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولهـا» أ.د. محمد القري   ينظر: «الصُّ  (١)

.(.(٤: : ١١١١)
المعيار الشرعي (١٧١٧) بشأن «صكوك الاستثمار» (ص) بشأن «صكوك الاستثمار» (ص٤٨٩٤٨٩).). المعيار الشرعي (   (٢)

كوك الإسـلامية (التوريـق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولهـا» أ.د. محمد القري  ينظر: «الصُّ كوك الإسـلامية (التوريـق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولهـا» أ.د. محمد القري   ينظر: «الصُّ  (٣)
(٤: : ٨٧٨٧). وهذا ما مشى عليه المعيار الشرعي بشأن «صكوك الاستثمار» كما تقدم.). وهذا ما مشى عليه المعيار الشرعي بشأن «صكوك الاستثمار» كما تقدم.

يون  يون  يعني: «تحويل الدُّ و«التوريـق» «التوريـق» في أصل ترجمته العربية من الإنجليزية في أصل ترجمته العربية من الإنجليزية (Securitization)(Securitization) يعني: «تحويل الدُّ  
-الموثقة بضمانات أو رهونات- إلى أوراق مالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية».-الموثقة بضمانات أو رهونات- إلى أوراق مالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية».

والتوريق -بإطلاقه الأوسع- ينقسم باعتبار حكمه الشرعي إلى: والتوريق -بإطلاقه الأوسع- ينقسم باعتبار حكمه الشرعي إلى:   
؛ وهذا محرم. يون إلى سنداتٍ ؛ وهذا محرم. وهو تحويل الدُّ يون إلى سنداتٍ التوريق التقليدي: وهو تحويل الدُّ التوريق التقليدي:   

التوريق الإسـلامي: وهو تحويل ملكية موجودات قائمة فعلاً أو سـيتم إنشـاؤها من حصيلة وهو تحويل ملكية موجودات قائمة فعلاً أو سـيتم إنشـاؤها من حصيلة  التوريق الإسـلامي:    
فْقه. ، وتأخذ حكم العقد الذي صدرت على وَ فْقه.الاكتتاب؛ وهذا جائزٌ ، وتأخذ حكم العقد الذي صدرت على وَ الاكتتاب؛ وهذا جائزٌ

ولأجـل هذا التداخل بين التوريـق المحرم والجائز؛ أوصت ندوة البركة الثانية والعشـرون  ولأجـل هذا التداخل بين التوريـق المحرم والجائز؛ أوصت ندوة البركة الثانية والعشـرون    
باختيار تسمية «التصكيك» على ما هو جائز، وإبقاء «التوريق» على اصطلاحه المعتاد؛ وهو باختيار تسمية «التصكيك» على ما هو جائز، وإبقاء «التوريق» على اصطلاحه المعتاد؛ وهو 
يون إلى سندات. ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (١٧٨١٧٨) () (١٩١٩/٤) )  يون إلى سندات. ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (تحويل الدُّ تحويل الدُّ
كـوك؛  كـوك الإسـلامية (التوريـق) وتطبيقاتهـا المعاصـرة وتداولهـا»، «الصُّ كـوك؛ بشـأن: «الصُّ كـوك الإسـلامية (التوريـق) وتطبيقاتهـا المعاصـرة وتداولهـا»، «الصُّ بشـأن: «الصُّ

أحكامها وضوابطها وإشكالاتها» د. فهد المرشدي (صأحكامها وضوابطها وإشكالاتها» د. فهد المرشدي (ص١٥١٥-١٦١٦).).
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ا: خطوات التصكيك ا: خطوات التصكيكرابعً رابعً

يتم التصكيك (التوريق) عبر الخطوات الآتيةيتم التصكيك (التوريق) عبر الخطوات الآتية(١):
راد تصكيكها ونقلها في وعاءٍ ماليٍّ - -  راد تصكيكها ونقلها في وعاءٍ ماليٍّ تقوم مؤسسةٌ ماليةٌ بتعيين الأصول التي يُ تقوم مؤسسةٌ ماليةٌ بتعيين الأصول التي يُ

يُعـرف بمحفظة التصكيك، ثم بيعها لمنشـأةٍ ذاتِ غرضٍ خاص يُعـرف بمحفظة التصكيك، ثم بيعها لمنشـأةٍ ذاتِ غرضٍ خاص (SPV)(SPV) تم  تم 
إنشاؤها لأجل هذا الغرض.إنشاؤها لأجل هذا الغرض.

كـوكَ بعد تصنيف الأصول - -  ر هذه المنشـأةُ ذات الغرض الخاص الصُّ دِ كـوكَ بعد تصنيف الأصول تُصْ ر هذه المنشـأةُ ذات الغرض الخاص الصُّ دِ تُصْ
وتقسيمها بما يناسب المستثمرين.وتقسيمها بما يناسب المستثمرين.

تقـوم إحد￯ وكالات التصنيف الائتماني بتصنيف الأصولِ محلِّ التوريق؛ تقـوم إحد￯ وكالات التصنيف الائتماني بتصنيف الأصولِ محلِّ التوريق؛ - - 
كوك. كوك.وهذا التصنيف له دورٌ مهم في إقبال المستثمرين على شراء هذه الصُّ وهذا التصنيف له دورٌ مهم في إقبال المستثمرين على شراء هذه الصُّ

كـوك للبيع، ثم تقـوم المنشـأة ذات الغرض الخـاص بدفع - -  كـوك للبيع، ثم تقـوم المنشـأة ذات الغرض الخـاص بدفع يتـم طـرح الصُّ يتـم طـرح الصُّ
سة المالية البائعة. لة إلى المؤسَّ سة المالية البائعة.السيولة المتحصِّ لة إلى المؤسَّ السيولة المتحصِّ

وبعـد ذلك تقوم المنشـأة ذات الغـرض الخاص بـإدارة محفظة التصكيك وبعـد ذلك تقوم المنشـأة ذات الغـرض الخاص بـإدارة محفظة التصكيك - - 
نيابةً عن المسـتثمرين، وتجمع العوائـد الدورية وتوزعها عليهم، كما تقوم نيابةً عن المسـتثمرين، وتجمع العوائـد الدورية وتوزعها عليهم، كما تقوم 

بتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المحفظة.بتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المحفظة.
كوك، وكل ذلك محدد - -  كوك، وكل ذلك محدد ؛ يكون إطفـاء الصُّ كوك(٢)؛ يكون إطفـاء الصُّ كوكبعـد أن يتم اسـترداد الصُّ بعـد أن يتم اسـترداد الصُّ

في نشرة الإصدار.في نشرة الإصدار.
كوك» د. حامد ميرة (ص٦-٧)، )،  كوك» د. حامد ميرة (صينظر: «المنشـأة ذات الغرض الخاص ودورها في هيكلة الصُّ ينظر: «المنشـأة ذات الغرض الخاص ودورها في هيكلة الصُّ  (١)

كوك؛ أحكامها وضوابطها وإشكالاتها» د. فهد المرشدي (ص٣٠٣٠-٣١٣١).). كوك؛ أحكامها وضوابطها وإشكالاتها» د. فهد المرشدي (ص«الصُّ «الصُّ
كوك، أو بيعها للمصدر أو غيره، وتوزيع  الاسـترداد: «هو توزيع موجوداتها على حملة الصُّ كوك، أو بيعها للمصدر أو غيره، وتوزيع   الاسـترداد: «هو توزيع موجوداتها على حملة الصُّ  (٢)
كوك، بنسـبة مـا يملكه كم منهم من الصك». ينظر: «مسـودة  كوك، بنسـبة مـا يملكه كم منهم من الصك». ينظر: «مسـودة حصيلـة بيعها على حملة الصُّ حصيلـة بيعها على حملة الصُّ

معيار سوق دبي للصكوك» (صمعيار سوق دبي للصكوك» (ص٨).).
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كوك ا: خصائص الصُّ كوكخامسً ا: خصائص الصُّ خامسً

كوك في النقاط الآتية(١): كوك في النقاط الآتيةيمكن توضيح خصائص الصُّ يمكن توضيح خصائص الصُّ
در على أسـاس عقدٍ شـرعيٍّ وتأخذ أحكامه، فتأخذ  در على أسـاس عقدٍ شـرعيٍّ وتأخذ أحكامه، فتأخذ أنها ورقةٌ ماليةٌ تَصْ أنها ورقةٌ ماليةٌ تَصْ  - -١
ت على  رَ دَ ت على جميع خصائص الورقة المالية، وتأخذ أحكام العقد الذي صَ رَ دَ جميع خصائص الورقة المالية، وتأخذ أحكام العقد الذي صَ

أساسه.أساسه.
؛ فهـي قريبةٌ من  ؛ فهـي قريبةٌ من أنهـا ورقـةٌ ماليـة ذات اسـتقرارٍ كبيرٍ ومخاطـرَ متدنِّيـةٍ أنهـا ورقـةٌ ماليـة ذات اسـتقرارٍ كبيرٍ ومخاطـرَ متدنِّيـةٍ  - -٢

ندات في هذا. ندات في هذا.السَّ السَّ
، فليسـت ورقة مديونية في  ا شـائعة فـي ملكيةٍ حقيقيةٍ ، فليسـت ورقة مديونية في أنها تمثِّل حصصً ا شـائعة فـي ملكيةٍ حقيقيةٍ أنها تمثِّل حصصً  - -٣

الغالب.الغالب.
ا، بل قد  ـا دائمً ا، بل قد أنها ليسـت مضمونـةً لحالها، فحامل الصـك ليس غانمً ـا دائمً أنها ليسـت مضمونـةً لحالها، فحامل الصـك ليس غانمً  - -٤

يتحمل الخسارة بقدر حصته التي يمثلها الصك.يتحمل الخسارة بقدر حصته التي يمثلها الصك.
ـندات، يمكن اسـتخدامها في ، يمكن اسـتخدامها في  كوك كونُها بديلاً شـرعيăا للسَّ ـنداتأهمِّ مزايا الصُّ كوك كونُها بديلاً شـرعيăا للسَّ ومن ومن أهمِّ مزايا الصُّ

ندات(٢)، ومنها:، ومنها: نداتأداء الوظائف والأدوار المباحة والمهمة للسَّ أداء الوظائف والأدوار المباحة والمهمة للسَّ
ـلطات  ياسـة النقديـة، حيث يمكن للسُّ كـوك أداةٌ للتَّحكـم في السِّ الصُّ ـلطات -  ياسـة النقديـة، حيث يمكن للسُّ كـوك أداةٌ للتَّحكـم في السِّ الصُّ  -١

وق. وق.النقدية استخدامها في تنظيم كمية النُّقود الموجودة في السُّ النقدية استخدامها في تنظيم كمية النُّقود الموجودة في السُّ
كوك أداةٌ فاعلةٌ في التعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية،  الصُّ كوك أداةٌ فاعلةٌ في التعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية، -  الصُّ  -٢

بوية في إدارة السيولة. ندات الرِّ ا عن السَّ بوية في إدارة السيولة.حيث يمكن استخدامها عوضً ندات الرِّ ا عن السَّ حيث يمكن استخدامها عوضً
ينظـر: قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي (١٧٨١٧٨)، المعيار الشـرعي رقم ()، المعيار الشـرعي رقم (١٧١٧) بشـأن ) بشـأن  ينظـر: قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي (   (١)
«صكـوك الاسـتثمار» (ص«صكـوك الاسـتثمار» (ص٤٧١٤٧١)، «الدليـل الشـرعي المختصـر لمنتجات أسـواق المال» )، «الدليـل الشـرعي المختصـر لمنتجات أسـواق المال» 

للَّجنة الشرعية للبلاد المالية (صللَّجنة الشرعية للبلاد المالية (ص٢٠٢٠).).
ينظر: «عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية» د. حامد ميرة (ص٣٢٥٣٢٥-٣٢٧٣٢٧).). ينظر: «عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية» د. حامد ميرة (ص   (٢)
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ا في تنويع مخاطر المحافظ الاستثمارية، بدلاً  ăا مهم كوك تؤدي دورً الصُّ ا في تنويع مخاطر المحافظ الاستثمارية، بدلاً -  ăا مهم كوك تؤدي دورً الصُّ  -٣
ـندات التي كان ذوو الملاءة يلجـؤون إليها باعتبارها ورقة مالية  ـندات التي كان ذوو الملاءة يلجـؤون إليها باعتبارها ورقة مالية من السَّ من السَّ

قليلة المخاطر.قليلة المخاطر.
كوك أداة فاعلة لسـد الحاجات التمويلية بكافة أشـكالها، وبخاصة  الصُّ كوك أداة فاعلة لسـد الحاجات التمويلية بكافة أشـكالها، وبخاصة -  الصُّ  -٤
المشـاريع ذات الأجل الطويل والعائد المنخفض، والَّتي لا تسـعى لها المشـاريع ذات الأجل الطويل والعائد المنخفض، والَّتي لا تسـعى لها 

المؤسسات التِّجارية.المؤسسات التِّجارية.
ندات كوك والأسهم والسَّ ا: الفرق بين الصُّ نداتسادسً كوك والأسهم والسَّ ا: الفرق بين الصُّ سادسً

ندات فيما يلي(١): كوك والأسهم والسَّ ندات فيما يلييمكن بيان أبرز الفرق بين الصُّ كوك والأسهم والسَّ يمكن بيان أبرز الفرق بين الصُّ
: مـن جهـة حقيقة ما تمثِّله: الأسـهم تمثـل ورقة ملكية وليسـت مديونية، الأسـهم تمثـل ورقة ملكية وليسـت مديونية،  : مـن جهـة حقيقة ما تمثِّله: أولاً أولاً

ندات فهي ورقة مديونية. كوك من حيث الغالب، وأما السَّ ندات فهي ورقة مديونية.وكذلك الصُّ كوك من حيث الغالب، وأما السَّ وكذلك الصُّ
ـند ثابتة، وهذا بخلاف  ـند ثابتة، وهذا بخلاف العوائد التي تعود إلى حامل السَّ ثانيًا: من جهة العوائد: ثانيًا: من جهة العوائد: العوائد التي تعود إلى حامل السَّ
كوك  رة لها، وأمـا الصُّ سـة المصـدِ كوك الأسـهم فـإن العوائد تتأثـر بالمركز الماليِّ للمؤسَّ رة لها، وأمـا الصُّ سـة المصـدِ الأسـهم فـإن العوائد تتأثـر بالمركز الماليِّ للمؤسَّ

كوك المشاركة، وبعضها لا يتأثر؛ كصكوك الإجارة. كوك المشاركة، وبعضها لا يتأثر؛ كصكوك الإجارة.فبعض أنواعها يتأثر؛ كالصُّ فبعض أنواعها يتأثر؛ كالصُّ
ل أكثر مـن رأس ماله، ولكن  ل أكثر مـن رأس ماله، ولكن لا يتحمَّ ل الخسـائر: الجميعالجميع لا يتحمَّ ل الخسـائر: ثالثًـا: من جهة تحمُّ ثالثًـا: من جهة تحمُّ

كوك. ، بخلاف الأسهم والصُّ ندات مضمون؛ لأنه دينٌ كوك.رأس المال في السَّ ، بخلاف الأسهم والصُّ ندات مضمون؛ لأنه دينٌ رأس المال في السَّ
كوك ليس لهم حقٌّ  ـندات والصُّ كوك ليس لهم حقٌّ حملة السَّ ـندات والصُّ ا: من جهة إدارة نشـاط الشركة: حملة السَّ ا: من جهة إدارة نشـاط الشركة: رابعً رابعً
في التصويت في الجمعية العمومية، وهذا بخلاف حملة الأسـهم الذين يشاركون في في التصويت في الجمعية العمومية، وهذا بخلاف حملة الأسـهم الذين يشاركون في 

التصويت في الجمعية العمومية، ولهم حقُّ الرقابة على سير العمل.التصويت في الجمعية العمومية، ولهم حقُّ الرقابة على سير العمل.
كـوك؛ أحكامهـا وضوابطها  كـوك؛ أحكامهـا وضوابطها )، و«الصُّ ينظـر: «صكـوك المشـاركة» للباحـث (ص٣٢٣٢-٣٥٣٥)، و«الصُّ ينظـر: «صكـوك المشـاركة» للباحـث (ص   (١)

وإشكالاتها» د. فهد المرشدي (صوإشكالاتها» د. فهد المرشدي (ص١٩١٩-٢٦٢٦).).
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كوك لهـا وقت محدد وتنطفئ،  ـندات والصُّ كوك لهـا وقت محدد وتنطفئ، السَّ ـندات والصُّ مر الورقة: السَّ ـا: من جهة عُ مر الورقة: خامسً ـا: من جهة عُ خامسً
ا:  ا: بخلاف الأسـهم فإنها تسـتمر حتى تصفية الشركة إلا أسـهم التمتع (= وتسمى أيضً بخلاف الأسـهم فإنها تسـتمر حتى تصفية الشركة إلا أسـهم التمتع (= وتسمى أيضً

الأسهم القابلة للاسترداد).الأسهم القابلة للاسترداد).
كوك من الأوراق  ندات والصُّ كوك من الأوراق تعتبر السَّ ندات والصُّ ا: من جهة المخاطرة والاستقرار: تعتبر السَّ ا: من جهة المخاطرة والاستقرار: سادسً سادسً
، بخلاف الأسـهم فهي تعتبر عاليـة المخاطر ولا  ، بخلاف الأسـهم فهي تعتبر عاليـة المخاطر ولا قليلـة المخاطر وذات اسـتقرارٍ كبيرٍ قليلـة المخاطر وذات اسـتقرارٍ كبيرٍ

. .تتمتع باستقرارٍ كبيرٍ تتمتع باستقرارٍ كبيرٍ
كوك، وأثره على أحكام التداول كوك، وأثره على أحكام التداولالمسألة الثانية: التكييف الفقهي للصُّ المسألة الثانية: التكييف الفقهي للصُّ

ندوق  ا عـن الصُّ كوك لا تختلـف كثيرً ـا سـبق أن هيكلة محفظـة الصُّ ندوق يتبيَّـن ممَّ ا عـن الصُّ كوك لا تختلـف كثيرً ـا سـبق أن هيكلة محفظـة الصُّ يتبيَّـن ممَّ
الاسـتثماري، ولذا جاء فـي وثيقة مبادئ مجلس الخدمات المالية الإسـلامية لبرامج الاسـتثماري، ولذا جاء فـي وثيقة مبادئ مجلس الخدمات المالية الإسـلامية لبرامج 
ه: «بالرغم من أن البرامج  ه: «بالرغم من أن البرامج الاسـتثمار الجماعي (وهي: الصناديق الاسـتثمارية) ما نصُّ الاسـتثمار الجماعي (وهي: الصناديق الاسـتثمارية) ما نصُّ
كـوك من حيث المبدأ؛ يمكن أن تناسـب الوصف السـابق، إلا أنها  كـوك من حيث المبدأ؛ يمكن أن تناسـب الوصف السـابق، إلا أنها القائمـة على الصُّ القائمـة على الصُّ
ا اقتصاديـة معيَّنة مختلفةً عن برامج الاسـتثمار الجماعـي، وعليه فإنها  ا اقتصاديـة معيَّنة مختلفةً عن برامج الاسـتثمار الجماعـي، وعليه فإنها تخـدم أغراضً تخـدم أغراضً

تُستبعد من نطاق هذه الوثيقة»تُستبعد من نطاق هذه الوثيقة»(١).
ى «منشـأة  ى «منشـأة فكلاهما كيانٌ تتم هيكلته من قِبل مؤسسـةٍ ماليةٍ على شـكلِ ما يُسـمَّ فكلاهما كيانٌ تتم هيكلته من قِبل مؤسسـةٍ ماليةٍ على شـكلِ ما يُسـمَّ

مع فيه الموجودات. »، وهذه المنشأة هي مجرد وعاءٍ تُجْ مع فيه الموجودات.ذات غرضٍ خاصٍّ »، وهذه المنشأة هي مجرد وعاءٍ تُجْ ذات غرضٍ خاصٍّ
ا أو محفظةَ  ăـا اسـتثماري ا أو محفظةَ والـذي يتولَّـى إدارة هـذا الكيـان -سـواء كان صندوقً ăـا اسـتثماري والـذي يتولَّـى إدارة هـذا الكيـان -سـواء كان صندوقً

- مؤسسة مالية مستقلَّة عنهما. - مؤسسة مالية مستقلَّة عنهما.صكوكٍ صكوكٍ
كوك أنهـا ملكية للموجـودات دون «رأس  أنهـا ملكية للموجـودات دون «رأس  كوك التكييـف الفقهـي لملكيـة الصُّ ا؛ التكييـف الفقهـي لملكيـة الصُّ ا؛إذً إذً

كوك من الإصدار إلى الإطفاء(٢). كوك من الإصدار إلى الإطفاءالمال الفعلي» الذي يدير عمليات الصُّ المال الفعلي» الذي يدير عمليات الصُّ
«المبادئ الإرشادية لضوابط برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي» (ص٤).). «المبادئ الإرشادية لضوابط برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي» (ص   (١)

ويلم (ص٣٢٣٢-٣٣٣٣).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: ««قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: ««قواعد الغَ  (٢)
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كوك  خصية الاعتبارية الموجودة في محفظة الصُّ كوك لم يظهر للباحث أثر للشَّ خصية الاعتبارية الموجودة في محفظة الصُّ تنبيه: تنبيه: لم يظهر للباحث أثر للشَّ
ندوق الاسـتثماري، وسيأتي بيان  ندوق الاسـتثماري، وسيأتي بيان عند القائلين باعتبارها في الشـركة المسـاهمة والصُّ عند القائلين باعتبارها في الشـركة المسـاهمة والصُّ

ذلك في المطلب الآتي.ذلك في المطلب الآتي.
كوك، وأثر ذلك على أحكام التداول ق التبعية في الصُّ كوك، وأثر ذلك على أحكام التداولالمطلب الثاني: تحقُّ ق التبعية في الصُّ المطلب الثاني: تحقُّ
كوك لن  ؛ فالكلام فـي التبعية فـي الصُّ كوك لن بنـاءً على ما سـبق فـي التكييـف الفقهيّ ؛ فالكلام فـي التبعية فـي الصُّ بنـاءً على ما سـبق فـي التكييـف الفقهيّ
ا عن الصناديق الاستثمارية، ويحسن الانطلاق من أثر الأصل المتبوع في  ا عن الصناديق الاستثمارية، ويحسن الانطلاق من أثر الأصل المتبوع في يختلف كثيرً يختلف كثيرً

الأوراق المالية وأثره على التداول.الأوراق المالية وأثره على التداول.
كوك : أثر الأصل المتبوع في الأوراق المالية على تداول الصُّ كوكأولاً : أثر الأصل المتبوع في الأوراق المالية على تداول الصُّ أولاً

تبيَّـن أن المعاصريـن لهـم أربعـة اتِّجاهـات في الأصـل المتبوع فـي الأوراق تبيَّـن أن المعاصريـن لهـم أربعـة اتِّجاهـات في الأصـل المتبوع فـي الأوراق 
الماليةالمالية(١)، وهي:، وهي:

الاتجاه الأول: الأصل المتبوع هو الشخصية الاعتباريةالاتجاه الأول: الأصل المتبوع هو الشخصية الاعتبارية
قة في  تْبع الشخصية الاعتبارية، وهي متحقِّ قة في ولازم هذا الاتجاه أن الموجودات تَ تْبع الشخصية الاعتبارية، وهي متحقِّ ولازم هذا الاتجاه أن الموجودات تَ
المنشأة ذات الغرض الخاص، إلا أن الباحث لم يتبيَّن له أثر الشخصية الاعتبارية على المنشأة ذات الغرض الخاص، إلا أن الباحث لم يتبيَّن له أثر الشخصية الاعتبارية على 
ا، فعندهم أن وجود المنشـأة ذات  كوك عند القائلين باعتبارها أصلاً متبوعً ا، فعندهم أن وجود المنشـأة ذات تداول الصُّ كوك عند القائلين باعتبارها أصلاً متبوعً تداول الصُّ
الغرض الخاص وجودٌ قانونيٌّ لا غير، ولذلك لا بد لها من شـركة راعية تدير شؤونها الغرض الخاص وجودٌ قانونيٌّ لا غير، ولذلك لا بد لها من شـركة راعية تدير شؤونها 

نيابةً عنهانيابةً عنها(٢).
ـا عنـد القائلين بـأن الموجودات تُملـك بالتبع مع ملكية الشـخصية  ـا عنـد القائلين بـأن الموجودات تُملـك بالتبع مع ملكية الشـخصية وخصوصً وخصوصً

ا عليها(٣). ا عليهاالاعتبارية، وأن للموجودات تأثيرً الاعتبارية، وأن للموجودات تأثيرً
ينظر: (ص٢٣٦٢٣٦).). ينظر: (ص   (١)

ينظر: «المؤسسة ذات الغرض الخاص» أ.د. محمد القري (٣: : ٣٢٨٣٢٨).). ينظر: «المؤسسة ذات الغرض الخاص» أ.د. محمد القري (   (٢)
كوك التي تؤول إلى لم يظهر أثر الشـخصية الاعتبارية عند أ.د. يوسـف الشـبيلي في الصُّ كوك التي تؤول إلى  لم يظهر أثر الشـخصية الاعتبارية عند أ.د. يوسـف الشـبيلي في الصُّ  (٣)= = 
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الاتجاه الثاني: الأصل المتبوع هو ذات النشاط المتجدد وتقليب الأموالالاتجاه الثاني: الأصل المتبوع هو ذات النشاط المتجدد وتقليب الأموال
كـوك التي فيها نشـاط متجدد؛ كصكوك المشـاركة  كـوك التي فيها نشـاط متجدد؛ كصكوك المشـاركة وعليـه؛ يجـوز تداول الصُّ وعليـه؛ يجـوز تداول الصُّ
يون  كوك لا يُنظر فيها إلى مقدار النُّقود والدُّ يون والمضاربة والوكالة بالاستثمار، فهذه الصُّ نظر فيها إلى مقدار النُّقود والدُّ كوك لا يُ والمضاربة والوكالة بالاستثمار، فهذه الصُّ

.(١) في موجوداتها؛ لأن النشاط المتجدد وتقليب الأموال قائمٌفي موجوداتها؛ لأن النشاط المتجدد وتقليب الأموال قائمٌ
ا من موجودات كيان قائم  ا من موجودات كيان قائم : «إذا كان الدين جزءً وهو ما جاء في وهو ما جاء في المعيار الشرعيالمعيار الشرعي: «إذا كان الدين جزءً
له أنشـطة مسـتمرة مباحة تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية أو خدمية أو زراعية أو له أنشـطة مسـتمرة مباحة تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية أو خدمية أو زراعية أو 
لع ونحو ذلك؛ فإنه يجوز بيع ذلك الكيان أو حصة  لع ونحو ذلك؛ فإنه يجوز بيع ذلك الكيان أو حصة استيراد وتصدير أو بيع وشراء السِّ استيراد وتصدير أو بيع وشراء السِّ

يون مهما كانت نسبتها. يون مهما كانت نسبتها.منه دون مراعاة أحكام بيع الدين في موجوداته من الدُّ منه دون مراعاة أحكام بيع الدين في موجوداته من الدُّ
يون تتولَّد مـن تقليب أنشـطته؛ لكونها تابعة للنَّشـاط، مثل:  يون تتولَّد مـن تقليب أنشـطته؛ لكونها تابعة للنَّشـاط، مثل: مـا دامت هـذه الدُّ مـا دامت هـذه الدُّ
أسـهم الشـركات المسـاهمة بمـا فيهـا: المصـارف الإسـلامية ووحـدات الصناديق أسـهم الشـركات المسـاهمة بمـا فيهـا: المصـارف الإسـلامية ووحـدات الصناديق 

الاستثمارية الاستثمارية وصكوك المضاربة والوكالة بالاستثماروصكوك المضاربة والوكالة بالاستثمار.
يون»(٢). ا في الدُّ ضً يون»بشرط: أن لا يكون الكيان متمحِّ ا في الدُّ ضً بشرط: أن لا يكون الكيان متمحِّ

كوك، يُعمـل فيها بقاعدة  كـوك التـي ليس فيها نشـاطٌ متجددٌ كسـائر الصُّ كوك، يُعمـل فيها بقاعدة فالصُّ كـوك التـي ليس فيها نشـاطٌ متجددٌ كسـائر الصُّ فالصُّ
الأغلبيـة؛ فينظر في الأغلب من الأعيان ونحوهـا من المنافع والحقوق، أو النُّقود، أو الأغلبيـة؛ فينظر في الأغلب من الأعيان ونحوهـا من المنافع والحقوق، أو النُّقود، أو 

يون، ويكون الحكم له. يون، ويكون الحكم له.الدُّ الدُّ
فـإن كان الغالب هـي الأعيان والمنافـع والحقوق، أي: ما يزيـد عن فـإن كان الغالب هـي الأعيان والمنافـع والحقوق، أي: ما يزيـد عن ٥٠٥٠% من % من 
يون، وإلاَّ  يون، وإلاَّ الموجـودات؛ فيجـوز بيعها دون مراعاة أحكام الصـرف أو التصرف في الدُّ الموجـودات؛ فيجـوز بيعها دون مراعاة أحكام الصـرف أو التصرف في الدُّ

كوك التي لم يبدأ نشـاطها، بل كان  المديونية أو التي ليس فيها نشـاط وتقليب، وكذلك الصُّ كوك التي لم يبدأ نشـاطها، بل كان =  المديونية أو التي ليس فيها نشـاط وتقليب، وكذلك الصُّ  =
لَبة في تداول الأوراق المالية» (ص١٥١٥، ، ٢٠٢٠).). لَبة في تداول الأوراق المالية» (صالاعتبار عنده للنشاط المتجدد فقط. «معيار الغَ الاعتبار عنده للنشاط المتجدد فقط. «معيار الغَ

لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١٩١٩).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (١)
المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩) بشأن: «بيع الدين» (ص) بشأن: «بيع الدين» (ص١٣٢٩١٣٢٩).). المعيار الشرعي رقم (   (٢)
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يون(١). يونفيراعى أحكام الصرف أو التصرف في الدُّ فيراعى أحكام الصرف أو التصرف في الدُّ
سـة  سـة : «إذا كانت موجودات المؤسَّ جـاء في جـاء في المعيار الشـرعي بشـأن «بيع الديـن»المعيار الشـرعي بشـأن «بيع الديـن»: «إذا كانت موجودات المؤسَّ
سـة من هـذه الموجودات  ، وأفرزت المؤسَّ سـة من هـذه الموجودات تشـتمل على ديـونٍ وأعيانٍ ومنافع وحقوقٍ ، وأفرزت المؤسَّ تشـتمل على ديـونٍ وأعيانٍ ومنافع وحقوقٍ
يون وبعض الأعيان وما فـي حكمها، في كيانٍ قانونيٍّ معتبر تتحقق به الخلطة  يون وبعض الأعيان وما فـي حكمها، في كيانٍ قانونيٍّ معتبر تتحقق به الخلطة بعـض الدُّ بعـض الدُّ
ا، مثـل: شـركةٍ ذات غـرض خـاص أو محفظةٍ اسـتثمارية مسـجلةٍ لـد￯ جهات  ا، مثـل: شـركةٍ ذات غـرض خـاص أو محفظةٍ اسـتثمارية مسـجلةٍ لـد￯ جهات شـرعً شـرعً
مختصة، ولا تُقلّب فيه الموجودات بشكلٍ مستمر؛ فإنه يجوز للمؤسسة بيع ذلك الكيان مختصة، ولا تُقلّب فيه الموجودات بشكلٍ مستمر؛ فإنه يجوز للمؤسسة بيع ذلك الكيان 
(جميعه أو حصة شـائعة منه) أو (جميعه أو حصة شـائعة منه) أو توريقه أو إصدار صكوك عليهتوريقه أو إصدار صكوك عليه، بالضوابط الآتية:... ، بالضوابط الآتية:... أن أن 

يكون مقدار الأعيان وما في حكمها أكثر من يكون مقدار الأعيان وما في حكمها أكثر من ٥٠٥٠% من قيمة موجودات الكيان% من قيمة موجودات الكيان»(٢).
.(٣) ولذا منع المعيارُ بيعَ صكوك السلم وصكوك المرابحة بثمنٍ نقديٍّولذا منع المعيارُ بيعَ صكوك السلم وصكوك المرابحة بثمنٍ نقديٍّ

الاتجاه الثالث: الأصل المتبوع هو رأس المال الفعلي للكيانالاتجاه الثالث: الأصل المتبوع هو رأس المال الفعلي للكيان
كـوك أنها ملكية للموجـودات، دون  كـوك أنها ملكية للموجـودات، دون تبيَّـن مـن التكييف الفقهـي لمحفظة الصُّ تبيَّـن مـن التكييف الفقهـي لمحفظة الصُّ

كوك. كوك.رأس المال الفعلي الذي يدير عمليات الصُّ رأس المال الفعلي الذي يدير عمليات الصُّ
ا يتبعه سـائر الموجودات؛ فلا فلا  كوك لا يملكون أصلاً متبوعً ا يتبعه سـائر الموجودات؛ وعليه؛ فحملة الصُّ كوك لا يملكون أصلاً متبوعً وعليه؛ فحملة الصُّ

ا(٤). اتجري عليها قاعدة التبعية إذً تجري عليها قاعدة التبعية إذً
وهـذا التقريـر جاء فيوهـذا التقريـر جاء في قـرار المجمع  قـرار المجمع (١٩٦١٩٦): «أ-: «أ- لا يجـوز إصدار  لا يجـوز إصدار صكوكصكوك أو  أو 
وحدات محفظة أو صندوق اسـتثماري تشـتمل على أعيان ومنافع وديون ونقود: إذا وحدات محفظة أو صندوق اسـتثماري تشـتمل على أعيان ومنافع وديون ونقود: إذا 
يـون والنقـود مسـتقلة عن الأعيـان والمنافـع والجهـاز الإداري والنشـاط  يـون والنقـود مسـتقلة عن الأعيـان والمنافـع والجهـاز الإداري والنشـاط كانـت الدُّ كانـت الدُّ

الاقتصادي المتبوع.الاقتصادي المتبوع.
لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص٢٠٢٠).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (١)

المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩) بشأن: «بيع الدين» (ص) بشأن: «بيع الدين» (ص١٣٢٩١٣٢٩-١٣٣٠١٣٣٠).). المعيار الشرعي رقم (   (٢)
المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩) بشأن: «بيع الدين» (ص) بشأن: «بيع الدين» (ص١٣٩٥١٣٩٥).). المعيار الشرعي رقم (   (٣)

ويلم (ص٣٢٣٢-٣٣٣٣).). لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ ويلم (ص  لَبة والتبعية» د. سامي السُّ ينظر: «قواعد الغَ  (٤)
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كـوك -أو حملة الوحدات- الجهاز الإداري  لت ملكية حملة الصُّ كـوك -أو حملة الوحدات- الجهاز الإداري  شـمِ لت ملكية حملة الصُّ فإذا فإذا [١] شـمِ
يون، و[٢] صار لها كيان شرعي وقانوني  صار لها كيان شرعي وقانوني  يون، والقائم بالنشاط الاقتصادي المولّد للنقود والدُّ القائم بالنشاط الاقتصادي المولّد للنقود والدُّ

كوك أو الوحدات وتداولها. كوك أو الوحدات وتداولها.مستقل؛ فيجوز عندئذ إصدار هذه الصُّ مستقل؛ فيجوز عندئذ إصدار هذه الصُّ
يون  يون النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو: العمل الذي يولد الدُّ ب-ب-النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو: العمل الذي يولد الدُّ

والنقود على نحو مشروع»والنقود على نحو مشروع»(١).
كـوك -بناءً على طبيعتها  كـوك -بناءً على طبيعتها ومـن المعلوم أن ملكية الوحدات الاسـتثمارية والصُّ ومـن المعلوم أن ملكية الوحدات الاسـتثمارية والصُّ
الفنيـة- لا تشـمل ملكية هـذا العنصر، ولهذا لـم يطلقوا الحكم بجـواز تداولها وإنما الفنيـة- لا تشـمل ملكية هـذا العنصر، ولهذا لـم يطلقوا الحكم بجـواز تداولها وإنما 

علقوا الحكم على ملكية هذا العنصر على وجه الاستقلال.علقوا الحكم على ملكية هذا العنصر على وجه الاستقلال.
وهو معنى وهو معنى قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ ( (٢٢٦٢٢٦): «إن قاعدة التبعية (تبعية ): «إن قاعدة التبعية (تبعية 
ا، وهي تنص على أن التابع تابع، أو ما يتبع الشـيء يأخذ  ا، وهي تنص على أن التابع تابع، أو ما يتبع الشـيء يأخذ التابـع للمتبوع) مقررة شـرعً التابـع للمتبوع) مقررة شـرعً

حكمه، فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية، بشرط تحقق المتبوع.حكمه، فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية، بشرط تحقق المتبوع.
سة  سة والكيان المسؤول (المؤسَّ وضابط تحقق المتبوع هو: وجود النشاط والعمل وضابط تحقق المتبوع هو: وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول (المؤسَّ
أو الشـركة) عن تقليب المـال.أو الشـركة) عن تقليب المـال. فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية بدون اعتبار لنسـبة  فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية بدون اعتبار لنسـبة 
يـون ضمن موجوداتها؛ إذ هـي تعدُّ تابعةً في هذه الحالـة للأصل المتبوع  يـون ضمن موجوداتها؛ إذ هـي تعدُّ تابعةً في هذه الحالـة للأصل المتبوع النُّقـود والدُّ النُّقـود والدُّ
ا في جميع مراحل التداول»(٢). ا في جميع مراحل التداول»وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمً وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمً
كوك -عنـد القائلين بهذا المناط- بقاعدة الأغلبية،  كوك -عنـد القائلين بهذا المناط- بقاعدة الأغلبية، وإنمـا يُعمل في عموم الصُّ وإنمـا يُعمل في عموم الصُّ
كوك إذا كان الغالب على موجوداتها الأعيان  كوك إذا كان الغالب على موجوداتها الأعيان  «يجوز تداول الصُّ جاء في قرار المجمع:جاء في قرار المجمع: «يجوز تداول الصُّ
أو المنافـع أو الخدمـاتأو المنافـع أو الخدمـات، بعـد قفل باب الاكتتاب وبدء النشـاط، أما قبل بدء النشـاط ، بعـد قفل باب الاكتتاب وبدء النشـاط، أما قبل بدء النشـاط 
ا، وتطبيق أحكام  ا، وتطبيق أحكام فتراعى الضوابط الشـرعية لعقد الصرف إذا كانت الموجودات نقودً فتراعى الضوابط الشـرعية لعقد الصرف إذا كانت الموجودات نقودً

كوك الإسلامية». كوك الإسلامية».) بشأن: «استكمال موضوع الصُّ قرار المجمع (١٩٦١٩٦) () (٢١٢١/٢) بشأن: «استكمال موضوع الصُّ قرار المجمع (   (١)

لَبة والتبعية في المعاملات المالية». لَبة والتبعية في المعاملات المالية».) بشأن: «الغَ قرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشأن: «الغَ قرار المجمع (   (٢)
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يون إذا كانت الموجودات ديونًا»(١). يون إذا كانت الموجودات ديونًا»التصرف في الدُّ التصرف في الدُّ
ولذا لم يعملوا بالتبعية النوعية في صكوك المشاركة وما في معناها، بل أعملوا ولذا لم يعملوا بالتبعية النوعية في صكوك المشاركة وما في معناها، بل أعملوا 
لَبة، جاء في قرار المجمع: «يجوز تداول صكوك المشـاركة وصكوك  لَبة، جاء في قرار المجمع: «يجوز تداول صكوك المشـاركة وصكوك فيمـا قاعـدة الغَ فيمـا قاعـدة الغَ
المضاربـة وصكـوك الوكالة بالاسـتثمار بعد قفل بـاب الاكتتاب،المضاربـة وصكـوك الوكالة بالاسـتثمار بعد قفل بـاب الاكتتاب، واسـتيفاء ضوابط  واسـتيفاء ضوابط 
الأصـل المتبـوع وفق مـا ورد في ثالثًا أعـلاه»الأصـل المتبـوع وفق مـا ورد في ثالثًا أعـلاه»(٢). ومـا ورد في (ثالثًا) هـو أن الأوراق . ومـا ورد في (ثالثًا) هـو أن الأوراق 
ا تقلـب فيه الأموال؛ يجوز تداولها بالسـعر المتفق  ăا تقلـب فيه الأموال؛ يجوز تداولها بالسـعر المتفق الماليـة التي لا تمثل نشـاطًا تجاري ăالماليـة التي لا تمثل نشـاطًا تجاري

لَبة في هذه الحالة للأعيان والمنافع. لَبة في هذه الحالة للأعيان والمنافع.عليه على أن تكون الغَ عليه على أن تكون الغَ
الاتجاه الرابع: الأصل المتبوع هو محلُّ غرضِ ونشاطِ الكيانالاتجاه الرابع: الأصل المتبوع هو محلُّ غرضِ ونشاطِ الكيان

ا على محل النشاط الأساسي للصك، وهو ما يُفهم  ا على محل النشاط الأساسي للصك، وهو ما يُفهم وعليه؛ سيكون الحكم متفرعً وعليه؛ سيكون الحكم متفرعً
ل، وما يُفهم من قرار اللَّجنة الشرعية  ل، وما يُفهم من قرار اللَّجنة الشرعية من المعيار الشـرعي بشأن «الأوراق المالية» المعدَّ من المعيار الشـرعي بشأن «الأوراق المالية» المعدَّ
لمصرف الراجحيلمصرف الراجحي(٣)، وما قد يُفهم من قرار اللَّجنة الشرعية المعدول عنه لمصرف الإنماء، وما قد يُفهم من قرار اللَّجنة الشرعية المعدول عنه لمصرف الإنماء(٤).
وجـاء فـي المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق الماليـة»: «يختلف حكـم تداول وجـاء فـي المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق الماليـة»: «يختلف حكـم تداول 

أسهمها أسهمها (=الشركات)(=الشركات) بحسب الأصل المتبوع، وهو  بحسب الأصل المتبوع، وهو غرض الشركة ونشاطهاغرض الشركة ونشاطها.

لَبة والتبعية في المعاملات المالية». لَبة والتبعية في المعاملات المالية».) بشأن: «الغَ قرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشأن: «الغَ قرار المجمع (   (١)

لَبة والتبعية في المعاملات المالية». لَبة والتبعية في المعاملات المالية».) بشأن: «الغَ قرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشأن: «الغَ قرار المجمع (   (٢)
ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي (٩٥١٩٥١)، بشأن «حكم تداول أسهم الشركات )، بشأن «حكم تداول أسهم الشركات  ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي (   (٣)

ناديق المشتملة على ديون ونقود». ناديق المشتملة على ديون ونقود».ووحدات الصَّ ووحدات الصَّ
ينظـر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الإنماء (۳٥٧٥٧) بشـأن «صكوك هيئـة الطَّيران المدني ) بشـأن «صكوك هيئـة الطَّيران المدني  ينظـر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الإنماء (   (٤)
السـعودي»، وهـو صك مركب من إجـارة ومرابحة، وفيه: «أن تداول الصـك بهذه الهيكلة السـعودي»، وهـو صك مركب من إجـارة ومرابحة، وفيه: «أن تداول الصـك بهذه الهيكلة 
ا وهو الدين؛ لأن ديـن المرابحة أحد المكونين لأن ديـن المرابحة أحد المكونين  ا وهو الدين؛ يشـتمل على تداول ما لا يصح تداوله شـرعً يشـتمل على تداول ما لا يصح تداوله شـرعً
ا؛ لأنه مقصود أصالة،  ا؛ لأنه مقصود أصالة، الرئيسـين لموجودات الصك، ودين المرابحة هنا لا يصح أن يعد تابعً الرئيسـين لموجودات الصك، ودين المرابحة هنا لا يصح أن يعد تابعً
ا من أنشـطة متجددة تتقلب فيها الموجودات  ا من أنشـطة متجددة تتقلب فيها الموجودات وقد أنشـئ ابتداءً لمرة واحدة، ولم يكن متولدً وقد أنشـئ ابتداءً لمرة واحدة، ولم يكن متولدً

لوا عنه. دَ لوا عنه.». وهذا قرار قد عَ دَ من ديون وأصولمن ديون وأصول». وهذا قرار قد عَ
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فإذا كان غرضها ونشـاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق، فإن تداول فإذا كان غرضها ونشـاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق، فإن تداول 
يون.... يون....أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الدُّ أسهمها جائز دون مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الدُّ

أمـا إذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمول به هـو التعامل فـي الذهب أو أمـا إذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمول به هـو التعامل فـي الذهب أو 
ة أو العملات (الصرافة)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف. ة أو العملات (الصرافة)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الصرف.الفضَّ الفضَّ

يـون  يـون وإذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمـول بـه هـو التعامـل فـي الدُّ وإذا كان غـرض الشـركة ونشـاطها المعمـول بـه هـو التعامـل فـي الدُّ
يون»(١). يون»(التسهيلات)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الدُّ (التسهيلات)، فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الدُّ

كـوك فـي حكمهـا مـن هذا الوجـه، ويـدلُّ على ذلـك ما جاء فـي معيار  كـوك فـي حكمهـا مـن هذا الوجـه، ويـدلُّ على ذلـك ما جاء فـي معيار والصُّ والصُّ
«صكوك الاسـتثمار»: «يجوز تداول صكوك المشـاركة وصكوك المضاربة وصكوك «صكوك الاسـتثمار»: «يجوز تداول صكوك المشـاركة وصكوك المضاربة وصكوك 
كوك وبدء النشـاط في في  كوك وبدء النشـاط الوكالة بالاسـتثمار، بعـد قفل باب الاكتتـاب وتخصيص الصُّ الوكالة بالاسـتثمار، بعـد قفل باب الاكتتـاب وتخصيص الصُّ

الأعيان والمنافعالأعيان والمنافع»(٢).
وظاهـر قـرار لجنة مصرف الراجحي أنه لا اعتبار للغلبة؛ إذا كان هناك أكثر من وظاهـر قـرار لجنة مصرف الراجحي أنه لا اعتبار للغلبة؛ إذا كان هناك أكثر من 
ه، فقد جاء في قرارهم:  ا؛ بل يجب أن يعطى كل جنسٍ حكمَ ه، فقد جاء في قرارهم: جنسٍ وكان الكلُّ مقصودً ا؛ بل يجب أن يعطى كل جنسٍ حكمَ جنسٍ وكان الكلُّ مقصودً
عَت بين ما يُشـترط فيه مراعاة  مَ ، وجَ ندوق متعـددةً عَت بين ما يُشـترط فيه مراعاة «إذا كانـت أنشـطة الشـركة أو الصُّ مَ ، وجَ ندوق متعـددةً «إذا كانـت أنشـطة الشـركة أو الصُّ
أحكام الصرف وأحكام بيع الدين وما لا يُشترط، وتوجه القصد إليها كلها في الغرض أحكام الصرف وأحكام بيع الدين وما لا يُشترط، وتوجه القصد إليها كلها في الغرض 
ندوق أو الشـركة مثلاً فـي المتاجرة في  ندوق أو الشـركة مثلاً فـي المتاجرة في مـن الإنشـاء والتعامـل، كأن يكون عمـل الصُّ مـن الإنشـاء والتعامـل، كأن يكون عمـل الصُّ
ه، إلا أن يكون  لع وفي بيع وشراء العملات؛ ففي هذه الحال يأخذ كلُّ جنسٍ حكمَ ه، إلا أن يكون السِّ لع وفي بيع وشراء العملات؛ ففي هذه الحال يأخذ كلُّ جنسٍ حكمَ السِّ

ا في مجموع تلك التعاملات»(٣). ا في مجموع تلك التعاملات»التعامل بالديون والنقود مغمورً التعامل بالديون والنقود مغمورً
المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق الماليـة»، (البنـد ١٩١٩/٣)، (ص)، (ص٥٧٣٥٧٣)، )، وهذا الاجتهاد تم وهذا الاجتهاد تم  المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق الماليـة»، (البنـد    (١)

تعديله في معيار «بيع الدين».تعديله في معيار «بيع الدين».
المعيار الشرعي بشأن «صكوك الاستثمار»، (البند ١٦١٦/٢/٥)، (ص)، (ص٤٨٢٤٨٢).). المعيار الشرعي بشأن «صكوك الاستثمار»، (البند    (٢)

ناديق المشـتملة  ناديق المشـتملة )، بشـأن «حكم تداول أسـهم الشـركات ووحدات الصَّ قرار اللجنة (٩٥١٩٥١)، بشـأن «حكم تداول أسـهم الشـركات ووحدات الصَّ قرار اللجنة (   (٣)
على ديون ونقود».على ديون ونقود».
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ثانيًا: رأي الباحثثانيًا: رأي الباحث
ل إليها الباحث بعد ذِكر مقدمتين: ل إليها الباحث بعد ذِكر مقدمتين:ستظهر النتيجة التي توصَّ ستظهر النتيجة التي توصَّ

ر من أن القـول الأقرب في الأصـل المتبوع للأوراق  ر من أن القـول الأقرب في الأصـل المتبوع للأوراق  ما تقـرَّ المقدمـة الأولـى:المقدمـة الأولـى: ما تقـرَّ
المالية هو رأس المال الفعليالمالية هو رأس المال الفعلي(١).

كـوك لا تمثّل ملكية رأس  رَ قبل قليل من أن ملكية الصُّ كـوك لا تمثّل ملكية رأس  مـا ظَهَ رَ قبل قليل من أن ملكية الصُّ المقدمـة الثانية:المقدمـة الثانية: مـا ظَهَ
كوك. كوك.المال الفعلي لمدير عمليات الصُّ المال الفعلي لمدير عمليات الصُّ

نظـر فيها إلى مقـدار النُّقود  نظـر فيها إلى مقـدار النُّقود فلا يمكـن إعمال التبعيـة التي لا يُ ونتيجـةً لذلـك؛ ونتيجـةً لذلـك؛ فلا يمكـن إعمال التبعيـة التي لا يُ
كوك؛ لعدم اشتمالها لملكية رأس المال الفعلي. يون في تداول الصُّ كوك؛ لعدم اشتمالها لملكية رأس المال الفعلي.والدُّ يون في تداول الصُّ والدُّ

ل أجزاءِ  لَبة؛ لأن محفظة الصك وعاءٌ ماليٌّ لا يمكن فَصْ ل أجزاءِ ولكن يُعمل باعتبار الغَ لَبة؛ لأن محفظة الصك وعاءٌ ماليٌّ لا يمكن فَصْ ولكن يُعمل باعتبار الغَ
ر رجحـان اعتبار الغلبة فـي الأموال التي يعسـر  ه أو يعسـر ذلـك، وقد تقـرَّ ر رجحـان اعتبار الغلبة فـي الأموال التي يعسـر موجوداتِـ ه أو يعسـر ذلـك، وقد تقـرَّ موجوداتِـ

لَبة هو الثلثان(٢)، والله أعلم، والله أعلم. لها، وحدُّ الغَ لَبة هو الثلثانفَصْ لها، وحدُّ الغَ فَصْ
كوك بناءً على مراحل الصك كوك بناءً على مراحل الصكالمطلب الثالث:حكم تداول الصُّ المطلب الثالث:حكم تداول الصُّ

كوك قبل بدء النشاط كوك قبل بدء النشاطالمسألة الأولى: تداول الصُّ المسألة الأولى: تداول الصُّ

كوك قبل بدء النشـاط -سـواء خلال فترة جمع الأمـوال أو بعدها- تكون  كوك قبل بدء النشـاط -سـواء خلال فترة جمع الأمـوال أو بعدها- تكون الصُّ الصُّ
ا محضة، وعليـه؛ فلا يجوز تداولها إلا مع مراعاة أحـكام الصرف: من التقابض  ا محضة، وعليـه؛ فلا يجوز تداولها إلا مع مراعاة أحـكام الصرف: من التقابض نقـودً نقـودً

والتماثل إذا كان البيع بمثل العملة.والتماثل إذا كان البيع بمثل العملة.
: «الأموال المتجمعة بعد : «الأموال المتجمعة بعد  وهـذا ما جاء في وهـذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
كوك أو  كوك أو الاكتتـاب وقبـل مباشـرة العمل، فإن تـداول الورقـة المالية (الأسـهم أو الصُّ الاكتتـاب وقبـل مباشـرة العمل، فإن تـداول الورقـة المالية (الأسـهم أو الصُّ

ينظر: (ص٢٥٣٢٥٣).). ينظر: (ص   (١)

ينظر: (ص٢٣٤٢٣٤).). ينظر: (ص   (٢)
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الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها أحكام الصرف»الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها أحكام الصرف»(١).
كوك واستردادها إذا كانت تمثل  كوك واستردادها إذا كانت تمثل : «يجوز تداول الصُّ وجاء في وجاء في المعيار الشـرعيالمعيار الشـرعي: «يجوز تداول الصُّ
حصـة شـائعة فـي ملكية موجـودات مـن أعيـان أو منافـع أو خدمات بعـد قفل باب حصـة شـائعة فـي ملكية موجـودات مـن أعيـان أو منافـع أو خدمات بعـد قفل باب 
كوك وبدء النشـاط، أما قبل بدء النشـاط فتراعى الضوابط أما قبل بدء النشـاط فتراعى الضوابط  كوك وبدء النشـاط، الاكتتـاب وتخصيـص الصُّ الاكتتـاب وتخصيـص الصُّ

الشرعية لعقد الصرف»الشرعية لعقد الصرف»(٢).
وهـذا التقريـر يقـول به حتـى من يجيـز تـداول أسـهم الشـركات والوحدات وهـذا التقريـر يقـول به حتـى من يجيـز تـداول أسـهم الشـركات والوحدات 

الاستثمارية قبل بدء النشاطالاستثمارية قبل بدء النشاط(٣).
كوك بعد بدء النشاط كوك بعد بدء النشاطالمسألة الثانية: تداول الصُّ المسألة الثانية: تداول الصُّ

الـذي يظهـر للباحـث أن جميـع الاتجاهـات الأربعة السـابقة عنـد نَظَرها في الـذي يظهـر للباحـث أن جميـع الاتجاهـات الأربعة السـابقة عنـد نَظَرها في 
تَبِر في تداول الصكوك أمرين: عْ نْظر إلى الموجودات وطبيعتها، فهي تَ تَبِر في تداول الصكوك أمرين:الصكوك تَ عْ نْظر إلى الموجودات وطبيعتها، فهي تَ الصكوك تَ

طبيعة الموجودات. طبيعة الموجودات.-   -١
اشتمال الصك على الأصل المتبوع -غير الشخصية الاعتبارية- أم لا. اشتمال الصك على الأصل المتبوع -غير الشخصية الاعتبارية- أم لا.-   -٢
كوك  ـخصية الاعتبارية الموجودة فـي محفظة الصُّ كوك ولم يظهـر للباحث أثر للشَّ ـخصية الاعتبارية الموجودة فـي محفظة الصُّ ولم يظهـر للباحث أثر للشَّ

ندوق الاستثماري. ندوق الاستثماري.عند القائلين باعتبارها في الشركة المساهمة والصُّ عند القائلين باعتبارها في الشركة المساهمة والصُّ
؛ قبل  كـوك باعتبار ما يُمثله الصك مـن موجوداتٍ ـن ذِكر أنواع الصُّ ؛ قبل ولـذا يحسُ كـوك باعتبار ما يُمثله الصك مـن موجوداتٍ ـن ذِكر أنواع الصُّ ولـذا يحسُ

بيان الخلاف في تداول الصكوك بعد بدء النشاط.بيان الخلاف في تداول الصكوك بعد بدء النشاط.
لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية حالاتهما  لَبـة والتبعية في المعامـلات المالية حالاتهما ) بشـأن «الغَ قـرار المجمع (٢٢٦٢٢٦) () (٢٣٢٣/١٠١٠) بشـأن «الغَ قـرار المجمع (   (١)
قهما»، وهو تأكيد للقرار (٣٠٣٠) () (٤/٥) بشأن: «سندات المقارضة ) بشأن: «سندات المقارضة  قهما»، وهو تأكيد للقرار (وضوابطهما وشروط تحقُّ وضوابطهما وشروط تحقُّ

وسندات الاستثمار».وسندات الاستثمار».
ينظر: المعيار الشرعي (١٧١٧) بشأن «صكوك الاستثمار» (ص) بشأن «صكوك الاستثمار» (ص٤٧٩٤٧٩) (بند: ) (بند: ١/٢/٥).). ينظر: المعيار الشرعي (   (٢)
لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص١١١١-١٢١٢).). ينظر: «معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية» أ.د. يوسف الشبيلي (ص  ينظر: «معيار الغَ  (٣)
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(١) له الصك من موجوداتٍ مثِّ كوك باعتبار ما يُ : أنواع الصُّ له الصك من موجوداتٍأولاً مثِّ كوك باعتبار ما يُ : أنواع الصُّ أولاً

كوك بهذا الاعتبار إلى نوعين: كوك بهذا الاعتبار إلى نوعين:تتنوع الصُّ تتنوع الصُّ
النـوع الأول: صكوك تمثل ورقة ملكية: النـوع الأول: صكوك تمثل ورقة ملكية: وهـذه الملكية إما أن تكون لأعيان أو وهـذه الملكية إما أن تكون لأعيان أو 

لمنافع.لمنافع.
ومن أمثلتها:ومن أمثلتها:

صكوك المشـاركة أو المضاربة؛ وهي تمثِّل مشـروعاتٍ أو أنشطةً تدار  صكوك المشـاركة أو المضاربة؛ وهي تمثِّل مشـروعاتٍ أو أنشطةً تدار أ-  أ- 
علـى أسـاس المشـاركة أو المضاربـة، بتعييـن عامـلٍ أو مضـاربٍ من علـى أسـاس المشـاركة أو المضاربـة، بتعييـن عامـلٍ أو مضـاربٍ من 

ركاء أو غيرهم لإدارتها. ركاء أو غيرهم لإدارتها.الشُّ الشُّ
ا باسـتئجارها،  جرة أو موعودً ؤْ صكـوك الإجارة؛ وهـي تمثِّل أصـولاً مُ ا باسـتئجارها، ب-  جرة أو موعودً ؤْ صكـوك الإجارة؛ وهـي تمثِّل أصـولاً مُ ب- 
كـوك الأجـرةَ عـن فتـرة التأجيـر، ثم تطفـأ قيمة  كـوك الأجـرةَ عـن فتـرة التأجيـر، ثم تطفـأ قيمة ويسـتحق حملـةُ الصُّ ويسـتحق حملـةُ الصُّ
، والغالب أن يكون  كـوك بنقل ملكيتها للمسـتأجر أو لطرفٍ ثالـثٍ ، والغالب أن يكون الصُّ كـوك بنقل ملكيتها للمسـتأجر أو لطرفٍ ثالـثٍ الصُّ

ذلك بالإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك.ذلك بالإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك.
كوك هنا هو  صكوك المنافع؛ وهي كسابقتها، إلاَّ أن ما يملكه حملة الصُّ كوك هنا هو ج-  صكوك المنافع؛ وهي كسابقتها، إلاَّ أن ما يملكه حملة الصُّ ج- 

منافع أعيانٍ قائمةٍ أو موصوفةٍ في الذمة.منافع أعيانٍ قائمةٍ أو موصوفةٍ في الذمة.
مة، أو من جهةٍ  صكـوك الخدمات؛ وهي تمثِّل خدماتٍ موصوفةً في الذِّ مة، أو من جهةٍ د-  صكـوك الخدمات؛ وهي تمثِّل خدماتٍ موصوفةً في الذِّ د- 
؛ كخدمة التعليـم من إحـد￯ الجامعات، بحيث تسـتوفي الجهة  ؛ كخدمة التعليـم من إحـد￯ الجامعات، بحيث تسـتوفي الجهة معينـةٍ معينـةٍ
كـوك، وتصبح تلك  كـوك، وتصبح تلك (الأجيـرة) أجرتهـا مـن حصيلة الاكتتـاب في الصُّ (الأجيـرة) أجرتهـا مـن حصيلة الاكتتـاب في الصُّ

كوك. كوك.الخدمات مملوكة لحملة الصُّ الخدمات مملوكة لحملة الصُّ
لَبـة فـي تـداول الأوراق الماليـة» أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص١١١١-١٢١٢)، )،  ينظـر: «معيـار الغَ لَبـة فـي تـداول الأوراق الماليـة» أ.د. يوسـف الشـبيلي (ص  ينظـر: «معيـار الغَ  (١)

«الوظائف الاقتصادية للصكوك (نظرة مقاصدية)» أ.د. عبد الرحيم الساعاتي (ص«الوظائف الاقتصادية للصكوك (نظرة مقاصدية)» أ.د. عبد الرحيم الساعاتي (ص٦).).
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٣٣٣٣٣٣

النوع الثاني: صكوك تؤول إلى مديونية:النوع الثاني: صكوك تؤول إلى مديونية:
ومن أمثلتها:ومن أمثلتها:

. صكوك المرابحة؛ وتكون لتمويل شراء سلع ثم بيعها بالأجل مرابحةً .أ-  صكوك المرابحة؛ وتكون لتمويل شراء سلع ثم بيعها بالأجل مرابحةً أ- 
لع المسلم  صكوك السلَم؛ وتكون لتمويل رأس مال السلم، وتصبح السِّ لع المسلم ب-  صكوك السلَم؛ وتكون لتمويل رأس مال السلم، وتصبح السِّ ب- 

كوك. كوك.فيها مملوكة لحملة الصُّ فيها مملوكة لحملة الصُّ
ـلع  صكـوك الاسـتصناع؛ وتكـون لتمويـل تصنيـع سـلع، وتصبح السِّ ـلع ج-  صكـوك الاسـتصناع؛ وتكـون لتمويـل تصنيـع سـلع، وتصبح السِّ ج- 

كوك. ا لحملة الصُّ كوك.المستصنع بها ملكً ا لحملة الصُّ المستصنع بها ملكً
كوك بعد بدء النشاط ا: تحرير محل النزاع في تداول الصُّ كوك بعد بدء النشاطثانيً ا: تحرير محل النزاع في تداول الصُّ ثانيً

كوك بهذا  كـوك بناءً على مـا يمثله الصـك، والصُّ كوك بهذا سـيختلف حكـم تداول الصُّ كـوك بناءً على مـا يمثله الصـك، والصُّ سـيختلف حكـم تداول الصُّ
الاعتبار على نوعين:الاعتبار على نوعين:

كـوك التـي تـؤول إلـى مديونيـة -كصكـوك المرابحة والاسـتصناع -كصكـوك المرابحة والاسـتصناع  : الصُّ كـوك التـي تـؤول إلـى مديونيـة أولاً : الصُّ أولاً
والسـلَم-؛ فهـذه لا يجـوز تداولهـا إذا صـارت ديونًا محضـة إلا مع مراعـاة ضوابط والسـلَم-؛ فهـذه لا يجـوز تداولهـا إذا صـارت ديونًا محضـة إلا مع مراعـاة ضوابط 

ا لا خلاف فيه بين المعاصرين(١). يون، وهذا ممَّ ا لا خلاف فيه بين المعاصرينالتصرف في الدُّ يون، وهذا ممَّ التصرف في الدُّ
ضت موجودات  ضت موجودات : «إذا تمحَّ : «إذا تمحَّ وهذا ما جاء في قرار وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّمجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ
يون، فيخضع تداولها لأحكام الصـرف أو بيع الدين»(٢)، ،  يون، فيخضع تداولها لأحكام الصـرف أو بيع الدين»الورقـة المالية للنقـود أو الدُّ الورقـة المالية للنقـود أو الدُّ

ومثله: قرارهم عن تداول صكوك المرابحة والسلم والاستصناعومثله: قرارهم عن تداول صكوك المرابحة والسلم والاستصناع(٣).
كوك؛ أحكامها وضوابطها وإشكالاتها» د. فهد المرشدي (ص٤٦٤٦).). ينظر: «الصُّ كوك؛ أحكامها وضوابطها وإشكالاتها» د. فهد المرشدي (ص  ينظر: «الصُّ  (١)

ينظـر: قرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي (١٨٨١٨٨) () (٣/٢٠٢٠) بشـأن: «اسـتكمال موضوع ) بشـأن: «اسـتكمال موضوع  ينظـر: قرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي (   (٢)
كوك الإسلامية». كوك الإسلامية».الصُّ الصُّ

لَبـة والتبعية في  لَبـة والتبعية في ) بشـأن: «الغَ ينظـر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي (٢٢٦٢٢٦) () (١٠١٠/٢٣٢٣) بشـأن: «الغَ ينظـر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي (   (٣)
المعاملات المالية».المعاملات المالية».
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يون إذا تمَّت التصفية وكان  يون إذا تمَّت التصفية وكان «تراعى أحكام الدُّ ا جاء في المعيار الشرعي: المعيار الشرعي: «تراعى أحكام الدُّ ا جاء في وأيضً وأيضً
الموجـودات ديونًـاالموجـودات ديونًـا»(١)، ، ومثله: كلامهم عـن تداول الديون التي تـم توريقها، وتداول ومثله: كلامهم عـن تداول الديون التي تـم توريقها، وتداول 

صكوك المرابحة والسلم والاستصناعصكوك المرابحة والسلم والاستصناع(٢).
كوك التي تمثل ملكية لموجودات؛ فهذه على نوعين:فهذه على نوعين: كوك التي تمثل ملكية لموجودات؛ ثانيًا: الصُّ ثانيًا: الصُّ

ـا محضـة؛ فهـذه يجوز ؛ فهـذه يجوز  ـا أو منافـع أو حقوقً ـا محضـةالنـوع الأول: صكـوكٌ تمثّـل أعيانً ـا أو منافـع أو حقوقً النـوع الأول: صكـوكٌ تمثّـل أعيانً
تداولها، ولا إشكال في ذلك.تداولها، ولا إشكال في ذلك.

ضت موجودات  ضت موجودات : «إذا تمحَّ : «إذا تمحَّ وهذا ما جاء في قرار وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّمجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ
الورقة المالية للأعيان أو المنافع أو الحقوق، فيجوز التداول بالسعر المتفق عليه»الورقة المالية للأعيان أو المنافع أو الحقوق، فيجوز التداول بالسعر المتفق عليه»(٣).
كوك واستردادها إذا كانت تمثِّل إذا كانت تمثِّل  كوك واستردادها : «يجوز تداول الصُّ وجاء في وجاء في المعيار الشرعيالمعيار الشرعي: «يجوز تداول الصُّ
حصةً شائعةً في ملكية موجودات من أعيانٍ أو منافع أو خدماتٍحصةً شائعةً في ملكية موجودات من أعيانٍ أو منافع أو خدماتٍ بعد قفل باب الاكتتاب  بعد قفل باب الاكتتاب 

كوك وبدء النشاط»(٤). كوك وبدء النشاطوتخصيص الصُّ وتخصيص الصُّ
، ، فهذه التي فيها فهذه التي فيها  النـوع الثانـي: صكوك تمثّل موجوداتٍ مختلطةً بنقـودٍ أو ديونٍالنـوع الثانـي: صكوك تمثّل موجوداتٍ مختلطةً بنقـودٍ أو ديونٍ

النزاعالنزاع.
وهذه لا تخلو من حالتَين باعتبار اشتمالها على أصلٍ متبوع:وهذه لا تخلو من حالتَين باعتبار اشتمالها على أصلٍ متبوع:

  ؛ فالاعتبار له، فإن كانت النُّقود ؛ فالاعتبار له، فإن كانت النُّقود الحالة الأولى: صكوكٌ تشتمل على أصلٍ متبوعٍالحالة الأولى: صكوكٌ تشتمل على أصلٍ متبوعٍ
يون تابعةً له فيجوز تداولها بناءً على ذلك. يون تابعةً له فيجوز تداولها بناءً على ذلك.والدُّ والدُّ

ينظر: المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (ص١٣٩٥١٣٩٥) (بند: ) (بند: ٣/٩) (بند: ) (بند: ٥/٩).). ينظر: المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (ص   (١)
ينظر: المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (ص١٣٩٥١٣٩٥) (بند: ) (بند: ٣/٩).). ينظر: المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (ص   (٢)

ينظـر: قرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي (١٨٨١٨٨) () (٣/٢٠٢٠) بشـأن: «اسـتكمال موضوع ) بشـأن: «اسـتكمال موضوع  ينظـر: قرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي (   (٣)
كوك الإسلامية». كوك الإسلامية».الصُّ الصُّ

ينظر: المعيار الشرعي (١٧١٧) بشأن «صكوك الاستثمار» (ص) بشأن «صكوك الاستثمار» (ص٤٧٩٤٧٩) (بند: ) (بند: ١/٢/٥).). ينظر: المعيار الشرعي (   (٤)
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٣٣٥٣٣٥

وقد مرَّ معنا الخلاف في وجودِ الأصل المتبوع في الصكوك وماهيَّتِهوقد مرَّ معنا الخلاف في وجودِ الأصل المتبوع في الصكوك وماهيَّتِه(١).
  ؛ فهـذه اختلفوا في حكمها ؛ فهـذه اختلفوا في حكمها الحالـة الثانية:الحالـة الثانية: صكوكٌ لا تشـتمل على أصلٍ متبوعٍصكوكٌ لا تشـتمل على أصلٍ متبوعٍ

على قولين:على قولين:
القـول الأول: القـول الأول: أن الحكم للغالب، وهو ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ أن الحكم للغالب، وهو ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ 

(٢)، ومعيار بيع الدين، ومعيار بيع الدين(٣). الدوليِّالدوليِّ
عتبر في كل جنسٍ حكمه، وهو ظاهر  عتبر في كل جنسٍ حكمه، وهو ظاهر أنه يجب فصل الأموال، ويُ القـول الثاني: القـول الثاني: أنه يجب فصل الأموال، ويُ

قرار لجنة مصرف الراجحيقرار لجنة مصرف الراجحي(٤).
ثالثا: رأي الباحثثالثا: رأي الباحث

يون  م أنه لا يمكن إعمال التبعية التي لا يُنظر فيها إلى مقدار النُّقود والدُّ يون قـد تقـدَّ نظر فيها إلى مقدار النُّقود والدُّ م أنه لا يمكن إعمال التبعية التي لا يُ قـد تقـدَّ
كوك؛ لعدم اشتمالها لملكية رأس المال الفعلي. كوك؛ لعدم اشتمالها لملكية رأس المال الفعلي.في تداول الصُّ في تداول الصُّ

ل أجزاءِ  لَبة؛ لأن محفظة الصك وعاءٌ ماليٌّ لا يمكن فَصْ ل أجزاءِ ولكن يُعمل باعتبار الغَ لَبة؛ لأن محفظة الصك وعاءٌ ماليٌّ لا يمكن فَصْ ولكن يُعمل باعتبار الغَ
ر رجحـان اعتبار الغلبة فـي الأموال التي يعسـر  ه أو يعسـر ذلـك، وقد تقـرَّ ر رجحـان اعتبار الغلبة فـي الأموال التي يعسـر موجوداتِـ ه أو يعسـر ذلـك، وقد تقـرَّ موجوداتِـ

لَبة هو الثلثان(٥)، والله أعلم، والله أعلم. لها، وحدُّ الغَ لَبة هو الثلثانفَصْ لها، وحدُّ الغَ فَصْ
بـة لأجـل الحصـول علـى الاغتفـار  لَ لَبـة لأجـل الحصـول علـى الاغتفـار وهـل يجـوز هيكلـة الصـك لإنشـاء الغَ وهـل يجـوز هيكلـة الصـك لإنشـاء الغَ

ينظر: (ص٣٢٤٣٢٤).). ينظر: (ص   (١)
لَبـة والتبعية في  لَبـة والتبعية في ) بشـأن: «الغَ ينظـر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي (٢٢٦٢٢٦) () (١٠١٠/٢٣٢٣) بشـأن: «الغَ ينظـر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي (   (٢)

المعاملات المالية».المعاملات المالية».
ينظر: المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (ص١٣٩٢١٣٩٢) (بند: ) (بند: ٢/٨).). ينظر: المعيار الشرعي بشأن «بيع الدين» (ص   (٣)

ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي (٩٥١٩٥١)، بشأن «حكم تداول أسهم الشركات )، بشأن «حكم تداول أسهم الشركات  ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي (   (٤)
ا من قرار اللَّجنة الشـرعية  ا من قرار اللَّجنة الشـرعية يفهم أيضً ناديق المشـتملة على ديون ونقود». وقد وقد يفهم أيضً ناديق المشـتملة على ديون ونقود».ووحدات الصَّ ووحدات الصَّ

المعدول عنه لمصرف الإنماءالمعدول عنه لمصرف الإنماء ( (۳٥٧٥٧) بشأن «صكوك هيئة الطَّيران المدني السعودي».) بشأن «صكوك هيئة الطَّيران المدني السعودي».
ينظر: (ص٢٣٤٢٣٤).). ينظر: (ص   (٥)
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كوك المركبة، وسـيأتي بحثها -بإذن الله- عند  كوك المركبة، وسـيأتي بحثها -بإذن الله- عند هذه المسـألة ألصق بالصُّ والتخفيف؟ والتخفيف؟ هذه المسـألة ألصق بالصُّ
«تداول صكوك المضاربة والمرابحة».«تداول صكوك المضاربة والمرابحة».

المسألة الثالثة: تداول الصكوك في مرحلة الاسترداد والتصفيةالمسألة الثالثة: تداول الصكوك في مرحلة الاسترداد والتصفية

كـوك عنـد تصفيتهـا أو اسـتردادها يقـوم المدير ببيـع كافـة الموجودات،  كـوك عنـد تصفيتهـا أو اسـتردادها يقـوم المدير ببيـع كافـة الموجودات، الصُّ الصُّ
وتسـديد المسـتحقات، وتحويل الموجـودات إلى نقـود؛ ولذا يجب مراعـاة أحكام وتسـديد المسـتحقات، وتحويل الموجـودات إلى نقـود؛ ولذا يجب مراعـاة أحكام 

الصرف في هذه المرحلة.الصرف في هذه المرحلة.
: «إذا كانت الشـركة أو  «إذا كانت الشـركة أو  : مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ وهـذا ما جاء فـي قراروهـذا ما جاء فـي قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
المشـروع الـذي تمثله الورقـة المالية لـم يبدأ العمـل الفعلي المشـروع الـذي تمثله الورقـة المالية لـم يبدأ العمـل الفعلي أو كان تحـت التصفية، أو كان تحـت التصفية، 

لَبة»(١). لَبةفيخضع التداول لأحكام الغَ فيخضع التداول لأحكام الغَ
ل الموجودات، وأما  ـرَ فَصْ سُ ل الموجودات، وأما والذي يظهر للباحث أن قرار المجمع في حال عَ ـرَ فَصْ سُ والذي يظهر للباحث أن قرار المجمع في حال عَ

ب للاغتفار. ب للاغتفار.إذا لم يعسر الفصل فلا موجِ إذا لم يعسر الفصل فلا موجِ
يون  ى أحكامُ الدُّ يون «تراعَ ى أحكامُ الدُّ وجاء في وجاء في المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشأن بشأن «صكوك الاسـتثمارصكوك الاسـتثمار»: »: «تراعَ

ا(٢)»(٣). اإذا تمت التصفية وكانت الموجودات ديونً إذا تمت التصفية وكانت الموجودات ديونً
بة من المضاربة والمرابحة بة من المضاربة والمرابحةالمطلب الرابع: تداول الصكوك المركَّ المطلب الرابع: تداول الصكوك المركَّ

بة من المضاربة والمرابحة بة من المضاربة والمرابحةالمسألة الأولى: التصوير الفقهي للصكوك المركَّ المسألة الأولى: التصوير الفقهي للصكوك المركَّ

هـذا الصك قائم على الجمع بين عقدي المضاربة والمرابحة، وتوزيع حصيلة هـذا الصك قائم على الجمع بين عقدي المضاربة والمرابحة، وتوزيع حصيلة 
يون  يون الاكتتـاب عليهما، ويُقصـد من ذلك أن يكون عقد المرابحة وما ينشـأ عنه من الدُّ الاكتتـاب عليهما، ويُقصـد من ذلك أن يكون عقد المرابحة وما ينشـأ عنه من الدُّ

ا لعقد المضاربة وما ينشأ عنه. لعقد المضاربة وما ينشأ عنه. اتابعً تابعً
كوك الإسلامية». كوك الإسلامية».)، بشأن «استكمال موضوع الصُّ قرار المجمع (١٨٨١٨٨) () (٣/٢٠٢٠)، بشأن «استكمال موضوع الصُّ قرار المجمع (   (١)

ا؟ لا يعلم الباحث: هل يُتصور أن يكون الصك عند التصفية دينًا محضً ا؟  لا يعلم الباحث: هل يُتصور أن يكون الصك عند التصفية دينًا محضً  (٢)
ينظر: المعيار الشرعي (١٧١٧) بشأن «صكوك الاستثمار» (ص) بشأن «صكوك الاستثمار» (ص٤٧٩٤٧٩) (بند: ) (بند: ١/٢/٥).). ينظر: المعيار الشرعي (   (٣)
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م حصيلة الاكتتاب إلى جزأين: م حصيلة الاكتتاب إلى جزأين:ويكون ذلك بأن تُقسّ ويكون ذلك بأن تُقسّ
الأول:الأول: يُسـتثمر ( يُسـتثمر (٥١٥١%) مـن حصيلة الاكتتـاب في عقد مضاربـةٍ مع المصدر؛ %) مـن حصيلة الاكتتـاب في عقد مضاربـةٍ مع المصدر؛ 

ا. كوك أرباب مال، والجهة المصدرة مُضاربً ا.يكون فيه حملة الصُّ كوك أرباب مال، والجهة المصدرة مُضاربً يكون فيه حملة الصُّ
بح ويتنازل  بح ويتنازل ويتم استثمارها في أنشطة متفَق عليها مع المصدر، وتحدد نسبة الرِّ ويتم استثمارها في أنشطة متفَق عليها مع المصدر، وتحدد نسبة الرِّ
ا للأداء، وفي أوقات التوزيـع الدورية يتم توزيع  كوك عن نسـبة منها حافـزً ا للأداء، وفي أوقات التوزيـع الدورية يتم توزيع حملـة الصُّ كوك عن نسـبة منها حافـزً حملـة الصُّ

هذه الأرباح.هذه الأرباح.
الثاني: الثاني: يُسـتثمر (يُسـتثمر (٤٩٤٩%) مـن حصيلة الاكتتاب في عمليـة أو مجموعة عمليات %) مـن حصيلة الاكتتاب في عمليـة أو مجموعة عمليات 
كوك بائعين لسـلع المرابحة بالآجل على  كوك بائعين لسـلع المرابحة بالآجل على مرابحـة مـع المصدر؛ يكون فيه حملـة الصُّ مرابحـة مـع المصدر؛ يكون فيه حملـة الصُّ
ا ثم يبيعها على المصدر بالأجل  كوك سلعً ا ثم يبيعها على المصدر بالأجل الجهة المصدرة، فيشتري وكيل حملة الصُّ كوك سلعً الجهة المصدرة، فيشتري وكيل حملة الصُّ

بربح معلوم.بربح معلوم.
ق -في نَظَر منشـئه- قابلية الصك  ق -في نَظَر منشـئه- قابلية الصك وهـذا الجمع بين المضاربـة والمرابحة يُحقّ وهـذا الجمع بين المضاربـة والمرابحة يُحقّ
يـون التي تنتج من المضاربة  يـون التي تنتج من المضاربة للتَّـداول؛ لأن تـداول صك المضاربة جائز؛ فالنقود والدُّ للتَّـداول؛ لأن تـداول صك المضاربة جائز؛ فالنقود والدُّ

تابعة. وأما صكُّ المرابحة فلا يجوز تداوله؛ لأن موجوداته ديون محضة.تابعة. وأما صكُّ المرابحة فلا يجوز تداوله؛ لأن موجوداته ديون محضة.
رَ الصـك على أن عقـد المرابحـة وما ينتج عنـه من ديون تابـعٌ لعقد  ـدَ رَ الصـك على أن عقـد المرابحـة وما ينتج عنـه من ديون تابـعٌ لعقد فـإذا صَ ـدَ فـإذا صَ
المضاربـة ومـا ينتج عنه عن طريق غلبة عقد المضاربة، فإنـه يجوز تداول هذا الصك المضاربـة ومـا ينتج عنه عن طريق غلبة عقد المضاربة، فإنـه يجوز تداول هذا الصك 

-عند من يجيز ذلك- ويُغتفر تداول ديون المرابحة؛ لأنها تابعةٌ بعد هذا التركيب.-عند من يجيز ذلك- ويُغتفر تداول ديون المرابحة؛ لأنها تابعةٌ بعد هذا التركيب.
المسألة الثانية: بيان الخلاف في تداول صكوك المضاربة والمرابحةالمسألة الثانية: بيان الخلاف في تداول صكوك المضاربة والمرابحة

كوك المركبة من المضاربة والمرابحة،  كوك المركبة من المضاربة والمرابحة، يجدر الإشارة إلى أن مسألة تداول الصُّ يجدر الإشارة إلى أن مسألة تداول الصُّ
. كوك ابتداءً عة على القول بجواز إصدار هذا النوع من الصُّ .متفرِّ كوك ابتداءً عة على القول بجواز إصدار هذا النوع من الصُّ متفرِّ

كـوك مما وقع فيه خلافٌ بيـن المعاصرين،  كـوك مما وقع فيه خلافٌ بيـن المعاصرين، وحكـم إصـدار هذا النوع من الصُّ وحكـم إصـدار هذا النوع من الصُّ
وهو من المسـائل الدقيقـة والَّتي لها مقدمات عدة قبل الوصـول إلى نتيجةٍ فيها، فهي وهو من المسـائل الدقيقـة والَّتي لها مقدمات عدة قبل الوصـول إلى نتيجةٍ فيها، فهي 



٣٣٨٣٣٨

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

، وليس هذا محلَّه؛ لأنها ليست من صلب الرسالة. ، وليس هذا محلَّه؛ لأنها ليست من صلب الرسالة.بحاجةٍ إلى مزيدِ بحثٍ ونظرٍ بحاجةٍ إلى مزيدِ بحثٍ ونظرٍ
؛ لا يتجه سـؤال حكم التـداول، وعلى  ؛ لا يتجه سـؤال حكم التـداول، وعلى فعلـى القـول بمنع هذا الإصـدار ابتداءً فعلـى القـول بمنع هذا الإصـدار ابتداءً

القول بجوازه؛ فسينتقل السؤال إلى حكم التداول.القول بجوازه؛ فسينتقل السؤال إلى حكم التداول.
وفـي الجملـة؛ فمن المعاصرين من منـع الإصدار والتـداول، ومنهم من أجاز وفـي الجملـة؛ فمن المعاصرين من منـع الإصدار والتـداول، ومنهم من أجاز 

الإصدار والتداول، ومنهم من أجاز الإصدار ومنع التداول.الإصدار والتداول، ومنهم من أجاز الإصدار ومنع التداول.
عٌ عن  عٌ عن هذا متفرّ فلنفترض جواز إصدار هذا الصك المركَّب، فما حكم تداوله؟ فلنفترض جواز إصدار هذا الصك المركَّب، فما حكم تداوله؟ هذا متفرّ
ن ذكر أقوال  ص بآثارها»، وقبل الكلام عن ذلك يحسُ لَبة لأجل الترخّ ن ذكر أقوال «حكم إنشاء الغَ ص بآثارها»، وقبل الكلام عن ذلك يحسُ لَبة لأجل الترخّ «حكم إنشاء الغَ

: :المعاصرين في حكم تداول هذا الصك إجمالاً المعاصرين في حكم تداول هذا الصك إجمالاً
: الأقوال في حكم تداول هذا الصك : الأقوال في حكم تداول هذا الصكأولاً أولاً

اختلـف المعاصرون في حكم تداول الصك المركب من المضاربة والمرابحة اختلـف المعاصرون في حكم تداول الصك المركب من المضاربة والمرابحة 
على ثلاثة أقوال:على ثلاثة أقوال:

كوك المركبة من المضاربة والمرابحة، وهو  كوك المركبة من المضاربة والمرابحة، وهو لا يجوز تداول الصُّ القـول الأول: القـول الأول: لا يجوز تداول الصُّ
لازم القرار القديم للَّجنة الشرعية في مصرف الإنماءلازم القرار القديم للَّجنة الشرعية في مصرف الإنماء(١).

ينظـر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الإنماء (۳٥٧٥٧) بشـأن «صكوك هيئـة الطَّيران المدني ) بشـأن «صكوك هيئـة الطَّيران المدني  ينظـر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الإنماء (   (١)
كوك المركبة من المرابحة وإجارة المنافع، إلا أن مسـألتنا  كوك المركبة من المرابحة وإجارة المنافع، إلا أن مسـألتنا والقرار متعلق بالصُّ السـعودي»، السـعودي»، والقرار متعلق بالصُّ

ا من هذا الوجه. ا من هذا الوجه.في حكمها تمامً في حكمها تمامً
كوك في: منافع هبوط مطارات الرياض وجدة والدمام التي استأجرها  فقد كانت أصول الصُّ كوك في: منافع هبوط مطارات الرياض وجدة والدمام التي استأجرها   فقد كانت أصول الصُّ  
كوك؛ بغرض استغلالها،  كوك؛ بغرض استغلالها، % من رأس مال الصُّ كوك من المصدر بما لا يقل عن ٥١٥١% من رأس مال الصُّ كوك من المصدر بما لا يقل عن حملة الصُّ حملة الصُّ
كوك معادن وبيعها بالأجل على المصدر بما لا يزيد  كوك معادن وبيعها بالأجل على المصدر بما لا يزيد إضافة لدين سينشأ من شراء حملة الصُّ إضافة لدين سينشأ من شراء حملة الصُّ
كوك. وجاء القرار بمنع الاستثمار لجملة من الاعتبارات  كوك. وجاء القرار بمنع الاستثمار لجملة من الاعتبارات % من رأس مال الصُّ ثمنها عن ثمنها عن ٤٩٤٩% من رأس مال الصُّ
الشـرعية، ومنها ما سـيذكر أعلاه،الشـرعية، ومنها ما سـيذكر أعلاه، وقد أجازوا صكوك الجمع بيـن المرابحة والمضاربة في  وقد أجازوا صكوك الجمع بيـن المرابحة والمضاربة في 

قرار (قرار (٨١٨٨١٨).).
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فقد جاء في قرار لجنة مصرف الإنماء: «أن تداول الصك بهذه الهيكلة يشتمل فقد جاء في قرار لجنة مصرف الإنماء: «أن تداول الصك بهذه الهيكلة يشتمل 
ا وهـو الدين؛ لأن دين المرابحـة أحد المكونين  ا وهـو الدين؛ لأن دين المرابحـة أحد المكونين علـى تـداول ما لا يصح تداوله شـرعً علـى تـداول ما لا يصح تداوله شـرعً
ا؛ لأنه مقصود  ـين لموجودات الصك، ودين المرابحة هنا لا يصـح أن يُعد تابعً ا؛ لأنه مقصود الرئيسَ ـين لموجودات الصك، ودين المرابحة هنا لا يصـح أن يُعد تابعً الرئيسَ
ا من أنشـطة متجددة تتقلب فيها  ا من أنشـطة متجددة تتقلب فيها أصالةً وقد أُنشـئ ابتداءً لمرة واحدة، ولم يكن متولدً أصالةً وقد أُنشـئ ابتداءً لمرة واحدة، ولم يكن متولدً

الموجودات من ديون وأصول».الموجودات من ديون وأصول».
والمناطات المحتملة للقول بالتحريم ثلاثة، ولا يلزم أن تكون كلها مؤثرة عند والمناطات المحتملة للقول بالتحريم ثلاثة، ولا يلزم أن تكون كلها مؤثرة عند 

من يمنع:من يمنع:
، وهـو تداول ما لا يجوز تداوله  مٍ حرَّ ، وهـو تداول ما لا يجوز تداوله أن هـذا التركيـب حيلة على فعلٍ مُ مٍ حرَّ الأول: الأول: أن هـذا التركيـب حيلة على فعلٍ مُ

إلا بشروط خاصة، من ديون ونقود.إلا بشروط خاصة، من ديون ونقود.
، وقد أنشـئ  ا؛ لأنه مقصودٌ أصالةً ، وقد أنشـئ أن دين المرابحة لا يصح أن يُعد تابعً ا؛ لأنه مقصودٌ أصالةً الثانـي: الثانـي: أن دين المرابحة لا يصح أن يُعد تابعً
ا من أنشـطة متجـددة تتقلب فيهـا الموجودات.  ا من أنشـطة متجـددة تتقلب فيهـا الموجودات. ابتـداءً لمـرة واحـدة، ولم يكن متولدً ابتـداءً لمـرة واحـدة، ولم يكن متولدً

وعليه؛ لا بد من إعطاء كل نوع من الأموال حكمهوعليه؛ لا بد من إعطاء كل نوع من الأموال حكمه(١).
يـون وإن كانت  يـون وإن كانت بـأن الأظهر -كما سـبق- أنـه يجوز بيـع النُّقود والدُّ ويناقـش: ويناقـش: بـأن الأظهر -كما سـبق- أنـه يجوز بيـع النُّقود والدُّ
ـر فيها الفصل، ولكن يُشـترط ألا يكون الغرض  ـر فيها الفصل، ولكن يُشـترط ألا يكون الغرض مقصودةً إن تحققت الخلطة التي يعسُ مقصودةً إن تحققت الخلطة التي يعسُ

ا إلا بشروط خاصة. ن إنشائها التذرع لجواز ما لا يجوز بيعه شرعً ا إلا بشروط خاصة.مِ ن إنشائها التذرع لجواز ما لا يجوز بيعه شرعً مِ
يون الناتجة عن عقد  كوك هو الدُّ يون الناتجة عن عقد أن الغالب على موجودات هـذه الصُّ كوك هو الدُّ الثالـث: الثالـث: أن الغالب على موجودات هـذه الصُّ

المرابحة وثبوت رأس المال والربح دينًا في ذمة المصدرالمرابحة وثبوت رأس المال والربح دينًا في ذمة المصدر(٢).
وهـذا النظر مقارب لقرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحـي (٩٥١٩٥١)؛ حيث ذهبوا إلى أن )؛ حيث ذهبوا إلى أن  وهـذا النظر مقارب لقرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحـي (   (١)
المكونـات المختلطـة إن كانـت كلها مقصـودة؛ فإنه يجـب أن يعطى كل نـوع حكمه، ولا المكونـات المختلطـة إن كانـت كلها مقصـودة؛ فإنه يجـب أن يعطى كل نـوع حكمه، ولا 
لَبـة لعسـر الفصـل؛ كما هـو قرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولـي والمجلس  لَبـة لعسـر الفصـل؛ كما هـو قرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولـي والمجلس يعتبـرون الغَ يعتبـرون الغَ

سات المالية الإسلامية في معيار بيع الدين. سات المالية الإسلامية في معيار بيع الدين.الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
كوك المركبة» د. فيصل الشمري (ص٥٩١٥٩١).). ينظر: «الصُّ كوك المركبة» د. فيصل الشمري (ص  ينظر: «الصُّ  (٢)
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لَبـة الديون التي في ذمة المصـدر أو قلَّتها؛ ما دام هذا  لَبـة الديون التي في ذمة المصـدر أو قلَّتها؛ ما دام هذا بأنـه لا تأثير لغَ ويناقـش: ويناقـش: بأنـه لا تأثير لغَ
التركيب غرضه التحيُّل على بيع ما لا يجوز بيعه إلا بشروط خاصة.التركيب غرضه التحيُّل على بيع ما لا يجوز بيعه إلا بشروط خاصة.

ـا، وهذا قول  ـا، وهذا قول يجوز تداول صكـوك المضاربـة والمرابحة مطلقً القـول الثانـي: القـول الثانـي: يجوز تداول صكـوك المضاربـة والمرابحة مطلقً
سـات التي أصدرته، وهي أكثر اللِّجان الشـرعيّة في المملكة وهي أكثر اللِّجان الشـرعيّة في المملكة  سـات التي أصدرته،اللِّجان الشـرعية للمؤسَّ اللِّجان الشـرعية للمؤسَّ

العربية السعوديةالعربية السعودية.
عتبـر في الأمـوال المشـتملة على نقـود وديون  عتبـر في الأمـوال المشـتملة على نقـود وديون أن المُ ولعـلَّ مأخـذ هـذا القـول: ولعـلَّ مأخـذ هـذا القـول: أن المُ
لَبة لرأس مال  لَبة لرأس مال وغيرها؛ هو النظر إلى الغالب، والعبرة بوقت إصدار الصك. فإذا كانت الغَ وغيرها؛ هو النظر إلى الغالب، والعبرة بوقت إصدار الصك. فإذا كانت الغَ

ا(١). ينٍ تابعً االمضاربة على رأس مال المرابحة؛ صار عقد المرابحة وما نتج عنده من دَ ينٍ تابعً المضاربة على رأس مال المرابحة؛ صار عقد المرابحة وما نتج عنده من دَ
القـول الثالث: القـول الثالث: يجـوز تداول صكـوك المضاربة والمرابحة، يجـوز تداول صكـوك المضاربة والمرابحة، بشـرط:بشـرط: أن يكون  أن يكون 
مقدار الدين الذي في ذمة المصدر أقل من النِّصف من قيمة موجودات الإصدار. وهو مقدار الدين الذي في ذمة المصدر أقل من النِّصف من قيمة موجودات الإصدار. وهو 
لَبة  لَبة معيار بيع الديـن»؛ إذ اعتبر الغَ مـا ذهب إليه بعـض الباحثينمـا ذهب إليه بعـض الباحثين(٢). وهو ما يُفهـم من . وهو ما يُفهـم من «معيار بيع الديـن»؛ إذ اعتبر الغَ

للكيانات التي ليس لها نشاط متقلب، وقد يُقال بأن هذا الصك منها.للكيانات التي ليس لها نشاط متقلب، وقد يُقال بأن هذا الصك منها.
ص بآثار التبعية لَبة لأجل الترخّ ا: حكم إنشاء الغَ ص بآثار التبعيةثانيً لَبة لأجل الترخّ ا: حكم إنشاء الغَ ثانيً

بنى عليه في الحكم على تداول الصك  بنى عليه في الحكم على تداول الصك هذه المسألة هي الأصل الذي يجب أن يُ هذه المسألة هي الأصل الذي يجب أن يُ
المركَّب من المضاربة والمرابحة، وقد اختلف المعاصرون فيها على قولين:المركَّب من المضاربة والمرابحة، وقد اختلف المعاصرون فيها على قولين:

لَبة ذريعةً لتداول ما لا يجوز تداولُه  لَبة ذريعةً لتداول ما لا يجوز تداولُه إنه لا يجوز أن يُتخذ اعتبار الغَ القول الأول: القول الأول: إنه لا يجوز أن يُتخذ اعتبار الغَ
، والمعيار  ع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ يون، وهـذا الذي عليه قرار مَجمَ ، والمعيار مـن النُّقود والدُّ ع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ يون، وهـذا الذي عليه قرار مَجمَ مـن النُّقود والدُّ

الشرعي بشأن «الأوراق المالية»، وغيرهماالشرعي بشأن «الأوراق المالية»، وغيرهما(٣).
كوك المركبة» د. فيصل الشمري (ص٥٩٢٥٩٢-٥٩٣٥٩٣).). ينظر: «الصُّ كوك المركبة» د. فيصل الشمري (ص  ينظر: «الصُّ  (١)

كوك المركبة» له (ص٥٩٥٥٩٥).). كوك المركبة» له (ص د. فيصل الشمري. ينظر: «الصُّ منهم:منهم: د. فيصل الشمري. ينظر: «الصُّ  (٢)
ومن ذلك: لازم قرار اللَّجنة الشـرعية في مصرف إنماء السـابقومن ذلك: لازم قرار اللَّجنة الشـرعية في مصرف إنماء السـابق ( (۳٥٧٥٧)، جاء في قرارها:)، جاء في قرارها:  (٣)= = 
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: «لا يجوز أن يُتخذ القول بجواز لا يجوز أن يُتخذ القول بجواز  : «جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّ جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّ
يون  يون تـداول الأوراق الماليـة -بنـاء على قاعـدة التبعية- ذريعـةً أو حيلة لتصكيـك الدُّ تـداول الأوراق الماليـة -بنـاء على قاعـدة التبعية- ذريعـةً أو حيلة لتصكيـك الدُّ
ا أضيفت إليها أعيان ومنافع  ا أضيفت إليها أعيان ومنافع ؛ كأن تكون مكونات الورقـة المالية ديونًا ونقودً وتداولهـاوتداولهـا؛ كأن تكون مكونات الورقـة المالية ديونًا ونقودً

لجعلها غالبة للتمكن من توريقها»لجعلها غالبة للتمكن من توريقها»(١).
وجاء في المعيار الشـرعي بشأن «الأوراق المالية»: «يُشترط لتطبيق ما ورد في وجاء في المعيار الشـرعي بشأن «الأوراق المالية»: «يُشترط لتطبيق ما ورد في 
يـون وتداولها؛ بضم جـزء من الأعيان  يـون وتداولها؛ بضم جـزء من الأعيان  ألا يُتخـذ ذريعـة لتصكيك الدُّ البنـد (البنـد (١٨١٨/٣):): ألا يُتخـذ ذريعـة لتصكيك الدُّ

يون»(٢). يون حيلةً لتصكيك الدُّ يونوالمنافع إلى الدُّ يون حيلةً لتصكيك الدُّ والمنافع إلى الدُّ
ا، وهو الدين؛ لأن  «أن تداول الصك بهذه الهيكلة يشتمل على تداول ما لا يصح تداوله شرعً ا، وهو الدين؛ لأن =  «أن تداول الصك بهذه الهيكلة يشتمل على تداول ما لا يصح تداوله شرعً  =
دين المرابحة أحد المكونين الرئيسـين لموجـودات الصك، ودين المرابحة هنا لا يصح أن دين المرابحة أحد المكونين الرئيسـين لموجـودات الصك، ودين المرابحة هنا لا يصح أن 
ا من أنشـطة  ا من أنشـطة وقد أنشـئ ابتـداءً لمرة واحـدة، ولم يكن متولدً ـا؛ لأنه مقصود أصالة وقد أنشـئ ابتـداءً لمرة واحـدة، ولم يكن متولدً ـا؛ لأنه مقصود أصالة يعـد تابعً يعـد تابعً

متجددة متجددة تتقلب فيها الموجودات من ديون وأصول».تتقلب فيها الموجودات من ديون وأصول».
ا،  وهـو لازم قـول من ينظر إلى المقصود في الورقة المالية؛ كأن هذا الدين سـيكون مقصودً ا،   وهـو لازم قـول من ينظر إلى المقصود في الورقة المالية؛ كأن هذا الدين سـيكون مقصودً  

كـكـاللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحياللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي، ينظر قرارها (، ينظر قرارها (٩٥١٩٥١).).
لَبـة والتبعيـة فـي  لَبـة والتبعيـة فـي ) بشـأن: «الغَ قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي (٢٢٦٢٢٦) () (١٠١٠/٢٣٢٣) بشـأن: «الغَ قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي (   (١)

المعاملات المالية».المعاملات المالية».
كوك الإسـلامية (التوريق)»، حيث جاء في  كوك الإسـلامية (التوريق)»، حيث جاء في ) بشـأن: «الصُّ ا في قراره (١٧٨١٧٨) بشـأن: «الصُّ وهو ما جاء أيضً ا في قراره (  وهو ما جاء أيضً  
يـون وتداولها؛ كأن  يـون وتداولها؛ كأن القـرار: «لا يجـوز أن يتخذ القول بالجـواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الدُّ القـرار: «لا يجـوز أن يتخذ القول بالجـواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الدُّ
يتحـول نشـاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشـأت عن السـلع، ويجعل شـيء من يتحـول نشـاط الصندوق إلى المتاجرة بالديون التي نشـأت عن السـلع، ويجعل شـيء من 

السلع في الصندوق حيلة للتداول».السلع في الصندوق حيلة للتداول».
المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق المالية» بند (٢٠٢٠/٣) (ص) (ص٥٧٣٥٧٣). . وهذا ما أكده المجلس وهذا ما أكده المجلس  المعيار الشـرعي بشـأن «الأوراق المالية» بند (   (٢)
سات المالية الإسلامية في توصيته الشهيرة بعد  سات المالية الإسلامية في توصيته الشهيرة بعد الشـرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ الشـرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
كـوك القابلة  كـوك القابلة ه): «لا يجـوز أن تمثـل الصُّ الممارسـات الخاطئـة للصكـوك (الممارسـات الخاطئـة للصكـوك (١٤٢٩١٤٢٩/٢/٨ه): «لا يجـوز أن تمثـل الصُّ
يـون، إلا إذا باعـت جهة تجاريـة أو مالية جميـع موجوداتها، أو  يـون، إلا إذا باعـت جهة تجاريـة أو مالية جميـع موجوداتها، أو للتَّـداول الإيـرادات أو الدُّ للتَّـداول الإيـرادات أو الدُّ
يون تابعة للأعيـان والمنافع غير مقصودة في  يون تابعة للأعيـان والمنافع غير مقصودة في محفظـة لها ذمة ماليـة قائمة لديها ودخلت الدُّ محفظـة لها ذمة ماليـة قائمة لديها ودخلت الدُّ

 = =الأصل؛ وفق الضوابط المذكورة في المعيار الشـرعي رقم (الأصل؛ وفق الضوابط المذكورة في المعيار الشـرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية».) بشأن الأوراق المالية».
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لَبة بالبطلان؛ إذ المقصود الرئيس من  لَبة بالبطلان؛ إذ المقصود الرئيس من إن هذا القيد يعود على اعتبار الغَ فإن قيل: فإن قيل: إن هذا القيد يعود على اعتبار الغَ
يون(١). كوك- هو تداول الدُّ يونإنشاء كثير من الكيانات بهذا التركيب -ومنها الصُّ كوك- هو تداول الدُّ إنشاء كثير من الكيانات بهذا التركيب -ومنها الصُّ

كـوك المركبـة بيـن المرابحـة  كـوك المركبـة بيـن المرابحـة  إن هـذا القيـد يعـود بالبطـلان فـي الصُّ فيقـال:فيقـال: إن هـذا القيـد يعـود بالبطـلان فـي الصُّ
يون. يون.والمضاربة، ونحو ذلك من التراكيب؛ إذ أحد الأغراض تداول الدُّ والمضاربة، ونحو ذلك من التراكيب؛ إذ أحد الأغراض تداول الدُّ

لَبة بالبطـلان؛ فهناك حالات كثيرة  لَبة بالبطـلان؛ فهناك حالات كثيرة ولكـن هذا القيد لا يعـود على كل صور الغَ ولكـن هذا القيد لا يعـود على كل صور الغَ
يـون؛ كالتصكيك الذي  يـون، ولا حيلة فيها على بيع الدُّ يـون؛ كالتصكيك الذي يُتصـور فيهـا غلبة النُّقود والدُّ يـون، ولا حيلة فيها على بيع الدُّ يُتصـور فيهـا غلبة النُّقود والدُّ

يقع على المحافظ القائمة المشتملة على نقود وديون.يقع على المحافظ القائمة المشتملة على نقود وديون.
لَبة لتداول ما لا يجوز تداوله ابتداءً من النُّقود  لَبة لتداول ما لا يجوز تداوله ابتداءً من النُّقود  إنه يجوز إنشـاء الغَ القول الثاني:القول الثاني: إنه يجوز إنشـاء الغَ
ا، فهو من المخارج الشرعية المقبولة، وهذا  ا، فهو من المخارج الشرعية المقبولة، وهذا : أن تتحقق الخلطة شرعً يون، بشرطبشرط: أن تتحقق الخلطة شرعً يون، والدُّ والدُّ
القول هو ظاهر المعيار الشـرعي بشـأن «بيع الدين»القول هو ظاهر المعيار الشـرعي بشـأن «بيع الدين»(٢)، ولازم قولولازم قول الهيئات الشـرعية الهيئات الشـرعية 

التي تجيز تداول هذا الصك، وهو قول بعض المعاصرينالتي تجيز تداول هذا الصك، وهو قول بعض المعاصرين(٣).
ر في ١٤٤٠١٤٤٠ه.ه. دَ د في «معيار بيع الدين» والذي صَ رَ وهذا البند منسوخٌ بما وَ ر في =  دَ د في «معيار بيع الدين» والذي صَ رَ وهذا البند منسوخٌ بما وَ  =

كوك المركبة» د. فيصل الشمري (ص٥٧٣٥٧٣).). ينظر: «الصُّ كوك المركبة» د. فيصل الشمري (ص  ينظر: «الصُّ  (١)
ا، وإنما فُهـم ذلك من من حذف هذا القيد في حذف هذا القيد في  جـاء التعبيـر بـ(الظاهر) لأنه لم يأتِ ذلك صريحً ا، وإنما فُهـم ذلك   جـاء التعبيـر بـ(الظاهر) لأنه لم يأتِ ذلك صريحً  (٢)

ا لما قبله. لاً وناسخً عدّ ا لما قبله.«معيار بيع الدين» الذي يعدّ مُ لاً وناسخً عدّ «معيار بيع الدين» الذي يعدّ مُ
وجاءت نسبة هذا القول للمعيار من عدة باحثين؛ منهم: ابتسام بنت عبد الرحمن الأطرم في ؛ منهم: ابتسام بنت عبد الرحمن الأطرم في  وجاءت نسبة هذا القول للمعيار من عدة باحثين   
بحثها للماجسـتير «تداول محافظ التمويل» (صبحثها للماجسـتير «تداول محافظ التمويل» (ص١٥٩١٥٩)، وقد ذَكرتْ في المقدمة أن والدها )، وقد ذَكرتْ في المقدمة أن والدها 
، وهو في المجلس الشـرعي لهيئة المحاسبة  ، وهو في المجلس الشـرعي لهيئة المحاسبة أ.د. عبد الرحمن الأطرم قد قرأ الرسـالة كاملةً أ.د. عبد الرحمن الأطرم قد قرأ الرسـالة كاملةً
سـات المالية الإسـلامية، ولا يعنـي أن هذا رأيه ولكن يـدل على صحة  سـات المالية الإسـلامية، ولا يعنـي أن هذا رأيه ولكن يـدل على صحة والمراجعـة للمؤسَّ والمراجعـة للمؤسَّ

النسبة لهم.النسبة لهم.
كوك المركبة» (ص٥٧٣٥٧٣)، وهو عضو لجنة )، وهو عضو لجنة  ا: د. فيصل الشمري في رسالته «الصُّ ومنهم أيضً كوك المركبة» (ص  ا: د. فيصل الشمري في رسالته «الصُّ ومنهم أيضً  

كوك الجديد. كوك الجديد.إعداد مسودة معيار الصُّ إعداد مسودة معيار الصُّ
منهـم: د. محمـد القـري.منهـم: د. محمـد القـري. ينظـر: «معيـار التبعية فـي المعامـلات المالية» د. محمـد القري  ينظـر: «معيـار التبعية فـي المعامـلات المالية» د. محمـد القري   (٣)

(ص(ص١٣١٣).).
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سـة تشـتمل على ديون  سـة تشـتمل على ديون جـاء فـي معيار بيع الدين: «إذا كانت موجودات المؤسَّ جـاء فـي معيار بيع الدين: «إذا كانت موجودات المؤسَّ
يون  سـة مـن هـذه الموجودات بعـض الدُّ يون وأعيـان ومنافـع وحقـوق، وأفرزت المؤسَّ سـة مـن هـذه الموجودات بعـض الدُّ وأعيـان ومنافـع وحقـوق، وأفرزت المؤسَّ
ا، مثل:  ا، مثل: وبعـض الأعيان وما في حكمها في كيان قانوني معتبَر تتحقق به الخلطة شـرعً وبعـض الأعيان وما في حكمها في كيان قانوني معتبَر تتحقق به الخلطة شـرعً
شـركة ذات غرض خـاص أو محفظة اسـتثمارية مسـجلة لد￯ جهـات مختصة، ولا شـركة ذات غرض خـاص أو محفظة اسـتثمارية مسـجلة لد￯ جهـات مختصة، ولا 
تُقلّب فيه الموجودات بشكل مستمر؛ فإنه يجوز للمؤسسة بيع ذلك الكيان (جميعه أو تُقلّب فيه الموجودات بشكل مستمر؛ فإنه يجوز للمؤسسة بيع ذلك الكيان (جميعه أو 
حصـة شـائعة منـه) أو توريقـه أو إصـدار صكوك عليـه، بالضوابـط الآتيـة»، ثم عدد حصـة شـائعة منـه) أو توريقـه أو إصـدار صكوك عليـه، بالضوابـط الآتيـة»، ثم عدد 
ضوابـط، ومنها: «ضوابـط، ومنها: «٢/٢/٨ أن يكون مقـدار الأعيان وما في حكمها أكثر من  أن يكون مقـدار الأعيان وما في حكمها أكثر من ٥٠٥٠% من % من 

قيمة موجودات الكيان».قيمة موجودات الكيان».
ا -عندهـم-: «٣/٨ إذا  إذا  ا -عندهـم-: «وذكـروا من الصور التـي لا تتحقق فيها الخلطة شـرعً وذكـروا من الصور التـي لا تتحقق فيها الخلطة شـرعً
يون مع غيرها من الأعيان وما فـي حكمها لبيعها صفقةً واحدة  يون مع غيرها من الأعيان وما فـي حكمها لبيعها صفقةً واحدة جمعـت أو أفـرزت الدُّ جمعـت أو أفـرزت الدُّ
م فـي البند ٢/٨؛ كأن ؛ كأن  ا بنحو ما تقدَّ م فـي البند دون أن تكـون فـي كيـان يحقق مبدأ الخلطة شـرعً ا بنحو ما تقدَّ دون أن تكـون فـي كيـان يحقق مبدأ الخلطة شـرعً
سة ولو في صورة محفظة  ا أو في حساب لد￯ المؤسَّ ăسة ولو في صورة محفظة تُجمع في عقد البيع أو تُفرز دفتري ا أو في حساب لد￯ المؤسَّ ăتُجمع في عقد البيع أو تُفرز دفتري
غير مسـجلة لد￯ جهات مختصة، فإنه يجب في هذه الصفقة مراعاة أحكام بيع الدين غير مسـجلة لد￯ جهات مختصة، فإنه يجب في هذه الصفقة مراعاة أحكام بيع الدين 

الواردة في الفقرة (الواردة في الفقرة (٥) من هذا المعيار».) من هذا المعيار».
ا: الموازنة والترجيح ا: الموازنة والترجيحثالثً ثالثً

ص بآثارها، وهذا  لَبة لأجل الترخّ ص بآثارها، وهذا الأظهـر -والله أعلم- أنه لا يجوز إنشـاء الغَ لَبة لأجل الترخّ الأظهـر -والله أعلم- أنه لا يجوز إنشـاء الغَ
ا. مة شرعً حرَّ ا.من الحيل المُ مة شرعً حرَّ من الحيل المُ

فإن الخلطة التي أجازها من أجازها من الفقهاء بشروطها؛ هي التي وقعت من فإن الخلطة التي أجازها من أجازها من الفقهاء بشروطها؛ هي التي وقعت من 
أ البيع بعد ذلك. ا ثم طَرَ قة سلفً أ البيع بعد ذلك.غير قصدٍ لإنشائها، بل هي متحقِّ ا ثم طَرَ قة سلفً غير قصدٍ لإنشائها، بل هي متحقِّ

ج عليها جواز بيع الأموال المختلطة التي يعسـر فصلها  ج عليها جواز بيع الأموال المختلطة التي يعسـر فصلها فإن أشـهر مسـألةٍ يُخرّ فإن أشـهر مسـألةٍ يُخرّ
حلَّى التي أجازها المالكية [وقد سـبق تفصيل حكمها وشـرطها][وقد سـبق تفصيل حكمها وشـرطها]= = لا يُتصور لا يُتصور  حلَّى التي أجازها المالكية هي بيع السـيف المُ هي بيع السـيف المُ
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: يجـوز لك ضمُّ الذهب في سـيفٍ  : يجـوز لك ضمُّ الذهب في سـيفٍ أن يُقـال لمـن يريـد أن يبيع ذهبًـا بذهب متفاضلاً أن يُقـال لمـن يريـد أن يبيع ذهبًـا بذهب متفاضلاً
 ￯ق التسـاوي؛ إلا عند من ير ق التسـاوي؛ إلا عند من ير￯ ونحوه، ثم بع هذا السـيف بالذهب ولا تلتفتْ إلى تحقُّ ونحوه، ثم بع هذا السـيف بالذهب ولا تلتفتْ إلى تحقُّ

جواز الحيل.جواز الحيل.
وهـذا التصرف مطابقٌ لما ذكـره ابن قدامة وهـذا التصرف مطابقٌ لما ذكـره ابن قدامة  في ضابط الحيل الممنوعة:  في ضابط الحيل الممنوعة: 
  ا، مخادعةً وتوسلاً إلى فعل ما حرم الله مً حرَّ ا يريد به مُ ا مباحً ر عقدً ا، مخادعةً وتوسلاً إلى فعل ما حرم الله «هو أن يظهِ مً حرَّ ا يريد به مُ ا مباحً ر عقدً «هو أن يظهِ

واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو رفع حق، ونحو ذلك»واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو رفع حق، ونحو ذلك»(١).
ويقول الشاطبي ويقول الشاطبي  في تعريفه للحيل: إنها «التحيل بوجهٍ سائغٍ مشروعٍ في  في تعريفه للحيل: إنها «التحيل بوجهٍ سائغٍ مشروعٍ في 
بِه إلى حكمٍ آخر، بحيث لا يسقط أو لا  لْ بِه إلى حكمٍ آخر، بحيث لا يسقط أو لا الظاهر أو غير سـائغ، على إسـقاط حكم أو قَ لْ الظاهر أو غير سـائغ، على إسـقاط حكم أو قَ
ينقلب إلا مع تلك الواسطة، فتُفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود، مع العلم ينقلب إلا مع تلك الواسطة، فتُفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود، مع العلم 

بكونها لم تُشرع له»بكونها لم تُشرع له»(٢).
يـون أو جزءٍ منها؛ من  لَبـة- لأجل تداول الدُّ يـون أو جزءٍ منها؛ من فإنشـاء كيـانٍ قانونيٍّ -ولو مع الغَ لَبـة- لأجل تداول الدُّ فإنشـاء كيـانٍ قانونيٍّ -ولو مع الغَ

با. با.التحايل على الرِّ التحايل على الرِّ

«المغني» (٤: : ٤٣٤٣) ط. القاهرة.) ط. القاهرة. «المغني» (   (١)
«الموافقات» (٣: : ١٠٦١٠٦).). «الموافقات» (   (٢)



تطبيقات التبعية في العقود التمويلية

وفيه أربعة مباحث:وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول:المبحث الأول: تطبيقات التبعية في عقود المرابحة. تطبيقات التبعية في عقود المرابحة.

المبحث الثاني:المبحث الثاني: تطبيقات التبعية في عقود الإجارة. تطبيقات التبعية في عقود الإجارة.
المبحث الثالث:المبحث الثالث: تطبيقات التبعية في عقود الاستصناع. تطبيقات التبعية في عقود الاستصناع.
المبحث الرابع:المبحث الرابع: تطبيقات التبعية في عقود المشاركات. تطبيقات التبعية في عقود المشاركات.
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تطبيقات التبعية في عقود المرابحةتطبيقات التبعية في عقود المرابحة

راء  ر بالشِّ راء المطلب الأول: شــراء سلعة المرابحة من جهةٍ يملكها الآمِ ر بالشِّ المطلب الأول: شــراء سلعة المرابحة من جهةٍ يملكها الآمِ
    على وجه التبع    على وجه التبع(١)

ر بشكلٍ كاملٍ ر بشكلٍ كاملٍالمسألة الأولى: شراء سلعة المرابحة من جهةٍ يملكها الآمِ المسألة الأولى: شراء سلعة المرابحة من جهةٍ يملكها الآمِ

تُعدُّ المرابحة من أكثر العقودِ التي تستعملها المؤسسات المالية في التمويلات تُعدُّ المرابحة من أكثر العقودِ التي تستعملها المؤسسات المالية في التمويلات 
رات  رات المتوافقـة مع الشـريعة، إلا أنه طرأ على عقـد المرابحة الذي يعرفـه الفقهاء تطوّ المتوافقـة مع الشـريعة، إلا أنه طرأ على عقـد المرابحة الذي يعرفـه الفقهاء تطوّ

. الاً ا مصرفيăا فعَّ .لكي يصبح منتجً الاً ا مصرفيăا فعَّ لكي يصبح منتجً
وسـيكون الـكلام عن حكـم المسـألة بعـد التعريـف بالمرابحة التـي تُجريها وسـيكون الـكلام عن حكـم المسـألة بعـد التعريـف بالمرابحة التـي تُجريها 

المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على وجه الإيجاز.المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على وجه الإيجاز.
: تعريف المرابحة، وحكمها : تعريف المرابحة، وحكمهاأولاً أولاً

المرابحة في اصطلاح الفقهاء:المرابحة في اصطلاح الفقهاء: هي بيع الشيء برأس ماله مع ربحٍ معلوم، وهي من  هي بيع الشيء برأس ماله مع ربحٍ معلوم، وهي من 
بيوع الأمانات التي يكون فيها البائع مؤتمنًا في إخباره عن الثمن الذي اشتر￯ به المبيعبيوع الأمانات التي يكون فيها البائع مؤتمنًا في إخباره عن الثمن الذي اشتر￯ به المبيع(٢).

وجه إدراجها: وجه إدراجها: مد￯ تأثير الملكيَّات التابعة لبعضها البعض.مد￯ تأثير الملكيَّات التابعة لبعضها البعض.  (١)
ينظـر: «تبيـن الحقائق» (٤: : ٧٣٧٣)، «الشـرح الكبيـر» للدرديـر ()، «الشـرح الكبيـر» للدرديـر (٣: : ١٥٩١٥٩)، «تحفة المحتاج» )، «تحفة المحتاج»  ينظـر: «تبيـن الحقائق» (   (٢)

اف القناع» (٧: : ٤٧١٤٧١)، «المعايير الشرعية» (ص)، «المعايير الشرعية» (ص٢٢٤٢٢٤).). اف القناع» ()، «كشَّ (٤: : ٤٢٧٤٢٧)، «كشَّ
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كي الإجمـاع على جوازها. قال ابن قدامة : «بيع المرابحة: : «بيع المرابحة:  كي الإجمـاع على جوازها. قال ابن قدامة  حُ حكمها:حكمها: حُ
هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويُشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويُشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي 
فيـه، أو هـو علـيَّ بمائة بعتك بها، وربح عشـرة، فهذا جائز لا خـلاف في صحته، ولا فيـه، أو هـو علـيَّ بمائة بعتك بها، وربح عشـرة، فهذا جائز لا خـلاف في صحته، ولا 

نعلم فيه عند أحد كراهة»نعلم فيه عند أحد كراهة»(١)، ونقله غيره، ونقله غيره(٢).
ا: تعريف المرابحة التي تُجريها المصارف، وحكمها ا: تعريف المرابحة التي تُجريها المصارف، وحكمهاثانيً ثانيً

مـا يُصطلح عليه فـي المؤسسـات المالية الإسـلامية بـ«عقـد المرابحة» ليس مـا يُصطلح عليه فـي المؤسسـات المالية الإسـلامية بـ«عقـد المرابحة» ليس 
ابقون عن المرابحة، وإن كان قد يعتمد عليها أحيانًا. ا لما يذكره الفقهاء السَّ ابقون عن المرابحة، وإن كان قد يعتمد عليها أحيانًا.مطابقً ا لما يذكره الفقهاء السَّ مطابقً

ابقين، فهو  ابقين، فهو فالمرابحة في المصطلح المصرفي المعاصر أوسـع من اصطلاح السَّ فالمرابحة في المصطلح المصرفي المعاصر أوسـع من اصطلاح السَّ
يشمل كل بيعٍ آجلٍ لسلعةٍ اشتراها المصرف بناءً على وعد العميل أو طلبه، وسواء كان يشمل كل بيعٍ آجلٍ لسلعةٍ اشتراها المصرف بناءً على وعد العميل أو طلبه، وسواء كان 
ا آجلاً على سـبيل المرابحة -التي ذكرها الفقهاء- أو على سـبيل المسـاومة، وسواء  ا آجلاً على سـبيل المرابحة -التي ذكرها الفقهاء- أو على سـبيل المسـاومة، وسواء بيعً بيعً

بًا(٣). ا بسيطًا أو مركَّ قً لعة أو سيتورق بها تورُّ بًاكان العميل سيستعمل السِّ ا بسيطًا أو مركَّ قً لعة أو سيتورق بها تورُّ كان العميل سيستعمل السِّ
، منها:  ، منها: وقـد أَطلق المعاصرون على ما يجري في المصـارف أكثرَ من مصطلحٍ وقـد أَطلق المعاصرون على ما يجري في المصـارف أكثرَ من مصطلحٍ
ـراء»، و«بيـع المواعدة»،  ـراء»، و«المرابحة للواعـد بالشِّ ـراء»، و«بيـع المواعدة»، «بيـع المرابحـة للآمـر بالشِّ ـراء»، و«المرابحة للواعـد بالشِّ «بيـع المرابحـة للآمـر بالشِّ

بة»، وغير ذلك(٤). بة»، وغير ذلكو«المرابحة المصرفية»، و«المرابحة المركَّ و«المرابحة المصرفية»، و«المرابحة المركَّ
ـراء: هـو أن يرغب شـخصٌ في سـلعة معينة  هـو أن يرغب شـخصٌ في سـلعة معينة  ـراء:صـورة بيـع المرابحـة للآمر بالشِّ صـورة بيـع المرابحـة للآمر بالشِّ
، فيحدد  سةٍ أو مصرفٍ ، فيحدد -كسـيارةٍ أو عقارٍ أو جهاز معيَّن- فيذهب إلى شخصٍ أو مؤسَّ سةٍ أو مصرفٍ -كسـيارةٍ أو عقارٍ أو جهاز معيَّن- فيذهب إلى شخصٍ أو مؤسَّ
لعة بربحٍ يتفقان عليه(٥). هُ أن يشتريها منه بعد شرائه لهذه السِّ دُ عِ لعة المطلوبة، ويَ لعة بربحٍ يتفقان عليهله السِّ هُ أن يشتريها منه بعد شرائه لهذه السِّ دُ عِ لعة المطلوبة، ويَ له السِّ

ينظر: «المغني» (٦: : ٢٦٦٢٦٦).). ينظر: «المغني» (  ينظر: «موسوعة الإجماع» (٢: : ٤٧٤٤٧٤).).(١)  ينظر: «موسوعة الإجماع» (   (٢)
ينظر: «عقود التمويل المستجدة» د. حامد ميرة (ص٧٢٧٢).). ينظر: «عقود التمويل المستجدة» د. حامد ميرة (ص   (٣)

ينظر إطلاقاتها في: «التمويل بواسطة بيوع العينة» د. عبد الله الحمادي (ص٤٧١٤٧١-٤٧٣٤٧٣).). ينظر إطلاقاتها في: «التمويل بواسطة بيوع العينة» د. عبد الله الحمادي (ص   (٤)
ينظر: المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن «المرابحة» (ص) بشأن «المرابحة» (ص٢٢٤٢٢٤).). ينظر: المعيار الشرعي رقم (   (٥)
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مين(١)، إلا ، إلا  ثة، بل أشار إليها بعض المتقدِّ بة ليست مستحدَ مينوهذه المعاملة المركَّ ثة، بل أشار إليها بعض المتقدِّ بة ليست مستحدَ وهذه المعاملة المركَّ
ت وأصبحت معاملةً منظَّمةً يكثُرُ الاعتمادُ عليها في المصرفية الإسلامية. زَ ت وأصبحت معاملةً منظَّمةً يكثُرُ الاعتمادُ عليها في المصرفية الإسلامية.أنها بَرَ زَ أنها بَرَ

ـراء  ـراء  ذهـب جمهـور المعاصرين إلـى جواز بيـع المرابحة للآمر بالشِّ حكمهـا:حكمهـا: ذهـب جمهـور المعاصرين إلـى جواز بيـع المرابحة للآمر بالشِّ
(٢)، على خلافٍ بينهم فيها.، على خلافٍ بينهم فيها. بشروطٍبشروطٍ

ا بيـن الفقهاء  ـا معتبـرً ا بيـن الفقهاء : «لا أعلـم خلافً ـا معتبـرً بـل قـال أ.د. الصديـق الضريـر بـل قـال أ.د. الصديـق الضريـر : «لا أعلـم خلافً
عل للطرفيـن أو لأحدهما  ـراء، إذا جُ عل للطرفيـن أو لأحدهما المعاصريـن فـي جواز بيع المرابحـة للآمر بالشِّ ـراء، إذا جُ المعاصريـن فـي جواز بيع المرابحـة للآمر بالشِّ

الخيار، وإنما الخلاف بينهم إذا وقع هذا على الإلزام»الخيار، وإنما الخلاف بينهم إذا وقع هذا على الإلزام»(٣).
.(٤) وفيما حكاه من عدم الخلاف المعتبر نظرٌوفيما حكاه من عدم الخلاف المعتبر نظرٌ

ـة المجيزون ترجـع إجمالاً إلى  ـة المجيزون ترجـع إجمالاً إلى  الشـروط التي اشـترطها عامَّ شـروط جوازها:شـروط جوازها: الشـروط التي اشـترطها عامَّ
أمرينأمرين(٥):

ينظـر: «المخـرج مـن الحيـل» لمحمـد بـن الحسـن (ص١٣٣١٣٣)، «الأم» ()، «الأم» (٣: : ٣٩٣٩)، «إعلام )، «إعلام  ينظـر: «المخـرج مـن الحيـل» لمحمـد بـن الحسـن (ص   (١)
الموقعين» (الموقعين» (٥: : ٤٣٠٤٣٠).).

ينظـر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، رقم (٤٠٤٠-٤١٤١) () (٥/٢ و و٥/٣) بشـأن: «الوفاء ) بشـأن: «الوفاء  ينظـر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، رقم (   (٢)
بالوعـد والمرابحـة للآمر بالشـراء»، فتـاو￯ اللجنة الدائمـة برقـم (بالوعـد والمرابحـة للآمر بالشـراء»، فتـاو￯ اللجنة الدائمـة برقـم (٢٠٢٠٢٠٢٠) () (١٣١٣: : ١٥٣١٥٣)، )، 

المعيار الشرعي رقم (المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن «المرابحة».) بشأن «المرابحة».
طُ الخلاف في المسألة: «التمويل بواسطة بيوع العينة» د. عبد الله الحمادي (ص٤٧٤٤٧٤).). طُ الخلاف في المسألة: «التمويل بواسطة بيوع العينة» د. عبد الله الحمادي (صوينظر بَسْ وينظر بَسْ  

«المرابحة للآمر بالشراء» أ.د. الصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد  «المرابحة للآمر بالشراء» أ.د. الصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد    (٣)
الخامس (الخامس (٢: : ٩٩٨٩٩٨).).

 ￯ينظر: «فتاو . ￯ينظر: «فتاو . فقـد قال بالتحريم: الشـيخان محمـد بن إبراهيم ومحمد العثيميـن فقـد قال بالتحريم: الشـيخان محمـد بن إبراهيم ومحمد العثيميـن    (٤)
الشـيخ محمد بن إبراهيم» (الشـيخ محمد بن إبراهيم» (٧: : ٦٤٦٤)، «الخدمات الاسـتثمارية في المصارف» أ.د. يوسـف )، «الخدمات الاسـتثمارية في المصارف» أ.د. يوسـف 
الشـبيلي (الشـبيلي (٢: : ٣٩٤٣٩٤) وفيـه سـؤاله للعثيمين عن ذلك سـنة ) وفيـه سـؤاله للعثيمين عن ذلك سـنة ١٤١٩١٤١٩ه. وينظـر: «تحقيق أقوال ه. وينظـر: «تحقيق أقوال 

الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء» د. أيمن علي صالح.الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء» د. أيمن علي صالح.
ينظر: «ضوابط عقد المرابحة» للَّجنة الشرعية لبنك البلاد، قرار رقم (١٥١٥).). ينظر: «ضوابط عقد المرابحة» للَّجنة الشرعية لبنك البلاد، قرار رقم (   (٥)
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الأمر الأول:الأمر الأول: التحقق من عدم الصورية في المعاملة، ومن ذلك: التحقق من عدم الصورية في المعاملة، ومن ذلك:
لعة من قِبَل المأمور (=المصرف)(=المصرف). التملك الحقيقي للسِّ لعة من قِبَل المأمور -  التملك الحقيقي للسِّ  -١

بْل بيعه لطالب المرابحة. لعة من قِبَل المأمور قَ القبض المعتبر للسِّ بْل بيعه لطالب المرابحة.-  لعة من قِبَل المأمور قَ القبض المعتبر للسِّ  -٢
راء من المأمور. راء من المأمور. بوعده بالشِّ ر (=العميل)(=العميل) بوعده بالشِّ عدم إلزام الآمِ ر -  عدم إلزام الآمِ  -٣

ـراء  ـراء : «بيع المرابحة للآمر بالشِّ : «بيع المرابحة للآمر بالشِّ فقد جاء في فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
ا؛  لْك المأمور، وحصولِ القبض المطلوب شرعً ا؛ إذا وقع على سـلعةٍ بعد دخولِها في مِ لْك المأمور، وحصولِ القبض المطلوب شرعً إذا وقع على سـلعةٍ بعد دخولِها في مِ
؛ طالما كانت تقع على المأمور مسـؤولية التلف قبل التسـليم، وتبعة الردِّ  ؛ طالما كانت تقع على المأمور مسـؤولية التلف قبل التسـليم، وتبعة الردِّ هو بيعٌ جائزٌ هو بيعٌ جائزٌ
بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت 

موانعه»موانعه»(١).
با، ومن ذلك: با، ومن ذلك: تجنُّب دخول المعاملة في الرِّ الأمر الثاني:الأمر الثاني: تجنُّب دخول المعاملة في الرِّ

ر في السداد. ر الآمِ عدم اشتراط زيادةٍ في حال تأخُّ ر في السداد.-  ر الآمِ عدم اشتراط زيادةٍ في حال تأخُّ  -١
ر المشـتري المدين في  ر المشـتري المدين في : «إذا تأخَّ : «إذا تأخَّ جـاء في جـاء في قـرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّقـرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
دفع الأقسـاط عن الموعد المحدد؛ فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادةٍ على الدين بشرطٍ سابقٍ دفع الأقسـاط عن الموعد المحدد؛ فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادةٍ على الدين بشرطٍ سابقٍ 

م»(٢). حرَّ م»أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا مُ حرَّ أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا مُ
با. ألا يكون في المعاملة تحايلٌ على الرِّ با.-  ألا يكون في المعاملة تحايلٌ على الرِّ  -٢

قـال أبو العبَّاس ابن تيمية قـال أبو العبَّاس ابن تيمية : «متى كان مقصود المتعامل: دراهم بدراهم : «متى كان مقصود المتعامل: دراهم بدراهم 
، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نو￯...؛ فإنه ربا، سواء كان يبيع  لٍ ، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نو￯...؛ فإنه ربا، سواء كان يبيع إلى أجَ لٍ إلى أجَ
قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، رقم (٤٠٤٠-٤١٤١) () (٥/٢ و و٥/٣) بشـأن: «الوفاء بالوعد ) بشـأن: «الوفاء بالوعد  قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، رقم (   (١)

والمرابحة للآمر بالشراء».والمرابحة للآمر بالشراء».
ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم (٥١٥١) () (٦/٢) بشأن: «البيع بالتقسيط».) بشأن: «البيع بالتقسيط». ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم (   (٢)



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ
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ثم يبتاع، أو يبيع ويقرض، وما أشبه ذلك»ثم يبتاع، أو يبيع ويقرض، وما أشبه ذلك»(١).
ـراء هو نفسـه البائع على المصرف(٢). .  ر بالشِّ ـراء هو نفسـه البائع على المصرفومن صور التحايُل: أن يكون الآمِ ر بالشِّ ومن صور التحايُل: أن يكون الآمِ

وهذا هو محل البحث.وهذا هو محل البحث.
سة ر يملك كامل المؤسَّ ا: حكم شراء سلعة المرابحة إذا كان الآمِ سةثالثً ر يملك كامل المؤسَّ ا: حكم شراء سلعة المرابحة إذا كان الآمِ ثالثً

ـلعة من مؤسسةٍ تابعةٍ للآمر أو  ـلعة من مؤسسةٍ تابعةٍ للآمر أو  السِّ لا يجوز أن يشـتري المأمورُ لا يجوز أن يشـتري المأمورُ (=المصرف ونحوه)(=المصرف ونحوه) السِّ
يون. يون.وكيلةٍ له؛ لأن ذلك من التحايل على ربا الدُّ وكيلةٍ له؛ لأن ذلك من التحايل على ربا الدُّ

سة أن  سة أن بشـأن «المرابحة»: «يجب على المؤسَّ وهذا ما جاء في وهذا ما جاء في المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن «المرابحة»: «يجب على المؤسَّ
ـلعة إليها طرف ثالث غير العميـل أو وكيله. فلا يصح مثلاً أن  ـلعة إليها طرف ثالث غير العميـل أو وكيله. فلا يصح مثلاً أن تتأكـد أن الذي يبيع السِّ تتأكـد أن الذي يبيع السِّ
لعة، أو تكون الجهة  راء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسِّ ر بالشِّ لعة، أو تكون الجهة يكون العميل الآمِ راء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسِّ ر بالشِّ يكون العميل الآمِ
ـلعة مملوكة للعميل بمـا يزيد على النِّصف. فإن وقع مثـل ذلك البيع ثم  دة للسِّ ـلعة مملوكة للعميل بمـا يزيد على النِّصف. فإن وقع مثـل ذلك البيع ثم المـورِّ دة للسِّ المـورِّ

تبيّن الأمر؛ كانت العملية باطلة؛ لأنها من بيع العينة»تبيّن الأمر؛ كانت العملية باطلة؛ لأنها من بيع العينة»(٣).
وبمثل ذلك صدر قرار لجنة مصرف الراجحيوبمثل ذلك صدر قرار لجنة مصرف الراجحي(٤)، وقرار لجنة بنك البلاد، وقرار لجنة بنك البلاد(٥).

.(.(٢٩٢٩: : ٤٣٢٤٣٢-٤٣٣٤٣٣) «￯مجموع الفتاو»  ) «￯مجموع الفتاو»  (١)
ينظر: «الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (٢: : ٤٢٨٤٢٨-٤٣٧٤٣٧).). ينظر: «الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (   (٢)

المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن «المرابحة»، البند () بشأن «المرابحة»، البند (٣/٢/٢).). المعيار الشرعي رقم (   (٣)
ه: «إذا كان  ه: «إذا كان ). ونصُّ ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي، رقـم (٢٦٦٢٦٦) () (١: : ٤١٨٤١٨). ونصُّ ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي، رقـم (   (٤)
ا كاملاً فلا تجـوز العملية؛ لأنها عكس  ـركة الموردة للبضائـع ملكً ا للشَّ ا كاملاً فلا تجـوز العملية؛ لأنها عكس الآمر بالشـراء مالكً ـركة الموردة للبضائـع ملكً ا للشَّ الآمر بالشـراء مالكً

ا». ا».مسألة العينة، وعكس العينة كالعينة المنهي عنها شرعً مسألة العينة، وعكس العينة كالعينة المنهي عنها شرعً
ه: «لا يجوز للبنك شراء السلعة من  ه: «لا يجوز للبنك شراء السلعة من )، ونصُّ ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد، رقم (١٥١٥)، ونصُّ ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد، رقم (   (٥)
الواعد بالشراء نفسه، ثم في الوقت نفسه يبيعها إليه مرابحة بالأجل بثمن أكبر؛ لأن ذلك من الواعد بالشراء نفسه، ثم في الوقت نفسه يبيعها إليه مرابحة بالأجل بثمن أكبر؛ لأن ذلك من 
ل طرف ثالث غير  ا. ويجب على البنك التأكد من أن البائـع الأوَّ ل طرف ثالث غير بيـوع العينة المحرمة شـرعً ا. ويجب على البنك التأكد من أن البائـع الأوَّ بيـوع العينة المحرمة شـرعً
»، وينظر:  ل هـو العميـل أو وكيلـه كان البيع باطـلاً »، وينظر: العميـل أو وكيلـه، فـإن كان البائـع الأوَّ ل هـو العميـل أو وكيلـه كان البيع باطـلاً العميـل أو وكيلـه، فـإن كان البائـع الأوَّ

«الضوابط الشرعية من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد»، الضابط («الضوابط الشرعية من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد»، الضابط (٩٩٩٩).).
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مة، وتسـمى «عكس العينة»(١)، ،  حرَّ ينة المُ مة، وتسـمى «عكس العينة» أنها صورةٌ من صور العِ حرَّ ينة المُ ووجه المنع:ووجه المنع: أنها صورةٌ من صور العِ
.(٢)« ، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئةً لعة بثمنٍ حالٍّ »وهي: «أن يبيع السِّ ، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئةً لعة بثمنٍ حالٍّ وهي: «أن يبيع السِّ

وحكـمُ عكـس العينة عنـد المذاهب الأربعـة مثل حكم العينـة، والخلاف في وحكـمُ عكـس العينة عنـد المذاهب الأربعـة مثل حكم العينـة، والخلاف في 
حكـم العينة معروف، فالجمهورُ من الحنفيـةحكـم العينة معروف، فالجمهورُ من الحنفيـة(٣) والمالكية والمالكية(٤) والحنابلة والحنابلة(٥) على منعها،  على منعها، 

ا للشافعية(٦)، وليس هذا محل بسط الخلاف.، وليس هذا محل بسط الخلاف. ا للشافعيةخلافً خلافً
وقـول الجماهيـر هـو القول الصحيـح المعتبر، ومآخـذه كثيـرة، منها: حديث وقـول الجماهيـر هـو القول الصحيـح المعتبر، ومآخـذه كثيـرة، منها: حديث 
 ، ، إذا تبايعتُم بالعينةِ ابن عمر ابن عمر  قال: سـمعت رسـول الله  قال: سـمعت رسـول الله  يقـول: « يقـول: «إذا تبايعتُم بالعينةِ
هُ  عُ ؛ سـلَّطَ اللهُ عليْكم ذلاă لا ينزِ هادَ كتمُ الجِ ، وترَ رعِ ، ورضيتُم بالزَّ هُ وأخذتم أذنابَ البقرِ عُ ؛ سـلَّطَ اللهُ عليْكم ذلاă لا ينزِ هادَ كتمُ الجِ ، وترَ رعِ ، ورضيتُم بالزَّ وأخذتم أذنابَ البقرِ

م»(٧). محتَّى ترجعوا إلى دينِكُ حتَّى ترجعوا إلى دينِكُ
قـال ابن القيـم قـال ابن القيـم : «إن الصحابـة -كعائشـة، وابن عباس، وأنـس- أفتوا : «إن الصحابـة -كعائشـة، وابن عباس، وأنـس- أفتوا 
بتحريم مسـألة العينة، وغلَّظوا فيها هذا التغليظ فـي أوقات ووقائع مختلفة، فلم يجئ بتحريم مسـألة العينة، وغلَّظوا فيها هذا التغليظ فـي أوقات ووقائع مختلفة، فلم يجئ 
ا  ا». وقال: «وأيضً ا عن واحدٍ من الصحابة ولا التابعين الرخصة في ذلك، فيكون إجماعً ا». وقال: «وأيضً عن واحدٍ من الصحابة ولا التابعين الرخصة في ذلك، فيكون إجماعً
فلو لم يأتِ في هذه المسالة أثر؛ لكان محض القياس ومصالح العباد وحكمة الشريعة فلو لم يأتِ في هذه المسالة أثر؛ لكان محض القياس ومصالح العباد وحكمة الشريعة 
مصطلح «عكس العينة» اختَصَّ به الحنابلة، على أن غيرهم يوردها عند الحديث عن العينة؛  مصطلح «عكس العينة» اختَصَّ به الحنابلة، على أن غيرهم يوردها عند الحديث عن العينة؛    (١)
ن جهة ما تـؤدي إليه. ينظر:  ن جهة ما تـؤدي إليه. ينظر: إمـا باعتبارهـا صـورة من صورها، وإمـا باعتبارها في معناهـا مِ إمـا باعتبارهـا صـورة من صورها، وإمـا باعتبارها في معناهـا مِ

«العينة وصورها المعاصرة» أ.د. عبد الله السعيدي.«العينة وصورها المعاصرة» أ.د. عبد الله السعيدي.
القنـاع»  ـاف  «كشَّ القنـاع» )،  ـاف  «كشَّ  ،(١١١١: : ١٩٤١٩٤) للمـرداوي  «الإنصـاف»   ،() للمـرداوي  «الإنصـاف»   ،(٦: : ٢٦٣٢٦٣) «المغنـي»  ينظـر:   ) «المغنـي»  ينظـر:   (٢)

.(.(٧: : ٣٨٢٣٨٢)
نائع» (٥: : ٢٠٠٢٠٠)، «البحر الرائق» ()، «البحر الرائق» (٦: : ٩٠٩٠).). ينظر: «بدائع الصَّ نائع» (  ينظر: «بدائع الصَّ  (٣)

سوقي» (٣: : ٧٦٧٦).). سوقي» ()، «حاشية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (٤: : ٣٩٣٣٩٣)، «حاشية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (   (٤)
اف القناع» (٧: : ٣٨٢٣٨٢).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «المغني» (٦: : ٢٦٣٢٦٣)، «كشَّ ينظر: «المغني» (   (٥)

ينظر: «روضة الطَّالِبين» (٣: : ٤٢١٤٢١)، «تكملة المجموع» ()، «تكملة المجموع» (١٠١٠: : ١٤٣١٤٣).). ينظر: «روضة الطَّالِبين» (   (٦)
رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في النهي عن العينة، برقم (٣٤٦٢٣٤٦٢)، وسكت عنه.)، وسكت عنه. رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في النهي عن العينة، برقم (   (٧)
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تَحلّ بأدنى الحيل»(١). سْ با، فإنها ربا مُ تَحلّ بأدنى الحيل»تحريمها أعظمَ من تحريم الرِّ سْ با، فإنها ربا مُ تحريمها أعظمَ من تحريم الرِّ
ر شخصيةً اعتباريةً  ج قولٌ بجواز شراء سلعة المرابحة إذا كان الآمِ ر شخصيةً اعتباريةً هذا وقد يُخرّ ج قولٌ بجواز شراء سلعة المرابحة إذا كان الآمِ هذا وقد يُخرّ
؛  ا شخصيةً اعتباريةً ل منها ملكية كاملة وكانت أيضً ؛ تملكها الجهة التي سيشتري المموِّ ا شخصيةً اعتباريةً ل منها ملكية كاملة وكانت أيضً تملكها الجهة التي سيشتري المموِّ
ـهم  ـخصية الاعتبارية، ولا علاقة لمالك السَّ ـهم بأنّـه ملكية للشَّ ـهم بنـاءً على تكييف السَّ ـخصية الاعتبارية، ولا علاقة لمالك السَّ ـهم بأنّـه ملكية للشَّ بنـاءً على تكييف السَّ
بموجـودات الشـركة وديونها، وأن الشـركة بشـخصيتها الاعتبارية تملـك على وجه بموجـودات الشـركة وديونها، وأن الشـركة بشـخصيتها الاعتبارية تملـك على وجه 
الاسـتقلال عن المسـاهمين، وهذا ما ذهب إليه بعض الهيئات الشـرعية؛ بشـرط: أن الاسـتقلال عن المسـاهمين، وهذا ما ذهب إليه بعض الهيئات الشـرعية؛ بشـرط: أن 
، مع التأكد من عدم صورية  ، مع التأكد من عدم صورية تكون الشركتان منفصلتين في الذمة المالية انفصالاً كاملاً تكون الشركتان منفصلتين في الذمة المالية انفصالاً كاملاً

العقدالعقد(٢).
«إعلام الموقعين» (٥: : ٨٣٨٣).). «إعلام الموقعين» (   (١)

ينظر: «الفتاو￯ الشـرعية في المسـائل الاقتصادية» (رقم السـؤال: ٦٨٢٦٨٢)، بعنوان: «شـراء )، بعنوان: «شـراء  ينظر: «الفتاو￯ الشـرعية في المسـائل الاقتصادية» (رقم السـؤال:    (٢)
بضاعة من شركة وبيعها لشركة أخر￯ مع أن الشركتين تتبعان شركة واحدة». ونص السؤال: بضاعة من شركة وبيعها لشركة أخر￯ مع أن الشركتين تتبعان شركة واحدة». ونص السؤال: 
«يوجد في السوق الدولي ما يسمى بالشركة القابضة، والَّتي تؤسس في العادة للقيام بأنشطة «يوجد في السوق الدولي ما يسمى بالشركة القابضة، والَّتي تؤسس في العادة للقيام بأنشطة 
متعددة، وإنشاء شركات تابعة لها تمتلكها بالكامل أو بالأغلبية، ويكون لهذه الشركات ذمم متعددة، وإنشاء شركات تابعة لها تمتلكها بالكامل أو بالأغلبية، ويكون لهذه الشركات ذمم 
منفصلة عن الشـركة الأم، ولا يوجد أي علاقة مالية أو إدارية بين الشـركات بعضها ببعض، منفصلة عن الشـركة الأم، ولا يوجد أي علاقة مالية أو إدارية بين الشـركات بعضها ببعض، 
فيمـا عـدا اتصالها المباشـر بالشـركة القابضـة (الأم). والسـؤال: هل يجوز لبيـت التمويل فيمـا عـدا اتصالها المباشـر بالشـركة القابضـة (الأم). والسـؤال: هل يجوز لبيـت التمويل 
ا، وبعد ذلـك يقوم ببيع هذه  ا، وبعد ذلـك يقوم ببيع هذه الكويتـي أن يقـوم بشـراء منتجات إحد￯ الشـركات التابعة نقدً الكويتـي أن يقـوم بشـراء منتجات إحد￯ الشـركات التابعة نقدً
ـركة الأم؟ وهـل يختلف الحكم فيمـا لو كان  ـركة الأم؟ وهـل يختلف الحكم فيمـا لو كان المنتجـات بالأجـل لشـركة أخـر￯ تابعة للشَّ المنتجـات بالأجـل لشـركة أخـر￯ تابعة للشَّ
ـركة القابضة ملكية جزئية (ليست الأغلبية) في تلك الشـركات سواء البائعة للمنتجات  ـركة القابضة ملكية جزئية (ليست الأغلبية) في تلك الشـركات سواء البائعة للمنتجات للشَّ للشَّ
 ￯لبيـت التمويل، أو المشـترية بالأجـل من بيت التمويـل الكويتي؟»، فـكان الجواب: «تر ￯لبيـت التمويل، أو المشـترية بالأجـل من بيت التمويـل الكويتي؟»، فـكان الجواب: «تر

ا على تعامل المولى مع مأذونه». ا على تعامل المولى مع مأذونه».الهيئة أن ذلك جائز قياسً الهيئة أن ذلك جائز قياسً
وجاء بيان المأخذ الشرعي لهذا القول في السؤال الذي يليه (رقمه: ٦٨٣٦٨٣)، بعنوان: «عرض )، بعنوان: «عرض  وجاء بيان المأخذ الشرعي لهذا القول في السؤال الذي يليه (رقمه:    
ـه: «أرجو التكـرم بإعادة طرح  م مـن الأخ رئيس مجلـس الإدارة»، ونصُّ ـه: «أرجو التكـرم بإعادة طرح الاستفسـار المقـدَّ م مـن الأخ رئيس مجلـس الإدارة»، ونصُّ الاستفسـار المقـدَّ
السـؤال السـابق مرة أخر￯ زيادةً فـي الإيضاح»، فـكان الجواب: «هذه الفتو￯ تشـمل كل السـؤال السـابق مرة أخر￯ زيادةً فـي الإيضاح»، فـكان الجواب: «هذه الفتو￯ تشـمل كل 
شركة مستقلة في ذمتها عن الشركة الأخر￯، سواء كانت هذه الشركة مملوكة لبيت التمويل شركة مستقلة في ذمتها عن الشركة الأخر￯، سواء كانت هذه الشركة مملوكة لبيت التمويل 
.«￯واستقلال الذمم يعني عدم سريان المديونية من شركة إلى أخر ،￯الكويتي أو لجهة أخر.«￯واستقلال الذمم يعني عدم سريان المديونية من شركة إلى أخر ،￯الكويتي أو لجهة أخر
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؛ لما سبق بيانه عند الكلام عن التكييف الفقهي للسهم(١). ؛ لما سبق بيانه عند الكلام عن التكييف الفقهي للسهموهذا القول قولٌ بعيدٌ وهذا القول قولٌ بعيدٌ
ا منها ر جزءً ا منهاالمسألة الثانية: شراء سلعة المرابحة من جهةٍ يملك الآمِ ر جزءً المسألة الثانية: شراء سلعة المرابحة من جهةٍ يملك الآمِ

ـر نفسـه هـو القول  ـلعة مـن الآمِ ـر نفسـه هـو القول تبيّـن أنّ تحريـم المرابحـة إذا كان شـراء السِّ ـلعة مـن الآمِ تبيّـن أنّ تحريـم المرابحـة إذا كان شـراء السِّ
ري على الكيانات التي لها شخصية اعتبارية. ولكن هل الحكم  ري على الكيانات التي لها شخصية اعتبارية. ولكن هل الحكم الصحيح، وأنّ هذا يَسْ الصحيح، وأنّ هذا يَسْ
ا من الجهة البائعة؟ فيه خلاف على أقوال: راء يملك جزءً ر بالشِّ ا من الجهة البائعة؟ فيه خلاف على أقوال:كذلك فيما لو كان الآمِ راء يملك جزءً ر بالشِّ كذلك فيما لو كان الآمِ

: الأقوال في المسألة : الأقوال في المسألةأولاً أولاً

ر منها شـيئًا ولو بشـكل  ـراء من جهةٍ يملك الآمِ ر منها شـيئًا ولو بشـكل  أنـه لا يجوز الشِّ ـراء من جهةٍ يملك الآمِ القـول الأول:القـول الأول: أنـه لا يجوز الشِّ
سـات المالية  سـات المالية لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ جزئـي، وهو جزئـي، وهو ظاهر المعيار الشـرعي ظاهر المعيار الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ
الإسـلامية فـي إصـداره الأول، وبه أخـذت بعض الهيئات الشـرعية، وبـه قال بعض الإسـلامية فـي إصـداره الأول، وبه أخـذت بعض الهيئات الشـرعية، وبـه قال بعض 

الباحثينالباحثين(٢).
فقد جاء في فقد جاء في المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن المرابحة في بشـأن المرابحة في الطبعة القديمةالطبعة القديمة: «يجب على : «يجب على 
ـلعة إليها طرف ثالث غيـر العميل أو وكيله، فلا  سـة أن تتأكـد أن الذي يبيع السِّ ـلعة إليها طرف ثالث غيـر العميل أو وكيله، فلا المؤسَّ سـة أن تتأكـد أن الذي يبيع السِّ المؤسَّ
لعة،  ـراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسِّ ر بالشِّ لعة، يصح مثلاً أن يكون العميل الآمِ ـراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسِّ ر بالشِّ يصح مثلاً أن يكون العميل الآمِ
ـلعة مملوكـة للعميل. فإن وقع مثل ذلـك البيع ثم تبيّن . فإن وقع مثل ذلـك البيع ثم تبيّن  ـلعة مملوكـة للعميلأن تكـون الجهة البائعة للسِّ أو أو أن تكـون الجهة البائعة للسِّ

ر؛ كانت العملية باطلة؛ لأنها من بيع العينة»(٣). ر؛ كانت العملية باطلة؛ لأنها من بيع العينة»الآمِ الآمِ
مأخـذ القـول:مأخـذ القـول: ما جـاء في المسـتندات الشـرعية للمعيـار: «مسـتند التأكد من  ما جـاء في المسـتندات الشـرعية للمعيـار: «مسـتند التأكد من 

ا». م شرعً حرَّ د: هو تجنُّب وقوع بيع العينة المُ ورِّ ا».اختلاف العميل عن المُ م شرعً حرَّ د: هو تجنُّب وقوع بيع العينة المُ ورِّ اختلاف العميل عن المُ
لَبة؛ بأنْ  ر منها بشـرط اعتبار الغَ ـراء من جهةٍ يملك الآمِ لَبة؛ بأنْ يجوز الشِّ ر منها بشـرط اعتبار الغَ ـراء من جهةٍ يملك الآمِ القول الثاني: القول الثاني: يجوز الشِّ

ينظر: (ص١٩٥١٩٥).). ينظر: (ص   (١)
ينظر: «التمويل بواسطة بيوع العينة» د. عبد الله الحمادي (ص٤٩٧٤٩٧).). ينظر: «التمويل بواسطة بيوع العينة» د. عبد الله الحمادي (ص   (٢)

المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن «المرابحة» (ص) بشأن «المرابحة» (ص١٠٩١٠٩).). المعيار الشرعي رقم (   (٣)
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تكـون ملكية غيـره هي الغالبة وملكيته يسـيرة، وهـذا هو نصّ تكـون ملكية غيـره هي الغالبة وملكيته يسـيرة، وهـذا هو نصّ المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي لهيئة لهيئة 
سات المالية الإسلامية في نسخته الجديدة، وقرار اللَّجنة  سات المالية الإسلامية في نسخته الجديدة، وقرار اللَّجنة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ

الشرعية لمصرف الراجحيالشرعية لمصرف الراجحي(١)، وقرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد.، وقرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد.
سة أن تتأكد  سة أن تتأكد بشـأن المرابحة: «يجب على المؤسَّ فقد جاء في فقد جاء في المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن المرابحة: «يجب على المؤسَّ
ـلعة إليها طرف ثالث غير العميـل أو وكيله. فلا يصح مثلاً أن يكون  ـلعة إليها طرف ثالث غير العميـل أو وكيله. فلا يصح مثلاً أن يكون أن الـذي يبيع السِّ أن الـذي يبيع السِّ
ـلعة، أو أن تكون الجهة  ـراء هو نفسـه أو وكيله المالك الأصلي للسِّ ر بالشِّ ـلعة، أو أن تكون الجهة العميل الآمِ ـراء هو نفسـه أو وكيله المالك الأصلي للسِّ ر بالشِّ العميل الآمِ
ـلعة مملوكة للعميل بمـا يزيد على النِّصف. فإن وقع مثـل ذلك البيع ثم  دة للسِّ ـلعة مملوكة للعميل بمـا يزيد على النِّصف. فإن وقع مثـل ذلك البيع ثم المـورِّ دة للسِّ المـورِّ

ينة»(٢). ينة»تبيّن الأمر كانت العملية باطلة؛ لأنها من بيع العِ تبيّن الأمر كانت العملية باطلة؛ لأنها من بيع العِ
بـل ذهبـت اللَّجنـة الشـرعية لبنك البلاد إلى أوسـع مـن ذلك؛ حيـث جاء في بـل ذهبـت اللَّجنـة الشـرعية لبنك البلاد إلى أوسـع مـن ذلك؛ حيـث جاء في 
تَر￯ من  لعة ستُشْ راء، ولو كانت السِّ تَر￯ من ضوابطها: «يجوز بيع سـلعةٍ بالمرابحة للآمر بالشِّ لعة ستُشْ راء، ولو كانت السِّ ضوابطها: «يجوز بيع سـلعةٍ بالمرابحة للآمر بالشِّ
راء في  ر بالشِّ راء في  إذا كانت ملكية الآمِ ر بالشِّ راء مشـاركةً مع غيره؛ [١] إذا كانت ملكية الآمِ ر بالشِّ راء مشـاركةً مع غيره؛ مؤسسـةٍ يملكها الآمِ ر بالشِّ مؤسسـةٍ يملكها الآمِ
سـة من قِبل البنك وليس  سـة من قِبل البنك وليس  كان اختيار تلك المؤسَّ سـة أقلَّ من ٥٠٥٠%، أو %، أو [٢] كان اختيار تلك المؤسَّ سـة أقلَّ من تلك المؤسَّ تلك المؤسَّ
ـلعة لا توجد بتلـك المواصفات إلا عند تلك  ـلعة لا توجد بتلـك المواصفات إلا عند تلك  كانت السِّ ـراء، أو [٣] كانت السِّ ر بالشِّ ـراء، أو من قِبل الآمِ ر بالشِّ من قِبل الآمِ

سة»(٣). سة»المؤسَّ المؤسَّ
ـركة  ه: «لا يجوز للشَّ ـركة ). ونصُّ ه: «لا يجوز للشَّ قرار لجنة الشـرعية لمصرف الراجحي، رقم (٢٦٩٢٦٩) () (١: : ٦٩٦٦٩٦). ونصُّ قرار لجنة الشـرعية لمصرف الراجحي، رقم (   (١)
 ، ، أن تشـتري من عميلها في المرابحة أو المشـاركة سـلعةً يملكها أو يملك أكثرها بثمنٍ حالٍّ أن تشـتري من عميلها في المرابحة أو المشـاركة سـلعةً يملكها أو يملك أكثرها بثمنٍ حالٍّ
ـل؛ لأنَّ ذلك من بيع  ـل؛ لأنَّ ذلك من بيع ثـم تبيع تلك السـلعة أو تبيع نصيبهـا منها على ذلك العميل بثمنٍ مؤجَّ ثـم تبيع تلك السـلعة أو تبيع نصيبهـا منها على ذلك العميل بثمنٍ مؤجَّ
ا فيها؛ فلا مانع من بيعها  ا يسيرً بوية. أما إن كان العميل يملك جزءً ا فيها؛ فلا مانع من بيعها العينة، وهي من البيوع الرِّ ا يسيرً بوية. أما إن كان العميل يملك جزءً العينة، وهي من البيوع الرِّ
؛ لأنها أقلّ من الثُّلث، وفي الحديث: «والثلثُ والثلثُ  ؛ لأنها أقلّ من الثُّلث، وفي الحديث: «% فأقلّ ر الجزء اليسـير بنسـبة ٣٠٣٠% فأقلّ قدَّ ر الجزء اليسـير بنسـبة عليه، ويُ قدَّ عليه، ويُ

»». وينظر: قرار (»». وينظر: قرار (٢٦٦٢٦٦) () (٤٧٢٤٧٢) () (٤٧٣٤٧٣).). كثيرٌكثيرٌ
المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن «المرابحة»، البند () بشأن «المرابحة»، البند (٣/٢/٢).). المعيار الشرعي رقم (   (٢)

«الضوابط الشـرعية من قرارات الهيئة الشـرعية لبنك البلاد» (الضابط: ١٠١١٠١). وينظر: قرار ). وينظر: قرار  «الضوابط الشـرعية من قرارات الهيئة الشـرعية لبنك البلاد» (الضابط:    (٣)
 = =اللجنة رقم (اللجنة رقم (١٥١٥).).



٣٥٦٣٥٦

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ا: الموازنة والترجيح ا: الموازنة والترجيحثانيً ثانيً

الموازنة بين الأقوال ستختلف باختلاف معيار النظر إليها، فإذا كان النظر إليها الموازنة بين الأقوال ستختلف باختلاف معيار النظر إليها، فإذا كان النظر إليها 
من خلال القصد إلى التحايل فقط؛ فسيتجه ما ذهبت إليه اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد من خلال القصد إلى التحايل فقط؛ فسيتجه ما ذهبت إليه اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد 

من التوسع في الاستثناءات.من التوسع في الاستثناءات.
ا آخر يجب مراعاته، وهو المصالح والمفاسـد في المعاملة؛  ا آخر يجب مراعاته، وهو المصالح والمفاسـد في المعاملة؛ إلا أنّ هناك معيارً إلا أنّ هناك معيارً
فـإن التحريـم في المعامـلات قائم علـى التعليل، وهو فـي الأغلب مراعـاةٌ لمصالح فـإن التحريـم في المعامـلات قائم علـى التعليل، وهو فـي الأغلب مراعـاةٌ لمصالح 
يون سـتتحقق في هذه  يون، فمفاسـد ربا الدُّ يون سـتتحقق في هذه العباد، وهذه المعاملة سـتؤول إلى ربا الدُّ يون، فمفاسـد ربا الدُّ العباد، وهذه المعاملة سـتؤول إلى ربا الدُّ
ر التوسـع فيها، ولذا يجـب التضييق في قيدها بما لا يصل إلى وقوع  ر التوسـع فيها، ولذا يجـب التضييق في قيدها بما لا يصل إلى وقوع المعاملة على قَدْ المعاملة على قَدْ

الحرج على العباد.الحرج على العباد.
فالـذي يظهـر للباحث فالـذي يظهـر للباحث -والله أعلم- أنه يجوز شـراء سـلعة المرابحة من جهةٍ -والله أعلم- أنه يجوز شـراء سـلعة المرابحة من جهةٍ 

ا منها، بشرطين: ر جزءً ا منها، بشرطين:يملك الآمِ ر جزءً يملك الآمِ
 .[وسيأتي مقدار ذلك][وسيأتي مقدار ذلك] ًر فيها يسيرة ر فيها يسيرةً  أن تكون ملكية الآمِ الأول:الأول: أن تكون ملكية الآمِ
 .با با.ألا يكون هناك تحايلٌ على الرِّ الثاني: الثاني: ألا يكون هناك تحايلٌ على الرِّ

وذلك لأمرين:وذلك لأمرين:
د واقع الكيانات التِّجارية، وما طرأ  د واقع الكيانات التِّجارية، وما طرأ  عسـر الاحتراز من ذلك في ظل تعقُّ الأول:الأول: عسـر الاحتراز من ذلك في ظل تعقُّ
عليها من المسـاهمة فيها، فيُراعى الغالب في العلاقة بين الشـركتين، فإذا كانت ملكية عليها من المسـاهمة فيها، فيُراعى الغالب في العلاقة بين الشـركتين، فإذا كانت ملكية 
ر هـذه الملكية كالعدم، ويكـون التعامل بين  ؛ فنُقدِّ ر هـذه الملكية كالعدم، ويكـون التعامل بين إحـد￯ الشـركتين للأخر￯ يسـيرةً ؛ فنُقدِّ إحـد￯ الشـركتين للأخر￯ يسـيرةً

ا. ا.الشركتين كالمنفصلتين تمامً الشركتين كالمنفصلتين تمامً
ركة ذات الشخصية الاعتبارية،  ولعلَّ هذا التوسع متأثرٌ بما قد يفهم بأنه تكييفهم الفقهي للشَّ ركة ذات الشخصية الاعتبارية، =  ولعلَّ هذا التوسع متأثرٌ بما قد يفهم بأنه تكييفهم الفقهي للشَّ  =
فيحتمـل أن يكون قولهم: إنَّ ملكية الشـخصية الاعتبارية منفصلـة عن ملكية الموجودات، فيحتمـل أن يكون قولهم: إنَّ ملكية الشـخصية الاعتبارية منفصلـة عن ملكية الموجودات، 
. ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد رقم (٤٥٤٥) بشأن ) بشأن  . ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد رقم (وإنّ ملكية الموجودات ملكية تابعةٌ وإنّ ملكية الموجودات ملكية تابعةٌ

«اتفاقية صناديق الاستثمار في المعادن».«اتفاقية صناديق الاستثمار في المعادن».



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ

٣٥٧٣٥٧

ورفعُ الحرج لأجل عسر الاحترازِ له نظائرُ في الفقهورفعُ الحرج لأجل عسر الاحترازِ له نظائرُ في الفقه(١).
ر  يون، وقد سبق ذِكْ نعت المعاملة هو ربا الدُّ ر أن الأصل الذي من أجله مُ يون، وقد سبق ذِكْ نعت المعاملة هو ربا الدُّ الثاني: الثاني: أن الأصل الذي من أجله مُ
حلَّى، فلم يشـترطوا في بيعه  يون في السـيف المُ حلَّى، فلم يشـترطوا في بيعه قولٍ لبعض المالكية في اغتفار ربا الدُّ يون في السـيف المُ قولٍ لبعض المالكية في اغتفار ربا الدُّ
الحلـول أو التماثـل؛ وذلـك لعسـر الفصل فـي الأمـوال المختلطة، فيُمكـن تخريج الحلـول أو التماثـل؛ وذلـك لعسـر الفصل فـي الأمـوال المختلطة، فيُمكـن تخريج 

الملكيَّات المختلطة عليه.الملكيَّات المختلطة عليه.
ر بلا مراعاة لنسبة  ر بلا مراعاة لنسبة وأما القول بجواز شـراء سـلعة المرابحة من جهة يملك الآمِ وأما القول بجواز شـراء سـلعة المرابحة من جهة يملك الآمِ
ق المفاسـد  م من تحقُّ ر؛ فهو قولٌ مرجوح؛ لما تقدَّ ق المفاسـد الملكيـة إذا لـم يكن من اختيار الآمِ م من تحقُّ ر؛ فهو قولٌ مرجوح؛ لما تقدَّ الملكيـة إذا لـم يكن من اختيار الآمِ

وإن لم تكن مقصودة للمتعاملين.وإن لم تكن مقصودة للمتعاملين.
ـلعة لا توجد بتلك المواصفات إلا عند تلك  ـلعة لا توجد بتلك المواصفات إلا عند تلك وأمـا القول بالجواز إذا كانت السِّ وأمـا القول بالجواز إذا كانت السِّ
سـة؛ فقد يُقال بأنّ ذلـك يُنظر فيه بنظرٍ اجتهاديٍّ خاصٍّ بحسـب أعيان الوقائع،  نظر فيه بنظرٍ اجتهاديٍّ خاصٍّ بحسـب أعيان الوقائع، المؤسَّ سـة؛ فقد يُقال بأنّ ذلـك يُ المؤسَّ

وإن كان الأصل منعه. والله أعلم.وإن كان الأصل منعه. والله أعلم.
رة في حكم المسألة رة في حكم المسألةالمسألة الثالثة: مقدار نسبة الملكية المؤثِّ المسألة الثالثة: مقدار نسبة الملكية المؤثِّ

ا منها  ر جزءً ا منها اختلف القائلون بجواز شـراء سـلعة المرابحة من جهةٍ يملك الآمِ ر جزءً اختلف القائلون بجواز شـراء سـلعة المرابحة من جهةٍ يملك الآمِ
بشرط أن مقداره يسير؛ في تقدير الجزء اليسير الذي يُغتفر، على قولين:بشرط أن مقداره يسير؛ في تقدير الجزء اليسير الذي يُغتفر، على قولين:

: الأقوال في المسألة: : الأقوال في المسألة:أولاً أولاً

القـول الأول:القـول الأول: إنه أقل مـن النِّصف، وهو ما ذهب إليه المجلس الشـرعي لهيئة  إنه أقل مـن النِّصف، وهو ما ذهب إليه المجلس الشـرعي لهيئة 
سات المالية الإسلامية، واللَّجنة الشرعية لبنك البلاد(٢). سات المالية الإسلامية، واللَّجنة الشرعية لبنك البلادالمحاسبة والمراجعة للمؤسَّ المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ

ينظر: «شرح المنهج المنتخب» (٢: : ٤٦٨٤٦٨).). ينظر: «شرح المنهج المنتخب» (   (١)
«الضوابط الشـرعية من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد» (الضابط: ١٠٠١٠٠، ، ١٠١١٠١). ينظر: ). ينظر:  «الضوابط الشـرعية من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد» (الضابط:    (٢)

قرار اللجنة رقم (قرار اللجنة رقم (١٥١٥).).



٣٥٨٣٥٨

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

سة أن تتأكد  سة أن تتأكد بشـأن المرابحة: «يجب على المؤسَّ فقد جاء في فقد جاء في المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن المرابحة: «يجب على المؤسَّ
ـلعة إليها طرف ثالث غير العميـل أو وكيله. فلا يصح مثلاً أن يكون  ـلعة إليها طرف ثالث غير العميـل أو وكيله. فلا يصح مثلاً أن يكون أن الـذي يبيع السِّ أن الـذي يبيع السِّ
ـلعة، أو تكون الجهة أو تكون الجهة  ـراء هو نفسـه أو وكيله المالك الأصلـي للسِّ ـر بالشِّ ـلعة، العميـل الآمِ ـراء هو نفسـه أو وكيله المالك الأصلـي للسِّ ـر بالشِّ العميـل الآمِ
ـلعة مملوكة للعميل بما يزيـد على النِّصف. فإن وقع مثـل ذلك البيع ثم . فإن وقع مثـل ذلك البيع ثم  دة للسِّ ـلعة مملوكة للعميل بما يزيـد على النِّصفالمـورِّ دة للسِّ المـورِّ

ر كانت العملية باطلة؛ لأنها من بيع العينة»(١). ر كانت العملية باطلة؛ لأنها من بيع العينة»تبين الآمِ تبين الآمِ
القول الثاني:القول الثاني: أنه أقل من الثُّلث؛ أي: ( أنه أقل من الثُّلث؛ أي: (٣٠٣٠%)، وهو ما ذهبت إليه اللَّجنة الشرعية %)، وهو ما ذهبت إليه اللَّجنة الشرعية 

لمصرف الراجحي.لمصرف الراجحي.
ـركة أن  ـركة أن فقـد جـاء في قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي: «لا يجوز للشَّ فقـد جـاء في قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي: «لا يجوز للشَّ
تشتري من عميلها في المرابحة أو المشاركة سلعة يملكها أو يملك أكثرها بثمن حال، تشتري من عميلها في المرابحة أو المشاركة سلعة يملكها أو يملك أكثرها بثمن حال، 
ل؛ لأن ذلك من  ـلعة أو تبيع نصيبها منها على ذلك العميل بثمن مؤجَّ ل؛ لأن ذلك من ثم تبيع تلك السِّ ـلعة أو تبيع نصيبها منها على ذلك العميل بثمن مؤجَّ ثم تبيع تلك السِّ
ا فيها؛ فلا مانع  ا يسيرً ا فيها؛ فلا مانع أما إن كان العميل يملك جزءً ا يسيرً بوية. أما إن كان العميل يملك جزءً بوية. بيع العينة، وهي من البيوع الرِّ بيع العينة، وهي من البيوع الرِّ
ر الجزء اليسـير بنسـبة ٣٠٣٠% فأقـل% فأقـل؛ لأنها أقل مـن الثُّلث، وفي ؛ لأنها أقل مـن الثُّلث، وفي  قدّ ر الجزء اليسـير بنسـبة مـن بيعهـا عليـه، ويُ قدّ مـن بيعهـا عليـه، ويُ

الحديث: «والثلث كثير»»الحديث: «والثلث كثير»»(٢).
ا: الموازنة والترجيح ا: الموازنة والترجيحثانيً ثانيً

ر فـي الجهة البائعـةِ أقلَّ من  ر فـي الجهة البائعـةِ أقلَّ من الأظهـر -واللـه أعلم- وجـوب كون ملكيـة الآمِ الأظهـر -واللـه أعلم- وجـوب كون ملكيـة الآمِ
الثُّلث؛ لما يلي:الثُّلث؛ لما يلي:

: الاستئناس بحديث الوصية، وأن الثُّلث كثير. الاستئناس بحديث الوصية، وأن الثُّلث كثير. :أولاً أولاً
حلَّى ونحوه من كون مقدار الحلي:  حلَّى ونحوه من كون مقدار الحلي: : ما سـبق تقريره في مسـألة السيف المُ ثانيًاثانيًا: ما سـبق تقريره في مسـألة السيف المُ

يون. يون.الثُّلث فأقل، فيُقال بمثله هنا؛ فكلاهما فيه اغتفارٌ لربا الدُّ الثُّلث فأقل، فيُقال بمثله هنا؛ فكلاهما فيه اغتفارٌ لربا الدُّ
المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن «المرابحة»، البند () بشأن «المرابحة»، البند (٣/٢/٢).). المعيار الشرعي رقم (   (١)

قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي، رقم (٤٦٩٤٦٩) () (١: : ٦٩٦٦٩٦). وينظر: قرار (). وينظر: قرار (٢٦٦٢٦٦).). قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي، رقم (   (٢)



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ

٣٥٩٣٥٩

ثالثًاثالثًا: ما سبق استظهاره في المسألة السابقة من وجوب التضييق في قيد الجواز : ما سبق استظهاره في المسألة السابقة من وجوب التضييق في قيد الجواز 
بما لا يوقع العباد في الحرج.بما لا يوقع العباد في الحرج.

راعى عنـد من يزيد علـى ذلك، فقد جاء فـي «الدليل  راعى عنـد من يزيد علـى ذلك، فقد جاء فـي «الدليل والقـول بتقديـر الثُّلـث مُ والقـول بتقديـر الثُّلـث مُ
الشـرعي للتَّمويل العقاري بالمرابحة والإجارة» لبنك البلاد: «هذه المسـألة خلافية، الشـرعي للتَّمويل العقاري بالمرابحة والإجارة» لبنك البلاد: «هذه المسـألة خلافية، 
وبعض الاجتهادات الأخر￯ لا تجيز ما ذكر في المسـألة إذا كانت حصة العميل أكثر وبعض الاجتهادات الأخر￯ لا تجيز ما ذكر في المسـألة إذا كانت حصة العميل أكثر 

ا من الخلاف»(١). ا من الخلاف»من الثُّلث، فالأولى تجنب ما زاد على الثُّلث؛ خروجً من الثُّلث، فالأولى تجنب ما زاد على الثُّلث؛ خروجً
بل كلما قلّت النسبة بما لا يوقع في الحرج فهو أولى والله أعلم.بل كلما قلّت النسبة بما لا يوقع في الحرج فهو أولى والله أعلم.

المطلب الثاني: جعل أجور الخدمات محلَّ مرابحةٍ على وجه التبعالمطلب الثاني: جعل أجور الخدمات محلَّ مرابحةٍ على وجه التبع(٢)
المسألة الأولى: جعل محل المرابحة أجورَ خدماتٍالمسألة الأولى: جعل محل المرابحة أجورَ خدماتٍ

ـلعة -كأجور  ـلعة -كأجور الأصل أن أجور الخدمات التي يدفعها المصرف عند شـرائه السِّ الأصل أن أجور الخدمات التي يدفعها المصرف عند شـرائه السِّ
النقـل والتخزين والتأمين وغير ذلـك- لا يجوز جعلها على العميل النقـل والتخزين والتأمين وغير ذلـك- لا يجوز جعلها على العميل [أي: طالب المرابحة][أي: طالب المرابحة]؛ ؛ 

لأن هذه المصروفات تتبع ملكية العينلأن هذه المصروفات تتبع ملكية العين(٣).
وكذلـك لا يجـوز جعل هـذه الأجور محـلاă للمرابحـة، وهو ما جـاء في قرار وكذلـك لا يجـوز جعل هـذه الأجور محـلاă للمرابحـة، وهو ما جـاء في قرار 
اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد: «لا يجوز أن تكون سلعة المرابحة أجور خدمات منفصلة اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد: «لا يجوز أن تكون سلعة المرابحة أجور خدمات منفصلة 
ـا، ويجوز ذلك إن  ـا، ويجوز ذلك إن -كأجـور العمالـة والتأمين والنقل-؛ لأنهـا لا تصح أن تكون مبيعً -كأجـور العمالـة والتأمين والنقل-؛ لأنهـا لا تصح أن تكون مبيعً
«الدليل الشـرعي للتمويل العقاري بالمرابحة والإجارة»، أمانة اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد  «الدليل الشـرعي للتمويل العقاري بالمرابحة والإجارة»، أمانة اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد    (١)

(ص(ص٤٩٤٩).).
ـلعة في المرابحة يغيِّر الحكم أم  ـلعة في المرابحة يغيِّر الحكم أم هل تضمين أجور الخدمات ضمن سـعر السِّ وجه إدراجها: وجه إدراجها: هل تضمين أجور الخدمات ضمن سـعر السِّ  (٢)
لا؟ وهـل هـذا التغيُّـر لأجـل الضمنية؛ فـإن القاعـدة: «يُغتفر في الشـيء ضمنًا مـا لا يُغتفر لا؟ وهـل هـذا التغيُّـر لأجـل الضمنية؛ فـإن القاعـدة: «يُغتفر في الشـيء ضمنًا مـا لا يُغتفر 

ا»؟ ا»؟قصدً قصدً
ينظر: المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن «المرابحة» (ص) بشأن «المرابحة» (ص٢٢٩٢٢٩).). ينظر: المعيار الشرعي رقم (   (٣)
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لعة»(١). لعة»كانت أجور الخدمات ضمن قيمة السِّ كانت أجور الخدمات ضمن قيمة السِّ
ومأخـذ المنـع:ومأخـذ المنـع: أن المصرف سـيبيع هذه الأجـور والنفقات -وهـي نقود- على  أن المصرف سـيبيع هذه الأجـور والنفقات -وهـي نقود- على 
ل(٢)، وهذا اختلال بشرط ، وهذا اختلال بشرط  ل غالبًا، فهاهنا مبادلة نقدٍ حالٍّ بنقدٍ مؤجَّ لالعميل بثمن نقدٍ مؤجَّ ل غالبًا، فهاهنا مبادلة نقدٍ حالٍّ بنقدٍ مؤجَّ العميل بثمن نقدٍ مؤجَّ
الصـرف الواجب فـي هذه المبادلة، وهو وجـوب التقابض في المجلـس بالاتِّفاق. قال الصـرف الواجب فـي هذه المبادلة، وهو وجـوب التقابض في المجلـس بالاتِّفاق. قال 

ابن قدامة ابن قدامة : «القبض في المجلس شرط لصحته [أي: الصرف] بغير خلاف»: «القبض في المجلس شرط لصحته [أي: الصرف] بغير خلاف»(٣).
ة(٤)؛ لأن ؛ لأن  ةولأجـل ذلـك لا يجوز إجراء المرابحـة على النُّقود والذهـب والفضَّ ولأجـل ذلـك لا يجوز إجراء المرابحـة على النُّقود والذهـب والفضَّ

لة. ا مؤجَّ لة.ثمن المرابحة غالبًا سيكون نقودً ا مؤجَّ ثمن المرابحة غالبًا سيكون نقودً
وهـذا ما جاء في وهـذا ما جاء في المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن «المرابحة»: «لا يجوز إجـراء المرابحة بشـأن «المرابحة»: «لا يجوز إجـراء المرابحة 
ة أو العملات»(٥). وجاء في المسـتندات الشـرعية للمعيار: . وجاء في المسـتندات الشـرعية للمعيار:  لة في الذهب أو الفضَّ ة أو العملات»المؤجَّ لة في الذهب أو الفضَّ المؤجَّ
ة أو العمـلات: قوله  لـة في الذهـب أو الفضَّ ة أو العمـلات: قوله «مسـتند المنـع مـن إجـراء المرابحة المؤجَّ لـة في الذهـب أو الفضَّ «مسـتند المنـع مـن إجـراء المرابحة المؤجَّ
ا بيد»، أي: بدون تأجيل التقابض. وللعملات  ة: «يدً ا بيد»، أي: بدون تأجيل التقابض. وللعملات  في مبادلة الذهب بالفضَّ ة: «يدً  في مبادلة الذهب بالفضَّ

.(٧)«(٦) ة، وقد تأكد ذلك بقرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ ة، وقد تأكد ذلك بقرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّحكم الذهب والفضَّ حكم الذهب والفضَّ
قرار اللَّجنة الشـرعية رقم (١٥١٥). ينظر: «الضوابط الشرعية من قرارات الهيئة الشرعية لبنك ). ينظر: «الضوابط الشرعية من قرارات الهيئة الشرعية لبنك  قرار اللَّجنة الشـرعية رقم (   (١)

البلاد»، الضابط (البلاد»، الضابط (٤٨٤٨).).
ينظر: «معيار المرابحة» د. محمد آل خضير (ص٣١١٣١١).). ينظر: «معيار المرابحة» د. محمد آل خضير (ص   (٢)

«المغني» (٦: : ١١٢١١٢).). «المغني» (   (٣)
المقصـود هنـا:المقصـود هنـا: المرابحة المؤجلة التـي يكون فيها ثمن المرابحة مؤجـلاً -وهذا الغالب-،  المرابحة المؤجلة التـي يكون فيها ثمن المرابحة مؤجـلاً -وهذا الغالب-،   (٤)
وأمـا المرابحـة المعجلة التي يكـون فيها ثمن المرابحـة معجلاً فيصح إجراؤهـا في النقود وأمـا المرابحـة المعجلة التي يكـون فيها ثمن المرابحـة معجلاً فيصح إجراؤهـا في النقود 
نائع» (٥: : ٢٢١٢٢١)، )،  نائع» (والذهـب والفضة إذا حصل التقابض واختلف الجنس. ينظر: «بدائع الصَّ والذهـب والفضة إذا حصل التقابض واختلف الجنس. ينظر: «بدائع الصَّ

«معيار المرابحة» د. محمد آل خضير(ص«معيار المرابحة» د. محمد آل خضير(ص٣١١٣١١).).
المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن «المرابحة»، البند () بشأن «المرابحة»، البند (٦/٢/٢).). المعيار الشرعي رقم (   (٥)

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم: ٦٣٦٣) () (٧/١).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم:    (٦)
المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن «المرابحة» (ص) بشأن «المرابحة» (ص٢٢٦٢٢٦).). المعيار الشرعي رقم (   (٧)
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وقد يزيد الإشـكال الشـرعي في المعاملةِ إذا كان ثمن المرابحة متَّحد الجنس وقد يزيد الإشـكال الشـرعي في المعاملةِ إذا كان ثمن المرابحة متَّحد الجنس 
مـع قيمـة الأجـور، وكان هناك زيادة فيـه، فيجتمع التأجيـل والتفاضل؛ وهـذا هو ربا مـع قيمـة الأجـور، وكان هناك زيادة فيـه، فيجتمع التأجيـل والتفاضل؛ وهـذا هو ربا 

يون. يون.الدُّ الدُّ
لعة في المرابحة لعة في المرابحةالمسألة الثانية: جعل أجور الخدمات ضمن سعر السِّ المسألة الثانية: جعل أجور الخدمات ضمن سعر السِّ

هـل يجوز جعل الأجور والمصروفات التـي دفعها المصرف على العميل هـل يجوز جعل الأجور والمصروفات التـي دفعها المصرف على العميل [أي: [أي: 
طالب المرابحة]طالب المرابحة] ضمن المرابحة؟ ضمن المرابحة؟

: الأقوال في المسألة: : الأقوال في المسألة:أولاً أولاً

اختلف المعاصرون في ذلك على قولين:اختلف المعاصرون في ذلك على قولين:
القـول الأول:القـول الأول: يجوز إضافتها إلى تكلفة المبيـع، ثم إلى ثمن بيع المرابحة. وبه  يجوز إضافتها إلى تكلفة المبيـع، ثم إلى ثمن بيع المرابحة. وبه 
سـات المالية الإسـلامية،  سـات المالية الإسـلامية، أخذ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ أخذ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ

واللَّجنة الشرعية لبنك البلادواللَّجنة الشرعية لبنك البلاد(١)، وإليه ذهب بعض الباحثين، وإليه ذهب بعض الباحثين(٢).
ـلعة بالأجل بقصد  سـة السِّ ـلعة بالأجل بقصد : «إذا اشـترت المؤسَّ سـة السِّ فقـد جاء في فقـد جاء في المعيار الشـرعيالمعيار الشـرعي: «إذا اشـترت المؤسَّ
بيعهـا بالمرابحـة؛ فإنـه يجـب عليها الإفصـاح للعميل عـن ذلك. ويجـب أن تصرح بيعهـا بالمرابحـة؛ فإنـه يجـب عليها الإفصـاح للعميل عـن ذلك. ويجـب أن تصرح 
سـة عنـد التعاقد على البيع بتفاصيـل المصروفات التي سـتدخلها في التكلفة.  سـة عنـد التعاقد على البيع بتفاصيـل المصروفات التي سـتدخلها في التكلفة. المؤسَّ المؤسَّ

بِل بها العميل. بِل بها العميلولها أن تُدخل أيَّ مصروفاتٍ متَّصلةٍ بالسلعة إذا قَ ولها أن تُدخل أيَّ مصروفاتٍ متَّصلةٍ بالسلعة إذا قَ
ه:  ه: ). ونصُّ ينظر: «الضوابط الشـرعية من قرارات الهيئة الشـرعية لبنك البلاد»، الضابط (٨٦٨٦). ونصُّ ينظر: «الضوابط الشـرعية من قرارات الهيئة الشـرعية لبنك البلاد»، الضابط (   (١)
ا لهـا، ويتحمل  ا تعاونيăا باعتبـاره مالكً ـن على سـلعة المرابحـة تأمينًـ ا لهـا، ويتحمل «يجـوز للبنـك أن يُؤمِّ ا تعاونيăا باعتبـاره مالكً ـن على سـلعة المرابحـة تأمينًـ «يجـوز للبنـك أن يُؤمِّ
المخاطـر المترتبـة على ذلك، ويحـق للبنك أن يضيـف المصروفات بعد ذلـك إلى تكلفة المخاطـر المترتبـة على ذلك، ويحـق للبنك أن يضيـف المصروفات بعد ذلـك إلى تكلفة 

العميل، ثم إلى ثمن المرابحة». ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية، رقم (العميل، ثم إلى ثمن المرابحة». ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية، رقم (١٥١٥).).
ينظـر: «الخدمـات الاسـتثمارية في المصـارف» أ.د. يوسـف الشـبيلي (٢: : ٤٨٦٤٨٦)، «معيار )، «معيار  ينظـر: «الخدمـات الاسـتثمارية في المصـارف» أ.د. يوسـف الشـبيلي (   (٢)

المرابحة» د. محمد آل خضير (صالمرابحة» د. محمد آل خضير (ص٢٦٦٢٦٦).).
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 ￯ـل تلك المصروفـات فليس للمؤسسـة أن تُدخـل إلا ما جر ـل تلك المصروفـات فليس للمؤسسـة أن تُدخـل إلا ما جر￯ أمـا إذا لـم تُفصَّ أمـا إذا لـم تُفصَّ
العرف على اعتباره من التكلفة؛ مثل: مصروفات النقل، والتخزين، ورسـوم الاعتماد العرف على اعتباره من التكلفة؛ مثل: مصروفات النقل، والتخزين، ورسـوم الاعتماد 

المستندي، وأقساط التأمين»المستندي، وأقساط التأمين»(١).
وجاء في وجاء في المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي عن تحمل نفقـات التأمين -وهو أحد الخدمات-: عن تحمل نفقـات التأمين -وهو أحد الخدمات-: 
سـة أن تضيـف المصروفـات [أي: مصروفـات التأميـن][أي: مصروفـات التأميـن] بعد ذلـك إلى تكلفة  بعد ذلـك إلى تكلفة  سـة أن تضيـف المصروفـات «يحـقُّ للمؤسَّ «يحـقُّ للمؤسَّ

المبيع، وبالتالي إلى ثمن بيع المرابحة»المبيع، وبالتالي إلى ثمن بيع المرابحة»(٢).
ح البائـع بالمصروفـات وأدخلها في الثمـن ورضي بها  ح البائـع بالمصروفـات وأدخلها في الثمـن ورضي بها  أنـه إذا صرّ مأخذهـم:مأخذهـم: أنـه إذا صرّ

المشتري، فالحق لا يعدوهما، وهو ما تحرص عليه المصارف.المشتري، فالحق لا يعدوهما، وهو ما تحرص عليه المصارف.
ـلعة وثمنها فهو  ـلعة وثمنها فهو وأما إذا لم يصرح فما جر￯ العرف على اعتباره من تكلفة السِّ وأما إذا لم يصرح فما جر￯ العرف على اعتباره من تكلفة السِّ
منها؛ ومن أمثلته: مصروفات النقل، والتخزين، ورسوم الاعتماد المستندي، وأقساط منها؛ ومن أمثلته: مصروفات النقل، والتخزين، ورسوم الاعتماد المستندي، وأقساط 

التأمين.التأمين.
وإن لم يجرِ العرف باعتباره من التكاليف؛ فيجب ذكره للعميل وقبولهوإن لم يجرِ العرف باعتباره من التكاليف؛ فيجب ذكره للعميل وقبوله(٣).

وهـذا بناءً على مـا ذهب إليه بعض الفقهاء باعتبار العـرف فيما يدخل في ثمن وهـذا بناءً على مـا ذهب إليه بعض الفقهاء باعتبار العـرف فيما يدخل في ثمن 
المرابحةالمرابحة(٤).

المعيار الشـرعي رقم (٨) بشـأن «المرابحة»، البند () بشـأن «المرابحة»، البند (٣/٤). وجاء في المستندات الشرعية: ). وجاء في المستندات الشرعية:  المعيار الشـرعي رقم (   (١)
«مسـتند إضافة ما جر￯ العرف بإضافته من مصروفات تتعلق بالسـلعة: أن تلك المصاريف «مسـتند إضافة ما جر￯ العرف بإضافته من مصروفات تتعلق بالسـلعة: أن تلك المصاريف 

المدفوعة للغير ملحقة بالثمن».المدفوعة للغير ملحقة بالثمن».
المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن «المرابحة»، البند () بشأن «المرابحة»، البند (٦/٢/٣).). المعيار الشرعي رقم (   (٢)

ينظـر: «الخدمـات الاسـتثمارية في المصـارف» أ.د. يوسـف الشـبيلي (٢: : ٤٨٦٤٨٦)، «معيار )، «معيار  ينظـر: «الخدمـات الاسـتثمارية في المصـارف» أ.د. يوسـف الشـبيلي (   (٣)
المرابحة» د. محمد آل خضير (صالمرابحة» د. محمد آل خضير (ص٢٨٠٢٨٠).).

ينظـر التأصيل الفقهي فيما يدخل في ثمـن المرابحة: «معيار المرابحة» د. محمد آل خضير  ينظـر التأصيل الفقهي فيما يدخل في ثمـن المرابحة: «معيار المرابحة» د. محمد آل خضير    (٤)
(ص(ص٢٧٥٢٧٥-٢٨١٢٨١).).
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القـول الثاني:القـول الثاني: أنه يجوز إضافتها كتكلفـةٍ دون أن تدخل في ثمن المرابحة، فلا  أنه يجوز إضافتها كتكلفـةٍ دون أن تدخل في ثمن المرابحة، فلا 
يُؤخـذ ربـح عليه، وإليـه ذهب المستشـار الشـرعي لمجموعة البركة فـي مصروفات يُؤخـذ ربـح عليه، وإليـه ذهب المستشـار الشـرعي لمجموعة البركة فـي مصروفات 

التأمينالتأمين(١).
رٌ  قرَّ رٌ  أن هذه المصروفات ليست محلاă للبيع كالسلعة، بل هي عبءٌ مُ قرَّ مأخذهم:مأخذهم: أن هذه المصروفات ليست محلاă للبيع كالسلعة، بل هي عبءٌ مُ

عليها، فيُضاف برقمه الصافي دون نسبةِ ربحٍ عليه.عليها، فيُضاف برقمه الصافي دون نسبةِ ربحٍ عليه.
ا: الموازنة والترجيح ا: الموازنة والترجيحثانيً ثانيً

لِم  ـلعة إذا عَ لِم الـذي يظهر للباحـث -والله أعلـم- جواز تضمينها فـي ثمن السِّ ـلعة إذا عَ الـذي يظهر للباحـث -والله أعلـم- جواز تضمينها فـي ثمن السِّ
المشـتري بذلـك؛ لأن المعاملـة في هـذه الحالة لن تكون مـن المرابحـة التي ذكرها المشـتري بذلـك؛ لأن المعاملـة في هـذه الحالة لن تكون مـن المرابحـة التي ذكرها 
تـي هي من بيـوع الأمانات، بل آلـت المعاملة إلى بيـوع الآجال من بيوع  تـي هي من بيـوع الأمانات، بل آلـت المعاملة إلى بيـوع الآجال من بيوع الفقهـاء، والَّ الفقهـاء، والَّ
المسـاومة، وفي بيع المسـاومة يجوز للمتبايعين أن يتفقا على ما شاءا من الثمن الذي المسـاومة، وفي بيع المسـاومة يجوز للمتبايعين أن يتفقا على ما شاءا من الثمن الذي 

لعة. لعة.ستباع به السِّ ستباع به السِّ
وأما إذا لم يعلم المشتري، فلا يجوز إدخال أجور الخدمات في ثمن المرابحة وأما إذا لم يعلم المشتري، فلا يجوز إدخال أجور الخدمات في ثمن المرابحة 
إلا مـا جـر￯ العـرف علـى اعتبـاره مـن تكلفتهـا دون غيره؛ لكيـلا يدخـل الغشُّ في إلا مـا جـر￯ العـرف علـى اعتبـاره مـن تكلفتهـا دون غيره؛ لكيـلا يدخـل الغشُّ في 

المعاملة.المعاملة.
ـلعة لا يجعلهـا محلاă للمرابحة، بل محل  ـلعة لا يجعلهـا محلاă للمرابحة، بل محل ودخول هذه الأجور ضمن قيمة السِّ ودخول هذه الأجور ضمن قيمة السِّ

لعة، واعتُبِرت أجور الخدمات في قيمتها. لعة، واعتُبِرت أجور الخدمات في قيمتها.المرابحة هو السِّ المرابحة هو السِّ
ورد السؤال إليها: «نرجو إفتاءنا هل من الممكن إدخال مقابل التأمين في تكلفة المرابحة؟»،  ورد السؤال إليها: «نرجو إفتاءنا هل من الممكن إدخال مقابل التأمين في تكلفة المرابحة؟»،    (١)
فجـاء الجواب: «قد تضمن السـؤال أن التأمين في جيبوتي إجبـاري، والجواب: أن التأمين فجـاء الجواب: «قد تضمن السـؤال أن التأمين في جيبوتي إجبـاري، والجواب: أن التأمين 
يدخـل فـي التكلفة ولكن لا يخضع مبلغ التأمين لنسـبة المرابحة الربـح (بل يضاف مقداره يدخـل فـي التكلفة ولكن لا يخضع مبلغ التأمين لنسـبة المرابحة الربـح (بل يضاف مقداره 
فقط بعد حساب الربح على الثمن رأس المال)؛ لأنه ليس محلاă للبيع كالسلعة، بل هو عبء فقط بعد حساب الربح على الثمن رأس المال)؛ لأنه ليس محلاă للبيع كالسلعة، بل هو عبء 
مقـرر عليهـا، فيضاف برقمه الصافي دون نسـبة ربح عليه». فتو￯ رقـم (مقـرر عليهـا، فيضاف برقمه الصافي دون نسـبة ربح عليه». فتو￯ رقـم (٦٧٦٧)، ضمن كتاب )، ضمن كتاب 

«الفتاو￯ الاقتصادية» في الشاملة.«الفتاو￯ الاقتصادية» في الشاملة.
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المطلب الثالث: جعل فائدة القرض في عملية المرابحة على وجه التبعالمطلب الثالث: جعل فائدة القرض في عملية المرابحة على وجه التبع(١)

المسألة الأولى: أخذ فائدةٍ على القرضالمسألة الأولى: أخذ فائدةٍ على القرض

مـد المصـارف أحيانًـا إلـى إقـراض العميـل فـي فتـرة إجـراءات المرابحة  مـد المصـارف أحيانًـا إلـى إقـراض العميـل فـي فتـرة إجـراءات المرابحة تَعْ تَعْ
المصرفيـة، وذلك إلى حيـن الانتهاء من الإجراءات، فهل يجـوز أخذ فائدة على هذا المصرفيـة، وذلك إلى حيـن الانتهاء من الإجراءات، فهل يجـوز أخذ فائدة على هذا 

القرض، واحتسابها في ربح المرابحة؟القرض، واحتسابها في ربح المرابحة؟
با باتِّفاق  رِض أخذ فائـدة على القرض؛ فهذا مـن الرِّ قْ با باتِّفاق لا شـك أنـه لا يجوز للمُ رِض أخذ فائـدة على القرض؛ فهذا مـن الرِّ قْ لا شـك أنـه لا يجوز للمُ

أهل العلم.أهل العلم.
قال ابن عبد البر قال ابن عبد البر : «كل زيادة من عين أو منفعة يشـترطها المسـلف على : «كل زيادة من عين أو منفعة يشـترطها المسـلف على 

المستلف؛ فهو ربا لا خلاف في ذلك»المستلف؛ فهو ربا لا خلاف في ذلك»(٢).
.(٣) ونقله غيره كابن قدامة وابن تيمية ونقله غيره كابن قدامة وابن تيمية

المسألة الثانية: جعل فائدة القرض ضمن سعر سلعة المرابحةالمسألة الثانية: جعل فائدة القرض ضمن سعر سلعة المرابحة

المصارف التي تلتزم بالأحكام الشرعية لا تأخذ فائدة على القرض، ولكن هل المصارف التي تلتزم بالأحكام الشرعية لا تأخذ فائدة على القرض، ولكن هل 
يجـوز لها اعتبـار هذه الفائدة التـي يريدها المصـرف من المقترض في سـعرِ مرابحةٍ يجـوز لها اعتبـار هذه الفائدة التـي يريدها المصـرف من المقترض في سـعرِ مرابحةٍ 

ريها -أو سيجريها- مع العميل؟ ريها -أو سيجريها- مع العميل؟يُجْ يُجْ
لم أقف على كلامٍ في هذه المسألة إلا للَّجنة الشرعية لبنك البلاد، فقد جاء في لم أقف على كلامٍ في هذه المسألة إلا للَّجنة الشرعية لبنك البلاد، فقد جاء في 
ا حسـنًا إلى حين إنهاء  ا حسـنًا إلى حين إنهاء ضوابطهـا: «يجوز للبنك أن يُقرض عميله طالب التمويل قرضً ضوابطهـا: «يجوز للبنك أن يُقرض عميله طالب التمويل قرضً
إجـراءات التمويـل، بشـرط ألا يُحسـب ربـح مـدة القـرض ضمـن ربحه فـي عملية إجـراءات التمويـل، بشـرط ألا يُحسـب ربـح مـدة القـرض ضمـن ربحه فـي عملية 
لعة في المرابحة يغيِّر الحكم أم لا؟ لعة في المرابحة يغيِّر الحكم أم لا؟هل تضمين فائدة القرض ضمن سعر السِّ وجه إدراجها: وجه إدراجها: هل تضمين فائدة القرض ضمن سعر السِّ  (١)

«الاستذكار» (٦: : ٥١٦٥١٦).). «الاستذكار» (   (٢)
ينظر: «المغني» (٦: : ٤٣٦٤٣٦)، «مجموع الفتاو￯» ()، «مجموع الفتاو￯» (٣٠٣٠: : ٨٤٨٤)، «موسوعة الإجماع» ()، «موسوعة الإجماع» (٤: : ١٦٩١٦٩).). ينظر: «المغني» (   (٣)
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التمويل»التمويل»(١).
رأي الباحث:رأي الباحث:

با. ووجه تحريم  با. ووجه تحريم ير￯ الباحث -والعلم عند الله- أن هذا لا يجوز، وهو من الرِّ ير￯ الباحث -والعلم عند الله- أن هذا لا يجوز، وهو من الرِّ
مـة في أصلهـا؛ فيجـب ألا يُلتفت إليها فـي الحال  حرَّ مـة في أصلهـا؛ فيجـب ألا يُلتفت إليها فـي الحال تضمينهـا: أن فائـدة القـرض مُ حرَّ تضمينهـا: أن فائـدة القـرض مُ

والمآل، وإلا كان ذلك من قبيل إخراج القرض عن أصله وهو الإرفاق.والمآل، وإلا كان ذلك من قبيل إخراج القرض عن أصله وهو الإرفاق.
وبهذا يظهر الفرق بين تحريم هذا وبين ما يبيحه بعض المعاصرين من تضمين وبهذا يظهر الفرق بين تحريم هذا وبين ما يبيحه بعض المعاصرين من تضمين 
ا من حيث الأصل،  مً حرَّ ا من حيث الأصل، ، فما أجازوا تضمينه ليس مُ مً حرَّ أمور أخر￯ في سـعر المرابحةأمور أخر￯ في سـعر المرابحة(٢)، فما أجازوا تضمينه ليس مُ

ه، والله أعلم. ه، والله أعلم.وإن كان له أحكام تخصّ وإن كان له أحكام تخصّ

«الضوابط الشرعية من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد»، الضابط (٥٨٥٨).). «الضوابط الشرعية من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد»، الضابط (   (١)
فقـد أجاز بعضهم تضمين أجور الخدمات التي على البنك -كعمولة فتح الاعتماد وعمولة  فقـد أجاز بعضهم تضمين أجور الخدمات التي على البنك -كعمولة فتح الاعتماد وعمولة    (٢)
ا: تضمين  -. وأيضً ا: تضمين تثمين وتقييم العقار وعمولة دارسة الجدو￯- في ربح المرابحة -كما مرّ -. وأيضً تثمين وتقييم العقار وعمولة دارسة الجدو￯- في ربح المرابحة -كما مرّ
مقـدار الخسـارة التـي تكبدها البنك نتيجـة عدول العميل فـي عملية مرابحة سـابقة. ينظر: مقـدار الخسـارة التـي تكبدها البنك نتيجـة عدول العميل فـي عملية مرابحة سـابقة. ينظر: 
المعيـار الشـرعي رقـم (المعيـار الشـرعي رقـم (٨) بشـأن «المرابحـة»، البنـد () بشـأن «المرابحـة»، البنـد (٣/٤/٣)، «الضوابط الشـرعية من )، «الضوابط الشـرعية من 

قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد»، الضابط (قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد»، الضابط (٥٥٥٥).).
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٣٦٧٣٦٧

 
تطبيقات التبعية في عقود الإجارةتطبيقات التبعية في عقود الإجارة

ر على  يانة الأساســية على المستأجِ ر على المطلب الأول: جعل تكاليف الصِّ يانة الأساســية على المستأجِ المطلب الأول: جعل تكاليف الصِّ
   وجه التبع   وجه التبع(١)

ر يانة الأساسية على المستأجِ رالمسألة الأولى: اشتراط كون مسؤولية الصِّ يانة الأساسية على المستأجِ المسألة الأولى: اشتراط كون مسؤولية الصِّ

عدُّ عقد الإجارة من عقود التمويل المهمة التي تستعملها المؤسسات المالية،  عدُّ عقد الإجارة من عقود التمويل المهمة التي تستعملها المؤسسات المالية، يُ يُ
وأشـهر العقود التي تُستعمل في المنتجات التمويلية المعتمدة على الإجارة هي: عقد وأشـهر العقود التي تُستعمل في المنتجات التمويلية المعتمدة على الإجارة هي: عقد 
التأجير التشـغيلي غير المنتهي بالتمليك، وعقد التأجيـر المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير التشـغيلي غير المنتهي بالتمليك، وعقد التأجيـر المنتهي بالتمليك، وصكوك 

الإجارة بأنواعهاالإجارة بأنواعها(٢).
وسينتظم الكلام عن المسألة في النقاط الآتية:وسينتظم الكلام عن المسألة في النقاط الآتية:

: تعريف الإجارة وحكمها : تعريف الإجارة وحكمهاأولاً أولاً

 ، ، مدةً معلومةً ، هي عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ ، مدةً معلومةً الإجارة في اصطلاح الفقهاء: الإجارة في اصطلاح الفقهاء: هي عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ
يانة الأساسـية في الأجـرة يغيِّر الحكم أم لا؟ وهل  يانة الأساسـية في الأجـرة يغيِّر الحكم أم لا؟ وهل هل تضمين تكاليف الصِّ وجـه إدراجها: وجـه إدراجها: هل تضمين تكاليف الصِّ  (١)

ا»؟ ا»؟هذا التغيُّر لأجل الضمنية؛ فإن القاعدة: «يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر قصدً هذا التغيُّر لأجل الضمنية؛ فإن القاعدة: «يغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر قصدً
ينظر: «عقود التمويل المستجدة» د. حامد ميرة (ص٢٣٥٢٣٥-٢٣٦٢٣٦).). ينظر: «عقود التمويل المستجدة» د. حامد ميرة (ص   (٢)
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.(١) ، بعوضٍ معلومٍ ، أو عملٍ معلومٍ ، بعوضٍ معلومٍمن عينٍ معينةٍ أو موصوفةٍ ، أو عملٍ معلومٍ من عينٍ معينةٍ أو موصوفةٍ
كـي الإجماع على جوازهـا، ، قال الشـافعي قال الشـافعي : «لا : «لا  كـي الإجماع على جوازهـا فقد حُ وأمـا حكمهـا:وأمـا حكمهـا: فقد حُ

يختلف أهل العلم ببلدنا في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار»يختلف أهل العلم ببلدنا في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار»(٢).
ة ؤجرَ ر في العين المُ ر والمستأجِ ل المؤجِ ا: ضابط ما يتحمَّ ةثانيً ؤجرَ ر في العين المُ ر والمستأجِ ل المؤجِ ا: ضابط ما يتحمَّ ثانيً

ر الفقهاء من المذاهب الأربعة: من الحنفية(٣)، والمالكية، والمالكية(٤)، والشـافعية، والشـافعية(٥)، ،  ر الفقهاء من المذاهب الأربعة: من الحنفيةقـرّ قـرّ
ر من الانتفاع،  ن المسـتأجِ - أن كل ما يتوقف عليه تمكُّ ا وتعليلاً ر من الانتفاع،  -تصريحً ن المسـتأجِ - أن كل ما يتوقف عليه تمكُّ ا وتعليلاً والحنابلةوالحنابلة(٦) -تصريحً

ر. ر.فعلى المؤجر، وكل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة فعلى المستأجِ فعلى المؤجر، وكل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة فعلى المستأجِ
ي ما يتمكن به مـن الانتفاع... وعليه بناء  رِ كْ ي ما يتمكن به مـن الانتفاع... وعليه بناء : «علـى المُ رِ كْ قـال ابن قدامة قـال ابن قدامة : «علـى المُ
حائط إن سـقط، وإبدال خشـبة إن انكسـرت، وعليـه تبليط الحمـام، وعمل الأبواب حائط إن سـقط، وإبدال خشـبة إن انكسـرت، وعليـه تبليط الحمـام، وعمل الأبواب 
والبـرك ومجر￯ المـاء؛ لأنه بذلـك يتمكن من الانتفـاع. وما كان لاسـتيفاء المنافع، والبـرك ومجر￯ المـاء؛ لأنه بذلـك يتمكن من الانتفـاع. وما كان لاسـتيفاء المنافع، 
ا  تَري... وأما التحسـين والتزويق فلا يلزم واحدً كْ ا كالحبـل والدلو والبكرة، فعلـى المُ تَري... وأما التحسـين والتزويق فلا يلزم واحدً كْ كالحبـل والدلو والبكرة، فعلـى المُ

منهما؛ لأن الانتفاع ممكن بدونه»منهما؛ لأن الانتفاع ممكن بدونه»(٧).

سوقي»  سوقي» )، «حاشية الدُّ نائع» (٤: : ١٧٤١٧٤)، «حاشية الدُّ نائع» (). ينظر: «بدائع الصَّ «شرح منتهى الإرادات» (٢: : ٢٤١٢٤١). ينظر: «بدائع الصَّ «شرح منتهى الإرادات» (   (١)
(٤: : ٢)، «تحفة المحتاج» ()، «تحفة المحتاج» (٦: : ١٢١١٢١)، «المعايير الشرعية» (ص)، «المعايير الشرعية» (ص٢٧٠٢٧٠).).

«الأم» (٤: : ٢٦٢٦-٢٧٢٧). ينظـر: «المغني» (). ينظـر: «المغني» (٨: : ٦)، «موسـوعة الإجمـاع» ()، «موسـوعة الإجمـاع» (٢: : ٦٥٥٦٥٥)، وحكيا )، وحكيا  «الأم» (   (٢)
خلاف الأصم وابن علية؛ ولكنهما مسبوقان بالإجماع.خلاف الأصم وابن علية؛ ولكنهما مسبوقان بالإجماع.

ينظر: «ردُّ المحتار» (٦: : ٧٩٧٩).). ينظر: «ردُّ المحتار» (   (٣)
سوقي» (٤: : ٤٧٤٧)، «منح الجليل» ()، «منح الجليل» (٨: : ٣٤٣٤).). سوقي» ()، «حاشية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (٥: : ٤٤٤٤٤٤)، «حاشية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (   (٤)

ينظر: «المهذب» (٢: : ٢٥٣٢٥٣)، «تحفة المحتاج» ()، «تحفة المحتاج» (٦: : ١٦٥١٦٥).). ينظر: «المهذب» (   (٥)
اف القناع» (٩: : ١٠٩١٠٩)، «شرح المنتهى» ()، «شرح المنتهى» (٢: : ٢٦٢٢٦٢).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «المغني» (٨: : ٣٣٣٣)، «كشَّ ينظر: «المغني» (   (٦)

سـوقي» (٤: : ٤٧٤٧)، )،  الدُّ سـوقي» ()، «حاشـية  الدُّ وينظـر: «المبسـوط» (١٥١٥: : ١٥٧١٥٧)، «حاشـية  وينظـر: «المبسـوط» ().  «المغنـي» (٨: : ٣٣٣٣).  «المغنـي» (   (٧)
«المهذب» («المهذب» (٢: : ٢٥٣٢٥٣).).
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٣٦٩٣٦٩

والمرجـع فيما يحصل به التمكين أو الاسـتيفاء: العـرف، كما نص عليه بعض والمرجـع فيما يحصل به التمكين أو الاسـتيفاء: العـرف، كما نص عليه بعض 
الفقهاءالفقهاء(١).

لها. يانة من حيث مَن يَتحمّ لها.ويمكن من خلال هذا الضابطِ النظرُ إلى أنواع الصِّ يانة من حيث مَن يَتحمّ ويمكن من خلال هذا الضابطِ النظرُ إلى أنواع الصِّ
يانة للعين المستأجرة ا: أنواع الصِّ يانة للعين المستأجرةثالثً ا: أنواع الصِّ ثالثً

يانة التي تكون للعين المستأجرة على ثلاثة أنواع: يانة التي تكون للعين المستأجرة على ثلاثة أنواع:الصِّ الصِّ
يانة التشغيلية يانة التشغيليةالنوع الأول: الصِّ النوع الأول: الصِّ

يانـة التـي تحتـاج العيـن إليهـا لاسـتمرار منفعتها بحسـب  يانـة التـي تحتـاج العيـن إليهـا لاسـتمرار منفعتها بحسـب  الصِّ تعريفهـا: هـيتعريفهـا: هـي الصِّ
العرفالعرف(٢).

وذلك مثل: تزويد الآلات بالماء والزيوت والوقود، وتنظيف الأجزاء الداخلية، وذلك مثل: تزويد الآلات بالماء والزيوت والوقود، وتنظيف الأجزاء الداخلية، 
وتغيير الأجزاء الصغيرة غير الجوهرية التي تُستهلك بسبب الاستعمال؛ كتغيير الإنارة وتغيير الأجزاء الصغيرة غير الجوهرية التي تُستهلك بسبب الاستعمال؛ كتغيير الإنارة 

وحنفيات المياه، ونحو ذلك.وحنفيات المياه، ونحو ذلك.
ر. ر.أنها على المستأجِ حكمها: حكمها: أنها على المستأجِ

، وفيه: «تكـون نفقات ، وفيه: «تكـون نفقات  وهـذا مـا جاء في وهـذا مـا جاء في قـرارقـرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّمجمع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّ
ر طوال مدة الإجـارة»(٣)، فدلَّ ، فدلَّ  يانـة غير التشـغيلية على المؤجر لا على المسـتأجِ ر طوال مدة الإجـارة»الصِّ يانـة غير التشـغيلية على المؤجر لا على المسـتأجِ الصِّ

ر. ر.على أن التشغيلية على المستأجِ على أن التشغيلية على المستأجِ
ينظر: «المبسـوط» (١٥١٥: : ١٥٧١٥٧)، «الشـرح الممتع» ()، «الشـرح الممتع» (١٠١٠: : ٦٣٦٣)، «المعاملات المالية» دبيان )، «المعاملات المالية» دبيان  ينظر: «المبسـوط» (   (١)

الدبيان (الدبيان (٩: : ٤٨٨٤٨٨).).
«الضوابط الشـرعية من قرارات الهيئة الشـرعية لبنك البلاد»، الضابط (١٦٣١٦٣)، وينظر: قرار )، وينظر: قرار  «الضوابط الشـرعية من قرارات الهيئة الشـرعية لبنك البلاد»، الضابط (   (٢)

اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي، رقم (اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي، رقم (٩٥٩٥) () (١: : ١٦٤١٦٤).).
قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم (١١٠١١٠) () (١٢١٢/٤) بشـأن: «الإيجـار المنتهي ) بشـأن: «الإيجـار المنتهي  قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم (   (٣)

بالتمليك وصكوك التأجير».بالتمليك وصكوك التأجير».
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يانـة التشـغيلية أو الدورية  ر الصِّ يانـة التشـغيلية أو الدورية : «على المسـتأجِ ر الصِّ وجـاء في وجـاء في المعيـار الشـرعيالمعيـار الشـرعي: «على المسـتأجِ
(العادية)»(العادية)»(١).

وبه نص عدد من المعاصرينوبه نص عدد من المعاصرين(٢).
ج علـى ما ذكـره الفقهاء من أن نفقـة ما يلزم  ج علـى ما ذكـره الفقهاء من أن نفقـة ما يلزم هـذا الحكم مُخرَّ مأخـذ الحكـم: مأخـذ الحكـم: هـذا الحكم مُخرَّ
ر، وهذا  ر، وهذا لاسـتيفاء المنفعـة بعـد حصول ما يتمكن به مـن الانتفاع؛ فهو على المسـتأجِ لاسـتيفاء المنفعـة بعـد حصول ما يتمكن به مـن الانتفاع؛ فهو على المسـتأجِ

يانة من هذا الجنس. يانة من هذا الجنس.النوع من الصِّ النوع من الصِّ
يانة: ما قاله في «رد المحتار»: «تسييل ماء الحمام  يانة: ما قاله في «رد المحتار»: «تسييل ماء الحمام وقريب من هذا النوع من الصِّ وقريب من هذا النوع من الصِّ

ر»(٣). ر»وتفريغه على المستأجِ وتفريغه على المستأجِ
ناسة على المكتري»؛  ناسة على المكتري»؛ وفي «منهاج الطالبين»: «تنظيف عرصة الدار عن ثلج وكُ وفي «منهاج الطالبين»: «تنظيف عرصة الدار عن ثلج وكُ
وعللـوه بـأن ذلـك يتوقف عليه كمـال الانتفـاع لا أصله، وذكـروا أن تفريـغ البالوعة وعللـوه بـأن ذلـك يتوقف عليه كمـال الانتفـاع لا أصله، وذكـروا أن تفريـغ البالوعة 

ومنتقع الحمام والحش على المكتري في الدوامومنتقع الحمام والحش على المكتري في الدوام(٤).
، كرشٍّ وكنسٍ وتنقيةِ الآبار. وما  ؛ على مكترٍ ، كرشٍّ وكنسٍ وتنقيةِ الآبار. وما وفي «الفروع»: «ما كان من تنظيفٍ ؛ على مكترٍ وفي «الفروع»: «ما كان من تنظيفٍ

.(٥)« رٍ كْ »كان من حفظ البنية كبناءِ حائطٍ وتقييرِ الجذع؛ على مُ رٍ كْ كان من حفظ البنية كبناءِ حائطٍ وتقييرِ الجذع؛ على مُ
يانة الوقائية الدورية يانة الوقائية الدوريةالنوع الثاني: الصِّ النوع الثاني: الصِّ

يانة المتمثلة في أعمال محددة تتم في آجال معلومة، يتم فيها  يانة المتمثلة في أعمال محددة تتم في آجال معلومة، يتم فيها هي الصِّ تعريفها: تعريفها: هي الصِّ

المعيار الشرعي (٩) بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك»، البند () بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك»، البند (٧/١/٥).). المعيار الشرعي (   (١)
ينظـر: فتو￯ الهيئة الشـرعية للبركة رقم (٢/٩)، قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحي، )، قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحي،  ينظـر: فتو￯ الهيئة الشـرعية للبركة رقم (   (٢)

رقم (رقم (٩٥٩٥) () (١: : ١٦٤١٦٤)، قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد رقم ()، قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد رقم (٧٧٧٧).).
ينظر: «ردُّ المحتار» (٦: : ٨٠٨٠).). ينظر: «ردُّ المحتار» (   (٣)

ينظر: «مغني المحتاج» (٣: : ٤٦٩٤٦٩)، «تحفة المحتاج» ()، «تحفة المحتاج» (٦: : ١٦٥١٦٥).). ينظر: «مغني المحتاج» (   (٤)
«الفروع» (٩: : ٢٩٣٢٩٣).). «الفروع» (   (٥)
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٣٧١٣٧١

، أو عملاً  ، أو عملاً تغيير بعض الأجزاء، وضبط وتجديد البعض الآخر، وقد تكون مجردَ عملٍ تغيير بعض الأجزاء، وضبط وتجديد البعض الآخر، وقد تكون مجردَ عملٍ
.(١) مع موادَّمع موادَّ

وذلـك مثـل: طلاء حائـط المنزل المؤجـر، وتغيير قطع أو أجـزاء في المكائن وذلـك مثـل: طلاء حائـط المنزل المؤجـر، وتغيير قطع أو أجـزاء في المكائن 
والآلات في أوقات محددة.والآلات في أوقات محددة.

يانة الوقائية، على قولين: يانة الوقائية، على قولين:اختلف المعاصرون فيمن يتحمل هذه الصِّ حكمها: حكمها: اختلف المعاصرون فيمن يتحمل هذه الصِّ
ر؛ ويعللون ذلك بأن هذا النوع يدخل تحت ما  ر؛ ويعللون ذلك بأن هذا النوع يدخل تحت ما أنها على المستأجِ القول الأول: القول الأول: أنها على المستأجِ
م لاستيفاء المنافع، أو أنها تلزم لكمال الانتفاع لا أصله، ولأنها من استعماله، فهي  لزَ م لاستيفاء المنافع، أو أنها تلزم لكمال الانتفاع لا أصله، ولأنها من استعماله، فهي يَ لزَ يَ

يانة التشغيلية. يانة التشغيلية.قريبة من الصِّ قريبة من الصِّ
يانة التشـغيلية أو  ر الصِّ يانة التشـغيلية أو ، وفيه: «على المسـتأجِ ر الصِّ وهو ما جاء في وهو ما جاء في المعيار الشـرعيالمعيار الشـرعي، وفيه: «على المسـتأجِ

الدورية (العادية)»الدورية (العادية)»(٢).
وبه قال بعض الهيئاتوبه قال بعض الهيئات(٣) وعددٌ من المعاصرين وعددٌ من المعاصرين(٤).

القـول الثانـي:القـول الثانـي: أنها على المؤجـر؛ ويعللون ذلـك بأن هذا النـوع يدخل تحت  أنها على المؤجـر؛ ويعللون ذلـك بأن هذا النـوع يدخل تحت 
ر من الانتفاع، ويتعلق بها صلاحية التشغيل. ر من الانتفاع، ويتعلق بها صلاحية التشغيل.تمكين المستأجِ تمكين المستأجِ

ينظـر: «الضوابـط الشـرعية من قـرارات الهيئـة الشـرعية لبنك البـلاد»، الضابـط (١٦٠١٦٠)، )،  ينظـر: «الضوابـط الشـرعية من قـرارات الهيئـة الشـرعية لبنك البـلاد»، الضابـط (   (١)
«صكوك الإجارة» د. حامد ميرة، «التأجير التمويلي» أ.د. يوسف الشبيلي («صكوك الإجارة» د. حامد ميرة، «التأجير التمويلي» أ.د. يوسف الشبيلي (١: : ١١٨١١٨).).

المعيار الشرعي (٩) بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك»، البند () بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك»، البند (٧/١/٥).). المعيار الشرعي (   (٢)
منهم:منهم: الهيئة الشرعية للبركة، واللَّجنة الشرعية لبنك البلاد. الهيئة الشرعية للبركة، واللَّجنة الشرعية لبنك البلاد.  (٣)

ينظر: فتو￯ الهيئة الشـرعية للبركة رقم (٢/٩)، قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد رقم ()، قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد رقم (٧٧٧٧) )  ينظر: فتو￯ الهيئة الشـرعية للبركة رقم (   
ـه: «يتحمل المسـتأجر الصيانة التشـغيلية والوقائية للعقار المسـتأجر»، ولكن جاء في  ـه: «يتحمل المسـتأجر الصيانة التشـغيلية والوقائية للعقار المسـتأجر»، ولكن جاء في ونصُّ ونصُّ
الضوابط الشـرعية لبنك البلاد (الضوابط الشـرعية لبنك البلاد (١٦١١٦١): «تكون مسؤولية الصيانة الدورية (الوقائية) في عقد ): «تكون مسؤولية الصيانة الدورية (الوقائية) في عقد 
الإجارة حسب العرف أو الشرط». ويمكن الجمع بأن الأصل عندهم كونها على المستأجر الإجارة حسب العرف أو الشرط». ويمكن الجمع بأن الأصل عندهم كونها على المستأجر 

إلا في حال وجود شرط أو عرف.إلا في حال وجود شرط أو عرف.
ان. ينظر: «المسؤولية عن أعمال الصيانة في إجارة المعدات» (ص٤٥٤٤٥٤).). ان. ينظر: «المسؤولية عن أعمال الصيانة في إجارة المعدات» (ص أ.د. حسين حامد حسَّ منهم:منهم: أ.د. حسين حامد حسَّ  (٤)
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

: «تكـون نفقات : «تكـون نفقات  وهـو مفهـوم ما جـاء في قرار وهـو مفهـوم ما جـاء في قرار مجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّمجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
ر طوال مـدة الإجارة»(١)، ،  يانـة -غيـر التشـغيلية- على المؤجـر لا على المسـتأجِ ر طوال مـدة الإجارة»الصِّ يانـة -غيـر التشـغيلية- على المؤجـر لا على المسـتأجِ الصِّ

يانة الدورية على المؤجر. يانة الدورية على المؤجر.فمفهوم القرار أن الصِّ فمفهوم القرار أن الصِّ
وبه قال بعض المعاصرينوبه قال بعض المعاصرين(٢).

ر: ذهب بعض القائلين بكونها على المؤجر؛ ذهب بعض القائلين بكونها على المؤجر؛  ر: حكم اشتراط كونها على المستأجِ حكم اشتراط كونها على المستأجِ
ر في حالتين(٣): ر في حالتينإلى أنها تكون على المستأجِ إلى أنها تكون على المستأجِ

ر. وجود الشرط بكونها على المستأجِ ر.-  وجود الشرط بكونها على المستأجِ  -١
ا كالمشروط شرطًا. ر؛ فالمعروف عرفً وجود العرف بكونها على المستأجِ ا كالمشروط شرطًا.-  ر؛ فالمعروف عرفً وجود العرف بكونها على المستأجِ  -٢

وهـذا مقيّدٌ بمـا إذا أمكن ضبطها بما ينفي الجهالة والغـرر؛ لأن علة المنع هي وهـذا مقيّدٌ بمـا إذا أمكن ضبطها بما ينفي الجهالة والغـرر؛ لأن علة المنع هي 
الأيلولة إلى جهالة الأجرة، فإذا انتفت الجهالة فقد انتفى التحريم.الأيلولة إلى جهالة الأجرة، فإذا انتفت الجهالة فقد انتفى التحريم.

يانة التي لا  يانة التي لا : «أمـا الصِّ : «أمـا الصِّ وهـذا مـا نص عليه وهـذا مـا نص عليه قـرارقـرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليّمجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليّ
ر إذا  ر إذا يتوقف عليها اسـتيفاء المنفعة؛ فيجوز اشـتراطها على أيٍّ من المؤجر أو المستأجِ يتوقف عليها اسـتيفاء المنفعة؛ فيجوز اشـتراطها على أيٍّ من المؤجر أو المستأجِ

يِّنت تعينًا نافيًا للجهالة»(٤). يِّنت تعينًا نافيًا للجهالة»عُ عُ
قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم (١١٠١١٠) () (١٢١٢/٤) بشـأن: «الإيجـار المنتهي ) بشـأن: «الإيجـار المنتهي  قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم (   (١)

بالتمليك وصكوك التأجير».بالتمليك وصكوك التأجير».
منهم:منهم: أ.د. يوسف الشبيلي. ينظر: «التأجير التمويلي» أ.د. يوسف الشبيلي ( أ.د. يوسف الشبيلي. ينظر: «التأجير التمويلي» أ.د. يوسف الشبيلي (١: : ١١٨١١٨).).  (٢)

ينظـر: أعمـال الندوة الفقهيـة الثالثة لبيـت التمويل الكويتـي (ص٣٨٩٣٨٩)، «عقـود الصيانة» )، «عقـود الصيانة»  ينظـر: أعمـال الندوة الفقهيـة الثالثة لبيـت التمويل الكويتـي (ص   (٣)
د. منـذر قحف، ضمـن مجلة المجمـع (د. منـذر قحف، ضمـن مجلة المجمـع (١٦٧١٦٧/٢/١١١١)، «صكوك الإجـارة» د. حامد ميرة )، «صكوك الإجـارة» د. حامد ميرة 
(ص(ص٢١١٢١١)، «التأجيـر التمويلي» أ.د. يوسـف الشـبيلي ()، «التأجيـر التمويلي» أ.د. يوسـف الشـبيلي (١: : ١١٨١١٨). وينظر ما يمكن تخريج ). وينظر ما يمكن تخريج 
نـة»  «المدوَّ نـة» )،  «المدوَّ  ،(١٥١٥: : ١٥٧١٥٧) «المبسـوط»  السـابقين:  الفقهـاء  نصـوص  مـن  عليـه  (المسـألة  «المبسـوط»  السـابقين:  الفقهـاء  نصـوص  مـن  عليـه  المسـألة 

سوقي» (٤: : ٤٧٤٧)، «فتح العزيز» ()، «فتح العزيز» (١٢١٢: : ٢٠٠٢٠٠).). سوقي» ()، «حاشية الدُّ (٣: : ٥١٥٥١٥)، «حاشية الدُّ
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم (١٠٣١٠٣) () (١١١١/٦) بشأن: «عقد الصيانة».) بشأن: «عقد الصيانة». قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم (   (٤)
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٣٧٣٣٧٣

ومن صور الضبط -كما في الضوابط الشرعية لبنك البلاد ما يأتي:ومن صور الضبط -كما في الضوابط الشرعية لبنك البلاد ما يأتي:
حصـر الأعمـال والقطـع التـي يجـب أن تصـان أو تسـتبدل فـي العين  حصـر الأعمـال والقطـع التـي يجـب أن تصـان أو تسـتبدل فـي العين -   -١

المؤجرة وفق جدول محدد معلوم عند العقد.المؤجرة وفق جدول محدد معلوم عند العقد.
يانة، ثم ينص فـي العقد على أن  تقديـر كلفـة ما تحتاجـه العين مـن الصِّ يانة، ثم ينص فـي العقد على أن -  تقديـر كلفـة ما تحتاجـه العين مـن الصِّ  -٢
ا من الأجرة المستحقة للمؤجر، مع توكيل المؤجر  ا من الأجرة المستحقة للمؤجر، مع توكيل المؤجر هذا المبلغ يعد جزءً هذا المبلغ يعد جزءً
ر ما  ل المسـتأجِ ر ما للمسـتأجر بإنفاقه فـي صيانة العين المؤجرة، ولا يتحمَّ ل المسـتأجِ للمسـتأجر بإنفاقه فـي صيانة العين المؤجرة، ولا يتحمَّ

زاد عن هذه التكلفة المقدرة في العقد.زاد عن هذه التكلفة المقدرة في العقد.
العرف(١). العرف-   -٣

يانة الأساسية يانة الأساسيةالنوع الثالث: الصِّ النوع الثالث: الصِّ
؛ بحسـب العرف(٢). .  يانة التـي يتوقَّفُ عليها بقاءُ أصلِ العينِ ؛ بحسـب العرفالصِّ يانة التـي يتوقَّفُ عليها بقاءُ أصلِ العينِ تعريفهـا: تعريفهـا: هيهي الصِّ

وتشمل نوعين:وتشمل نوعين:
 .يانة من الأعطال الطارئة؛ وهي ما يطرأ من أعطال فنية أساسية يانة من الأعطال الطارئة؛ وهي ما يطرأ من أعطال فنية أساسية. الصِّ الأول:الأول: الصِّ
  يانة من العيوب المصنعية والهندسـية؛ وهي التـي تظهر لخلل في يانة من العيوب المصنعية والهندسـية؛ وهي التـي تظهر لخلل في الصِّ الثانـي: الثانـي: الصِّ

التصنيع، أو في البناء، ونحو ذلك.التصنيع، أو في البناء، ونحو ذلك.
يانة تكـون على المؤجر؛ لأنه لا يمكن الانتفاع من العين إلا  يانة تكـون على المؤجر؛ لأنه لا يمكن الانتفاع من العين إلا هذه الصِّ حكمهـا: حكمهـا: هذه الصِّ
ج على ما ذهب إليه المذاهب الأربعة(٣) من: أن كل ما  من: أن كل ما  ج على ما ذهب إليه المذاهب الأربعةبسلامة هذه الأمور؛ وهذا مخرّ بسلامة هذه الأمور؛ وهذا مخرّ

ر من الانتفاع؛ فعلى المؤجر. ن المستأجِ ر من الانتفاع؛ فعلى المؤجر.يتوقف عليه تمكُّ ن المستأجِ يتوقف عليه تمكُّ
ينظـر: «الضوابـط الشـرعية من قـرارات الهيئـة الشـرعية لبنك البـلاد»، الضابـط (١٦١١٦١)، )،  ينظـر: «الضوابـط الشـرعية من قـرارات الهيئـة الشـرعية لبنك البـلاد»، الضابـط (   (١)

«صكوك الإجارة» د. حامد ميرة (ص«صكوك الإجارة» د. حامد ميرة (ص٢١٣٢١٣).).
ينظر: «الضوابط الشرعية من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد» الضابط (١٦٢١٦٢)، «التأجير )، «التأجير  ينظر: «الضوابط الشرعية من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد» الضابط (   (٢)

التمويلي» أ.د. يوسف الشبيلي (التمويلي» أ.د. يوسف الشبيلي (١: : ١١٨١١٨).).
ينظر: «ردُّ المحتار» (٦: : ٧٩٧٩)، «مواهب الجليل» ()، «مواهب الجليل» (٥: : ٤٤٤٤٤٤)، «تحفة المحتاج» ()، «تحفة المحتاج» (٦: : ١٦٥١٦٥)،)، ينظر: «ردُّ المحتار» (   (٣)= = 



٣٧٤٣٧٤

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

يانة إذا كانت من النوع  يانة إذا كانت من النوع : «الصِّ : «الصِّ وهذا ما جاء في وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ
.(١)« »الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة؛ فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرطٍ الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة؛ فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرطٍ

وقد نص عليه جمهرة من المعاصرينوقد نص عليه جمهرة من المعاصرين(٢).
ر: (وهذا موضع البحث)(وهذا موضع البحث) يانة الأساسية على المستأجِ ا: حكم اشتراط الصِّ ر: رابعً يانة الأساسية على المستأجِ ا: حكم اشتراط الصِّ رابعً

لا يجوز هذا الاشتراط، وهو شرط باطل؛ وهذا ما عليه المذاهب الأربعةلا يجوز هذا الاشتراط، وهو شرط باطل؛ وهذا ما عليه المذاهب الأربعة(٣).
قـال ابن قدامـة قـال ابن قدامـة : «إن شـرط الإنفـاق علـى العيـن النفقـة الواجبة على : «إن شـرط الإنفـاق علـى العيـن النفقـة الواجبة على 
ام- إذا شرطها على المكتري؛ فالشرط فاسد؛ لأن العين ملكٌ  ارة الحمَّ مَ ام- إذا شرطها على المكتري؛ فالشرط فاسد؛ لأن العين ملكٌ المكري -كعِ ارة الحمَّ مَ المكري -كعِ
للمؤجر فنفقتها عليه. وإذا أنفق بناءً على هذا احتسب به على المكري؛ لأنه أنفقه على للمؤجر فنفقتها عليه. وإذا أنفق بناءً على هذا احتسب به على المكري؛ لأنه أنفقه على 

ملكه بشرط العوض»ملكه بشرط العوض»(٤).
وهذا ما نص عليه جمهرة من المعاصرينوهذا ما نص عليه جمهرة من المعاصرين(٥).

اف القناع» (٩: : ١٠٩١٠٩).). اف القناع» ()، «كشَّ «المغني» (٨: : ٣٣٣٣)، «كشَّ «المغني» (=   =
وذكر بعضهم أنه يمكن تخريجُ قولٍ بصحة اشـتراط الصيانة على المسـتأجر بناءً على القول  وذكر بعضهم أنه يمكن تخريجُ قولٍ بصحة اشـتراط الصيانة على المسـتأجر بناءً على القول    
بصحة اشـتراط ضمان العين المستأجرة على المستأجر، وهو قول عند المالكية ورواية عن بصحة اشـتراط ضمان العين المستأجرة على المستأجر، وهو قول عند المالكية ورواية عن 
خيـرة» (٥: : ٥٠٢٥٠٢)، «المغنـي» ()، «المغنـي» (٨: : ١١٥١١٥)، «صكـوك الإجـارة» )، «صكـوك الإجـارة»  خيـرة» (الإمـام أحمـد. ينظـر: «الذَّ الإمـام أحمـد. ينظـر: «الذَّ

د. حامد ميرة (صد. حامد ميرة (ص٢١٣٢١٣)، «التأجير التمويلي» أ.د. يوسف الشبيلي ()، «التأجير التمويلي» أ.د. يوسف الشبيلي (١: : ١١٨١١٨).).
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم (١٠٣١٠٣) () (١١١١/٦) بشأن: «عقد الصيانة».) بشأن: «عقد الصيانة». قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم (   (١)

ينظر: المعيار الشـرعي (٩) بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك»، البند () بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك»، البند (٧/١/٥)، )،  ينظر: المعيار الشـرعي (   (٢)
فتاو￯ هيئة البركة (فتاو￯ هيئة البركة (٢/٩) بشـأن: «الصيانة الأساسية للعين المؤجرة»، قرار اللَّجنة الشرعية ) بشـأن: «الصيانة الأساسية للعين المؤجرة»، قرار اللَّجنة الشرعية 
لبنـك البـلاد رقـم (لبنـك البـلاد رقـم (٧٧٧٧)، «عقـود الصيانـة» د. الصديـق الضريـر، ضمـن مجلـة المجمـع )، «عقـود الصيانـة» د. الصديـق الضريـر، ضمـن مجلـة المجمـع 

(١١٧١١٧/٢/١١١١)، «عقود الصيانة» د. منذر قحف، ضمن مجلة المجمع ()، «عقود الصيانة» د. منذر قحف، ضمن مجلة المجمع (١٦٨١٦٨/٢/١١١١).).
ينظر: المراجع السابقة التي لحكمها. ينظر: المراجع السابقة التي لحكمها.   (٣)

«المغني» (٨: : ٣٤٣٤).). «المغني» (   (٤)
ينظـر: أعمال الندوة الفقهيـة الثالثة لبيت التمويل الكويتي (ص٣٨٩٣٨٩)، فتاو￯ هيئة البركة)، فتاو￯ هيئة البركة ينظـر: أعمال الندوة الفقهيـة الثالثة لبيت التمويل الكويتي (ص   (٥)= = 
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٣٧٥٣٧٥

يانة المشـروطة في عقد  يانة المشـروطة في عقد : «الصِّ : «الصِّ فقد جاء في فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
ر، هذا عقد يجتمع فيه إجارة وشـرط. وحكم هذه  ر، هذا عقد يجتمع فيه إجارة وشـرط. وحكم هذه الإجـارة على المؤجر أو المسـتأجِ الإجـارة على المؤجر أو المسـتأجِ
يانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه اسـتيفاء المنفعة؛ فإنها تلزم  يانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه اسـتيفاء المنفعة؛ فإنها تلزم الصورة: أن الصِّ الصورة: أن الصِّ

ر. ، ولا يجوز اشتراطها على المستأجِ ر.مالك العين المؤجرة من غير شرطٍ ، ولا يجوز اشتراطها على المستأجِ مالك العين المؤجرة من غير شرطٍ
يانة التي لا يتوقف عليها اسـتيفاء المنفعة فيجوز اشـتراطها على أيٍّ من  يانة التي لا يتوقف عليها اسـتيفاء المنفعة فيجوز اشـتراطها على أيٍّ من أما الصِّ أما الصِّ

ينت تعينًا نافيًا للجهالة»(١). ر إذا عُ ينت تعينًا نافيًا للجهالة»المؤجر أو المستأجِ ر إذا عُ المؤجر أو المستأجِ
يانة  ر الصِّ يانة : «لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجِ ر الصِّ وجاء في وجاء في المعيار الشرعيالمعيار الشرعي: «لا يجوز أن يشترط المؤجر على المستأجِ
الأساسـية للعيـن التي يتوقف عليها بقـاء المنفعة»الأساسـية للعيـن التي يتوقف عليها بقـاء المنفعة»(٢). . وجاء في المسـتنداتوجاء في المسـتندات: «أن هذا : «أن هذا 
الاشـتراط يخالف مقتضى عقد الإجارة، ولأن بقـاء المنفعة واجب على المؤجر ولا الاشـتراط يخالف مقتضى عقد الإجارة، ولأن بقـاء المنفعة واجب على المؤجر ولا 
يتحقـق ذلك إلا بسـلامة العين وصيانتها، وذلك لاسـتحقاقه الأجـرة التي هي مقابل يتحقـق ذلك إلا بسـلامة العين وصيانتها، وذلك لاسـتحقاقه الأجـرة التي هي مقابل 

المنفعة»المنفعة»(٣).
مآخذ المنع:مآخذ المنع:

 :المأخذ الأول: المأخذ الأول: أن هذا مخالفٌ لمقتضى عقد الإجارة من وجهين:أن هذا مخالفٌ لمقتضى عقد الإجارة من وجهين
(٩/٩) بشأن: «ملاحظات الهيئة على عقد الإيجار المصحوب بوعد التملك»، قرار اللَّجنة ) بشأن: «ملاحظات الهيئة على عقد الإيجار المصحوب بوعد التملك»، قرار اللَّجنة   =)  =
الشـرعية لمصرف الراجحي رقـم (الشـرعية لمصرف الراجحي رقـم (٩٥٩٥) () (١: : ١٦٤١٦٤)، قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد رقم )، قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد رقم 
(٧٧٧٧)، «عقـود الصيانة» د. الصديق الضرير، ضمن مجلة المجمع ()، «عقـود الصيانة» د. الصديق الضرير، ضمن مجلة المجمع (١١٧١١٧/٢/١١١١)، «عقود )، «عقود 
الصيانـة» د. منذر قحـف، ضمن مجلة المجمـع (الصيانـة» د. منذر قحـف، ضمن مجلة المجمـع (١٦٨١٦٨/٢/١١١١)، «المسـؤولية عن أعمال )، «المسـؤولية عن أعمال 
ـان (ص٤٥٤٤٥٤)، «التأجيـر التمويلي» )، «التأجيـر التمويلي»  ـان (صالصيانـة فـي إجارة المعـدات» أ.د. حسـين حامد حسَّ الصيانـة فـي إجارة المعـدات» أ.د. حسـين حامد حسَّ

أ.د. يوسف الشبيلي (أ.د. يوسف الشبيلي (١: : ١١٨١١٨).).
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم (١٠٣١٠٣) () (١١١١/٦) بشأن: «عقد الصيانة».) بشأن: «عقد الصيانة». قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، رقم (   (١)

المعيـار الشـرعي (٩) بشـأن «الإجـارة والإجـارة المنتهيـة بالتمليـك» (ص) بشـأن «الإجـارة والإجـارة المنتهيـة بالتمليـك» (ص٢٤٧٢٤٧)، البنـد )، البنـد  المعيـار الشـرعي (   (٢)
(٧/١/٥). ينظر: البند (). ينظر: البند (٥/١/٥).).

ينظر: المعيار الشرعي (٩) بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» (ص) بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» (ص٢٦٥٢٦٥).). ينظر: المعيار الشرعي (   (٣)
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الأول: الأول: أن ما يلزم لأصل الانتفاع لا لكماله؛ على المؤجرأن ما يلزم لأصل الانتفاع لا لكماله؛ على المؤجر(١).
ا(٢)، ،  ر يد أمانـة ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريـط اتِّفاقً ر يد أمانـة ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريـط اتِّفاقًاأن يد المسـتأجِ الثانـي: الثانـي: أن يد المسـتأجِ

ر. روهذا الشرط يؤول إلى تضمين يد المستأجِ وهذا الشرط يؤول إلى تضمين يد المستأجِ
يناقش: يناقش: بأنه يجوز مخالفة مقتضى العقد بالشرط ما لم يناقض مقصود العقد أو بأنه يجوز مخالفة مقتضى العقد بالشرط ما لم يناقض مقصود العقد أو 

   Z   Z﴿ :ا؛ لأن الأصل في الشروط الحل والإباحة(٣)؛ لقول الله تعالى: ﴿؛ لقول الله تعالى مً حرَّ ن مُ ا؛ لأن الأصل في الشروط الحل والإباحةتضمَّ مً حرَّ ن مُ تضمَّ
علـى  «المسـلمون  علـى :  «المسـلمون   : النبـي  وقـول  النبـي ،  وقـول   ،(٤)﴾_^    ]    \    [_^    ]    \    [

ر من هذا. يانة على المستأجِ ر من هذا.، واشتراط هذه الصِّ يانة على المستأجِ شروطهم»شروطهم»(٥)، واشتراط هذه الصِّ
م، وهو الغرر الفاحش  حـرَّ م، وهو الغرر الفاحش  بأن هذا الشـرط يؤول بالمعاملة إلى أمر مُ حـرَّ وأجيـب:وأجيـب: بأن هذا الشـرط يؤول بالمعاملة إلى أمر مُ

-كما سيأتي في المأخذ الثاني-، وهذا أمرٌ لا يجوز ويُبطل العقد.-كما سيأتي في المأخذ الثاني-، وهذا أمرٌ لا يجوز ويُبطل العقد.
  ـا؛ إذ يؤول إلى جعل الأجرة: ما ا فاحشً ـا؛ إذ يؤول إلى جعل الأجرة: ما أن في هذا الشـرط غررً ا فاحشً المأخذ الثاني: المأخذ الثاني: أن في هذا الشـرط غررً

يانة المجهولة؛ فآل ذلك إلـى جهالة الأجرة،  ي في العقد، مع نفقـاتِ الصِّ ـمِّ يانة المجهولة؛ فآل ذلك إلـى جهالة الأجرة، سُ ي في العقد، مع نفقـاتِ الصِّ ـمِّ سُ
والعلم بها شرط لصحة الإجارةوالعلم بها شرط لصحة الإجارة(٦).

  المأخـذ الثالث: المأخـذ الثالث: أن العين باقيـة في ملك المؤجر، فعليه نفقتهاأن العين باقيـة في ملك المؤجر، فعليه نفقتها(٧)؛ عملاً بقاعدة ؛ عملاً بقاعدة
«الخراج بالضمان» و«الغرم بالغنم»، وإلا كان له غنمها وليس عليه غرمها.«الخراج بالضمان» و«الغرم بالغنم»، وإلا كان له غنمها وليس عليه غرمها.

ينظر: «المبسوط» (١٥١٥: : ١٥٧١٥٧)، «ردُّ المحتار» ()، «ردُّ المحتار» (٦: : ٧٩٧٩).). ينظر: «المبسوط» (   (١)
نقله: «المغني» (٨: : ١١٣١١٣-١١٤١١٤). وينظر: «موسوعة الإجماع» (). وينظر: «موسوعة الإجماع» (٢: : ٧٣٢٧٣٢).). نقله: «المغني» (   (٢)

.(.(٢٩٢٩: : ١٣٧١٣٧، ، ١٥٥١٥٥-١٥٦١٥٦) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  ) «￯ينظر: «مجموع الفتاو  (٣)
سورة المائدة: ١. سورة المائدة:    (٤)

رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب الصلح برقم (٣٥٩٤٣٥٩٤).). رواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب الصلح برقم (   (٥)
سوقي» (٤: : ٤٧٤٧)، «تحفة المحتاج» ()، «تحفة المحتاج» (٦: : ١٢٧١٢٧) )  سوقي» ()، «حاشية الدُّ ينظر: «المبسوط» (١٥١٥: : ١٥٧١٥٧)، «حاشية الدُّ ينظر: «المبسوط» (   (٦)

اف القناع» (٩: : ١٠٩١٠٩).). اف القناع» («كشَّ «كشَّ
نائع» (٤: : ٧٠٧٠)، «المغني» ()، «المغني» (٨: : ٣٤٣٤).). ينظر: «بدائع الصَّ نائع» (  ينظر: «بدائع الصَّ  (٧)
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  ويُضاف مأخذ خاص بعقود الإجارة المنتهية بالتمليك؛ وهو أن هذا الاشتراط ويُضاف مأخذ خاص بعقود الإجارة المنتهية بالتمليك؛ وهو أن هذا الاشتراط
ي القول بأنها عقود صورية، وأن حقيقتها بيوع تقسيط(١). ي القول بأنها عقود صورية، وأن حقيقتها بيوع تقسيطيقوِّ يقوِّ

يانة الأساسية في الأجرة على وجه التبع يانة الأساسية في الأجرة على وجه التبعالمسألة الثانية: اعتبار تكاليف الصِّ المسألة الثانية: اعتبار تكاليف الصِّ

ر؛  يانة الأساسية على المستأجِ ر؛ تبيّن في المسألة السابقة أنه لا يجوز اشتراط كون الصِّ يانة الأساسية على المستأجِ تبيّن في المسألة السابقة أنه لا يجوز اشتراط كون الصِّ
ر؟ ر؟وذلك للغرر الفاحش. ولكن هل يجوز تضمينها في الأجرة فتكون على المستأجِ وذلك للغرر الفاحش. ولكن هل يجوز تضمينها في الأجرة فتكون على المستأجِ

الذي يظهر للباحث -والله أعلم- جواز ذلك؛ بشروط:الذي يظهر للباحث -والله أعلم- جواز ذلك؛ بشروط:
ر إلا في حال تعديه أو تفريطه، فبقاء ضمان  ر إلا في حال تعديه أو تفريطه، فبقاء ضمان ألا يضمن المستأجِ الشـرط الأول: الشـرط الأول: ألا يضمن المستأجِ

ر بذلك. يانة الأساسية، وله توكيل المستأجِ ر بذلك.العين على المؤجر، وكذا مسؤولية الصِّ يانة الأساسية، وله توكيل المستأجِ العين على المؤجر، وكذا مسؤولية الصِّ
ر بعد العقد أيَّ تكلفة إضافية زادت على ما  ر بعد العقد أيَّ تكلفة إضافية زادت على ما  ألا يتحمل المستأجِ الشـرط الثاني:الشـرط الثاني: ألا يتحمل المستأجِ

ا عند تحديد الأجرة. ا عند تحديد الأجرةكان متوقعً كان متوقعً
يانة التي يتوقَّفُ عليها بقاءُ  ر مسؤولاً عن الصِّ يانة التي يتوقَّفُ عليها بقاءُ ألا يكون المستأجِ ر مسؤولاً عن الصِّ الشرط الثالث: الشرط الثالث: ألا يكون المستأجِ

ا لم يتم الاتِّفاق عليه في العقد. ا لم يتم الاتِّفاق عليه في العقد.أصلِ العينِ ممَّ أصلِ العينِ ممَّ
وبهذه الشروط لن يكون هناك مانعٌ شرعي؛ إذ سيبقى ضمان العين المستأجرة وبهذه الشروط لن يكون هناك مانعٌ شرعي؛ إذ سيبقى ضمان العين المستأجرة 

على المؤجر، ولن يكون هناك غرر وجهالة في الأجرة.على المؤجر، ولن يكون هناك غرر وجهالة في الأجرة.
يانة  يانة وقد جاء في قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد: «تقع مسؤولية التأمين والصِّ وقد جاء في قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد: «تقع مسؤولية التأمين والصِّ

ر. ر.الأساسية على المؤجر، ولا يجوز نقل هذه المسؤولية على المستأجِ الأساسية على المؤجر، ولا يجوز نقل هذه المسؤولية على المستأجِ
ويمكـن تضميـن تكاليفهـا فـي الأجـرة الثابتـة أو في الجـزء الثابت مـن الأجرة ويمكـن تضميـن تكاليفهـا فـي الأجـرة الثابتـة أو في الجـزء الثابت مـن الأجرة 
ا»(٢). يانة الأساسية لاحقً االمتغيرة؛ على ألا يزاد في الأجرة إذا تغيرت كلفة التأمين أو الصِّ يانة الأساسية لاحقً المتغيرة؛ على ألا يزاد في الأجرة إذا تغيرت كلفة التأمين أو الصِّ

ينظر: «التأجير التمويلي» أ.د. يوسف الشبيلي (١: : ١١٩١١٩).). ينظر: «التأجير التمويلي» أ.د. يوسف الشبيلي (   (١)
قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد رقم (٧٧٧٧)، وينظر: «الضوابط الشـرعية من قرارات الهيئة )، وينظر: «الضوابط الشـرعية من قرارات الهيئة  قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد رقم (   (٢)

الشرعية لبنك البلاد» الضابط (الشرعية لبنك البلاد» الضابط (١٦٤١٦٤).).
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ر على  ر على المطلب الثانــي: جعل قيمة التأمين على العين على المســتأجِ المطلب الثانــي: جعل قيمة التأمين على العين على المســتأجِ
       وجه التبع       وجه التبع(١)

ر رالمسألة الأولى: اشتراط كون التأمين على المستأجِ المسألة الأولى: اشتراط كون التأمين على المستأجِ

سينتظم الكلام في نقطتين:سينتظم الكلام في نقطتين:
: عهدة العين المستأجرة : عهدة العين المستأجرةأولاً أولاً

ر، فلا ضمان عليه ما لم يقع تَعدٍّ منه  ر، فلا ضمان عليه ما لم يقع تَعدٍّ منه تُعدُّ العين المستأجرة أمانةً في يد المستأجِ تُعدُّ العين المستأجرة أمانةً في يد المستأجِ
في استخدامها، أو تفريط في حفظها، وهذا أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء.في استخدامها، أو تفريط في حفظها، وهذا أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء.

ر، إن تلفت  ر، إن تلفت : «والعين المسـتأجرة أمانة في يد المسـتأجِ قـال ابن قدامـة قـال ابن قدامـة : «والعين المسـتأجرة أمانة في يد المسـتأجِ
ا»(٢). ا»بغير تفريط لم يضمنها...، ولا نعلم في هذا خلافً بغير تفريط لم يضمنها...، ولا نعلم في هذا خلافً

وهذا ما نصت عليه قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية.وهذا ما نصت عليه قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية.
: «أن يكون ضمان العين المؤجرة : «أن يكون ضمان العين المؤجرة  فجاء في فجاء في قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ
على المالك لا على المسـتأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضررٍ غير على المالك لا على المسـتأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضررٍ غير 

ر بشيءٍ إذا فاتت المنفعة»(٣). ر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجِ ر بشيءٍ إذا فاتت المنفعة»ناشئٍ من تعدِّ المستأجِ ر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجِ ناشئٍ من تعدِّ المستأجِ
وجاء في وجاء في المعيار الشرعيالمعيار الشرعي: «ضمان العين المؤجرة على مالكها، وهي أمانةٌ في : «ضمان العين المؤجرة على مالكها، وهي أمانةٌ في 
ر للاستيفاء  ر، فلا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن ونحوهما على المستأجِ ر للاستيفاء يد المستأجِ ر، فلا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن ونحوهما على المستأجِ يد المستأجِ
ا على حـالات التعدي أو  ا على حـالات التعدي أو عنـد هـلاك العين المؤجـرة، ما لم يكن الاشـتراط مقتصـرً عنـد هـلاك العين المؤجـرة، ما لم يكن الاشـتراط مقتصـرً
وجه إدراجها: وجه إدراجها: هل تضمين قيمة التأمين في الأجرة يغيِّر الحكم أم لا؟ وهل هذا التغيُّر لأجل هل تضمين قيمة التأمين في الأجرة يغيِّر الحكم أم لا؟ وهل هذا التغيُّر لأجل   (١)

ا»؟ ا»؟الضمنية؛ فإن القاعدة: «يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يُغتفر قصدً الضمنية؛ فإن القاعدة: «يُغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يُغتفر قصدً
«المغني» (٨: : ١١٣١١٣-١١٤١١٤). وينظر: «موسوعة الإجماع» (). وينظر: «موسوعة الإجماع» (٢: : ٧٣٢٧٣٢).). «المغني» (   (٢)

قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم (١١٠١١٠) () (١٢١٢/٤) بشـأن: «الإيجـار المنتهي ) بشـأن: «الإيجـار المنتهي  قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم (   (٣)
بالتمليك وصكوك التأجير».بالتمليك وصكوك التأجير».
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التقصير أو المخالفة»التقصير أو المخالفة»(١).
ر ا: حكم اشتراط كون التأمين على المستأجِ رثانيً ا: حكم اشتراط كون التأمين على المستأجِ ثانيً

ر للعين المستأجرة،  ر للعين المستأجرة، هذا الاشـتراط لا يجوز؛ لأنه سـيؤول إلى ضمان المستأجِ هذا الاشـتراط لا يجوز؛ لأنه سـيؤول إلى ضمان المستأجِ
ويده عليها أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.ويده عليها أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

: «إذا اشـتمل العقد على : «إذا اشـتمل العقد على  وهـذا ما جاء في وهـذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّقرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
ا، ويتحمله  ăا لا تِجاريăا إسـلاميăا، ويتحمله تأميـن العيـن المؤجرة؛ فيجب أن يكـون التأمين تعاوني ăا لا تِجاريăا إسـلاميăتأميـن العيـن المؤجرة؛ فيجب أن يكـون التأمين تعاوني

ر»(٢). ر»المالك المؤجر وليس المستأجِ المالك المؤجر وليس المستأجِ
وجـاء في وجـاء في المعيار الشـرعيالمعيار الشـرعي: «العين المؤجرة تكون على ضمـان المؤجر طيلة : «العين المؤجرة تكون على ضمـان المؤجر طيلة 
ـن عليها عن  . ويجوز له أن يُؤمِّ ر تعدٍّ أو تقصيـرٌ ـن عليها عن مـدة الإجـارة مـا لم يقع من المسـتأجِ . ويجوز له أن يُؤمِّ ر تعدٍّ أو تقصيـرٌ مـدة الإجـارة مـا لم يقع من المسـتأجِ
طريـق التأمين المشـروع كلمـا كان ذلك ممكنًا، ونفقـة التأمين علـى المؤجر... كما طريـق التأمين المشـروع كلمـا كان ذلك ممكنًا، ونفقـة التأمين علـى المؤجر... كما 

ر بالقيام بإجراء التأمين على حساب المؤجر»(٣). ر بالقيام بإجراء التأمين على حساب المؤجر»يمكن للمؤجر أن يُوكّل المستأجِ يمكن للمؤجر أن يُوكّل المستأجِ
وهو ما نصّ عليه عددٌ من الهيئات الشرعيةوهو ما نصّ عليه عددٌ من الهيئات الشرعية(٤).

المسألة الثانية: اعتبار قيمة التأمين في الأجرة على وجه التبعالمسألة الثانية: اعتبار قيمة التأمين في الأجرة على وجه التبع

ر.  ر. تبيّـن فـي المسـألة الأولى أنه لا يجوز اشـتراط كـون التأمين على المسـتأجِ تبيّـن فـي المسـألة الأولى أنه لا يجوز اشـتراط كـون التأمين على المسـتأجِ
ر؟ ر؟ولكن هل يجوز تضمين قيمة التأمين في الأجرة التي على المستأجِ ولكن هل يجوز تضمين قيمة التأمين في الأجرة التي على المستأجِ

المعيار الشرعي (٥) بشأن «الضمانات» (ص) بشأن «الضمانات» (ص١٣٠١٣٠)، البند ()، البند (٣/٢).). المعيار الشرعي (   (١)
قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم (١١٠١١٠) () (١٢١٢/٤) بشـأن: «الإيجـار المنتهي ) بشـأن: «الإيجـار المنتهي  قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم (   (٢)

بالتمليك وصكوك التأجير».بالتمليك وصكوك التأجير».
المعيـار الشـرعي (٩) بشـأن «الإجارة والإجـارة المنتهيـة بالتمليـك» (ص) بشـأن «الإجارة والإجـارة المنتهيـة بالتمليـك» (ص٢٤٧٢٤٧)، (البند: )، (البند:  المعيـار الشـرعي (   (٣)
٨/١/٥)، وقريبًا منه: المعيار الشرعي ()، وقريبًا منه: المعيار الشرعي (٥) بشأن «الضمانات» (ص) بشأن «الضمانات» (ص١٣٠١٣٠)، (البند: )، (البند: ٣/٢).).
ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد رقم (ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد رقم (٧٧٧٧)، «الضوابط الشرعية من قرارات الهيئة الشرعية )، «الضوابط الشرعية من قرارات الهيئة الشرعية   (٤)

لبنك البلاد» الضابط (لبنك البلاد» الضابط (١٦٥١٦٥)، فتاو￯ هيئة البركة ()، فتاو￯ هيئة البركة (١/٩) بشأن: «التأمين على العين المؤجرة».) بشأن: «التأمين على العين المؤجرة».
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الذي يظهر للباحث -والله أعلم- جواز ذلك بشروطالذي يظهر للباحث -والله أعلم- جواز ذلك بشروط(١):
ر إلا في حال تعديـه أو تفريطه، ومن أمثلة  ر إلا في حال تعديـه أو تفريطه، ومن أمثلة ألا يضمن المسـتأجِ الشـرط الأول: الشـرط الأول: ألا يضمن المسـتأجِ
عدُّ مجرد  عدُّ مجرد التفريـط: أن يثبـت تفريطه بإجـراء التأمين التعاوني بعد توكيله بذلـك، ولا يُ التفريـط: أن يثبـت تفريطه بإجـراء التأمين التعاوني بعد توكيله بذلـك، ولا يُ

إخفاق شركة التأمين في التعويض دليلاً كافيًا على تفريطه.إخفاق شركة التأمين في التعويض دليلاً كافيًا على تفريطه.
ر بعد العقد أيَّ تكلفةٍ إضافيةٍ زادت على ما  ر بعد العقد أيَّ تكلفةٍ إضافيةٍ زادت على ما  ألا يتحمل المستأجِ الشـرط الثاني:الشـرط الثاني: ألا يتحمل المستأجِ

ا عند تحديد الأجرة. ا عند تحديد الأجرةكان متوقعً كان متوقعً
ر مسؤولاً عن النقص في التعويض التأميني،  ر مسؤولاً عن النقص في التعويض التأميني، ألا يكون المستأجِ الشرط الثالث: الشرط الثالث: ألا يكون المستأجِ

أو تغطية المخاطر التي لا تغطيها شركات التأمين.أو تغطية المخاطر التي لا تغطيها شركات التأمين.
؛ إذ سيبقى ضمان العين المستأجرة  ؛ إذ سيبقى ضمان العين المستأجرة وبهذه الشروط لن يكون هناك مانعٌ شرعيٌّ وبهذه الشروط لن يكون هناك مانعٌ شرعيٌّ

على المؤجر، ولن يكون هناك غرر وجهالة في الأجرة.على المؤجر، ولن يكون هناك غرر وجهالة في الأجرة.
وهذا ما جاء في وهذا ما جاء في المعيار الشـرعيالمعيار الشـرعي: «العين المؤجرة تكون على ضمان المؤجر : «العين المؤجرة تكون على ضمان المؤجر 
. ويجوز له أن يُؤمِّن عليها عن  ر تعدٍّ أو تقصيرٌ . ويجوز له أن يُؤمِّن عليها عن طيلة مدة الإجارة ما لم يقع من المستأجِ ر تعدٍّ أو تقصيرٌ طيلة مدة الإجارة ما لم يقع من المستأجِ

طريق التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكنًا، ونفقة التأمين على المؤجر.طريق التأمين المشروع كلما كان ذلك ممكنًا، ونفقة التأمين على المؤجر.
منًا عند تحديد الأجرة، ولكن لا يجوز ، ولكن لا يجوز  منًا عند تحديد الأجرةويمكـن للمؤجر أخذها في الاعتبـار ضِ ويمكـن للمؤجر أخذها في الاعتبـار ضِ
ا عند تحديد  ر بعد العقد أيَّ تكلفةٍ إضافيةٍ زادت على ما كان متوقعً ا عند تحديد له تحميل المستأجِ ر بعد العقد أيَّ تكلفةٍ إضافيةٍ زادت على ما كان متوقعً له تحميل المستأجِ

الأجرة.الأجرة.
ر بالقيـام بإجراء التأمين على حسـاب  ر بالقيـام بإجراء التأمين على حسـاب كمـا يمكن للمؤجـر أن يُوكّل المسـتأجِ كمـا يمكن للمؤجـر أن يُوكّل المسـتأجِ

المؤجر»المؤجر»(٢).
ينظـر: قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد رقم (٧٧٧٧)، «الضوابط الشـرعية مـن قرارات الهيئة )، «الضوابط الشـرعية مـن قرارات الهيئة  ينظـر: قرار اللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد رقم (   (١)

الشرعية لبنك البلاد»، الضابط (الشرعية لبنك البلاد»، الضابط (١٦٥١٦٥، ، ١٦٧١٦٧، ، ١٦٨١٦٨، ، ١٦٩١٦٩، ، ١٧٠١٧٠).).
المعيار الشرعي (المعيار الشرعي (٩) بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» (ص) بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» (ص٢٤٧٢٤٧)، (البند: )، (البند: ٨/١/٥).).  (٢)
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المطلب الثالــث: بيع الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك إذا كان المطلب الثالــث: بيع الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك إذا كان 
       الربا يجري بين الأجرة والثمن       الربا يجري بين الأجرة والثمن(١)

المسألة الأولى: بيع الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليكالمسألة الأولى: بيع الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك

مد إلـى بيع ما  ، فتَعْ مد إلـى بيع ما قـد ترغب منشـأةٌ تجاريـةٌ في الحصول على سـيولةٍ نقديـةٍ ، فتَعْ قـد ترغب منشـأةٌ تجاريـةٌ في الحصول على سـيولةٍ نقديـةٍ
لة  لة تملكه من أعيانٍ مؤجرةٍ إجارةً منتهيةً بالتمليك، وما يتبع ذلك كأقساط الأجرة المؤجَّ تملكه من أعيانٍ مؤجرةٍ إجارةً منتهيةً بالتمليك، وما يتبع ذلك كأقساط الأجرة المؤجَّ

. رين بثمنٍ نقديă حالٍّ .في ذمة المستأجِ رين بثمنٍ نقديă حالٍّ في ذمة المستأجِ
سة المالية بتقويمِ هذه  سة المالية بتقويمِ هذه فتعرض ذلك على مؤسسـةٍ مالية لشـرائها، فتقوم المؤسَّ فتعرض ذلك على مؤسسـةٍ مالية لشـرائها، فتقوم المؤسَّ
ر  لة ودراسـة المخاطـر، وبعد ذلك تُقدِّ ر الأعيـان ومعرفةِ مـا تبقى من المديونية المؤجَّ لة ودراسـة المخاطـر، وبعد ذلك تُقدِّ الأعيـان ومعرفةِ مـا تبقى من المديونية المؤجَّ

رين. لة في ذمة المستأجِ ا حالاă يكون أقل من أقساط الأجرة المؤجَّ ăا نقدي رين.مبلغً لة في ذمة المستأجِ ا حالاă يكون أقل من أقساط الأجرة المؤجَّ ăا نقدي مبلغً
سـيتبَّين الحكم الفقهي لذلك بعد دراسـة مسـائل هذا المطلب، وأولها: حكم سـيتبَّين الحكم الفقهي لذلك بعد دراسـة مسـائل هذا المطلب، وأولها: حكم 

بيع الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك.بيع الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك.
وسينتظم الكلام على ذلك في نقطتين:وسينتظم الكلام على ذلك في نقطتين:

: تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وحكمه : تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وحكمهأولاً أولاً

تعريفه: تعريفه: هو إجارةٌ ثم تمليكٌ للعين المؤجرة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة أو هو إجارةٌ ثم تمليكٌ للعين المؤجرة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة أو 
في أثنائها، ويتم التمليك بطرق متعددةفي أثنائها، ويتم التمليك بطرق متعددة(٢).

حكمـه: حكمـه: وقع خلافٌ بيـن المعاصرين في حكمه من حيـث الأصل، فمنهم من وقع خلافٌ بيـن المعاصرين في حكمه من حيـث الأصل، فمنهم من 
منعه؛ كهيئة كبار العلماءمنعه؛ كهيئة كبار العلماء(٣).

لة  با يجري بين الأجـرة المؤجَّ لة هل يجـوز بيع العيـن المسـتأجرة إذا كان الرِّ با يجري بين الأجـرة المؤجَّ وجـه إدراجهـا: وجـه إدراجهـا: هل يجـوز بيع العيـن المسـتأجرة إذا كان الرِّ  (١)
لة تابعة للعين التي وقع عليها البيع؟ لة تابعة للعين التي وقع عليها البيع؟وثمن البيع؛ لأن الأجرة المؤجَّ وثمن البيع؛ لأن الأجرة المؤجَّ

ينظر: المعيار الشرعي (٩) بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» (ص) بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك» (ص٢٧٠٢٧٠).). ينظر: المعيار الشرعي (   (٢)
ينظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم (١٩٨١٩٨).). ينظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم (   (٣)
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 ، ،(١) ؛ كمجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ ؛ كمجمـع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّومنهـم من أجاز بعض صوره بشـروطٍ ومنهـم من أجاز بعض صوره بشـروطٍ
سـات المالية الإسـلامية(٢)، ،  سـات المالية الإسـلاميةوالمجلـس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ والمجلـس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ

وغيرهماوغيرهما(٣)، على خلافٍ بين هؤلاء في بعض الشروط والصور.، على خلافٍ بين هؤلاء في بعض الشروط والصور.
ومـن أجازه اعتبر أحكام الإجارة أثناء مدة الإجارة، فجاء في ومـن أجازه اعتبر أحكام الإجارة أثناء مدة الإجارة، فجاء في قرار مجمع الفقه قرار مجمع الفقه 
: «يجب أن تُطبَّق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة : «يجب أن تُطبَّق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة  الإسلاميِّ الدوليِّالإسلاميِّ الدوليِّ

طوال مدة عقد الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين»طوال مدة عقد الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين»(٤).
ا: بيان حكم بيع الأعيان المؤجرة ا: بيان حكم بيع الأعيان المؤجرةثانيً ثانيً

قبل عرض الخلاف في حكم بيع الأعيان المؤجرة؛ يحسن بيان اتِّفاق المذاهب قبل عرض الخلاف في حكم بيع الأعيان المؤجرة؛ يحسن بيان اتِّفاق المذاهب 
ؤثِّر في عقد  ر لا يُ ؤثِّر في عقد الأربعـة -في الجملة- على أن بيع العين المسـتأجرة لغير المسـتأجِ ر لا يُ الأربعـة -في الجملة- على أن بيع العين المسـتأجرة لغير المسـتأجِ

الإجارة، بل المنفعة باقية للمستأجر مدة العقدالإجارة، بل المنفعة باقية للمستأجر مدة العقد(٥).
فمحل الخلاف هو في التصرف في العين دون المنفعة.فمحل الخلاف هو في التصرف في العين دون المنفعة.

ينظر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، رقم (١١٠١١٠) () (١٢١٢/٤) بشـأن: «الإيجار المنتهي ) بشـأن: «الإيجار المنتهي  ينظر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، رقم (   (١)
بالتمليك وصكوك التأجير».بالتمليك وصكوك التأجير».

ينظـر: المعيـار الشـرعي (٩) بشـأن «الإجـارة والإجـارة المنتهيـة بالتمليك» (البنـد: ) بشـأن «الإجـارة والإجـارة المنتهيـة بالتمليك» (البنـد: ٨)، )،  ينظـر: المعيـار الشـرعي (   (٢)
(ص(ص٢٥٣٢٥٣).).

ينظر: قرار ندوة البركة الثامنة عشرة رقم (٢/١٨١٨)، قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي )، قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي  ينظر: قرار ندوة البركة الثامنة عشرة رقم (   (٣)
رقـم (رقـم (٤٣٤٣) () (٩٥٩٥)، «الضوابط الشـرعية من قرارات الهيئة الشـرعية لبنك البلاد» (ص)، «الضوابط الشـرعية من قرارات الهيئة الشـرعية لبنك البلاد» (ص٦٥٦٥)، )، 

قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف إنماء رقم (قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف إنماء رقم (٨) وغيره.) وغيره.
قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم (١١٠١١٠) () (١٢١٢/٤) بشـأن: «الإيجـار المنتهي ) بشـأن: «الإيجـار المنتهي  قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم (   (٤)
بالتمليك وصكوك التأجير». وينظر: المعيار الشرعي (بالتمليك وصكوك التأجير». وينظر: المعيار الشرعي (٩) بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية ) بشأن «الإجارة والإجارة المنتهية 

بالتمليك» (صبالتمليك» (ص٢٧٠٢٧٠).).
نائـع» (٤: : ٢٠٧٢٠٧)، «مواهـب الجليـل» ()، «مواهـب الجليـل» (٥: : ٤٠٨٤٠٨)، «نهايـة المحتـاج» )، «نهايـة المحتـاج»  ينظـر: «بدائـع الصَّ نائـع» (  ينظـر: «بدائـع الصَّ  (٥)
(٥: : ٣٢٨٣٢٨)، «شـرح المنتهـى» ()، «شـرح المنتهـى» (٢: : ٢٦٨٢٦٨). وينظر بعض اسـتثناءات الحنفية في: «بيع العين ). وينظر بعض اسـتثناءات الحنفية في: «بيع العين 

المؤجرة» أ.د. مساعد الحقيل (صالمؤجرة» أ.د. مساعد الحقيل (ص١٩١٩).).



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ

٣٨٣٣٨٣

الأولى: الأقوال في المسألة:الأولى: الأقوال في المسألة:
ر وغيره. وهو مذهب  ر وغيره. وهو مذهب يصح بيع العين المسـتأجرة؛ على المستأجِ القول الأول: القول الأول: يصح بيع العين المسـتأجرة؛ على المستأجِ

المالكيةالمالكية(١)، والشافعية، والشافعية(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣).
ر فـي المنفعة فتبقى له مـدة الإجارة، وكون  ر فـي المنفعة فتبقى له مـدة الإجارة، وكون وبيـع العين لا يبطل حق المسـتأجِ وبيـع العين لا يبطل حق المسـتأجِ

العينِ مستأجرة عيبًا يُوجب الخيار إذا لم يعلمه المشتري.العينِ مستأجرة عيبًا يُوجب الخيار إذا لم يعلمه المشتري.
ر. وهو مذهب  ر. وهو مذهب لا يصح بيع العين المسـتأجرة إلا بإذن المسـتأجِ القـول الثاني: القـول الثاني: لا يصح بيع العين المسـتأجرة إلا بإذن المسـتأجِ

الحنفيةالحنفية(٤).
ـذ في الحال وبطلت الإجـارة، وإن لم يأذن فللمشـتري الخيار إلى  ـذ في الحال وبطلت الإجـارة، وإن لم يأذن فللمشـتري الخيار إلى فـإن أذن نَفَ فـإن أذن نَفَ

مه البيع. مه البيع.انقضاء مدة الإجارة، فإن لم يفسخ قَبل ذلك لزِ انقضاء مدة الإجارة، فإن لم يفسخ قَبل ذلك لزِ
ا؛ وهو قـولٌ في المذاهب  ا؛ وهو قـولٌ في المذاهب : لا يصح بيع العين المسـتأجرة مطلقً القـول الثالـثالقـول الثالـث: لا يصح بيع العين المسـتأجرة مطلقً

الأربعةالأربعة(٥).
الثانية: مآخذ الأقوالالثانية: مآخذ الأقوال

مأخـذ القول الأول:مأخـذ القول الأول: أن محل الإجارة هو المنفعة دون العين، والبيع واقعٌ على  أن محل الإجارة هو المنفعة دون العين، والبيع واقعٌ على 
دين؛ فهو كبيع الأمة  رِ وْ دين؛ فهو كبيع الأمة العين، وكون المنفعةِ مستحقةٌ لا يمنع بيع العين؛ لاختلاف المَ رِ وْ العين، وكون المنفعةِ مستحقةٌ لا يمنع بيع العين؛ لاختلاف المَ

المتزوجة؛ فإنه يصح بيعها مع استحقاق منفعة البُضع.المتزوجة؛ فإنه يصح بيعها مع استحقاق منفعة البُضع.
خيرة» (٥: : ٤٥٠٤٥٠-٤٥١٤٥١)، «مواهب الجليل» ()، «مواهب الجليل» (٥: : ٤٠٨٤٠٨). ).  خيرة» ()، «الذَّ نـة» (٣: : ٤٤٦٤٤٦)، «الذَّ ينظر: «المدوَّ نـة» (  ينظر: «المدوَّ  (١)

ا يُخاف تغيّرها في مثله. ا يُخاف تغيّرها في مثله.وهو مقيد عندهم: إن بقي من مدة الإجارة ما لا يكون غررً وهو مقيد عندهم: إن بقي من مدة الإجارة ما لا يكون غررً
ينظر: «الحاوي الكبير» (٧: : ٤٠٣٤٠٣)، «نهاية المحتاج» ()، «نهاية المحتاج» (٥: : ٣٢٨٣٢٨).). ينظر: «الحاوي الكبير» (   (٢)

اف القناع» (٩: : ١٢٧١٢٧)، «شرح المنتهى» ()، «شرح المنتهى» (٢: : ٢٦٨٢٦٨).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «المغني» (٨: : ٤٨٤٨)، «كشَّ ينظر: «المغني» (   (٣)
نائع» (٤: : ٢٠٧٢٠٧)، «حاشية ابن عابدين» ()، «حاشية ابن عابدين» (٥: : ١١٠١١٠).). ينظر: «بدائع الصَّ نائع» (  ينظر: «بدائع الصَّ  (٤)

نائـع» (٤: : ٢٠٧٢٠٧)، «مناهـج التحصيـل» ()، «مناهـج التحصيـل» (٧: : ٣٠٩٣٠٩)، «نهايـة المحتـاج» )، «نهايـة المحتـاج»  ينظـر: «بدائـع الصَّ نائـع» (  ينظـر: «بدائـع الصَّ  (٥)
(٥: : ٣٢٨٣٢٨)، «الإنصاف» ()، «الإنصاف» (١٤١٤: : ٤٦٤٤٦٤) ط. التركي.) ط. التركي.



٣٨٤٣٨٤

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

لْك  ؛ لمِ لْك وكـون البيـع فيه عيبٌ يُوجـب الخيار؛ فلأن منفعة العين منشـغلة مـدةً ؛ لمِ وكـون البيـع فيه عيبٌ يُوجـب الخيار؛ فلأن منفعة العين منشـغلة مـدةً
ر لها(١). ر لهاالمستأجِ المستأجِ

ر  ر  أن البائع غير قادر على تسـليم العين؛ لتعلق حق المستأجِ مأخذ القول الثاني:مأخذ القول الثاني: أن البائع غير قادر على تسـليم العين؛ لتعلق حق المستأجِ
بها، وحق الإنسان يجب صيانته عن الإبطال ما أمكن.بها، وحق الإنسان يجب صيانته عن الإبطال ما أمكن.

ولصيانة الحقوق قيل بجواز البيع في حق المشتري، وبتوقف البيع على إجازة ولصيانة الحقوق قيل بجواز البيع في حق المشتري، وبتوقف البيع على إجازة 
ر(٢). رالمستأجِ المستأجِ

ر لا  ر لا  بأنّه لا تعارض بين الحقوق، فكل تصرفٍ لا يبطل حق المسـتأجِ ويناقش:ويناقش: بأنّه لا تعارض بين الحقوق، فكل تصرفٍ لا يبطل حق المسـتأجِ
.(٣) يُمنع كما مرّيُمنع كما مرّ

وأما عدم القدرة على التسليم في الحال؛ فلا يمنع من ثبوت الملك على العين؛ وأما عدم القدرة على التسليم في الحال؛ فلا يمنع من ثبوت الملك على العين؛ 
من وجهين:من وجهين:

الوجه الأول:الوجه الأول: أنه لا مانع من تأخر التسليم إلى أمدِ انقضاءِ الإجارة؛ فهو بمنزلة  أنه لا مانع من تأخر التسليم إلى أمدِ انقضاءِ الإجارة؛ فهو بمنزلة 
ا في مكان بعيـد، فإنه لا يسـتحق تسـليمها إلا بعد مُضيِّ مـدةٍ يمكن  ا في مكان بعيـد، فإنه لا يسـتحق تسـليمها إلا بعد مُضيِّ مـدةٍ يمكن مـن اشـتر￯ عينًـ مـن اشـتر￯ عينًـ

إحضارها فيها.إحضارها فيها.
ط عليـه منفعتها مدة معينة، فهـذا فيه مصلحة لأحد  ط عليـه منفعتها مدة معينة، فهـذا فيه مصلحة لأحد وكمن اشـتر￯ عينًا واشـتُرِ وكمن اشـتر￯ عينًا واشـتُرِ
المتعاقديـن ولا ضـرر علـى الآخـر؛ كمـا كان مـن جابـر المتعاقديـن ولا ضـرر علـى الآخـر؛ كمـا كان مـن جابـر  حين اشـترط على  حين اشـترط على 

رسول الله رسول الله  تأخير تسليم البعير إلى وصوله إلى أهله تأخير تسليم البعير إلى وصوله إلى أهله(٤).
ينظر: «المغني» (٨: : ٤٨٤٨).). ينظر: «المغني» (   (١)

نائع» (٤: : ٢٠٨٢٠٨).). ينظر: «بدائع الصَّ نائع» (  ينظر: «بدائع الصَّ  (٢)
ينظر: «المغني» (٨: : ٤٨٤٨)، «مواهب الجليل» ()، «مواهب الجليل» (٥: : ٤٠٨٤٠٨).). ينظر: «المغني» (   (٣)

ينظـر: «مواهب الجليـل» (٥: : ٤٠٨٤٠٨)، «المغني» ()، «المغني» (٨: : ٤٨٤٨)، «إعـلام الموقعين» ()، «إعـلام الموقعين» (٣: : ٢٠٩٢٠٩). ).  ينظـر: «مواهب الجليـل» (   (٤)
وحديث جابر وحديث جابر  رواه البخاري في كتاب الشـروط، برقم ( رواه البخاري في كتاب الشـروط، برقم (٢٧١٨٢٧١٨)، ومسلم في كتاب )، ومسلم في كتاب 

المساقاة، برقم (المساقاة، برقم (٧١٥٧١٥).).



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ

٣٨٥٣٨٥

قـال ابن دقيـق العيـد قـال ابن دقيـق العيـد : «قد يُؤخذ مـن الحديث [=أي: حديـث جابر]: : «قد يُؤخذ مـن الحديث [=أي: حديـث جابر]: 
 ، ، جـواز بيع الدار المسـتأجرة؛ بـأن يجعل هذا الاسـتثناء المذكور فـي الحديث أصلاً جـواز بيع الدار المسـتأجرة؛ بـأن يجعل هذا الاسـتثناء المذكور فـي الحديث أصلاً

ا له في المعنى؛ فيثبت الحكم»(١). ا له في المعنى؛ فيثبت الحكم»ويجعل بيع الدار المستأجرة مساويً ويجعل بيع الدار المستأجرة مساويً
ر؛  ر؛  أنه يمكن تسليم العين في الحال؛ فإن العين أمانة عند المستأجِ الوجه الثاني:الوجه الثاني: أنه يمكن تسليم العين في الحال؛ فإن العين أمانة عند المستأجِ

ر(٢). لُّمها لحظةً ليستقر ملكه، ثم ترجع إلى المستأجِ رفلا يُمنع المشتري من تَسَ لُّمها لحظةً ليستقر ملكه، ثم ترجع إلى المستأجِ فلا يُمنع المشتري من تَسَ
هـذا علـى فـرض وجوبه فـي الحـال. وإلا فالعبرة بالقـدرة على التسـليم عند هـذا علـى فـرض وجوبه فـي الحـال. وإلا فالعبرة بالقـدرة على التسـليم عند 

لم فيه(٣). سْ لم فيهانقضاء الإجارة؛ كالمُ سْ انقضاء الإجارة؛ كالمُ
مأخذ القول الثالث:مأخذ القول الثالث: أن البائع قد باع ما لا يملك وهي منفعة العين؛ فلم يصح أن البائع قد باع ما لا يملك وهي منفعة العين؛ فلم يصح(٤)، ، 

ا قد باع ما لا يقدر على تسليمه. ا قد باع ما لا يقدر على تسليمه.وأيضً وأيضً
ونوقش: ونوقش: بأن البائع إنما باع ما يملك؛ وهي العين -وإن كانت مسلوبة المنفعة-، بأن البائع إنما باع ما يملك؛ وهي العين -وإن كانت مسلوبة المنفعة-، 
وأما المنفعةوأما المنفعة فهي باقيةفهي باقية للمستأجر إلى حين انقضاء الإجارةللمستأجر إلى حين انقضاء الإجارة؛ ؛ فهو كبيع الأمة المتزوجة، فهو كبيع الأمة المتزوجة، 

وبيع العين مع اشتراط منفعتها مدة معينةوبيع العين مع اشتراط منفعتها مدة معينة(٥).
وأما عدم القدرة على التسليم فقد نوقش عند مأخذ القول الثاني.وأما عدم القدرة على التسليم فقد نوقش عند مأخذ القول الثاني.

الثالثة: الموازنة والترجيحالثالثة: الموازنة والترجيح
الذي يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور بصحة بيع الأعيان المؤجرة؛ الذي يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور بصحة بيع الأعيان المؤجرة؛ 

لعدم ما يدفع الأصل في المعاملات من الحلِّ والإباحة.لعدم ما يدفع الأصل في المعاملات من الحلِّ والإباحة.
«إحكام الأحكام» (٢: : ١٤٠١٤٠).). «إحكام الأحكام» (   (١)

ينظر: «نهاية المحتاج» (٥: : ٣٢٨٣٢٨).). ينظر: «نهاية المحتاج» (   (٢)
ينظر: «المغني» (٨: : ٤٨٤٨).). ينظر: «المغني» (   (٣)

ينظر: «الإنصاف» (١٤١٤: : ٤٦٥٤٦٥).). ينظر: «الإنصاف» (   (٤)
اف القناع» (٩: : ١٢٧١٢٧).). ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (٥)



٣٨٦٣٨٦

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ر رالمسألة الثانية: استحقاق الأجرة للمدة الباقية التي في ذمة المستأجِ المسألة الثانية: استحقاق الأجرة للمدة الباقية التي في ذمة المستأجِ

ا على قول الجمهور بجواز بيع العين المستأجرة، فمن المستحق للأجرة  ا على قول الجمهور بجواز بيع العين المستأجرة، فمن المستحق للأجرة تفريعً تفريعً
من حين وقت عقد البيع إلى انقضاء عقد الإجارة؟من حين وقت عقد البيع إلى انقضاء عقد الإجارة؟

والكلام عنها في النقاط الآتية:والكلام عنها في النقاط الآتية:
: الأقوال في المسألة : الأقوال في المسألةأولاً أولاً

اختلف الجمهور في ذلك على قولين:اختلف الجمهور في ذلك على قولين:
القـول الأول: القـول الأول: إن الأجـرة للبائع، وهذا هو مذهـب المالكيةإن الأجـرة للبائع، وهذا هو مذهـب المالكية(١)، والشـافعية، والشـافعية(٢)، ، 

وقولٌ عند الحنابلة اختاره ابن قدامةوقولٌ عند الحنابلة اختاره ابن قدامة(٣).
ح بأنه لا يصح اشتراطها للمشتري. ح بأنه لا يصح اشتراطها للمشتري.وبعضهم صرَّ وبعضهم صرَّ

القول الثاني: القول الثاني: إن الأجرة للمشتري، وهذا هو مذهب الحنابلةإن الأجرة للمشتري، وهذا هو مذهب الحنابلة(٤)، وقولٌ عند المالكية، وقولٌ عند المالكية(٥).
ينظر: «القوانين الفقهية» (ص١٨٣١٨٣)، «مواهب الجليل» ()، «مواهب الجليل» (٥: : ٤٠٨٤٠٨).). ينظر: «القوانين الفقهية» (ص   (١)

ينظر: «الحاوي الكبير» (٧: : ٤٠٣٤٠٣)، «نهاية المحتاج» ()، «نهاية المحتاج» (٥: : ٣٢٩٣٢٩).). ينظر: «الحاوي الكبير» (   (٢)
ينظر: «المغني» (٨: : ٤٩٤٩)، «الإنصاف» ()، «الإنصاف» (١٢١٢: : ٤٦٧٤٦٧-٤٦٨٤٦٨).). ينظر: «المغني» (   (٣)

ـاف القناع» (٩: : ١٢٧١٢٧)، «شـرح )، «شـرح  ـاف القناع» ()، «كشَّ ينظـر: «تقرير القواعـد وتحرير الفوائـد» (١: : ٢٥٧٢٥٧)، «كشَّ ينظـر: «تقرير القواعـد وتحرير الفوائـد» (   (٤)
ا لـ«التنقيح». ا لـ«التنقيح».). وهذا على ما في «المنتهى» تبعً المنتهى» (المنتهى» (٢: : ٢٦٨٢٦٨). وهذا على ما في «المنتهى» تبعً

ـا لـ«المغني»: أنـه للبائع، وذكر الخلوتـي أن هذا الذي يلـوح في كلام  ـا لـ«المغني»: أنـه للبائع، وذكر الخلوتـي أن هذا الذي يلـوح في كلام وفـي «الإنصـاف» تبعً وفـي «الإنصـاف» تبعً  
ا سواء كان المشتري  ا سواء كان المشتري «الإقناع». فعلى ما في «المغني» و«الإنصاف»: تكون الأجرة للبائع مطلقً «الإقناع». فعلى ما في «المغني» و«الإنصاف»: تكون الأجرة للبائع مطلقً
هو المسـتأجر أو غيره. وعلى ما في «المنتهى» تكون الأجرة للبائع فيما إذا كان المشـتري هو هو المسـتأجر أو غيره. وعلى ما في «المنتهى» تكون الأجرة للبائع فيما إذا كان المشـتري هو 
المسـتأجر، وتكون للمشتري فيما إذا كان المشـتري غير المستأجر، وفيه ما فيه؛ ولذا قال في المسـتأجر، وتكون للمشتري فيما إذا كان المشـتري غير المستأجر، وفيه ما فيه؛ ولذا قال في 
الخلوتـي: «والأولى ما في المغني». ينظر: «حواشـي الإقناع» للبهوتي (الخلوتـي: «والأولى ما في المغني». ينظر: «حواشـي الإقناع» للبهوتي (١: : ٨٣٨٣) ط. رسـائل ) ط. رسـائل 

الدكتوراه، «حاشية المنتهى» للبهوتي (الدكتوراه، «حاشية المنتهى» للبهوتي (٢: : ٨٤١٨٤١)، «حاشية المنتهى» للخلوتي ()، «حاشية المنتهى» للخلوتي (٣: : ٣١٣٣١٣).).
خيرة» (٥: : ٤٣٨٤٣٨)، «مواهب الجليل» ()، «مواهب الجليل» (٥: : ٤٠٨٤٠٨).). ينظر: «الذَّ خيرة» (  ينظر: «الذَّ  (٥)



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ

٣٨٧٣٨٧

ا: مآخذ الأقوال: ا: مآخذ الأقوال:ثانيً ثانيً

لَك الأجرة بعقد الإجارة(١). لَك الأجرة بعقد الإجارة أن البائع مَ مأخذ القول الأول:مأخذ القول الأول: أن البائع مَ
ا للمشـتري؛ فهذه  لكً ا للمشـتري؛ فهذه أن المنفعة بعد عقد البيع أصبحت مِ لكً مأخـذ القـول الثاني: مأخـذ القـول الثاني: أن المنفعة بعد عقد البيع أصبحت مِ

الأجرة عوضُ ما يملكالأجرة عوضُ ما يملك(٢).
اها  اها  بأن البائع إنمـا يملك الأجرة، وأمـا المنفعة فلا يملكهـا؛ لبيعه إيّ ونوقـش:ونوقـش: بأن البائع إنمـا يملك الأجرة، وأمـا المنفعة فلا يملكهـا؛ لبيعه إيّ

للمستأجر، فلا تنتقل للمشتري بعقد البيع؛ لعدم ملك البائع لها.للمستأجر، فلا تنتقل للمشتري بعقد البيع؛ لعدم ملك البائع لها.
وبنـاءً علـى أن المنفعـة لم تنتقل إلى المشـتري؛ فلا ينتقل ما هـو عوضٌ عنها، وبنـاءً علـى أن المنفعـة لم تنتقل إلى المشـتري؛ فلا ينتقل ما هـو عوضٌ عنها، 

وهي الأجرةوهي الأجرة(٣).
وأجيب:وأجيب: بأن البائع يملك عوض المنفعة -وهو الأجرة-، ولم تستقر بعد، ولو  بأن البائع يملك عوض المنفعة -وهو الأجرة-، ولم تستقر بعد، ولو 

انفسخ العقد رجعت إليه.انفسخ العقد رجعت إليه.
واسم البيع مع عدم الاسـتثناء يشمل: العين ومنافعها، فينتقلان إلى المشتري، واسم البيع مع عدم الاسـتثناء يشمل: العين ومنافعها، فينتقلان إلى المشتري، 
ويقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها، وهو الأجرة مع بقاء الإجارة، وفي ويقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها، وهو الأجرة مع بقاء الإجارة، وفي 

رجوع المنافع إليه مع انفساخهارجوع المنافع إليه مع انفساخها(٤).
ا: الموازنة والترجيح ا: الموازنة والترجيحثالثً ثالثً

الذي يظهر للباحث -والله أعلم- رجحان مذهب الحنابلة، وهو أن المستحق الذي يظهر للباحث -والله أعلم- رجحان مذهب الحنابلة، وهو أن المستحق 
ية هو المشـتري؛ لأن الأصل هو انتقـال المنفعة وعوضها مع  ية هو المشـتري؛ لأن الأصل هو انتقـال المنفعة وعوضها مع للأجـرة في المدة المتبقِّ للأجـرة في المدة المتبقِّ

العين في البيع، والقول بأن عوض المنفعة للبائع خلافٌ لهذا الأصل.العين في البيع، والقول بأن عوض المنفعة للبائع خلافٌ لهذا الأصل.
اف القناع» (٩: : ١٢٧١٢٧).). ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (١)

اف القناع» (٩: : ١٢٧١٢٧)، «شرح المنتهى» ()، «شرح المنتهى» (٢: : ٢٦٨٢٦٨).). اف القناع» ()، «كشَّ خيرة» (٥: : ٤٣٨٤٣٨)، «كشَّ ينظر: «الذَّ خيرة» (  ينظر: «الذَّ  (٢)
ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (١: : ٢٥٧٢٥٧).). ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (   (٣)

ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (١: : ٢٥٧٢٥٧)، وبنحوه مع شيء من الاختلاف: «معونة )، وبنحوه مع شيء من الاختلاف: «معونة  ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (   (٤)
اف القناع» (٩: : ١٢٧١٢٧).). اف القناع» ()، «كشَّ أولي النهى» (أولي النهى» (٦: : ١٨٣١٨٣)، «شرح المنتهى» ()، «شرح المنتهى» (٢: : ٢٦٨٢٦٨)، «كشَّ



٣٨٨٣٨٨

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ولكن لا بد من تحرير مسألةٍ متفرعة على مسألتنا، وهي «من المستحق للمنفعة ولكن لا بد من تحرير مسألةٍ متفرعة على مسألتنا، وهي «من المستحق للمنفعة 
عند انفساخ الإجارة؟»، وهي محل خلاف على قولين:عند انفساخ الإجارة؟»، وهي محل خلاف على قولين:

القول الأول: القول الأول: إن المنفعة في حال انفساخ الإجارة تعود إلى البائع، وهو مذهب إن المنفعة في حال انفساخ الإجارة تعود إلى البائع، وهو مذهب 
الشافعيةالشافعية(١)، وقول بعض متأخري الحنابلة، وقول بعض متأخري الحنابلة(٢).

وهذا القول متسقٌ مع القول بأن الأجرة للبائع.وهذا القول متسقٌ مع القول بأن الأجرة للبائع.
القـول الثانـي: القـول الثانـي: إن المنفعة في حال انفسـاخ الإجارة تعود إلى المشـتري، وهو إن المنفعة في حال انفسـاخ الإجارة تعود إلى المشـتري، وهو 

ر ابن رجب أنه قياس نص أحمد(٤). كَ ر ابن رجب أنه قياس نص أحمد، وقولٌ عند الحنابلة، وذَ كَ قولٌ عند الشافعيةقولٌ عند الشافعية(٣)، وقولٌ عند الحنابلة، وذَ
وهذا القول متسقٌ مع القول بأن الأجرة للمشتري.وهذا القول متسقٌ مع القول بأن الأجرة للمشتري.

لة وثمن البيع با بين الأجرة المؤجَّ لة وثمن البيعالمسألة الثالثة: جريان الرِّ با بين الأجرة المؤجَّ المسألة الثالثة: جريان الرِّ

ا على القول بأن المسـتحق للأجرة من عقد البيع إلى انقضاء الإجارة هو  ا على القول بأن المسـتحق للأجرة من عقد البيع إلى انقضاء الإجارة هو تفريعً تفريعً
المشتري؛ كما هو مذهب الحنابلة، أو جواز اشتراطها له؛ كما هو قول بعض المالكية.المشتري؛ كما هو مذهب الحنابلة، أو جواز اشتراطها له؛ كما هو قول بعض المالكية.

ينظر: «نهاية المحتاج» (٥: : ٣٢٩٣٢٩). وعندهم أنه لو شرط البائع المنفعة فالبيع باطل.). وعندهم أنه لو شرط البائع المنفعة فالبيع باطل. ينظر: «نهاية المحتاج» (   (١)
هذا على ما في الإقناع، وقيدها البهوتي بالعيب ونحوه. ينظر: «الإقناع وشرحه» (٩: : ١٢٧١٢٧).). هذا على ما في الإقناع، وقيدها البهوتي بالعيب ونحوه. ينظر: «الإقناع وشرحه» (   (٢)
ولم أر المسـألة منصوصةً في المنتهى ولا المعونة، وهنا إشـكال؛ هو أن الإقناع -كما يقول  ولم أر المسـألة منصوصةً في المنتهى ولا المعونة، وهنا إشـكال؛ هو أن الإقناع -كما يقول    
الخلوتـي- يلـوح إلى أن الأجرة للبائع؛ فعود المنفعة إليه متسـق، ولكن قد يطرأ الإشـكال الخلوتـي- يلـوح إلى أن الأجرة للبائع؛ فعود المنفعة إليه متسـق، ولكن قد يطرأ الإشـكال 
-في نظر الباحث- على قول المنتهى بأن الأجرة للمشتري إذا قلنا بأن المنفعة ستعود للبائع -في نظر الباحث- على قول المنتهى بأن الأجرة للمشتري إذا قلنا بأن المنفعة ستعود للبائع 
في حال الانفسـاخ؛ فمقتضى كون الأجرة للمشـتري أن المنفعة انتقلت إليه، وهذا ما يفيده في حال الانفسـاخ؛ فمقتضى كون الأجرة للمشـتري أن المنفعة انتقلت إليه، وهذا ما يفيده 
ـا تعليلهـم انتقال الأجرة للمشـتري؛ بأنـه إذا باع العين ولم يسـتثن شـيئًا؛ لم تكن تلك  ـا تعليلهـم انتقال الأجرة للمشـتري؛ بأنـه إذا باع العين ولم يسـتثن شـيئًا؛ لم تكن تلك أيضً أيضً
ا له [أي: البائع]؛ لشـمول البيع للعين ومنافعها فيقوم المشتري  ăا له [أي: البائع]؛ لشـمول البيع للعين ومنافعها فيقوم المشتري المنافع ولا عوضها مسـتحق ăالمنافع ولا عوضها مسـتحق
مقـام البائع فيما كان يسـتحقه منها، وهو اسـتحقاق عـوض المنافع مع بقـاء الإجارة. ينظر مقـام البائع فيما كان يسـتحقه منها، وهو اسـتحقاق عـوض المنافع مع بقـاء الإجارة. ينظر 

المراجع السابقة.المراجع السابقة.
ينظر: «نهاية المحتاج» (٥: : ٣٢٩٣٢٩).). ينظر: «نهاية المحتاج» (   (٣)

ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (١: : ٢٥٧٢٥٧).). ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (   (٤)



سات المالية سات الماليةتطبيقات التبعية في المؤسَّ تطبيقات التبعية في المؤسَّ

٣٨٩٣٨٩

بـا يجـري بين الأجـرة والثمن؛ كمـا لو كانـت الأجرةُ  بـا يجـري بين الأجـرة والثمن؛ كمـا لو كانـت الأجرةُ فمـا الحكـم لـو كان الرِّ فمـا الحكـم لـو كان الرِّ
بالذهب والثمنُ ذهبًا؟بالذهب والثمنُ ذهبًا؟

لاً  لاً فقـد يقول قائل بـأن هذه الصورة فيها ربـا؛ وذلك أن البائع قد بـاع دينًا مؤجَّ فقـد يقول قائل بـأن هذه الصورة فيها ربـا؛ وذلك أن البائع قد بـاع دينًا مؤجَّ
لة- بثمنٍ حالٍّ لغير من هو عليه. لة- بثمنٍ حالٍّ لغير من هو عليه.-وهي الأجرة المؤجَّ -وهي الأجرة المؤجَّ

يمكن القول بأن هناك اتجاهين في الموقف من هذا الإشكال:يمكن القول بأن هناك اتجاهين في الموقف من هذا الإشكال:
ح بعض المالكية. مة، كما صرّ حرَّ ح بعض المالكية.أن هذه الصورة مُ مة، كما صرّ حرَّ الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: أن هذه الصورة مُ

ا للشـافعي،  باع والأرض المكتراة خلافً ا للشـافعي، : «يجوز بيع الرِّ باع والأرض المكتراة خلافً قـال ابن جـزيّ قـال ابن جـزيّ : «يجوز بيع الرِّ
ولا ينفسـخ الكـراء، ويكون واجـب الكراء في بقية مـدة الكراء للبائـع، ولا ينفسـخ الكـراء، ويكون واجـب الكراء في بقية مـدة الكراء للبائـع، ولا يجوز أن ولا يجوز أن 

با، إلا إن كان البيع بعرض»(١). با، إلا إن كان البيع بعرضيشترطه المشتري؛ لأنه يؤول إلى الرِّ يشترطه المشتري؛ لأنه يؤول إلى الرِّ
الاتجـاه الثانـي:الاتجـاه الثانـي: أن هـذه الصورة جائـزة، والظاهر أنـه مذهب الحنابلـة؛ إذ لم  أن هـذه الصورة جائـزة، والظاهر أنـه مذهب الحنابلـة؛ إذ لم 
ح بجوازها بعضُ  ح بجوازها بعضُ ، وقـد صـرّ يقيـدوا المسـألة بذلـك -فيما وقـف عليه الباحـث-يقيـدوا المسـألة بذلـك -فيما وقـف عليه الباحـث-(٢)، وقـد صـرّ

«القوانين الفقهية» (ص١٨٣١٨٣)، ونقله: «مواهب الجليل» ()، ونقله: «مواهب الجليل» (٥: : ٤٠٨٤٠٨).). «القوانين الفقهية» (ص   (١)
ا حتى في صورة محل الإشكال.  ا حتى في صورة محل الإشكال. ينسب بعضُ الفضلاء قولاً للمالكية بأن الأجرة للمشتري مطلقً ينسب بعضُ الفضلاء قولاً للمالكية بأن الأجرة للمشتري مطلقً  
ينظـر: «عقـود التمويـل المسـتجدة» د. حامـد ميـرة (صينظـر: «عقـود التمويـل المسـتجدة» د. حامـد ميـرة (ص٢٩٥٢٩٥-٢٩٦٢٩٦)]. ويحيل فـي ذلك إلى )]. ويحيل فـي ذلك إلى 

خيرة» (٥: : ٤٣٨٤٣٨)، و«مواهب الجليل» ()، و«مواهب الجليل» (٥: : ٤٠٨٤٠٨)، و«مناهج التحصيل» ()، و«مناهج التحصيل» (٧: : ٣٠٩٣٠٩).). خيرة» («الذَّ «الذَّ
وبالرجـوع إلى هذه المصادر؛ نجد أنها تحكي قولاً في المذهب أن الأجرة للمشـتري على  وبالرجـوع إلى هذه المصادر؛ نجد أنها تحكي قولاً في المذهب أن الأجرة للمشـتري على    
وجـه الإطلاق، وليس فيها إشـارة إلى صورة كون ثمن البيـع ذهبًا والأجرة ذهبًا ونحو ذلك وجـه الإطلاق، وليس فيها إشـارة إلى صورة كون ثمن البيـع ذهبًا والأجرة ذهبًا ونحو ذلك 
ممـا يـؤول إلى الربا. وهذه النسـبة -في نظر الباحث- فيها ما فيهـا؛ وذلك أن هذا الإطلاق ممـا يـؤول إلى الربا. وهذه النسـبة -في نظر الباحث- فيها ما فيهـا؛ وذلك أن هذا الإطلاق 
-كمـا صرح بعضهم في الكتب المعتمدة- لا يشـمل هذه الصـورة الجزئية، فالأولى حمل -كمـا صرح بعضهم في الكتب المعتمدة- لا يشـمل هذه الصـورة الجزئية، فالأولى حمل 
ا أن هـذه الصورة ليسـت متفرعـة من القـول المعتمد  ا أن هـذه الصورة ليسـت متفرعـة من القـول المعتمد المطلـق علـى المقيـد هنـا؛ خصوصً المطلـق علـى المقيـد هنـا؛ خصوصً

للمذهب، والكلام فيها قليل، وتخالف أصول الباب.للمذهب، والكلام فيها قليل، وتخالف أصول الباب.
ـاف القناع» (٩: : ١٢٧١٢٧)، «شـرح )، «شـرح  ـاف القناع» ()، «كشَّ ينظـر: «تقرير القواعـد وتحرير الفوائـد» (١: : ٢٥٧٢٥٧)، «كشَّ ينظـر: «تقرير القواعـد وتحرير الفوائـد» (   (٢)

المنتهى» (المنتهى» (٢: : ٢٦٨٢٦٨).).
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المعاصرينالمعاصرين(١).
ولم أقف على جوابٍ لهذا الإشكال عند الحنابلة.ولم أقف على جوابٍ لهذا الإشكال عند الحنابلة.

لة- تابع  لة- تابع ولكـنَّ هـؤلاء المعاصريـن أجابوا بـ: أن الديـن -أي: الأجـرة المؤجَّ ولكـنَّ هـؤلاء المعاصريـن أجابوا بـ: أن الديـن -أي: الأجـرة المؤجَّ
 ، ا ما لا يجوز استقلالاً ، للعين التي وقع عليها البيع، فلا يستقل بالحكم؛ لأنه يجوز تبعً ا ما لا يجوز استقلالاً للعين التي وقع عليها البيع، فلا يستقل بالحكم؛ لأنه يجوز تبعً
جونه على قول  ا- للعبد في بيعـه، ويخرّ جونه على قول فهـو عندهم كتبعية مـال العبد -وإن كان دينًـ ا- للعبد في بيعـه، ويخرّ فهـو عندهم كتبعية مـال العبد -وإن كان دينًـ

مالك وما يقرره المالكية في ذلكمالك وما يقرره المالكية في ذلك(٢).
والـذي يظهـر أن هذا الجواب غيـر دقيق، فالمسـألتان بينهما فـرق؛ فالمالكية والـذي يظهـر أن هذا الجواب غيـر دقيق، فالمسـألتان بينهما فـرق؛ فالمالكية 
الذيـن قرروا تبعية مال العبـد له لا يقولون بتبعية الأجرة للعيـن هنا، وذلك فيما يظهر الذيـن قرروا تبعية مال العبـد له لا يقولون بتبعية الأجرة للعيـن هنا، وذلك فيما يظهر 

للباحث أن الاغتفار في شروط بيع الدين لا يجريه المالكية في كل تابع.للباحث أن الاغتفار في شروط بيع الدين لا يجريه المالكية في كل تابع.
وأمـا التخريـج على مسـألة العبد فلا بد فيه من النظر في سـبب تبعية مال العبد وأمـا التخريـج على مسـألة العبد فلا بد فيه من النظر في سـبب تبعية مال العبد 
ـبب هو الملك -في مذهب مالك- أو الاختصاص  ـبب هو الملك -في مذهب مالك- أو الاختصاص للعبد؛ لكي يصح التخريج. والسَّ للعبد؛ لكي يصح التخريج. والسَّ

-في مذهب الحنابلة-، وليس أحد الأمرين ههنا.-في مذهب الحنابلة-، وليس أحد الأمرين ههنا.
رأي الباحث:رأي الباحث:

با  با  أن الأجرة للمشتري ولو كان الرِّ الذي يظهر -والله أعلم- رجحانه للباحث:الذي يظهر -والله أعلم- رجحانه للباحث: أن الأجرة للمشتري ولو كان الرِّ
يجري بين الأجرة والثمن، كما هو قول ظاهر قول الحنابلة.يجري بين الأجرة والثمن، كما هو قول ظاهر قول الحنابلة.

ا إلا  ăا إلا  أن الأجرة لا تكـون دينًا مسـتقر ăوالجـواب الصحيـح عـن الإشـكال هـو:والجـواب الصحيـح عـن الإشـكال هـو: أن الأجرة لا تكـون دينًا مسـتقر
ا؛ فلا يُقال بأن دينًا انتقل  ăا؛ فلا يُقال بأن دينًا انتقل باستيفاء المنفعة. وأما قبل استيفاء المنفعة فليست دينًا مستقر ăباستيفاء المنفعة. وأما قبل استيفاء المنفعة فليست دينًا مستقر

با في المعاوضة بينهما. با في المعاوضة بينهما.إلى المشتري؛ فيطرأ إشكال جريان الرِّ إلى المشتري؛ فيطرأ إشكال جريان الرِّ
ينظـر: «عقـود التمويل المسـتجدة» د. حامـد ميـرة (ص٢٩٢٢٩٢)، «بيع العيـن المؤجرة» أ.د. )، «بيع العيـن المؤجرة» أ.د.  ينظـر: «عقـود التمويل المسـتجدة» د. حامـد ميـرة (ص   (١)

مساعد الحقيل (صمساعد الحقيل (ص٢٦٢٦).).
ينظر: (ص١٤٧١٤٧).). ينظر: (ص   (٢)
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ويؤيد ذلك:ويؤيد ذلك: أنه في حال فسـح الإجارة لا يستحق المشتري الأجرةَ بل تعود له  أنه في حال فسـح الإجارة لا يستحق المشتري الأجرةَ بل تعود له 
ا. وكذلـك: لا تصح الحوالة  ا لاسـتحقه مطلقً ăا. وكذلـك: لا تصح الحوالة المنفعـة، ولو كانت الأجرة دينًا مسـتقر ا لاسـتحقه مطلقً ăالمنفعـة، ولو كانت الأجرة دينًا مسـتقر

ا(١). ăاعلى هذه الأجرة قبل استيفاء المنافع؛ لأنها ليست دينًا مستقر ăعلى هذه الأجرة قبل استيفاء المنافع؛ لأنها ليست دينًا مستقر
بـل الـذي انتقـل إلى المشـتري هـو المنفعة ومـا يتعلق بهـا، وهـي وإن كانت بـل الـذي انتقـل إلى المشـتري هـو المنفعة ومـا يتعلق بهـا، وهـي وإن كانت 
للمشـتري إلا أنها مشـغولة بعقد الإجارة، فإما أن يأخذ عوضهـا -وهي الأجرة- بعد للمشـتري إلا أنها مشـغولة بعقد الإجارة، فإما أن يأخذ عوضهـا -وهي الأجرة- بعد 

استيفاء المنفعة، أو تعود له في حال الفسحاستيفاء المنفعة، أو تعود له في حال الفسح(٢).

اف القناع» (٨: : ٢٦٥٢٦٥).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «الإنصاف» (١٣١٣: : ٩٣٩٣)، «كشَّ ينظر: «الإنصاف» (   (١)
يفهـم هذا الجواب من تعليل الحنابلة لسـبب انتقال الأجرة للمشـتري، وكذلك اسـتحقاقه  يفهـم هذا الجواب من تعليل الحنابلة لسـبب انتقال الأجرة للمشـتري، وكذلك اسـتحقاقه    (٢)

للمنفعة -عند بعضهم-. ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (للمنفعة -عند بعضهم-. ينظر: «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» (١: : ٢٥٧٢٥٧).).
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تطبيقات التبعية في عقودتطبيقات التبعية في عقود الاستصناعالاستصناع

المطلب الوحيد: تنفيذ الاســتصناع من جهةٍ يملكها المستصنع على المطلب الوحيد: تنفيذ الاســتصناع من جهةٍ يملكها المستصنع على 
        وجه التبع        وجه التبع(١)

المسألة الأولى: تنفيذ الاستصناع من جهةٍ يملكها المستصنع بشكلٍ كاملالمسألة الأولى: تنفيذ الاستصناع من جهةٍ يملكها المستصنع بشكلٍ كامل

تتعامـل المؤسسـات الماليـة الإسـلامية بعقد الاسـتصناع في عقـود التمويل تتعامـل المؤسسـات الماليـة الإسـلامية بعقد الاسـتصناع في عقـود التمويل 
ا، ولكن هذه  ا تكـون فيها هـي الصانعة والعميـل مسـتصنِعً ا، ولكن هذه والاسـتثمار، فتبـرم عقودً ا تكـون فيها هـي الصانعة والعميـل مسـتصنِعً والاسـتثمار، فتبـرم عقودً
لع بنفسـها، وإنما يكون  لع بنفسـها، وإنما يكون المؤسسـات ليسـت صاحبة صنعة، فهي لا تباشـر صناعة السِّ المؤسسـات ليسـت صاحبة صنعة، فهي لا تباشـر صناعة السِّ
بذلـك عبـر صانـع يصنع لهـا لتوفِّي التزاماتهـا للعمـلاء، وهو ما يُعـرف بالاصطلاح بذلـك عبـر صانـع يصنع لهـا لتوفِّي التزاماتهـا للعمـلاء، وهو ما يُعـرف بالاصطلاح 

المعاصر بـ«الاستصناع الموازي».المعاصر بـ«الاستصناع الموازي».
وسـيكون الكلام عن الاستصناع والاسـتصناع الموازي وحكمهما على وجه وسـيكون الكلام عن الاستصناع والاسـتصناع الموازي وحكمهما على وجه 

الإيجاز؛ لأن المسألة مفروضة على القول بجوازهما، فلا حاجة لإطالة البحث.الإيجاز؛ لأن المسألة مفروضة على القول بجوازهما، فلا حاجة لإطالة البحث.
: تعريف الاستصناع وحكمه : تعريف الاستصناع وحكمهأولاً أولاً

الاستصناع في اصطلاح الفقهاء الاستصناع في اصطلاح الفقهاء له تعريفات متقاربة، منها: «هو عقد على مبيعٍ له تعريفات متقاربة، منها: «هو عقد على مبيعٍ 
وجه إدراجها: وجه إدراجها: مد￯ تأثير الملكيَّات التابعة لبعضها البعض.مد￯ تأثير الملكيَّات التابعة لبعضها البعض.  (١)
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رط فيه العمل»(١). رط فيه العمل»في الذمة شُ في الذمة شُ
وقيل: «طلب العمل من الصانع في شيءٍ مخصوص على وجه مخصوص»وقيل: «طلب العمل من الصانع في شيءٍ مخصوص على وجه مخصوص»(٢).
حكمه:حكمه: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية ذهب جمهور الفقهاء من المالكية(٣) والشافعية والشافعية(٤) والحنابلة والحنابلة(٥) إلى عدم  إلى عدم 
جوازه على غير وجه السـلم، فيشـترطون فيه ما يُشترط في السلم، ومن ذلك: تعجيل جوازه على غير وجه السـلم، فيشـترطون فيه ما يُشترط في السلم، ومن ذلك: تعجيل 

الثمن؛ لئلا يقع تأجيل البدلين.الثمن؛ لئلا يقع تأجيل البدلين.
وأما الحنفية -في معتمد مذهبهم- فذهبوا إلى أنه عقد مستقل يخالف السلم، وأما الحنفية -في معتمد مذهبهم- فذهبوا إلى أنه عقد مستقل يخالف السلم، 

ومن أهم الفروق بينهما: جواز تأجيل الثمن في الاستصناعومن أهم الفروق بينهما: جواز تأجيل الثمن في الاستصناع(٦).
 ، ،(٧) وأخذ كثيرٌ من المعاصرين برأي الحنفية؛ كمجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّوأخذ كثيرٌ من المعاصرين برأي الحنفية؛ كمجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
سـات المالية الإسـلامية(٨)، ،  سـات المالية الإسـلاميةوالمجلـس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ والمجلـس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ

وجمع من المعاصرينوجمع من المعاصرين(٩).
ا: تعريف الاستصناع الموازي وحكمه: ا: تعريف الاستصناع الموازي وحكمه:ثانيً ثانيً

ده الصانع  قِ عْ ده الصانع : هو عقدٌ على موصوف في الذمة، يَ قِ عْ تعريف الاسـتصناع الموازيتعريف الاسـتصناع الموازي: هو عقدٌ على موصوف في الذمة، يَ
نائع» (٥: : ٢).). «بدائع الصَّ نائع» (  «بدائع الصَّ  (١)

«حاشية ابن عابدين» (٧: : ٤٧٤٤٧٤) بتصرف يسير.) بتصرف يسير. «حاشية ابن عابدين» (   (٢)
سوقي» (٣: : ٢١٧٢١٧).). سوقي» ()، «حاشية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (٤:٥٣٩٤:٥٣٩)، «حاشية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (   (٣)

ينظر: «روضة الطَّالِبين» (٤: : ٢٧٢٧)، «مغني المحتاج» ()، «مغني المحتاج» (٣: : ١٥١٥).). ينظر: «روضة الطَّالِبين» (   (٤)
اف القناع» (٧: : ٣٣٧٣٣٧).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «المغني» (٦: : ٣٨٦٣٨٦)، «كشَّ ينظر: «المغني» (   (٥)

نائع» (٥: : ٢)، «البحر الرائق» ()، «البحر الرائق» (٦: : ١٨٥١٨٥).). ينظر: «بدائع الصَّ نائع» (  ينظر: «بدائع الصَّ  (٦)
ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن: «الاستصناع»، رقم: (٦٥٦٥) () (٧/٣).). ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن: «الاستصناع»، رقم: (   (٧)

ينظر: المعيار الشرعي رقم (١١١١) بشأن «الاستصناع والاستصناع الموازي».) بشأن «الاستصناع والاستصناع الموازي». ينظر: المعيار الشرعي رقم (   (٨)
ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحي، رقم (٤٨٤٨) () (١: : ٩٦٩٦)، قرار اللَّجنة الشـرعية )، قرار اللَّجنة الشـرعية  ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحي، رقم (   (٩)

لبنك البلاد، رقم (لبنك البلاد، رقم (٣٩٣٩) و() و(١٤٤١٤٤)، قرار الهيئة الشرعية للبركة، رقم ()، قرار الهيئة الشرعية للبركة، رقم (٨) (ص) (ص١٨٩١٨٩).).
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لعة في العقد الأول، بثمن متفق عليه(١). لعة في العقد الأول، بثمن متفق عليهمع طرف ثالث، بمثل أوصاف السِّ مع طرف ثالث، بمثل أوصاف السِّ
- عقدين للاستصناع، أحدهما يكون مع  د شخصٌ -أو مؤسسةٌ قِ عْ - عقدين للاستصناع، أحدهما يكون مع  أن يَ د شخصٌ -أو مؤسسةٌ قِ عْ صورته:صورته: أن يَ
ا، والآخر يكون مع قادرٍ على  سـة فيه صانعً ـلعة ويكون الشـخص أو المؤسَّ ا، والآخر يكون مع قادرٍ على راغب السِّ سـة فيه صانعً ـلعة ويكون الشـخص أو المؤسَّ راغب السِّ
ـلعة مـن الثاني  ا، ثم يأخذ السِّ نِعً ـتَصْ سـة فيه مسْ ـلعة مـن الثاني الصناعـة ويكون الشـخص أو المؤسَّ ا، ثم يأخذ السِّ نِعً ـتَصْ سـة فيه مسْ الصناعـة ويكون الشـخص أو المؤسَّ

بح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين. بح عن طريق اختلاف الثمن في العقدين.ويسلمها إلى الأول، ويتحقق الرِّ ويسلمها إلى الأول، ويتحقق الرِّ
حكمـهحكمـه: اختلـف المعاصرون فيه، وكثيرٌ مـن المعاصرين على جـوازه؛ كمجمع : اختلـف المعاصرون فيه، وكثيرٌ مـن المعاصرين على جـوازه؛ كمجمع 
سات  سات ، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ (٢)، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ الفقه الإسـلاميِّ الدوليِّالفقه الإسـلاميِّ الدوليِّ
المالية الإسـلاميةالمالية الإسـلامية(٣)، واللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي، واللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي(٤)، واللَّجنة الشـرعية لبنك ، واللَّجنة الشـرعية لبنك 
البلادالبلاد(٥)، وجمع من المعاصرين، وجمع من المعاصرين(٦)، وقد يتأتّى تخريجه على قول الحنفية مع نوع تردد، وقد يتأتّى تخريجه على قول الحنفية مع نوع تردد(٧).
ينظر: المعيار الشـرعي رقم (١١١١) بشـأن «الاستصناع والاسـتصناع الموازي» (ص) بشـأن «الاستصناع والاسـتصناع الموازي» (ص٣١٨٣١٨)، )،  ينظر: المعيار الشـرعي رقم (   (١)
«عقـد المقاولـة» أ.د. محمـد الألفـي (ص«عقـد المقاولـة» أ.د. محمـد الألفـي (ص١٥١٥)، «الخدمات الاسـتثمارية فـي المصارف» )، «الخدمات الاسـتثمارية فـي المصارف» 

أ.د. يوسف الشبيلي (أ.د. يوسف الشبيلي (٢: : ٤٢٦٤٢٦)، «العقود المضافة إلى مثلها» عبد الله طاهر (ص)، «العقود المضافة إلى مثلها» عبد الله طاهر (ص١١٩١١٩).).
يُفهم رأيهم في الاستصناع الموازي من قرارهم بشأن: «موضوع عقود التوريد والمناقصات»  يُفهم رأيهم في الاستصناع الموازي من قرارهم بشأن: «موضوع عقود التوريد والمناقصات»    (٢)
رقـم: (رقـم: (١٠٧١٠٧) () (١٢١٢/١)، وفيـه: «إذا كان محـل عقد التوريد سـلعة تتطلـب صناعة، فالعقد )، وفيـه: «إذا كان محـل عقد التوريد سـلعة تتطلـب صناعة، فالعقد 
استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم ٦٥٦٥ ( (٧/٣)».)».

ينظر: المعيار الشـرعي رقم (١١١١) بشـأن «الاستصناع والاسـتصناع الموازي» البند () بشـأن «الاستصناع والاسـتصناع الموازي» البند (١/٧) )  ينظر: المعيار الشـرعي رقم (   (٣)
(ص(ص٣٠٦٣٠٦).).

ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي، رقم (٤٨٤٨) () (١: : ٩٦٩٦).). ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي، رقم (   (٤)
ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد، رقم (١٤٤١٤٤).). ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد، رقم (   (٥)

ينظـر: قرار الهيئة الشـرعية للبركة، رقـم (٣/٨) (ص) (ص١٩٣١٩٣)، الهيئة الشـرعية لبيت التمويل )، الهيئة الشـرعية لبيت التمويل  ينظـر: قرار الهيئة الشـرعية للبركة، رقـم (   (٦)
الكويتـي في الفتاو￯ الشـرعية في المسـائل الاقتصادية، الجزء الثانـي، فتو￯ رقم (الكويتـي في الفتاو￯ الشـرعية في المسـائل الاقتصادية، الجزء الثانـي، فتو￯ رقم (٢٦٧٢٦٧)، )، 

«الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي («الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (٢: : ٤٢٨٤٢٨).).
وجه التردد في التخريج: هو التردد في سـبب اسـتثنائهم الاستصناع من قاعدة السلم، وهل  وجه التردد في التخريج: هو التردد في سـبب اسـتثنائهم الاستصناع من قاعدة السلم، وهل    (٧)
يُشـترط كون الصانع من أهـل الصنعة أو يكفي كون محل الاسـتصناع تدخله الصنعة؟ لأن يُشـترط كون الصانع من أهـل الصنعة أو يكفي كون محل الاسـتصناع تدخله الصنعة؟ لأن 
 = =المصرف ليس من أهل الصنعة، وعلى كلٍّ فرض المسألة في صحة ذلك. ينظر: «الخدماتالمصرف ليس من أهل الصنعة، وعلى كلٍّ فرض المسألة في صحة ذلك. ينظر: «الخدمات
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ا عقد  سة بصفتها مستصنعً ا عقد : «يجوز أن تبرم المؤسَّ سة بصفتها مستصنعً وقد جاء في وقد جاء في المعيار الشـرعيالمعيار الشـرعي: «يجوز أن تبرم المؤسَّ
اسـتصناع مع الصانع؛ للحصول على مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة، اسـتصناع مع الصانع؛ للحصول على مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة، 

ا عند توقيع العقد. ا عند توقيع العقد.وتدفع ثمنها نقدً وتدفع ثمنها نقدً
وتبيـع لطـرف آخـر بعقـد اسـتصناع مـوازٍ مصنوعـات تلتـزم بصنعهـا بنفس وتبيـع لطـرف آخـر بعقـد اسـتصناع مـوازٍ مصنوعـات تلتـزم بصنعهـا بنفس 
المواصفـات مـا اشـترته، وإلى أجـل بعد أجل الاسـتصناع الأول، وهذا بشـرط عدم المواصفـات مـا اشـترته، وإلى أجـل بعد أجل الاسـتصناع الأول، وهذا بشـرط عدم 

الربط بين العقدين»الربط بين العقدين»(١).
شـروط جوازها: شـروط جوازها: الشـروط التي اشـترطها المجيزون ترجع -في الجملة- إلى الشـروط التي اشـترطها المجيزون ترجع -في الجملة- إلى 

با. وهيوهي(٢): با. أمرين: تحقيق عدم الصورية في المعاملة، وعدم التحايل على الرِّ أمرين: تحقيق عدم الصورية في المعاملة، وعدم التحايل على الرِّ
: أن يكـون العقـدان منفصليـن، فلا يجوز الربـط بينهمـا، ولا التحلل من أن يكـون العقـدان منفصليـن، فلا يجوز الربـط بينهمـا، ولا التحلل من  : أولاً أولاً

با. با.أحدهما أو التأخر فيه بناءً على الآخر؛ لئلا يكون حيلة على الرِّ أحدهما أو التأخر فيه بناءً على الآخر؛ لئلا يكون حيلة على الرِّ
لعة في العقد الموازي الذي  ل) السِّ تملَّك الطرفُ المشـتركُ (=المموِّ لعة في العقد الموازي الذي أن يَ ل) السِّ تملَّك الطرفُ المشـتركُ (=المموِّ ثانيًا: ثانيًا: أن يَ
ا شرعيăا لكي تدخل في ضمانه، ثم يُسلِّمها للطرف  ا شرعيăا لكي تدخل في ضمانه، ثم يُسلِّمها للطرف هو فيه مستصنِع، ويقبضها منه قبضً هو فيه مستصنِع، ويقبضها منه قبضً

الآخر في العقد الذي هو فيه صانع.الآخر في العقد الذي هو فيه صانع.
ل) تبعات المالـك نتيجة إبرامه عقد  ل) تبعات المالـك نتيجة إبرامه عقد  أن يتحمل الطرف المشـترك (=المموِّ ثالثًـا:ثالثًـا: أن يتحمل الطرف المشـترك (=المموِّ
ا. ăيانة والتأمين قبل التسليم وغير ذلك؛ لكيلا يكون العقد صوري ا.الاستصناع؛ كنفقات الصِّ ăيانة والتأمين قبل التسليم وغير ذلك؛ لكيلا يكون العقد صوري الاستصناع؛ كنفقات الصِّ
الاسـتثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (٢: : ٤٢٧٤٢٧)، «عقد الكالئ بالكالئ» ضمن )، «عقد الكالئ بالكالئ» ضمن  الاسـتثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (=   =

ويلم (ص١١٥١١٥-١٢٠١٢٠).). ويلم (ص«قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي» د. سامي السُّ «قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي» د. سامي السُّ
المعيار الشرعي رقم (١١١١) بشأن «الاستصناع والاستصناع الموازي»، البند () بشأن «الاستصناع والاستصناع الموازي»، البند (١/٧).). المعيار الشرعي رقم (   (١)

ينظر: المعيار الشـرعي رقم (١١١١) بشـأن «الاستصناع والاسـتصناع الموازي»، قرار اللَّجنة ) بشـأن «الاستصناع والاسـتصناع الموازي»، قرار اللَّجنة  ينظر: المعيار الشـرعي رقم (   (٢)
الشـرعية لمصرف الراجحي، رقم (الشـرعية لمصرف الراجحي، رقم (٤٨٤٨) () (١: : ٩٦٩٦)، «الخدمات الاستثمارية في المصارف» )، «الخدمات الاستثمارية في المصارف» 
ناديق الاسـتثمارية» د. حسـن آل دائلة (٢: : ٤٥٢٤٥٢)، )،  ناديق الاسـتثمارية» د. حسـن آل دائلة ()، «الصَّ أ.د. يوسـف الشـبيلي (أ.د. يوسـف الشـبيلي (٢: : ٤٢٩٤٢٩)، «الصَّ

«التمويل بواسطة بيوع العينة» د. عبد الله الحمادي (ص«التمويل بواسطة بيوع العينة» د. عبد الله الحمادي (ص٦٣٥٦٣٥).).
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مة.  حرَّ با أو بيـوع العينة المُ مة.  ألا يكون في المعاملـة تحايل على أنواع الرِّ حرَّ با أو بيـوع العينة المُ ـا: ألا يكون في المعاملـة تحايل على أنواع الرِّ ـا:رابعً رابعً
ومـن ذلـك: أن يكون طالب الاسـتصناع في العقـد الأول هو نفسـه الصانع في العقد ومـن ذلـك: أن يكون طالب الاسـتصناع في العقـد الأول هو نفسـه الصانع في العقد 

الثانيالثاني، وهذا محل البحث.، وهذا محل البحث.
ا: بيان حكم كون الصانع جهةً مملوكةً للمستصنع بشكلٍ كاملٍ ا: بيان حكم كون الصانع جهةً مملوكةً للمستصنع بشكلٍ كاملٍثالثً ثالثً

لا يجوز أن يكون الصانع الحقيقي هو نفس طالب الاسـتصناع الأول، ومثله: لا يجوز أن يكون الصانع الحقيقي هو نفس طالب الاسـتصناع الأول، ومثله: 
؛ لأن ذلك من  ؛ لأن ذلك من أن يكون الصانع الحقيقي جهةً مملوكةً للمسـتصنع الأول بشكلٍ كاملٍ أن يكون الصانع الحقيقي جهةً مملوكةً للمسـتصنع الأول بشكلٍ كاملٍ
با(١)، فحقيقة المعاملة أن الشركة الصانعة باعت سلعةً بثمن حال، ثم ، فحقيقة المعاملة أن الشركة الصانعة باعت سلعةً بثمن حال، ثم  باالتحايل على الرِّ التحايل على الرِّ
مة(٢). حرَّ ل نسيئة، وهذه هي «عكس العينة» المُ سة المالية بثمن مؤجَّ مةاشترته من المؤسَّ حرَّ ل نسيئة، وهذه هي «عكس العينة» المُ سة المالية بثمن مؤجَّ اشترته من المؤسَّ
ـخصية الاعتباريـة هنـا؛ فهـي لا تمنع مالكيهـا من الملكيـة التامة  ـخصية الاعتباريـة هنـا؛ فهـي لا تمنع مالكيهـا من الملكيـة التامة ولا أثـر للشَّ ولا أثـر للشَّ

للموجوداتللموجودات(٣).
وهـذا مـا جـاء فـي وهـذا مـا جـاء فـي المعيـار الشـرعيالمعيـار الشـرعي: «لا يجـوز أن تتم عقـود أو إجـراءات : «لا يجـوز أن تتم عقـود أو إجـراءات 
بوي، مثل التواطؤ على شراء  بوي، مثل التواطؤ على شراء الاستصناع بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الرِّ الاستصناع بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الرِّ
ل أزيد،  سـة من الصانع مصنوعات أو معدات بثمن حال وبيعها إليه بثمن مؤجَّ ل أزيد، المؤسَّ سـة من الصانع مصنوعات أو معدات بثمن حال وبيعها إليه بثمن مؤجَّ المؤسَّ
أو أو أن يكـون طالب الاسـتصناع هو نفسـه الصانـع، أن يكـون طالب الاسـتصناع هو نفسـه الصانـع، أو أن يكون الصانـع جهة مملوكة أو أن يكون الصانـع جهة مملوكة 
للمسـتصنع بنسـبة الثُّلـث فأكثر، حتى لو تـم ذلك عن طريق المناقصـة؛ وذلك تجنبًا للمسـتصنع بنسـبة الثُّلـث فأكثر، حتى لو تـم ذلك عن طريق المناقصـة؛ وذلك تجنبًا 

لبيوع العينة»لبيوع العينة»(٤).
ينظر: المعيار الشـرعي رقم (١١١١) بشأن «الاسـتصناع والاستصناع الموازي»، (ص) بشأن «الاسـتصناع والاستصناع الموازي»، (ص٣١٣٣١٣)، )،  ينظر: المعيار الشـرعي رقم (   (١)
«عقـد المقاولة» أ.د. عبد الرحمن العايـد (ص«عقـد المقاولة» أ.د. عبد الرحمن العايـد (ص٢٥٦٢٥٦)، «العقود المضافة إلى مثلها» عبد الله )، «العقود المضافة إلى مثلها» عبد الله 

طاهر (صطاهر (ص١٩٨١٩٨).).
سبق بيان حكم «عكس العينة»: (ص٤٣٨٤٣٨).). سبق بيان حكم «عكس العينة»: (ص   (٢)

ينظر: (ص١٩٨١٩٨).). ينظر: (ص   (٣)
المعيار الشرعي رقم (١١١١) بشأن «الاستصناع والاستصناع الموازي»، البند () بشأن «الاستصناع والاستصناع الموازي»، البند (٤/٢/٢).). المعيار الشرعي رقم (   (٤)
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ا منها ا منهاالمسألة الثانية: تنفيذ الاستصناع من جهةٍ يملك المستصنع جزءً المسألة الثانية: تنفيذ الاستصناع من جهةٍ يملك المستصنع جزءً

تبيّن في المسـألة الأولى أنه لا يجوز الاسـتصناع إن كان الصانع الحقيقي جهةً تبيّن في المسـألة الأولى أنه لا يجوز الاسـتصناع إن كان الصانع الحقيقي جهةً 
، فهل الحكم فيما لو كان المسـتصنع الأول  ، فهل الحكم فيما لو كان المسـتصنع الأول مملوكةً للمسـتصنع الأول بشـكلٍ كامـلٍ مملوكةً للمسـتصنع الأول بشـكلٍ كامـلٍ

ا من الجهة الصانعة؟ ا من الجهة الصانعة؟يملك جزءً يملك جزءً
لـم أقـف على كلامٍ فـي هذه المسـألة إلا للمجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة لـم أقـف على كلامٍ فـي هذه المسـألة إلا للمجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة 
سـات المالية الإسـلامية، وذلك فيما جاء في المعيار الشرعيالمعيار الشرعي: «لا : «لا  سـات المالية الإسـلامية، وذلك فيما جاء في والمراجعة للمؤسَّ والمراجعة للمؤسَّ
يجوز أن تتم عقود أو إجراءات الاسـتصناع بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل يجوز أن تتم عقود أو إجراءات الاسـتصناع بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل 
سـة مـن الصانع مصنوعـات أو معدات بثمن  بـوي، مثل التواطؤ على شـراء المؤسَّ سـة مـن الصانع مصنوعـات أو معدات بثمن الرِّ بـوي، مثل التواطؤ على شـراء المؤسَّ الرِّ
ل أزيد، أو أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع، أو  أو  ل أزيد، أو أن يكون طالب الاستصناع هو نفسه الصانع،حال وبيعها إليه بثمن مؤجَّ حال وبيعها إليه بثمن مؤجَّ
أن يكـون الصانـع جهة مملوكة للمسـتصنع بنسـبة الثُّلث فأكثرأن يكـون الصانـع جهة مملوكة للمسـتصنع بنسـبة الثُّلث فأكثر، حتى لـو تم ذلك عن ، حتى لـو تم ذلك عن 

طريق المناقصة؛ وذلك تجنبًا لبيوع العينة»طريق المناقصة؛ وذلك تجنبًا لبيوع العينة»(١).
رأي الباحث:رأي الباحث:

يـر￯ الباحـث -والعلم عند الله- أن هذه المسـألة نظير «مسـألة شـراء سـلعة يـر￯ الباحـث -والعلم عند الله- أن هذه المسـألة نظير «مسـألة شـراء سـلعة 
ا منهـا»؛ فبابهما واحد وكلاهما من صور «عكس  ر جزءً ا منهـا»؛ فبابهما واحد وكلاهما من صور «عكس المرابحـة من جهة يملك الآمِ ر جزءً المرابحـة من جهة يملك الآمِ
ا. وبناءً على وبناءً على  ا. العينة». فالخلاف في تلك المسـألة يمكن إجراؤه على هذه المسألة تمامً العينة». فالخلاف في تلك المسـألة يمكن إجراؤه على هذه المسألة تمامً

ما سبق بحثه هناك يتبيَّن هنا ما يليما سبق بحثه هناك يتبيَّن هنا ما يلي(٢):
ا من الجهة  ا يسيرً ا من الجهة الأظهر -والله أعلم- جواز كون المستصنع يملك جزءً ا يسيرً : الأظهر -والله أعلم- جواز كون المستصنع يملك جزءً : أولاً أولاً
ـد واقع الكيانات التِّجاريـة، وما طرأ عليها من المسـاهمة فيها؛  ـد واقع الكيانات التِّجاريـة، وما طرأ عليها من المسـاهمة فيها؛ الصانعـة؛ وذلك لتعقّ الصانعـة؛ وذلك لتعقّ

بشرطين:بشرطين:
المعيار الشرعي رقم (١١١١) بشأن «الاستصناع والاستصناع الموازي»، البند () بشأن «الاستصناع والاستصناع الموازي»، البند (٤/٢/٢).). المعيار الشرعي رقم (   (١)

ينظر: (ص٣٤٧٣٤٧).). ينظر: (ص   (٢)
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أن يكـون مقدار ملكية المسـتصنع في الجهة الصانعـة؛ أقل من الثُّلث؛  أن يكـون مقدار ملكية المسـتصنع في الجهة الصانعـة؛ أقل من الثُّلث؛ -   -١
ويُسـتأنس بحديث الوصية. وكلما قلّت النسـبة بمـا لا يوقع في الحرج ويُسـتأنس بحديث الوصية. وكلما قلّت النسـبة بمـا لا يوقع في الحرج 

على الناس؛ فهذا أولى.على الناس؛ فهذا أولى.
ا(١). ر فلا يجوز مطلقً با، فإن ظَهَ ألا يظهر قصدٌ للتحايل على الرِّ ا-  ر فلا يجوز مطلقً با، فإن ظَهَ ألا يظهر قصدٌ للتحايل على الرِّ  -٢

ثانيًا: ثانيًا: لم يظهر للباحث وجهُ تفريقِ المجلسِ الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة لم يظهر للباحث وجهُ تفريقِ المجلسِ الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة 
سـتصنِع في  سـات المالية الإسـلامية بين هذه المسـألة التي قيّد فيها ملكية المُ سـتصنِع في للمؤسَّ سـات المالية الإسـلامية بين هذه المسـألة التي قيّد فيها ملكية المُ للمؤسَّ
ا منها،  ر جزءً ا منها، الجهة الصانعة: بأقل من الثُّلث، وبين مسألة المرابحة من جهةٍ يملك الآمِ ر جزءً الجهة الصانعة: بأقل من الثُّلث، وبين مسألة المرابحة من جهةٍ يملك الآمِ

ر: بأقلّ من النِّصف، وهما من النظائر، والله أعلم. ر: بأقلّ من النِّصف، وهما من النظائر، والله أعلم.والَّتي قيَّد فيها ملكية الآمِ والَّتي قيَّد فيها ملكية الآمِ

مثل: أن يتحول الاستصناع الموازي إلى عملية إقراض بالفائدة، بأن يأتيه شخصان قد اتفقا  مثل: أن يتحول الاستصناع الموازي إلى عملية إقراض بالفائدة، بأن يأتيه شخصان قد اتفقا    (١)
ا، ويدخل  ، فيدفع للصانـع مقدمً ا، ويدخل فيمـا بينهمـا أحدهما صانع والآخر مسـتصنع يريد تمويـلاً ، فيدفع للصانـع مقدمً فيمـا بينهمـا أحدهما صانع والآخر مسـتصنع يريد تمويـلاً
ا بعباءة الاسـتصناع الموازي، فالخطأ في هذه الصورة أن العقد مع  ăا بفائدة ملتف ا بعباءة الاسـتصناع الموازي، فالخطأ في هذه الصورة أن العقد مع بينهم مقرضً ăا بفائدة ملتف بينهم مقرضً
كل واحـد منهما مشـروط بالعقد الآخر، فهو من اشـتراط عقد في عقـد للتحايل على الربا. كل واحـد منهما مشـروط بالعقد الآخر، فهو من اشـتراط عقد في عقـد للتحايل على الربا. 

ينظر: «الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (ينظر: «الخدمات الاستثمارية في المصارف» أ.د. يوسف الشبيلي (٢: : ٤٣٠٤٣٠).).
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تطبيقات التبعية في عقود المشاركاتتطبيقات التبعية في عقود المشاركات

المطلب الأول: جعل رأس مال المشــاركة مشــتملاً علــى ديون على المطلب الأول: جعل رأس مال المشــاركة مشــتملاً علــى ديون على 
    وجه التبع    وجه التبع(١)

ا االمسألة الأولى: جعل رأس مال المشاركة ديونً المسألة الأولى: جعل رأس مال المشاركة ديونً

عقود المشـاركات من العقود التي تستعملها المؤسسات المالية الإسلامية في عقود المشـاركات من العقود التي تستعملها المؤسسات المالية الإسلامية في 
التمويل والاستثمار، والمقصود هنا ما يسميه الفقهاء بـ«شركة العقد».التمويل والاستثمار، والمقصود هنا ما يسميه الفقهاء بـ«شركة العقد».

إذ الشـركة بمعناها العام تنقسم إلى قسـمينإذ الشـركة بمعناها العام تنقسم إلى قسـمين(٢): الأول: شركة الملك، وهي أن : الأول: شركة الملك، وهي أن 
يشـترك اثنان فأكثر في اسـتحقاقٍ مايشـترك اثنان فأكثر في اسـتحقاقٍ ما(٣)، والثاني: شركة العقد، وهي التي يعنيها الفقهاء ، والثاني: شركة العقد، وهي التي يعنيها الفقهاء 

عند الإطلاق.عند الإطلاق.
وهذا تعريف لها بإيجاز قبل الشروع في المسألة:وهذا تعريف لها بإيجاز قبل الشروع في المسألة:

ا لغيره؟ ا لغيره؟هل يجوز جعل رأس مال المشاركة دينًا إذا كان تابعً وجه إدراجها: وجه إدراجها: هل يجوز جعل رأس مال المشاركة دينًا إذا كان تابعً  (١)
نائـع» (٦: : ٥٦٥٦)، «روضة الطَّالِبين» )، «روضة الطَّالِبين» ٢٧٤٢٧٤/٤، «شـرح منتهـى الإرادات» ، «شـرح منتهـى الإرادات»  ينظـر: «بدائـع الصَّ نائـع» (  ينظـر: «بدائـع الصَّ  (٢)

للبهوتي (للبهوتي (٣: : ٥٤٥٥٤٥).).
ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (٣: : ٥٤٥٥٤٥)، وتكون في الأعيان والمنافع.)، وتكون في الأعيان والمنافع. ينظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (   (٣)
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: تعريف الشركة وحكمها : تعريف الشركة وحكمهاأولاً أولاً

ـركة مع  ـركة مع : تنوعت تعريفات المذاهب الفقهية للشَّ الشـركة في اصطـلاح الفقهاءالشـركة في اصطـلاح الفقهاء: تنوعت تعريفات المذاهب الفقهية للشَّ
قدرٍ من التباين؛ لاختلافهم في بعض الشروط والأحكام.قدرٍ من التباين؛ لاختلافهم في بعض الشروط والأحكام.

ومـن التعريفات الجامعة: «اتِّفاق اثنين فأكثـر على خلط ماليهما، أو عمليهما، ومـن التعريفات الجامعة: «اتِّفاق اثنين فأكثـر على خلط ماليهما، أو عمليهما، 
أو التزاميهما في الذمة؛ بقصد الاسترباح»أو التزاميهما في الذمة؛ بقصد الاسترباح»(١).

حكمها:حكمها: اتفق أهل العلم على مشروعية الشركات من حيث الأصل، كما حكاه  اتفق أهل العلم على مشروعية الشركات من حيث الأصل، كما حكاه 
غير واحد من أهل العلم.غير واحد من أهل العلم.

قال ابن قدامة قال ابن قدامة : «أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما : «أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما 
اختلفوا في أنواع منها»اختلفوا في أنواع منها»(٢).

أنواعها:أنواعها: يمكن ذكر أنواع الشركات عند الفقهاء  يمكن ذكر أنواع الشركات عند الفقهاء باعتبار نظرينباعتبار نظرين(٣):
الأولالأول: : محل المشاركةمحل المشاركة، وهي بهذا الاعتبار: إما شركة مال، أو أعمال، أو وجوه.، وهي بهذا الاعتبار: إما شركة مال، أو أعمال، أو وجوه.- - 
الثانـي:الثانـي: نطـاق المشـاركةنطـاق المشـاركة، وهـي بهـذا الاعتبار: إمـا عنـان، أو مضاربة، أو ، وهـي بهـذا الاعتبار: إمـا عنـان، أو مضاربة، أو - - 

مفاوضة.مفاوضة.
المعيار الشـرعي رقم (١٢١٢) بشـأن «الشـركة (المشاركة) والشـركات الحديثة» (ص) بشـأن «الشـركة (المشاركة) والشـركات الحديثة» (ص٣٢٥٣٢٥) )  المعيار الشـرعي رقم (   (١)
البنـد (البنـد (١/٢). وينظـر: «ردُّ المحتـار» (). وينظـر: «ردُّ المحتـار» (٦: : ٤٦٦٤٦٦)، «مواهـب الجليـل» ()، «مواهـب الجليـل» (٥: : ٤٩٨٤٩٨)، «تحفـة )، «تحفـة 

المحتاج» (المحتاج» (٥: : ٢٨١٢٨١)، «شرح منتهى الإرادات» ()، «شرح منتهى الإرادات» (٢: : ٢٠٧٢٠٧).).
المغني (٧: : ١٠٩١٠٩)، وينظر: )، وينظر: «موسوعة الإجماع» (موسوعة الإجماع» (٤: : ٥٤٩٥٤٩).). المغني (   (٢)

ـر أصـلَ هذا التقسـيم بعـضُ الفقهـاء؛ كابـن جـزي فـي «القوانيـن» (ص٤٧٤٤٧٤-٤٧٥٤٧٥) )  كَ ذَ ـر أصـلَ هذا التقسـيم بعـضُ الفقهـاء؛ كابـن جـزي فـي «القوانيـن» (ص  كَ ذَ  (٣)
وابن الهمام «شرح فتح القدير» (وابن الهمام «شرح فتح القدير» (٦: : ١٥٥١٥٥)، وهو مفيد في التصور الإجمالي لباب الشركات )، وهو مفيد في التصور الإجمالي لباب الشركات 

عند المذاهب الأربعة؛ لشموله.عند المذاهب الأربعة؛ لشموله.
تنبيه: قد تتفق مسميات الشركات بين المذاهب، ولكن يقع اختلافٌ في حقيقتها بين مذهب  قد تتفق مسميات الشركات بين المذاهب، ولكن يقع اختلافٌ في حقيقتها بين مذهب  تنبيه:   

. .وآخر؛ كالمفاوضة مثلاً وآخر؛ كالمفاوضة مثلاً
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وبالنظر إلى الاعتبارين السابقين فالشركات على ثلاثة أنواعوبالنظر إلى الاعتبارين السابقين فالشركات على ثلاثة أنواع(١):
. وهي  . وهي  وهي الشركة التي يكون رأس المال فيها مالاً النوع الأول: شركة أموال:النوع الأول: شركة أموال: وهي الشركة التي يكون رأس المال فيها مالاً

عند الفقهاء على ثلاث صور:عند الفقهاء على ثلاث صور:
  الأولى: شـركة العنان:الأولى: شـركة العنان: وهي أن يشـترك اثنان أو أكثر بماليهما، والربح مشـترك  وهي أن يشـترك اثنان أو أكثر بماليهما، والربح مشـترك

بينهم. بينهم. وحكمها:وحكمها: الجواز بالإجماع الجواز بالإجماع(٢).
  .الثانيـة: شـركة المضاربة:الثانيـة: شـركة المضاربة: وهي دفع مالٍ لمن يتجر بـه، بجزء معلوم من ربحه. وهي دفع مالٍ لمن يتجر بـه، بجزء معلوم من ربحه

وحكمها:وحكمها: الجواز بالإجماع الجواز بالإجماع(٣).
والفـرق بيـن شـركة العنـان والمضاربـة: أن العنان يكـون فيها المـال من كلا والفـرق بيـن شـركة العنـان والمضاربـة: أن العنان يكـون فيها المـال من كلا 

الشريكين، وأما المضاربة فمن أحدهما دون الآخر.الشريكين، وأما المضاربة فمن أحدهما دون الآخر.
  الثالثـة: شـركة المفاوضـة:الثالثـة: شـركة المفاوضـة: وهي أن يشـترك اثنـان أو أكثر بماليهمـا، ويفوِّض  وهي أن يشـترك اثنـان أو أكثر بماليهمـا، ويفوِّض

ه في التصرف فـي جميع التِّجارات، مع ضمـانِ كلٍّ منهما ما  ه في التصرف فـي جميع التِّجارات، مع ضمـانِ كلٍّ منهما ما كلٌّ منهمـا شـريكَ كلٌّ منهمـا شـريكَ
ته من  يون، ثم يحقّ لكل شـريكٍ أن يرجع على شريكه بحصَّ ته من على الآخر من الدُّ يون، ثم يحقّ لكل شـريكٍ أن يرجع على شريكه بحصَّ على الآخر من الدُّ
الدين، فهي تتضمن معنـى الوكالة والكفالة. الدين، فهي تتضمن معنـى الوكالة والكفالة. وحكمها:وحكمها: أنها جائزة عند الحنفية  أنها جائزة عند الحنفية 

والحنابلة بهذا المعنىوالحنابلة بهذا المعنى(٤).
ينظـر فـي توثيـق أحـكام هـذا التقسـيم: «شـرح فتـح القديـر» (٦: : ١٥٥١٥٥)، «ردُّ المحتـار» )، «ردُّ المحتـار»  ينظـر فـي توثيـق أحـكام هـذا التقسـيم: «شـرح فتـح القديـر» (   (١)
قـد الجواهـر الثمينـة» (٢: : ٦٦٧٦٦٧، «الشـرح الصغيـر» للدرديـر (، «الشـرح الصغيـر» للدرديـر (٣: : ٤٥٥٤٥٥)، )،  قـد الجواهـر الثمينـة» ()، «عِ (٦: : ٤٧٥٤٧٥)، «عِ
القنـاع»  ـاف  «كشَّ القنـاع» )،  ـاف  «كشَّ  ،(٥: : ٢٨١٢٨١) المحتـاج»  «تحفـة   ،() المحتـاج»  «تحفـة   ،(٢: : ١٥٤١٥٤-١٥٥١٥٥) الطَّالِبيـن»  («منهـاج  الطَّالِبيـن»  «منهـاج 

(٨: : ٥٤٠٥٤٠)، «شرح منتهى الإرادات» ()، «شرح منتهى الإرادات» (٢: : ٢٣٢٢٣٢).).
نقله ابن قدامة  وغيره. ينظر: «المغني» ( وغيره. ينظر: «المغني» (٧: : ١٢٣١٢٣)، «موسوعة الإجماع» ()، «موسوعة الإجماع» (٤: : ٥٧٠٥٧٠).). نقله ابن قدامة    (٢)
نقله ابن قدامة  وغيره. ينظر: «المغني» ( وغيره. ينظر: «المغني» (٧: : ٣٠٧٣٠٧)، «موسوعة الإجماع» ()، «موسوعة الإجماع» (٤: : ٥٧٣٥٧٣).). نقله ابن قدامة    (٣)
يستثنى عندهم صورة؛ وهي أن يشتركا في الأشياء النادرة وما لا يدخل في التِّجارة -كالإرث  يستثنى عندهم صورة؛ وهي أن يشتركا في الأشياء النادرة وما لا يدخل في التِّجارة -كالإرث    (٤)
والوصية والهبة واللقطة ونحو ذلك-، ولا شك أن المفاوضة بهذا المعنى فيها غرر فاحش. والوصية والهبة واللقطة ونحو ذلك-، ولا شك أن المفاوضة بهذا المعنى فيها غرر فاحش. 

اف القناع» (٨: : ٥٤٠٥٤٠)، «شرح منتهى الإرادات» ()، «شرح منتهى الإرادات» (٢: : ٢٣٢٢٣٢).). اف القناع» (ينظر: «كشَّ ينظر: «كشَّ
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النوع الثاني: شـركة الأبدان (أو الأعمال) (أو الصنائعالنوع الثاني: شـركة الأبدان (أو الأعمال) (أو الصنائع): وهي أن يشـترك اثنان ): وهي أن يشـترك اثنان 
أو أكثر فيما يكتسـبونه بأيديهم. فشـركة الأعمال لا تتأسـس برأس مـال، وإنما تكون أو أكثر فيما يكتسـبونه بأيديهم. فشـركة الأعمال لا تتأسـس برأس مـال، وإنما تكون 
بح بينهما.  بح بينهما. بعمل؛ كأن يشـترك خياطان أو مهندسـان علـى تقبّل الأعمال، ويكـون الرِّ بعمل؛ كأن يشـترك خياطان أو مهندسـان علـى تقبّل الأعمال، ويكـون الرِّ

ا للشافعية. ا للشافعية. أنها جائزة عند الجمهور خلافً وحكمها:وحكمها: أنها جائزة عند الجمهور خلافً
النوع الثالث: شركة الوجوه (أو الذمم):النوع الثالث: شركة الوجوه (أو الذمم): وهي أن يشترك اثنان أو أكثر، ولا مال  وهي أن يشترك اثنان أو أكثر، ولا مال 
لهم، على أن يشـتروا بذممهـم (وجوههم) ويبيعوا. فهذه الشـركة تنطلق من الذمة أو لهم، على أن يشـتروا بذممهـم (وجوههم) ويبيعوا. فهذه الشـركة تنطلق من الذمة أو 
الجاه، وليس فيها رأس مالٍ يضعه الشـركاء. الجاه، وليس فيها رأس مالٍ يضعه الشـركاء. وحكمها:وحكمها: الجواز عند الحنفية والحنابلة  الجواز عند الحنفية والحنابلة 

فقط.فقط.
وبناءً على ما سبق؛ فأوسع المذاهب في باب الشركات هم الحنفية والحنابلة، وبناءً على ما سبق؛ فأوسع المذاهب في باب الشركات هم الحنفية والحنابلة، 
فيرون جواز شركة المال والعمل والوجوه، ثم يليهم المالكية الذين يرون جواز شركة فيرون جواز شركة المال والعمل والوجوه، ثم يليهم المالكية الذين يرون جواز شركة 

المال والعمل، ثم الشافعية الذين يرون جواز شركة المال فقط.المال والعمل، ثم الشافعية الذين يرون جواز شركة المال فقط.
ا ا: حكم كون رأس مال المشاركة ديونً اثانيً ا: حكم كون رأس مال المشاركة ديونً ثانيً

اتفق الفقهاء على جواز كون رأس المال من النُّقوداتفق الفقهاء على جواز كون رأس المال من النُّقود(١). واختلفوا في جواز كونه . واختلفوا في جواز كونه 
يون، وهنا محل البحثوهنا محل البحث. يون، من العروض، وكذلك في جواز كونه من الدُّ من العروض، وكذلك في جواز كونه من الدُّ

والكلام في النقاط الآتية:والكلام في النقاط الآتية:
الأولى: الأقوال في المسألةالأولى: الأقوال في المسألة

القول الأول: القول الأول: لا يجوز كون الدين رأس مالٍ في شركة العنان أو المضاربة. وهو لا يجوز كون الدين رأس مالٍ في شركة العنان أو المضاربة. وهو 
................................................ ما ذهب إليه المذاهب الأربعة من: الحنفيةما ذهب إليه المذاهب الأربعة من: الحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)،
نقله ابن قدامة  وغيره. ينظر: «المغني» ( وغيره. ينظر: «المغني» (٧: : ١٢٣١٢٣)، «موسوعة الإجماع» ()، «موسوعة الإجماع» (٤: : ٥٥٥٥٥٥).). نقله ابن قدامة    (١)

نائع» (٦: : ٦٠٦٠)، «حاشية ابن عابدين» ()، «حاشية ابن عابدين» (٤: : ٣١١٣١١).). ينظر: «بدائع الصَّ نائع» (  ينظر: «بدائع الصَّ  (٢)
سوقي» (٣: : ٥١٨٥١٨)، «منح الجليل» ()، «منح الجليل» (٧: : ٣٢٤٣٢٤).). سوقي» ()، «حاشية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (ينظر: «مواهب الجليل» (٥: : ٣٥٨٣٥٨)، «حاشية الدُّ  (٣)
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والشافعيةوالشافعية(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢).
 : : بـل نُقل الإجماع على المنـع من ذلك في المضاربة، قـال ابن المنذر بـل نُقل الإجماع على المنـع من ذلك في المضاربة، قـال ابن المنذر
«أجمـع كل مـن يُحفظ عنه مـن أهل العلم أنه لا يجـوز أن يجعل الرجـل دينًا له على «أجمـع كل مـن يُحفظ عنه مـن أهل العلم أنه لا يجـوز أن يجعل الرجـل دينًا له على 

»(٣). ولا فرق بين العنان والمضاربة هنا.. ولا فرق بين العنان والمضاربة هنا. »رجلٍ مضاربةً رجلٍ مضاربةً
القول الثاني:القول الثاني: يجوز كون الدين رأس مالٍ في الشـركة، وهو قول بعض الحنفية  يجوز كون الدين رأس مالٍ في الشـركة، وهو قول بعض الحنفية 
كأبي يوسف ومحمد بن الحسنكأبي يوسف ومحمد بن الحسن(٤)، وبعض المالكية، وبعض المالكية(٥)، وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد(٦)، وقد ، وقد 

نصرها ابن القيمنصرها ابن القيم(٧).
الثانية: مآخذ الأقوالالثانية: مآخذ الأقوال

مآخذ القول الأول: لهم في ذلك مأخذان:مآخذ القول الأول: لهم في ذلك مأخذان:
المأخـذ الأول:المأخـذ الأول: أن مقصـود الشـركة لا يحصل مـع كون رأس المـال دينًا؛ لأن  أن مقصـود الشـركة لا يحصل مـع كون رأس المـال دينًا؛ لأن 
بح، ولا يمكن ذلك في الدين؛ لأن المال الذي  بح، ولا يمكن ذلك في الدين؛ لأن المال الذي مقصدها هو التصرف بالمال لأجل الرِّ مقصدها هو التصرف بالمال لأجل الرِّ
فـي يـد المدين ملكـه، ولا يصيـر للدائـن إلا بالتعيين، وتعيينـه لا يكـون إلا بالقبض فـي يـد المدين ملكـه، ولا يصيـر للدائـن إلا بالتعيين، وتعيينـه لا يكـون إلا بالقبض 

الصحيحالصحيح(٨).
ينظر: «الحاوي الكبير» (٧: : ٣٠٩٣٠٩)، «تحفة المحتاج» ()، «تحفة المحتاج» (٦: : ٨٤٨٤)، «مغني المحتاج» ()، «مغني المحتاج» (٣: : ٣٩٩٣٩٩).). ينظر: «الحاوي الكبير» (   (١)

اف القناع» (٨: : ٤٧٩٤٧٩).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «المغني» (٧: : ١٢٥١٢٥)، «كشَّ ينظر: «المغني» (   (٢)
نقله في «المغني» (٧: : ١٨٢١٨٢)، وينظر: «الإقناع في مسـائل الإجماع» ()، وينظر: «الإقناع في مسـائل الإجماع» (٢: : ١٩٩١٩٩)، «موسوعة )، «موسوعة  نقله في «المغني» (   (٣)

الإجماع» (الإجماع» (٤: : ٥٨٤٥٨٤).).
نائع» (٦: : ٨٣٨٣).). ينظر: «بدائع الصَّ نائع» (  ينظر: «بدائع الصَّ  (٤)

خيرة» (٦: : ٣٤٣٤).). ينظر: «الذَّ خيرة» (  ينظر: «الذَّ  (٥)
ر أن بعض الحنابلة بنى هذا القول على صحة شـراء  كَ ر أن بعض الحنابلة بنى هذا القول على صحة شـراء )، وقد ذَ كَ ينظـر: «الإنصاف» (١٤١٤: : ٧١٧١)، وقد ذَ ينظـر: «الإنصاف» (   (٦)

المضارب من نفسه، وبعضهم بناه على صحة قبض المضارب من نفسه لموكله.المضارب من نفسه، وبعضهم بناه على صحة قبض المضارب من نفسه لموكله.
ينظر: «إعلام الموقعين» (٥: : ٣٠٦٣٠٦-٣٠٨٣٠٨).). ينظر: «إعلام الموقعين» (   (٧)

نائع» (٦: : ٦٠٦٠)، «الحاوي الكبير» ()، «الحاوي الكبير» (٧: : ٣٠٩٣٠٩)، «المغني» ()، «المغني» (٧: : ١٢٥١٢٥، ، ١٨٢١٨٢).). ينظر: «بدائع الصَّ نائع» (  ينظر: «بدائع الصَّ  (٨)
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فالدين لا يتعيّن ما دام في الذمة؛ لأنه مطلقٌ كليٌّ في الذمة، وتصرف المدين لا فالدين لا يتعيّن ما دام في الذمة؛ لأنه مطلقٌ كليٌّ في الذمة، وتصرف المدين لا 
عيّنه، فهو باق على إطلاقه(١). عيّن أن يكون هذا هو الدين، ورب الدين لم يُ عيّنه، فهو باق على إطلاقهيُ عيّن أن يكون هذا هو الدين، ورب الدين لم يُ يُ

نوقـش:نوقـش: بأن الدين في الذمة مطلق، ولكن أيّ فرد من أفراد الدين عيّنه المدين،  بأن الدين في الذمة مطلق، ولكن أيّ فرد من أفراد الدين عيّنه المدين، 
ا لما في الذمة؛ صح تعيينه وتأد￯ّ به الواجب. ا لما في الذمة؛ صح تعيينه وتأد￯ّ به الواجب.وكان مطابقً وكان مطابقً

وهـذا كإيجاب الرب تعالى الرقبة المطلقة في الكفـارة فإنها غير معيَّنة، ولكن وهـذا كإيجاب الرب تعالى الرقبة المطلقة في الكفـارة فإنها غير معيَّنة، ولكن 
أيّ رقبـة عيَّنها المكلف وكانت مطابقة لذلك المطلق؛ تأد￯ّ بها الواجب. ومثله تَعيُّن أيّ رقبـة عيَّنها المكلف وكانت مطابقة لذلك المطلق؛ تأد￯ّ بها الواجب. ومثله تَعيُّن 

الدين عند الأداء إلى ربِّه، وتَعيُّنه عند التوكيل في قبضه.الدين عند الأداء إلى ربِّه، وتَعيُّنه عند التوكيل في قبضه.
عيِّنه ثـم يصرف به؛ وهذا محض الفقه  عيِّنه ثـم يصرف به؛ وهذا محض الفقه فهكـذا عنـد توكيله لمن هو في ذمته أن يُ فهكـذا عنـد توكيله لمن هو في ذمته أن يُ

وموجب القياس.وموجب القياس.
وإلا فمـا الفرق بيـن تَعيُّنه إذا وكَّل الغير في قبضه ثـم التصرف فيه، وبين ما إذا وإلا فمـا الفرق بيـن تَعيُّنه إذا وكَّل الغير في قبضه ثـم التصرف فيه، وبين ما إذا 
، أو مصلحةٌ  عيِّنه ثـم يتصرف فيه؟ فهل يوجب التفريـق فقهٌ ، أو مصلحةٌ وكَّل مـن هـو في ذمته أن يُ عيِّنه ثـم يتصرف فيه؟ فهل يوجب التفريـق فقهٌ وكَّل مـن هـو في ذمته أن يُ

لهما أو لأحدهما، أو حكمةٌ للشارع؛ فيجب مراعاتها؟لهما أو لأحدهما، أو حكمةٌ للشارع؛ فيجب مراعاتها؟(٢).
با؛ فقد يكون حيلةً عليه؛ وذلك فيما لو قُصد تأخيرُ  با؛ فقد يكون حيلةً عليه؛ وذلك فيما لو قُصد تأخيرُ أنه تهمةٌ بالرِّ المأخذ الثاني: المأخذ الثاني: أنه تهمةٌ بالرِّ
(٣). فإن الشركة لو ربحت . فإن الشركة لو ربحت  سـدادِ الدين مقابل الزيادة فيه؛ بجعل الدين رأسَ مالِ شركةٍسـدادِ الدين مقابل الزيادة فيه؛ بجعل الدين رأسَ مالِ شركةٍ

عل رأس مال الشركة-، والربحُ زيادةً عليه. عل رأس مال الشركة-، والربحُ زيادةً عليه.سيعود للدائن الدين -الذي جُ سيعود للدائن الدين -الذي جُ
مأخـذ القـول الثاني: مأخـذ القـول الثاني: الأصل الكلي فـي المعاملات المالية وأنهـا على الجواز الأصل الكلي فـي المعاملات المالية وأنهـا على الجواز 

د الناقل عنه. رِ د الناقل عنه.والصحة حتى يَ رِ والصحة حتى يَ
قـال ابن القيـم قـال ابن القيـم : «ليس في الأدلة الشـرعية ما يمنع مـن جواز ذلك، ولا : «ليس في الأدلة الشـرعية ما يمنع مـن جواز ذلك، ولا 

ينظر: «إعلام الموقعين» (٥: : ٣٠٦٣٠٦-٣٠٧٣٠٧).). ينظر: «إعلام الموقعين» (   (١)
«إعلام الموقعين» (٥: : ٣٠٦٣٠٦-٣٠٧٣٠٧) باختصار وتصرف يسير.) باختصار وتصرف يسير. «إعلام الموقعين» (   (٢)

سوقي» (٣: : ٥١٨٥١٨).). سوقي» ()، «حاشية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (٥: : ٣٥٨٣٥٨)، «حاشية الدُّ ينظر: «مواهب الجليل» (   (٣)
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ا فـي محظورٍ من ربا ولا  يـزه مخالفةَ قاعدةٍ من قواعد الشـرع، ولا وقوعً وِ ا فـي محظورٍ من ربا ولا يقتضـي تَجْ يـزه مخالفةَ قاعدةٍ من قواعد الشـرع، ولا وقوعً وِ يقتضـي تَجْ
قمار ولا بيع غرر، ولا مفسدةَ في ذلك بوجه ما؛ فلا يليق بمحاسن الشريعة المنع منه، قمار ولا بيع غرر، ولا مفسدةَ في ذلك بوجه ما؛ فلا يليق بمحاسن الشريعة المنع منه، 

يزه من محاسنها ومقتضاها»(١). وِ يزه من محاسنها ومقتضاها»وتَجْ وِ وتَجْ
نُوقش: نُوقش: أن ذلك يتضمن قبض الإنسان من نفسه، وإبراءه لنفسه من دين الغريم أن ذلك يتضمن قبض الإنسان من نفسه، وإبراءه لنفسه من دين الغريم 

بفعل نفسه.بفعل نفسه.
وأجيـب: وأجيـب: هـذا فيه إجمالٌ يُوهم أنه هو المسـتقل بإبراء نفسـه وبالفعل الذي به هـذا فيه إجمالٌ يُوهم أنه هو المسـتقل بإبراء نفسـه وبالفعل الذي به 
ئ بما أَذِن له رب الدين من مباشـرة الفعل الذي  بْـرأ، وليـس الأمر كذلك، بـل إنما بَرِ ئ بما أَذِن له رب الدين من مباشـرة الفعل الذي يَ بْـرأ، وليـس الأمر كذلك، بـل إنما بَرِ يَ
نية التبعية ما  مْ ن براءته من الدين، فأي محذور في هذا؟ وقد يقع في الأحكام الضِّ نية التبعية ما تضمَّ مْ ن براءته من الدين، فأي محذور في هذا؟ وقد يقع في الأحكام الضِّ تضمَّ

لا يقع مثله في المتبوعات، ونظائر ذلك كثيرة.لا يقع مثله في المتبوعات، ونظائر ذلك كثيرة.
لَك ذلك، كما لو وكَّل  ه من الدين؛ جاز ومَ بْرئ نفسَ له أو أَذِن له أن يُ لَك ذلك، كما لو وكَّل حتى لو وكَّ ه من الدين؛ جاز ومَ بْرئ نفسَ له أو أَذِن له أن يُ حتى لو وكَّ

المرأةَ في طلاق نفسها؛ فأيّ فرق بينهما؟المرأةَ في طلاق نفسها؛ فأيّ فرق بينهما؟
نعم المحذور أن يملك إبراء نفسه من الدين بغير رضا ربه وبغير إذنه؛ فهذا هو نعم المحذور أن يملك إبراء نفسه من الدين بغير رضا ربه وبغير إذنه؛ فهذا هو 

المخالف لقواعد الشرعالمخالف لقواعد الشرع(٢).
الثالثة: الموازنة والترجيحالثالثة: الموازنة والترجيح

الـذي يظهـر للباحـث -والله أعلم- جواز كـون الدين رأس مالٍ في الشـركة؛ الـذي يظهـر للباحـث -والله أعلم- جواز كـون الدين رأس مالٍ في الشـركة؛ 
وذلك لعدم الناقل عن الأصل في المعاملات من الجواز والصحة.وذلك لعدم الناقل عن الأصل في المعاملات من الجواز والصحة.

بةٌ من  تَعقَّ بةٌ من وأما حكاية الإجماع فمحل نظر؛ لثبوت الخلاف، ومآخذ الجمهور مُ تَعقَّ وأما حكاية الإجماع فمحل نظر؛ لثبوت الخلاف، ومآخذ الجمهور مُ
وجوه:وجوه:

«إعلام الموقعين» (٥: : ٣٠٦٣٠٦-٣٠٧٣٠٧).). «إعلام الموقعين» (   (١)
«إعلام الموقعين» (٥: : ٣٠٦٣٠٦-٣٠٧٣٠٧) باختصار وتصرف يسير.) باختصار وتصرف يسير. «إعلام الموقعين» (   (٢)
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  ما يستدلون به هو عدم تعيّن الدين إلا بالقبض، وقد أجاب عليه ابن القيم ￯ما يستدلون به هو عدم تعيّن الدين إلا بالقبض، وقد أجاب عليه ابن القيم فأقو ￯فأقو
ن توكيل  ن توكيل بجواب جيد، وهو أن إذن الدائن بجعل الدين رأس مال الشركة يتضمّ بجواب جيد، وهو أن إذن الدائن بجعل الدين رأس مال الشركة يتضمّ

الدائن بقبض الدين، ولا يوجد مانع من ذلك.الدائن بقبض الدين، ولا يوجد مانع من ذلك.
  با؛ فـلا يظهر للباحـث إمـكان إفضاء هذه با؛ فـلا يظهر للباحـث إمـكان إفضاء هذه وأمـا مـا ذكـره بعضهم من تهمـة الرِّ وأمـا مـا ذكـره بعضهم من تهمـة الرِّ

بـا؛ وذلـك أنّ الديـن بعد جعلـه رأسَ مالِ شـركةٍ لـن يكون  بـا؛ وذلـك أنّ الديـن بعد جعلـه رأسَ مالِ شـركةٍ لـن يكون المعاملـة إلـى الرِّ المعاملـة إلـى الرِّ
مضمونًا على الشـريك المدين أو المضارب، بل هـو أمانة في يده، فقد انقلب مضمونًا على الشـريك المدين أو المضارب، بل هـو أمانة في يده، فقد انقلب 
الدين من مضمون في الذمة إلى أمانة في اليد، وقد يخسـر الدائنُ مالَه في حال الدين من مضمون في الذمة إلى أمانة في اليد، وقد يخسـر الدائنُ مالَه في حال 

خسارة الشركة.خسارة الشركة.
با فيما لو اشترط ضمان رأس المال والربح أو  با فيما لو اشترط ضمان رأس المال والربح أو نعم قد يكون ذلك حيلة على الرِّ نعم قد يكون ذلك حيلة على الرِّ

رأس المال وحده، ولكنَّ هذا الشرط فاسدٌ بالاتِّفاقرأس المال وحده، ولكنَّ هذا الشرط فاسدٌ بالاتِّفاق(١).
المسألة الثانية: جعل رأس مال المشاركة مشتملاً على ديونالمسألة الثانية: جعل رأس مال المشاركة مشتملاً على ديون

بناءً على القول المانع من جعل رأس مال الشـركة دينًا؛ هل يجوز جعله بعض بناءً على القول المانع من جعل رأس مال الشـركة دينًا؛ هل يجوز جعله بعض 
رأس المال مع غيره من: نقد، أو عرض -على القول بصحته-؟رأس المال مع غيره من: نقد، أو عرض -على القول بصحته-؟

لـم أقف على كلامٍ لغير المعاصرين، فقد جاء في لـم أقف على كلامٍ لغير المعاصرين، فقد جاء في المعيار الشـرعيالمعيار الشـرعي: «لا يجوز : «لا يجوز 
يون وحدها حصة في رأس مال الشـركة، إلا في الحالات التي تكون فيها إلا في الحالات التي تكون فيها  يون وحدها حصة في رأس مال الشـركة، أن تكون الدُّ أن تكون الدُّ
ـركة. مثل: تقديمُ مصنعٍ رأس مال  ا يصح جعله رأس مال للشَّ ـركة. مثل: تقديمُ مصنعٍ رأس مال  ممَّ ا يصح جعله رأس مال للشَّ يـون تابعة لغيرها ممَّ يـون تابعة لغيرهاالدُّ الدُّ
ـركة بما له وما عليه. وينظر المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن الأوراق المالية») بشأن الأوراق المالية»(٢)، ،  ـركة بما له وما عليه. وينظر المعيار الشرعي رقم (للشَّ للشَّ

يون تابعةً جاز عندهم، وإلا فلا. يون تابعةً جاز عندهم، وإلا فلا.وعليه؛ إذا كانت الدُّ وعليه؛ إذا كانت الدُّ

نقله ابن قدامة في «المغني» (٧: : ١٧٦١٧٦).). نقله ابن قدامة في «المغني» (   (١)
المعيار الشـرعي رقم (١٢١٢) بشـأن «الشركة (المشاركة) والشـركات الحديثة» (ص) بشـأن «الشركة (المشاركة) والشـركات الحديثة» (ص٣٢٨٣٢٨)، )،  المعيار الشـرعي رقم (   (٢)

البند (البند (٤/٢/١/٣).).
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يون وحدها حصة في  يون وحدها حصة في وذكروا في المسـتندات: «مستند عدم جواز أن تكون الدُّ وذكروا في المسـتندات: «مستند عدم جواز أن تكون الدُّ
ق به القدرة على التصرف في ممارسة نشاط الشركة، ولأنه قد  ق به القدرة على التصرف في ممارسة نشاط الشركة، ولأنه قد رأس المال: أنه لا يتحقَّ رأس المال: أنه لا يتحقَّ

با إذا كان الشريك هو المدين(١). با إذا كان الشريك هو المدينيؤدي إلى الرِّ يؤدي إلى الرِّ
يون تابعة؛ فمسـتند جواز ذلـك: مبدأ التبعية حسـب القاعدة  يون تابعة؛ فمسـتند جواز ذلـك: مبدأ التبعية حسـب القاعدة أمـا إذا كانـت الدُّ أمـا إذا كانـت الدُّ

فتقر في التابع ما لا يفتقر في المتبوع)»(٢). د بالحكم) و(يُ فرَ فتقر في التابع ما لا يفتقر في المتبوع)»(التابع تابع ولا يُ د بالحكم) و(يُ فرَ (التابع تابع ولا يُ
ولم ينص معيار «الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة» على تحديدٍ لمقدار ولم ينص معيار «الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة» على تحديدٍ لمقدار 

، ولكنَّه أحال إلى معيار «الأوراق المالية». يون التي تكون تابعةً ، ولكنَّه أحال إلى معيار «الأوراق المالية».الدُّ يون التي تكون تابعةً الدُّ
يون تكـون تابعـةً إذا كانت ضمن  يون تكـون تابعـةً إذا كانت ضمن والـذي فـي معيـار «الأوراق الماليـة» أن الدُّ والـذي فـي معيـار «الأوراق الماليـة» أن الدُّ
ه ونشاطُه التعامل في  ه ونشاطُه التعامل في موجوداتٍ مشتملة على أعيان ومنافع، وكانت لكيانٍ قائمٍ غرضُ موجوداتٍ مشتملة على أعيان ومنافع، وكانت لكيانٍ قائمٍ غرضُ
يون: لا يزيد عن الثُّلث(٣). يون: لا يزيد عن الثُّلثالأعيان أو المنافع أو الحقوق، وبشرط أن يكون مقدار الدُّ الأعيان أو المنافع أو الحقوق، وبشرط أن يكون مقدار الدُّ

ق التبعية ملغيٌّ عندهم، فقد تم تعديله في «معيار بيع  ق التبعية ملغيٌّ عندهم، فقد تم تعديله في «معيار بيع ولكن هذا التقرير في تحقّ ولكن هذا التقرير في تحقّ
الدين». وتقرير المسألة عندهم -بناءً على هذا المعيار الأحدث- أنها على حالتين:الدين». وتقرير المسألة عندهم -بناءً على هذا المعيار الأحدث- أنها على حالتين:

ا مـن موجودات كيانٍ قائمٍ له أنشـطة مسـتمرة  يـون جزءً ا مـن موجودات كيانٍ قائمٍ له أنشـطة مسـتمرة إذا كانـت الدُّ يـون جزءً الأولـى: الأولـى: إذا كانـت الدُّ
مباحـة؛ فإنـه يجـوز بيع ذلـك الكيان أو حصـة منه دون مراعـاة أحكام بيـع الدين في مباحـة؛ فإنـه يجـوز بيع ذلـك الكيان أو حصـة منه دون مراعـاة أحكام بيـع الدين في 

يون، مهما كانت نسبتها. يون، مهما كانت نسبتها.موجوداته من الدُّ موجوداته من الدُّ
سـة من هذه  ، وأفرزت المؤسَّ ا مـن موجـوداتٍ يـون جزءً سـة من هذه إذا كانـت الدُّ ، وأفرزت المؤسَّ ا مـن موجـوداتٍ يـون جزءً الثانيـة: الثانيـة: إذا كانـت الدُّ
يـون وبعضَ الأعيـان وما في حكمهـا في كيانٍ قانونـيٍّ معتبرٍ  يـون وبعضَ الأعيـان وما في حكمهـا في كيانٍ قانونـيٍّ معتبرٍ الموجـودات بعـضَ الدُّ الموجـودات بعـضَ الدُّ
ا، على: أن يكون مقدار الأعيان وما في حكمها أكثر من ٥٠٥٠% %  ا، على: أن يكون مقدار الأعيان وما في حكمها أكثر من تتحقق به الخلطة شـرعً تتحقق به الخلطة شـرعً

سوقي» (٣: : ٥١٧٥١٧)، «المغني» ()، «المغني» (٥: : ١٧١٧).). ينظر: «حاشية الدُّ سوقي» (  ينظر: «حاشية الدُّ  (١)
المعيار الشرعي رقم (١٢١٢) بشأن «الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة» (ص) بشأن «الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة» (ص٣٥٤٣٥٤).). المعيار الشرعي رقم (   (٢)

ينظر: المعيار الشرعي رقم (٢١٢١) بشأن «الأوراق المالية» (ص) بشأن «الأوراق المالية» (ص٥٧٣٥٧٣)، البند ()، البند (١٩١٩/٣).). ينظر: المعيار الشرعي رقم (   (٣)
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من قيمة موجودات الكيانمن قيمة موجودات الكيان(١).
؛ فهذه المسـألة مفروضة في منع المسـألة السابقة؛ وقد ظهر رجحان  ؛ فهذه المسـألة مفروضة في منع المسـألة السابقة؛ وقد ظهر رجحان وعلى كلٍّ وعلى كلٍّ

الجواز هناك، فهذه من باب أولى.الجواز هناك، فهذه من باب أولى.
لعة محل المشــاركة من جهةٍ يملكها أحد  لعة محل المشــاركة من جهةٍ يملكها أحد المطلب الثاني: شــراء السِّ المطلب الثاني: شــراء السِّ

     الشركاء على وجه التبع     الشركاء على وجه التبع(٢)

لعة محل المشاركة من جهةٍ يملكها أحد الشركاء  لعة محل المشاركة من جهةٍ يملكها أحد الشركاء المسألة الأولى: شراء السِّ المسألة الأولى: شراء السِّ
بشكلٍ كاملٍبشكلٍ كاملٍ

لعة محل المشاركة من جهة مملوكةٍ لأحد الشركاء  لعة محل المشاركة من جهة مملوكةٍ لأحد الشركاء لا يجوز أن يكون شراء السِّ لا يجوز أن يكون شراء السِّ
با. ؛ لأن ذلك من التحايل على الرِّ با.بشكلٍ كاملٍ ؛ لأن ذلك من التحايل على الرِّ بشكلٍ كاملٍ

ـلعة على المصرف بثمـن حال، ثم  ا من السِّ ـلعة على المصرف بثمـن حال، ثم  أن العميل باع جـزءً ا من السِّ ووجـه ذلـك:ووجـه ذلـك: أن العميل باع جـزءً
ل أكثر مـن الذي دفعه، وهـذه صورةٌ من صـور العينة  ل أكثر مـن الذي دفعه، وهـذه صورةٌ من صـور العينة اشـتر￯ هـذا الجزء بثمـن مؤجَّ اشـتر￯ هـذا الجزء بثمـن مؤجَّ
، ثم يشتريها بأكثر  لعة بثمن حالٍّ مة، وتسمى «عكس العينة»، وهي: «أن يبيع السِّ حرَّ ، ثم يشتريها بأكثر المُ لعة بثمن حالٍّ مة، وتسمى «عكس العينة»، وهي: «أن يبيع السِّ حرَّ المُ

منه نسيئة»منه نسيئة»(٣).
ه: «لا يجوز  ه: «لا يجوز وهـذا ما جاء فـي قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحـي، ونصُّ وهـذا ما جاء فـي قرار اللَّجنة الشـرعية لمصرف الراجحـي، ونصُّ
ركة أن تشتري من عميلها في المرابحة أو المشاركةأو المشاركة سلعةً يملكها أو يملك أكثرها  سلعةً يملكها أو يملك أكثرها  ركة أن تشتري من عميلها في المرابحة للشَّ للشَّ
ل؛  ـلعة أو تبيع نصيبها منها على ذلـك العميل بثمن مؤجَّ ل؛ بثمـن حال، ثم تبيع تلك السِّ ـلعة أو تبيع نصيبها منها على ذلـك العميل بثمن مؤجَّ بثمـن حال، ثم تبيع تلك السِّ

بوية»(٤). بوية»لأن ذلك من بيع العينة، وهي من البيوع الرِّ لأن ذلك من بيع العينة، وهي من البيوع الرِّ
ينظر: المعيار الشرعي رقم (٥٩٥٩) بشأن «بيع الدين» (ص) بشأن «بيع الدين» (ص١٣٩٢١٣٩٢)، البند ()، البند (٨).). ينظر: المعيار الشرعي رقم (   (١)

وجه إدراجها: وجه إدراجها: مد￯ تأثير الملكيَّات التابعة لبعضها البعض.مد￯ تأثير الملكيَّات التابعة لبعضها البعض.  (٢)
اف القناع» (٧: : ٣٨٢٣٨٢).). اف القناع» ()، «كشَّ ينظر: «المغني» (ينظر: «المغني» (٦: : ٢٦٣٢٦٣)، «الإنصاف» للمرداوي ()، «الإنصاف» للمرداوي (١١١١: : ١٩٤١٩٤)، «كشَّ  (٣)
ل لقرار عدِّ ل لقرار). وهو مُ عدِّ ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (٤٦٩٤٦٩) () (١: : ٦٩٦٦٩٦). وهو مُ ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (   (٤)= = 
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وبقريبٍ منه صدر قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلادوبقريبٍ منه صدر قرار اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد(١).
لعة محل المشــاركة من جهةٍ يملك أحد الشركاء  لعة محل المشــاركة من جهةٍ يملك أحد الشركاء المســألة الثانية: شراء السِّ المســألة الثانية: شراء السِّ

ا منها ا منهاجزءً جزءً

ـلعة محل المشـاركة من جهةٍ  ـلعة محل المشـاركة من جهةٍ تبيَّن في المسـألة السـابقة أنه لا يجوز شـراء السِّ تبيَّن في المسـألة السـابقة أنه لا يجوز شـراء السِّ
، فهل الحكـم كذلك فيما لو كان أحد الشـركاء  ، فهل الحكـم كذلك فيما لو كان أحد الشـركاء مملوكـةٍ لأحد الشـركاء بشـكلٍ كاملٍ مملوكـةٍ لأحد الشـركاء بشـكلٍ كاملٍ

ا منها؟ اختلف المعاصرون في ذلك على أقوال: ا منها؟ اختلف المعاصرون في ذلك على أقوال:يملك جزءً يملك جزءً
الأقوال في المسألة:الأقوال في المسألة:

لٌ من اللَّجنة الشرعية لمصرف  عدَّ ا، وهو قرارٌ سابقٌ مُ لٌ من اللَّجنة الشرعية لمصرف  المنع مطلقً عدَّ ا، وهو قرارٌ سابقٌ مُ القول الأول:القول الأول: المنع مطلقً
الراجحيالراجحي(٢).

لَبة، بأن تكون ملكيـة غيره هي الغالبة وملكيتُه  لَبة، بأن تكون ملكيـة غيره هي الغالبة وملكيتُه الجواز بشـرط الغَ القول الثاني: القول الثاني: الجواز بشـرط الغَ
يسيرة، وهو القرار المعتمد للهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، واللَّجنة الشرعية لبنك يسيرة، وهو القرار المعتمد للهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، واللَّجنة الشرعية لبنك 

البلادالبلاد(٣).
ـركة أن  ـركة أن فقـد جـاء في قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي: «لا يجوز للشَّ فقـد جـاء في قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي: «لا يجوز للشَّ
تشتري من عميلها في المرابحة أو المشاركة سلعةً يملكها أو يملك أكثرها بثمن حال، تشتري من عميلها في المرابحة أو المشاركة سلعةً يملكها أو يملك أكثرها بثمن حال، 
ل؛ لأن ذلك من  ـلعة أو تبيع نصيبها منها على ذلك العميل بثمن مؤجَّ ل؛ لأن ذلك من ثم تبيع تلك السِّ ـلعة أو تبيع نصيبها منها على ذلك العميل بثمن مؤجَّ ثم تبيع تلك السِّ

بوية. بوية.بيع العينة، وهي من البيوع الرِّ بيع العينة، وهي من البيوع الرِّ
ر الجزء  قدّ ا فيها؛ فلا مانع من بيعها عليه، ويُ ا يسيرً ر الجزء أما إن كان العميل يملك جزءً قدّ ا فيها؛ فلا مانع من بيعها عليه، ويُ ا يسيرً أما إن كان العميل يملك جزءً

ا (٤١٧٤١٧) () (١: : ٦٢٠٦٢٠).). المنع مطلقً ا (=  المنع مطلقً  =
ينظر: «الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد»، الضابط (٢٣٥٢٣٥).). ينظر: «الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد»، الضابط (   (١)

ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (٤١٧٤١٧) () (١: : ٦٢٠٦٢٠).). ينظر: قرار اللَّجنة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (   (٢)
ينظر: «الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد»، الضابط (٢٣٥٢٣٥).). ينظر: «الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد»، الضابط (   (٣)
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اليسير بنسبة (اليسير بنسبة (٣٠٣٠%) فأقل؛ لأنها أقل من الثُّلث، وفي الحديث: %) فأقل؛ لأنها أقل من الثُّلث، وفي الحديث: «والثلث كثير«والثلث كثير»»»»(١).
الموازنة والترجيح:الموازنة والترجيح:

ر  ر هذه المسـألة نظير مسألة «حكم شراء سـلعة المرابحة من مؤسسة يملك الآمِ هذه المسـألة نظير مسألة «حكم شراء سـلعة المرابحة من مؤسسة يملك الآمِ
قسـطًا منهـا» و«حكم الاسـتصناع المـوازي من جهة يملك المسـتصنع الأول قسـطًا قسـطًا منهـا» و«حكم الاسـتصناع المـوازي من جهة يملك المسـتصنع الأول قسـطًا 
منهـا»؛ فبابهم واحـد، وكلُّهم من صور «عكـس العينة». فالخلاف في تلك المسـائل منهـا»؛ فبابهم واحـد، وكلُّهم من صور «عكـس العينة». فالخلاف في تلك المسـائل 

ا. ا.يمكن إجراؤه على هذه المسألة تمامً يمكن إجراؤه على هذه المسألة تمامً
وبنـاءً على ما سـبق بحثه هناكوبنـاءً على ما سـبق بحثه هناك(٢)؛ يتبيَّن هنـا أن الأظهر -والله أعلم- أنه يجوز ؛ يتبيَّن هنـا أن الأظهر -والله أعلم- أنه يجوز 
ا؛ وذلك  ا يسـيرً ـلعة محل المشـاركة من جهةٍ يملك فيها أحد الشـركاء جزءً ا؛ وذلك شـراء السِّ ا يسـيرً ـلعة محل المشـاركة من جهةٍ يملك فيها أحد الشـركاء جزءً شـراء السِّ

د واقع الكيانات التِّجارية، وما طرأ عليها من المساهمة فيها؛ بشرطين: د واقع الكيانات التِّجارية، وما طرأ عليها من المساهمة فيها؛ بشرطين:لتعقّ لتعقّ
رة أقل من الثُّلث؛  صدِّ أن يكون مقدار ملكية هذا الشـريك في الجهة المُ رة أقل من الثُّلث؛ -  صدِّ أن يكون مقدار ملكية هذا الشـريك في الجهة المُ  -١

ويستأنس بحديث الوصية.ويستأنس بحديث الوصية.
وكلما قلّت النسبة بما لا يُوقع الحرج على الناس؛ فهذا أولى. وكلما قلّت النسبة بما لا يُوقع الحرج على الناس؛ فهذا أولى.   

ا. ر فلا يجوز مطلقً با، فإن ظَهَ ألا يظهر قصدٌ للتحايل على الرِّ ا.-  ر فلا يجوز مطلقً با، فإن ظَهَ ألا يظهر قصدٌ للتحايل على الرِّ  -٢
ل الخسارة من جهةٍ يملكها أحد الشركاء  ل الخسارة من جهةٍ يملكها أحد الشركاء المطلب الثالث: التزام تحمُّ المطلب الثالث: التزام تحمُّ

      على وجه التبع      على وجه التبع(٣)
مدخلٌ إلى المسألة:مدخلٌ إلى المسألة:

سينظم الكلام في عددٍ من النقاط:سينظم الكلام في عددٍ من النقاط:
ل لقرار  عدِّ ل لقرار )، وهو مُ عدِّ ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي رقـم (٤٦٩٤٦٩) () (١: : ٦٩٦٦٩٦)، وهو مُ ينظر: قرار اللَّجنة الشـرعية لمصـرف الراجحي رقـم (   (١)

ا (٤١٧٤١٧). وينظر: قرار (). وينظر: قرار (٢٦٦٢٦٦) () (٤٧٢٤٧٢) () (٤٧٣٤٧٣).). ا (المنع مطلقً المنع مطلقً
ينظر: (ص٣٤٧٣٤٧).). ينظر: (ص   (٢)

وجه إدراجها: وجه إدراجها: مد￯ تأثير الملكيَّات التابعة لبعضها البعض.مد￯ تأثير الملكيَّات التابعة لبعضها البعض.  (٣)
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ل الخسارة : صور التزام الجهة الخارجية بتحمُّ ل الخسارةأولاً : صور التزام الجهة الخارجية بتحمُّ أولاً

ل الخسـارة له عـدة صور،  ل الخسـارة له عـدة صور، التـزام جهـة خارجية عن أطـراف المشـاركة بتحمُّ التـزام جهـة خارجية عن أطـراف المشـاركة بتحمُّ
إحداها محل البحث، وهذه الصور هي:إحداها محل البحث، وهذه الصور هي:

الصورة الأولى:الصورة الأولى: التزام طرفٍ خارجيٍّ بضمان الخسـارة مقابل أجر يأخذه؛ وهذه  التزام طرفٍ خارجيٍّ بضمان الخسـارة مقابل أجر يأخذه؛ وهذه 
جة على حكم التأمين التِّجاري -وقد سبق بيان حكمه(١)-.-. تخرّ ا؛ فهي مُ جة على حكم التأمين التِّجاري -وقد سبق بيان حكمهلا تجوز شرعً تخرّ ا؛ فهي مُ لا تجوز شرعً

وهـذا ما جاء في وهـذا ما جاء في المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن «حماية رأس المال» ضمن الوسـائل بشـأن «حماية رأس المال» ضمن الوسـائل 
مة: «التزام طرف ثالث بضمان رأس المال بأجر يأخذه مقابل الضمان، وهو من  حرَّ مة: «التزام طرف ثالث بضمان رأس المال بأجر يأخذه مقابل الضمان، وهو من المُ حرَّ المُ

التأمين التِّجاري»التأمين التِّجاري»(٢).
الصـورة الثانيـة:الصـورة الثانيـة: التزام طرفٍ خارجيٍّ بضمان الخسـارة مـع رجوعه على أحد  التزام طرفٍ خارجيٍّ بضمان الخسـارة مـع رجوعه على أحد 
ا؛ لأن الضامن في الحقيقة هو الشريك، ولا  ا؛ لأن الضامن في الحقيقة هو الشريك، ولا الشركاء ولو بلا أجر؛ وهذا لا يجوز شرعً الشركاء ولو بلا أجر؛ وهذا لا يجوز شرعً

ا. ا.يجوز أن يضمن أيُّ شريك شيئًا من الخسارة للآخر اتِّفاقً يجوز أن يضمن أيُّ شريك شيئًا من الخسارة للآخر اتِّفاقً
ا من  ا من : «متى شـرط على المضارب ضمان المال أو سـهمً قال ابن قدامة قال ابن قدامة : «متى شـرط على المضارب ضمان المال أو سـهمً

ا»(٣). ا»الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافً الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافً
ينظر: (ص٢٧٤٢٧٤).). ينظر: (ص   (١)

جـه على حكم: «أخـذ الأجر على الضمان»، وهو خطأ. ينظر مناقشـته: «عقد  وبعضهـم خرَّ جـه على حكم: «أخـذ الأجر على الضمان»، وهو خطأ. ينظر مناقشـته: «عقد   وبعضهـم خرَّ  
كـوك المركبة» د. فيصل  كـوك المركبة» د. فيصل )، «الصُّ الوكالة بالاسـتثمار» د. طلال الدوسـري (صالوكالة بالاسـتثمار» د. طلال الدوسـري (ص٣٧٣٣٧٣-٣٧٤٣٧٤)، «الصُّ

الشمري (صالشمري (ص٢٨٧٢٨٧).).
المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥) بشأن «حماية رأس المال» (ص) بشأن «حماية رأس المال» (ص١١٢٨١١٢٨)، والبند ()، والبند (٤/٥).). المعيار الشرعي رقم (   (٢)

«المغني» (٧: : ١٧٦١٧٦)، وينظر: «موسوعة الإجماع» ()، وينظر: «موسوعة الإجماع» (٤: : ٦١٠٦١٠).). «المغني» (   (٣)
وذهب أ.د. نزيه حماد إلى ثبوت الخلاف في أكثر من بحث، منها: «مد￯ صحة تضمين يد  وذهب أ.د. نزيه حماد إلى ثبوت الخلاف في أكثر من بحث، منها: «مد￯ صحة تضمين يد    
الأمانة بالشـرط» ضمن «قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد» (صالأمانة بالشـرط» ضمن «قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد» (ص٤٠٨٤٠٨)، وقد ذهب )، وقد ذهب 
ا في «ضمان الودائع الاسـتثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط» ضمن  ا في «ضمان الودائع الاسـتثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط» ضمن إلى ما هو أوسـع رأيً إلى ما هو أوسـع رأيً
 = =«فـي فقـه المعاملات المالية والمصرفيـة المعاصـرة» (ص«فـي فقـه المعاملات المالية والمصرفيـة المعاصـرة» (ص٢٨٤٢٨٤-٢٨٥٢٨٥)، وقد نُوقش في)، وقد نُوقش في
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والشـركات الأخـر￯ كالمضاربة في ذلك. قال ابن قدامة والشـركات الأخـر￯ كالمضاربة في ذلك. قال ابن قدامة : «الخسـران : «الخسـران 
ا فـي القدر؛  ا فـي القدر؛ فـي الشـركة علـى كل واحد منهمـا بقدر مالـه، فـإن كان مالهما متسـاويً فـي الشـركة علـى كل واحد منهمـا بقدر مالـه، فـإن كان مالهما متسـاويً
ا بين  ا فالوضيعة أثلاثًا، لا نعلم في هذا خلافً ا بين فالخسـران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثً ا فالوضيعة أثلاثًا، لا نعلم في هذا خلافً فالخسـران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثً

أهل العلم»أهل العلم»(١).
الصورة الثالثة: الصورة الثالثة: التزام طرفٍ خارجيٍّ بضمان الخسارة بلا مقابل أو رجوع على التزام طرفٍ خارجيٍّ بضمان الخسارة بلا مقابل أو رجوع على 

أحد الشركاء، أحد الشركاء، وهذه هي محل البحثوهذه هي محل البحث التي يتّجه لها النظر غالبًا. التي يتّجه لها النظر غالبًا.
ل الخســارة بلا مقابل أو رجوع على أحد  ــا: التزام طرفٍ خارجيٍّ بتحمُّ ل الخســارة بلا مقابل أو رجوع على أحد ثانيً ــا: التزام طرفٍ خارجيٍّ بتحمُّ ثانيً

الشركاءالشركاء

والكلام في هذه المسألة في نقاط:والكلام في هذه المسألة في نقاط:
الأولى: الأقوال في المسألةالأولى: الأقوال في المسألة

اختلف المعاصرون في جوازها على قولين:اختلف المعاصرون في جوازها على قولين:
القـول الأول: القـول الأول: لا يجـوز التزام طرفٍ خارجيٍّ بضمان الخسـارة، وبه قال بعض لا يجـوز التزام طرفٍ خارجيٍّ بضمان الخسـارة، وبه قال بعض 

المعاصرينالمعاصرين(٢). وكلامهم في المضاربة، ولكن غيرها من الشركات مثلها هنا.. وكلامهم في المضاربة، ولكن غيرها من الشركات مثلها هنا.

أكثر من بحث، ومن البحوث الحسنة في ذلك: «عقد الوكالة بالاستثمار» د. طلال الدوسري  أكثر من بحث، ومن البحوث الحسنة في ذلك: «عقد الوكالة بالاستثمار» د. طلال الدوسري =   =
(ص(ص٣٤٠٣٤٠-٣٥٦٣٥٦).).

«المغني» (٧: : ١٤٧١٤٧).). «المغني» (   (١)
منهـم:منهـم: د. الصديـق الضريـر وأ.د. علي السـالوس وأ.د. محمـد العثماني. ينظر: «سـندات  د. الصديـق الضريـر وأ.د. علي السـالوس وأ.د. محمـد العثماني. ينظر: «سـندات   (٢)
المقارضـة» للضريـر (المقارضـة» للضريـر (٤: : ٣: : ١٨١٦١٨١٦)، «سـندات القراض والاسـتثمار» للسـالوس ()، «سـندات القراض والاسـتثمار» للسـالوس (٤: : ٣: : 
ا في «بحوث في قضايا  ا في «بحوث في قضايا ) ونشره أيضً ١٩٥٢١٩٥٢)، «سندات المقارضة» للعثماني ()، «سندات المقارضة» للعثماني (٤: : ٣: : ١٨٥٧١٨٥٧) ونشره أيضً
فقهية معاصرة» (فقهية معاصرة» (١: : ٢٢٢٢٢٢)، وهي بحوث مقدمة لمجمع الفقه الإسـلامي الدولي في دورته )، وهي بحوث مقدمة لمجمع الفقه الإسـلامي الدولي في دورته 

الرابعة.الرابعة.
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القول الثانيالقول الثاني: يجوز التزام طرفٍ خارجيٍّ بضمان الخسـارة، وإليه ذهب مجمع : يجوز التزام طرفٍ خارجيٍّ بضمان الخسـارة، وإليه ذهب مجمع 
سات  ، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ سات الفقه الإسـلاميِّ الدوليّ ، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ الفقه الإسـلاميِّ الدوليّ
الماليـة الإسـلامية في عـدة معاييـر، واللَّجنة الشـرعية لبنك البلادالماليـة الإسـلامية في عـدة معاييـر، واللَّجنة الشـرعية لبنك البلاد(١)، وبـه قال بعض ، وبـه قال بعض 

المعاصرينالمعاصرين(٢).
ا من  ا من : «ليس هناك ما يمنع شـرعً : «ليس هناك ما يمنع شـرعً جـاء في جـاء في قـرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّقـرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدولـيِّ
النـص في نشـرة الإصـدار أو صكـوك المقارضة علـى وعد طرف ثالـث منفصل في النـص في نشـرة الإصـدار أو صكـوك المقارضة علـى وعد طرف ثالـث منفصل في 
شـخصيته وذمته الماليـة عن طرفي العقـد بالتبرع بدون مقابل بمبلـغ مخصص لجبر شـخصيته وذمته الماليـة عن طرفي العقـد بالتبرع بدون مقابل بمبلـغ مخصص لجبر 
ا مستقلاă عن عقد المضاربة، بمعنى  ا مستقلاă عن عقد المضاربة، بمعنى الخسـران في مشـروع معين، على أن يكون التزامً الخسـران في مشـروع معين، على أن يكون التزامً

أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه.أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه.
كوك أو عامـل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو  كوك أو عامـل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو ومـن ثمَّ فليس لحملة الصُّ ومـن ثمَّ فليس لحملة الصُّ
الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسـبب عـدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسـبب عـدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة 

أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقدأن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد»(٣).
ينظـر: «الضوابط المسـتخلصة من قرارات الهيئة الشـرعية لبنك البـلاد»، الضابط (٢٥٨٢٥٨)، )،  ينظـر: «الضوابط المسـتخلصة من قرارات الهيئة الشـرعية لبنك البـلاد»، الضابط (   (١)
وفيـه: «يجـوز في عقـود المشـاركة أن يتبرع طـرف ثالث غير الشـريكين بالالتـزام بحماية وفيـه: «يجـوز في عقـود المشـاركة أن يتبرع طـرف ثالث غير الشـريكين بالالتـزام بحماية 
الشـريك مـن مخاطر التذبذب في سـعر الصرف، على ألا ينتفع المتبـرع من ذلك الضمان؛ الشـريك مـن مخاطر التذبذب في سـعر الصرف، على ألا ينتفع المتبـرع من ذلك الضمان؛ 

كأخذ عوض أو ضمانات متبادلة. ولا يجوز أن يلتزم أحد الشريكين بحماية الآخر».كأخذ عوض أو ضمانات متبادلة. ولا يجوز أن يلتزم أحد الشريكين بحماية الآخر».
ة، وأ.د. يوسـف الشـبيلي، وأ.د. محمد القـري. ينظر: «حماية  دَّ ة، وأ.د. يوسـف الشـبيلي، وأ.د. محمد القـري. ينظر: «حماية : د. عبد السـتَّار أبو غُ دَّ منهممنهم: د. عبد السـتَّار أبو غُ  (٢)
رأس المـال» للشـبيلي (رأس المـال» للشـبيلي (١: : ٣٩٤٣٩٤) -ولـه رأي آخر في رسـالته «الخدمات الاسـتثمارية في ) -ولـه رأي آخر في رسـالته «الخدمات الاسـتثمارية في 
ة (ص٢٣٢٣)، «التحـوط فـي )، «التحـوط فـي  ـدَّ ة (ص)، «التحـوط» لأبو غُ ـدَّ المصـارف» (المصـارف» (١: : ٣٦٤٣٦٤، ، ٢: : ١٤٠١٤٠-١٦١١٦١)، «التحـوط» لأبو غُ
ما فـي الـدورة (٢١٢١) لمجمع الفقه ) لمجمع الفقه  دّ ما فـي الـدورة () وهما بحثـان قُ دّ العمليـات الماليـة» للقـري (العمليـات الماليـة» للقـري (٣: : ١٢٥١٢٥) وهما بحثـان قُ
ناديق الاستثمارية» د. حسن آل دائلة (٢: : ١٨٤١٨٤). بل من هؤلاء من ). بل من هؤلاء من  ناديق الاستثمارية» د. حسن آل دائلة (الإسلامي الدولي، «الصَّ الإسلامي الدولي، «الصَّ

ا. ا.أجاز ضمان الربح أيضً أجاز ضمان الربح أيضً
قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم: (٣٠٣٠) () (٣/٥) بشـأن: «سـندات المقارضة ) بشـأن: «سـندات المقارضة  قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم: (   (٣)

وسندات الاستثمار».وسندات الاستثمار».
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وجاء في وجاء في المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن «الشركة (المشاركة) والشـركات الحديثة»: بشـأن «الشركة (المشاركة) والشـركات الحديثة»: 
«يجوز التعهد من طرف ثالث منفصل في شـخصيته وذمته المالية عن أطراف الشركة «يجوز التعهد من طرف ثالث منفصل في شـخصيته وذمته المالية عن أطراف الشركة 
ا مستقلاă عن عقد المشاركة، ومن  ا مستقلاă عن عقد المشاركة، ومن  أن يكون التعهد التزامً بتحمل الخسارة، شريطة: بتحمل الخسارة، شريطة: [١] أن يكون التعهد التزامً
دون مقابل، ودون مقابل، و[٢] شـريطة ألا يكون الطرف الثالـث (المتعهد بالضمان) جهة مالكة أو  شـريطة ألا يكون الطرف الثالـث (المتعهد بالضمان) جهة مالكة أو 

مملوكة بما زاد عن النِّصف للجهة المتعهد لها.مملوكة بما زاد عن النِّصف للجهة المتعهد لها.
وعليه؛ لا يحق للشـريك المستفيد من التعهد الدفع ببطلان الشركة أو الامتناع وعليه؛ لا يحق للشـريك المستفيد من التعهد الدفع ببطلان الشركة أو الامتناع 
عن الوفاء بالتزامه بسـبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به؛ بحجة أن هذا الالتزام عن الوفاء بالتزامه بسـبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به؛ بحجة أن هذا الالتزام 

كان محل اعتبار في عقد الشركة»كان محل اعتبار في عقد الشركة»(١).
ولكن في ولكن في المعيار الشـرعي المعيار الشـرعي بشـأن «حماية رأس المال» زاد اشـتراط الاستقلال بشـأن «حماية رأس المال» زاد اشـتراط الاستقلال 
الإداري، ففيـه: «يشـترط لصحة هـذا الالتزام: الإداري، ففيـه: «يشـترط لصحة هـذا الالتزام: [١] أن يكون للطرف الثالث اسـتقلالية  أن يكون للطرف الثالث اسـتقلالية 
إدارية عن المدير، وإدارية عن المدير، و[٢] ألا يكون بينه وبين المدير علاقة ملكية، بصفة مباشـرة أو غير  ألا يكون بينه وبين المدير علاقة ملكية، بصفة مباشـرة أو غير 

مباشرة، بنسبة تزيد على النِّصف»مباشرة، بنسبة تزيد على النِّصف»(٢).
الثانية: مآخذ الأقوالالثانية: مآخذ الأقوال

مآخذ القول الأول: لهم في ذلك ثلاثة مآخذ:مآخذ القول الأول: لهم في ذلك ثلاثة مآخذ:
المأخذ الأول:المأخذ الأول: أن رأس المال ليس مضمونًا على المضارب، والضامن إنما يصح أن رأس المال ليس مضمونًا على المضارب، والضامن إنما يصح 
المعيار الشـرعي رقم (١٢١٢) بشـأن «الشركة (المشاركة) والشـركات الحديثة» (ص) بشـأن «الشركة (المشاركة) والشـركات الحديثة» (ص٣٣٠٣٣٠)، )،  المعيار الشـرعي رقم (   (١)
البنـد (البنـد (٣/٤/١/٣). وينظـر: المعيـار الشـرعي رقم (). وينظـر: المعيـار الشـرعي رقم (١) بشـأن «المتاجرة فـي العملات» ) بشـأن «المتاجرة فـي العملات» 
«الضمانـات»  بشـأن  «الضمانـات» )  بشـأن   (٥) رقـم  الشـرعي  المعيـار  ـا:  وأيضً  .() رقـم  الشـرعي  المعيـار  ـا:  وأيضً  .(٣/٩/٢) البنـد   ،() البنـد  (ص(ص٥٩٥٩)، 
ا: المعيار الشـرعي رقم (١٧١٧) بشـأن «صكوك الاسـتثمار» ) بشـأن «صكوك الاسـتثمار»  ا: المعيار الشـرعي رقم (). وأيضً (ص(ص١٣٦١٣٦)، البند ()، البند (٦/٦). وأيضً
ـا: المعيـار الشـرعي رقـم (٤٥٤٥) بشـأن «حمايـة رأس ) بشـأن «حمايـة رأس  ـا: المعيـار الشـرعي رقـم (). وأيضً (ص(ص٤٧٨٤٧٨)، البنـد ()، البنـد (٤/٢/٤). وأيضً
ا: المعيار الشـرعي رقم (٥٦٥٦) بشـأن «ضمان ) بشـأن «ضمان  ا: المعيار الشـرعي رقم ()، وأيضً المـال» (صالمـال» (ص١١٢٦١١٢٦)، البند ()، البند (٤/٢/٤)، وأيضً

مدير الاستثمار» (صمدير الاستثمار» (ص١٣٠٩١٣٠٩)، البند ()، البند (٤).).
المعيار الشرعي رقم (٤٥٤٥) بشأن «حماية رأس المال» (ص) بشأن «حماية رأس المال» (ص١١٢٦١١٢٦)، البند ()، البند (٤/٢/٤).). المعيار الشرعي رقم (   (٢)
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يون، وأما ما لم  ا هو مضمون على الأصيل؛ كالقرض وثمن المبيع وسـائر الدُّ يون، وأما ما لم ضمانـه لِمَ ا هو مضمون على الأصيل؛ كالقرض وثمن المبيع وسـائر الدُّ ضمانـه لِمَ
يكن مضمونًا على الأصيل فلا يصح ضمانه؛ كالوديعة ورأس مال المضاربة والشركةيكن مضمونًا على الأصيل فلا يصح ضمانه؛ كالوديعة ورأس مال المضاربة والشركة(١).
قـال ابن قدامـة قـال ابن قدامـة : «يصـح ضمـان الأعيـان المضمونـة؛ كالمغصـوب : «يصـح ضمـان الأعيـان المضمونـة؛ كالمغصـوب 
والعاريـة... فأما الأمانات كالوديعـة والعين المؤجرة والشـركة والمضاربة؛ فهذه إن والعاريـة... فأما الأمانات كالوديعـة والعين المؤجرة والشـركة والمضاربة؛ فهذه إن 
نهـا مـن غير تعدٍّ فيها لـم يصح؛ لأنها غير مضمونة على من هـي في يده، فكذلك  مِ نهـا مـن غير تعدٍّ فيها لـم يصح؛ لأنها غير مضمونة على من هـي في يده، فكذلك ضَ مِ ضَ
علـى ضامنـه»علـى ضامنـه»(٢). وهـذا ما عليـه المذاهـب الأربعـة مـن: الحنفيـة. وهـذا ما عليـه المذاهـب الأربعـة مـن: الحنفيـة(٣)، والمالكية، والمالكية(٤)، ، 

والشافعيةوالشافعية(٥)، والحنابلة، والحنابلة(٦).
نُوقشنُوقش: بأن تسـمية التزام الطـرف الثالث بضمان الخسـارة بالضمان؛ من باب : بأن تسـمية التزام الطـرف الثالث بضمان الخسـارة بالضمان؛ من باب 
ز بالعبارة ومجاراة للاصطلاح،  ز بالعبارة ومجاراة للاصطلاح،  لا الاصطلاحي، ففيه تجوّ استعمال المعنى اللغوياستعمال المعنى اللغوي(٧) لا الاصطلاحي، ففيه تجوّ
وليس هو من جنس الضمان الذي يتكلم فيه الفقهاء؛ لأن الذي يتكلم فيه الفقهاء يعود وليس هو من جنس الضمان الذي يتكلم فيه الفقهاء؛ لأن الذي يتكلم فيه الفقهاء يعود 
الضامـن فيـه على المضمون عنه، وليـس الأمر كذلك هاهنا، ولهـذا كان تعليلهم بأنّه الضامـن فيـه على المضمون عنه، وليـس الأمر كذلك هاهنا، ولهـذا كان تعليلهم بأنّه 

ليس مضمونًا على الأصيل فكيف بضامنه؟ليس مضمونًا على الأصيل فكيف بضامنه؟(٨).
ينظـر: «سـندات المقارضـة» فـي «بحوث فـي قضايا فقهيـة معاصـرة» أ.د. تقـي العثماني  ينظـر: «سـندات المقارضـة» فـي «بحوث فـي قضايا فقهيـة معاصـرة» أ.د. تقـي العثماني    (١)

.(.(١: : ٢٢٢٢٢٢)
«المغني» (٧: : ٦٧٦٧).). «المغني» (   (٢)

ينظر: «البحر الرائق» (٦: : ٢٥٦٢٥٦)، «ردُّ المحتار» ()، «ردُّ المحتار» (٧: : ٦١٤٦١٤).). ينظر: «البحر الرائق» (   (٣)
سوقي» (٣: : ٥٢٠٥٢٠)، «مواهب الجليل» ()، «مواهب الجليل» (٥: : ٣٦٠٣٦٠).). ينظر: «حاشية الدُّ سوقي» (  ينظر: «حاشية الدُّ  (٤)

ينظر: «مغني المحتاج» (٣: : ٢٠٥٢٠٥)، «فتوحات الوهاب» للجمل ()، «فتوحات الوهاب» للجمل (٣: : ٣٨٠٣٨٠).). ينظر: «مغني المحتاج» (   (٥)
اف القناع» (٨: : ٢٣٩٢٣٩)، «شرح منتهى الإرادات» ()، «شرح منتهى الإرادات» (٢: : ١٢٧١٢٧).). ينظر: «كشَّ اف القناع» (  ينظر: «كشَّ  (٦)

قـال ابن فارس في «مقاييس اللُّغة» (٣: : ٣٧٢٣٧٢): «الضـاد والميم والنون أصل صحيح، وهو ): «الضـاد والميم والنون أصل صحيح، وهو  قـال ابن فارس في «مقاييس اللُّغة» (   (٧)
جعل الشـيء في شـيء يحويه... والكفالة تسـمى ضمانًـا من هذا؛ لأنه كأنـه إذا ضمنه فقد جعل الشـيء في شـيء يحويه... والكفالة تسـمى ضمانًـا من هذا؛ لأنه كأنـه إذا ضمنه فقد 

استوعب ذمته»، وينظر: «المصباح المنير» (استوعب ذمته»، وينظر: «المصباح المنير» (٢: : ٣٦٤٣٦٤).).
ينظر: «عقد الوكالة بالاسـتثمار» د. طلال الدوسـري (ص٣٨٢٣٨٢)، «التحوط في المعاملات )، «التحوط في المعاملات  ينظر: «عقد الوكالة بالاسـتثمار» د. طلال الدوسـري (ص   (٨)

مراني (ص١٤١٤).). مراني (صالمالية» أ.د. عبد الله العُ المالية» أ.د. عبد الله العُ
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با، فيحرم  با، فيحرم أن ضمان الطرف الثالـث ذريعة إلى الوقوع فـي الرِّ المأخـذ الثانـي: المأخـذ الثانـي: أن ضمان الطرف الثالـث ذريعة إلى الوقوع فـي الرِّ
عملاً بقاعدة سد الذرائع.عملاً بقاعدة سد الذرائع.

وذلـك أن الطـرف الثالث إذا جـاز له ضمان أصل المال، فإنـه يجوز له ضمان وذلـك أن الطـرف الثالث إذا جـاز له ضمان أصل المال، فإنـه يجوز له ضمان 
بوية  با وتقبل الفوائد الرِّ بوية -، وبذلك يُفتح باب الرِّ با وتقبل الفوائد الرِّ بح -وهو ما يقول به بعضهم(١)-، وبذلك يُفتح باب الرِّ بح -وهو ما يقول به بعضهمنسبة الرِّ نسبة الرِّ
على أنها وعد ملزم، فيمكن لمصرف رئيسي أن يضمن الأصل والفوائد للمودعين في على أنها وعد ملزم، فيمكن لمصرف رئيسي أن يضمن الأصل والفوائد للمودعين في 

المصارف الفرعية، وكل منها له ذمة مستقلةالمصارف الفرعية، وكل منها له ذمة مستقلة(٢).
نُوقشنُوقش: بأن هذا له حظ من النظر فيما لو كان ضمان الطرف الثالث مرتبطًا بعقد : بأن هذا له حظ من النظر فيما لو كان ضمان الطرف الثالث مرتبطًا بعقد 
المشـاركة، ولكـن صورة هذا الالتزام غيـر مرتبطة بعقد المشـاركة وتخلفه غير مخل المشـاركة، ولكـن صورة هذا الالتزام غيـر مرتبطة بعقد المشـاركة وتخلفه غير مخل 

بالعقدبالعقد(٣).
بح والخسارة،  بح والخسارة، أن عقود المشـاركات تقتضي المشـاركة في الرِّ المأخذ الثالث: المأخذ الثالث: أن عقود المشـاركات تقتضي المشـاركة في الرِّ

ا كانت جهة الالتزام. ăا كانت جهة الالتزام.والالتزام بضمان الخسارة يخرجه عن مقصوده؛ أي ăوالالتزام بضمان الخسارة يخرجه عن مقصوده؛ أي
ناقـش: بـأن الالتزام بضمان الخسـارة غير متعلّـق بعقد المشـاركة، فلن يتأثر  بـأن الالتزام بضمان الخسـارة غير متعلّـق بعقد المشـاركة، فلن يتأثر  ناقـش:يُ يُ

بح والخسارة باقٍ على حاله. بح والخسارة باقٍ على حاله.بتخلف الالتزام، فمقصود العقد من المشاركة في الرِّ بتخلف الالتزام، فمقصود العقد من المشاركة في الرِّ
مأخذ القول الثاني:مأخذ القول الثاني: أن هذا التزامٌ بالتبرع في حالة معينة، وهو مسـتقل عن عقد  أن هذا التزامٌ بالتبرع في حالة معينة، وهو مسـتقل عن عقد 
ا؛ إذ الممنوع هو  ا؛ إذ الممنوع هو الشـركة لا يؤثـر فـي نفاذ عقد الشـركة، ولا يوجد مـا يمنع منه شـرعً الشـركة لا يؤثـر فـي نفاذ عقد الشـركة، ولا يوجد مـا يمنع منه شـرعً

التزامه من أحد الشركاءالتزامه من أحد الشركاء(٤).
ة، وأ.د. محمد القري. ينظر: «التحـوط في العمليات المالية»  دَّ كالدكتـور عبد السـتَّار أبو غُ ة، وأ.د. محمد القري. ينظر: «التحـوط في العمليات المالية»   دَّ كالدكتـور عبد السـتَّار أبو غُ  (١)

للقري (صللقري (ص١٤١٤).).
ينظر: «سندات القراض والاستثمار» أ. علي السالوس (٤: : ٣: : ١٩٥٢١٩٥٢).). ينظر: «سندات القراض والاستثمار» أ. علي السالوس (   (٢)

ينظر: «عقد الوكالة بالاستثمار» د. طلال الدوسري (ص٣٨٢٣٨٢).). ينظر: «عقد الوكالة بالاستثمار» د. طلال الدوسري (ص   (٣)
ينظـر: المعيـار الشـرعي رقـم (١٢١٢) بشـأن «الشـركة (المشـاركة) والشـركات الحديثـة» ) بشـأن «الشـركة (المشـاركة) والشـركات الحديثـة»  ينظـر: المعيـار الشـرعي رقـم (   (٤)
 = =(ص(ص٣٥٦٣٥٦)، «حماية رأس المال» أ.د. يوسف الشبيلي ()، «حماية رأس المال» أ.د. يوسف الشبيلي (١: : ٣٩٤٣٩٤)، «التحوط في المعاملات)، «التحوط في المعاملات
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بـل دلّ على جواز الالتزام بالتبرع: حديث سـلمة بـن الأكوع بـل دلّ على جواز الالتزام بالتبرع: حديث سـلمة بـن الأكوع  أن النبي  أن النبي 
لَّى  ، فَصَ لَّى ، قالوا: لاَ ، فَصَ ؟»، قالوا: لاَ يْنٍ ؟»«هلْ عليه مِن دَ يْنٍ : «هلْ عليه مِن دَ ا، فَقالَ يْهَ لَ لِّيَ عَ ةٍ لِيُصَ نَازَ يَ بجَ :  أُتِـ ا، فَقالَ يْهَ لَ لِّيَ عَ ةٍ لِيُصَ نَازَ يَ بجَ  أُتِـ
لُّوا علَى  لُّوا علَى «صَ : «صَ ، قالَ مْ : ، قالوا: نَعَ ، قالَ مْ ؟»، قالوا: نَعَ يْنٍ ؟»«هلْ عليه مِن دَ يْنٍ : «هلْ عليه مِن دَ ￯، فَقالَ رَ ةٍ أُخْ نَازَ مَّ أُتِيَ بجَ : عليه، ثُ ￯، فَقالَ رَ ةٍ أُخْ نَازَ مَّ أُتِيَ بجَ عليه، ثُ

لَّى عليه(١). ، فَصَ سولَ اللهِ نُهُ يا رَ يْ لَيَّ دَ : عَ ةَ تَادَ لَّى عليه، قالَ أَبُو قَ ، فَصَ سولَ اللهِ نُهُ يا رَ يْ لَيَّ دَ : عَ ةَ تَادَ »، قالَ أَبُو قَ مْ بِكُ احِ »صَ مْ بِكُ احِ صَ
الثالثة: الموازنة والترجيحالثالثة: الموازنة والترجيح

الـذي يظهـر -والله أعلم- جـواز التزامِ جهـةٍ خارجيةٍ عن أطراف المشـاركة الـذي يظهـر -والله أعلم- جـواز التزامِ جهـةٍ خارجيةٍ عن أطراف المشـاركة 
بضمان الخسـارة؛ فهو من قبيل الالتزام بالتبرع، ولكن لا بد من تحقق الشـروط التي بضمان الخسـارة؛ فهو من قبيل الالتزام بالتبرع، ولكن لا بد من تحقق الشـروط التي 

ذكرها المجيزون، وهيذكرها المجيزون، وهي(٢):
تحقـق الاسـتقلال عـن أطراف المشـاركة، فلا بـد من اسـتقلال الذمم  تحقـق الاسـتقلال عـن أطراف المشـاركة، فلا بـد من اسـتقلال الذمم -   -١

والإدارة، وأما استقلال الملك فسيأتي في المسألة التالية.والإدارة، وأما استقلال الملك فسيأتي في المسألة التالية.
ا، فلا بد من التأكد مـن عدم أخذ عوضٍ على  تحقـق كون الالتـزام تبرعً ا، فلا بد من التأكد مـن عدم أخذ عوضٍ على -  تحقـق كون الالتـزام تبرعً  -٢
الالتـزام، وعـدم رجوع الجهـة الخارجية على أحد أطراف المشـاركة، الالتـزام، وعـدم رجوع الجهـة الخارجية على أحد أطراف المشـاركة، 

ولا الانتفاع من ذلك كضمانات متبادلة ونحوها.ولا الانتفاع من ذلك كضمانات متبادلة ونحوها.
تحقـق الانفصـال بين عقـد الالتزام وعقد المشـاركة؛ فـلا يؤثر تخلف  تحقـق الانفصـال بين عقـد الالتزام وعقد المشـاركة؛ فـلا يؤثر تخلف -   -٣

أحدهما على الآخر.أحدهما على الآخر.

مراني (ص١٥١٥).). المالية» أ.د. عبد الله العُ مراني (ص=  المالية» أ.د. عبد الله العُ  =
ا مطولاً في كتاب الحوالات، باب  ا مطولاً في كتاب الحوالات، باب ). ورواه أيضً رواه البخـاري في صحيحه، برقم: (٢٢٩٥٢٢٩٥). ورواه أيضً رواه البخـاري في صحيحه، برقم: (   (١)

إن أحال دين الميت على رجل جاز، برقم (إن أحال دين الميت على رجل جاز، برقم (٢٢٨٩٢٢٨٩).).
ينظر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، رقم: (٣٠٣٠) () (٣/٥) بشـأن: «سندات المقارضة ) بشـأن: «سندات المقارضة  ينظر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، رقم: (   (٢)
وسـندات الاسـتثمار»، المعيـار الشـرعي رقـم (وسـندات الاسـتثمار»، المعيـار الشـرعي رقـم (٥٦٥٦) بشـأن «ضمـان مديـر الاسـتثمار» ) بشـأن «ضمـان مديـر الاسـتثمار» 

(ص(ص١٣٠٩١٣٠٩)، البند ()، البند (٤).).
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ل الخسارة من جهةٍ يملكها أحد الأطراف بشكلٍ  ل الخسارة من جهةٍ يملكها أحد الأطراف بشكلٍ المسألة الأولى: التزام تحمُّ المسألة الأولى: التزام تحمُّ
كاملٍكاملٍ

ل الخسارة إذا كانت  ل الخسارة إذا كانت لا يجوز أن تلتزم جهةٌ خارجيةٌ عن أطراف المشاركة بتحمُّ لا يجوز أن تلتزم جهةٌ خارجيةٌ عن أطراف المشاركة بتحمُّ
مملوكةً بشكلٍ كاملٍ لأحد الشركاء؛ لأن هذا في حقيقته من ضمان الشريك لشريكهمملوكةً بشكلٍ كاملٍ لأحد الشركاء؛ لأن هذا في حقيقته من ضمان الشريك لشريكه(١).
؛ باتِّفاق أهل  ؛ باتِّفاق أهل فالخسـارة في الشـركات يجب أن تكون على قدرِ مالِ كلِ شريكٍ فالخسـارة في الشـركات يجب أن تكون على قدرِ مالِ كلِ شريكٍ
العلم. قال ابن قدامة العلم. قال ابن قدامة : «الخسـران في الشـركة على كل واحدٍ منهما بقدر ماله، : «الخسـران في الشـركة على كل واحدٍ منهما بقدر ماله، 
ا فالوضيعة  ا في القدر فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثً ا فالوضيعة فإن كان مالهما متسـاويً ا في القدر فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثً فإن كان مالهما متسـاويً

ا بين أهل العلم»(٢). ا بين أهل العلم»أثلاثًا، لا نعلم في هذا خلافً أثلاثًا، لا نعلم في هذا خلافً
واشتراط ضمان الشريك لشريكه شرطٌ باطلٌ باتِّفاق أهل العلم. قال ابن قدامة واشتراط ضمان الشريك لشريكه شرطٌ باطلٌ باتِّفاق أهل العلم. قال ابن قدامة 
ا من الوضيعة؛ فالشـرط  ا من الوضيعة؛ فالشـرط : «متـى شـرط على المضـارب ضمانَ المال أو سـهمً : «متـى شـرط على المضـارب ضمانَ المال أو سـهمً
ا»(٣)، ونقله غيره، ونقله غيره(٤). والشركات الأخر￯ كالمضاربة في ذلك.. والشركات الأخر￯ كالمضاربة في ذلك. ا»باطل لا نعلم فيه خلافً باطل لا نعلم فيه خلافً
وتحريم اشتراط تضمين أحد الشركاء يشمل كلَّ ما يؤول إليه وكلَّ مواطأة عليه.وتحريم اشتراط تضمين أحد الشركاء يشمل كلَّ ما يؤول إليه وكلَّ مواطأة عليه.

المعيار الشـرعي رقم (١٢١٢) بشـأن «الشركة (المشاركة) والشـركات الحديثة» (ص) بشـأن «الشركة (المشاركة) والشـركات الحديثة» (ص٣٥٦٣٥٦). ).  المعيار الشـرعي رقم (   (١)
وفيه: «مسـتند اشتراط عدم ملكية المؤسسة الضامنة للمضمون أو عكسه هو: أنه مع وجود وفيه: «مسـتند اشتراط عدم ملكية المؤسسة الضامنة للمضمون أو عكسه هو: أنه مع وجود 

الملكية يكون من قبيل ضمان الشريك لشريكه».الملكية يكون من قبيل ضمان الشريك لشريكه».
«المغني» (٧: : ١٤٧١٤٧). وينظر: «موسوعة الإجماع» (). وينظر: «موسوعة الإجماع» (٤: : ٥٦٣٥٦٣).). «المغني» (   (٢)

«المغني» (٧: : ١٧٦١٧٦).). «المغني» (   (٣)
وذهب أ.د. نزيه حماد إلى ثبوت الخلاف في أكثر من بحث، منها: «مد￯ صحة تضمين يد  وذهب أ.د. نزيه حماد إلى ثبوت الخلاف في أكثر من بحث، منها: «مد￯ صحة تضمين يد    
الأمانة بالشـرط» ضمن «قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد» (صالأمانة بالشـرط» ضمن «قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد» (ص٤٠٨٤٠٨)، وقد ذهب )، وقد ذهب 
ا في بحثه: «ضمان الودائع الاسـتثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط»  ا في بحثه: «ضمان الودائع الاسـتثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط» إلى ما هو أوسـع رأيً إلى ما هو أوسـع رأيً
ضمـن «في فقه المعامـلات المالية والمصرفية المعاصرة» (صضمـن «في فقه المعامـلات المالية والمصرفية المعاصرة» (ص٢٨٤٢٨٤-٢٨٥٢٨٥)، وقد أحسـن )، وقد أحسـن 

د. طلال الدوسري في مناقشته في «عقد الوكالة بالاستثمار» (صد. طلال الدوسري في مناقشته في «عقد الوكالة بالاستثمار» (ص٣٤٠٣٤٠-٣٥٦٣٥٦).).
«المبسوط» (١١١١: : ١٥٥١٥٥)، وينظر: «موسوعة الإجماع» ()، وينظر: «موسوعة الإجماع» (٤: : ٦١٠٦١٠).). «المبسوط» (   (٤)
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با، ولا يُخلِّصه  بـا؛ وقع في الرِّ با، ولا يُخلِّصه : «فمن نو￯ بعقد البيع الرِّ بـا؛ وقع في الرِّ قـال ابن حجر قـال ابن حجر : «فمن نو￯ بعقد البيع الرِّ
من الإثم صورة البيع... وكل شيء قُصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله؛ من الإثم صورة البيع... وكل شيء قُصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله؛ 
م بيـن الفعل  حرَّ ـا، ولا فـرق فـي حصـول الإثـم فـي التحيّل علـى الفعـل المُ م بيـن الفعل كان إثمً حرَّ ـا، ولا فـرق فـي حصـول الإثـم فـي التحيّل علـى الفعـل المُ كان إثمً

عِل ذريعة له»(١). عِل ذريعة له»الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جُ الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جُ
وقال الشاطبي وقال الشاطبي : «الأشياء إنما تحلُّ وتحرمُ بمآلاتها»: «الأشياء إنما تحلُّ وتحرمُ بمآلاتها»(٢).

غيِّر من الحقيقة شيئًا ولا يؤثر في  غيِّر من الحقيقة شيئًا ولا يؤثر في وتوسـيط طرفٍ خارجيٍّ مملوكٍ لأحدهم لا يُ وتوسـيط طرفٍ خارجيٍّ مملوكٍ لأحدهم لا يُ
الحكم؛ إذ المناط لم يتغير، ونظير ذلك من يتحيَّل بالعينة الثلاثية على العينة الثنائية.الحكم؛ إذ المناط لم يتغير، ونظير ذلك من يتحيَّل بالعينة الثلاثية على العينة الثنائية.

(٣)، والمجلس الشرعي لهيئة ، والمجلس الشرعي لهيئة  وهذا ما عليه قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليّوهذا ما عليه قرار مجمع الفقه الإسـلاميِّ الدوليّ
سات المالية الإسلامية(٤). . [وسبق نقل نصوصهما][وسبق نقل نصوصهما]. سات المالية الإسلاميةالمحاسبة والمراجعة للمؤسَّ المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ

ومـن صور ذلك:ومـن صور ذلك: إنشـاء ما يُسـمى بـ«منشـأة ذات غرض خـاص» إنشـاء ما يُسـمى بـ«منشـأة ذات غرض خـاص»(٥) لأجل أن  لأجل أن 
تكون ضامنةً للخسارة، فهذه المنشأة لا تُغيِّر من كون الضامن هو من أنشأها، وإنشاؤها تكون ضامنةً للخسارة، فهذه المنشأة لا تُغيِّر من كون الضامن هو من أنشأها، وإنشاؤها 

ا(٦). م شرعً حرَّ الأجل ذلك من التحايل المُ م شرعً حرَّ لأجل ذلك من التحايل المُ
«فتح الباري» (١٢١٢: : ٣٢٨٣٢٨).). «فتح الباري» (  «الموافقات» (٣: : ٥٦٦٥٦٦).).(١)  «الموافقات» (   (٢)

قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم: (٣٠٣٠) () (٣/٥) بشـأن: «سـندات المقارضة ) بشـأن: «سـندات المقارضة  قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي، رقـم: (   (٣)
وسندات الاستثمار».وسندات الاستثمار».

المعيار الشـرعي رقم (١٢١٢) بشـأن «الشركة (المشاركة) والشـركات الحديثة» (ص) بشـأن «الشركة (المشاركة) والشـركات الحديثة» (ص٣٣٠٣٣٠)، )،  المعيار الشـرعي رقم (   (٤)
البند (البند (٣/٤/١/٣)، وغيره.)، وغيره.

، ويتمتـع بالذمـة المالية  ، ويتمتـع بالذمـة المالية  كيـانٌ ذو اعتـرافٍ قانونـيٍّ المنشـأة ذات الأغـراض الخاصـة هـي:المنشـأة ذات الأغـراض الخاصـة هـي: كيـانٌ ذو اعتـرافٍ قانونـيٍّ  (٥)
والشخصية الاعتبارية المستقلة عن الكيان المنشئ له، ينشأ لأجل غرض خاص كالحصول والشخصية الاعتبارية المستقلة عن الكيان المنشئ له، ينشأ لأجل غرض خاص كالحصول 
علـى تمويـل أو إصدار أدوات ديـن أو توفير الشـخصية الاعتبارية مسـتقلة، وينتهي بانتهاء علـى تمويـل أو إصدار أدوات ديـن أو توفير الشـخصية الاعتبارية مسـتقلة، وينتهي بانتهاء 

.(cma.org.sa)(cma.org.sa) الغرض الذي أسس من أجله. ينظر: موقع هيئة سوق المال الغرض الذي أسس من أجله. ينظر: موقع هيئة سوق المال
كوك» د. حامد ميرة (ص٢٢٠٢٢٠)، )،  ينظر: «المنشأة ذات الغرض الخاص ودورها في هيكلة الصُّ كوك» د. حامد ميرة (ص  ينظر: «المنشأة ذات الغرض الخاص ودورها في هيكلة الصُّ  (٦)

كوك المركبة» د. فيصل الشمري (ص٣٤٧٣٤٧).). كوك المركبة» د. فيصل الشمري (ص«الصُّ «الصُّ
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وهو ما نصت عليه توصية ندوة البركة: «مع مراعاة قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ وهو ما نصت عليه توصية ندوة البركة: «مع مراعاة قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ 
الدوليِّ رقم: (الدوليِّ رقم: (٣٠٣٠)، بشأن جواز ضمان الطرف الثالث المستقل دون مقابلٍ ولا رجوعٍ )، بشأن جواز ضمان الطرف الثالث المستقل دون مقابلٍ ولا رجوعٍ 
رة أو المديرة، فإنـه يمتنع ضمان الشـركة القابضة لشـركةٍ تابعةٍ  ـدِ صْ رة أو المديرة، فإنـه يمتنع ضمان الشـركة القابضة لشـركةٍ تابعةٍ علـى الجهـة المُ ـدِ صْ علـى الجهـة المُ
ر  دِ صْ نشـئها المُ ر وكذلك ضمان شـركةٍ ذاتِ غرضٍ خاص يُ دِ صْ نشـئها المُ مملوكـةٍ لهـا، أو العكس، مملوكـةٍ لهـا، أو العكس، وكذلك ضمان شـركةٍ ذاتِ غرضٍ خاص يُ
كوك وليست مستقلة... وتعتبر الشركة تابعة إذا كانت مملوكة ... وتعتبر الشركة تابعة إذا كانت مملوكة  م لحصيلة الصُّ كوك وليست مستقلةالمستخدِ م لحصيلة الصُّ المستخدِ

ركة القابضة بنسبة ٣٠٣٠% فأكثر».% فأكثر». ركة القابضة بنسبة للشَّ للشَّ
ـركات ويعتبرها  ـركات ويعتبرها وهـذا مـا لا يُخالف فيه مـن يُخالف في التكييـف الفقهي للشَّ وهـذا مـا لا يُخالف فيه مـن يُخالف في التكييـف الفقهي للشَّ
خصية الاعتبارية(١)، وذلك أن هذه المنشأة لا تُعامل على نسق الشخصيات ، وذلك أن هذه المنشأة لا تُعامل على نسق الشخصيات  خصية الاعتباريةملكية للشَّ ملكية للشَّ
الاعتباريـة فـي القوانين، فالقوانين تعاملهـا في نطاقات معيّنة وتحيطها بسلسـلة قيودٍ الاعتباريـة فـي القوانين، فالقوانين تعاملهـا في نطاقات معيّنة وتحيطها بسلسـلة قيودٍ 

ا. ا.لكيلا تُستغلّ استغلالاً سيئًا وهو ما يحدث كثيرً لكيلا تُستغلّ استغلالاً سيئًا وهو ما يحدث كثيرً
ا منها ل الخسارة من جهةٍ يملك أحد الأطراف جزءً ا منهاالمسألة الثانية: التزام تحمُّ ل الخسارة من جهةٍ يملك أحد الأطراف جزءً المسألة الثانية: التزام تحمُّ

تبيّن في المسـألة السـابقة أنه لا يجوز أن تلتزم جهةٌ بضمان الخسارة إذا كانت تبيّن في المسـألة السـابقة أنه لا يجوز أن تلتزم جهةٌ بضمان الخسارة إذا كانت 
- لأحد الشـركاء؛ لأن هذا في حقيقته من ضمان الشريك لشريكه،  - لأحد الشـركاء؛ لأن هذا في حقيقته من ضمان الشريك لشريكه، مملوكةً -أو مالكةً مملوكةً -أو مالكةً

ا. ا.وهو لا يجوز اتِّفاقً وهو لا يجوز اتِّفاقً
فهـل الحكـم كذلـك إذا كانـت الجهـة الضامنـة مملوكـة -أو مالكـة- لأحد فهـل الحكـم كذلـك إذا كانـت الجهـة الضامنـة مملوكـة -أو مالكـة- لأحد 
الأطراف بشـكلٍ جزئي مع اسـتقلال الذمم؟ هذا محل خلاف عنـد المعاصرين على الأطراف بشـكلٍ جزئي مع اسـتقلال الذمم؟ هذا محل خلاف عنـد المعاصرين على 

أقوال:أقوال:
: الأقوال في المسألة : الأقوال في المسألةأولاً أولاً

القـول الأول:القـول الأول: لا يجـوز أن تلتزم جهةٌ بالضمان بينها وبين أحد الشـركاء علاقة  لا يجـوز أن تلتزم جهةٌ بالضمان بينها وبين أحد الشـركاء علاقة 
منهم: منهم: أ.د. محمد القري في بحثه: «المؤسسة ذات الغرض الخاص» (أ.د. محمد القري في بحثه: «المؤسسة ذات الغرض الخاص» (٣: : ٣٤٩٣٤٩).).  (١)
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لك، بل لا بد من الاستقلال التام عن أطراف المشاركة، وهو ظاهر قرار مجمع الفقه  لك، بل لا بد من الاستقلال التام عن أطراف المشاركة، وهو ظاهر قرار مجمع الفقه مِ مِ
الإسلاميّ السابقالإسلاميّ السابق(١)، وبه قال بعض المعاصرين، وبه قال بعض المعاصرين(٢).

لك  لك  يجوز أن تلتزم جهةٌ بالضمان بينها وبين أحد الشركاء علاقة مِ القول الثاني:القول الثاني: يجوز أن تلتزم جهةٌ بالضمان بينها وبين أحد الشركاء علاقة مِ
ا جزئيăا للآخر، واختلفوا في نسبة الملك  ا جزئيăا للآخر، واختلفوا في نسبة الملك بشـكل جزئي؛ فيصح أن يكون أحدهما مالكً بشـكل جزئي؛ فيصح أن يكون أحدهما مالكً

الجزئي على ثلاثة آراء:الجزئي على ثلاثة آراء:
ا للآخر قدر  ا للآخر قدر  اعتبـار النِّصـف، فيجـوز أن يكـون أحدهمـا مالـكً الـرأي الأول:الـرأي الأول: اعتبـار النِّصـف، فيجـوز أن يكـون أحدهمـا مالـكً
النِّصـف فأقـل، وهـو ما ذهـب إليه المجلـس الشـرعي لهيئـة المحاسـبة والمراجعة النِّصـف فأقـل، وهـو ما ذهـب إليه المجلـس الشـرعي لهيئـة المحاسـبة والمراجعة 

سات المالية الإسلامية في عدة معايير(٣). سات المالية الإسلامية في عدة معاييرللمؤسَّ للمؤسَّ
ينظر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، رقم: (٣٠٣٠) () (٣/٥) بشـأن: «سندات المقارضة ) بشـأن: «سندات المقارضة  ينظر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، رقم: (   (١)
ا من النص في نشـرة  ا من النص في نشـرة وسـندات الاسـتثمار»، فقد جاء في القرار: «ليس هناك ما يمنع شـرعً وسـندات الاسـتثمار»، فقد جاء في القرار: «ليس هناك ما يمنع شـرعً
الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته الماليةطرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن  عن 
طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسـران في مشـروع معين، على أن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسـران في مشـروع معين، على أن 
ا مستقلاă عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ  ا مستقلاă عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ يكون التزامً يكون التزامً
العقـد وترتـب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملـة الصكوك أو عامل المضاربة العقـد وترتـب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملـة الصكوك أو عامل المضاربة 
الدفـع ببطـلان المضاربـة أو الامتنـاع عن الوفـاء بالتزاماتهما بها بسـبب عدم قيـام المتبرع الدفـع ببطـلان المضاربـة أو الامتنـاع عن الوفـاء بالتزاماتهما بها بسـبب عدم قيـام المتبرع 
بالوفـاء بمـا تبرع بـه، بحجة أنَّ هـذا الالتـزام كان محل اعتبـار في العقـد»، والأصل حمل بالوفـاء بمـا تبرع بـه، بحجة أنَّ هـذا الالتـزام كان محل اعتبـار في العقـد»، والأصل حمل 

الانفصال على الانفصال التام.الانفصال على الانفصال التام.
ينظر: «عقد الوكالة بالاستثمار» د. طلال الدوسري (ص٣٨٥٣٨٥).). ينظر: «عقد الوكالة بالاستثمار» د. طلال الدوسري (ص   (٢)

ينظر: المعيار الشرعي رقم (١) بشأن «المتاجرة في العملات» (ص) بشأن «المتاجرة في العملات» (ص٥٩٥٩)، البند ()، البند (٣/٩/٢). ).  ينظر: المعيار الشرعي رقم (   (٣)
ـا: المعيار الشـرعي رقم (٥) بشـأن «الضمانات» (ص) بشـأن «الضمانات» (ص١٣٦١٣٦)، البنـد ()، البنـد (٦/٦). المعيار ). المعيار  ـا: المعيار الشـرعي رقم (وأيضً وأيضً
الشـرعي رقم (الشـرعي رقم (١٢١٢) بشـأن «الشـركة (المشـاركة) والشـركات الحديثـة» (ص) بشـأن «الشـركة (المشـاركة) والشـركات الحديثـة» (ص٣٣٠٣٣٠)، البند )، البند 
ا: المعيار الشـرعي رقم (١٧١٧) بشأن «صكوك الاستثمار» (ص) بشأن «صكوك الاستثمار» (ص٤٧٨٤٧٨)، )،  ا: المعيار الشـرعي رقم (). وأيضً (٣/٤/١/٣). وأيضً
المـال»  رأس  «حمايـة  بشـأن  المـال» )  رأس  «حمايـة  بشـأن   (٤٥٤٥) رقـم  الشـرعي  المعيـار  ـا:  وأيضً  .() رقـم  الشـرعي  المعيـار  ـا:  وأيضً  .(٤/٢/٤) (البنـد  البنـد 

(ص(ص١١٢٦١١٢٦)، البند ()، البند (٤/٢/٤).).
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ا للآخر قدر الثُّلث  ا للآخر قدر الثُّلث  اعتبار الثُّلث، فيجوز أن يكون أحدهمـا مالكً الـرأي الثانـي:الـرأي الثانـي: اعتبار الثُّلث، فيجوز أن يكون أحدهمـا مالكً
فأقل، وهو ما ذهبت إليه ندوة البركةفأقل، وهو ما ذهبت إليه ندوة البركة(١).

ا للآخر قدر الثلثين  ا للآخر قدر الثلثين اعتبار الثلثين، فيجوز أن يكون أحدهما مالكً الرأي الثالث: الرأي الثالث: اعتبار الثلثين، فيجوز أن يكون أحدهما مالكً
فأقـل، وهـو رأي بعـض المعاصريـن؛ وتعليـل ذلـك عندهـم: ألا يكون الاسـتقلال فأقـل، وهـو رأي بعـض المعاصريـن؛ وتعليـل ذلـك عندهـم: ألا يكون الاسـتقلال 

ا(٢). ăاصوريăصوري
ا: الموازنة والترجيح ا: الموازنة والترجيحثانيً ثانيً

الأظهر -والله أعلم- أنه يجوز أن تلتزم جهةٌ بالضمان بينها وبين أحد الشركاء الأظهر -والله أعلم- أنه يجوز أن تلتزم جهةٌ بالضمان بينها وبين أحد الشركاء 
د واقع الكيانات التِّجارية، وما طرأ عليها من المساهمة  لك يسيرة؛ وذلك لتعقّ د واقع الكيانات التِّجارية، وما طرأ عليها من المساهمة علاقة مِ لك يسيرة؛ وذلك لتعقّ علاقة مِ

فيها؛ بشرطين:فيها؛ بشرطين:
أن يكـون مقـدار الملكيـة بينهمـا أقل مـن الثُّلـث؛ ويسـتأنس بحديث  أن يكـون مقـدار الملكيـة بينهمـا أقل مـن الثُّلـث؛ ويسـتأنس بحديث -   -١
الوصيـة. وكلمـا قلّت النسـبة بما لا يوقـع في الحرج علـى الناس فهذا الوصيـة. وكلمـا قلّت النسـبة بما لا يوقـع في الحرج علـى الناس فهذا 

أولى.أولى.
ا. ر فلا يجوز مطلقً ألا يظهر قصدٌ للتحايل على ذلك، فإن ظَهَ ا.-  ر فلا يجوز مطلقً ألا يظهر قصدٌ للتحايل على ذلك، فإن ظَهَ  -٢

دت في البحـث؛ فيها اغتفارٌ  رَ ر وَ دت في البحـث؛ فيها اغتفارٌ ويمكـن قياس هذه المسـألة على مسـائل أُخَ رَ ر وَ ويمكـن قياس هذه المسـألة على مسـائل أُخَ
م الناشـئ من ملكيـة كيانٍ تجاري فـي كيانٍ تجاري آخر، مثل: «شـراء سـلعة  حـرَّ م الناشـئ من ملكيـة كيانٍ تجاري فـي كيانٍ تجاري آخر، مثل: «شـراء سـلعة للمُ حـرَّ للمُ
ـه: «مع مراعاة قرار مجمع الفقه الإسـلامي  ينظـر: قـرار ندوة البركـة الثانية والثلاثين، ونصُّ ـه: «مع مراعاة قرار مجمع الفقه الإسـلامي   ينظـر: قـرار ندوة البركـة الثانية والثلاثين، ونصُّ  (١)
الدولي رقم: (الدولي رقم: (٣٠٣٠)، بشأن جواز ضمان الطرف الثالث المستقل دون مقابل ولا رجوع على )، بشأن جواز ضمان الطرف الثالث المستقل دون مقابل ولا رجوع على 
الجهة المصدرة أو المديرة، فإنه يمتنع ضمان الشـركة القابضة لشـركة تابعة مملوكة لها، أو الجهة المصدرة أو المديرة، فإنه يمتنع ضمان الشـركة القابضة لشـركة تابعة مملوكة لها، أو 
العكـس، وكذلـك ضمان شـركة ذات غـرض خاص ينشـئها المصدر المسـتخدم لحصيلة العكـس، وكذلـك ضمان شـركة ذات غـرض خاص ينشـئها المصدر المسـتخدم لحصيلة 
ركة القابضة بنسبة  كوك وليسـت مسـتقلة... وتعتبر الشـركة تابعة إذا كانت مملوكة للشَّ ركة القابضة بنسبة الصُّ كوك وليسـت مسـتقلة... وتعتبر الشـركة تابعة إذا كانت مملوكة للشَّ الصُّ

كوك المركبة» (ص٣٤٦٣٤٦).). كوك المركبة» (ص % فأكثر». منقول من «الصُّ ٣٠٣٠ % فأكثر». منقول من «الصُّ
ينظر: «حماية رأس المال» أ.د. يوسف الشبيلي (ص٢: : ٣٩٥٣٩٥).). ينظر: «حماية رأس المال» أ.د. يوسف الشبيلي (ص   (٢)
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ا منها»(١)، مسـألة «الاسـتصناع الموازي من جهةٍ ، مسـألة «الاسـتصناع الموازي من جهةٍ  ر جزءً ا منها»المرابحـة من جهةٍ يملك الآمِ ر جزءً المرابحـة من جهةٍ يملك الآمِ
لعة محل المشاركة من جهةٍ يملك  لعة محل المشاركة من جهةٍ يملك ، «شراء السِّ ا منها»(٢)، «شراء السِّ ا منها»يملك المسـتصنع الأول جزءً يملك المسـتصنع الأول جزءً

ا منها». ا منها».أحد الشركاء جزءً أحد الشركاء جزءً
تم بحمد اللهتم بحمد الله

وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه وسلَّموصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبِه وسلَّم

ينظر: (ص٣٤٧٣٤٧).). ينظر: (ص   (١)

ينظر: (ص٣٩٣٣٩٣).). ينظر: (ص   (٢)
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٤٢٩٤٢٩

قرار اللَّجنة الشرعية قرار اللَّجنة الشرعية 
لمصرف الراجحي (لمصرف الراجحي (٩٥١٩٥١)، بشأن: )، بشأن: 

«حكم تداول أسهم الشركات ووحدات الصناديق «حكم تداول أسهم الشركات ووحدات الصناديق 
المشتملة على ديون ونقود» المشتملة على ديون ونقود» 

بتاريخ بتاريخ ١٤٣٢١٤٣٢/٨/١١١١ه

الحمـد لله وحـده، والصلاة والسـلام على مـن لا نبي بعده محمـد وعلى آله الحمـد لله وحـده، والصلاة والسـلام على مـن لا نبي بعده محمـد وعلى آله 
وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها الحادي فإن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها الحادي 
والثلاثيـن بعـد الثلاثمئـة، السـنة الثالثـة، الدورة الخامسـة، يومـي الاثنيـن والثلاثاء والثلاثيـن بعـد الثلاثمئـة، السـنة الثالثـة، الدورة الخامسـة، يومـي الاثنيـن والثلاثاء 
١٠١٠و١٤٣٢١٤٣٢/٨/١١١١ه-ه-١١١١و٢٠١١٢٠١١/٧/١٢١٢م، فـي مدينة كوالالمبـور بدولة ماليزيا، م، فـي مدينة كوالالمبـور بدولة ماليزيا، 
فنـدق تريـدرز، بعـد اطلاعهـا علـى ما أعدتـه أمانتها بشـأن تداول أسـهم الشـركات فنـدق تريـدرز، بعـد اطلاعهـا علـى ما أعدتـه أمانتها بشـأن تداول أسـهم الشـركات 
قد لأجله الملتقى  قد لأجله الملتقى ووحدات الصناديق والأعيان المشتملة على ديون ونقود، والذي عُ ووحدات الصناديق والأعيان المشتملة على ديون ونقود، والذي عُ
الفقهي الأول للمصرف في تاريخ الفقهي الأول للمصرف في تاريخ ١٤٢٢١٤٢٢/٥/١٢١٢ه في مدينة الطائف وكان موضوعه ه في مدينة الطائف وكان موضوعه 
(تداول أسـهم الشركات ووحدات الصناديق المشتملة على ديون ونقود)، وقد حضر (تداول أسـهم الشركات ووحدات الصناديق المشتملة على ديون ونقود)، وقد حضر 
هـذا الملتقـى جمـع من أهـل العلـم والاختصاص شـاركوا فيـه بالبحـث والتعقيب هـذا الملتقـى جمـع من أهـل العلـم والاختصاص شـاركوا فيـه بالبحـث والتعقيب 

والتعليق.والتعليق.
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وبعـد النظر والتأمل في البحـوث والتعقيبات والتعليقـات التي جرت في هذا وبعـد النظر والتأمل في البحـوث والتعقيبات والتعليقـات التي جرت في هذا 
الملتقى، وما اشتملت عليه من الأقوال والتخريجات لهذه المسألة ومستندها وما يرد الملتقى، وما اشتملت عليه من الأقوال والتخريجات لهذه المسألة ومستندها وما يرد 

عليها من مناقشات.عليها من مناقشات.
وبعـد التأمـل في واقع الشـركات والصناديق الذي ظهر منه أن هذه الشـركات وبعـد التأمـل في واقع الشـركات والصناديق الذي ظهر منه أن هذه الشـركات 
ـلع، ومنها ما يكـون في المنافع،  ـلع، ومنها ما يكـون في المنافع، والصناديـق منها ما يكون إنشـاؤه للاسـتثمار في السِّ والصناديـق منها ما يكون إنشـاؤه للاسـتثمار في السِّ
ـا، ومنها ما يكون للاسـتثمار فـي العملات أو فـي الذهب  ـا، ومنها ما يكون للاسـتثمار فـي العملات أو فـي الذهب ومنهـا مـا يكـون فيهما معً ومنهـا مـا يكـون فيهما معً
يون، ومنها ما يكون للاستثمار في الأسهم،  ة، ومنها ما يكون للاستثمار في الدُّ يون، ومنها ما يكون للاستثمار في الأسهم، والفضَّ ة، ومنها ما يكون للاستثمار في الدُّ والفضَّ

ومنها ما يكون خليطًا من هذا كله أو بعضه.ومنها ما يكون خليطًا من هذا كله أو بعضه.
وبعـد الاطلاع على محضر اجتماع الهيئة ذي الرقـم (وبعـد الاطلاع على محضر اجتماع الهيئة ذي الرقـم (٤٣٤٣) والتاريخ ) والتاريخ ١١١١ و و١٢١٢ 
و١٤٢٢١٤٢٢/٥/١٤١٤ه الـذي جـر￯ فيـه تأمل ومدارسـة مـا ورد في الملتقـى الفقهي من ه الـذي جـر￯ فيـه تأمل ومدارسـة مـا ورد في الملتقـى الفقهي من 
مناقشات وما أثير فيه من إشكالات وإيرادات، والذي وجهت فيه الهيئة أمانتها بإعداد مناقشات وما أثير فيه من إشكالات وإيرادات، والذي وجهت فيه الهيئة أمانتها بإعداد 

دراسة تستوفي موضوع التبعية، وهل يُشترط في التابع أن يكون أقل من المتبوع؟دراسة تستوفي موضوع التبعية، وهل يُشترط في التابع أن يكون أقل من المتبوع؟
وبعـد الاطـلاع علـى محضـر الاجتمـاع ذي الرقـم (وبعـد الاطـلاع علـى محضـر الاجتمـاع ذي الرقـم (٤٧٤٧) والتاريـخ ) والتاريـخ ٢١٢١ و و٢٢٢٢ 
و١٤٢٢١٤٢٢/٨/٢٣٢٣ه، وما تم فيه من مناقشات في مسألة التابع وهل يشترط فيه أن يكون ه، وما تم فيه من مناقشات في مسألة التابع وهل يشترط فيه أن يكون 
أقل من المتبوع أو لا يشـترط؟ والَّذي انتهت فيه الهيئة بالأغلبية إلى أنه لا يُشـترط في أقل من المتبوع أو لا يشـترط؟ والَّذي انتهت فيه الهيئة بالأغلبية إلى أنه لا يُشـترط في 
التابع أن يكون أقل من المتبوع، بل إنه إذا تحققت التبعية جاز أن يكون التابع أكثر من التابع أن يكون أقل من المتبوع، بل إنه إذا تحققت التبعية جاز أن يكون التابع أكثر من 

المتبوع، ولا يؤثر ذلك في تبعيته.المتبوع، ولا يؤثر ذلك في تبعيته.
وبعـد الاطـلاع علـى محضـر الاجتمـاع ذي الرقـم (وبعـد الاطـلاع علـى محضـر الاجتمـاع ذي الرقـم (٥٤٥٤) والتاريـخ ) والتاريـخ ١٩١٩ و و٢٠٢٠ 
و١٤٢٣١٤٢٣/١/٢١٢١ه الذي جر￯ فيه مناقشـة الفرق بين وحدات الصندوق الاستثماري ه الذي جر￯ فيه مناقشـة الفرق بين وحدات الصندوق الاستثماري 

وأسهم شركات المساهمة.وأسهم شركات المساهمة.
ا يتعلق بهذه المسـألة، ومن  ا يتعلق بهذه المسـألة، ومن وبعـد الاطلاع والتأمل فيما ذكـره المعاصرون ممَّ وبعـد الاطلاع والتأمل فيما ذكـره المعاصرون ممَّ

أبرز ذلك ما يأتي:أبرز ذلك ما يأتي:
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٤٣١٤٣١

 ￯الشـيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جواز بيع الأسهم [فتاو ￯فتو  - ￯الشـيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جواز بيع الأسهم [فتاو ￯فتو  -١
ورسـائل سـماحة الشـيخ محمد بـن إبراهيم، جمع وترتيـب محمد بن ورسـائل سـماحة الشـيخ محمد بـن إبراهيم، جمع وترتيـب محمد بن 

عبد الرحمن بن قاسم (عبد الرحمن بن قاسم (٤١٤١/٧-٤٣٤٣) الفتو￯ رقم () الفتو￯ رقم (١٥٥٤١٥٥٤)].)].
قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ ذو الرقم (٣٠٣٠) في دورته الرابعة في ) في دورته الرابعة في  قرار مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ ذو الرقم (-   -٢

مدينة جدة بتاريخ مدينة جدة بتاريخ ١٨١٨-١٤٠٨١٤٠٨/٦/٢٣٢٣ه.ه.
ندات)» من المعايير الشرعية التي  معيار «الأوراق المالية (الأسهم والسَّ ندات)» من المعايير الشرعية التي -  معيار «الأوراق المالية (الأسهم والسَّ  -٣

سات المالية الإسلامية. سات المالية الإسلامية.أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
فتـو￯ اللجنـة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء ذات الرقم (٢٤١٠٢٢٤١٠٢) )  فتـو￯ اللجنـة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء ذات الرقم (-   -٤

والتاريخ والتاريخ ١٤٢٩١٤٢٩/٣/٢٩٢٩ه.ه.
وبعد الاطلاع على جملة من البحوث المعاصرة ذات الصلة.وبعد الاطلاع على جملة من البحوث المعاصرة ذات الصلة.

وبعد التأمل في الأمور المؤثِّرة في تلك الشـركات والصناديق من مثل الاسـم وبعد التأمل في الأمور المؤثِّرة في تلك الشـركات والصناديق من مثل الاسـم 
التِّجاري وسمعة المدير أو المضارب وعمله وحذقه، وقوة الأمل في حصول الأرباح، التِّجاري وسمعة المدير أو المضارب وعمله وحذقه، وقوة الأمل في حصول الأرباح، 

هم أو الوحدة. هم أو الوحدة.وما ينتج عن ذلك من قيمة معنوية تؤثر في قيمة السَّ وما ينتج عن ذلك من قيمة معنوية تؤثر في قيمة السَّ
ا. ا سيرد ذكره لاحقً ا.وبعد التأمل في الأدلة والقواعد الواردة في هذا الشأن ممَّ ا سيرد ذكره لاحقً وبعد التأمل في الأدلة والقواعد الواردة في هذا الشأن ممَّ

راسة والنظر والمناقشة؛ قررت الهيئةقررت الهيئة ما يأتي: ما يأتي: راسة والنظر والمناقشة؛ وبعد الدِّ وبعد الدِّ
يون والنقود بغيرها من موجودات الشركات أو الصناديق  يون والنقود بغيرها من موجودات الشركات أو الصناديق : إذا اختلطت الدُّ : إذا اختلطت الدُّ أولاًأولاً

كالسلع والمنافع، فلا يخلو من حالين:كالسلع والمنافع، فلا يخلو من حالين:
ا يجوز إفراده بالبيع، والذي لا  ا يجوز إفراده بالبيع، والذي لا  أن يكون المقصود أصالة هو ممَّ الحـال الأولى:الحـال الأولى: أن يكون المقصود أصالة هو ممَّ
يُشترط فيه مراعاة أحكام الصرف ولا أحكام بيع الدين كالسلع والمنافع والعقار، فإن يُشترط فيه مراعاة أحكام الصرف ولا أحكام بيع الدين كالسلع والمنافع والعقار، فإن 
يون  يون والنقود تكون تابعة ويكون الحكم للمتبوع، وحينئذ لا يُنظر إلى مقدار الدُّ يون الدُّ نظر إلى مقدار الدُّ يون والنقود تكون تابعة ويكون الحكم للمتبوع، وحينئذ لا يُ الدُّ
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والنقود قلَّة وكثرة؛ لأنها صارت تابعة، ولا يُشترط في التابع أن يكون أقل من متبوعه، والنقود قلَّة وكثرة؛ لأنها صارت تابعة، ولا يُشترط في التابع أن يكون أقل من متبوعه، 
يون والنقود تابعة، وإنه لا يشترط في التابع أن يكون أقل من  يون والنقود تابعة، وإنه لا يشترط في التابع أن يكون أقل من ومستند ذلك إذا كانت الدُّ ومستند ذلك إذا كانت الدُّ

المتبوع: ما ورد من الأحاديث والقواعد الدالة على ذلك، المتبوع: ما ورد من الأحاديث والقواعد الدالة على ذلك، وأبرزها ما يأتي:وأبرزها ما يأتي:
ا وله مـال فمالُه للذي  ـنِ ابتاع عبـدً ا وله مـال فمالُه للذي «مَ ـنِ ابتاع عبـدً حديـث ابن عمـر  وفيه:  وفيه: «مَ حديـث ابن عمـر -   -١
بْتَاع» [متفق عليه]، فالحديث نص على جواز بيع  [متفق عليه]، فالحديث نص على جواز بيع  طَ المُ بْتَاع»باعه إلا أن يَشترِ طَ المُ باعه إلا أن يَشترِ
العبد مع ماله، وظاهره يدلّ على جواز ذلك دون نظر إلى جنس الثمن، العبد مع ماله، وظاهره يدلّ على جواز ذلك دون نظر إلى جنس الثمن، 
ا كان أو دينًا  ا كان أو دينًا وعمـوم لفظ «مال» في الحديث يتناول جميـع أحواله؛ نقدً وعمـوم لفظ «مال» في الحديث يتناول جميـع أحواله؛ نقدً
ا أو قليلاً أو  ا، ويدلّ على أن كونه دينًا أو نقدً ا، قليلاً كان أو كثيرً ا أو قليلاً أو أو عرضً ا، ويدلّ على أن كونه دينًا أو نقدً ا، قليلاً كان أو كثيرً أو عرضً
ا في مقابلة ثمن العبد غير معتَد بـه في الحكم؛ لأنه حينئذٍ تابع غير  ا في مقابلة ثمن العبد غير معتَد بـه في الحكم؛ لأنه حينئذٍ تابع غير كثيـرً كثيـرً

مقصود بالعقد أصالة.مقصود بالعقد أصالة.
وقد رو￯ الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ ثم قال: «الأمر المجتمع  وقد رو￯ الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ ثم قال: «الأمر المجتمع    
ا كان أو دينًا أو  بْتَاع إذا اشـترط مال العبد فهو له، نقـدً ا كان أو دينًا أو عليـه عندنا أن المُ بْتَاع إذا اشـترط مال العبد فهو له، نقـدً عليـه عندنا أن المُ
ـا، يعلـم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشـتُري به،  ـا، يعلـم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشـتُري به، عرضً عرضً

ا». اه. ا أو دينًا أو عرضً ا». اه.كان ثمنه نقدً ا أو دينًا أو عرضً كان ثمنه نقدً
نِ ابتـاع نخلاً بعـد أنْ تُؤبَّر  نِ ابتـاع نخلاً بعـد أنْ تُؤبَّر «مَ حديـث ابن عمر  السـابق وفيـه:  السـابق وفيـه: «مَ حديـث ابن عمر -   -٢
بْتَـاع»؛ فالحديـث دليـل علـى جواز ؛ فالحديـث دليـل علـى جواز  بْتَـاع»فثمرتُهـا للبائـعِ إلا أنْ يشـترطَ المُ فثمرتُهـا للبائـعِ إلا أنْ يشـترطَ المُ
، مع ثبوت  ا، سواء بدا صلاحها أو لم يبدُ ، مع ثبوت اشتراط المشتري للثمرة مطلقً ا، سواء بدا صلاحها أو لم يبدُ اشتراط المشتري للثمرة مطلقً
  وِّ صلاحها كما فـي حديث جابر وِّ صلاحها كما فـي حديث جابر النهـي عـن بيع الثمرة قبل بُـدُ النهـي عـن بيع الثمرة قبل بُـدُ
المتفـق عليـه: «نهى رسـول الله المتفـق عليـه: «نهى رسـول الله  عن بيع الثمـر حتى يبدو  عن بيع الثمـر حتى يبدو 
ا كانت الثمـرةُ تابعةً لأصلها، وهو النخل، اغتُفر فيها  ا كانت الثمـرةُ تابعةً لأصلها، وهو النخل، اغتُفر فيها صلاحـه»، لكن لمّ صلاحـه»، لكن لمّ

ما لم يُغتفر فيما لو كانت منفردة بالعقد.ما لم يُغتفر فيما لو كانت منفردة بالعقد.
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من القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم أن «التابع تابع»، والناظر في  من القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم أن «التابع تابع»، والناظر في -   -٣
هـذه القاعدة وما تفرع عنها من قواعد، ومـا بُني عليها من فروع، يدرك هـذه القاعدة وما تفرع عنها من قواعد، ومـا بُني عليها من فروع، يدرك 
أن هـذه القواعـد تفيد بمجموعهـا: أن التابع يتبع أصلـه، وإنه يُغتفر في أن هـذه القواعـد تفيد بمجموعهـا: أن التابع يتبع أصلـه، وإنه يُغتفر في 
ع أهل العلم على هذه  ع أهل العلم على هذه التوابـع ما لا يُغتفر في الأصول المتبوعة، وقد فرّ التوابـع ما لا يُغتفر في الأصول المتبوعة، وقد فرّ
ا  ا القاعدة مسـائل كثيـرة، منها: جواز بيع ما لم يبدُ صلاحـه من الثمر تبعً القاعدة مسـائل كثيـرة، منها: جواز بيع ما لم يبدُ صلاحـه من الثمر تبعً
، وجواز بيع الدار  ، وجواز بيع الدار لما بدا صلاحه، وإن كان الذي صلح من الثمرة قليلاً لما بدا صلاحه، وإن كان الذي صلح من الثمرة قليلاً
حلَّى  ة بفضة، وبيع السيف المُ حلَّى المموه سـقفها بالذهب بذهب، أو بالفضَّ ة بفضة، وبيع السيف المُ المموه سـقفها بالذهب بذهب، أو بالفضَّ

بالذهب بذهب.بالذهب بذهب.
يون والنقود: فيجب فصلها عن  يون والنقود: فيجب فصلها عن  أن يكون المقصود أصالة هو الدُّ الحال الثانية:الحال الثانية: أن يكون المقصود أصالة هو الدُّ
غيرهـا عند البيع ويعطى كل جنس حكمه، ومسـتند القول بوجـوب الفصل إذا كانت غيرهـا عند البيع ويعطى كل جنس حكمه، ومسـتند القول بوجـوب الفصل إذا كانت 
يـون هـي المقصـودة أصالة: حديـث فَضالة بن عبيد  قـال: أُتي  قـال: أُتي  يـون هـي المقصـودة أصالة: حديـث فَضالة بن عبيد النُّقـود أو الدُّ النُّقـود أو الدُّ
ز وذهب، وهي من المغانم، تباع،  رَ ز وذهب، وهي من المغانم، تباع،  وهو بخيبر بقِلادة فيها خَ رَ رسول الله رسول الله  وهو بخيبر بقِلادة فيها خَ
زع وحده، ثـم قال لهم  زع وحده، ثـم قال لهم  بالذهـب الذي فـي القلادة فنُـ فأمـر رسـول الله فأمـر رسـول الله  بالذهـب الذي فـي القلادة فنُـ
» [رواه مسـلم]، وفي لفظٍ  [رواه مسـلم]، وفي لفظٍ  ـا بـوزنٍ زنً »«الذهـبُ بالذهـبِ وَ ـا بـوزنٍ زنً رسـول الله رسـول الله : : «الذهـبُ بالذهـبِ وَ
ه»، فقال: إنما أردتُ ، فقال: إنما أردتُ  ه»«لا، حتى تُميِّزَ بينَه وبينَـ لأبـي داود: لأبـي داود: … فقـال النبي  فقـال النبي : : «لا، حتى تُميِّزَ بينَه وبينَـ
يزَ بينَهما»، قال: فرده حتى ميّز بينهما. ، قال: فرده حتى ميّز بينهما.  يزَ بينَهما»«لا حتى تُمَ الحجارة، فقال النبي الحجارة، فقال النبي : : «لا حتى تُمَ
بوي هو المقصود  بوي إذا اختلط بغير جنسه، وكان الرِّ بوي هو المقصود فقد تضمن هذا الحديث أن الرِّ بوي إذا اختلط بغير جنسه، وكان الرِّ فقد تضمن هذا الحديث أن الرِّ
بالعقـد، فـلا يباع بجنسـه إلا أن يُفصـل؛ لأن الذهب الذي مع القـلادة مقصود أصالة بالعقـد، فـلا يباع بجنسـه إلا أن يُفصـل؛ لأن الذهب الذي مع القـلادة مقصود أصالة 
بالعقد، فنُهي عن البيع إلا أن يميز، فدل على أن القصد بالتعاقد معتبَر في الحكم إباحةً بالعقد، فنُهي عن البيع إلا أن يميز، فدل على أن القصد بالتعاقد معتبَر في الحكم إباحةً 
ا بين هذا الحديث والأحاديث السابقة الدالة على اغتفار ذلك إذا  ا، وذلك جمعً ا بين هذا الحديث والأحاديث السابقة الدالة على اغتفار ذلك إذا وحظرً ا، وذلك جمعً وحظرً

يون. ا، ومثل ذلك في الدُّ ا لا مقصودً بوي تابعً يون.كان الرِّ ا، ومثل ذلك في الدُّ ا لا مقصودً بوي تابعً كان الرِّ
ثانيًـاثانيًـا: ظهـر للهيئة أن محل القصد في بيع وشـراء أسـهم الشـركات ووحدات : ظهـر للهيئة أن محل القصد في بيع وشـراء أسـهم الشـركات ووحدات 
لع  ا- محل القصد هو: السِّ لع أو المنافع أو هما معً لع الصناديق -التي اسـتثمارها في السِّ ا- محل القصد هو: السِّ لع أو المنافع أو هما معً الصناديق -التي اسـتثمارها في السِّ
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ـلع والمنافع متبوعةً  ا، فلا يتحقق كون السِّ ـلع والمنافع متبوعةً والمنافع حال المتاجرة فيها حقيقةً أو حكمً ا، فلا يتحقق كون السِّ والمنافع حال المتاجرة فيها حقيقةً أو حكمً
ا، والثاني: العمل باسـتثمارها  ـلع أو المنافع أو هما معً ا، والثاني: العمل باسـتثمارها إلا بوجود الأمرين: الأول: السِّ ـلع أو المنافع أو هما معً إلا بوجود الأمرين: الأول: السِّ
ا، وبعبارة أخـر￯ فإن محل القصـد (الأصل  ăـا ومسـتمر ا، وبعبارة أخـر￯ فإن محل القصـد (الأصل بشـرط أن يكـون العمل قائمً ăـا ومسـتمر بشـرط أن يكـون العمل قائمً
المتبـوع) متكـون من مجموع العمـل والمحل الذي ورد عليه العمـل، فإذا كان محل المتبـوع) متكـون من مجموع العمـل والمحل الذي ورد عليه العمـل، فإذا كان محل 
ا؛ فإن ذلك هو  ăا ومسـتمر ـا، وكان العمل فيها قائمً ـلع أو المنافع أو هما معً ا؛ فإن ذلك هو العمـل السِّ ăا ومسـتمر ـا، وكان العمل فيها قائمً ـلع أو المنافع أو هما معً العمـل السِّ

المقصود وهو الأصل المتبوع.المقصود وهو الأصل المتبوع.
يون  لت شيئًا من الدُّ ا يوضح ذلك أن تلك الشركات والصناديق كلما حصّ يون وممَّ لت شيئًا من الدُّ ا يوضح ذلك أن تلك الشركات والصناديق كلما حصّ وممَّ
ـلع والمنافع...  ـلع والمنافع... أو تحصـل لديهـا نقـود أعادت اسـتثمارها في ذلك المحـل وهو السِّ أو تحصـل لديهـا نقـود أعادت اسـتثمارها في ذلك المحـل وهو السِّ
ا أو وحدات في جملتهـم لا يتجه قصدهم إلى  ا أو وحدات في جملتهـم لا يتجه قصدهم إلى وهكـذا، كما أن الذين يشـترون أسـهمً وهكـذا، كما أن الذين يشـترون أسـهمً
يـون أو النُّقـود في تلـك الشـركات أو الصناديـق، وإنما يتجـه قصدهم إلى  يـون أو النُّقـود في تلـك الشـركات أو الصناديـق، وإنما يتجـه قصدهم إلى شـراء الدُّ شـراء الدُّ
ا يدلّ  ـلع والمنافع، ممَّ ا يدلّ الحصول على الأرباح الناتجة عن الاسـتثمار الحاصل في السِّ ـلع والمنافع، ممَّ الحصول على الأرباح الناتجة عن الاسـتثمار الحاصل في السِّ
علـى أن ذلـك هو الأصل المتبوع، وما نتج عنه مـن نقود وديون فإنه تابع له، ويحصل علـى أن ذلـك هو الأصل المتبوع، وما نتج عنه مـن نقود وديون فإنه تابع له، ويحصل 
العلم بالقصد من غرض الشـركة أو الصندوق عند التأسـيس، ومن الممارسة الفعلية العلم بالقصد من غرض الشـركة أو الصندوق عند التأسـيس، ومن الممارسة الفعلية 

للنشاط، ومن مقصد المتعاملين في جملتهم.للنشاط، ومن مقصد المتعاملين في جملتهم.
ا على ما سبق فإنه يجوز بيع وشراء أسهم الشركات ووحدات الصناديق  ا على ما سبق فإنه يجوز بيع وشراء أسهم الشركات ووحدات الصناديق وتأسيسً وتأسيسً
لع أو  لع أو الاسـتثمارية؛ إذا كان محل الاسـتثمار فيها ونشـاطها وواقع عملها هو إنتاج السِّ الاسـتثمارية؛ إذا كان محل الاسـتثمار فيها ونشـاطها وواقع عملها هو إنتاج السِّ
جد في تلك الشركات أو الصناديق  ا، أو الاتجار فيها، ولو وُ جد في تلك الشركات أو الصناديق تقديم المنافع، أو هما معً ا، أو الاتجار فيها، ولو وُ تقديم المنافع، أو هما معً
يون في تلك الحال تكون تابعة غير مقصودة  ا؛ لأن النُّقود والدُّ يون في تلك الحال تكون تابعة غير مقصودة ديون أو نقود أو هما معً ا؛ لأن النُّقود والدُّ ديون أو نقود أو هما معً
يون والنقود فيها قليلة كانت أم كثيرة، ولا  يون والنقود فيها قليلة كانت أم كثيرة، ولا أصالةً في التعامل؛ ولا يُنظر حينئذٍ لنسبة الدُّ نظر حينئذٍ لنسبة الدُّ أصالةً في التعامل؛ ولا يُ
يُشترط تطبيق أحكام الصرف ولا أحكام بيع الدين، ما دام نشاط الشركة أو الصندوق يُشترط تطبيق أحكام الصرف ولا أحكام بيع الدين، ما دام نشاط الشركة أو الصندوق 

ا. ăا ومستمر ا قائمً لع أو المنافع أو هما معً ا.في السِّ ăا ومستمر ا قائمً لع أو المنافع أو هما معً في السِّ
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وبناءً على ذلك فلا تدخل الحالات الآتية:وبناءً على ذلك فلا تدخل الحالات الآتية:
إذا كانـت النُّقـود هـي المقصـودة أصالـةً في النشـاط، مثل الشـركات  إذا كانـت النُّقـود هـي المقصـودة أصالـةً في النشـاط، مثل الشـركات أ-  أ- 
أو الصناديـق التي تُنشـأ أصلاً للاسـتثمار في العمـلات، أو في الذهب أو الصناديـق التي تُنشـأ أصلاً للاسـتثمار في العمـلات، أو في الذهب 
ـة، فهذه لا يجوز تداول أسـهمها ووحداتها إلا بمراعاة شـروط  ـة، فهذه لا يجوز تداول أسـهمها ووحداتها إلا بمراعاة شـروط والفضَّ والفضَّ
الصرف وأحكامه، وإذا اشتملت موجوداتها في تلك الحال على سلع، الصرف وأحكامه، وإذا اشتملت موجوداتها في تلك الحال على سلع، 
تعين حينئذٍ فصلها وإعطاء كل جنس حكمه؛ لأن النُّقود هي المقصودة تعين حينئذٍ فصلها وإعطاء كل جنس حكمه؛ لأن النُّقود هي المقصودة 

في التعامل.في التعامل.
ا أو ديونًا، وذلك  إذا تمحضـت موجودات الشـركة أو الصنـدوق نقـودً ا أو ديونًا، وذلك ب-  إذا تمحضـت موجودات الشـركة أو الصنـدوق نقـودً ب- 
مثل الشركات أو الصناديق في مرحلة الاكتتاب -ولو بعد التداول وقبل مثل الشركات أو الصناديق في مرحلة الاكتتاب -ولو بعد التداول وقبل 
ـلع  ـلع العمـل- فإن موجوداتها نقود، ومثل الصناديق التي تسـتثمر في السِّ العمـل- فإن موجوداتها نقود، ومثل الصناديق التي تسـتثمر في السِّ
والمنافـع بأثمان آجلة عند توقف نشـاطها نهائيăا لسـبب من الأسـباب؛ والمنافـع بأثمان آجلة عند توقف نشـاطها نهائيăا لسـبب من الأسـباب؛ 
ا وديونًا في الذمم، ففي مثل ذلك  ا وديونًا في الذمم، ففي مثل ذلك كتصفيتهـا، إذا كانـت موجوداتها نقودً كتصفيتهـا، إذا كانـت موجوداتها نقودً
ى أحـكام الصرف وشـروطه وأحكام بيع الديـن، أما إذا  ى أحـكام الصرف وشـروطه وأحكام بيع الديـن، أما إذا يجـب أن تراعَ يجـب أن تراعَ
ا، فلكل جنس  ا وديونًـا ونقودً ا، فلكل جنس كانـت موجوداتها عند ذلك التوقف سـلعً ا وديونًـا ونقودً كانـت موجوداتها عند ذلك التوقف سـلعً
حكمه؛ وتنتفي التبعية هنا لأن العمل قد توقف فصارت كلها مقصودة.حكمه؛ وتنتفي التبعية هنا لأن العمل قد توقف فصارت كلها مقصودة.
إذا كان المقصود أصالةً في النشـاط: المتاجرة بالديون، مثل الشـركات  إذا كان المقصود أصالةً في النشـاط: المتاجرة بالديون، مثل الشـركات ج-  ج- 
يـون وإن اشـتملت  يـون وإن اشـتملت أو الصناديـق التـي تُنشـأ أصـلاً للاسـتثمار فـي الدُّ أو الصناديـق التـي تُنشـأ أصـلاً للاسـتثمار فـي الدُّ
موجوداتهـا على سـلع؛ فهذه لا يجـوز تداول أسـهمها ووحداتها، ولا موجوداتهـا على سـلع؛ فهذه لا يجـوز تداول أسـهمها ووحداتها، ولا 
يجـوز أن يتخذ القـول باعتبار القصد والتبعية ذريعـة أو حيلة لتصكيك يجـوز أن يتخذ القـول باعتبار القصد والتبعية ذريعـة أو حيلة لتصكيك 

يون وتداولها. يون وتداولها.الدُّ الدُّ
ثالثًاثالثًا: إذا كانت أنشـطة الشركة أو الصندوق متعددة وجمعت بين ما يُشترط فيه : إذا كانت أنشـطة الشركة أو الصندوق متعددة وجمعت بين ما يُشترط فيه 
مراعاة أحكام الصرف وأحكام بيع الدين، وما لا يُشترط، وتوجه القصد إليها كلها في مراعاة أحكام الصرف وأحكام بيع الدين، وما لا يُشترط، وتوجه القصد إليها كلها في 
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الغرض من الإنشاء والتعامل؛ كأن يكون عمل الصندوق أو الشركة مثلاً في المتاجرة الغرض من الإنشاء والتعامل؛ كأن يكون عمل الصندوق أو الشركة مثلاً في المتاجرة 
ـلع وفي بيع وشـراء العملات، ففي هذه الحال يأخـذ كل جنس حكمه، إلا أن  ـلع وفي بيع وشـراء العملات، ففي هذه الحال يأخـذ كل جنس حكمه، إلا أن في السِّ في السِّ

ا في مجموع تلك التعاملات. ا في مجموع تلك التعاملات.يكون التعامل بالديون والنقود مغمورً يكون التعامل بالديون والنقود مغمورً
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

******

الهيئة الشرعيةالهيئة الشرعية

أحمد بن عبد الله بن حميد (نائبًا للرئيس) ا)  أحمد بن عبد الله بن حميد (نائبًا للرئيس)عبد الله بن محمد بن خنين (رئيسً ا)  عبد الله بن محمد بن خنين (رئيسً
ا) عبد الله بن ناصر السلمي (عضوً ا)  ا) (عضوً عبد الله بن ناصر السلمي (عضوً ا)  يوسف بن محمد الغفيصيوسف بن محمد الغفيص(١) (عضوً

ا وأمينًا) ا وأمينًا)صالح بن عبد الله اللحيدان (عضوً صالح بن عبد الله اللحيدان (عضوً

وقد تحفّظ بقوله: «وعندي أن التبعية لا تتحقق إلا إذا كان التابع قليلاً مقابل المتبوع الغالب،  وقد تحفّظ بقوله: «وعندي أن التبعية لا تتحقق إلا إذا كان التابع قليلاً مقابل المتبوع الغالب،    (١)
وعليه تكون الأحكام المسماة في القرار مقيدة عندي بهذا».وعليه تكون الأحكام المسماة في القرار مقيدة عندي بهذا».



فهارس البحث



٤٣٨٤٣٨



٤٣٩٤٣٩

أثر الاختلاف بين الشــخصية الطبيعية والاعتبارية، أ.د. محمد بن علي القري، ضمن كتاب:  أ.د. محمد بن علي القري، ضمن كتاب:  أثر الاختلاف بين الشــخصية الطبيعية والاعتبارية،-   -١
»، منشــورات بنك الأهلي، دار الميمان - الرياض، الطبعة  »، منشــورات بنك الأهلي، دار الميمان - الرياض، الطبعة «بحوث في التمويل الإســلاميّ «بحوث في التمويل الإســلاميّ

الأولى، عام الأولى، عام ١٤٤١١٤٤١ه-ه-٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.
الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق: د. أبو حماد صغير بن محمد حنيف، مكتبة  محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق: د. أبو حماد صغير بن محمد حنيف، مكتبة  الإجماع،-   -٢

الفرقان، عجمان، الطبعة الثانية، الفرقان، عجمان، الطبعة الثانية، ١٤٢٠١٤٢٠ه.ه.
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية. ابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام،-   -٣

أحكام التابع في العقود المالية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة  رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة  أحكام التابع في العقود المالية،-   -٤
بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إعداد. عبد المجيد بن إبراهيم بن خنين، بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إعداد. عبد المجيد بن إبراهيم بن خنين، 

إشراف: د. عبد الله بن موسى العمار، العام الجامعي: إشراف: د. عبد الله بن موسى العمار، العام الجامعي: ١٤١٨١٤١٨ه.ه.
أحكام التخارج من الصناديق الاســتثمارية الإســلامية، عاصم أحمــد محمد حمد، بحث  عاصم أحمــد محمد حمد، بحث  أحكام التخارج من الصناديق الاســتثمارية الإســلامية،-   -٥
منشور في مجلة جامعة الشــارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد الثالث عشر، ربيع منشور في مجلة جامعة الشــارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد الثالث عشر، ربيع 

الأول الأول ١٤٣٨١٤٣٨ه-ديسمبره-ديسمبر٢٠١٦٢٠١٦م.م.
أحكام الخواتيم ومــا يتعلق بها، زين الدين أبو الفــرج عبد الرحمن ابن رجب، دار الكتب  زين الدين أبو الفــرج عبد الرحمن ابن رجب، دار الكتب  أحكام الخواتيم ومــا يتعلق بها،-   -٦

العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٨٥١٩٨٥م.م.
أحــكام الشــخصية الاعتباريــة، أ.د. محمد بن علي القــري، ضمن كتــاب: «بحوث في  أ.د. محمد بن علي القــري، ضمن كتــاب: «بحوث في  أحــكام الشــخصية الاعتباريــة،-   -٧
»، منشــورات بنك الأهلي، دار الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام  »، منشــورات بنك الأهلي، دار الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام التمويل الإســلاميّ التمويل الإســلاميّ

١٤٤١١٤٤١ه-ه-٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.
أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، تحقيق: محمد بن عبد القادر عطا، دار  أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، تحقيق: محمد بن عبد القادر عطا، دار  أحكام القرآن،-   -٨

الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الثالثة، عام الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الثالثة، عام ١٤٢٤١٤٢٤ه.ه.
أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، تحقيق: محمد صادق القمحاوي،  أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص، تحقيق: محمد صادق القمحاوي،  أحكام القرآن،-   -٩

دار إحياء التُّراث العربي دار إحياء التُّراث العربي – بيروت،  بيروت، ١٤٠٥١٤٠٥ه.ه.



٤٤٠٤٤٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشــركات المختلطة، أ.د. عبد الله بن محمد العمراني، دار  أ.د. عبد الله بن محمد العمراني، دار  الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشــركات المختلطة،-   -١٠١٠
كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٢٧١٤٢٧ه-ه-٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد  أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد  الاستذكار،-   -١١١١
علي معوض، دار الكتب العلمية علي معوض، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى،  بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١١٤٢١ه ه – ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.

أسنى المطالب في شــرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتاب  زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتاب  أسنى المطالب في شــرح روض الطالب،-   -١٢١٢
. ومعه حاشية الرملي الكبير. . ومعه حاشية الرملي الكبير.الإسلاميّ الإسلاميّ

الأســهم المختلطة في ميزان الشــريعة، د. صالح بن مقبل العصيمي، الطبعة الثانية، بحث  د. صالح بن مقبل العصيمي، الطبعة الثانية، بحث  الأســهم المختلطة في ميزان الشــريعة،-   -١٣١٣
منشور في النت.منشور في النت.

، أ.د. أحمد بن محمــد الخليل، دار  أ.د. أحمد بن محمــد الخليل، دار  ــندات وأحكامها في الفقه الإســلاميّ الأســهم والسَّ  -، ــندات وأحكامها في الفقه الإســلاميّ الأســهم والسَّ  -١٤١٤
ابن الجوزي، الطبعة الثانية، عام ابن الجوزي، الطبعة الثانية، عام ١٤٢٧١٤٢٧ه.ه.

يُوطي، دار  يُوطي، دار  جلال الدين عبد الرحمن السُّ الأشــباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشــافعية، جلال الدين عبد الرحمن السُّ الأشــباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشــافعية،-   -١٥١٥
الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الأولى، عام الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الأولى، عام ١٤٠٣١٤٠٣ه.ه.

يــم، عناية: زكريا عميرات، دار  يــم، عناية: زكريا عميرات، دار  زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نُجَ الأشــباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نُجَ الأشــباه والنظائر،-   -١٦١٦
الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩١٤١٩ه-ه-١٩٩٩١٩٩٩م.

يون  كوك والوحدات الاستثمارية المشتملة على النُّقود أو الدُّ إصدار وتداول الأســهم والصُّ يون -  كوك والوحدات الاستثمارية المشتملة على النُّقود أو الدُّ إصدار وتداول الأســهم والصُّ  -١٧١٧
كوك الإسلامية:  م إلى ندوة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الصُّ قدّ كوك الإسلامية:  مُ م إلى ندوة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الصُّ قدّ وضوابطها الشــرعية،وضوابطها الشــرعية، مُ

عرض ونقد»، عام عرض ونقد»، عام ١٤٣١١٤٣١ه.ه.
الاصطلام في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة، أبو المظفر السمعاني الحنفي ثم الشافعي،  أبو المظفر السمعاني الحنفي ثم الشافعي،  الاصطلام في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة،-   -١٨١٨

مجموعة من المحققين، أسفار، الكويت، مجموعة من المحققين، أسفار، الكويت، ١٤٤٢١٤٤٢ه.ه.
أصــول المعاملات المالية عند فقهاء المالكية، محمد الأمين ســيدنا علي، دار الإســراء- محمد الأمين ســيدنا علي، دار الإســراء- أصــول المعاملات المالية عند فقهاء المالكية،-   -١٩١٩

نواكشوط، الطبعة الأولى، عام نواكشوط، الطبعة الأولى، عام ١٤٤٠١٤٤٠ه-ه-٢٠١٩٢٠١٩م.م.
الاعتمادات المســتندية، د. عبد الباري بن محمد علي مشــعل، ضمن «دراســات المعايير  د. عبد الباري بن محمد علي مشــعل، ضمن «دراســات المعايير  الاعتمادات المســتندية،-   -٢٠٢٠

الشرعية»، دار الميمان، الشرعية»، دار الميمان، ١٤٣٧١٤٣٧ه.ه.
إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية،  محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية،  إعلام الموقعين عن رب العالمين،-   -٢١٢١
تحقيق مشــهور بن حسن آل ســلمان، دار ابن الجوزي -المملكة العربية السعودية، الطبعة تحقيق مشــهور بن حسن آل ســلمان، دار ابن الجوزي -المملكة العربية السعودية، الطبعة 

الأولى، الأولى، ١٤٢٣١٤٢٣ه.ه.
الأعلام، خير الدين بن محمــود الزركلي، دار العلم للملايين،  خير الدين بن محمــود الزركلي، دار العلم للملايين، ٢٠٠٢٢٠٠٢م، الطبعة الخامســة م، الطبعة الخامســة  الأعلام،-   -٢٢٢٢

عشرة.عشرة.



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٤٤١٤٤١

الإقناع في مســائل الإجماع، علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي، أبو الحسن ابن القطان،  علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي، أبو الحسن ابن القطان،  الإقناع في مســائل الإجماع،-   -٢٣٢٣
تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤٢٤١٤٢٤ه- ه- 

٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
اوي  اوي  شــرف الدين موســى بن أحمد بن موســى أبو النجــا الحجَّ الإقناع لطالب الانتفاع، شــرف الدين موســى بن أحمد بن موســى أبو النجــا الحجَّ الإقناع لطالب الانتفاع،-   -٢٤٢٤
المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التُّركي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التُّركي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 

والدعوة والإرشاد -السعودية- الطبعة الثانية، والدعوة والإرشاد -السعودية- الطبعة الثانية، ١٤١٩١٤١٩ه.ه.
الاكتتاب والمتاجرة بالأســهم، مع بيان حكم تداول أسهم الشــركات المشتملة على نقود  الاكتتاب والمتاجرة بالأســهم، مع بيان حكم تداول أسهم الشــركات المشتملة على نقود -   -٢٥٢٥

وديون،وديون، د. مبارك بن سليمان آل سليمان، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى،  د. مبارك بن سليمان آل سليمان، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٢٧١٤٢٧ه.ه.
إكمال إكمال المعلم، أبو عبد الله محمد الأبي المالكي، طبعة الســعادة-مصر، تصوير دار  أبو عبد الله محمد الأبي المالكي، طبعة الســعادة-مصر، تصوير دار  إكمال إكمال المعلم،-   -٢٦٢٦

الكتب العلمية، عام الكتب العلمية، عام ١٣٢٨١٣٢٨ه.ه.
الأم، الإمام محمد بن إدريس الشــافعي، دار الفكر  الإمام محمد بن إدريس الشــافعي، دار الفكر – بيروت، الطبعة الثانية، عام  بيروت، الطبعة الثانية، عام ١٤٠٣١٤٠٣ه- ه-  الأم،-   -٢٧٢٧

١٩٨٣١٩٨٣م.م.
الأمنية في إدراك النيــة، أبو العبَّاس أحمد بن إدريس بــن عبد الرحمن القرافي، دار الكتب  أبو العبَّاس أحمد بن إدريس بــن عبد الرحمن القرافي، دار الكتب  الأمنية في إدراك النيــة،-   -٢٨٢٨

العلمية-بيروت.العلمية-بيروت.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن المرداوي، تحقيق: عبد الله  علاء الدين أبو الحسن المرداوي، تحقيق: عبد الله  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،-   -٢٩٢٩

ابن عبد المحسن التُّركي، دار هجر-الرياض- الطبعة الأولى، ابن عبد المحسن التُّركي، دار هجر-الرياض- الطبعة الأولى، ١٤١٤١٤١٤ه-ه-١٩٩٣١٩٩٣م.م.
إيضاح المســالك إلى قواعد الإمام مالك، أبو العبَّاس أحمد بن يحيى الونشريســي، أحمد  أبو العبَّاس أحمد بن يحيى الونشريســي، أحمد  إيضاح المســالك إلى قواعد الإمام مالك،-   -٣٠٣٠
بو طاهر الخطابي، مطبعة فضالة - المحمدية (المغرب)، بإشــراف اللجنة المشــتركة لنشر بو طاهر الخطابي، مطبعة فضالة - المحمدية (المغرب)، بإشــراف اللجنة المشــتركة لنشر 
التُّراث الإســلاميّ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتَّحدة، التُّراث الإســلاميّ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتَّحدة، 

١٤٠٠١٤٠٠ه - ه - ١٩٨٠١٩٨٠م.م.
يــم الحنفي، ومعه: «تكملة البحر «تكملة البحر  يــم الحنفي، ومعه:  الإمام زين الدين بن نُجَ البحر الرائق شــرح كنز الدقائق، الإمام زين الدين بن نُجَ البحر الرائق شــرح كنز الدقائق،-   -٣١٣١
الرائق»الرائق» لمحمد بن حســين بن علي الطوري، و لمحمد بن حســين بن علي الطوري، و«منحة الخالق»«منحة الخالق» لابن عابدين، الطبعة الثانية،  لابن عابدين، الطبعة الثانية، 

. .دار الكتاب الإسلاميّ دار الكتاب الإسلاميّ
، عبد الله بن ســليمان المنيع، المكتب الإسلاميّ  عبد الله بن ســليمان المنيع، المكتب الإسلاميّ –بيروت، بيروت،  بحوث في الاقتصاد الإسلاميّ  -، بحوث في الاقتصاد الإسلاميّ  -٣٢٣٢

الطبعة الأولى، عام الطبعة الأولى، عام ١٤١٦١٤١٦ه.ه.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشــد القرطبي، دار الحديث  أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشــد القرطبي، دار الحديث  بداية المجتهد ونهاية المقتصد،-   -٣٣٣٣
– القاهرة، عام  القاهرة، عام ١٤٢٥١٤٢٥ه- ه- ٢٠٠٤٢٠٠٤م، وأحيانًا م، وأحيانًا –مع الإشارة-: تحقيق: محمد صبحي حلاق، مع الإشارة-: تحقيق: محمد صبحي حلاق، 

دار المغني-الرياض.دار المغني-الرياض.



٤٤٢٤٤٢

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتب  أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتب  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،-   -٣٤٣٤
العلمية، الطبعة الثانية، العلمية، الطبعة الثانية، ١٤٠٦١٤٠٦ه - ه - ١٩٨٦١٩٨٦م.م.

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت. محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،-   -٣٥٣٥
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، محمد بن محمد بن  محمد بن محمد بن  بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية،-   -٣٦٣٦

مصطفى بن عثمان، أبو سعيد الخادمي الحنفي، مطبعة الحلبي، مصطفى بن عثمان، أبو سعيد الخادمي الحنفي، مطبعة الحلبي، ١٣٤٨١٣٤٨ه.ه.
ــيُوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل  ــيُوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل  جلال الدين السُّ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السُّ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،-   -٣٧٣٧

إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان.إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان.
البناية في شــرح الهداية، أبو محمــد محمود بن أحمد العينــي، دار الفكر أبو محمــد محمود بن أحمد العينــي، دار الفكر–بيروت، الطبعة بيروت، الطبعة  البناية في شــرح الهداية،-   -٣٨٣٨

الثانية، عام الثانية، عام ١٤١١١٤١١ه.ه.
البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل لمسائل المســتخرجة، أبو الوليد محمد بن  أبو الوليد محمد بن  البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل لمسائل المســتخرجة،-   -٣٩٣٩
 ، ، أحمد بن رشــد الجد القرطبــي، تحقيق: د محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإســلاميّ أحمد بن رشــد الجد القرطبــي، تحقيق: د محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإســلاميّ

بيروت بيروت – لبنان، الطبعة الثانية،  لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٨١٤٠٨ه - ه - ١٩٨٨١٩٨٨م.م.
، د. أســامة بن حمــود اللاحم، ضمن  د. أســامة بن حمــود اللاحم، ضمن  بيــع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإســلاميّ  -، بيــع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإســلاميّ  -٤٠٤٠

منشورات بنك البلاد، دار الميمان، الطبعة الأولى، عام منشورات بنك البلاد، دار الميمان، الطبعة الأولى، عام ١٤٣٢١٤٣٢ه-ه-٢٠١٢٢٠١٢م.م.
بوي مع غيره بجنســه وتطبيقاته المعاصرة في بيع الدور والأسهم، عبد الله بن خنين،  عبد الله بن خنين،  بيع الرِّ بوي مع غيره بجنســه وتطبيقاته المعاصرة في بيع الدور والأسهم،-  بيع الرِّ  -٤١٤١

دار تحبير، الطبعة الأولى، عام دار تحبير، الطبعة الأولى، عام ١٤٤٠١٤٤٠ه.ه.
بيع العين المؤجرة وتطبيقاته القضائية، أ.د. مساعد بن عبد الله الحقيل، ضمن بحوث العدد  أ.د. مساعد بن عبد الله الحقيل، ضمن بحوث العدد  بيع العين المؤجرة وتطبيقاته القضائية،-   -٤٢٤٢
الثالث من مجلة قضاء، الجمعية العلمية القضائية الســعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود الثالث من مجلة قضاء، الجمعية العلمية القضائية الســعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية.الإسلامية.
تاج التراجم، قاســم بن قُطلُوبغا الحنفي، تحقيق: محمد خير رمضان يوســف، دار القلم،  قاســم بن قُطلُوبغا الحنفي، تحقيق: محمد خير رمضان يوســف، دار القلم،  تاج التراجم،-   -٤٣٤٣

دمشق، الطبعة الأولى، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٣١٤١٣ه-ه-١٩٩٢١٩٩٢م.م.
اق الحســيني الملقّب  د بن عبد الرزّ د بــن محمّ اق الحســيني الملقّب  محمّ د بن عبد الرزّ د بــن محمّ تــاج العروس من جواهــر القاموس، محمّ تــاج العروس من جواهــر القاموس،-   -٤٤٤٤

بيدي، مجموعة من المحققين، دار الهداية. بيدي، مجموعة من المحققين، دار الهداية.بمرتضى الزَّ بمرتضى الزَّ
ــبيلي، ضمن كتاب: «أبحاث في قضايا مالية  ــبيلي، ضمن كتاب: «أبحاث في قضايا مالية أ.د. يوسف بن عبد الله الشُّ التأجير التمويلي، أ.د. يوسف بن عبد الله الشُّ التأجير التمويلي، -   -٤٥٤٥

معاصرة»، منشورات بنك البلاد، دار الميمان، الطبعة الأولى، عام معاصرة»، منشورات بنك البلاد، دار الميمان، الطبعة الأولى، عام ٢٠٢١٢٠٢١م.م.
د بن أحمد الذهبي، تحقيق:  د بن أحمد الذهبي، تحقيق:  أبو عبد الله محمّ تاريخ الإسلام ووفيات المشــاهير والأعلام، أبو عبد الله محمّ تاريخ الإسلام ووفيات المشــاهير والأعلام،-   -٤٦٤٦

، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤١٤٢٤ه-ه-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م. ، بيروت، الطبعة الأولى، بشار عواد، دار الغرب الإسلاميّ بشار عواد، دار الغرب الإسلاميّ



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٤٤٣٤٤٣

تأصيل التأمين التكافلي على أســاس الوقف، أ.د. تقــي الدين العثماني؛ ضمن  أ.د. تقــي الدين العثماني؛ ضمن «بحوث في «بحوث في  تأصيل التأمين التكافلي على أســاس الوقف،-   -٤٧٤٧
قضايا فقهية معاصرة»قضايا فقهية معاصرة»، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، ، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٣٢١٤٣٢ه.ه.

التأميــن التكافلي من خلال الوقــف، ضمن كتاب:  ضمن كتاب: «أبحــاث في قضايا ماليــة معاصرة»«أبحــاث في قضايا ماليــة معاصرة»، ،  التأميــن التكافلي من خلال الوقــف،-   -٤٨٤٨
منشورات بنك البلاد، دار الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام منشورات بنك البلاد، دار الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام ٢٠٢١٢٠٢١م.م.

كوك، أ.د. محمد عبد الحليم  أ.د. محمد عبد الحليم  التبعية في المعاملات المالية وتطبيقها في تداول الأسهم والصُّ كوك،-  التبعية في المعاملات المالية وتطبيقها في تداول الأسهم والصُّ  -٤٩٤٩
لَبة والتبعية في المعاملات المالية»،  م إلى ندوة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ قدّ لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عمر، مُ م إلى ندوة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ قدّ عمر، مُ

عام عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه.
م إلى ندوة  قدّ ة، مُ دَّ م إلى ندوة  أ.د. عبد الستَّار أبو غُ قدّ ة، مُ دَّ التبعية وضوابطها في التداول والتخارج والاسترداد، أ.د. عبد الستَّار أبو غُ التبعية وضوابطها في التداول والتخارج والاسترداد،-   -٥٠٥٠

لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه. لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ
تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق -ومعه حاشية الشلبي-، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،  عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،  تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق -ومعه حاشية الشلبي-،-   -٥١٥١

المطبعة الكبر￯ الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، المطبعة الكبر￯ الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣١٣١٣١٣ه.ه.
كوك الحالية، أ.د. محمد بــن علي القري، ورقة مقدمة إلى  أ.د. محمد بــن علي القري، ورقة مقدمة إلى  التحديات الشــرعية لهيكلة الصُّ كوك الحالية،-  التحديات الشــرعية لهيكلة الصُّ  -٥٢٥٢
كوك التي نظمتها الهيئة العالمية لإدارة السيولة، كوالالمبور  كوك التي نظمتها الهيئة العالمية لإدارة السيولة، كوالالمبور ندوة التحديات في إصدار الصُّ ندوة التحديات في إصدار الصُّ

٢٠١٣٢٠١٣م، وهي منشورة على موقعه الشخصي.م، وهي منشورة على موقعه الشخصي.
تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثانية، علاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤١٤١٤ه- ه-  تحفة الفقهاء، -   -٥٣٥٣

١٩٩٤١٩٩٤م.م.
تحفــة المحتاج في شــرح المنهاج، أحمد بن محمــد بن علي بن حجــر الهيتمي، المكتبة  أحمد بن محمــد بن علي بن حجــر الهيتمي، المكتبة  تحفــة المحتاج في شــرح المنهاج،-   -٥٤٥٤
التِّجارية الكبر￯ بمصر، التِّجارية الكبر￯ بمصر، ١٣٥٧١٣٥٧ه - ه - ١٩٨٣١٩٨٣م، ومعه: حاشــية الإمام عبد الحميد الشرواني، م، ومعه: حاشــية الإمام عبد الحميد الشرواني، 

حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي.حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي.
ــويلم، بحث منشور على موقعه  ــويلم، بحث منشور على موقعه  د. ســامي بن إبراهيم السُّ ، د. ســامي بن إبراهيم السُّ التحوط في التمويل الإســلاميّ  -، التحوط في التمويل الإســلاميّ  -٥٥٥٥

الشخصي.الشخصي.
م لمجمع الفقه  قدَّ م لمجمع الفقه  أ.د. محمد بن علي القري، وهــو بحث مُ قدَّ التحوط فــي العمليات المالية، أ.د. محمد بن علي القري، وهــو بحث مُ التحوط فــي العمليات المالية،-   -٥٦٥٦

الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الحادية والعشرين.الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الحادية والعشرين.
م لمجمع  قدَّ م لمجمع  أ.د. عبد الله بن محمد العمراني، وهو بحث مُ قدَّ التحــوط في المعاملات المالية، أ.د. عبد الله بن محمد العمراني، وهو بحث مُ التحــوط في المعاملات المالية،-   -٥٧٥٧

الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الحادية والعشرين.الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الحادية والعشرين.
م لمجمع الفقه الإســلاميِّ الدوليِّ في  قدَّ ة، وهو بحث مُ ــدَّ م لمجمع الفقه الإســلاميِّ الدوليِّ في  أ.د. عبد الســتَّار أبو غُ قدَّ ة، وهو بحث مُ ــدَّ التحوط، أ.د. عبد الســتَّار أبو غُ التحوط،-   -٥٨٥٨

دورته الحادية والعشرين.دورته الحادية والعشرين.
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م للدورة  قدَّ م للدورة  د. أحمد عبد العليم أبو عليو، مُ قدَّ كوك وضوابطه الشــرعية، د. أحمد عبد العليم أبو عليو، مُ تداول الأســهم والصُّ كوك وضوابطه الشــرعية،-  تداول الأســهم والصُّ  -٥٩٥٩
العشرين لمجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ (دورة الجزائر)، عام العشرين لمجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ (دورة الجزائر)، عام ١٤٣٣١٤٣٣ه.ه.

م إلى قسم  قدّ م إلى قسم  ابتســام بنت عبد الرحمن الأطرم، بحث ماجســتير مُ قدّ تداول محافظ التمويل، ابتســام بنت عبد الرحمن الأطرم، بحث ماجســتير مُ تداول محافظ التمويل،-   -٦٠٦٠
الفقه-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.الفقه-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: ابن تاويت  القاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: ابن تاويت  ترتيب المدارك وتقريب المسالك،-   -٦١٦١
الطنجي وآخرين، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، الطبعة الأولى، الطنجي وآخرين، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، الطبعة الأولى، ١٩٦٥١٩٦٥-١٩٨٣١٩٨٣م.م.

التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشــريف الجرجاني، تحقيق: جماعة من العلماء،  علي بن محمد بن علي الزين الشــريف الجرجاني، تحقيق: جماعة من العلماء،  التعريفات،-   -٦٢٦٢
دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، عام دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٣١٤٠٣ه-ه-١٩٨٣١٩٨٣م.م.

تفســير آيات أشــكلت، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: عبد العزيز الخليفة، مكتبة  أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: عبد العزيز الخليفة، مكتبة  تفســير آيات أشــكلت،-   -٦٣٦٣
الرشد، الطبعة الأولى، الرشد، الطبعة الأولى، ١٤١٧١٤١٧ه.ه.

التقديرات الشــرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي، أ.د. مسلم بن محمد الدوسري،  أ.د. مسلم بن محمد الدوسري،  التقديرات الشــرعية وأثرها في التقعيد الأصولي والفقهي،-   -٦٤٦٤
دار زدني-الرياض، الطبعة الأولى، عام دار زدني-الرياض، الطبعة الأولى، عام ١٤٣٠١٤٣٠ه-ه-٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.

تقرير القواعد وتحرير الفوائد، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: مشهور بن  عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: مشهور بن  تقرير القواعد وتحرير الفوائد،-   -٦٥٦٥
حسن آل سلمان، دار ابن عفان-الدمام، الطبعة الأولى.حسن آل سلمان، دار ابن عفان-الدمام، الطبعة الأولى.

تكملة فتح الملهم بشــرح صحيح الإمام مســلم، محمد تقي العثمانــي، مكتبة دار العلوم،  محمد تقي العثمانــي، مكتبة دار العلوم،  تكملة فتح الملهم بشــرح صحيح الإمام مســلم،-   -٦٦٦٦
كراتشي- باكستان.كراتشي- باكستان.

م إلى  قدّ بيلي، مُ م إلى  أ.د. يوسف بن عبد الله الشُّ قدّ بيلي، مُ التكييف الشــرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه، أ.د. يوسف بن عبد الله الشُّ التكييف الشــرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه،-   -٦٧٦٧
مؤتمر شور￯ السادس-الكويت، عام مؤتمر شور￯ السادس-الكويت، عام ١٤٣٧١٤٣٧ه.ه.

التكييف الفقهي لأســهم شــركات المســاهمة، أ.د. محمد بن علي القري، ضمن كتاب:  أ.د. محمد بن علي القري، ضمن كتاب:  التكييف الفقهي لأســهم شــركات المســاهمة،-   -٦٨٦٨
»، منشــورات بنك الأهلي، دار الميمان-الرياض، الطبعة ، منشــورات بنك الأهلي، دار الميمان-الرياض، الطبعة  »«بحوث في التمويل الإســلاميّ «بحوث في التمويل الإســلاميّ

الأولى، عام الأولى، عام ١٤٤١١٤٤١ه-ه-٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.
التلخيــص الحبير في تلخيــص تخريج أحاديث شــرح الوجيز، أحمد بــن علي بن حجر  أحمد بــن علي بن حجر  التلخيــص الحبير في تلخيــص تخريج أحاديث شــرح الوجيز،-   -٦٩٦٩
العســقلاني، تحقيق الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موســى، دار أضواء السلف، الطبعة العســقلاني، تحقيق الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موســى، دار أضواء السلف، الطبعة 

الأولى، الأولى، ١٤٢٨١٤٢٨ه - ه - ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي،  أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،-   -٧٠٧٠
تحقيق: مصطفى بــن أحمد العلوي ومحمــد عبد الكبير البكــري، وزارة عموم الأوقاف تحقيق: مصطفى بــن أحمد العلوي ومحمــد عبد الكبير البكــري، وزارة عموم الأوقاف 

والشؤون الإسلامية والشؤون الإسلامية – المغرب،  المغرب، ١٣٨٧١٣٨٧ه.ه.



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٤٤٥٤٤٥

ركة المساهمة ذات المسؤولية المحدودة، أ.د. محمد  أ.د. محمد  التمويل بالمشاركة: تصور جديد للشَّ ركة المساهمة ذات المسؤولية المحدودة،-  التمويل بالمشاركة: تصور جديد للشَّ  -٧١٧١
»، منشورات بنك الأهلي، دار  »، منشورات بنك الأهلي، دار ابن علي القري، ضمن كتاب: «بحوث في التمويل الإسلاميّ ابن علي القري، ضمن كتاب: «بحوث في التمويل الإسلاميّ

الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام ١٤٤١١٤٤١ه-ه-٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.
التمويل بالمشــاركة، د. أحمد بن محمد العمادي، رسالة ماجســتير مقدمة إلى قسم الفقه  د. أحمد بن محمد العمادي، رسالة ماجســتير مقدمة إلى قسم الفقه  التمويل بالمشــاركة،-   -٧٢٧٢
بكلية الشــريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف: أ.د. عبد الله العمراني، بكلية الشــريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف: أ.د. عبد الله العمراني، 

١٤٣٢١٤٣٢-١٤٣٣١٤٣٣ه.ه.
التمويل بواســطة بيوع العينــة، د. عبد الله بن جابر الحمادي، إصــدارات الجمعية الفقهية  د. عبد الله بن جابر الحمادي، إصــدارات الجمعية الفقهية  التمويل بواســطة بيوع العينــة،-   -٧٣٧٣

السعودية، وقفية التحبير، توزيع دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، السعودية، وقفية التحبير، توزيع دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٩١٤٣٩ه.ه.
تهذيب اللُّغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء  أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء  تهذيب اللُّغة،-   -٧٤٧٤

التُّراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، التُّراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠١٤٢٠ه.ه.
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، لابن قيم الجوزية، ومعه: عون المعبود شرح  لابن قيم الجوزية، ومعه: عون المعبود شرح  تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته،-   -٧٥٧٥

سنن أبي داود، دار الكتب العلميةسنن أبي داود، دار الكتب العلمية–بيروت، الطبعة الثانية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥١٤١٥ه.ه.
الجامــع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمــد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد  أبو عبد الله، محمد بن أحمــد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد  الجامــع لأحكام القرآن،-   -٧٦٧٦
البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية-القاهرة، الطبعة الثانية، البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية-القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٤١٣٨٤ه- ه- ١٩٦٤١٩٦٤م.م.
الجامع لسيرة شيخ الإســلام ابن تيمية خلال سبعة قرون، جمعه: محمد عزير شمس وعلي  جمعه: محمد عزير شمس وعلي  الجامع لسيرة شيخ الإســلام ابن تيمية خلال سبعة قرون،-   -٧٧٧٧

العمران، دار عطاءات العلم، الرياض، الطبعة السادسة، العمران، دار عطاءات العلم، الرياض، الطبعة السادسة، ١٤٤٠١٤٤٠ه-ه-٢٠١٩٢٠١٩م.م.
د القرشي، مطبعة مجلس  د عبد القادر بن محمّ د القرشي، مطبعة مجلس  أبو محمّ د عبد القادر بن محمّ الجواهر المضية في تراجم الحنفية، أبو محمّ الجواهر المضية في تراجم الحنفية،-   -٧٨٧٨

دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد، الهند، الطبعة الأولى، دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٣٢١٣٣٢ه.ه.
رر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي،  أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي،  رر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر،الجواهر والدّ الجواهر والدّ  - -٧٩٧٩

تحقيق: إبراهيم باجس، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، تحقيق: إبراهيم باجس، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩١٤١٩ه-ه-١٩٩٩١٩٩٩م.م.
تي، تحقيق:  لْوَ تي، تحقيق: محمد بن أحمد بن علي البهوتي الخَ لْوَ حاشــية الخلوتي على منتهى الإرادات، محمد بن أحمد بن علي البهوتي الخَ حاشــية الخلوتي على منتهى الإرادات، -   -٨٠٨٠
أ.د. سامي بن محمد الصقير، أ.د. محمد بن عبد الله اللحيدان، دار النوادر-سوريا، الطبعة أ.د. سامي بن محمد الصقير، أ.د. محمد بن عبد الله اللحيدان، دار النوادر-سوريا، الطبعة 

الأولى، الأولى، ١٤٣٢١٤٣٢ه -ه -٢٠١١٢٠١١م.م.
حاشية المنتهى (=إرشــاد أولي النهى لدقائق المنتهى)، للعلامة منصور بن يونس البهوتي،  للعلامة منصور بن يونس البهوتي،  حاشية المنتهى (=إرشــاد أولي النهى لدقائق المنتهى)،-   -٨١٨١
تحقيق: أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر تحقيق: أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر – بيروت، الطبعة  بيروت، الطبعة 

الأولى، عام الأولى، عام ١٤٢١١٤٢١ه - ه - ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، علي بن محمد الماوردي، تحقيق علي محمد  علي بن محمد الماوردي، تحقيق علي محمد  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،-   -٨٢٨٢
معــوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيــروت معــوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيــروت – لبنان، الطبعة الأولى،  لبنان، الطبعة الأولى، 

١٤١٩١٤١٩ه-ه-١٩٩٩١٩٩٩م.م.



٤٤٦٤٤٦

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

، أ.د. نزيه بن كمال حماد، ضمن كتاب  أ.د. نزيه بن كمال حماد، ضمن كتاب  حقيقة أســهم شركات المســاهمة وتكييفها الفقهيّ  -، حقيقة أســهم شركات المســاهمة وتكييفها الفقهيّ  -٨٣٨٣
«عيون المســتجدات الفقهية في صناعة المصرفية الإســلامية»، دار القلم، الطبعة الأولى، «عيون المســتجدات الفقهية في صناعة المصرفية الإســلامية»، دار القلم، الطبعة الأولى، 

١٤٣٩١٤٣٩ه-ه-٢٠١٨٢٠١٨م.م.
بيلي،  بيلي،  أ.د. يوســف بن عبد الله الشُّ حكم تداول أســهم الشركات التي في مرحلة التأسيس، أ.د. يوســف بن عبد الله الشُّ حكم تداول أســهم الشركات التي في مرحلة التأسيس،-   -٨٤٨٤

بحث منشور في النت.بحث منشور في النت.
كوك وضوابطهما الشرعية مع بيان ضابط التبعية وشروطه، ووقت  حكم تداول الأسهم والصُّ كوك وضوابطهما الشرعية مع بيان ضابط التبعية وشروطه، ووقت -  حكم تداول الأسهم والصُّ  -٨٥٨٥
م للدورة العشرين لمجمع الفقه  قدَّ ند، مُ م للدورة العشرين لمجمع الفقه ، أ.د. عبد الرحمن السَّ قدَّ ند، مُ لَبة وشروطه، أ.د. عبد الرحمن السَّ لَبة وشروطهتحقق ضابط الغَ تحقق ضابط الغَ

الإسلاميِّ الدوليِّ (دورة الجزائر)، عام الإسلاميِّ الدوليِّ (دورة الجزائر)، عام ١٤٣٣١٤٣٣ه.ه.
حكــم تداول الدين المضموم إلــى غيره وتطبيقاته، د. عبد الله بن عيســى العايضي، بحث  د. عبد الله بن عيســى العايضي، بحث  حكــم تداول الدين المضموم إلــى غيره وتطبيقاته،-   -٨٦٨٦
م للَّجنة الشرعية لمصرف الإنماء، منشور في التطبيق الخاص باللَّجنة الشرعية (الإنماء  قدَّ م للَّجنة الشرعية لمصرف الإنماء، منشور في التطبيق الخاص باللَّجنة الشرعية (الإنماء مُ قدَّ مُ

الشرعية).الشرعية).
بيلي، ضمن كتاب: «أبحاث في قضايا مالية «أبحاث في قضايا مالية  بيلي، ضمن كتاب: أ.د. يوســف بن عبد الله الشُّ حماية رأس المال، أ.د. يوســف بن عبد الله الشُّ حماية رأس المال، -   -٨٧٨٧

معاصرة»معاصرة»، منشورات بنك البلاد، دار الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام ، منشورات بنك البلاد، دار الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام ٢٠٢١٢٠٢١م.م.
حواشــي الإقناع، للعلامة منصــور بن يونس البهوتي، تحقيق: د. فهــد المزعل ود. محمد للعلامة منصــور بن يونس البهوتي، تحقيق: د. فهــد المزعل ود. محمد  حواشــي الإقناع، -   -٨٨٨٨

لمية في جامعة أم القر￯، عام ١٤٢١١٤٢١ه.ه. لمية في جامعة أم القر￯، عام الملا، صباح الغامدي، وهي رسائل عِ الملا، صباح الغامدي، وهي رسائل عِ
، أ.د. يوسف بن عبد الله  أ.د. يوسف بن عبد الله  الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلاميّ  -، الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلاميّ  -٨٩٨٩

بيلي، دار ابن الجوزي –الدمام، الطبعة الأولى، عام الدمام، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٥١٤٢٥ه.ه. بيلي، دار ابن الجوزي الشُّ الشُّ
ر الحكام في شــرح مجلــة الأحكام، علي حيــدر خواجه أمين أفنــدي، تعريب: فهمي  علي حيــدر خواجه أمين أفنــدي، تعريب: فهمي  رَ دُ ر الحكام في شــرح مجلــة الأحكام،-  رَ دُ  -٩٠٩٠

الحسيني، دار الجيل، الطبعة الأولى، الحسيني، دار الجيل، الطبعة الأولى، ١٤١١١٤١١ه - ه - ١٩٩١١٩٩١م.م.
رر الكامنة في أعيــان المئة الثامنة، أحمد بن علي بن حجر العســقلاني، دائرة المعارف  أحمد بن علي بن حجر العســقلاني، دائرة المعارف  الدّ رر الكامنة في أعيــان المئة الثامنة،-  الدّ  -٩١٩١

العثمانية، حيدرآباد، الهند، الطبعة الثانية، العثمانية، حيدرآباد، الهند، الطبعة الثانية، ١٣٩٢١٣٩٢ه-ه-١٩٧٢١٩٧٢م.م.
الدليل الشرعي المختصر لمنتجات أسواق المال، إصدارات البلاد المالية. إصدارات البلاد المالية. الدليل الشرعي المختصر لمنتجات أسواق المال،-   -٩٢٩٢

الدليل الشرعي للتَّمويل العقاري بالمرابحة والإجارة، أمانة اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد، دار  أمانة اللَّجنة الشرعية لبنك البلاد، دار  الدليل الشرعي للتَّمويل العقاري بالمرابحة والإجارة،-   -٩٣٩٣
الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٦١٤٣٦ه-ه-٢٠١٥٢٠١٥م.م.

وق المالية بالمملكة العربية السعودية،  وق المالية بالمملكة العربية السعودية،  الصادر من هيئة السُّ دليل المصطلحات الاستثمارية، الصادر من هيئة السُّ دليل المصطلحات الاستثمارية،-   -٩٤٩٤
.www.cma.org.sawww.cma.org.sa

ب فــي معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بــن فرحون اليعمري، تحقيق:  إبراهيم بــن فرحون اليعمري، تحقيق:  ذهَ يباج المُ الدِّ ب فــي معرفة أعيان علماء المذهب،-  ذهَ يباج المُ الدِّ  -٩٥٩٥
محمد الأحمدي أبو النور، دار التُّراث، القاهرة.محمد الأحمدي أبو النور، دار التُّراث، القاهرة.
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الذخيرة، شــهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي، تحقيق: محمد حجي وســعيد  شــهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي، تحقيق: محمد حجي وســعيد  الذخيرة،-   -٩٦٩٦
- بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٤١٩٩٤م.م. - بيروت، الطبعة الأولى، أعراب ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلاميّ أعراب ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلاميّ

حمن بن أحمــد ابن رجب الحنبلــي، تحقيق:  حمن بن أحمــد ابن رجب الحنبلــي، تحقيق:  أبو الفــرج عبد الرّ ذيــل طبقــات الحنابلة، أبو الفــرج عبد الرّ ذيــل طبقــات الحنابلة،-   -٩٧٩٧
عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٥١٤٢٥ه-ه-٢٠٠٥٢٠٠٥م.م.

با في المعامــلات المصرفية المعاصــرة، أ.د. عبد الله بن محمد الســعيدي، دار طيبة،  أ.د. عبد الله بن محمد الســعيدي، دار طيبة،  الرِّ با في المعامــلات المصرفية المعاصــرة،-  الرِّ  -٩٨٩٨
الرياض، الطبعة الثانية، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٢١١٤٢١ه.ه.

رتاج المعاملات في أصول المناهي الشرعية للمعاملات الماليّة، د. فهد بن صالح الحمود،  د. فهد بن صالح الحمود،  رتاج المعاملات في أصول المناهي الشرعية للمعاملات الماليّة،-   -٩٩٩٩
ضمن إصدارات المجموعة الشــرعية لمصرف الراجحي، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ضمن إصدارات المجموعة الشــرعية لمصرف الراجحي، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، 

٢٠١٩٢٠١٩م.م.
رد المحتار على الدر المختار شــرح تنوير الأبصار، الشــهير بحاشــية ابن عابدين، محمد  الشــهير بحاشــية ابن عابدين، محمد  رد المحتار على الدر المختار شــرح تنوير الأبصار،-   -١٠٠١٠٠
أمين بن عمر الدمشــقي الحنفي المعروف بابن عابدين، دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، أمين بن عمر الدمشــقي الحنفي المعروف بابن عابدين، دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 

١٤١٢١٤١٢ه - ه - ١٩٩٢١٩٩٢م.م.
روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شــرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب  يحيى بن شــرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب  روضة الطالبين وعمدة المفتين،-   -١٠١١٠١

، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة الثالثة، ١٤١٢١٤١٢ه - ه - ١٩٩١١٩٩١م.م. ، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة الثالثة، الإسلاميّ الإسلاميّ
ــبيلي، ضمن كتاب: «أبحاث في قضايا مالية «أبحاث في قضايا مالية  ــبيلي، ضمن كتاب: أ.د. يوســف بن عبد الله الشُّ زكاة الأســهم، أ.د. يوســف بن عبد الله الشُّ زكاة الأســهم، -   -١٠٢١٠٢

معاصرة»معاصرة»، منشورات بنك البلاد، دار الميمان، الطبعة الأولى، عام ، منشورات بنك البلاد، دار الميمان، الطبعة الأولى، عام ٢٠٢١٢٠٢١م.م.
د بــن عبد الله بن علي بــن عثمان بن حميد  د بــن عبد الله بن علي بــن عثمان بن حميد  محمّ الســحب الوابلة علــى ضرائح الحنابلة، محمّ الســحب الوابلة علــى ضرائح الحنابلة،-   -١٠٣١٠٣
ســالة، بيروت، الطبعة  ســالة، بيروت، الطبعة النّجدي، تحقيق: بكر أبو زيد وعبد الرحمن العثيمين، مؤسســة الرِّ النّجدي، تحقيق: بكر أبو زيد وعبد الرحمن العثيمين، مؤسســة الرِّ

الأولى، الأولى، ١٤١٦١٤١٦ه-ه-١٩٩٦١٩٩٦م.م.
م لمجمع الفقه  قدَّ م لمجمع الفقه  علي بن أحمد الســالوس، وهو بحث مُ قدَّ ســندات القراض والاســتثمار، علي بن أحمد الســالوس، وهو بحث مُ ســندات القراض والاســتثمار،-   -١٠٤١٠٤

الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الرابعة.الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الرابعة.
م لمجمع الفقه  قــدَّ م لمجمع الفقه  أ.د. الصديق محمــد الأمين الضرير، وهو بحث مُ قــدَّ ســندات المقارضة، أ.د. الصديق محمــد الأمين الضرير، وهو بحث مُ ســندات المقارضة،-   -١٠٥١٠٥

الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الرابعة.الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الرابعة.
م لمجمع الفقه الإســلاميِّ  قدَّ م لمجمع الفقه الإســلاميِّ  أ.د. محمــد تقي العثماني، وهو بحث مُ قدَّ ســندات المقارضة، أ.د. محمــد تقي العثماني، وهو بحث مُ ســندات المقارضة،-   -١٠٦١٠٦
ا في كتابه: بحوث في قضايا فقهية معاصرةبحوث في قضايا فقهية معاصرة، دار القلم ، دار القلم  ا في كتابه: الدوليِّ في دورته الرابعة. ونشــره أيضً الدوليِّ في دورته الرابعة. ونشــره أيضً

-دمشق- الطبعة الثانية، -دمشق- الطبعة الثانية، ١٤٢٤١٤٢٤ه.ه.
سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد القزويني المشهور بابن ماجه، اعتنى به أبو عبيدة مشهور  أبو عبد الله محمد القزويني المشهور بابن ماجه، اعتنى به أبو عبيدة مشهور  سنن ابن ماجه،-   -١٠٧١٠٧

السلمان، محلى بأحكام محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى.السلمان، محلى بأحكام محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى.
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

ســنن أبي داود، أبو داود سليمان السجســتاني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور السلمان، محلى  أبو داود سليمان السجســتاني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور السلمان، محلى  ســنن أبي داود،-   -١٠٨١٠٨
بأحكام محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى.بأحكام محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى.

سنن التِّرمذي، محمد بن عيسى التِّرمذي، اعتنى به أبو عبيدة مشهور السلمان، محلى بأحكام  محمد بن عيسى التِّرمذي، اعتنى به أبو عبيدة مشهور السلمان، محلى بأحكام  سنن التِّرمذي،-   -١٠٩١٠٩
محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى.محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى.

سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، اعتنى به أبو عبيدة مشهور السلمان،  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، اعتنى به أبو عبيدة مشهور السلمان،  سنن النسائي،-   -١١٠١١٠
محلى بأحكام محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى.محلى بأحكام محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى.

د بن أحمد الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط  د بن أحمد الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط  الإمام أبو عبد الله محمّ ســير أعلام النبلاء، الإمام أبو عبد الله محمّ ســير أعلام النبلاء،-   -١١١١١١
سالة –بيروت، الطبعة الأولى، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠١١٤٠١ه.ه. سة الرِّ سالة وآخرين، مؤسّ سة الرِّ وآخرين، مؤسّ

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف،  محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف،  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،-   -١١٢١١٢
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤١٤٢٤ه-ه-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

الشــخصية الاعتبارية ذات المســؤولية المحدودة: دراســة فقهية اقتصادية، أ.د. محمد بن  أ.د. محمد بن  الشــخصية الاعتبارية ذات المســؤولية المحدودة: دراســة فقهية اقتصادية،-   -١١٣١١٣
علي القري، بحث منشــور في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية للمعهد الإسلاميّ للبحوث علي القري، بحث منشــور في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية للمعهد الإسلاميّ للبحوث 

والتدريب، عام والتدريب، عام ١٤١٩١٤١٩ه-ه-١٩٩٨١٩٩٨م.م.
ب، عبد الحي بن أحمد بن محمــد ابن العماد، تحقيق:  عبد الحي بن أحمد بن محمــد ابن العماد، تحقيق:  شــذرات الذهب في أخبار مــن ذَهَ ب،-  شــذرات الذهب في أخبار مــن ذَهَ  -١١٤١١٤

محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الأولى، محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦١٤٠٦ه-ه-١٩٨٦١٩٨٦م.م.
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي الزرقاني الأزهري، تحقيق: طه  محمد بن عبد الباقي الزرقاني الأزهري، تحقيق: طه  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،-   -١١٥١١٥

عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤١٤٢٤ه - ه - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
شرح الســنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشــافعي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط- أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشــافعي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط- شرح الســنة،-   -١١٦١١٦
محمد زهير الشــاويش، المكتب الإسلاميّ - دمشــق، بيروت، الطبعة الثانية، محمد زهير الشــاويش، المكتب الإسلاميّ - دمشــق، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣١٤٠٣ه - ه - 

١٩٨٣١٩٨٣م.م.
سي، الشركة الشرقية للإعلانات،  خْ رَ سي، الشركة الشرقية للإعلانات،  محمد بن أحمد بن أبي ســهل السَّ خْ رَ شرح السير الكبير، محمد بن أحمد بن أبي ســهل السَّ شرح السير الكبير،-   -١١٧١١٧

عام عام ١٩٧١١٩٧١م.م.
الشــرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، العلامة أبو البركات أحمد بن  العلامة أبو البركات أحمد بن  الشــرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك،-   -١١٨١١٨
محمد الدردير، تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي، دار المعارف محمد الدردير، تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي، دار المعارف –القاهرة، ومعه: حاشــية القاهرة، ومعه: حاشــية 

الصاوي.الصاوي.
شــرح القواعد الفقهية لأحمد بن الشــيخ محمد الزرقا، دار القلم- دمشــق، الطبعة الثانية،  دار القلم- دمشــق، الطبعة الثانية،  شــرح القواعد الفقهية لأحمد بن الشــيخ محمد الزرقا،-   -١١٩١١٩

١٤٠٩١٤٠٩ه-ه-١٩٨٩١٩٨٩م.م.
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الشرح الكبير على المقنع، شمس الدين عبد الرحمن ابن قدامة -ومعه المقنع والإنصاف-  شمس الدين عبد الرحمن ابن قدامة -ومعه المقنع والإنصاف-  الشرح الكبير على المقنع،-   -١٢٠١٢٠
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التُّركي، دار عالم الكتب، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التُّركي، دار عالم الكتب، ١٤٢٦١٤٢٦ه.ه.

الشرح الكبير على مختصر خليل، للشيخ أحمد الدردير، ومعه حاشية الدسوقي على الشرح  للشيخ أحمد الدردير، ومعه حاشية الدسوقي على الشرح  الشرح الكبير على مختصر خليل،-   -١٢١١٢١
الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر.الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر.

شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد الفتوحي (المعروف بـ: ابن النجار)، تحقيق: محمد  محمد بن أحمد الفتوحي (المعروف بـ: ابن النجار)، تحقيق: محمد  شرح الكوكب المنير،-   -١٢٢١٢٢
الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، ١٤١٨١٤١٨ه - ه - ١٩٩٧١٩٩٧م.م.

شرح المجلَّة، محمد خالد الأتاسي، عناية: محمد طاهر الأتاسي، مكتبة حقانية-بيشاور. محمد خالد الأتاسي، عناية: محمد طاهر الأتاسي، مكتبة حقانية-بيشاور. شرح المجلَّة،-   -١٢٣١٢٣
الشــرح الممتع على زاد المســتقنع، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي-الدمام،  محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي-الدمام،  الشــرح الممتع على زاد المســتقنع،-   -١٢٤١٢٤

الطبعة الأولى، عام الطبعة الأولى، عام ١٤٢٢١٤٢٢ -  - ١٤٢٨١٤٢٨ه.ه.
شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، أحمد بن علي المنجور، تحقيق: محمد الشيخ  أحمد بن علي المنجور، تحقيق: محمد الشيخ  شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب،-   -١٢٥١٢٥

محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي.محمد الأمين، دار عبد الله الشنقيطي.
شــرح حدود ابن عرفة (=الهداية الكافية الشــافية لبيــان حقائق الإمام ابن عرفــة الوافية)،  شــرح حدود ابن عرفة (=الهداية الكافية الشــافية لبيــان حقائق الإمام ابن عرفــة الوافية)،-   -١٢٦١٢٦

أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصاع المالكي، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى، أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصاع المالكي، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى، ١٣٥٠١٣٥٠ه.ه.
شرح فتح القدير، الإمام كمال الدين محمد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي، مكتبة  الإمام كمال الدين محمد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي، مكتبة  شرح فتح القدير،-   -١٢٧١٢٧
رتها دار الفكر، لبنان)، الطبعة: الأولى،  وّ رتها دار الفكر، لبنان)، الطبعة: الأولى، ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (وصَ وّ ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (وصَ

١٣٨٩١٣٨٩ه -ه -١٩٧٠١٩٧٠م، ومعه: تكملة قاضي زاده.م، ومعه: تكملة قاضي زاده.
شــرح مختصر الخرقي، شــمس الدين محمد بن عبد الله الزركشــي، تحقيق عبد الله بن  شــمس الدين محمد بن عبد الله الزركشــي، تحقيق عبد الله بن  شــرح مختصر الخرقي،-   -١٢٨١٢٨

عبد الرحمن الجبرين، دار العبيكان، الطبعة الأولى، عبد الرحمن الجبرين، دار العبيكان، الطبعة الأولى، ١٤١٣١٤١٣ه - ه - ١٩٩٣١٩٩٣م.م.
شرح مختصر خليل للخرشي -وبهامشه حاشية العدوي-، محمد بن عبد الله الخرشي، دار  محمد بن عبد الله الخرشي، دار  شرح مختصر خليل للخرشي -وبهامشه حاشية العدوي-،-   -١٢٩١٢٩

الفكر للطباعة الفكر للطباعة – بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ. بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
شــرح منتهى الإرادات = «دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى»، منصور بن يونس بن إدريس  منصور بن يونس بن إدريس  شــرح منتهى الإرادات = «دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى»،-   -١٣٠١٣٠

البهوتي، عالم الكتب-بيروت، الطبعة الأولى، البهوتي، عالم الكتب-بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤١٤١٤ه - ه - ١٩٩٣١٩٩٣م.م.
مة  قدّ مة  د. عمر بن عبد العزيز الســعيد، رسالة دكتوراه مُ قدّ الشركات المختلطة؛ دراســة فقهية، د. عمر بن عبد العزيز الســعيد، رسالة دكتوراه مُ الشركات المختلطة؛ دراســة فقهية،-   -١٣١١٣١
لقســم الفقه في كلية الشــريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العام الجامعي لقســم الفقه في كلية الشــريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العام الجامعي 

١٤٣١١٤٣١-١٤٣٢١٤٣٢ه.ه.
، د. صالح بن زابن  د. صالح بن زابن  شركة المســاهمة في النظام السعودي- دراسة مقارنة بالفقه الإســلاميّ  -، شركة المســاهمة في النظام السعودي- دراسة مقارنة بالفقه الإســلاميّ  -١٣٢١٣٢

المرزوقي، مطابع الصفا، المرزوقي، مطابع الصفا، ١٤٠٦١٤٠٦ه.ه.
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صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إســماعيل البخاري، دار السلام، الرياض، الطبعة  أبو عبد الله محمد بن إســماعيل البخاري، دار السلام، الرياض، الطبعة  صحيح البخاري،-   -١٣٣١٣٣
الثانية، الثانية، ١٤١٩١٤١٩ه.ه.

صحيح مســلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيســابوري، دار السلام، الرياض، الطبعة  أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيســابوري، دار السلام، الرياض، الطبعة  صحيح مســلم،-   -١٣٤١٣٤
الثانية، الثانية، ١٤١٩١٤١٩ه.ه.

صكوك الإجارة: دراســة فقهيــة تأصيلية تطبيقية، د. حامد بن حســن ميــرة، دار الميمان  د. حامد بن حســن ميــرة، دار الميمان  صكوك الإجارة: دراســة فقهيــة تأصيلية تطبيقية،-   -١٣٥١٣٥
-الرياض-، الطبعة الأولى، -الرياض-، الطبعة الأولى، ١٤٢٩١٤٢٩ه.ه.

كوك الإســلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، أ.د. محمد بن علي القري،  أ.د. محمد بن علي القري،  الصُّ كوك الإســلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها،-  الصُّ  -١٣٦١٣٦
»، منشــورات بنك الأهلــي، دار الميمان-، منشــورات بنك الأهلــي، دار الميمان- »«بحوث في التمويل الإســلاميّ ضمــن كتاب: ضمــن كتاب: «بحوث في التمويل الإســلاميّ

الرياض، الطبعة الأولى، عام الرياض، الطبعة الأولى، عام ١٤٤١١٤٤١ه-ه-٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.
صكوك الجمع بين المضاربة والمرابحة (التــورق)، ناصر بن عبد الرحمن الداوود، بحث  ناصر بن عبد الرحمن الداوود، بحث  صكوك الجمع بين المضاربة والمرابحة (التــورق)،-   -١٣٧١٣٧

م لمؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية. قدَّ م لمؤتمر أيوفي السادس عشر للهيئات الشرعية.مُ قدَّ مُ
كوك المركبة، د. فيصل بن صالح الشــمري، رســالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الفقه في  د. فيصل بن صالح الشــمري، رســالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الفقه في  الصُّ كوك المركبة،-  الصُّ  -١٣٨١٣٨

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف: أ.د. عبد الله العمراني، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف: أ.د. عبد الله العمراني، ١٤٤١١٤٤١ه.ه.
صكوك المشاركة، عبد الله بن خالد الجوهر، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، المعهد  عبد الله بن خالد الجوهر، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، المعهد  صكوك المشاركة،-   -١٣٩١٣٩
العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العام الجامعي العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العام الجامعي ١٤٣٤١٤٣٤ه-ه-١٤٣٥١٤٣٥ه.ه.
كــوك؛ أحكامها وضوابطها وإشــكالاتها، د. فهد بن بادي المرشــدي، ضمن إصدار  د. فهد بن بادي المرشــدي، ضمن إصدار  الصُّ كــوك؛ أحكامها وضوابطها وإشــكالاتها،-  الصُّ  -١٤٠١٤٠
المجموعة الشرعية لمصرف الراجحي، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، المجموعة الشرعية لمصرف الراجحي، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٥١٤٣٥ه-ه-٢٠١٩٢٠١٩م.م.
صناديق الاستثمار الإسلامية، الدكتور عز الدين خواجة، من مطبوعات مجموعة دلة البركة،  الدكتور عز الدين خواجة، من مطبوعات مجموعة دلة البركة،  صناديق الاستثمار الإسلامية،-   -١٤١١٤١

١٤١٤١٤١٤ه، الطبعة الأولى.ه، الطبعة الأولى.
 ، ،« »«بحوث في التمويل الإسلاميّ صناديق الاستثمار، أ.د. محمد بن علي القري، ضمن كتاب:  أ.د. محمد بن علي القري، ضمن كتاب: «بحوث في التمويل الإسلاميّ صناديق الاستثمار،-   -١٤٢١٤٢

منشورات بنك الأهلي، دار الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام منشورات بنك الأهلي، دار الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام ١٤٤١١٤٤١ه-ه-٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.
الصناديق الاستثمارية، د. حسن بن غالب دائلة، دار كنوز إشبيليا-الرياض، الطبعة الأولى،  د. حسن بن غالب دائلة، دار كنوز إشبيليا-الرياض، الطبعة الأولى،  الصناديق الاستثمارية،-   -١٤٣١٤٣

عام عام ١٤٣٢١٤٣٢ه-ه-٢٠١٢٢٠١٢م.م.
خاوي، منشورات  حمن السّ د بن عبد الرّ خاوي، منشورات أبو الخير محمّ حمن السّ د بن عبد الرّ الضوء اللامع لأهل القرن التاســع، أبو الخير محمّ الضوء اللامع لأهل القرن التاســع، -   -١٤٤١٤٤

دار مكتبة الحياة، بيروت.دار مكتبة الحياة، بيروت.
الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشــرعية لبنك البلاد، أمانة اللَّجنة الشرعية، دار  أمانة اللَّجنة الشرعية، دار  الضوابط المســتخلصة من قرارات الهيئة الشــرعية لبنك البلاد،-   -١٤٥١٤٥

الميمان-الرياض، الطبعة الثانية، الميمان-الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٣٧١٤٣٧ه.ه.



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٤٥١٤٥١

يُوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  يُوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  أبو بكر عبد الرحمن السُّ طبقات الحفاظ، أبو بكر عبد الرحمن السُّ طبقات الحفاظ،-   -١٤٦١٤٦
١٤٠٣١٤٠٣ه.ه.

د بن أبي يعلى البغــدادي، تحقيق: محمد حامد الفقي،  د بن أبي يعلى البغــدادي، تحقيق: محمد حامد الفقي،  أبو الحســين محمّ طبقات الحنابلة، أبو الحســين محمّ طبقات الحنابلة،-   -١٤٧١٤٧
مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٣٧١١٣٧١ه-ه-١٩٥٢١٩٥٢م.م.

طبقات الشــافعية الكبر￯، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي الســبكي، تحقيق: د. محمود  تاج الدين بن علي بن عبد الكافي الســبكي، تحقيق: د. محمود   -،￯طبقات الشــافعية الكبر  -١٤٨١٤٨
محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٣١٤١٣ه، ه، 

الطبعة الثانية.الطبعة الثانية.
طبقــات الشــافعية، أبو بكر بن أحمد بــن محمد بن عمر الأســدي الشــهبي، المعروف  أبو بكر بن أحمد بــن محمد بن عمر الأســدي الشــهبي، المعروف  طبقــات الشــافعية،-   -١٤٩١٤٩
بـ(ابن قاضــي شــهبة)، تحقيق: عبد العليم خــان، عالم الكتب، بيــروت، الطبعة الأولى، بـ(ابن قاضــي شــهبة)، تحقيق: عبد العليم خــان، عالم الكتب، بيــروت، الطبعة الأولى، 

١٤٠٧١٤٠٧ه.ه.
د بن سعد، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة  د بن سعد، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة  محمّ الطبقات الكبر￯، محمّ  -،￯الطبقات الكبر  -١٥٠١٥٠

الأولى، الأولى، ١٤٢١١٤٢١ه-ه-٢٠٠١٢٠٠١م.م.
ــركة القابضة، حامد محمد إلياس، بحث تكميلي في  حامد محمد إلياس، بحث تكميلي في  طرق وآثار تبعية الشــركة التابعة للشَّ ــركة القابضة،-  طرق وآثار تبعية الشــركة التابعة للشَّ  -١٥١١٥١
قســم السياسة الشــرعية، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قســم السياسة الشــرعية، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

بإشراف: أ.د. عارف العلي، بإشراف: أ.د. عارف العلي، ١٤٣٣١٤٣٣-١٤٣٤١٤٣٤ه.ه.
عقــد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينــة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن  أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن  عقــد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينــة،-   -١٥٢١٥٢
، الطبعة الأولى،  ، الطبعة الأولى، شاس المالكي، تحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلاميّ شاس المالكي، تحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلاميّ

١٤٢٣١٤٢٣ه - ه - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
ــويلم، ضمن كتاب «قضايــا في الاقتصاد «قضايــا في الاقتصاد  ــويلم، ضمن كتاب  د. ســامي بن إبراهيم السُّ عقــد الكالئ بالكالئ، د. ســامي بن إبراهيم السُّ عقــد الكالئ بالكالئ،-   -١٥٣١٥٣
»، منشورات الهيئة الإســلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، دار كنوز ، منشورات الهيئة الإســلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، دار كنوز  »والتمويل الإســلاميّ والتمويل الإســلاميّ

إشبيليا، إشبيليا، ١٤٣٠١٤٣٠ه.ه.
م لمجمع الفقه  قدَّ م لمجمع الفقه  أ.د. محمد بن جبر الألفي، وهو بحث مُ قدَّ عقد المقاولة: الإنشــاء والتعمير، أ.د. محمد بن جبر الألفي، وهو بحث مُ عقد المقاولة: الإنشــاء والتعمير،-   -١٥٤١٥٤

الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الرابعة عشرة، الإسلاميِّ الدوليِّ في دورته الرابعة عشرة، ١٤٢٣١٤٢٣ه.ه.
عقــد المقاولــة، أ.د. عبد الرحمن بن عايد العايــد، طبعة جامعة الإمام محمد بن ســعود  أ.د. عبد الرحمن بن عايد العايــد، طبعة جامعة الإمام محمد بن ســعود  عقــد المقاولــة،-   -١٥٥١٥٥

الإسلامية، عام الإسلامية، عام ١٤٢٥١٤٢٥ه.ه.
عقد الوكالة بالاســتثمار، د. طلال بن ســليمان الدوســري، دار كنوز إشــبيليا مع مصرف  د. طلال بن ســليمان الدوســري، دار كنوز إشــبيليا مع مصرف  عقد الوكالة بالاســتثمار،-   -١٥٦١٥٦

الراجحي، الطبعة الأولى، الراجحي، الطبعة الأولى، ١٤٣٧١٤٣٧ه.ه.



٤٥٢٤٥٢
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عقود التمويل المســتجدة في المصارف الإســلامية، د. حامد بن حسن ميرة، دار الميمان،  د. حامد بن حسن ميرة، دار الميمان،  عقود التمويل المســتجدة في المصارف الإســلامية،-   -١٥٧١٥٧
الرياض، الطبعة الأولى، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٢١٤٣٢ه-ه-٢٠١١٢٠١١م.م.

م إلى الدورة الحادية عشرة من  قدَّ م إلى الدورة الحادية عشرة من  أ.د. الصديق محمد الأمين الضرير، بحث مُ قدَّ يانة، أ.د. الصديق محمد الأمين الضرير، بحث مُ عقود الصِّ يانة،-  عقود الصِّ  -١٥٨١٥٨
، ١٤١٩١٤١٩ه.ه. ، مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ التابع لمنظمة التعاون الإسلاميّ مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ التابع لمنظمة التعاون الإسلاميّ

م إلى الدورة الحادية عشــرة مــن مجمع الفقه  قدَّ م إلى الدورة الحادية عشــرة مــن مجمع الفقه  د. منــذر قحف، بحث مُ قدَّ يانة، د. منــذر قحف، بحث مُ عقــود الصِّ يانة،-  عقــود الصِّ  -١٥٩١٥٩
، ١٤١٩١٤١٩ه.ه. ، الإسلاميِّ الدوليِّ التابع لمنظمة التعاون الإسلاميّ الإسلاميِّ الدوليِّ التابع لمنظمة التعاون الإسلاميّ

العقود المالية المركبة؛ دراســة فقهية تأصيلية تطبيقية، أ.د. عبد الله بن محمد العمراني، دار  أ.د. عبد الله بن محمد العمراني، دار  العقود المالية المركبة؛ دراســة فقهية تأصيلية تطبيقية،-   -١٦٠١٦٠
كنوز إشبيليا -الرياض، الطبعة الأولى، عام كنوز إشبيليا -الرياض، الطبعة الأولى، عام ١٤٢٧١٤٢٧ه.ه.

كوك الإسلامية، د. خالد بن سعود الرشود، دار  د. خالد بن سعود الرشود، دار  العقود المبتكرة للتَّمويل والاســتثمار بالصُّ كوك الإسلامية،-  العقود المبتكرة للتَّمويل والاســتثمار بالصُّ  -١٦١١٦١
كنوز إشبيليا، كنوز إشبيليا، ١٤٣٤١٤٣٤ه، الطبعة الأولى.ه، الطبعة الأولى.

، أ.د. نزيه بن كمال حماد، دار القلم-دمشــق، الطبعة  أ.د. نزيه بن كمال حماد، دار القلم-دمشــق، الطبعة  العقــود المركبة في الفقه الإســلاميّ  -، العقــود المركبة في الفقه الإســلاميّ  -١٦٢١٦٢
الثانية، عام الثانية، عام ١٤٣٢١٤٣٢ه-ه-٢٠١١٢٠١١م.م.

العقود المضافة إلى مثلها، عبد الله بن عمر بن حســين بن طاهر، دار كنوز إشــبيليا للنشــر  عبد الله بن عمر بن حســين بن طاهر، دار كنوز إشــبيليا للنشــر  العقود المضافة إلى مثلها،-   -١٦٣١٦٣
والتوزيع والتوزيع – الرياض، الطبعة الأولى،  الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٣٤١٤٣٤ه - ه - ٢٠١٣٢٠١٣م.م.

العلاقة بين الشركة القابضة والشركة التابعة وأثرها في الزكاة، د. عبد الله بن عيسى العايضي،  د. عبد الله بن عيسى العايضي،  العلاقة بين الشركة القابضة والشركة التابعة وأثرها في الزكاة،-   -١٦٤١٦٤
ضمن بحوث العدد الســادس من مجلة قضاء، الجمعية العلمية القضائية السعودية، جامعة ضمن بحوث العدد الســادس من مجلة قضاء، الجمعية العلمية القضائية السعودية، جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية.الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
العمــولات المصرفية، أ.د. عبد الكريم بن محمد الســماعيل، ضمن إصــدار المجموعة  أ.د. عبد الكريم بن محمد الســماعيل، ضمن إصــدار المجموعة  العمــولات المصرفية،-   -١٦٥١٦٥

الشرعية لمصرف الراجحي، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، الشرعية لمصرف الراجحي، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٠١٤٣٠ه-ه-٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود البابرتي، دار الفكر. محمد بن محمد بن محمود البابرتي، دار الفكر. العناية شرح الهداية،-   -١٦٦١٦٦

العينة وصورها المعاصرة، أ.د. عبد الله بن محمد السعيدي، مجلة الدرعية،  أ.د. عبد الله بن محمد السعيدي، مجلة الدرعية، ١٤٢٥١٤٢٥ه، وهو ه، وهو  العينة وصورها المعاصرة،-   -١٦٧١٦٧
منشور في النت.منشور في النت.

، د. الصديق محمد الأمين الضرير، دار الجيل -  د. الصديق محمد الأمين الضرير، دار الجيل -  الغرر وأثره في العقود في الفقه الإســلاميّ  -، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإســلاميّ  -١٦٨١٦٨
بيروت-، الطبعة: الثانية، عام: بيروت-، الطبعة: الثانية، عام: ١٤١٠١٤١٠ه.ه.

لَبة في المعاملات المالية؛ مفهومها، حالاتها، معاييرها، أ.د. عبد الله بن محمد العمراني، ، أ.د. عبد الله بن محمد العمراني،  الغَ لَبة في المعاملات المالية؛ مفهومها، حالاتها، معاييرها-  الغَ  -١٦٩١٦٩
لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام  م إلى ندوة مجمع الفقه الإســلاميِّ الدوليِّ «الغَ قدّ لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام مُ م إلى ندوة مجمع الفقه الإســلاميِّ الدوليِّ «الغَ قدّ مُ

١٤٣٦١٤٣٦ه.ه.
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بــة والتبعية في المعاملات المالية الإســلامية؛ حالاتها، وضوابطها، وشــروط تحققها، ،  لَ الغَ بــة والتبعية في المعاملات المالية الإســلامية؛ حالاتها، وضوابطها، وشــروط تحققها-  لَ الغَ  -١٧٠١٧٠
أ.د. حسين حامد حسان، بحث منشور في موقعه الشخصي.أ.د. حسين حامد حسان، بحث منشور في موقعه الشخصي.

بــة والتبعيــة وفق النظــر الفقهي في تفصيــلات العديد من القضايــا والأمور وبخاصة  لَ الغَ بــة والتبعيــة وفق النظــر الفقهي في تفصيــلات العديد من القضايــا والأمور وبخاصة -  لَ الغَ  -١٧١١٧١
م إلى ندوة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ  قدّ م إلى ندوة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ  أ.د. عبد السلام العبادي، مُ قدّ المعاملات المالية،المعاملات المالية، أ.د. عبد السلام العبادي، مُ

لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه. لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام «الغَ «الغَ
الفتــاو￯ الكبــر￯، أحمد بــن عبد الحليم ابن تيميــة، تحقيق وتعليــق: محمد ومصطفى  أحمد بــن عبد الحليم ابن تيميــة، تحقيق وتعليــق: محمد ومصطفى   -،￯الكبــر ￯الفتــاو  -١٧٢١٧٢

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية –بيروت، الطبعة الأولى، عام بيروت، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٨١٤٠٨ه.ه.
فتــاو￯ اللجنة الدائمة للبحــوث العلمية والإفتــاء، جمع وترتيب: أحمد بــن عبد الرزاق  جمع وترتيب: أحمد بــن عبد الرزاق  فتــاو￯ اللجنة الدائمة للبحــوث العلمية والإفتــاء،-   -١٧٣١٧٣
الدويش، مؤسسة الأميرة العنود آل سعود الخيرية، -الرياض، الطبعة الرابعة، عام الدويش، مؤسسة الأميرة العنود آل سعود الخيرية، -الرياض، الطبعة الرابعة، عام ١٤٢٣١٤٢٣ه.ه.
ة والأستاذ عز الدين  دَّ ة والأستاذ عز الدين  جمع وتنســيق: د. عبد الســتَّار أبو غُ دَّ فتاو￯ الهيئة الشــرعية للبركة، جمع وتنســيق: د. عبد الســتَّار أبو غُ فتاو￯ الهيئة الشــرعية للبركة،-   -١٧٤١٧٤

خوجة، مجموعة دلة البركة خوجة، مجموعة دلة البركة –جدة، الطبعة الأولى، جدة، الطبعة الأولى، ١٤١٨١٤١٨ه.ه.
ة والأستاذ  دَّ ة والأستاذ  جمع وترتيب: د. عبد الســتَّار أبو غُ دَّ فتاو￯ ندوات البركة (١٤٠٣١٤٠٣- - ١٤١٧١٤١٧ه)،ه)، جمع وترتيب: د. عبد الســتَّار أبو غُ فتاو￯ ندوات البركة (-   -١٧٥١٧٥

عز الدين خوجة، مجموعة دلة البركة عز الدين خوجة، مجموعة دلة البركة –جدة، الطبعة الخامسة، جدة، الطبعة الخامسة، ١٤١٧١٤١٧ه.ه.
فتح الباري بشــرح صحيح البخاري، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العســقلاني، تحقيق:  الحافظ أحمد بن علي بن حجر العســقلاني، تحقيق:  فتح الباري بشــرح صحيح البخاري،-   -١٧٦١٧٦

محب الدين الخطيب، دار المعرفة -بيروت، تاريخ النشر: لا يوجد.محب الدين الخطيب، دار المعرفة -بيروت، تاريخ النشر: لا يوجد.
فتح العزيز بشرح الوجيز، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، دار الفكر. عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، دار الفكر. فتح العزيز بشرح الوجيز،-   -١٧٧١٧٧

فتوحات الوهاب بتوضيح شــرح منهج الطلاب، ســليمان بن عمر بن منصور الجمل، دار  ســليمان بن عمر بن منصور الجمل، دار  فتوحات الوهاب بتوضيح شــرح منهج الطلاب،-   -١٧٨١٧٨
الفكر.الفكر.

الفروع، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، تحقيق:  شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، تحقيق:  الفروع،-   -١٧٩١٧٩
ســالة – بيروت، الطبعة الأولى،  بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤١٤٢٤ه - ه -  ســالة عبد الله بن عبد المحســن التُّركي، مؤسسة الرِّ عبد الله بن عبد المحســن التُّركي، مؤسسة الرِّ

٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
الفروق (=أنوار البروق في أنواء الفروق)، شــهاب الدين أحمــد بن إدريس القرافي، عالم  شــهاب الدين أحمــد بن إدريس القرافي، عالم  الفروق (=أنوار البروق في أنواء الفروق)،-   -١٨٠١٨٠
الكتب. ومعه: «إدرار الشــروق على أنوار الفروق» وهو حاشــية الشيخ قاسم بن عبد الله، الكتب. ومعه: «إدرار الشــروق على أنوار الفروق» وهو حاشــية الشيخ قاسم بن عبد الله، 

المعروف بابن الشاط.المعروف بابن الشاط.
فقه البيوع على المذاهب الأربعة، أ.د. محمد تقي العثماني، دار القلم-دمشق، الطبعة الثانية،  أ.د. محمد تقي العثماني، دار القلم-دمشق، الطبعة الثانية،  فقه البيوع على المذاهب الأربعة،-   -١٨١١٨١

عام عام ٢٠١٨٢٠١٨م.م.
في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، أ.د. نزيه حماد، دار القلم -دمشق، الطبعة  أ.د. نزيه حماد، دار القلم -دمشق، الطبعة  في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة،-   -١٨٢١٨٢

الأولى، الأولى، ١٤٢٨١٤٢٨ه.ه.
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

م إلى المؤتمر  قدّ م إلى المؤتمر  أ.د. علي الندوي، مُ قدّ قاعدة التبعية في العقود وأثرها في الترخيصات الشرعية،قاعدة التبعية في العقود وأثرها في الترخيصات الشرعية، أ.د. علي الندوي، مُ  - -١٨٣١٨٣
ســات المالية الإســلامية لشــركة (شور￯) للاستشــارات الشرعية- ســات المالية الإســلامية لشــركة (شور￯) للاستشــارات الشرعية-الفقهي الأول للمؤسَّ الفقهي الأول للمؤسَّ
الكويت، عام الكويت، عام ١٤٢٧١٤٢٧ه-ه-٢٠٠٦٢٠٠٦م. ونشــر مرة أخر￯ باســم: م. ونشــر مرة أخر￯ باســم: قواعد التبعيــة ومد￯ أثرها في قواعد التبعيــة ومد￯ أثرها في 

العقودالعقود، في مجلة «دراسات اقتصادية إسلامية» المجلد ، في مجلة «دراسات اقتصادية إسلامية» المجلد ١٤١٤، العدد ، العدد ١، ذو الحجة ، ذو الحجة ١٤٢٨١٤٢٨ه.ه.
قاعــدة التبعية فــي العقــود وأثرها في الرخص الشــرعية وبعــض تطبيقاتهــا المعاصرة،  قاعــدة التبعية فــي العقــود وأثرها في الرخص الشــرعية وبعــض تطبيقاتهــا المعاصرة،-   -١٨٤١٨٤
ســات المالية الإسلامية  م إلى المؤتمر الفقهي الأول للمؤسَّ قدّ ســات المالية الإسلامية أ.د. عبد الغفار الشــريف، مُ م إلى المؤتمر الفقهي الأول للمؤسَّ قدّ أ.د. عبد الغفار الشــريف، مُ

لشركة (شور￯) للاستشارات الشرعية-الكويت، عام لشركة (شور￯) للاستشارات الشرعية-الكويت، عام ١٤٢٧١٤٢٧ه-ه-٢٠٠٦٢٠٠٦م.م.
قاعــدة التطهير الماليّ في مجال الأســهم، د. خالد بن عبد الله المزيني، بحث منشــور في  د. خالد بن عبد الله المزيني، بحث منشــور في  قاعــدة التطهير الماليّ في مجال الأســهم،-   -١٨٥١٨٥

النت، محرم النت، محرم ١٤٣٠١٤٣٠ه.ه.
لَبة في المعاملات المالية حالاتها وضوابطها وشروط تحقُّقهما، د. أحمد عبد العليم  د. أحمد عبد العليم  قاعدة الغَ لَبة في المعاملات المالية حالاتها وضوابطها وشروط تحقُّقهما،-  قاعدة الغَ  -١٨٦١٨٦
لَبة والتبعية في المعاملات  م إلى ندوة مجمع الفقه الإســلاميِّ الدوليِّ «الغَ قدّ لَبة والتبعية في المعاملات عبد اللطيف، مُ م إلى ندوة مجمع الفقه الإســلاميِّ الدوليِّ «الغَ قدّ عبد اللطيف، مُ

المالية»، عام المالية»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه.
القانون التِّجاري، د. محمد حسن الجبر، الطبعة الرابعة،  د. محمد حسن الجبر، الطبعة الرابعة، ١٤١٧١٤١٧ه-ه-١٩٩٦١٩٩٦م.م. القانون التِّجاري،-   -١٨٧١٨٧

وق المالية وقواعدها، موقع هيئة سوق  موقع هيئة سوق  قائمة المصطلحات المســتخدمة في لوائح هيئة السُّ وق المالية وقواعدها،-  قائمة المصطلحات المســتخدمة في لوائح هيئة السُّ  -١٨٨١٨٨
.(www.cma.org.sa)(www.cma.org.sa) المال المال

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، أبو بكر محمد بن العربي المعافري، تحقيق: د. محمد  أبو بكر محمد بن العربي المعافري، تحقيق: د. محمد  القبس في شرح موطأ مالك بن أنس،-   -١٨٩١٨٩
ولد كريم، دار الغرب الإسلاميّ -بيروت- الطبعة الأولى، ولد كريم، دار الغرب الإسلاميّ -بيروت- الطبعة الأولى، ١٩٩٢١٩٩٢م.م.

قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، إصدار المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، دار  إصدار المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، دار  قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي،-   -١٩٠١٩٠
كنوز إشبيليا، كنوز إشبيليا، ١٤٣١١٤٣١ه، الطبعة الأولى.ه، الطبعة الأولى.

قســمة حقوق الانتفاع والمنافع والحقوق المعنوية، د. أحمد بن عبد الله الشــلالي، ضمن د. أحمد بن عبد الله الشــلالي، ضمن  قســمة حقوق الانتفاع والمنافع والحقوق المعنوية، -   -١٩١١٩١
بحوث العدد الثاني عشر من مجلة قضاء، الجمعية العلمية القضائية السعودية، جامعة الإمام بحوث العدد الثاني عشر من مجلة قضاء، الجمعية العلمية القضائية السعودية، جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية.محمد بن سعود الإسلامية.
قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، أ.د. نزيه حماد، دار القلم -دمشق، الطبعة الأولى،  أ.د. نزيه حماد، دار القلم -دمشق، الطبعة الأولى،  قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد،-   -١٩٢١٩٢

١٤٢١١٤٢١ه.ه.
لَبة والتبعية فــي المعاملات الماليــة وتطبيقاتها في تداول الأســهم والوحدات  قواعــد الغَ لَبة والتبعية فــي المعاملات الماليــة وتطبيقاتها في تداول الأســهم والوحدات -  قواعــد الغَ  -١٩٣١٩٣
م للدورة العشــرين لمجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ  قدَّ ــويلم، مُ م للدورة العشــرين لمجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ  د. ســامي السُّ قدَّ ــويلم، مُ كوك، د. ســامي السُّ كوك،والصُّ والصُّ
لَبة  م إلى ندوة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ قدّ ا مُ لَبة ه، وأيضً م إلى ندوة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ قدّ ا مُ (دورة الجزائر)، عام (دورة الجزائر)، عام ١٤٣٣١٤٣٣ه، وأيضً

والتبعية في المعاملات المالية»، عام والتبعية في المعاملات المالية»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه.
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القواعد الفقهية، إعداد: إثراء المتون، شــركة إثراء المتون-الريــاض، الطبعة الأولى، عام  إعداد: إثراء المتون، شــركة إثراء المتون-الريــاض، الطبعة الأولى، عام  القواعد الفقهية،-   -١٩٤١٩٤
١٤٤٣١٤٤٣ه.ه.

القواعد النورانية الفقهية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: أحمد بن محمد الخليل،  أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: أحمد بن محمد الخليل،  القواعد النورانية الفقهية،-   -١٩٥١٩٥
دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢١٤٢٢ه.ه.

القواعد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري، تحقيق: أ.د. أحمد بن عبد الله بن  أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري، تحقيق: أ.د. أحمد بن عبد الله بن  القواعد،-   -١٩٦١٩٦
.￯جامعة أم القر ، ، جامعة أم القر￯.حميد، معهد البحوث العلمية وإحياء التُّراث الإسلاميّ حميد، معهد البحوث العلمية وإحياء التُّراث الإسلاميّ

القوانين الفقهية، محمد بن أحمد ابن جــزي الكلبي المالكي، تحقيق: ماجد الحموي، دار  محمد بن أحمد ابن جــزي الكلبي المالكي، تحقيق: ماجد الحموي، دار  القوانين الفقهية،-   -١٩٧١٩٧
ابن حزم، الطبعة الأولى، عام ابن حزم، الطبعة الأولى، عام ١٤٣٤١٤٣٤ه-ه-٢٠١٣٢٠١٣م.م.

الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمــد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة،  أبو محمــد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة،  الكافي في فقه الإمام أحمد،-   -١٩٨١٩٨
دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، عام دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، عام ١٤١٤١٤١٤ه-ه-١٩٩٤١٩٩٤م.م.

الكافــي في فقــه أهل المدينــة المالكي، أبو عمر يوســف بن عبد اللــه القرطبي، تحقيق:  أبو عمر يوســف بن عبد اللــه القرطبي، تحقيق:  الكافــي في فقــه أهل المدينــة المالكي،-   -١٩٩١٩٩
محمــد محمد أحيد ولــد ماديك الموريتانــي، مكتبة الريــاض الحديثة، الطبعــة الثانية، محمــد محمد أحيد ولــد ماديك الموريتانــي، مكتبة الريــاض الحديثة، الطبعــة الثانية، 

١٤٠٠١٤٠٠ه-ه-١٩٨٠١٩٨٠م.م.
كشــاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتــي الحنبلي، تحقيق: لجنة مختصة  منصور بن يونس البهوتــي الحنبلي، تحقيق: لجنة مختصة  كشــاف القناع عن متن الإقناع،-   -٢٠٠٢٠٠
في وزارة العدل، طبعة وزارة العدل في المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى في وزارة العدل، طبعة وزارة العدل في المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى ١٤٢١١٤٢١-

ا -مع الإشارة لذلك-: دار الكتب العلمية. ا -مع الإشارة لذلك-: دار الكتب العلمية.ه. وأيضً ١٤٢٥١٤٢٥ه. وأيضً
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزيز بن أحمد البخاري، دار الكتاب  عبد العزيز بن أحمد البخاري، دار الكتاب  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،-   -٢٠١٢٠١

العربي - بيروت.العربي - بيروت.
الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحســيني الكفوي الحنفي، تحقيق: عدنان درويش -  أبو البقاء أيوب بن موسى الحســيني الكفوي الحنفي، تحقيق: عدنان درويش -  الكليات،-   -٢٠٢٢٠٢

سالة – بيروت، الطبعة الأولى، عام  بيروت، الطبعة الأولى، عام ١٤١٩١٤١٩ه.ه. سالة محمد المصري، مؤسسة الرِّ محمد المصري، مؤسسة الرِّ
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشــرة بأعيان المئة العاشرة، محمد الغزي، تحقيق: خليل  محمد الغزي، تحقيق: خليل  الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشــرة بأعيان المئة العاشرة،-   -٢٠٣٢٠٣

المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨١٤١٨ه-ه-١٩٩٧١٩٩٧م.م.
لســان العرب، جمال الدين أبو الفضــل محمد بن مكرم بن علي بــن منظور، دار صادر  جمال الدين أبو الفضــل محمد بن مكرم بن علي بــن منظور، دار صادر – لســان العرب،-   -٢٠٤٢٠٤

بيروت-، الطبعة الثالثة، بيروت-، الطبعة الثالثة، ١٤١٤١٤١٤ه.ه.
، إصدار: مجلس الخدمات  إصدار: مجلس الخدمات  المبادئ الإرشادية لضوابط برامج الاستثمار الجماعي الإسلاميّ  -، المبادئ الإرشادية لضوابط برامج الاستثمار الجماعي الإسلاميّ  -٢٠٥٢٠٥

المالية الإسلامية-ماليزيا، تاريخ النشر: المالية الإسلامية-ماليزيا، تاريخ النشر: ٢٠٠٩٢٠٠٩-٠٥٠٥-٣١٣١م.م.
ســي، دار المعرفة – بيروت،  بيروت، ١٤١٤١٤١٤ه - ه -  خْ رَ ســي، دار المعرفة  محمد بن أحمد بن أبي ســهل السَّ خْ رَ المبســوط، محمد بن أحمد بن أبي ســهل السَّ المبســوط،-   -٢٠٦٢٠٦

١٩٩٣١٩٩٣م.م.
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مجلة الأحكام العدلية (فقه المعاملات في المذهب الحنفي)، عناية: بســام بن عبد الوهاب  عناية: بســام بن عبد الوهاب  مجلة الأحكام العدلية (فقه المعاملات في المذهب الحنفي)،-   -٢٠٧٢٠٧
الجابي، دار ابن حزم، الجابي، دار ابن حزم، ١٤٣٢١٤٣٢ه، الطبعة الأولى.ه، الطبعة الأولى.

المجموع شــرح المهذب، يحيى بن شــرف النووي، ومعه: تكملة السبكي والمطيعي. دار  يحيى بن شــرف النووي، ومعه: تكملة السبكي والمطيعي. دار  المجموع شــرح المهذب،-   -٢٠٨٢٠٨
الفكر الفكر – بيروت. بيروت.

مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة  جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة  مجموع فتاو￯ شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية،-   -٢٠٩٢٠٩
مجمع الملك فهد لطبعة المصحف الشريف، مجمع الملك فهد لطبعة المصحف الشريف، ١٤٢٥١٤٢٥ه.ه.

مجموع فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب وتحقيق:  جمع وترتيب وتحقيق:  مجموع فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ،-   -٢١٠٢١٠
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، تاريخ النشر: لا يوجد.محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، تاريخ النشر: لا يوجد.

مجموع فتاو￯ ورســائل فضيلة الشــيخ محمد بن صالح العثيمين، عناية: فهد بن ناصر بن عناية: فهد بن ناصر بن  مجموع فتاو￯ ورســائل فضيلة الشــيخ محمد بن صالح العثيمين، -   -٢١١٢١١
إبراهيم السليمان، دار الثريا-الرياض.إبراهيم السليمان، دار الثريا-الرياض.

مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جمع وإشراف: د. محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جمع وإشراف: د. محمد بن  مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة، -   -٢١٢٢١٢
سعد الشويعر، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.سعد الشويعر، الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

حلَّى بالآثار، أبو محمد علي ابن حزم الظاهري، دار الفكر  أبو محمد علي ابن حزم الظاهري، دار الفكر – بيروت. بيروت. المُ حلَّى بالآثار،-  المُ  -٢١٣٢١٣
المخارج في الحيل، محمد بن الحسن الشيباني، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  محمد بن الحسن الشيباني، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١٤١٩١٤١٩ه.ه. المخارج في الحيل،-   -٢١٤٢١٤

المختصر من علم الشــافعي ومن معنى قوله، أبو إبراهيم إســماعيل المزني، دار المعرفة،  أبو إبراهيم إســماعيل المزني، دار المعرفة،  المختصر من علم الشــافعي ومن معنى قوله،-   -٢١٥٢١٥
بيروت، بيروت، ١٣٩٣١٣٩٣ه. (ضمن: كتاب الأم).ه. (ضمن: كتاب الأم).

المدونــة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحــي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحــي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  المدونــة،-   -٢١٦٢١٦
١٤١٥١٤١٥ه - ه - ١٩٩٤١٩٩٤م.م.

ة تضمين يد الأمانة بالشــرط، أ.د. نزيه بن كمال حماد، ضمن كتاب  أ.د. نزيه بن كمال حماد، ضمن كتاب «قضايا فقهية «قضايا فقهية  مد￯ صحَّ ة تضمين يد الأمانة بالشــرط،-  مد￯ صحَّ  -٢١٧٢١٧
معاصرة في المال والاقتصاد»معاصرة في المال والاقتصاد»، دار القلم، الطبعة الأولى، ، دار القلم، الطبعة الأولى، ١٤٢١١٤٢١ه.ه.

، العدد الخامس. ، العدد الخامس. أ.د. الصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ راء، أ.د. الصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ راء،المرابحة للآمر بالشِّ المرابحة للآمر بالشِّ  - -٢١٨٢١٨
مراتب الإجماع في العبــادات والمعاملات والاعتقادات، علي بن أحمد بن حزم الظاهري،  علي بن أحمد بن حزم الظاهري،  مراتب الإجماع في العبــادات والمعاملات والاعتقادات،-   -٢١٩٢١٩

دار الكتب العلمية-بيروت.دار الكتب العلمية-بيروت.
مرشــد الحيران إلى معرفة أحوال الإنســان، محمد قدري باشــا، المطبعة الكبر￯ الأميرية  محمد قدري باشــا، المطبعة الكبر￯ الأميرية  مرشــد الحيران إلى معرفة أحوال الإنســان،-   -٢٢٠٢٢٠

ببولاق، الطبعة الثانية، ببولاق، الطبعة الثانية، ١٣٠٨١٣٠٨ه - ه - ١٨٩١١٨٩١م.م.
المســالك في شــرح موطأ مالك، القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري،  القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري،  المســالك في شــرح موطأ مالك،-   -٢٢١٢٢١
تحقيق: محمد بن الحســين الســليماني، وعائشــة بنت الحسين الســليماني، دار الغرب تحقيق: محمد بن الحســين الســليماني، وعائشــة بنت الحسين الســليماني، دار الغرب 

الإسلاميّ -بيروت، الطبعة الأولى، الإسلاميّ -بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٨١٤٢٨ه.ه.
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مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية  عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية  مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه،-   -٢٢٢٢٢٢
بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٥١٤٢٥ه - ه - ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.

المســائل الماردينية، أبو العبَّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام ابن تيمية الحراني،  أبو العبَّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســلام ابن تيمية الحراني،  المســائل الماردينية،-   -٢٢٣٢٢٣
وهي مســائل يكثر وقوعهــا ويحصل الابتلاء بهــا، عناية: خالد بن محمــد المصري، دار وهي مســائل يكثر وقوعهــا ويحصل الابتلاء بهــا، عناية: خالد بن محمــد المصري، دار 

الفلاح-مصر.الفلاح-مصر.
يانة في إجارة المعدات، أ.د. حسين حامد حسان، بحث منشور  أ.د. حسين حامد حسان، بحث منشور  المســؤولية عن أعمال الصِّ يانة في إجارة المعدات،-  المســؤولية عن أعمال الصِّ  -٢٢٤٢٢٤

في موقعه الشخصي.في موقعه الشخصي.
المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: محمد عبد السلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: محمد عبد السلام  المستصفى من علم الأصول، -   -٢٢٥٢٢٥

عبد الشافي، دار الكتب العلميةعبد الشافي، دار الكتب العلمية، ، الطبعة الأولى، الطبعة الأولى، ١٤١٣١٤١٣ه - ه - ١٩٩٣١٩٩٣م.
المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير، أحمد بن محمد بن علــي الفيومي ثم الحموي،  أحمد بن محمد بن علــي الفيومي ثم الحموي،  المصباح المنير في غريب الشــرح الكبير،-   -٢٢٦٢٢٦

المكتبة العلمية المكتبة العلمية – بيروت. بيروت.
يُوطي الرحيباني، المكتب  يُوطي الرحيباني، المكتب  مصطفى بن سعد السُّ مطالب أولي النهى في شــرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السُّ مطالب أولي النهى في شــرح غاية المنتهى،-   -٢٢٧٢٢٧

، الطبعة الثانية، ١٤١٥١٤١٥ه-ه-١٩٩٤١٩٩٤م.م. ، الطبعة الثانية، الإسلاميّ الإسلاميّ
معالم السنن، الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي، تصحيح: محمد الطباخ، المطبعة  الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي، تصحيح: محمد الطباخ، المطبعة  معالم السنن،-   -٢٢٨٢٢٨

العلمية -حلب، الطبعة الأولى، العلمية -حلب، الطبعة الأولى، ١٣٥١١٣٥١ه.ه.
المعامــلات المالية أصالــة ومعاصرة، دبيان بن محمــد الدبيان، منشــورات الهيئة العامة دبيان بن محمــد الدبيان، منشــورات الهيئة العامة  المعامــلات المالية أصالــة ومعاصرة، -   -٢٢٩٢٢٩

للأوقاف-المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، عام للأوقاف-المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، عام ١٤٣٢١٤٣٢ه.ه.
المعايير الشرعية ١٤٢٨١٤٢٨ه - ه - ٢٠٠٧٢٠٠٧م، النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى م، النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى  المعايير الشرعية -   -٢٣٠٢٣٠
سات  سات  المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ صفر صفر ١٤٢٧١٤٢٧ه، ديســمبر ه، ديســمبر ٢٠١٥٢٠١٥، المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ

المالية الإسلامية -البحرين، توزيع دار الميمان، الرياض، المالية الإسلامية -البحرين، توزيع دار الميمان، الرياض، ١٤٣٧١٤٣٧ه.ه.
المعجم المختص بالمحدثيــن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمــان الذهبي، تحقيق:  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمــان الذهبي، تحقيق:  المعجم المختص بالمحدثيــن،-   -٢٣١٢٣١

د. محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق-الطائف، الطبعة الأولى، عام د. محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق-الطائف، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٨١٤٠٨ه-ه-١٩٨٨١٩٨٨م.م.
معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت. عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت، دار إحياء التُّراث العربي، بيروت. معجم المؤلفين،-   -٢٣٢٢٣٢

المعجم الوسيط، مجمع اللُّغة العربية بالقاهرة، الناشر: دار الدعوة. مجمع اللُّغة العربية بالقاهرة، الناشر: دار الدعوة. المعجم الوسيط،-   -٢٣٣٢٣٣
يمي المــازري المالكي، تحقيق: محمد  يمي المــازري المالكي، تحقيق: محمد  محمد بن علي بن عمر التمِ عْلم بفوائد مســلم، محمد بن علي بن عمر التمِ المُ عْلم بفوائد مســلم،-  المُ  -٢٣٤٢٣٤
ســة الوطنية للكتاب بالجزائر،  ســة الوطنية للكتاب بالجزائر، الشــاذلي النيفر، الناشــرون: الدار التُّونسية للنشــر، المؤسَّ الشــاذلي النيفر، الناشــرون: الدار التُّونسية للنشــر، المؤسَّ
راســات، بيت الحكمة. الطبعة الثانية، ١٩٨٨١٩٨٨م، م،  سة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّ راســات، بيت الحكمة. الطبعة الثانية، المؤسَّ سة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّ المؤسَّ

والجزء الثالث صدر بتاريخ والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١١٩٩١م.م.



٤٥٨٤٥٨

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، تنفيذ: مؤسســة زايد بن ســلطان آل نهيان للأعمال  تنفيذ: مؤسســة زايد بن ســلطان آل نهيان للأعمال  معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية،-   -٢٣٥٢٣٥
الخيرية والإنســانية- الإمارات المتَّحدة، بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ التابع الخيرية والإنســانية- الإمارات المتَّحدة، بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ التابع 

، الطبعة الأولى، عام ٢٠١٣٢٠١٣م.م. ، الطبعة الأولى، عام لمنظمة التعاون الإسلاميّ لمنظمة التعاون الإسلاميّ
معونة أولي النهى شــرح المنتهى، محمد بن أحمد الفتوحي، الشــهير بابن النجار، تحقيق: محمد بن أحمد الفتوحي، الشــهير بابن النجار، تحقيق:  معونة أولي النهى شــرح المنتهى، -   -٢٣٦٢٣٦
أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الأســدي- مكة المكرمة، الطبعة الخامســة، أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الأســدي- مكة المكرمة، الطبعة الخامســة، 

١٤٢٩١٤٢٩ه-ه-٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
م إلى ندوة  قدّ م إلى ندوة  أ.د. محمــد القري، مُ قدّ معيار التبعية فــي المعاملات المالية حالاته وضوابطه، أ.د. محمــد القري، مُ معيار التبعية فــي المعاملات المالية حالاته وضوابطه،-   -٢٣٧٢٣٧

لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه. لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ
م إلــى ندوة مجمع الفقه  قدّ م إلــى ندوة مجمع الفقه  د. عبد الله بن محمد، مُ قدّ معيــار التبعية في المعاملات الماليــة، د. عبد الله بن محمد، مُ معيــار التبعية في المعاملات الماليــة،-   -٢٣٨٢٣٨

لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه. لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ
م إلى ندوة  قدّ م إلى ندوة  أ.د. حسين علي منازع، مُ قدّ لَبة في المعاملات المالية حالاته وضوابطه، أ.د. حسين علي منازع، مُ معيار الغَ لَبة في المعاملات المالية حالاته وضوابطه،-  معيار الغَ  -٢٣٩٢٣٩

لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه. لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ
م إلى ندوة مجمع الفقه الإسلاميِّ  قدّ م إلى ندوة مجمع الفقه الإسلاميِّ  د. الهادي نحوي، مُ قدّ لَبة في المعاملات المالية، د. الهادي نحوي، مُ معيار الغَ لَبة في المعاملات المالية،-  معيار الغَ  -٢٤٠٢٤٠

لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه. لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام الدوليِّ «الغَ الدوليِّ «الغَ
م إلى ندوة  قدّ ــبيلي، مُ م إلى ندوة  أ.د. يوســف بن عبد الله الشُّ قدّ ــبيلي، مُ لَبة في تداول الأوراق المالية، أ.د. يوســف بن عبد الله الشُّ معيار الغَ لَبة في تداول الأوراق المالية،-  معيار الغَ  -٢٤١٢٤١

لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام ١٤٣٦١٤٣٦ه.ه. لَبة والتبعية في المعاملات المالية»، عام مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ «الغَ
ســات المالية الإســلامية،  معيــار المرابحة الصادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسَّ ســات المالية الإســلامية، -  معيــار المرابحة الصادر عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسَّ  -٢٤٢٢٤٢

د. محمد محمود آل خضير، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، د. محمد محمود آل خضير، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ١٤٣٩١٤٣٩ه-ه-٢٠١٧٢٠١٧م.م.
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاو￯ أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أبو العبَّاس  أبو العبَّاس  المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاو￯ أهل إفريقية والأندلس والمغرب،-   -٢٤٣٢٤٣
أحمد بن يحيى الونشريســي، تحقيق: محمد حجي، وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية أحمد بن يحيى الونشريســي، تحقيق: محمد حجي، وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية 

، عام ١٤٠١١٤٠١ه-ه-١٩٨١١٩٨١م.م. ، عام للمملكة المغربية- دار الغرب الإسلاميّ للمملكة المغربية- دار الغرب الإسلاميّ
المغني، أبو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح  أبو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح  المغني،-   -٢٤٤٢٤٤
الحلو، دار عالم الكتب -الرياض، الطبعة الثالثة، الحلو، دار عالم الكتب -الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤١٧١٤١٧ه. وأحيانًا -مع الإشــارة-: مكتبة ه. وأحيانًا -مع الإشــارة-: مكتبة 

القاهرة، القاهرة، ١٣٨٨١٣٨٨ه - ه - ١٩٦٨١٩٦٨م.م.
المفصل في القواعد الفقهية، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحســين، دار التدمرية-الرياض،  د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحســين، دار التدمرية-الرياض،  المفصل في القواعد الفقهية،-   -٢٤٥٢٤٥

الطبعة الأولى، عام الطبعة الأولى، عام ٢٠١١٢٠١١م.م.
 ، ،  حمد فاروق الشيخ، إصدار بنك البحرين الإسلاميّ المفيد في عمليات البنوك الإســلامية، حمد فاروق الشيخ، إصدار بنك البحرين الإسلاميّ المفيد في عمليات البنوك الإســلامية،-   -٢٤٦٢٤٦

الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، ١٤٣٥١٤٣٥-٢٠١٤٢٠١٤م.م.



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٤٥٩٤٥٩

مقاييس اللُّغة، أبو الحســن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: د. عبد الســلام هارون، دار  أبو الحســن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: د. عبد الســلام هارون، دار  مقاييس اللُّغة،-   -٢٤٧٢٤٧
الفكر الفكر –بيروت، طبعة بيروت، طبعة ١٣٩٩١٣٩٩ه.ه.

المقصد الأرشــد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، إبراهيم بن محمــد بن عبد الله بن محمد  إبراهيم بن محمــد بن عبد الله بن محمد  المقصد الأرشــد في ذكر أصحاب الإمام أحمد،-   -٢٤٨٢٤٨
ابن مفلح، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ابن مفلح، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٠١٤١٠ه- ه- 

١٩٩٠١٩٩٠م.م.
م إلى ندوة البركة  قدّ م إلى ندوة البركة  أ.د. حســين حامد حســان، مُ قدّ مكونات الأســهم وأثرها على تداولها، أ.د. حســين حامد حســان، مُ مكونات الأســهم وأثرها على تداولها،-   -٢٤٩٢٤٩

العشرين بشأن «مكونات الأسهم وأثرها في التداول»، عام العشرين بشأن «مكونات الأسهم وأثرها في التداول»، عام ١٤٢٢١٤٢٢ه-ه-٢٠٠١٢٠٠١م.م.
م إلــى ندوة البركة  قدّ ة، مُ دَّ م إلــى ندوة البركة  أ.د. عبد الســتَّار أبو غُ قدّ ة، مُ دَّ مكونات الأســهم وأثرها علــى تداولها، أ.د. عبد الســتَّار أبو غُ مكونات الأســهم وأثرها علــى تداولها،-   -٢٥٠٢٥٠

هم وأثرها في التداول»، عام ١٤٢٢١٤٢٢ه-ه-٢٠٠١٢٠٠١م.م. هم وأثرها في التداول»، عام العشرين بشأن «مكونات السَّ العشرين بشأن «مكونات السَّ
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شــرح المدونة وحل مشكلاتها، الحسن بن علي  الحسن بن علي  مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شــرح المدونة وحل مشكلاتها،-   -٢٥١٢٥١
ابن ســعيد الرجراجي، اعتنى بــه: أبو الفضل الدمياطي، وأحمد بن علــي، دار ابن حزم - ابن ســعيد الرجراجي، اعتنى بــه: أبو الفضل الدمياطي، وأحمد بن علــي، دار ابن حزم - 

بيروت، الطبعة الأولى، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٨١٤٢٨ه.ه.
- - أبو الوليد ســليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب الإسلاميّ المنتقى شــرح موطأ مالك، أبو الوليد ســليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب الإسلاميّ المنتقى شــرح موطأ مالك،-   -٢٥٢٢٥٢

القاهرة، الطبعة الثانية.القاهرة، الطبعة الثانية.
المنثور في القواعد، محمد الزركشي، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد، وزارة الأوقاف والشؤون  محمد الزركشي، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد، وزارة الأوقاف والشؤون  المنثور في القواعد،-   -٢٥٣٢٥٣

الإسلامية -الكويت، الطبعة الأولى، عام الإسلامية -الكويت، الطبعة الأولى، عام ١٤٠٢١٤٠٢ه.ه.
منح الجليل على مختصر العلامة خليل، الشــيخ محمد عليش، دار صادر  الشــيخ محمد عليش، دار صادر –بيروت، تاريخ بيروت، تاريخ  منح الجليل على مختصر العلامة خليل،-   -٢٥٤٢٥٤

النشر: لا يوجد.النشر: لا يوجد.
منحة الخالق، ابن عابدين الحنفي، وهو حاشــية على البحر الرائق شــرح كنز الدقائق، دار  ابن عابدين الحنفي، وهو حاشــية على البحر الرائق شــرح كنز الدقائق، دار  منحة الخالق،-   -٢٥٥٢٥٥

، الطبعة الثانية. ، الطبعة الثانية.الكتاب الإسلاميّ الكتاب الإسلاميّ
كوك، د. حامد بن حسن ميرة، ضمن  د. حامد بن حسن ميرة، ضمن  المنشــأة ذات الغرض الخاص ودورها في هيكلة الصُّ كوك،-  المنشــأة ذات الغرض الخاص ودورها في هيكلة الصُّ  -٢٥٦٢٥٦
بحوث العدد الثاني من مجلــة قضاء، الجمعية العلمية القضائية الســعودية، جامعة الإمام بحوث العدد الثاني من مجلــة قضاء، الجمعية العلمية القضائية الســعودية، جامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية.محمد بن سعود الإسلامية.
المنشــأة ذات الغرض الخــاص، د. عثمان بن ظهير مغل، منشــورات بنــك الجزيرة، دار  د. عثمان بن ظهير مغل، منشــورات بنــك الجزيرة، دار  المنشــأة ذات الغرض الخــاص،-   -٢٥٧٢٥٧

الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام ١٤٤١١٤٤١ه-ه-٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.
منهاج الطالبين، محيي الدين يحيى النووي، تحقيق: أحمد الحداد، دار البشــائر،  محيي الدين يحيى النووي، تحقيق: أحمد الحداد، دار البشــائر، ١٤٢٦١٤٢٦ه، ه،  منهاج الطالبين،-   -٢٥٨٢٥٨

الطبعة الثانية.الطبعة الثانية.



٤٦٠٤٦٠

أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

المنهاج شــرح صحيح مســلم بن الحجاج، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء  محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء  المنهاج شــرح صحيح مســلم بن الحجاج،-   -٢٥٩٢٥٩
التراث العربي التراث العربي – بيروت، الطبعة الثانية،  بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢١٣٩٢ه.ه.

المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب العلمية. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب العلمية. المهذب في فقه الإمام الشافعي،-   -٢٦٠٢٦٠
الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشــاطبي، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشــاطبي، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن  الموافقات،-   -٢٦١٢٦١

حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، ١٤١٧١٤١٧ه- ه- ١٩٩٧١٩٩٧م.م.
عيني  عيني  محمد بن محمد، المعــروف بالحطاب الرُّ مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل، محمد بن محمد، المعــروف بالحطاب الرُّ مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل،-   -٢٦٢٢٦٢

المالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، المالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤١٢١٤١٢ه - ه - ١٩٩٢١٩٩٢م.م.
ســة ذات الغرض الخــاص، أ.د. محمد بن علي القري، ضمــن كتاب:  أ.د. محمد بن علي القري، ضمــن كتاب: «بحوث في «بحوث في  المؤسَّ ســة ذات الغرض الخــاص،-  المؤسَّ  -٢٦٣٢٦٣
»، منشــورات بنك الأهلي، دار الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام ، منشــورات بنك الأهلي، دار الميمان-الرياض، الطبعة الأولى، عام  »التمويل الإســلاميّ التمويل الإســلاميّ

١٤٤١١٤٤١ه-ه-٢٠٢٠٢٠٢٠م.م.
، مجموعة باحثين وهم: د. أسامة بن سعيد القحطاني،  مجموعة باحثين وهم: د. أسامة بن سعيد القحطاني،  موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميّ  -، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميّ  -٢٦٤٢٦٤
د. علي بن عبد العزيز الخضير، د. ظافر بن حســن العمــري، د. فيصل بن محمد الوعلان، د. علي بن عبد العزيز الخضير، د. ظافر بن حســن العمــري، د. فيصل بن محمد الوعلان، 
د. فهــد بن صالح اللحيدان، د. صالح بن عبيد الحربي، د. صالح بن ناعم العمري، د. عزيز د. فهــد بن صالح اللحيدان، د. صالح بن عبيد الحربي، د. صالح بن ناعم العمري، د. عزيز 
ابن فرحان العنزي، د. محمد بن معيض آل دواس الشهراني، د. عبد الله بن سعد المحارب، ابن فرحان العنزي، د. محمد بن معيض آل دواس الشهراني، د. عبد الله بن سعد المحارب، 
مت لجامعة الملك سعود، دار  مت لجامعة الملك سعود، دار د. عادل بن محمد العبيســي، وهي عدة رســائل دكتوراه قُدِّ د. عادل بن محمد العبيســي، وهي عدة رســائل دكتوراه قُدِّ

الفضيلة-السعودية، الطبعة الأولى.الفضيلة-السعودية، الطبعة الأولى.
الموســوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-دولة الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-دولة الكويت، ١٤٢٩١٤٢٩ه، ه،  الموســوعة الفقهية الكويتية، -   -٢٦٥٢٦٥

الطبعة السادسة.الطبعة السادسة.
سالة،  سالة،  د. محمد صدقي البورنو أبو الحارث الغزي، مؤسســة الرِّ موســوعة القواعد الفقهية، د. محمد صدقي البورنو أبو الحارث الغزي، مؤسســة الرِّ موســوعة القواعد الفقهية،-   -٢٦٦٢٦٦

بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٤١٤٢٤ه-ه-٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
راســات الفقهية والاقتصادية، دار الســلام- راســات الفقهية والاقتصادية، دار الســلام- مركز الدِّ موســوعة فتاو￯ المعاملات المالية، مركز الدِّ موســوعة فتاو￯ المعاملات المالية،-   -٢٦٧٢٦٧

القاهرة، الطبعة الأولى، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠١٢٢٠١٢م.م.
الموطأ، مالــك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، تحقيــق: محمد مصطفى الأعظمي،  مالــك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، تحقيــق: محمد مصطفى الأعظمي،  الموطأ،-   -٢٦٨٢٦٨
مؤسســة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي - الإمارات، الطبعة مؤسســة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي - الإمارات، الطبعة 

الأولى، الأولى، ١٤٢٥١٤٢٥ه - ه - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.
النجم الوهاج في شرح المنهاج، كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري،  كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري،  النجم الوهاج في شرح المنهاج،-   -٢٦٩٢٦٩

لمية، دار المنهاج (جدة)، الطبعة الأولى، ١٤٢٥١٤٢٥ه - ه - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م. لمية، دار المنهاج (جدة)، الطبعة الأولى، تحقيق: لجنة عِ تحقيق: لجنة عِ



ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع

٤٦١٤٦١

لمية منشورة في  لمية منشورة في  د. رفيق بن يونس المصري، ورقة عِ النسيئة والنساء؛ هل هما بمعنى واحد؟ د. رفيق بن يونس المصري، ورقة عِ النسيئة والنساء؛ هل هما بمعنى واحد؟-   -٢٧٠٢٧٠
النت.النت.

النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد، محمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري، تحقيق  محمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري، تحقيق  النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد،-   -٢٧١٢٧١
محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٢١٤٠٢ه-ه-١٩٨٢١٩٨٢م.م.

النُّقود والبنوك والأســواق المالية وجهة نظر شــمولية ، د. يوسف الزامل ود. أحمد يوسف  د. يوسف الزامل ود. أحمد يوسف  النُّقود والبنوك والأســواق المالية وجهة نظر شــمولية-   -٢٧٢٢٧٢
ود. عبد العزيز علي السوداني، منشورات الجمعية السعودية للمحاسبة، عام ود. عبد العزيز علي السوداني، منشورات الجمعية السعودية للمحاسبة، عام ٢٠١١٢٠١١م.م.

نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج، محمد بن أبي العبَّاس أحمد شــهاب الدين الرملي، دار  محمد بن أبي العبَّاس أحمد شــهاب الدين الرملي، دار  نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج،-   -٢٧٣٢٧٣
الفكر، بيروت، الفكر، بيروت، ١٤٠٤١٤٠٤ه-ه-١٩٨٤١٩٨٤م، ومعه: حاشــية نور الدين بن علي الشبراملسي، وحاشية م، ومعه: حاشــية نور الدين بن علي الشبراملسي، وحاشية 

أحمد بن عبد الرزاق الرشيدي.أحمد بن عبد الرزاق الرشيدي.
نهايــة المطلب في دراية المذهــب، أبو المعالــي عبد الملك الجويني، الملقــب بـ: إمام  أبو المعالــي عبد الملك الجويني، الملقــب بـ: إمام  نهايــة المطلب في دراية المذهــب،-   -٢٧٤٢٧٤

الحرمين، تحقيق: عبد العظيم الديب، دار المنهاج، جدة، الحرمين، تحقيق: عبد العظيم الديب، دار المنهاج، جدة، ١٤٢٨١٤٢٨ه.ه.
يادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد أبو محمد عبد الله بن أبي زيد  النوادر والزِّ يادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، -  النوادر والزِّ  -٢٧٥٢٧٥
د حجي،  د حجي، عبد الرحمن القيروانــي المالكي، تحقيق: د. عبد الفتّاح محمــد الحلو، د. محمَّ عبد الرحمن القيروانــي المالكي، تحقيق: د. عبد الفتّاح محمــد الحلو، د. محمَّ
محمــد عبد العزيز الدباغ، د. عبد اللــه المرابط الترغي، محمد الأميــن بوخبزة، د. أحمد محمــد عبد العزيز الدباغ، د. عبد اللــه المرابط الترغي، محمد الأميــن بوخبزة، د. أحمد 

-بيروت، الطبعة الأولى، عام ١٩٩٩١٩٩٩م.م. -بيروت، الطبعة الأولى، عام الخطابي، دار الغرب الإسلاميّ الخطابي، دار الغرب الإسلاميّ
نــوازل الزكاة، د. عبد الله بن منصور الغفيلي، ضمن منشــورات بنك البلاد، دار الميمان- د. عبد الله بن منصور الغفيلي، ضمن منشــورات بنك البلاد، دار الميمان- نــوازل الزكاة،-   -٢٧٦٢٧٦

الرياض، الطبعة الأولى، عام الرياض، الطبعة الأولى، عام ١٤٣٠١٤٣٠ه-ه-٢٠٠٩٢٠٠٩م.م.
نيل الابتهاج بتطريز الديبــاج، حمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحــاج أحمد التُّنبكتي، تحقيق  حمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحــاج أحمد التُّنبكتي، تحقيق  نيل الابتهاج بتطريز الديبــاج،-   -٢٧٧٢٧٧

عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس، ليبيا، الطبعة الثانية، عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس، ليبيا، الطبعة الثانية، ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
هدية العارفين أســماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي، وكالة المعارف إسماعيل باشا البغدادي، وكالة المعارف  هدية العارفين أســماء المؤلفين وآثار المصنفين، -   -٢٧٨٢٧٨

الجليلة، إستانبول، الجليلة، إستانبول، ١٩٥١١٩٥١م.م.
الواضح في شرح مختصر الخرقي، أبو طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم الضرير،  أبو طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم الضرير،  الواضح في شرح مختصر الخرقي،-   -٢٧٩٢٧٩
تحقيــق: عبد الملك بن عبد الله بــن دهيش، دار خضر للطباعة والنشــر تحقيــق: عبد الملك بن عبد الله بــن دهيش، دار خضر للطباعة والنشــر – بيروت، الطبعة  بيروت، الطبعة 

الأولى، الأولى، ١٤٢١١٤٢١ه ه – ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
الوافي بالوفيــات، خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، تحقيــق: أحمد الأرناؤوط وتركي  خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، تحقيــق: أحمد الأرناؤوط وتركي  الوافي بالوفيــات،-   -٢٨٠٢٨٠

مصطفى، دار إحياء التُّراث، بيروت، مصطفى، دار إحياء التُّراث، بيروت، ١٤٢٠١٤٢٠ه-ه-٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
الوسيط في شــرح القانون المدني، د. عبد الرزاق بن أحمد الســنهوري، دار إحياء التُّراث  د. عبد الرزاق بن أحمد الســنهوري، دار إحياء التُّراث  الوسيط في شــرح القانون المدني،-   -٢٨١٢٨١

العربي-بيروت.العربي-بيروت.
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أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

م  قدّ م  أ.د. عبد الرحيم الســاعاتي، بحث مُ قدّ الوظائــف الاقتصادية للصكوك (نظرة مقاصدية)، أ.د. عبد الرحيم الســاعاتي، بحث مُ الوظائــف الاقتصادية للصكوك (نظرة مقاصدية)،-   -٢٨٢٢٨٢
كوك الإسلامية: عرض وتقويم)، عام ١٤٣١١٤٣١ه.ه. : (الصُّ كوك الإسلامية: عرض وتقويم)، عام لندوة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ : (الصُّ لندوة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العبَّاس أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكي، تحقيق:  أبو العبَّاس أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكي، تحقيق:  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،-   -٢٨٣٢٨٣

إحسان عباس، دار صادر، بيروت، إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٩٤١٩٩٤م.م.
ــويلم، ضمن كتابــه «قضايا في الاقتصاد  ــويلم، ضمن كتابــه «قضايا في الاقتصاد  د. ســامي بن إبراهيم السُّ وقفة في قضية التأمين، د. ســامي بن إبراهيم السُّ وقفة في قضية التأمين،-   -٢٨٤٢٨٤

»، كنوز إشبيليا، ١٤٣٠١٤٣٠ه، الطبعة الأولى.ه، الطبعة الأولى. »، كنوز إشبيليا، والتمويل الإسلاميّ والتمويل الإسلاميّ
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رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع
أصل هذا الكتابأصل هذا الكتاب..................................................................... ..................................................................... ٥
٧ ................................................................................ ................................................................................ مقدمةمقدمة
أهمية الموضوعأهمية الموضوع.......................................................................... .......................................................................... ٩
١١١١ ....................................................................... ....................................................................... أهداف الموضوعأهداف الموضوع
تقسيمات البحثتقسيمات البحث........................................................................ ........................................................................ ١١١١
١٥١٥ ........................ ........................ راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّة راسة التأصيليَّة للتَّبَعيَّة في المعاملات الماليَّةالباب الأول: الدِّ الباب الأول: الدِّ
الفصل الأول: مفهوم التبعيَّة في المعاملات الماليَّةالفصل الأول: مفهوم التبعيَّة في المعاملات الماليَّة................................... ................................... ١٧١٧
المبحث الأول: حقيقة التبعيَّة في المعاملات الماليَّةالمبحث الأول: حقيقة التبعيَّة في المعاملات الماليَّة...................................... ...................................... ١٩١٩
١٩١٩ .................................................. .................................................. ل: تعريف التبعيَّة لغةً ل: تعريف التبعيَّة لغةًالمطلب الأوَّ المطلب الأوَّ
٢٠٢٠ ..................... ..................... ا االمطلب الثاني: تعريف التبعيَّة في المعاملات المالية اصطلاحً المطلب الثاني: تعريف التبعيَّة في المعاملات المالية اصطلاحً
٢٠٢٠ ................................................ ................................................ ا : تعريف «التابع» اصطلاحً لاً اأوَّ : تعريف «التابع» اصطلاحً لاً أوَّ
٢٤٢٤ ................................................ ................................................ ا اثانيًا: تعريف «التبعيَّة» اصطلاحً ثانيًا: تعريف «التبعيَّة» اصطلاحً
المبحث الثاني: أسباب التبعية في المعاملات الماليةالمبحث الثاني: أسباب التبعية في المعاملات المالية..................................... ..................................... ٢٧٢٧
لَبة الكمية في المعاملات المالية................................. ................................. ٢٧٢٧ لَبة الكمية في المعاملات الماليةالمطلب الأول: الغَ المطلب الأول: الغَ
٢٧٢٧ ............................ ............................ لَبة في المعاملات المالية لَبة في المعاملات الماليةالمسألة الأولى: حقيقة الغَ المسألة الأولى: حقيقة الغَ
٢٧٢٧ ................................. ................................. ا بة لغةً واصطلاحً لَ االفرع الأول: تعريف الغَ بة لغةً واصطلاحً لَ الفرع الأول: تعريف الغَ
٢٧٢٧ ............ ............ بة عند الفقهاء في المعاملات المالية لَ بة عند الفقهاء في المعاملات الماليةالفرع الثاني: إطلاقات الغَ لَ الفرع الثاني: إطلاقات الغَ
٢٨٢٨ ...................................... ...................................... بة لَ بةالفرع الثالث: ألفاظ ذات صلةٍ بالغَ لَ الفرع الثالث: ألفاظ ذات صلةٍ بالغَ
المسألة الثانية: الاعتبار الشرعي للغلبة في المعاملات الماليةالمسألة الثانية: الاعتبار الشرعي للغلبة في المعاملات المالية................... ................... ٣٣٣٣
بة في المعاملات المالية.......... .......... ٣٣٣٣ لَ بة في المعاملات الماليةالفرع الأول: الأصل الشرعي لاعتبار الغَ لَ الفرع الأول: الأصل الشرعي لاعتبار الغَ
٣٤٣٤ .......... .......... الفرع الثاني: ضابط وصف الشيء بالغالب في المعاملات الماليةالفرع الثاني: ضابط وصف الشيء بالغالب في المعاملات المالية



٤٦٤٤٦٤

فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع
أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات الماليةأحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

٤٠٤٠ ................................ ................................ المطلب الثاني:التبعية النوعية في المعاملات الماليةالمطلب الثاني:التبعية النوعية في المعاملات المالية
٤٠٤٠ .................... .................... المسألة الأولى: حقيقة التبعية النوعية في المعاملات الماليةالمسألة الأولى: حقيقة التبعية النوعية في المعاملات المالية
٤٠٤٠ .................. .................. الفرع الأول: تعريف التبعية النوعية في المعاملات الماليةالفرع الأول: تعريف التبعية النوعية في المعاملات المالية
الفرع الثاني: ألفاظ ذات صلة بالتبعية النوعيةالفرع الثاني: ألفاظ ذات صلة بالتبعية النوعية............................... ............................... ٤١٤١
بة والتبعية.................................... .................................... ٤٤٤٤ لَ بة والتبعيةالفرع الثالث: العلاقة بين الغَ لَ الفرع الثالث: العلاقة بين الغَ
المسألة الثانية: أنواع التبعية النوعية، وصورها في المعاملات الماليةالمسألة الثانية: أنواع التبعية النوعية، وصورها في المعاملات المالية............ ............ ٤٥٤٥
٤٦٤٦ ........................................ ........................................ القسم الأول: أنواع التبعية المتَّصلةالقسم الأول: أنواع التبعية المتَّصلة
٤٨٤٨ ....................................... ....................................... القسم الثاني: أنواع التبعية المنفصلةالقسم الثاني: أنواع التبعية المنفصلة
٥١٥١ .................... .................... المسألة الثالثة: أسباب التبعية النوعية في المعاملات الماليةالمسألة الثالثة: أسباب التبعية النوعية في المعاملات المالية
المسألة الرابعة: الاعتبار الشرعي للتبعية النوعية في المعاملات الماليةالمسألة الرابعة: الاعتبار الشرعي للتبعية النوعية في المعاملات المالية.......... .......... ٦٣٦٣
٦٣٦٣ . . الفرع الأول: الأصل الشرعي لاعتبار التبعية النوعية في المعاملات الماليةالفرع الأول: الأصل الشرعي لاعتبار التبعية النوعية في المعاملات المالية
٦٥٦٥ ................................... ................................... الفرع الثاني: إنشاء التبعية لإعمال آثارهاالفرع الثاني: إنشاء التبعية لإعمال آثارها
الفرع الثالث: أثر القدر الكمي للتَّابع في التبعية النوعيةالفرع الثالث: أثر القدر الكمي للتَّابع في التبعية النوعية..................... ..................... ٦٧٦٧
٧١٧١ .............................. .............................. المبحث الثالث: مجال إعمال التبعية في المعاملات الماليةالمبحث الثالث: مجال إعمال التبعية في المعاملات المالية
المطلب الأول: إعمال التبعية في العقود المختلطةالمطلب الأول: إعمال التبعية في العقود المختلطة.................................. .................................. ٧١٧١
المطلب الثاني: إعمال التبعية في الأموال المختلطةالمطلب الثاني: إعمال التبعية في الأموال المختلطة................................. ................................. ٧٢٧٢
المطلب الثالث: إعمال التبعية في الملكيَّاتالمطلب الثالث: إعمال التبعية في الملكيَّات........................................ ........................................ ٧٤٧٤
٧٩٧٩ ........................................ ........................................ المبحث الرابع: آثار التبعية في المعاملات الماليةالمبحث الرابع: آثار التبعية في المعاملات المالية
مدخل: في إعمال آثار التبعية في المعاملات الماليةمدخل: في إعمال آثار التبعية في المعاملات المالية................................. ................................. ٧٩٧٩
المطلب الأول: أثر التبعية في اغتفار الغرر في المعاملات الماليةالمطلب الأول: أثر التبعية في اغتفار الغرر في المعاملات المالية.................... .................... ٨٠٨٠
با في المعاملات المالية..................... ..................... ٨٥٨٥ با في المعاملات الماليةالمطلب الثاني: أثر التبعية في اغتفار الرِّ المطلب الثاني: أثر التبعية في اغتفار الرِّ
المسألة الأولى: أثر التبعية في اغتفار ربا البيوعالمسألة الأولى: أثر التبعية في اغتفار ربا البيوع............................. ............................. ٨٦٨٦
٨٨٨٨ ............................. ............................. المسألة الثانية: أثر التبعية في اغتفار ربا الديونالمسألة الثانية: أثر التبعية في اغتفار ربا الديون
المطلب الثالث: أثر التبعية في اغتفار تحريم بيع الكالئ بالكالئالمطلب الثالث: أثر التبعية في اغتفار تحريم بيع الكالئ بالكالئ..................... ..................... ٩٢٩٢
٩٣٩٣ ......................................... ......................................... المطلب الرابع: أثر التبعية في الثمن ونحوهالمطلب الرابع: أثر التبعية في الثمن ونحوه
المطلب الخامس: أثر التبعية في حكم التابع بعد الفسخالمطلب الخامس: أثر التبعية في حكم التابع بعد الفسخ............................. ............................. ٩٦٩٦
٩٧٩٧ ............................. ............................. المطلب السادس: أثر التبعية في ضمان التابع بالاعتداءالمطلب السادس: أثر التبعية في ضمان التابع بالاعتداء
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الفصل الثاني: التخريج الفقهي لأحكام التبعية في المعاملات الماليةالفصل الثاني: التخريج الفقهي لأحكام التبعية في المعاملات المالية................. ................. ٩٩٩٩
دّ عجوةٍ ودرهم» وما يُلحق بها.................... .................... ١٠١١٠١ دّ عجوةٍ ودرهم» وما يُلحق بهاالمبحث الأول: التخريج على بيع «مُ المبحث الأول: التخريج على بيع «مُ
دّ عجوةٍ ودرهم»:............................................. ............................................. ١٠٢١٠٢ : تصوير «مُ دّ عجوةٍ ودرهم»:أولاً : تصوير «مُ أولاً
١٠٢١٠٢ ............................................... ............................................... دّ عجوةٍ ودرهم» دّ عجوةٍ ودرهم»ثانيًا: صور «مُ ثانيًا: صور «مُ
١٠٣١٠٣ ...... ...... بوي المضموم. بوي المفرد أقلّ من الرِّ بوي المضموم.الصورة الأولى: أن يكون الرِّ بوي المفرد أقلّ من الرِّ الصورة الأولى: أن يكون الرِّ
بوي المفرد مساويًا للربوي المضموم......... ......... ١٠٤١٠٤ بوي المفرد مساويًا للربوي المضمومالصورة الثانية: أن يكون الرِّ الصورة الثانية: أن يكون الرِّ
بوي المضموم........ ........ ١٠٥١٠٥ بوي المفرد أكثر من الرِّ بوي المضمومالصورة الثالثة: أن يكون الرِّ بوي المفرد أكثر من الرِّ الصورة الثالثة: أن يكون الرِّ
ا في الجهتين................... ................... ١٠٥١٠٥ ا في الجهتينالمطلب الأول:حكم المعاملة إذا كان النقد حاضرً المطلب الأول:حكم المعاملة إذا كان النقد حاضرً
١٠٦١٠٦ .. .. جوة ودرهم»، وتحرير مورد الخلاف دِّ عَ : مراتب الربويِّ المضموم في «مُ جوة ودرهم»، وتحرير مورد الخلافأولاً دِّ عَ : مراتب الربويِّ المضموم في «مُ أولاً
١٠٩١٠٩ ..................................................... ..................................................... ثانيًا: الأقوال في المسألةثانيًا: الأقوال في المسألة
ثالثًا: أدلة الأقوالثالثًا: أدلة الأقوال............................................................. ............................................................. ١١٣١١٣
١١٨١١٨ ...................... ...................... دّ عجوةٍ ودرهم»: ا: الموازنة والترجيح في حكم «مُ دّ عجوةٍ ودرهم»:رابعً ا: الموازنة والترجيح في حكم «مُ رابعً
دّ عجوةٍ ودرهم»................................... ................................... ١١٩١١٩ ا: المستثنيات من «مُ دّ عجوةٍ ودرهم»خامسً ا: المستثنيات من «مُ خامسً
١٢٧١٢٧ ........................... ........................... دِّ عجوة ودرهم» دِّ عجوة ودرهم»خاتمة: أركان التخريج الفقهي على «مُ خاتمة: أركان التخريج الفقهي على «مُ
لاً في إحد￯ الجهتين............ ............ ١٢٩١٢٩ لاً في إحد￯ الجهتينالمطلب الثاني: حكم المعاملة إذا كان النقد مؤجَّ المطلب الثاني: حكم المعاملة إذا كان النقد مؤجَّ
: صورة المسألة.......................................................... .......................................................... ١٢٩١٢٩ : صورة المسألةأولاً أولاً
ثانيًا: صور تأجيل النقد في إحد￯ جهتي «سلف وبيع»:ثانيًا: صور تأجيل النقد في إحد￯ جهتي «سلف وبيع»:....................... ....................... ١٣٠١٣٠
١٣٠١٣٠ ................................... ................................... » و«سلف وبيع» دّ عجوةٍ » و«سلف وبيع»ثالثًا: الفرق بين «مُ دّ عجوةٍ ثالثًا: الفرق بين «مُ
١٣١١٣١ .................................................... .................................................... ا: حكم «سلف وبيع» ا: حكم «سلف وبيع»رابعً رابعً
ا: اشترط قصد أخذ الزيادة في تحريم «سلف وبيع»..................... ..................... ١٣٢١٣٢ ا: اشترط قصد أخذ الزيادة في تحريم «سلف وبيع»خامسً خامسً
ا: التبعية في اجتماع السلف والبيع...................................... ...................................... ١٣٦١٣٦ ا: التبعية في اجتماع السلف والبيعسادسً سادسً

المطلــب الثالث: حكم المعاملــة إذا كان النقد المضموم مقابل نقدٍ من غير جنســه المطلــب الثالث: حكم المعاملــة إذا كان النقد المضموم مقابل نقدٍ من غير جنســه 
ل............................................................................ ............................................................................ ١٣٦١٣٦ لمؤجَّ مؤجَّ
: صورة المسألة.......................................................... .......................................................... ١٣٧١٣٧ : صورة المسألةأولاً أولاً
ل» و«سلف وبيع»................... ................... ١٣٧١٣٧ ل» و«سلف وبيع»ثانيًا: الفرق بين «البيع مع الصرف المؤجَّ ثانيًا: الفرق بين «البيع مع الصرف المؤجَّ
ل................................. ................................. ١٣٨١٣٨ لثالثًا: حكم اجتماع البيع مع الصرف المؤجَّ ثالثًا: حكم اجتماع البيع مع الصرف المؤجَّ
ل............................ ............................ ١٣٨١٣٨ ا: التبعية في اجتماع البيع مع الصرف المؤجَّ لرابعً ا: التبعية في اجتماع البيع مع الصرف المؤجَّ رابعً
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المطلــب الرابع: حكــم المعاملــة إذا كان النقد المضموم مقابل نقــدٍ في ذمة طرفٍ المطلــب الرابع: حكــم المعاملــة إذا كان النقد المضموم مقابل نقــدٍ في ذمة طرفٍ 
١٣٩١٣٩ ............................................................................. ............................................................................. ثالثٍثالثٍ
: صورة المسألة.......................................................... .......................................................... ١٣٩١٣٩ : صورة المسألةأولاً أولاً
١٣٩١٣٩ .............................. .............................. ثانيًا: حكم بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حالّثانيًا: حكم بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حالّ
ثالثًا: حكم «بيع نقدٍ بعينٍ ودينٍ نقديٍّ لغير من هو عليه»ثالثًا: حكم «بيع نقدٍ بعينٍ ودينٍ نقديٍّ لغير من هو عليه»....................... ....................... ١٤٣١٤٣
ا: التبعية في اجتماع بيع عينٍ مع بيع دينٍ لغير من هو عليه................. ................. ١٤٤١٤٤ ا: التبعية في اجتماع بيع عينٍ مع بيع دينٍ لغير من هو عليهرابعً رابعً
١٤٧١٤٧ ................................. ................................. المبحث الثاني: التخريج على شراء العبد الذي له مالالمبحث الثاني: التخريج على شراء العبد الذي له مال
١٤٧١٤٧ ...................................... ...................................... المطلب الأول:تَملُّك العبد للمال الذي معهالمطلب الأول:تَملُّك العبد للمال الذي معه
لُّك العبد للمال بالتميلك.................................. .................................. ١٤٧١٤٧ لُّك العبد للمال بالتميلكالمسألة الأولى: تَمَ المسألة الأولى: تَمَ
المسألة الثانية: حقيقة الملك عند القائلين بهالمسألة الثانية: حقيقة الملك عند القائلين به.................................. .................................. ١٥٣١٥٣
المطلب الثاني:شراء العبد مع اشتراط ماله الذي معهالمطلب الثاني:شراء العبد مع اشتراط ماله الذي معه.............................. .............................. ١٥٥١٥٥
١٥٥١٥٥ ........ ........ ا االمسألة الأولى: شراء العبد مع اشتراط ماله إذا لم يكن المال مقصودً المسألة الأولى: شراء العبد مع اشتراط ماله إذا لم يكن المال مقصودً
١٧٢١٧٢ ............. ............. ا االمسألة الثانية: شراء العبد مع اشتراط ماله إذا كان المال مقصودً المسألة الثانية: شراء العبد مع اشتراط ماله إذا كان المال مقصودً
خاتمة: أركان التخريج الفقهي على مسألة العبدخاتمة: أركان التخريج الفقهي على مسألة العبد................................... ................................... ١٧٤١٧٤
١٧٥١٧٥ ........................................... ........................................... أركان التخريج على قول المالكية:أركان التخريج على قول المالكية:
١٧٧١٧٧ ................................. ................................. أركان التخريج على مذهب متأخري الحنابلةأركان التخريج على مذهب متأخري الحنابلة
المبحث الثالث: التخريج على بيع الثمر على الشجرالمبحث الثالث: التخريج على بيع الثمر على الشجر................................... ................................... ١٧٩١٧٩
١٧٩١٧٩ ...................... ...................... المطلب الأول: حكم بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها مع أصلهاالمطلب الأول: حكم بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها مع أصلها
١٧٩١٧٩ ............................ ............................ : حكم بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها مع أصلها : حكم بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها مع أصلهاأولاً أولاً
١٨٠١٨٠ ................... ................... ثانيًا: اغتفار الغرر في بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحه مع أصلهاثانيًا: اغتفار الغرر في بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحه مع أصلها
المطلب الثاني: حكم بيع الشجر ومعه ثمرته بجنس الثمرة مما يجري فيها الرباالمطلب الثاني: حكم بيع الشجر ومعه ثمرته بجنس الثمرة مما يجري فيها الربا.... .... ١٨١١٨١
: حكم بيع الشجر ومعه ثمرته بجنس الثمرة مما يجري فيها الربا.......... .......... ١٨١١٨١ : حكم بيع الشجر ومعه ثمرته بجنس الثمرة مما يجري فيها الرباأولاً أولاً
١٨٤١٨٤ ................................ ................................ ثانيًا: اغتفار ربا البيوع في بيع الثمرة مع أصلهاثانيًا: اغتفار ربا البيوع في بيع الثمرة مع أصلها
سات المالية............................... ............................... ١٨٥١٨٥ سات الماليةالباب الثاني: تطبيقات التبعية في المؤسَّ الباب الثاني: تطبيقات التبعية في المؤسَّ
الفصل الأول: تطبيقات التبعية في تداول الأوراق الماليةالفصل الأول: تطبيقات التبعية في تداول الأوراق المالية........................... ........................... ١٨٧١٨٧
١٨٩١٨٩ ...................................................... ...................................................... تمهيد: في حقيقة الأوراق الماليةتمهيد: في حقيقة الأوراق المالية
: تعريف الأوراق المالية...................................................... ...................................................... ١٨٩١٨٩ : تعريف الأوراق الماليةأولاً أولاً
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ثانيًا: خصائص الأوراق المالية.ثانيًا: خصائص الأوراق المالية.................................................... ................................................... ١٩٠١٩٠
١٩٠١٩٠ ................................................ ................................................ ثالثًا: أنواع الأوراق المالية إجمالاًثالثًا: أنواع الأوراق المالية إجمالاً
المبحث الأول: تطبيقات التبعية في تداول الأسهمالمبحث الأول: تطبيقات التبعية في تداول الأسهم..................................... ..................................... ١٩٣١٩٣
١٩٣١٩٣ ............................... ............................... المطلب الأول: التعريف بالأسهم وتكييفها الفقهيالمطلب الأول: التعريف بالأسهم وتكييفها الفقهي
١٩٣١٩٣ .............................. .............................. المسألة الأولى: التعريف بالأسهم، وخصائصهاالمسألة الأولى: التعريف بالأسهم، وخصائصها
١٩٣١٩٣ .................................................. .................................................. : التعريف بالأسهم : التعريف بالأسهمأولاً أولاً
١٩٤١٩٤ .................................................. .................................................. ثانيًا: خصائص الأسهمثانيًا: خصائص الأسهم
ثالثًا: حكم الأسهم من حيث الأصلثالثًا: حكم الأسهم من حيث الأصل..................................... ..................................... ١٩٤١٩٤
١٩٥١٩٥ ............ ............ المسألة الثانية: التكييف الفقهي للأسهم، وأثره في أحكام التداولالمسألة الثانية: التكييف الفقهي للأسهم، وأثره في أحكام التداول
١٩٥١٩٥ ................................... ................................... الفرع الأول: التكييف الفقهي للأسهمالفرع الأول: التكييف الفقهي للأسهم
الفرع الثاني: أثر التكييف الفقهي للسهم على أحكام التداولالفرع الثاني: أثر التكييف الفقهي للسهم على أحكام التداول............. ............. ١٩٩١٩٩
المطلب الثاني:أثر موجودات الشركة على أحكام التداولالمطلب الثاني:أثر موجودات الشركة على أحكام التداول......................... ......................... ٢٠٠٢٠٠

ا  ا المســألة الأولى: تداول الأســهم إذا كانت موجوداتها أعيانًــا ومنافع وحقوقً المســألة الأولى: تداول الأســهم إذا كانت موجوداتها أعيانًــا ومنافع وحقوقً
٢٠١٢٠١ ....................................................................... ....................................................................... محضةًمحضةً
٢٠٤٢٠٤ ....... ....... ا وديونًا محضة ا وديونًا محضةالمسألة الثانية: تداول الأسهم إذا كانت موجوداتها نقودً المسألة الثانية: تداول الأسهم إذا كانت موجوداتها نقودً

المســألة الثالثة: تداول الأســهم إذا كانت موجوداتها مختلطةً من أعيانٍ ومنافع المســألة الثالثة: تداول الأســهم إذا كانت موجوداتها مختلطةً من أعيانٍ ومنافع 
٢٠٧٢٠٧ ................................................................. ................................................................. ونقودٍ وديونٍونقودٍ وديونٍ

المطلب الثالث: تحرير محلِّ الإشــكال في تداول الأســهم، واتِّجاهات المعاصرين المطلب الثالث: تحرير محلِّ الإشــكال في تداول الأســهم، واتِّجاهات المعاصرين 
لحلِّهلحلِّه.............................................................................. .............................................................................. ٢١٤٢١٤
تمهيد: في تأريخ المسألةتمهيد: في تأريخ المسألة..................................................... ..................................................... ٢١٤٢١٤

المطلب الثالث: تحرير محل الإشــكال في تداول الأســهم، واتِّجاهات المعاصرين المطلب الثالث: تحرير محل الإشــكال في تداول الأســهم، واتِّجاهات المعاصرين 
لحلِّهلحلِّه.............................................................................. .............................................................................. ٢٢٥٢٢٥
ل الأقوال................... ................... ٢٢٦٢٢٦ مَ جْ ل الأقوالالمحور الأول: المرتكزات التي يرجع إليها مُ مَ جْ المحور الأول: المرتكزات التي يرجع إليها مُ
الركيزة الأولى: أثر القصد في تحقق التبعية عند المعاصرينالركيزة الأولى: أثر القصد في تحقق التبعية عند المعاصرين.............. .............. ٢٢٦٢٢٦
٢٣١٢٣١ ....... ....... الركيزة الثانية: اشتراط كون التابع أقل من المتبوع عند المعاصرينالركيزة الثانية: اشتراط كون التابع أقل من المتبوع عند المعاصرين
٢٣٦٢٣٦ ......... ......... المحور الثاني: عرض الأقوال في الأصل المتبوع في الأوراق الماليةالمحور الثاني: عرض الأقوال في الأصل المتبوع في الأوراق المالية
المحور الثالث: الموازنة بين الأقوال والترجيحالمحور الثالث: الموازنة بين الأقوال والترجيح............................... ............................... ٢٥٣٢٥٣
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٢٥٧٢٥٧ ........... ........... المطلب الرابع:حكم تداول الأسهم بناءً على مراحل الشركة المساهمةالمطلب الرابع:حكم تداول الأسهم بناءً على مراحل الشركة المساهمة
المسألة الأولى: تداول الأسهم في مرحلة التأسيسالمسألة الأولى: تداول الأسهم في مرحلة التأسيس........................... ........................... ٢٥٧٢٥٧
المسألة الثانية: تداول الأسهم بعد التأسيس وقبل بدء النشاطالمسألة الثانية: تداول الأسهم بعد التأسيس وقبل بدء النشاط................. ................. ٢٥٨٢٥٨
٢٦٤٢٦٤ ................................ ................................ المسألة الثالثة: تداول الأسهم بعد بدء النشاطالمسألة الثالثة: تداول الأسهم بعد بدء النشاط
٢٦٩٢٦٩ ............................ ............................ المسألة الرابعة: تداول الأسهم في مرحلة التصفيةالمسألة الرابعة: تداول الأسهم في مرحلة التصفية
٢٧٠٢٧٠ ......... ......... ق التبعية ق التبعيةالمطلب الخامس:تداول أسهمِ شركاتٍ ذاتِ نظرٍ خاصٍّ في تحقُّ المطلب الخامس:تداول أسهمِ شركاتٍ ذاتِ نظرٍ خاصٍّ في تحقُّ
٢٧٠٢٧٠ ........................... ........................... المسألة الأولى: تداول أسهم المصارف الإسلاميةالمسألة الأولى: تداول أسهم المصارف الإسلامية
المسألة الثانية: تداول أسهم شركات التأمين التعاونيالمسألة الثانية: تداول أسهم شركات التأمين التعاوني......................... ......................... ٢٧٤٢٧٤
مة..... ..... ٢٧٨٢٧٨ حرَّ مةالمسألة الثالثة: تداول أسهم الشركات التي لها أنشطة أو تعاملات مُ حرَّ المسألة الثالثة: تداول أسهم الشركات التي لها أنشطة أو تعاملات مُ
المبحث الثاني: تطبيقات التبعية في تداول الوحدات الاستثماريةالمبحث الثاني: تطبيقات التبعية في تداول الوحدات الاستثمارية....................... ....................... ٢٩٣٢٩٣
٢٩٣٢٩٣ ................ ................ المطلب الأول:التعريف بالوحدات الاستثمارية، وتكييفها الفقهيالمطلب الأول:التعريف بالوحدات الاستثمارية، وتكييفها الفقهي
المسألة الأولى: التعريف بالوحدات والصناديق الاستثماريةالمسألة الأولى: التعريف بالوحدات والصناديق الاستثمارية.................. .................. ٢٩٣٢٩٣
ندوق الاستثماري................ ................ ٢٩٣٢٩٣ : تعريف الوحدة الاستثمارية والصُّ ندوق الاستثماريأولاً : تعريف الوحدة الاستثمارية والصُّ أولاً
ندوق الاستثماري.................................... .................................... ٢٩٤٢٩٤ ندوق الاستثماريثانيًا: خصائص الصُّ ثانيًا: خصائص الصُّ
٢٩٤٢٩٤ ...................... ...................... ثالثًا: حكم الصناديق الاستثمارية من حيث الأصل:ثالثًا: حكم الصناديق الاستثمارية من حيث الأصل:
٢٩٥٢٩٥ ......... ......... ا: أنواع الصناديق الاستثمارية من حيث مجالات الاستثمار: ا: أنواع الصناديق الاستثمارية من حيث مجالات الاستثمار:رابعً رابعً
٢٩٧٢٩٧ ............ ............ ا: أنواع الصناديق الاستثمارية باعتبار توسع رأس مالها: ا: أنواع الصناديق الاستثمارية باعتبار توسع رأس مالها:خامسً خامسً
المسألة الثانية: التكييف الفقهي للوحدة الاستثمارية، وأثره على أحكام التداول المسألة الثانية: التكييف الفقهي للوحدة الاستثمارية، وأثره على أحكام التداول ٢٩٨٢٩٨
ندوق.... .... ٢٩٨٢٩٨ ندوقالفرع الأول: التكييف الفقهي للوحدة الاستثمارية، ولمدير الصُّ الفرع الأول: التكييف الفقهي للوحدة الاستثمارية، ولمدير الصُّ

الفــرع الثاني: أثــر التكييف الفقهي للوحــدات الاســتثمارية على أحكام الفــرع الثاني: أثــر التكييف الفقهي للوحــدات الاســتثمارية على أحكام 
التداولالتداول.................................................................. .................................................................. ٣٠٠٣٠٠

ق التبعية في الوحدات الاســتثمارية، وأثــر ذلك على أحكام  ق التبعية في الوحدات الاســتثمارية، وأثــر ذلك على أحكام المطلب الثانــي: تحقُّ المطلب الثانــي: تحقُّ
التداولالتداول........................................................................... ........................................................................... ٣٠٢٣٠٢
: أثر الأصل المتبوع في الأوراق المالية على تداول الوحدات الاستثمارية ٣٠٢٣٠٢ : أثر الأصل المتبوع في الأوراق المالية على تداول الوحدات الاستثماريةأولاً أولاً
ثانيًا: رأي الباحثثانيًا: رأي الباحث............................................................ ............................................................ ٣٠٧٣٠٧
٣٠٩٣٠٩ ... ... ندوق ندوقالمطلب الثالث: حكم تداول الوحدات الاستثمارية بناءً على مراحل الصُّ المطلب الثالث: حكم تداول الوحدات الاستثمارية بناءً على مراحل الصُّ
٣٠٩٣٠٩ ............ ............ المسألة الأولى: تداول الوحدات الاستثمارية في مرحلة التأسيسالمسألة الأولى: تداول الوحدات الاستثمارية في مرحلة التأسيس
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المسألة الثانية: تداول الوحدات الاستثمارية بعد التأسيس وقبل بدء النشاطالمسألة الثانية: تداول الوحدات الاستثمارية بعد التأسيس وقبل بدء النشاط... ... ٣١٠٣١٠
المسألة الثالثة: تداول الوحدات الاستثمارية بعد بدء النشاطالمسألة الثالثة: تداول الوحدات الاستثمارية بعد بدء النشاط.................. .................. ٣١٢٣١٢
المسألة الرابعة: تداول الوحدات الاستثمارية في مرحلة الاسترداد والتصفيةالمسألة الرابعة: تداول الوحدات الاستثمارية في مرحلة الاسترداد والتصفية.. .. ٣١٤٣١٤
كوك................................... ................................... ٣١٧٣١٧ كوكالمبحث الثالث: تطبيقات التبعية في تداول الصُّ المبحث الثالث: تطبيقات التبعية في تداول الصُّ
٣١٧٣١٧ ............................. ............................. كوك، وتكييفها الفقهي كوك، وتكييفها الفقهيالمطلب الأول:التعريف بالصُّ المطلب الأول:التعريف بالصُّ
٣١٧٣١٧ .......................................... .......................................... كوك كوكالمسألة الأولى: التعريف بالصُّ المسألة الأولى: التعريف بالصُّ
كوك................................................... ................................................... ٣١٨٣١٨ : تعريف الصُّ كوكأولاً : تعريف الصُّ أولاً
٣١٨٣١٨ ............................ ............................ ثانيًا: أنواع الصكوك باعتبار العقد الذي تمثّلهثانيًا: أنواع الصكوك باعتبار العقد الذي تمثّله
٣١٩٣١٩ .................................................. .................................................. ثالثًا: تعريف التصكيكثالثًا: تعريف التصكيك
ا: خطوات التصكيك................................................ ................................................ ٣٢٠٣٢٠ ا: خطوات التصكيكرابعً رابعً
كوك.............................................. .............................................. ٣٢١٣٢١ ا: خصائص الصُّ كوكخامسً ا: خصائص الصُّ خامسً
ندات......................... ......................... ٣٢٢٣٢٢ كوك والأسهم والسَّ ا: الفرق بين الصُّ نداتسادسً كوك والأسهم والسَّ ا: الفرق بين الصُّ سادسً
٣٢٣٣٢٣ ......... ......... كوك، وأثره على أحكام التداول كوك، وأثره على أحكام التداولالمسألة الثانية: التكييف الفقهي للصُّ المسألة الثانية: التكييف الفقهي للصُّ
٣٢٤٣٢٤ ......... ......... كوك،وأثر ذلك على أحكام التداول ق التبعية في الصُّ كوك،وأثر ذلك على أحكام التداولالمطلب الثاني: تحقُّ ق التبعية في الصُّ المطلب الثاني: تحقُّ
كوك............. ............. ٣٢٤٣٢٤ : أثر الأصل المتبوع في الأوراق المالية على تداول الصُّ كوكأولاً : أثر الأصل المتبوع في الأوراق المالية على تداول الصُّ أولاً
٣٣٠٣٣٠ .................... .................... كوك بناءً على مراحل الصك كوك بناءً على مراحل الصكالمطلب الثالث:حكم تداول الصُّ المطلب الثالث:حكم تداول الصُّ
٣٣٠٣٣٠ ............................. ............................. كوك قبل بدء النشاط كوك قبل بدء النشاطالمسألة الأولى: تداول الصُّ المسألة الأولى: تداول الصُّ
كوك بعد بدء النشاط............................... ............................... ٣٣١٣٣١ كوك بعد بدء النشاطالمسألة الثانية: تداول الصُّ المسألة الثانية: تداول الصُّ
المسألة الثالثة: تداول الصكوك في مرحلة الاسترداد والتصفيةالمسألة الثالثة: تداول الصكوك في مرحلة الاسترداد والتصفية................ ................ ٣٣٦٣٣٦
٣٣٦٣٣٦ ........................... ........................... بة من المضاربة والمرابحة بة من المضاربة والمرابحةالمطلب الرابع: تداول المركَّ المطلب الرابع: تداول المركَّ
بة من المضاربة والمرابحة... ... ٣٣٦٣٣٦ بة من المضاربة والمرابحةالمسألة الأولى: التصوير الفقهي للصكوك المركَّ المسألة الأولى: التصوير الفقهي للصكوك المركَّ
٣٣٧٣٣٧ .......... .......... المسألة الثانية: بيان الخلاف في تداول صكوك المضاربة والمرابحةالمسألة الثانية: بيان الخلاف في تداول صكوك المضاربة والمرابحة
٣٤٥٣٤٥ ................................ ................................ الفصل الثاني: تطبيقات التبعية في العقود التمويليةالفصل الثاني: تطبيقات التبعية في العقود التمويلية
٣٤٧٣٤٧ .................................... .................................... المبحث الأول: تطبيقات التبعية في عقود المرابحةالمبحث الأول: تطبيقات التبعية في عقود المرابحة

ــراء على وجه  ر بالشِّ ــراء على وجه المطلب الأول: شــراء ســلعة المرابحة من جهــةٍ يملكها الآمِ ر بالشِّ المطلب الأول: شــراء ســلعة المرابحة من جهــةٍ يملكها الآمِ
التبعالتبع.............................................................................. .............................................................................. ٣٤٧٣٤٧
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٣٤٧٣٤٧ ...... ...... ر بشكلٍ كاملٍ ر بشكلٍ كاملٍالمسألة الأولى: شراء سلعة المرابحة من جهةٍ يملكها الآمِ المسألة الأولى: شراء سلعة المرابحة من جهةٍ يملكها الآمِ
: تعريف المرابحة، وحكمها......................................... ......................................... ٣٤٧٣٤٧ : تعريف المرابحة، وحكمهاأولاً أولاً
ثانيًا: تعريف المرابحة التي تُجريها المصارف، وحكمهاثانيًا: تعريف المرابحة التي تُجريها المصارف، وحكمها.................. .................. ٣٤٨٣٤٨
سة...... ...... ٣٥١٣٥١ سةثالثًا: حكم شراء سلعة المرابحة إذا كان الآمِر يملك كامل المؤسَّ ثالثًا: حكم شراء سلعة المرابحة إذا كان الآمِر يملك كامل المؤسَّ
ا منها........... ........... ٣٥٤٣٥٤ ر جزءً ا منهاالمسألة الثانية: شراء سلعة المرابحة من جهةٍ يملك الآمِ ر جزءً المسألة الثانية: شراء سلعة المرابحة من جهةٍ يملك الآمِ
٣٥٧٣٥٧ ................. ................. المسألة الثالثة: مقدار نسبة الملكية المؤثِّرة في حكم المسألةالمسألة الثالثة: مقدار نسبة الملكية المؤثِّرة في حكم المسألة
٣٥٩٣٥٩ ............... ............... المطلب الثاني: جعل أجور الخدمات محلَّ مرابحةٍ على وجه التبعالمطلب الثاني: جعل أجور الخدمات محلَّ مرابحةٍ على وجه التبع
٣٥٩٣٥٩ .......................... .......................... المسألة الأولى: جعل محل المرابحة أجورَ خدماتٍالمسألة الأولى: جعل محل المرابحة أجورَ خدماتٍ
لعة في المرابحة......... ......... ٣٦١٣٦١ لعة في المرابحةالمسألة الثانية: جعل أجور الخدمات ضمن سعر السِّ المسألة الثانية: جعل أجور الخدمات ضمن سعر السِّ
٣٦٤٣٦٤ ........... ........... المطلب الثالث: جعل فائدة القرض في عملية المرابحة على وجه التبعالمطلب الثالث: جعل فائدة القرض في عملية المرابحة على وجه التبع
٣٦٤٣٦٤ ...................................... ...................................... المسألة الأولى: أخذ فائدةٍ على القرضالمسألة الأولى: أخذ فائدةٍ على القرض
٣٦٤٣٦٤ ................ ................ المسألة الثانية: جعل فائدة القرض ضمن سعر سلعة المرابحةالمسألة الثانية: جعل فائدة القرض ضمن سعر سلعة المرابحة
المبحث الثاني: تطبيقات التبعية في عقود الإجارةالمبحث الثاني: تطبيقات التبعية في عقود الإجارة...................................... ...................................... ٣٦٧٣٦٧
ر على وجه التبع.... .... ٣٦٧٣٦٧ يانة الأساسية على المستأجِ ر على وجه التبعالمطلب الأول: جعل تكاليف الصِّ يانة الأساسية على المستأجِ المطلب الأول: جعل تكاليف الصِّ
٣٦٧٣٦٧ ...... ...... ر يانة الأساسية على المستأجِ رالمسألة الأولى: اشتراط كون مسؤولية الصِّ يانة الأساسية على المستأجِ المسألة الأولى: اشتراط كون مسؤولية الصِّ
٣٦٧٣٦٧ ........................................... ........................................... : تعريف الإجارة وحكمها : تعريف الإجارة وحكمهاأولاً أولاً
ة............. ............. ٣٦٨٣٦٨ ؤجرَ ر في العين المُ ر والمستأجِ ل المؤجِ ةثانيًا: ضابط ما يتحمَّ ؤجرَ ر في العين المُ ر والمستأجِ ل المؤجِ ثانيًا: ضابط ما يتحمَّ
٣٦٩٣٦٩ ..................................... ..................................... يانة للعين المستأجرة يانة للعين المستأجرةثالثًا: أنواع الصِّ ثالثًا: أنواع الصِّ
٣٧٤٣٧٤ .................... .................... ر يانة الأساسية على المستأجِ ا: حكم اشتراط الصِّ ررابعً يانة الأساسية على المستأجِ ا: حكم اشتراط الصِّ رابعً
يانة الأساسية في الأجرة على وجه التبع.... .... ٣٧٧٣٧٧ يانة الأساسية في الأجرة على وجه التبعالمسألة الثانية: اعتبار تكاليف الصِّ المسألة الثانية: اعتبار تكاليف الصِّ
٣٧٨٣٧٨ ...... ...... ر على وجه التبع ر على وجه التبعالمطلب الثاني: جعل قيمة التأمين على العين على المستأجِ المطلب الثاني: جعل قيمة التأمين على العين على المستأجِ
ر.......................... .......................... ٣٧٨٣٧٨ رالمسألة الأولى: اشتراط كون التأمين على المستأجِ المسألة الأولى: اشتراط كون التأمين على المستأجِ
٣٧٨٣٧٨ ............................................. ............................................. : عهدة العين المستأجرة : عهدة العين المستأجرةأولاً أولاً
ر........................... ........................... ٣٧٩٣٧٩ رثانيًا: حكم اشتراط كون التأمين على المستأجِ ثانيًا: حكم اشتراط كون التأمين على المستأجِ
المسألة الثانية: اعتبار قيمة التأمين في الأجرة على وجه التبعالمسألة الثانية: اعتبار قيمة التأمين في الأجرة على وجه التبع.................. .................. ٣٧٩٣٧٩

المطلب الثالــث: بيع الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك إذا كان الربا يجري بين المطلب الثالــث: بيع الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك إذا كان الربا يجري بين 
الأجرة والثمنالأجرة والثمن.................................................................... .................................................................... ٣٨١٣٨١
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المسألة الأولى: بيع الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليكالمسألة الأولى: بيع الأعيان المؤجرة إجارةً منتهيةً بالتمليك.................. .................. ٣٨١٣٨١
٣٨١٣٨١ ..................... ..................... : تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وحكمه : تعريف عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وحكمهأولاً أولاً
٣٨٢٣٨٢ ..................................... ..................................... ثانيًا: بيان حكم بيع الأعيان المؤجرةثانيًا: بيان حكم بيع الأعيان المؤجرة
ر.......... .......... ٣٨٦٣٨٦ رالمسألة الثانية: استحقاق الأجرة للمدة الباقية التي في ذمة المستأجِ المسألة الثانية: استحقاق الأجرة للمدة الباقية التي في ذمة المستأجِ
٣٨٦٣٨٦ ................................................ ................................................ : الأقوال في المسألة : الأقوال في المسألةأولاً أولاً
٣٨٧٣٨٧ ..................................................... ..................................................... ثانيًا: مآخذ الأقوال:ثانيًا: مآخذ الأقوال:
٣٨٧٣٨٧ ................................................. ................................................. ثالثًا: الموازنة والترجيحثالثًا: الموازنة والترجيح
لة وثمن البيع................... ................... ٣٨٨٣٨٨ با بين الأجرة المؤجَّ لة وثمن البيعالمسألة الثالثة: جريان الرِّ با بين الأجرة المؤجَّ المسألة الثالثة: جريان الرِّ
٣٩٣٣٩٣ ................................. ................................. المبحث الثالث: تطبيقات التبعية في عقود الاستصناعالمبحث الثالث: تطبيقات التبعية في عقود الاستصناع
المطلب الوحيد: تنفيذ الاستصناع من جهةٍ يملكها المستصنع على وجه التبعالمطلب الوحيد: تنفيذ الاستصناع من جهةٍ يملكها المستصنع على وجه التبع..... ..... ٣٩٣٣٩٣
٣٩٣٣٩٣ .... .... المسألة الأولى: تنفيذ الاستصناع من جهةٍ يملكها المستصنع بشكلٍ كاملالمسألة الأولى: تنفيذ الاستصناع من جهةٍ يملكها المستصنع بشكلٍ كامل
: تعريف الاستصناع وحكمه......................................... ......................................... ٣٩٣٣٩٣ : تعريف الاستصناع وحكمهأولاً أولاً
ثانيًا: تعريف الاستصناع الموازي وحكمه:ثانيًا: تعريف الاستصناع الموازي وحكمه:............................... ............................... ٣٩٤٣٩٤
٣٩٧٣٩٧ ........ ........ ثالثًا: بيان حكم كون الصانع جهةً مملوكةً للمستصنع بشكلٍ كاملٍثالثًا: بيان حكم كون الصانع جهةً مملوكةً للمستصنع بشكلٍ كاملٍ
٣٩٨٣٩٨ ......... ......... ا منها ا منهاالمسألة الثانية: تنفيذ الاستصناع من جهةٍ يملك المستصنع جزءً المسألة الثانية: تنفيذ الاستصناع من جهةٍ يملك المستصنع جزءً
المبحث الرابع: تطبيقات التبعية في عقود المشاركاتالمبحث الرابع: تطبيقات التبعية في عقود المشاركات................................. ................................. ٤٠١٤٠١
٤٠١٤٠١ ...... ...... المطلب الأول: جعل رأس مال المشاركة مشتملاً على ديون على وجه التبعالمطلب الأول: جعل رأس مال المشاركة مشتملاً على ديون على وجه التبع
٤٠١٤٠١ .............................. .............................. المسألة الأولى: جعل رأس مال المشاركة ديونًاالمسألة الأولى: جعل رأس مال المشاركة ديونًا
: تعريف الشركة وحكمها............................................ ............................................ ٤٠٢٤٠٢ : تعريف الشركة وحكمهاأولاً أولاً
٤٠٤٤٠٤ ................................ ................................ ثانيًا: حكم كون رأس مال المشاركة ديونًاثانيًا: حكم كون رأس مال المشاركة ديونًا
٤٠٨٤٠٨ .................. .................. المسألة الثانية: جعل رأس مال المشاركة مشتملاً على ديونالمسألة الثانية: جعل رأس مال المشاركة مشتملاً على ديون

لعة محل المشاركة من جهةٍ يملكها أحد الشركاء على وجه  لعة محل المشاركة من جهةٍ يملكها أحد الشركاء على وجه المطلب الثاني: شراء السِّ المطلب الثاني: شراء السِّ
التبعالتبع.............................................................................. .............................................................................. ٤١٠٤١٠

ــلعة محل المشــاركة من جهةٍ يملكها أحد الشركاء  ــلعة محل المشــاركة من جهةٍ يملكها أحد الشركاء المســألة الأولى: شراء السِّ المســألة الأولى: شراء السِّ
٤١٠٤١٠ .................................................................. .................................................................. بشكلٍ كاملٍبشكلٍ كاملٍ

ا  لعة محل المشــاركة من جهةٍ يملك أحد الشركاء جزءً ا المسألة الثانية: شراء السِّ لعة محل المشــاركة من جهةٍ يملك أحد الشركاء جزءً المسألة الثانية: شراء السِّ
٤١١٤١١ .......................................................................... .......................................................................... منهامنها
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ل الخســارة من جهةٍ يملكها أحد الشــركاء على وجه  ل الخســارة من جهةٍ يملكها أحد الشــركاء على وجه المطلب الثالــث: التزام تحمُّ المطلب الثالــث: التزام تحمُّ
التبعالتبع.............................................................................. .............................................................................. ٤١٢٤١٢
٤١٢٤١٢ ........................................................... ........................................................... مدخلٌ إلى المسألةمدخلٌ إلى المسألة
٤١٣٤١٣ ....................... ....................... ل الخسارة : صور التزام الجهة الخارجية بتحمُّ ل الخسارةأولاً : صور التزام الجهة الخارجية بتحمُّ أولاً

ل الخســارة بــلا مقابل أو رجوع على أحد  ل الخســارة بــلا مقابل أو رجوع على أحد ثانيًا: التزام طرفٍ خارجيٍّ بتحمُّ ثانيًا: التزام طرفٍ خارجيٍّ بتحمُّ
الشركاءالشركاء.................................................................. .................................................................. ٤١٤٤١٤

ل الخســارة من جهةٍ يملكها أحد الأطراف بشكلٍ  ل الخســارة من جهةٍ يملكها أحد الأطراف بشكلٍ المســألة الأولى: التزام تحمُّ المســألة الأولى: التزام تحمُّ
٤٢٠٤٢٠ ......................................................................... ......................................................................... كاملٍكاملٍ
ا منها. . ٤٢٢٤٢٢ ل الخسارة من جهةٍ يملك أحد الأطراف جزءً ا منهاالمسألة الثانية: التزام تحمُّ ل الخسارة من جهةٍ يملك أحد الأطراف جزءً المسألة الثانية: التزام تحمُّ
الهيئة الشرعيةالهيئة الشرعية......................................................................... ......................................................................... ٤٢٦٤٢٦
ملاحق البحثملاحق البحث.................................................................... .................................................................... ٤٢٧٤٢٧

قرار اللَّجنة الشــرعية لمصرف الراجحي (قرار اللَّجنة الشــرعية لمصرف الراجحي (٩٥١٩٥١)، بشــأن: «حكم تداول أسهم الشركات )، بشــأن: «حكم تداول أسهم الشركات 
٤٢٩٤٢٩ .............. .............. ووحدات الصناديق المشتملة على ديون ونقود» بتاريخ ووحدات الصناديق المشتملة على ديون ونقود» بتاريخ ١٤٣٢١٤٣٢/٨/١١١١ه
٤٣٧٤٣٧ ................................................................... ................................................................... فهارس البحثفهارس البحث
ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع............................................................... ............................................................... ٤٣٩٤٣٩
٤٦٣٤٦٣ .................................................................. .................................................................. فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات


